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بتَوام ار الس 
الحمد لله علّم القرآن» خلق الإنسان؛ علّمه البيان»ء بعث رسوله العربي بالحق 
للعالمين» وأوحى إليه القرآن بلسان عربي مبين» وقيّض للعربية عباداً عاملين. آتاهم العلم» 
ورزقهم الإخلاصء فقاموا عليها رعاة وحفظة يفنون لها الأعمار ويملؤون بها الأسفار. 
الكتاب» ويتتبعون آثاره ومناقبه من ولادته إلى مماته. وقد رأينا بأن نعرف تعريفاً وجيزاً ب 
«الناظم وألفيته وشرح ابن عقيل عليها» و(حاشية ية الخضري) على هذا الشرح الذي نقدمه 
للقارىء الكريم في حُلّة جديدة. 


أولا ‏ الناظم وألفيته: 

هو الإمام محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك واحد من أبرز أئمة العربية» فقد 
أدرك في علوم العربية مَنْ قبله» وأتعب في اللحاق به مَنْ بعده. ولعلك لا تجد مؤلفاً ممن 
صنفوا فى قواعد العربية نالت كتبه الحظوة عند الناس مثلهء حتى أصبحت ركنا من أركان 
دراسة النحو. صئّف ابن مالك كثيراً من الكتب». واعتلى ذروة التأليف في «الكافية الشافية» 
وهي ثلاثة آلاف.بيت» و«التسهيل وشرحه» و«المالكية في القراءات» و«اللامية في القراءات». 
كه كثيرة» متعددة المشارب» مختلفة المناحي» نعته ابن الجزري فقال: هو إمام زمانه 

فى العربية» رفي تان التي تزيد على الخمسين كتابه «الخُلاصة» الذي اشتهر 0 
ياسع «الألفية»)» والدى جع بيحلدضه عل السو والتقيريات؟ في أرجوزة ظريفة. 
الإشارة إلى مذاهب العلماء» وبيان ما يختاره من الآراء أحياناً . وقد كثر إقبال العلماء ا 
الكتاب حتى طويت مصنفات أئمة النحو قبله وبعده. وشروح هذا الكتاب كثيرة. وأكثرها 
لأكاير العلماء ء كاين هشام» وأد بن الناظم والمرادي والعيني والأشموني والسيوطي وابن ن الجزرري» 
ومنهم : 
ثانياً - ابن عقيل شارح الألفية: 

هو قاضى القضاة عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل 
القرشي الهاشمي . الذي انبرى شارحاً الألفية بأسلوب امتاز بالسهولة» فسلك طريقاً وسطأ بين 
الإيجاز والإطناب» فذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب قائلاً: «شرح الألفية شرحاً 
متوسطأً حسناً»» فنال ابن عقيل ثناء المتقدمين الذين ذكروه بما هو جدير به من التقدير» وأثنى 
عليه المحدثون من علماء اللغة» فاشتهر هذا الشرح فى مشارق الأرض ومغاريهاء ولهذا أبدى 
أبو حيان إعجابه بتلميذه قائلاً: «ما تحت أديم الأرض أنحى من ابن عقيل2. ولقيمة هذا الشرح 
اهتم العلماء به وكتبوا عليه الحواشى» وهى كثيرة » منها 





ع مقدمة التحقيق 





ثالثاً ‏ الخضريء وحاشيته على شرح ابن عقيل: 
هو الشيخ الأزهري الفاضل محمد الخضري الشافعي الذي توفرت له قدرة بل مهارة في 
التذوق الأدبي» والتحليل العد الشكهية انث عقيل الأديث ومذهبه الفني» فكان دقيقاً في 
عرضه حين قال عنه في مقدمة حاشيته التي نعاني إخراجها: إن شرح العلامة ابن عقيل لألفية 
الإمام ابن مالك رحمهما الله تعالى - من أجل ما كتب عليها قدراً وأشهرها في الخافقين 
ذكراً»» وبعد إعجابه الشذيد بأسلوب ابن عقيل قال الخضري: «وطالما كنت أؤمل عليه حاشية 
تجمع منه شوارده وتمكن من اقتناص أوابده رائدّه وتتمم منه مع المتن المفاد». وظل هذا 
الخاطر يقوى وينطلق إلى أن أنجز ما كان يرتجي بأسلوب ميسر لطلاب العلم مرتكزاً على 
المنهجية العلمية» مجتنياً الحشو إلأ ما ندر. متكلفاً في الصيغة لكن بأسلوب واضح فصيح» 
فهو لا يفتأ يورد المسألة تلو المسألة» والتنبيه تلو التنبيه» فقد أكثر من الاعتماد على حاشية 
الصبّان» وأوضح المسالك مع شرحه المعروف بالتصريح على التوضيح» والحاشية على 
التصريح للشيخ يس بن زين الدين العليمي» ولغوياً اعتمد المصباح المنير والقاموس المحيطء 
وتجده أحياناً يذكر المناسبات بين الأبواب كما في أول بحثٍ الابتداءء وقد يهمل ذلك أحياناء 
وكثيراً ما يقارن بين أبيات الألفية» وأبيات الكافية كقوله مثلاً في بحث الابتداء: #وأحسن مما 
هنا قوله الكافية» : 
المبتدا مرفوع معنّى ذو خبر أوصف استغنى بمرفوع ظهر 

وتميزت حاشيته بتبسيط القاعدة وشرحهاء إلا أنه التزم الأمثلة النمطية على غرار 
المعممين نحو: جاء زيدٌّء ورأيت زيداء ومررت بزيدٍ. . . الخ. 

وجاءت الشواهد القرآنية كثيرة جداً إلى جانب الشواهد الشعرية لربط دارس النحو باللغة 
العربية في عصرها الأول» وكان مضطلعاً بالقراءات القرآنية» فأشار إلى اختلاف القراءات 
أحياناً» وحاول أن يعزو كل قراءة إلى صاحبهاء ولكنه لم يستشهد بالحديث النبوي الشريف إلا 

. وكثيراً ما كان الشارح يعقب على المؤلف» وإن وردت مسألة من المسائل يأتي بآراء 
العلماء حولها. كذلك قام بإعراب بعض الكلمات في الألفية خاصة» وشرح يعض الألفاظ 
الغريبة الواردة في الشواهد القرانية معتمداً إلى حدّ ما على الكشاف والبيضاوي» وترجم لبعض 
الأعلام ترجمة مختصرة. ولا بد أن نختم الحديث عن حاشيته فندع الكلمة له» وبكل تواضع 
يقول: «جاءت يعون الله حاشية لا كالحواشي» أعيذها بالله الحفيظ من كل حاسدٍ وواش» ومع 
ذلك لست أبرئها من كل عيب» ولا أصفها بضبط يرفع القلم عن إصلاح ما عسى يكون فيه 
لبس أو ريب». 


رابعاً ‏ عملنا في التحقيق: 
إن ما تتصف به «ألفية ابن مالك» وشرح ابن عقيل عليهاء وحاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل من خصائص جعل الكتاب نخبة من بين كتب العربية» ولحاجة القارىء الكريم إلى هذا 





مقدمة ‏ التحقيق 0 


المؤلف قمنا بتقديمه بأسلوب منهجي جديدء فحاولنا الإقلال من الحواشي ولم نحشد عشرات 
المراجع فكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الجمع ما بين الغث والسمين» وما لا قيمة له» وما هو قيّم؛ 
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خرجنا الشواهد. فنسينا البيت إلى قائله» وأرشدنا إلى موطنه في ديوان الشاعر إن وجد له 
ديوان» أو إلى بعض دواوين الأدب» وكتب النحو واللغة. 

كنا إذا استشهد المؤلف بنصف بيت - نترك المتن كما وصفه صاحبه - ونتمٌ البيت في 
الحاشية . 

إذا تكرر الاستشهاد بالبيت أعطيناه رقماً في الحاشية وأشرنا إلى الصفحة التي جاء بها 
الشاهد المكرر. 

أما الأبيات التي نظمها أصحابها في بعض المسائل أو القواعد. فقد آثرنا ألا نرقمها حتى 
لا تلتبس بالشواهد. 

خرجنا الآيات القرآنية غير المخرّجة . 

ترا الالعاديف السوينة «ورودنا الفاظ الاحافدف إلى أموليا عا أمكن؛ 

عرفنا تعريفاً موجزاً بأعلام النحو واللغة. 

كثيراً ما يشكل على القارىء معنى كلمة غريبة في الكتاب» لذلك فسّرنا غريبه. 

أيها القارىء الكريم: نقدم لك هذا الكتاب» واعتقادنا بأنه سيعينك على فهم اللغة 


العربية» بأسلوب لا ركة فيه ولا تعقيدء ولعلنا نكون بعملنا هذا قد شاركنا فى إحياء بعض 
تراث أئمة اللغة العربية» فإن أصبنا فذلك حسبناء وإن أخطأنا فالله نسأل أن يعفو عنا. ##رينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 
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تعلموا العربية وعلموها الناس 


عند عحاه ال وي وه ا فود سوير وقانا .» 
.بإحسانه داء التقصير عن أداء شكره بترادّفٍ أنواع منَنِهِ الشافية» حمداً تنج د إليه كمالات 
يي وتسكن لديه الآمال جازمة بأنْ عر المزيد بدوامة وثيقة غير منقوضة 
ونسألك اللّهُمَ أن تشرح صدورنا بأنوار هدايتك فهي أعظم مطلوب» وتبعدنا عن مساوىء 
الأفعال النّاقصة» وتسعدنا بمحاسن أفعال القلوب» ونشهد أن لا إله إل أنت وحدك لا 
شريك لك في صفات ولا أفعالٍء بل أنت الفاعل المختار لكل مفعولٍ من الكائنات 
والأحوال» ونشهد أنَّ سيّدنا ونييّنا محمداً عبدك ورسولكء» المبعوثٌ من. خلاصة معد ولباب 
عدنانٌء الذي أنزلت عليه القرآن بلسانٍ عربئٌ مبين» لا يُخْلَْقْ جديده ولا يمل ترديده على 
مدى الأزمان. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المشتغلين بسُنته بلا تنازع في العمل» 
وأنصاره المنصرفين لإعلاء كلمة الله من غير وقف ولا بدلء ما أيقن ذو تمييز بأن لشأنهم 
التكبير ولشائنيهم التّصغير» ٠»‏ وما علم ذو إدراك بأنهم جمع السّلامة ومخالفوهم جموع 
التكسير . 


(أما بعد) فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغني محمّد الخضري الشّافعي عامله الله 
بلطفه الخفيّ وبرّه الحفيّ : : إن شرح العلامة ابن عقيل لألفية الإمام ابن مالك رحمهما الله تعالى 

من أجل ما كُتِبَ عليها قدراً» وأشهرها في الخافقين ذكراً لسهولته على الطالب» وتريج ا امار 
للرّاغب» ولإخلاص مؤلفه عم نفعه وحسن عند الكل وقعه. وطالما كنت أؤمل عليه حاشية 
تجمع منه شوارده وتمكّن من اقتناص أوابدِهٍ رائدف وتتمم منه مع المتن المفادء 2030 
للطالب المراد» فيما نعني عجز القصور عن ارتقاء تلك القصورء وأنّى لمثلي بمعانقة هاتيك 
الحورء ومع ذلك أذكر قول من قال» وأحسن في المقال: إِنَّ أعراض المؤلفين أغراض لسهام 
ألسنةٍ الحساد وحقائب تصانيفهم معرضة لأيدي النظارة تنتهب فوائدها ثم ترميها بالكساد لا 
م ا ال من أهله جميع الجسدء 
وقادهم الغرور بحبل من مسد فكأنّما عناهم من 


١‏ إن يَسْمَعُوا سُبَّة طاروا بهافَرّحا مِئي وَمَايَسْمَعُوا مِن صَالِح ذدَفْنُوا 








أ ني ا ل أن و ون لق ل جد ود أ وداج الزن 6" جلو عد لكا 16 جيجح كه بود ها وكاو ل وحمو كه فارطا جو و اي 8 مجح الا رو بو فاته فو واد واج لايق وإ را وا ااا 





صم إذا سَهِعُوا حيرا افنوقا بيد اوإن كيرت مشو عقاف لمر" 


أو من قال: 
إناتختبوا لضي أحدوة هعبرا شرا أذاعوا وإن لمْ يعلّمُوا كُدَبُوا 

فهم يجادلون في الحق بعد ما تبين» وترى نفوسهم الموت من قبوله أهون» فالعاقل 
ينيع مذنوم ومجعررة والمعجب برأيه معزوز ومنصور. إلا أني أعود فأقول: عدمٌ المبالاة 
بذلك أحرىء والتأليف ربما انتفع به فأجرى لصاحبه أجرأء وأتعلل بقول البدر الدماميني''" : 
هَبْ أنَّ كلا بذل في مُطَاوَعةَ الهوى مقدورّه والتهبَ حسداً ليطفىء نور البدر لوَيَأَبَى الله إلا أنْ 
ْتِمّ تُورَهُ4 [التوبة: 7] هل هي إلا منحة أهداها الحاسد من حيث لا يشعرء رقفل بن انها 
تطوي جميل الذكر فإذا هي له ت: تنشر كما قال القائل: 

0 سك 8 جات كك ُوِيَتْ أتاح لَهَالِسَانَ حَسُودٍ 

وما زال هذا الخاطر يقوى ويتردد» وينطلق تارة ويتقيد» حتى أذن الله بإنجاز التوفيق» 
ومنّ من فضله بالتسديد إلى سواء الطريق» فئلت بفضل الله ما كنت ترجّيت» وأتى جمعه فوق 
ما كنت له تصديت» فجاءت بعون الله حاشية لا كالحواشي» أعيذها بالله الحفيظ من كل حاسد 
وواش. ومفدلك لست أبرئها من كلّ عيب» ولا أصفها بضبط يرفع القلم عن إصلاح ما عسى 
يكون فيه لبس أو ريبٌ» كيف وأن الخطأ والنسيان كالصفة الذاتية للإنسان. إلا أن ما قل سقطه 
وحسن نمطه كان حقيقاً عند ذوي الإنصاف بالقبول وإقالة العثرات؛ وعدم ال صيغاء تمرك عي 
جهول لا هم له إلا إذاعة الهفوات» وبالله أعتضدء ومن فيض أفضاله أستمد وأسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وواصلة للفوز لديه بجنات النعيم» وأن ينفع بها من 
تلنّاها بالقبول» ويبلغنا وقارئها من الخير أجل المأمولء إِنّهِ أكرم مسؤول على الدوام» وأحقٌ 
مَنْ يرتجى منه حسن الختام. قوله : 

(بشم الله الرّحمن الرّحِيم) قد أهمل التكلم عليها غالب من كتب هناء ‏ لكن نريد أن نذكر 
طرفاً مما يتعلق بها تبركًا بيخدمتها واستجلاباً لمزيد بركتهاء فنقول» ونبرأ إلى الله من القوة 
والخول: 





)غ2 البيتان من البسيط» وهما لقعنس. ابن أم صاحب في لسان العرب مادة (شور) و(هيع)؛ ومغني اللبيب 1/1 
اللغة (سبّة): أي 0 
وفنون. الذى» 0 0 امهف وت قاذ دن لاس اه 0 
انظر: «الأعلام) ركالاة). 
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إعلم أنَّ البسملة مصدر قياسي لبَسْمَلَ كدَحْرَجَ دحرجة إذا قال: بسم الله على ما في 
الصحاح وغيره» أو إذا كتبها على ما في تهذيب الأزهري فهي , بمعنى القول أو الكتابة» لكن 
أطلقرها على نفس بسم الله الرحمن الرحيم مجازاً ل 
اللزوم . ا وهي من باب النحت» وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر 
كلمة واحدة» ولا يشترط فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها بالاستقراء خلافاً لبعضهمء ولا الأخذ 
من كل الكلمات» ولا موافقة الحركات» والسّكنات» كما يعلم من شواهده. نعم كلامهم يُقَهِم 
اعتبار ترتيب الحروف . ولذا عد ما وقع للشهاب الخفاجي”' في شفاء الغليل من طبلق بتقديم 
الباء على اللام إذ قال: أطال الله بقاءك سبق قلم والقياس طلبق والنحت مع كثرته عن العرب 
غير قياسي كما صرح به الشمني”"» ونقل عن فقه اللغة لابن فارس قياسيته» ومن المسموع 
سَمْعَلَ إذا قال: المبلام جايكم وَحَوْقل بتقديم القاف إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وقيل 
بتقديم اللام» وهِلُلَ تهليلاً وهيلَلَ هيللة: إذا قال: لا إله إلا الله وياء هيلل للإلحاق بدحرج» 
ومنه في القرآن لوَإذًا القُبُورُ يُعْئْثْ4 (الانفطار:4] قال الزمخشري: هو منحوت من بعث وأثِيرَ) 
أي بعك موتاها: وأثير ترابهاء» ومن“ المولد المَذْلكةُ من قؤلهم: ذلك العدد كذا ركذا والتلكقة؟ 
التي أخذها الزمخشري”*' من قول أهل السنة: إن الله تعالى يرى بلا كيف وَرَدّ عليهم بناء على 
زعمه الفاسد بقوله: ٠‏ 

قَدسَبهُوهُبِخْلْقِهفتَحرَّفُوا ضشَمعٌالوَّرَى فَهَ فَتَسئّروا بِالبَلْكَمَهة 

قيل: سد العو لس اداع تجضن باه ء العرب. قال الشهاب الخفاجي: 
والمشهور خلافه وقد أثبتها كثير من أهل اللغة كابن السكيت©) والمطرزي © وورذت في فول 
اعمر بن أبي ربيعة : 


دق اي اللا تعد بد اتانيه ا ا 
لفتار خؤي له الدري المغني لابن هشام وغيره ٠‏ توفي اسلة (1/1م ه). انظر: «الأعلام» 1/ 0 

(8) البلكفة: أي بلا كيفية . 

(4) الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي المعتزلي» له اتفسير الكشاف» وغيره توفي سنة (/517 ه) . 
انظر: (بغية الوعاة»؛ (4/5/ا؟). 

(4) ابن السكيت : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق من أثمة اللغة والأدب. أَدَبَ أولاد المتوكل . وضع كتباً منها: إصلاح 
المنطق» والأضداد. وشرح عدداً من دواوين الشعر توفي سنة (54 ؟ ه) انظر: ”بغية الوعاة» (؟/ 449). 

)03 المطرزي: ناصر بن عبد السيد أديب نحوي من خوارزم أخذ عن الزمخشري وبرع وألّف في اللغة والنحو 
والفقه . توفي سنة ( ٠ل5ه).‏ 
انظر: «بغية الوعاة»؛ .)9"1١/5(‏ 
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وقد استعمل كثير لا سيما الأعاجم النحت في الخط فقط والنطق به على أصلهء ككتابة 
حينئذ حاءً مفردة ورحمه الله رح» وممنوع ممء وإلى آخره تارة الخ» وتارة ا ه. و َكل 
صلعمء وعليه السلام عم؛ إلى غير ذلك. لكن الأولى ترك نحو الأخيرين» وإن أكثرّ منه 
0 ثم إن الباء أصلية على المشهورء ومعناها الاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرّكء 

ستؤنس لهذا كما في تفسير البلقيني بحديث: (بسم الله الذي لا يِضُرُ مَعَ اسمه شَيْءٌ) فإن لفظ 
ا" المصاحبة من الباء» وليس المراد أن المصاحبة معناها التبرك لوضوح 
بطلانه» إذ لا تبرك في نحو: رَجَعْ بِحْفّيْ حُتيْنِ مما مثلوها به» بل هي مجرد الملابسة» إلا أنها 
بمعونة المقام تحمل على الملابسة التبركية. ديري أب هركا احج بجنا لمتعاد/الباوريل 
تصوير للمعنى» وبيان لصفة تلك الملابسة» فإن لها أحوالاً شتى . فإن قلت: التبرك في بسملة 
الأكل ولحوه عاند للقدل المشروع فد حل إذا ل ذا بها خانا الما وقليل البركة» وهذا غير 
ممكن في بسملة القرآن. أجيب بأن المراد به دفع الوسوسة عن القارىء؛ مع إجزال ثوابه كما 
قاله ابن عبد السلام: وقيل: الباء زائدة فاسم مرفوع بالابتداء تقديراً لا محلاً لأن الإعراب 
المحلي للمبنيات ولا ضرر في اجتماع إعرابين على الكلمة لاختلافهما باللفظ والتقدير» والخبر 
محذوف؛ اسم أو فعل» والتقدير: اسم الله مبدوء بهء أو أبدأ به بداءة قوية أي بحسن نية 
وإخلاص» وأخذنا ذلك من كون الحرف الزائد يدل على التأكيد كما ذكره الرضيء» وإلا كان 
عبثاً لا يقع من العرب. وقولهم: الزائد لا معنى له أي غير التأكيد» ومن الغريب كونها للقسم 
فيحتاج إلى تقديره مقسم عليه وعلى المشهور من التفاسير والأعاريب. ووجه بقلة المحذوف 
لأنه عليه كلمتان وعلى مقابلة ثلاث: المبتدأ والمضاف إليه والخبر» وبكثرة التصريح بالمتعلق 
نكاد كنا ف 5 «افرَأ باشم رَبّكَ4 [العلق ]١:‏ وحديث: اباك رَبِّي وَضَعْتُ جَئْبِي وباشمك 
الهم أزققة'" ويآن الجملة عليه مضنازضية تيد بواسطة غلية الاستعمال التجدد الامنتمراري 
وهو أنسب بالمقام من الدّوام المفاد بالاسمية. 

قلت : وتخصيص المضارع بالتندير ليس لمجرد أنه الواقع في عبارة الكوفيين» مع جواز 
غيره كما وقع في رسالة البسملة» اي ا ا اسيم ا اك 
منه حتى يصح الماضي على حقيقته» ولم يطلب شيئاً في المستقبل حتى يصح الأمر» مع أن أمر 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب مادة (بسمل)؛ وهمع الهوامع ؟84/7. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الدعواتء وإنما بلفظ وبك أرفعهء ورواه أحمد بعدة روايات متقاربة وليس فيها اللفظ 
المذكور. والحديث أيضاً في مسلم وأبي داود. 
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الشخص نفسه خلاف الظاهرء بل مخبر عما هو مُلْتَّبِسٌ به من البدء بالبسملة أول فعله الشارع 
فيه أو منشىء للتبرك بهذا اللفظء فلا يناسبه إلا المضارع فتدبر. واختار الزمخشري وتبعه 
المتأخرون تقديره فعلاً مؤخراً خاصاً أي مناسباً لما بدىء بالبسملة. أما الفعل فَلِمًا مرء وأما 
تأخيره فللاهتمام باسمه تعالى» وليفيد الحصر فإن تقديم المعمول قد يفيده؛ وليكون اسمه 
تعالى مقدماً ذكراً كتقدم مسماه وجودآًء ولا يرد تقديم الباء ولفظ اسم عليه لأنَّ الباء وسيلة 
لذكره على وجه يؤذن بالبدثئية . فهي من تتمة ذكره على الوجه المطلوب. ولفظ اسم دال على 
اسمه تعالى لا أجنبي. وبهذا يندفع ما يقال: البدء بالبسملة مع اشتمالها على الباء ولفظ اسم لا 
يحقق البدء باسم الله الوارد في الحديث . كما أفاده السيد في حواشي الكشاف على أن هذا لا 
يرد إلا على رواية لا يبدأ فيه باسم الله بباء واحدة كما لا يخفى. 

وأما كونه خاصاً فلرعاية حق خصوصية المقام» ولإشعار ما بعد البَسْمَلَةٍ به. 

فإن قلت: الذابح مثلاً إذا ذكر البَسْمَلَةَ يريد الَيَمْنَ بالقرآن» فتقديره أذبح لا يناسب 
القرآنء وتقديره أقرأ لا يناسب فعلهء وهذا مما يؤيد تقديره عاماً كابداً . 

فالجواب كما فى الشهاب على البيضاوي: أنَّ هذا كالاقتباس منقول من لفظ القرآن إلى 
معو شري كينا انرا لها الدج ولس البصردوة اسماً كابتدائي» لكن الأولى تقديره 
بخاص محرا لما م وهو إما مبتدأ وبسم ظرف لغو متعلق بهء وإن كان يمتنع إعمال المصدر 
محذوفاً أو مؤخراً لأن محله في غير الظرف لتوسعهم فيه على التحقيق نحو: ظقْلَما بلع مَعَهُ 
السَّعْيَ» [الصافات: ]٠١7‏ مع أنه يمكن جعله من حذف العامل لا عمل المحذوف والخبر 
محذوفء والأصل : تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم حاصل» وإنالخر لمباوف أيضاً ويسم 
ظرف مستقر متعلق بهء والأصل: تأليفي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم”' » وإنما كان هذا 
مستقراً دون الأول لأن المستقر هو ما متعلقه عام؛ أي بمعنى الكون والحصول المطلق ولا 
يكون إلا واجب الحذفء. واللَّغو ما متعلقه خاص ذكر أو حذف لدليل» فعلى كلا الاحتمالين 
المبتدأ وخبره محذوفانء إلا أن حذف المتعلق واجب على الثانى لعمومه دون الأول» كقول 
الكرقيق + لأنه عاض ولو قدر مح مادة الاحداء لما مر فيكون لعوا ولك أن تجعل المتعلق 
00 خبراً لمحذوف تقديره: أنا بادىء. فراراً مما ورد على المصدرء ومحل المجرور 

تصب على المفعولية بالمتعلق المحذوف على جميع الاحتمالات» ولا محل لمجموع الجار 

المج عل ما الى اللي اد 

تنبيه: ما ذكر من لغوية الطّرف على تعلقه بالفعل أو بالمبتدأ ليس على إطلاقه. فإن 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المُعجزة للدكتور نور الدين عتر (ص )١5 - ١١‏ (البسملة). 
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الجمهور كما في الشهاب على البيضاوي على أن الظرف مستقرٌ مع باء المصاحبة» ولغو مع باء 
الاستعانة» لأن مشكولها ني للفعل متعلن يه بواسطة الباديمين بز اعنيار معتى قعل اخر عامل 
في الظرف» وجوّز الرضي” '' وغيره اللغوية على الأول أيضاًء وينبغي حملهما على ما قاله الليثي 

إذا قصد بباء المصاحبة مجرد كون معمول الفعل مصاحباً لمجرورها زمن تعلقه به من غير مشاركة 
في معنى العامل . فمستقر في موضع الحال وإن قصد مشاركته فيه فلغوٌ» ويبينه : : اشكّر الفرس 
بسَرْجِهٍ . . فعلى الاحتمال الأول يكون المعنى مصطحباً بسرجه فلم يتسلط عليه الشراء؛ وعلى 
الثاني يكون مشريًا أيضاً بخلاف نحو: نمت بالعمامة فإنه لا يحتمل اللغوية. وكذا ما نحن فيه إذ 
لم يقصد إيقاع التأليف ونحوه على اسمه تعالى. فالمقصود مجرد المصاحبة من غير مشاركة في 
معنى العامل . فالظرف مستقرء لكن لا يظهر ذلك في بسملة القارىء عند الشافعي إذ القصد إيقاع 
القراءة عليها عليهاء فهي مشاركة في العامل فيكون الظرف فيها لغواً فتدبر» وعلى كونه مستقراً ففي 
جمله بعملقا بالندل فنامحة لان معملك بها لكان فاعله حى يدا لله فهر عاق ممتري لا 
صناعي» وتقدير تلك الحال متبركاً لا يخرجه عن الاستقرار؛ لأن خصوصها بحسب المقام 
والقرينة» وإلا فحقها ملتبساً كما مر. وقد ذكر الدماميني أن نحو: زيد على الفرس . لا يخرج عن 
الاستقرار بتقدير راكب» لأن خصوصه ليس إلا من القرينة لا أصلي . 

بقي أن محذوفات القرآن كمتعلق البسملة لا يصح كونها قرآنا» لأن ألفاظها غير منزلة» 
ولا متعبد بهاء ولا معجزة كما هو شأن القرآن. مع أن معناه يتوقف عليها فيلزم احتياجه إلى 
كلام البشر وهو نقص . 

والجواب كما في الشهاب : 0 
متعارف اللسان. فهي من المعاني القرآنية المرادة له تعالى. وأ ما ألفاظها فليست قرآناً لأنها 
معدومة لاتتضاء: البلاغة حذفهاء ومنها ما لا يتافظ به ألا كالشيمائر المستترة فاحفظه فإنه من 
مَفْصُورَاتِ الخيَام ”2 دام إن أريد بالجلالة مدلولها فإضافة اسم إليها حقيقية لامية'" للاستغراق 
إن أريد كل اسم من أسمائه تعالى» أو للجنس إن أريد جنس أسمائه تعالى. ال 
ضمن بعض الأفراد لا من حيث هو إذ لا يمكن النطق به حتى يقع ابتداء» أو للعهد إن أرد 


)١(‏ الشريف الرضي: علي بن الحسين من أحفاد علي بن أبي طالب إمامٌ في الكلام والأدب والشعر له 
«كتاب الأمالي» وغيره. توفي سنة (595 ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (9/ 0917 . 
زفق قوله : (من مقصورات الخيام) تشبيه بالحورالعين» بالعذارى التي تختبىء ء في خيامها فلا تظهر إلا للخواص. 
() لعلّه: واللام فيها للاستغراق فتأمل. 
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اسم مخصوص. قال الشنواني: والاستغراق هنا أولى. وإن قلنا بأولوية الجنس في الحمد لأن 
القصد هنا التبرك بذكر أفراد الاسم كلهاء والاستغراقية بمنزلة قضايا متعددة يعدد الأفراد بخلاف 
الجنس . والمقصود هنا إثبات اختصاص الأفراد» وإثبات الجنس إثبات لها بطريق البرهان» إذ 
لو كان فرد منها لغيره لما اختص به الجنس لتحققه في ذلك الفرد | ه. 25 , 


فإن قلت: يلزم من إثبات الإفراد إثبات الجنس أيضاً. إذ لا يتحقق إلا في فرد فهما 
متلازمان فلا مرجّح له. قلت: يرجحه كون الأفراد غير مضيوطة لعدم تناهيها. فجعل 
اختصاص الجنس دليلاً عليها أنسب من العكس» ليستدل به على ما سيوجد منها. وإن أريد من 
الجلالة لفظها فالإضافة للبيان» ووصفها حينئذ بالرحمن الرحيم» إما من قبيل الاستخدام بأن 
يرجع الضمير المستتر فيهما لها بمعنى الذات» أو مجاز عقلي من إسناد ما للمدلول للدال» 
وإنما لم يقل حينئذ بالله مبالغة في التعظيم والأدب كقولهم: سلام على مجلسك العالي أو 
حضرتك الشريفة» أي عليك. والرحمن الرحيم اشتهر فيهما بحسب الإعراب تسعة أوجه يمتنع 
منها جر الرحيم» مع نصب الرحمن» أو رفعه» لأن النعت التَّابع أشد ارتباطاً بالمنعوت» قلا 
يؤخر عن المقطوع كما قاله ابن أبي الربيع» ولأن في الإتباع بعد القطع رجوعاً إلى الشيء بعد 
الانصراف عنه. فمنع لذلك لاعتراض الجملة بين الصفة والموصوف لوقوعه في نحو: 9وَإِنَهُ 
لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ4 [الواقعة:08] وجعل الرحمن نعتاً مبني على أنه صفة مشبهة. أما على 
قول الأعلم وابن مالك27: إنه علم لكثرة وقوعه في القرآن متبوعاً لا تابعاً فيعرب بدلاً من 
الجلالة» والرحيم نعت له لا للجلالة» إذ لا يتقدم اليدل على النعت. فعلى الأول يكون 
مجروراً بما جر منعوته على الصحيح» وعلى الثاني بعامل مقدر لما تقرر أن العامل في التابع 
هو العامل في المتبوع إلا البدل فعلى نية تكرار العامل» وعلى القطع فالجملة مستأنفة استثناقاً 
بيانياً جواباً لسؤال مقصود به التلذذ» وتعظيم شأن المسؤول عنه» لا التعيين لأن المولى تعالى 
لا يجهل. وليست حالاً من الجلالة» وإن كانت الجمل بعد المعارف أحوالاً لأن الحالية تفيد 
تقييد البدء باسم الله تعالى بحالة الرحمة» وهي وإن كانت حالاً لازمة لكن الملاحظ عدم 
التقييد بوصف. وحاصل صور البَسْمَلَةِ أن تضرب أربعة العموم والخصوصء والتقدم والتأخر 
فى سبعة» كون الظرف متعلقاً بالفعل» أو بحال من فاعلهء أو بالمبتدأ المصدرء أو بحال من 
فاعله» أو بخبرء أو باسم الفاعل» أو بحال من فاعله كما تقدم تفصيله» فصور المتعلق ثمانية 
وعشرون» ويضم لذلك احتمال القسمية والزيادة بوجهيهاء ويضرب الحاصل وهو أحد وثلاثون 
في تسعةء الرحمن الرحيم تبلغ مائتين وتسعة وسبعين صورة. فإن نظر إلى احتمالات اللإضافة 





(1) ابن مالك: انظر ترجمته في هذا الكتاب ص ١9.‏ وانظر: #بغية الوعاة» (5789/1). 
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١-قَالَمُحَمَدَهُوَائِنُْمالك:‏ أخمَدْربئٌى الله حَيِرَمَالِكِ 





الأربعة زادت الصور ثم تتكائر جداً بالنظر لمعاني الباء من الاستعانة» أو المصاحبة» أو 
التعدية» أو غيرهاء فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فائدة: قال الشيخ أبو العباس البوني رحمه الله تعالى: الرّحمن الرحيم من أذكار 
المضطرين». اليم ل عد لحري وقَنْحَ أبواب المَرَّج. وقال ابن عربي: من داوم 
على ذكره لا يشقى أبداً. وإنما اختير هذان الوصفان في الابتداء للإشارة الواضحة التامة إلى 
غلبة جانب الرحمة وسبقها لطفاً بالعباد قال تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ4الأعراف 6 
وفي الحديث: (إِنَّ لله تَمَبَ فِي كِتَاب فَهُوَ عِنْدَهُ فوْقَ العَرش إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَثْ عُضَبِي!؛ 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا ميدّان رحمته في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين آمين يا 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قوله : (قالَ مُحَمّدٌ) فيه التفاتٌ من التكلم إلى الغيبة عند الجمهور إِنْ روعي متعلق البسملة 
المقدر بنحو: أؤلف وإلا فعند السكاكى”" فقط لاكتفائه بمخالفة التعبير. مقتضى الظاهر أن كونه 
حكاية عن نفسه يقتضي أن يقول: قلت لا قال» وأتى بجملة الحكاية ترغيباً في كتابه بتعيين مؤلفه 
المشهور بالجلالة في العلم ليكون أدعى لقبوله» والاجتهاد في تحصيله فيئاب مؤلفه. وهكذا 
مدح الكتاب» وتبيين محاسنه إذ المجهول مرغوب عنه» وقد قيل: لو لم يصف الطبيب دواء 
للمريض ما انتفع به . ومن ثم كان مما يتأكد على المؤلف تسمية نفسه وكتابه» وبهذا القصد 
يضمحل الرياء خصوصًا مع الأمن منه كما هو حال المصنف» والماضي في كلامه بمعنى 
الجقتار خريي كول : وأستعين» المُقْتَضَى تَقَدُمُ الخطبة على التأليف» وكون المعنى أستعين الله 

في إظهار ألفية» أو النفع بها خلاف الظاهر. فشبه القول المستقبل بالماضي والجامع ؛ إما مطلق 
الحصول لأن مقوله حاصل في ذهنه كحصول الماضي في الخارج» أو تحققه نظراً لما قوي عنده 
من تحقق وجوده في الخارج كتحقق الماضي» ثم اشتق تق منه» قال بمعنى يقول فهو استعارة 
مصرحة تبعية» أو مجاز مرسل تبعي علاقته الأول وأصل قال قول بالفتح لا بالضم» وإلا كان 
ل راسي رسقايعاي نكر ومصدره على فعل بالفتح مع أن قياس المضموم في الأول ما 
سيأتي في قوله : 

العم سن رصيين يداز 
وفي الثاني قوله: 


)00( رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. وفى كتاب التوحيد باب : ويحذركم الله نفسه. 
(؟) السكاكي: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي» إمام في النحو والتصريف 
والمعاني والبيان والشعر. توفي سنة (757 ه). انظر: «بغية الوعاة» (؟714/5). 
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ولا بالكسر وإلا كان مضارعه يُقَالُ كيْخَافُء ولا بالسكون لأن الماضي الثلاثي لا يكون 
ثانيه ساكناً بالأصالة لثلا يلتقى ساكنان فى نحو: ضربتث. وليسث الألف أصلية لأنها لا تكون غير 
منقلبة إلا في حرف أن قجهةه :ولا بدلا عن ياء لوجود الواو مكانها في المصدر وغيره» وإذا أسند 
إلى الضميرٍ صُمِّتْ قافه للدلالة على أن عينه واو» وإنما لم يضموا نحو: خفت ونمت مع أنه واو 
كقلت إيثاراً لتبيين حركة العين على تبيين ذاتها؛ لأن الحركة أهم لاختلاف الهيئة بها وذلك غير 
ممكن في قلت لأن فاءه مفتوحة بالأصالة كالعين» وأصل مضارعه يقول كينصر نقلت ضمة الواو 
إلى ما قبلها لثقلها عليهاء وإن كان ما قبلها ساكناً للزومهاء ولم تثقل على نحو دلو لتغيرها 
بالعوامل مع أن الاسم مو اع سي لح الح او ا 0 
جاء زيد. أو مفرداً في معناهاء كقلت: : قصيدة أو شعراً أو مفرداً قصد لفظه نحو: ليُقَالَ لَه 
إبراهيم4 [الأنبياء:70] أو مفرداً مسمّاه لفظ كقلت كلمة أي لفظ رجل مثلاً . وقال الأمير في حواش 
للشذور: الأسهَّلٌ أن يقال القول إنما يتوجه للفظ جملة كان أو غيرها فقلت جاء زيد معناه قلت 
هذا اللفظ فإنه توجه للمعنى كان بمعنى الاعتقاد كقلت بأن النية واجبة» وإن كان اللفظ مسماه 
لفظأ توجه للدال أو المدلول كقلت كلمة أو قصيدة يحتمل قلت هذا اللفظ» أو قلت معناه وهو 
لفظ رجل مثلاً» أو اللفظ المنظوم» ومن هنا يظهر أن اسم الفعل ليس موضوعاً للفظ الفعل» وإلا 
لصح: قلت صه على معنى قلت اسكتء وقد يقال: إنما لم يصح ذلك لأن مدلوله لفظ الفعل 
باعتبار دلالته على معناه. ولذلك كان كلاماً تاماً كما سيأتى بخلاف نحو القصيدة فإن مدلولها 
اللفظ الموزون من حيث كونه لفظأ منطوقاً به والله أعلم . ١‏ 1 

قوله (مُحَمدً). هو اسم الناظم لأنه الإمام سق عبد الله محمد جمال 
الدين بن عبد الله بن مالك» نسب لجده لشهرته به» الطائي نسباً الشافعي مذهباً الجيّاني 
منشأ نسبة إلى جيّانَ بفتح الجيم» وشد المثناة التحتية مدينة بالأندلين بفتح الهمزة والدال» 
وحكى ضمهما الدمشقي إقامة» ووفاة» لاثني عشرة ليلة خلت من شعبان عام اثنين وسبعين 
بتقديم السين على الموحدة» وستمائة» وهو ابن خمس وسبعين سنة. كان رحمه الله تعالى 
إماماً في العربية» وغيرها مع كثرة العبادة والعمّقٍ ومع ذلك قَلِيل الحظ في التعليم . قيل : 
كان يخرج على باب مدرسته. ويقول: هل من راغب في علم الحديث؛» أو التفسير» أو 
كذا أو كذاء قد أخلصتها من ذمتي فإذا لم يجب قال: خرجت من آفة الكتمان. وكفاه 
شرفاً أن ممن أخذ عنه الإمام النووي رضي الله تعالى عنهما. ويقال إِنّهُ عناه بقوله في 
المتن: ورجل من الكرام عندنا. ومن مشايخه ابن يعيش" شارح المفصل» وتلميذه ابن 


)١(‏ ابن يعيش : يعيش بن علي بن يعيش» نحوي كبير» ولد ومات بحلب سنة (747 ه).'انظر: «بغية الوعاةة 
(/راه”). 
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عمرون”"'. ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين”" بضعة عشر يومآء ونقل التبريزي في 
أواخر شرح الحاجبية أنه جلس في حلقة ابن الحاجب”"» واستفاد منه. قال الدماميني: ولم 
أقف عليه لغيره» ولا أدري من أين أخذه. ومن تصانيقه : الإعلام بمثلث الكلام كتاب بديع في فى 
بابه» والتوضيح في إعراب أشياء من مشكلات البخاري أبان فيه عن اطلاع واسع ؛ وقسيدتة 
الطائية في الفرق بين الضاد والظاء وشرحهاء وغير ذلك. قال ابن رشد ونظم رجزاً : فى النحو 
عظيم الفائدة 5 تستعمله المشارقة. ثم نثره في كتابه المسمى بالفوائد النحوية والمقاصد المحوة) 
ثم صنف كتابه المسمى بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تسهيلاً لذلك الكتاب وتكميلاء وإنه 
لاسم طابق مسماه وعلم وافق معناه غير أنه في بعض الأبواب يقصر عن معتاده. ويترك ما 
ارتهن في إيراده. فسيحان المنفرد بالكمال قال الدماميني: وقد قرظ سعد الدين بن العربي 
الصوفي رحمه الله تعالى الكتاب المسمى بالفوائد النحوية فقال: 

إن الإِمَامَ جتمال النين مشيلة". انون والكسشسار الْهِلم أَمَلَهُ 

أملى كتاباً له يُسْمَى المُوائد لَّمْ كن سينا حلت ساك 

وَكُلْ قَايِدَةَة في التنّحويجمغها إن القَوَائِدَ جَمْمٌ لَأنَظيِرَّلَهُ 

فظن الصلاح الصفدي أنَّ هذا تقريظ لتسهيل الفوائد لا للفوائد نفسه. . فقد جاء فى التورية 
في كتابه المسمى بفض الختام عن التورية والاستخدام. بأنه ذكر المضاف إليه وترك الجقواف 
الذي هو العمدة» ولولا ذلك لكان في غاية الحسن. وقد علمت اندفاع ذلك وإنما نشأ هذا 
الوهم من عزة ذلك الكتاب | ه. 
قوله: (هُوَ ابن مَالِكُْ) جملة معترضة بين القول ومقوله لتمييزه عمن شاركه في اسمه» 

وتجويز كونها استثنافاً بيانياً لا يخرجها عن الاعتراض فلا محل لها. وقيل: حال من محمد 
فمحلها نصبء» وقيل: نعثٌ تابع لهء بتقدير تنكيره » قمحلها رفع وقيل: : نعت مقطوع فتنرجع 
للحال والاستئناف» لكن رد هذا بأنَّ شرط القطع 7 تعين المنعوت يدون النعت» وبأنه يجب 
حذف عامل النعت المقطوع. ورد بأنه يكفي التعين ادعاء ومحل وجوب الحذف كما ذكره 
الأشموني في النعت؛ إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم لا للتخصيص أو التوضيح كما هنا. 
ومقتضى ذلك أن النعت المقطوع يكون للتخصيص» وفيه مقال سيأتي هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ابن عمرون: جمال الدين محمد نحوي كبير أخذ عن ابن يعيش» وجالس ابن مالك توفي سنة (544 ه). 
انظر: (بغية الوعاة» ١ .)7721/١(‏ 

(؟) الشلويين: عمر بن محمد من أئمة النحو واللغة في الأندلس توفي سنة (540 ه) انظر #بغية الوعاة؟ (؟/ 574) . 

(6) ابن الحاجب: جمال الدين» عثمان بن عمر فقيه مالكي ونحوي بارع . له: الكافية في النحوء والشافية في 
الصرف» وكتب أخرى في الفقه والعروض توفي سنة (545 ه) انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 544 -159). 
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قوله : (أَحْمَدُ رَبّى) قال المعرب وتبعه أكثر الحواشي : كان مقتضى الظاهر أن يقول: يحمد 
بالغيبة لاسرا و ا ا 
مقول القول» فهو موافق للظاهر لأنه عبر عن نفسه بطريق التكلم ا ه.. . وهو ظاهر على ما مشى 
عليه الأشمونى ”© من جعل الجملة مقول القول. لكنه لا يرد على المعرب لذكره جواز كونها 
08 ومقول القول الكلام وما يتألف منه الخ . والالتفات على هذا ظاهر فاللائق. 
الحمل عليه دون الأول لظهور بطلانه» والظاهر أن هذه الحال مقارنة بناء على أن المقارنة في كل 
شىء يحسبه كما يأتى فى (مُصَلْيَا)ء أو يؤول قال بِنُوّى القول فتدبر واختار الجملة المضارعية 
لإشعارها بالتجدد الاستمراري» أي إشعارها السامع بأن المتكلم سيحمده مرة بعد أخرى على 
الاستمرار فيفيد أنه تعالى أهلٌ لأن يجدد حمده دائماًء وذلك حمد مستمر» وقصد بذلك الموافقة 
بين الحمد والمحمود عليه» وهو التربية المأخوذة من رب لتعليقه الحمد به؛ 0 
بأنواع النعم لا تزال تتجدد» كذلك نحمده بمحامدٌ لا تزال تتجدد» فالمضارعية أنسب بالمقام من 
الاسمية والماضوية لأن الأولى» وإن أفادت الدوام المناسب للذات والصفات» لا تفيد التجدد 
المناسب للنعم. والثانية» وإن أفادت التجدد» أي الوجود بعد العدم. لا تفيد الدوام . قال 
المعرب: واختار هذه المادة المشتملة على الحاء الحلقية» والميم الشفوية» والدال اللسانية؛ في 
ثنائه على رب البرية كي لا يخلو محل عن ذلك بالكلية | ه. 

قوله : (الله) بالنصب بدل من رب أو عطف بيان ورجع سه” "© الأول بأنه على نية تكرار 
العامل» » فيكون حامدًا مرتين . ولا يعارض ذلك كون المبدل منه في نية الطرح لأنه أغلبي أو أن 
طرحه بالنسبة للعامل أي إِنّ عامله مطروح ليس عاملاً في البدل أو باعتبار حكم العامل؛ أي إن 
الحكم المفاد بالعامل لم يقصد به إلا البدل» » فلا ينافي قصد المبدل منه لشيء ء آخر كعود الضمير في 
نحو: أكلت الرغيف . ولا يخفى أن هذا لا ينفع هنا لأنه يروج الاعتراض ولا يدفعه فتأمل أو معنى 
ذلك كما قاله الدماميني : إن البدل مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالبيان والنعت . 

قوله: (خير مَالِكِ) أفعل تفضيل من الخير بالفتح مصدر خارٌ يخير خيراً إذا صار خيراً 
بشد الياء أي متلبساً بالخير أو من الخير بالكسر كالقيل وهو الشرف والكرم وأصله أخير حذفت 
همزته تخفيفاً لكثرة استعماله كشر والأولى جعله منصوباً بنحو: : أمدح. . محذوفاً لا أعني لما 
نقله الدماميني عن المحققين : إن النعت المقطوع لا يقدر بأعني إلا في نعت التخصيص وهو 
هنا للمدح» ل ل ا ل ولا يَدَلا 





ا ع 00 0 (0/ 20 
(؟) أي ابن قاسم العباديء وهو محمد بن قاسم الشافعي أبو عبد الله. 
حاشية الخضري ج١‏ - م7 
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ا نشليا على الوسر العسطقي: : واه اسع كاي التشرنا 








لقلة بدلية المشتق. . بل مقتضى كلام ابن هشام منعها مع مخالفته لمذهب الجمهور إن جعل 
بدلا ثانياً من رب لمنعهم تعدد البدل» أو من الله لمنعهم إلا بدالاً من البدل في غير بَدَل البداء 
لما فيه من التهافت حيث يكون مقصودأ غير مقصودء وإن أجيب عنه بأن ذلك لا يضر لكونه 
باعتبارين: إما بدل البداء فلا يمتنع إبداله من البدل. وفي البيت الجناس التام اللفظي والخطيّ» 
إن كتب مالك الأول بالألف كما هو جيد في مالك العلم وقد رسم بها في المصحف قوله 
تعالى: #وَنَادَوا يا مَالِكُ4 [الزخرف: 77] فإن حذفت كما هو الأكثر فيه كان لفظياً فقط» لأن 
مالك الثاني لكونه صفة يجب رسم ألفه لعدم كثرته كالعلم ولا يرد حذفها خط””© من مَالِكِ 
يَوْم الدّين» [الفاتحة: 4.7] مع قراءته بالألف لأن المصحف العثماني سنة م قال 
الأشموني : : وجملة أَحْمَدُ ربي إلخ محلها نصب بالقول والجمل بعدها معطوفة عليهاء أي فكل 
جملة في محل نصب. وقال السندوبي: أحمد ربي إلى آخر الكتاب في محل نصب بالقول» 
فكل جملة لا محل لها لأنها جزء مقول كالزاي من زيد ولا تنافي لإمكان حمل الأول على 
ملاحظة العاطف من الحكاية لا من المحكي. فكل جملة مقول مستقل والثاني بالعكس 
فمجموع الجمل مقول أفاده الصبان والثاني ملحظ من ألغز بقوله: 
حَاجَيِمُكمْ مشر جَمْع نيلا اكير حبر شيمتر ةا وسيل 
مَا لف بَيِتٍ عَيْرَ شَطْرنُصِبَثْ بوَتدمئهارَقِيئءللفا"”؟ 
قوله: (مصلَياً) حال منوية من فاعل أحمَدٌُ كما في الأشموني أي أحمد ربي كوني ناويا 
لصلاة كقوله تعالى: #فَادْخَلُومًا خْالِدِينَ4 (الزمر: **7] أي مقدرين الخلود وقوله تعالى: 
لَتَدْخْلّنَ المَسْجِدّ الحَرَام4 [الفعم: الآية بالنسبة للحلق والتقصير. فلا يرد أن مورد الصلاة 
وهو اللسان مشتغل بالحمد فلا تتأتى الحالية» وفيه أن المطلوب إيجاد الصلاة بالفعل لا نية 
إيجادها. فالأوجه أنها حال مقارنة والمقارنة في كل شيء بحسبه؛ فمقارنة الألفاظ وقوعها 
متصلة وأما قول زكريا: المعنى : ال ل ل 
بأن الصلاة بالقلب بلا تلفظ لا ثواب فيها. . بقي أن مصلياً اسم مفرد لا يحصل به المقصود من 
إنشاء الصلاة على رسول الله يِه وقول ل 0 ترد مل الا رق 
الانشاء حالاً» اا مس عل ل ار أي أحمد ربي حال كوني قائلاً: اللهم صل على 
الرسول الخ ويصح تأررله بجملة حيري بامتعلى أن المقصود بالصلاة مجرد تعظيمه يليه وهو 





)١(‏ هذا الذي أورده غير وارد» لأنه في القرآن» وحبرت الألف مخطأ كما في المصاحف الني كتبها الحافظ عثمان 
الشهير بالعثماني. 

ف أي كتابته سنة متبعة للمحافظة على القرآن الكريم . 

(6) الجواب أن القصيدة التي هي ألف بيت كلها مقول القول ما عدا الشطر الأول. لأن منه لفظ قال. 
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حاصل ا قاله : اطيس» [يس: 0 أحمّدُ ربيَ حال كوني أصلّي أي أخبر بأني 
التعظيم: ال الا وتؤارد أنواع 
الكماللات» وما من كمال إلا وعند الله أعظم منهء لكن الأدب أن لا يرى الشخص ذلك بل 
يقصد التقرب بالصلاة» وانتفاعه هو بثوابها. ولج اه لاعلا !1 اا عليه رام يدك سرع 
جزيا علق عدم كرافة الأقرادبل إذا صلى ذن مجلس وسلم في ف آخر ولو يعد -مدة كان آتيا 
بالمطلوب من آية: ديا أَيْهًا ادن آمثرا صلوا علزه وُسْلموا تَسْلِيمًا 4 [الأحزاب: 75 كما اختاره 
التحافظ اب حجر 
والمشدد من النبوة وهي الرفعة لأنه مرفوع الرتبة» أو رافع رتبة من تبعه» فهو على كليهما فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول» ولا يتعين ذلك بل يجوز كون المهموز من النْيْءِ بسكون الموحدة» 
معناه أفاده الصّبانَ وعلى كونه من النبوة فأصله نبيو اجتعت الواو والياء الخ. 

قوله: (المُضْطَْفى) أصله مُضْتَفُو بوزن مفتعل من الصفوء وهو الخلوص من الكدرء 
والمراد هنا المختار قلبت تاء الانتعال طاء لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الصاد كما سيأتي 
في قول المصنف: 

طنناتن] الكتمعجال :55 تين تطعييق 

وقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

قوله :(وكه) الأرن تفيره بمطلق الأبام أ أبةالإنعانه متجون] لازاقاويةافقظا: » لعلا 
يلزمه إهمال الصحب» ولا بالأتقياء لأنه مقام دعاء يطلب فيه التعميم . . ففيه تورية حيث لم يرد 
المعنى القريب لآله يكو وهم أهل بيته وأقاربه» بل أراد البعيد وهو مطلق الأتباع بقرينة مقام 
العام ا ا و ا ل 
ل . وكذا إن أريد بالأتباع أمة 
الدعوى ل هذا «والذي قار العلامة الصّبان أن تفسر الل في مقام الدعاء بما يناسب 

لح سم م ار 0 رم ف 
آله داق الأمة ومصابيح الظلمة يل على العلماء ونحو اللّهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وآله الذين ملأت قلوبهم بأنوارك؛ وكشفت لهم حجب أسرارك . يحمل على الأتقياء ونحو: 
اللّهِمّ صل وسلم على سيدنا محمد وآله فقط أو وآله سكان جنتك يُحْمَلُ على الأتباع . 





لمم المقدمة 


*- وَأَسْتَهِيِنُ اللّة في ألفِيهذ مَقَاصِدُالتحوبِهَامخحُوية 





وبقي ما إذا كانت بارا سكن امي ليون تعر لمعف اللّهُمّ صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله الفائزين بالعمل الصالح. والظاهر أن الأولّى حَمْلُها على العموم 
والله أعلم . 

قوله: (المُسْتَكمِلِينَ) السين والتاء إما للطلب أي الطالبين كمال الشرف زيادة على ما 
حصل لهم. أو زائدتان أي الكاملين. فالشّرف به بفتح الشين مفعول به على الأول» ومشبه به 
على الثاني» كالحسن الوجه أو منصوب بنزع الخافض ؛ أي في الشرف بناء على المرجوح من 
أنه قياسي» أو أنه توسع فيه فأجري مجرى القياسي لكثرة ما سمع منهء ويصح ضبطه بضم 
الشين جمع شريف فيكون صفة ثانية للتأكيد» ومعمول المستكملين محذوف إيذاناً بالعموم أي 

جميع أنواع الشَّرفْء لكن هذا يمنع أن يراد بالآل جميع الأمة» وكذا إن جغلت آل ف الشرف 
بالق للاستغراق فيفوت التعميم في ممَام 0 مطلوبء فالأولى جعلها جنسية لذلك» 
إلا أن يحمل على المبالغة بجعل من حاز شرف الإيمان كأنه حاز جميع الشرف لأنه أصل 
أنواعه فتأمل . 

قوله: (وأَسْتَعِينُ الله) أي أطلب منه الإعانة أي الإقدار على الفعل لا المشاركة فيه 
ليحصل لاستحالتها عليه تعالى فاستعار الإعانة للإقدار لأنه بصورتها من حيث حصول المقدور 
بين قدرتين؛ قدرة الله تعالى إيجاداًء وقدرة العبد كسباً بلا تأثير» ولم يقدم المفعول ليفيد 
الحصر مع صحة الوزن عليه أيضاً اهتماماً بالاستعانة المطلوبة كما قيل في: #اثْرَأ بام ربّكٌ» 
[العلق: ]١‏ وأصله أَسْتَعْون نقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت ياء لكسر ما قبلها. 

قوله: (في أَلفِيه)'" أي في نظم قصيدة ألف بيت من كامل الرجزء أو ألفين إن جعلت 
من مشطوره. وعلى هذا لم يقل في ألفينية بالتثنية؛ لأن علم التثنية يحذف للنسب وإن التبس 
بالنسبة للمفرد لأنهم لا يبالون به كما سيأتي» ثم يحتمل أنْ لَفِظ في استعارة تبعية لمعنى على 
التي تتعدى بها الاستعانة على حد في جذوع النخل» أو أنه ضِمْنَ أستعينٌ معنى فعل يتعدى 
بفي كأرجو تضميناً نحوياء وهو إشراب الكلمة معنى كلمة أخرى لتفيد المعنيين» فتفيد 
الاستعانة بلفظها والترجّي بتعديتها بفي» والأول أُوْلَى لأن التجؤّز في الحرف أخف من الفعل 
مع أنه متعلف: في فياضيته أى تغيطا بياتياً» زهو تقدير خال تناس الحرف أي راجيا وهذا 
مقيس اتفاقاً لأنه من حذف العامل لدليل لكن. قال ابن كمال باشا: التضمين البياني هو عين 
النحوي. وإلعاءتوعه الشعد :وين تبعه الفرق بيتهها ين تقدير الكشات بتار جين في قوله تعالى : 
طِتَلِيَخْدَرٍ الْذِيْن يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْروِ» [النور: ”17] مع أنه بيان للمعنى المضمن لا تقدير عامل 


)١‏ تسمية الألفية مأخوذة من قوله في أولها: 
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محذوف» اه وإنما قدرنا أرجو دون أستخير كما في الأشموني لما ورد عليه أن الاستخارة 
للمتردد والمصنئف جازم . 


قوله : (مَقَاصِد النّخو) أي جل مقاصده لا كلهاء ؛ ليوافق قوله في آخر الكتاب نظماً على جل 
المهمات الخ وإنما لم يصرف ما هناك إلى ما هنا مع أنه الأولى لكونه في محل الحاجة؛ لأن هذا 
هو الموافق للواقع لتركه بإب القسم والساكنين وغيرهما من المقاصد, أو يقال ما هنا في حيز الرجاء 
للكل؛ وما سيأتي أخبار بما تيسر له فلا تنافي . وللنحو لَغةٌ ستة معان : القصد والجهة؛ كَتَحَوتٌ 
نَخْوٌ البَيْتِء والمثل : كزيدٌ نحو عمّْرو والمقدارٌ: كعندي نحو ألني, والقَسَّمْ : كهذا على خمسة 
أنحاء؛ والبعض كَأَكلْتٌ نحو السمكة» وأظهرها وأكثرها الأول وللإمام الداودي : 
لِلئْخْوسَبِعٌمَعَانٍ قَذأئث مث لَْعَهٌ 1 ا ا 0ل . 
تتففة ومنل وينييراة ساسا نَوْع وبَعْضٌ وَحَرْفٌ فَالحفَظٍ الملا 
وفي الاصطلاح يطلق على ما بي يعم الصرف تارة» وعلى ما يقابله أخرى» ويعرّف على 
الزن ١‏ عد اعرد مستيفة من كانم الود يعرف بوان اطع الك اك مااي 
إفرادها؛ كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال» وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما من 
بيان شروط لِنَحْو النُّواسخ؛ وحذف العائد وكسر إِنَّ أو فتحهاء ونحو ذلك وعلى الثاني » يخص. 
بأحوال التركيب والمراد هنا الأول فهو مرادف لعلم العربية حيث غلب استعماله في هذين 
فقط. وإن كان في الأصل يعم اثني عشر علماً: : اللغة» والصرف» والاشتقاق» والنحو.: 
والمعاني» والبيان» والخطء والعروض» والقافية» وقرض الشعرء وهو الإتيان 00 
الموزون المقفى» وإنشاء الخطب والرسائل» والتاريخ» وهو معرفة أخبار الأمم السابقة 
وتقلبات الزمن بمن مضى لتحصل مَلَكَهُ التجارب؛ والتحرر من مكايد الدهرء ومنه 
المحاضرات وهي ثُقَلُ نادرة» أو شعر يوافق الحال الراهنة لأنها ثمرته. وأما البديع فذيل لا 
قِسْمْ برأسه» وكذا الوضع» وموضوعه الكلمات العربية من حيث يبحث عن أحوالها السابقة » 
وغايته وفائدته التحرز عن الخطأ والاستعانة على فهم كلام الله ورسوله» وشرفه بشرف فائدته» 
وواضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر الإمام علي كرّم الله وجههء وذلك أن العرب لفطرتهم على 
الفصاحة )» كان النطق بالإعراب سجية فيهم من غير تَطبّعِ كما قال: 
*- وَلَْشَتْ يعخوي يُنُوكُ لِسَالَه شم فول ميرت 
فلما كَيْرَ الإسلام» وتألفت القلوب اختلط العجم والعرب بالمعاشرة والمناكحة فتولد اللحن 


لفق 





)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني / ””الا؟ ولسان العرب مادة (سلق». 
والشاهد فيه قوله: «سليقي» فإِنَّ القياس فيه «سَلقَنَ» بدون الياء» لأنّه نسبة إلى «سليقة»؛ وهي فعيلة» التي 
ينسب إليها على «فْعَليَ. 








ف المقدمة 


- تَقَرَبُ الأقص بلفظ مُوجَرٍ وَكَبِسْطالْبَذْلَبِوَعَدِمُئْجَر 





والإمالة في غير محلها حتى كادت العربية أن تتلاشى فرسم الإمام علي لأبي الأسود منه أبواباً . 
منها: باب أن والإضافة والإمالة وقال له : نَحّ هذا النّحْوٌ ثم سمع أبو الأسود رجلا يقرأ : < إن الله 
بَريءٌ م مِنَّ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَّهُ4 [التوبة : '] بالجر فوضع باب العطف والنعت» ثم إِنّ ابنته قالت له 
يوماً : ما أَحَسْنُ السّمَاءِ! على الاستفهام فقال لها : أي بُنَيّهُ نجومها فقالت: إنما أتعجب من حسنها 
فقال : قولي ما أَحْسَنَ السّمّاءَ ! وافتحي فاك . فوضع باب التعجب والاستفهام؛ وكان يراجع الإمام 
في ذلك إلى أن حصل له ما فيه الكفاية» ثم أخذه عن أبي الأسود نفر منهم ميمون الأقرن وغيره» ثم 
فريقين» بصري وكوفي» وما زالوا يتداولونه ويُحَكمُونَ تدوينه إلى الآن فجزاهم الله الجنة. 

قوله: (بها محويه) أي فيها من ظرفية المدلول في الدال لأن الألفية اسم للألفاظ 
المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. والمقاصد هي تلك المعاني أو أن الباء سيبية 
وصلة محوية محذوفة. أي و ة لمتعاطيها يسبيهاء وأصلها معحووية 0# راي 
لاجتماعها مع الياء» وأدغمت فيها وكسرت الواو للمناسية . 


قوله : (ثُثَرَبُ الأقْصَّى) فيه مجاز عقلى من الإسناد للسبب العادي إذ المُقَرَبِ حقيقةٌ هو 
الله تعالى» والأقصى بمعنى القاصي أي البعيد. فأقعل التفضيل على غير بابه كما قاله ابن 
الناظم ليدل على تقريب البعيدء وإلا بَعْدَ بالمطابقة لأن البعد يطلق على القليل والكثيرء وما 
قيل إنه يلزم من تقريب الأَبْعَدٍ تقريب البعيدء رد بأنه قد يهتم بالأبعد لشدة خفائه دون البعيد. 


قوله: (بِلَفْظٍِ مُوجَزْ) الباء بمعنى مع كما في الأشموني لا سيبية لأن المعهود سبباً 
للتقريب هو البسط لا الإيجازء لكن قال السيوطي: لابدع في كون الإيجاز سبباً للفهم كما 
في: رأيت عبد الله وأكرمته. دونَ وأكرمت عبد اللهء ففي السببية غاية المدح للمصنف حيث 
قدر على توضيح المعاني بألفاظ موجزة. 


قوله: (وَنَنْسُْط البَذْلَ) أي توسع العطاءء يعني تكثر إفادة المعاني» ففيه استعارة إما 
تمثيلية بأن تشبه حال الألفية في كثرة إفادتها المعاني بسرعة عند سماعها بحال الكريم في كثرة 
إعطائه ووفائه بما يعد ويستعار الكلام الدال على المشبه به» وهو حالة الكريم للمشبهء ٠»‏ أو 
مصرحة بأن تشبه إفادتها المعاني يبدل المالء والوعد ترشيح أو مكنية بأن تشبه الألفية في 
النفس بكريم وبسط البذل تخييل» وإنجاز الوعد ترشيح لا العكس لأن البسط أقوى اختصاصاً 
بالكريم من انجاز الوعد وأسيق في الذكرء فاللائق جعله هو التخييل سواء جرينا على طريقة 
السمرقندي من أن التخييل هو الأقوى اختصاصاًء أو على قول العصام إِنَّه الأسبق ذكراً وما 
سواه ترشيح . 





المقدمة إرفا 





ه_وَتَقُتَضْ رَضَا مقد خط قَاقِقَةَألفِهَةابنمٌ : م 





قوله: (بِوَعْدٍ مُنْجَرْ) أي مُوفَى سريعاء وبين مُوجَرْ وَمُنْجَزْ الجناس اللاحق لاختلافهما 
بحرفين متباعِدَي المخرج» والباء سببية» أو بمعنى مع وقيد بالوعد مع أن الإعطاء بدونه أبلغ . 
لأن فهم المعاني لا يحصل بمجرد وجودها بل لا بد من الالتفات إليهاء وتصوّر ألفاظها فكأنها 
مس هد وتؤقف الفهم على الالتفات إليها تعد وعداً ناجزاً أفاده سم . 

قوله: (وَتَقْنَضِي) إما بمعنى تطلب من الله أو من قارئهاء أو منهما ففيه مجاز عقلي إذ 
الطالب ناظِمُها بسببهاء أو بمعنى تستلزم الرضا لاشتمالها على المحاسن فلا مجاز. 

قوله : (رضا) بكسر الراء وسَّحْطٍ بضم فسكون مصدران سماعيان لرضى» وسخط كفرح 
والقياس كالفرح» وفائدة قوله: بغير سخط الإشارة إلى أنها تطلب رضاً محضاً لا يشوبه 
السخط ولا من وجه على حدء ويتعلمون ما يضرهم ولا يتقعهم. 

قوله : (قَائِقَة) حال من فاعل تقتضي» أو خَبرٌ لمحذوفء أو نعت لألفية على حدٌّ : #وَهذا 
كتَابٌ أَنْرَلْناهُ مُبَارَكُ4 )ص : 14] من النعت بالمفرد بعد الجملة» وإن كان الغالب العكس» ومن 
يوجبه وإن أمكنه جعل (مبارَكُ) خبراً ثانياً لهذاء أو خبراً لمحذوف كيف يصنع في نحو: #بِقّوْم 
يُحِبُهُمْ وَيُحِبُوتَهُ أذلة4[المائدة: 94] . وقد فاقت هذه ألفية اين معطي”١'‏ لفظاً لأنها من بحر واحد» 
وتلك من السريع والرجزء ومعئّى لأنها أكثر أحكاماً منها كما قاله سم وللجلال السيوطي” ألفية زاد 
فيها على هذه كثيرأًء وقال في أولها : فائقة ألفية ابن مالك وللأجَهُورِيَ المالكي ألفية زاد فيها على 
السيوطي وقال : فائقة ألفية السيوطي فسبحان المنفرد بالكمال الذي لا يُدانى . 

قوله: (يسيق) متعلق بكل من حائز ومستوجبء والباء سببية أي بسبب سبقه علي في 
الزمن والإفادة» وفي تقديم المعمول إشارة إلى أنه لم يفضل عليه إلا بالسبق» وجوز سم جعله 
خبراً آخر عن هو أي وهو ملتبس بسبق ففيه إشارة إلى فضيلة السبقء ثم أشار إلى فضيلة أخرى 
بقوله: حائز ئز تفضيلا. توفي ابن معطي سَّلْحّ ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستماثة وعمره 
خمس أو أربع وستون سنة» ودفن بقرب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 





)١(‏ اين معطٍ: يحيى بن معطي الزواوي» فقيه وشاعر أديب. له تصانيف عديدة في النحو منها: «الدرة الألفية في 
علم العربية»التي اشتهرت بألفية ابن معطء وهي التي أشار إليها اين مالك. توفي سنة (178 ه). 
انظر: «بغية الوعاة» (؟/ 0755 

(؟) السيوطي : الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» فقيه مفسر» ونحوي مبدعء له «الأشباه والنظائر» 
فى الفقه والنحوء وغيرها كثير. توفي سنة (411 ه). انظر: «الشعراني» في ذيل طبقاته تجد ترجمتهء وانظر:. 
«أسماء الكتب6 (ص 017 ١‏ 0 


ع" المقدمة 
وَاللَهُ يِفُضى بهبَات وَافِره لِى وَلَهُ فى دَرَجَاتٍ الآخِْرَه 


قوله: (تَفْضِيلاً) إما مصدر فضلته على غيره حكمت له بالفضل أو صيرته فاضلاًء 
والمراد به الفضل نفسه من إطلاق المسبب على السبب» أو مصدر المبنى للمجهول أي كونه 
مفضلاً فلا يقال: التفضيل صفة الفاعل فكيف يحوزه ابن معطي؟. 27 

قوله: (الجَميلا) إما منصوب بنزع الخافض أي بالجميل أو على أنه صفة لثنائي» أو 
بالنيابة عن المفعول المطلق أي ثنائي الثناة الجميل فحذف المصدر وأناب عنه صفته وعلى كل 
فهو صفة كاشفة» أو مخصصة بناءً على خلف الجمهور وابن عبد السلام في تفسير الثناء. 

قوله: (بهبات وَافِرَّه) أي عَطِيِّاتِ تامة» ولم يقل وافرات مع أن الأفصح المطابقة في جمع القلة 
مطلقاً جبراً لقلته؛ وفي جمع الكثرة للعاقل لشرفه لأن هبات؛ وإن كان جمع قلة؛ لأن جمعي السلامة 
منها عند سيبويه لكنه مستعمل في الكثرة معنى بقرينةٍ مقام الدُعاءِء والأفصح في الكثرة لغير العاقل 
الإفراد» وأعلم أن القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع . أما معارفها فصالحة لهما كما صرح 
به غير واحد من المحققين . والصحيح أن مبدأ الجمعين ثلاثة ومنتهى القلة عشرة» ولا منتهى للكثرة . 

قوله: (لي وَلَهُ) إما متعلقان بيقضي بمعنى يحكم ويقدرء أو بمحذوف صفة لهبات» 
وإما في درجات فيمتنع فيه الأول لأن المراد بالدرجات مراتب السعادة الأخروية» وهي ليست 
ظرفاً للحكم لأنه أزلي؛ بل محكوم بها ومقدرة وهي نفس الهبات إن جعلت في بمعنى من 
البيانية»؛ فإن جعلت بمعنى مع خصت الدرجات بالحسية والهبات بغيرها. فإن قلت: يلزم على 
تعلق لى وله بيقضى الفصل به بين هبات وصفته وهى فى درجات قلت: لا يضر لأنه ليس 
جديا منحقيا ذل مو يصرل لعاتال اللشوفترك فجر #اتتحاة انه 2 تسترة عا 
العَيِبِ4[المؤمنون: 0١‏ كما سيأتي. وخص درجات الآخرة بالذكر لأنها المهم عند 
العاقل» ولأن الدعاء لابن معطي بعد موته إنما يتأتى في الآخرة. وبدأ بنفسه لحديث أبي داود: 
كان رسول الله كلِ إذا دعا بدأ بنفسه [حديث أبي داود]”'2. وقال تعالى حكاية عن نوح: 
«رَبٌ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَي 4[نوح: 18] وعن موسى: رب اغْفِرْ لِي وَلأَجِي4[الأعراف: ]١9١‏ 
لكن فاتَهُ التعميم المطلوب أيضاًء لأنه من أسباب الإجابة كما في كتاب الأدعية لشيخ الإسلام. 
.وكان يوفى به ويسلم من إفراد وصف جمع القلة لو قال كما في الأشموني: 

زالليتشتعني بارعا والتهمنة: قي زئنة وسفن بسيبيع الأكنة 

والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم إِنْك وليّ التوفيق» وبيدك الهداية إلى أقوم طريق» 
فوفقنا لما تحبه وترضاه؛ وَقِنَا من مَنْكْ وكرمك كل شيء نتوقاه» آمين يا رب العالمين وصلى 
لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ١‏ 


(00١)‏ رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح والطبراني في الكبير. 





الكلام وما يتألف منه 6" 
م ات ل ص ال فر عي كج 
(الكلامٌ وَمَا يتالف مِنْهُ) 

4 تلامنا لفظٌ مُفيدٌ كاسْتَقِمْ وَسْم وَفِغْلَئْمْحَرَفَءالكَلِمْ 
ا 0 
الكَلامُ وَمَا يَتَأَنَفُ مِنةُ 

هذه الترجمة كسائر التراجم خبر لمحذوف. لكن فيها حذف مضافين أي هذا باب شرح 
الكلام» وشرح:ما يتألف منه اختصر لوضوحه على حد: فَقَبَضْتٌ قَبِضَهً مِنْ أُثَّرِ 
الدَسُولٍ#[طه: 95] أي من أثر حافر فرس الرمئزلة "ؤالارى اه الع على التدرو يان 
حذف المبتدأ ثم خبره وهو باب» وأنيب عنه شرح المضاف إليهء ثم شرح وأنيب عنه الكلام؛ 
وقيل دفعةً لأنه أقل عملاً. فالكلام» على هذاء إما نائب عن الخبر وحدهء أو عنه مع المضاف 
إليه» ورفع لشرف الرفع على الجر ولأنه إعراب المضاف المقصود بالذات. وأما المبتدأ فمقدر 
على كل حال لم ينب عنه شيء ويجوز كونها مبتدأ حذف خبره. أي باب الكلام هذا الآتي أو 
مفعول لمحذوف أي خذ لا هاك كما قيل لأن اسم الفعل لا يعمل محذوفاً وما واقعة على 
الكلمات الثلاث التي يتألف منها الكلام وقد شرحها بذكر أسمائها وعلاماتها كما شرح الكلام 
بتعريفه» وذكر الضمير المجرور مراعاة للفظ ماء والضمير في يتألف عائد للكلام فهو صلة 
جرت على غير ما هي له ولم يبرز لأمن اللَبْسِ عند الكوفيين» وإن أوجبه البصريون مطلقاً بل 
قيل: محل الخلاف في ضمير الوصف . أما الفعل» كما هناء فيجوز فيه عدم الإبراز مع أمن 
اللبس قولاً واحداًء لكن في الهمع والتصريح أن الفعل كالوصف في الخلاف المذكور أفاده 
الصَبّان. 

قوله: (كَاسْئَّقِمْ) إن جُعِلَ من تتمة التعريف فهو في محل رفع صفة ثانية للفظ لا لمفيد. 
لأن النعت لا ينعت مع وجود المنعرت؛ أي لفظ كائن كاستقمء أو في محل نصب إما لمفعولٍ 
مفيد المحذوف على حذف مضاف؛ أي مفيد فائدة كفائدة استقم. وعلى هذا حل الشارح أو 
نائب عن المفعول المطلق كذلك أي مفيد إفادة كإفادة استقم» وإن جعل مثالا بعد تمام الحد 
فهو خبر لمحذوف أي وذلك كاستقم. وعلى كل فالكاف داخلة على استقم لقصد لفظه فلا 
حاجة لتقدير كقولك: استقم على أن حذف المجرور وإدخال الكاف على معموله لا يصح في 
مثل ذلك كما سيأتي في الموصول. 

قوله: (واسْمٌ الخ) خبر مقدم» والكلم مبتدأ مؤخر. أي الكلم اسم وفعل وحرف أي 
منقسم إليها واعترض بأنه ليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته لأن المقسمء وهو الكلمء لا 
يصدق على قسم بمفرده بل على ثلاثة ألفاظ فصاعداً ولا من تقسيم الكل إلى أجزائه؛ لأنها لو 
كانت أجزاءه» لانعدم بانعدام بعضها مع أنه يتحقق بثلاثة ألفاظ. وإن كانت من نوع واحد. 

الجواب : إما باختيار الثاني والمراد بيان أجزائه في الجملة» أي التي يتركب من مجموعها لا 
ون لحبيديا: كنا كاله امن أو ما يسمى أجزاء في العرف وإن لم تتوقف عليها الماهية كَشَعْرُ 





5" الكلام وما يتألف منه ' 





4 وَاجِدَهُ كَلِمَةوَالْقَوْلُء عم وَكُلمَةب بهقاكَلامٌ قَدَيُوَمْ 





رَيْدٍ وَظْفْرْهُ أو باختيار الأول والتقسيم إما باعتبار أن الكلم اسم جنس يصدق يحسب وضعه 
على القليل والكثير كما سيأتي» فيصدق على كل قسم أنه كلم يحسب الوضع دون الاستعمال 
كما قرره الجوهري”'' أو باعتبار واحدهء وهو لفظ كلمةء كما قاله الأشمونى فكأنه قال واحد 
الكلم اميه الخ. ولا شك أن لفظ كلمة يصدق على كل من الثلاثة باعتبار مفهومه لاذاته. 
وأشار الشارح كالتوضيح إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً وحذفاً والأصل الكلم واحده كلمة 
وهي اسمء الخ . فجملة واحدة كلمة خبر الكلم واسم الخ خبر لمحذوف يعود لكلمة المراد 
لفظها لكن باعتبار مفهومها؛ لأنه المنقسم إلى الثلاثة ففيه استخدام وهذا كله على أن الكلم 
اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فقيصدق على ثلاثة ألفاظ فصاعداً. وقال ابن 
هشام في بعض تعاليقه: الظاهر أنه أراد أولاً بيان انحصار جميع الكلمات العربية في الثلاثة» 
كقول سيبويه: هذا باب علم ما الكلم في العربية؟ الكلم اسم وفعل وحرف. فكأنه قال: 
الكلمات التي يتألف منها الكلام هذه الثلاثئة لا غيرهل””» أي فالكلم جمع بمعنى الكلمات 
المعهودة عند النحاة» ويكون العطف مُلاحظاً قبل الإخبار ثم أراد بقوله: واحده كلمة بيان أن 
المسمى في الاصطلاح كلمة هو أحد هذه الثلاثة لا غيرها من الألفاظ المهملة ١‏ ه. وهذا 
الوجه أولى لخلوه عن التكلفات المارة وعليه فتذكير الضمير فى واحدِه لتأولها بالمذكور فلا 
حاجة إلى الاستخدام بِعَوْدٍ الضمير إلى الكلم يمعناه الاصطلاحي . 


قوله: (ثُمْ حَرْفٌ) أتى بثم إشارة إلى اتحطاط رتبة الحرف.عن قَسِيمَيْه وتركها في الفعل 
لضيق النظمء ولا يكفي في بيان رتبها في الشرف ترتيبها في الذكر لأن المؤخر قد يكون أشرف 
نحو : ل يَسْتَوِي أَصْحَابٌ النّارٍ وَأَضْحَابٌ الجَنّةِ4[الحشر: ]7٠١‏ . قوله: (وَاحِدهُ كَلِمَة) أي 
واحدٌ معنى الكلم أي جزء ما صدق عليه الكلم وهو أحد الثلاثة ألفاظ فأكثر يسمى كلمة كما 
أفاده سم ويحتمل أن المعنى واحده إلى مفرده الاصطلاحي هو لفظ كلمةء وهذا على أن المراد 
به اسم الجنس الجمعي» أما على أنه جمع بمعنى الكلمات» فقد مر بيانه في كلام ابن هشام. 


قوله: (عَمْ) هو كغيره من الألفاظ المشددة الموقوف عليها في الشعر يجب تخفيفها 
لصحة الوزن» وهو إما فعل ماض بمعنى شَمَلَء أو اسمٌ فاعل أصله عام حذفت ألفه تخفيفاً 
كَبّرٌ في بار أو للضرورةء أو هو أفعل تفضيل حذفت همرته للضرورة. والأول أحسن لفظاً 
لخلوه عن تكلف الحذف,. والأخير أحسن معنّى لإفادته أن القول يعم جميعها ومجموعهاء إذ 





)١(‏ الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد» من أئمة اللغة والأدب» له معجم «الصحاح» توفي سنة (79 ه). 
انظر: لمعجم الأدياء» 0/ 0 ). : ْ 
(؟) والمخالف لهذا الإجماع جعفر بن صاير الذي زاد رابعاً سماه: خالفهء» وعنى يه اسم الفعل . 





الكلام وما يتألف منه 0“ 





الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن «اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها». 
فاللفظ : جنس يشمل الكلام» ' والكلمة والكلم» ويشمل المُهْمَلَء و«فائدة يحسن السكوت 
عليها» أخرج الكلمة. 





أفعل التفضيل يقتضي المشاركة وزيادةٌ؛ فينفرد عن كل واحد في آخر منها وعن الجميع في 
نحو: : غلم زِيدٍ كما سيبين» وأما الفعل فلا يفيد ما ذكر إلا بتقدير عَم الثلاثة وغيرها. 


قوله: (وَكِلْمَةٌ) مبتدأ سوَّعَهُ قصد لفظهاء لأنه المحكوم عليه هنا لا التنويع كما في 
المكودي لأنه إنما يسوغ ما قصد معناه لا لفظه» ويها متعلق بِيَومْ وكلام مبتدأ ثانٍ سوغه كونه 
نائب فاعل في المعنى كما قاله العرب. وهو يستعمل هذا المسوغ كثيراً» ويبعد أنه من غير سند 
فما قيل إنهم لم يذكروه في المسوغات مردود» وأما جعل المسوغ إرادة الحقيقة» َيَرْدّهُ أن الكلمة 
لم يقصد بها حقيقة الكلام بل ما صدق عليه أنه لفظ مفيد. . إلا أن يراد الحقيقة في ضمن الأفراد» 
وفيه ما سيأتي في قوله : قعل ينجلي وجملة قد يوم بمعنى يقصد خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول» وقد فصل بين المبتدأ الأول وخبره بمعمول خبر الثاني» وهو بها للضرورة. 


قوله: (عبارة) أي مُعَبْرٌ يه عن اللفظ. وهو في اللغة: مصدرٌ لَفَظْتٌ السَّيْءَ من باب 
ضَرَبَ إذا طَرَحْبّهُ مُطَلَقَأ أو من الفم خاصة لكن صرح في الأساس بأنٌ لقَطَتِ الرّحى الذَقيقَ 
مَجَارٌ وفيى عرف النحاة: صوتٌ مُعِتَمِدٌ على مخرج من مخارج الفم محقق محقق كاللسان» أو مقدر 
كالجوف» وسمي ذلك لفظاً لأنه هواء مرمي من داخل الرئة إلى خارجها. . فهو مصدر أريد به 
المتعول كالنذلى بعت المخاوت» وهذا التعريف لِلَّفْظٍِ أولى من قولهم صوت مشتمل على 

بعض الحروف لأنه يرد على ما هو على حرف واحد كواو العطف . إذ الشيء لا يشتمل على 
نفسه» وإن أجيب عنه بأنه من اشتمال العام؛ وهو الصّوتء على الخاص» وهو بعض الحروف 
إذ الحرف مجموع الصوت وكيفيته» وهي الاعتماد على المقطع على ما اختاره السعد في 
المقاصد لا الصوت فقطء ولا الكيفية فقطء فإن قيل: وجود اللفظ محال لتوقفه على الحرف 
المتوقف على الحركة لامتناع النطق بالساكن» والحركة متوقفة على الحرف لأنه صفة له قائمة 
به وأنه دور. قلنا: هو على أن الحركة مع الحرف دَوْرُ مَعِيّ لا سَ سَبْقَنّ فلا يضر والحق أنها 
يعدم وجا نشحة المقازرة حرق المقارتة ٠‏ ل اللقظ لد أقر اد ميخقلة هي يها يكن الطزنيها 
بالفعل كزيد أو بالقوة كالمحذوفات من نحو مبتدأ أو خبر لتيسر النطق بها صراحة. وكذا كلامه 
تعالى قبل تلفظنا به من الألفاظ المحققة بالقوة لذلك. وأما كلام الملائكة والجن فإن ثبت أن 
النحاة إنما يتكلمون على ما يتلفظ به البشر دون غيرهم فهي كذلك وإلا فهي محققة بالفعل» 
وإلى الأول يشير قول الشنواني: المراد باللفظ في تعريف الكلام جنسٌ ما يتلفظ به لتدخل 
كلمات الله والملائكة والجن اه. وأما كلامه تعالى النفسى فليس بحرف ولا صوت» وله 
أفرادٌ مقدرة وهي ما لا يمكن النطق بها أصلاً» وهي الضمائر المستترة إذ لم يوضع لها ألفاظ 





لا ٠‏ الكلام وما يتألف منه 





وبعض الكلم - وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه تحوق: «إن 
قام زيدذ». 


ولا يتركب الكلام إل من اسمين نحو زيد قائم» أو من فعل واسم كقام زيدء وكقول 





حتى ينطق بهاء وإنما عبروا عنها باستعارة لفظ المنفصل تصويراً لمعناها وتدريباً للمتعلم؛ كما 
قال الرضي وأما تقسيمها إلى مستتر وجوباً وجوازاً فإنما هي تفرقةً اصطلاحية» ولا مشاحة في 
اعم ل ل ل 
اي ا لا و ل 
يحتاج في استفادة المعنى إلى لفظ آخر لكونه مشتملاً على المحكوم به وعليه. والمراد بتلك 
الفائدة النسبة , بين الشيئين إيجاباً كانت أو:سلا : وإن كانت معلومة للمخاطب كما اختاره أبو 
دلق 
حيان '. 


قوله: (فَاللّفُظٌ جنسٌ) لم يخرج به الدَّوَالُ الأربع» لأن شأن الجنس الإدخال وما لم 
يارله يتان شرع اعت لا يلام وبعضهومعٍ أخرجها به نظراً لأن بين الجنس وفصله العموم الوجهي 
يحرج بكل ما دخل في الخ والدوان هي الكتابة والإشارة؛ والعقد بالأصابع الدالة على 
أعداد مخصوصة» والنْضْبٌ كغرف» وهي العلامات المنصوبة كالمحراب للقبلة جمع نصبة 
كعقدة: أما النُصّبُ بضمتين فالأصنامُ. 


قوله: (وبعيض ض الكلم) أي بعض ما يصدق عليه الكلمء فإنه يصدق بالمفيد وغيره من كل 
مركب من ثلاثة ألفاظ فأكثر كما سيأتي. 

قوله: (وَهُوَّ) أي بعض الكلم الذي خرج ما تركب الخ. 

قوله: (إلا من اسْمَينِ) ظاهرةٌ الحصرٌء وهو قول ابن الحاجب وَوَجَهَ السيد بأن الإسناد 
نسبة فلا يقوم إلا بشيئين: مسندٍء ومسندٍ إليه وهما إما كلمتان» أو ما يجري مجراهما. وما 
عداهما من الكلمات التي تذكر خارجة عن حقيقة الكلام عارضة لها. واعتمد ابن هشام”" أن 





)١(‏ أبو حيان: محمد بن يوسف عالم أندلسي من أشهر أئمة عصره في اللغة والنحو والحديث والتفسير توفي سنة 
(ه:لاه). 
انظر: «بغية الوعاة» .)589/1١(‏ 

(5) ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري. المصري . 
له كتب كثيرة ف فى النحو. توفي سنة (55لا ه). 
انظر : (بغية الوعاة» 08/0 ). 





الكلام وما يتألف منه 53> 





فاستغنى بالمثال عن أن يقول: افائدة يحسن يحم الشكوت سلما عليها» فكأنه قال : «الكلام هو اللفظ 
المفيد فائدة كفائدة استقم». 





ا يه وفضله في شرح القطر بأن صور تراكيب الكلام ستة: : اسمان فعل 

سم كما مثل» ومن الثاني المنادى . فإن يا نائبة عن أدعو وما بعدها فُضْلَّةٌ لأنه مفعول به. 
0 كان زيد قائماً . فعل وثلاثة أسماء كعليف ريد قافنا . فعل وأربعة أسماء: 
كأعلمت زيداً غمرا قائما: السادسة: جملتان كجملة القسم وجوابه» والشرط وجوابه ا١ه.‏ 
وبقي عليه المركب من اسم وجملة نحو: زيد أبوه قائم» وعلى هذا فالحصر إضافي بالنسبة 
للتراكيب الممنوعة كفعلين» أو فعل وحرف مثلاً. 


قوله: كريد اقم اعتومر رسا و رتو 20 وبأن التنوين من حروف 
المعاني؛ فالأولى التمثيل بذا أَحْمَدٌء وَرُدٌ الأول بأن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم 
المفرد؛ لعدم بروزه في تثنية ولا جمع وأما نحو: قائمان وقائمون فالألف والواو فيه حرفا تثنية 
وجمعء والضمير مستتر بخلاقهما مع الفعل» والثاني بأن التنوين ليس بكلمة اتفاقا لعدم 
استقلاله كألف المفاعلة» وياء التصغير والنسب» ولذا زاد في التسهيل قَيْدَ الاستقلال في حد 
الكلمة لإخراج هذه. 


قوله: (كقام زيد) أظهر الفاعل لأن الماضي مع الضمير المستتر لا يسمى كلاماً على 
الأصحء إذ لا تحصل الفائدة من الفعل إلا إذا كان الضمير واجب الاستتار كما في التصريح. 
ا ده 0 ين ل ادن 

قوله: ا 0 للحَد»ء وفيه أن المفيد مع عرف النحاة لا 
بطل إلا على ما بحسن السكوث عليه؛ وم الفيد فائدة ما كام وي يسني مقهم ١‏ 

أ. قلا حاجة للاحتراز عنه كما حرره ابن هشام» ومن ثم جعله سم وغيره لمجرد التمثيل 
500 ولم يذكر التركيب مع أنه لم يشذ عن اشتراطه إلا ابن دُحْيّة . . ولا القصد مع 
أن الجمهور ومنهم س والمصنف في التسهيل على اشتراطه ليخرج كلام النائم والسّامي 
ومحاكاة الطيور نظراً إلى أن الإفادة تستلزمهما إذ ليس لنا مفيد غير مركب. وحسن سكوت 
المتكلم يستدعي قصده لما تكلم بهء لكن فيه أن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف» فالأولى جعل 
المثال تتميماً من حيث إغناؤه عنهما كما فعل ابن الناظه”2 لا لما قاله الشارح وإن كان تمثيلا من 


)١(‏ اين الناظم: محمد بن محمد بن مالك ناظم الألفية نحوي دمشقي له شرح الألفية» والمصباح في المعاني 
والبيانت» وغيرها. انظر: (يغية الوعاة؛ /١(‏ 7170). 





ضفن الكلام وما يتألف منه 


وإنما قال المصنف «كلامنا» لِيُعْلَمَ أن التعريف إِنْما هو للكلام في اصطلاح النحويين» لا 
في اصطلاح اللغويين» وهو في اللغة: اسمٌ لكلّ ما يُتكلمُ به؛ مفيداً كان أو غير مفيد. 





جهة الإيضاح وزاد في التسهيل كونه مقصوداً لذاته لنخرج جملة الصلة والصفة» والحال» والخبر 
لأن إسنادها لم يقصد لذاته بل لتوضيح الموصول مثلاً لكن يغني عنه المفيد لأن هذه لم تفد لنقص 
إسنادها بتوقفها على ما هي قيد له. قال الشاطبي”'': ولا بد من قيد الوضع العربي ليخرج كلام 
الأعاجم ا ا ا ال ل ا 
إشارة إلى هذا القيد . ١ه‏ والأصح أنه لا يشترط اتحاد المتكلم إذ المتفقان على أن يقول: أحدهما 
لإ ار ميا ل ده ورا من الج لصن تييع اجر دري 
واختار أبو حيان وغيره عدم ا* شتراط القصدء ولا تجَدَّدُ الفائدة والله أعلم . 

قوله: (ليعلم أن التعريف الخ) رد بأنه معلوم من الخطَبَة . وقد يجاب بأنه نبه عليه أيضاً في 
أول مسائل الفن زيادة في البيان ليكتفي به في كل مسألة وقع التخالف فيهاء أو أن فائدة الإضافة 
الإشارة إلى اختلاف الاصطلاحات في تعريف الكلام لا مجرد أنه في النحو. فمحط تعليل 
الشارح قوله: لا في اصطلاح اللغويين وقيل: فائدتها الإشارة إلى أنه من مُجتّهدي النّحَاةٍ. 

قوله: (في اللّعَة) هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. قال الأمير في حواشي 
الشذور وذلك لا يظهر في نحو قولهم: فى كذ لعتان: ولخد تدم فال .ما لا كلك كان 
يقال: في هذه المادة لفظان موضوعان كل بهيئة مخصوصة»ء ولفظ تميم الموضوع عندهم ما 
المهملة. فالأحسن أن تفسر باستعمال الألفاظ حتى يكون المعنى فى كذا الاستعمالان. 
واستعمال تميم إهمال ما ويؤيد ذلك أن اللغة مصدر لَعّى إذا لهج بالكلام» وإطلاق المصدر 
على الاستعمال أنسب من الألفاظ المستعملة» ويكون معنى قولهم: كتب اللغة كتب بيان 
استعمال الألفاظ في معانيها ا ه. قلت وهذا أيضاً لا يظهر في نحو قولهم: واضع اللغة هو الله 
تعالى» أو البشر إذ الموضوع إنما هو الألفاظ لا استعمالها. فالأحسن أن لا يقتصر على 
ل ا 1 والصحيح أن واضعها هو الله تعالى لا البشر . وعرفها 
الخلق إما بوحي كما روي” '“ أن الله مِعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَا4 [البقرة: ]"١‏ الموضوعة بكل 
لغة وعلمها آدم لأولاده فلما افترقوا في البلاد تفرقت اللغات؛ أو بخلق علم ضروري في أناس 
بمعنى اللفظ وقيل بالوقف لعدم القاطع . ومحل الخلاف أسماء الأجناس أما أسماء الله تعالى 


)000( الشاطبي : القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني» نظم قصيدة ف في القراءات السبع' تدعى احرر الأماني ووجه 
التهاني في القراءات السبع المثاني» توفي سنة (590 ه). 
انظر: «كشف الظنون» .)515/1١(‏ 

() قوله كما روي:. رواه البخاري ومسلم بلفظ «وعلمك أسماء كل شيء؟ من حديث الشفاعة» وذكر معناه 
القرطبي» وابن كثير في تفسيرهما عن ابن عباس. 





الكلام وما يتألف منه ١‏ 





والكلمٌ: اسم جنس”" واحده كلمةٌ» وهي: إما اسمء وإمّا فعل» وإما حرف لأنها إِنْ 





والملائكة فواضعها الله اتفاقاً. وأعلام الأشخاص واضعها البشر اتفاقاً كما قاله ابن الهمام في 
تحريره . 

قوله: (اسْمٌ لِكُلُ الخ) مثله في مختار الصحاح كما في ابن الميت» ومقتضاه. أنه يشمل 
المهمل لكن يخالفه قول المصباح: إنه عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم. وقول القاموس 
إنه عبارة عن القول؛ وما كان مكتفياً بنفسه أي كالخط» والإشارة إلا أن يحمل قوله أو غير مفيد 
على فائدة الكلام النحوي فلا ينافي اختصاصه بالمستعمل» وإطلاقه على نحو الخط مجاز وإن 
ذكره القاموس لأنه لا يفرق بين الحقيقة والمجازء ويطلق حقيقة على الحدث وهو التكلم كقوله: 
: - قَانُوا كَلامُكَ جِئداً وَهْيَ مُضْغِيَةٌ يَشْفِيكَ قُلْتُ صَجِيح ذَاكَ لَوْ كان" 

وهو اسم مصدر لِكَلِم وعلى المعنى القائم بالنفس قال الأخطل : 

- إن الكَلامَ لَفِي المُوَادٍ وَِنْمَا عل اللسان عندئ الفؤاة ولو 

اي 

قوله : (وَالْكَلِمُ اسم جنس الخ) أعلم أن اسم الجنس مطلقاً؛ يي 0 
هي» ثم إن صدق على القليل والكثير كماء وضرب سمي إفرادياء وإن دل على أكثر من اثنين 
وفرق بينه وبين واحده بالتاء بأن يتفقا في الهيئة» والحروف ما عداها كَتَمْرِ وَتَمْرَةٍ أو بالياء كَرُوم 
وَرُومِيُ سمي جمعياً: والفرق بينه وبين مشابهه من الجمم كُتَجْم وتَحْمّة» أن الغالب في ضميره 
التذكير مراعاة للفظه» وفى ي الجمع التأنيث وكونه جمعيًا إنما هو بحسب الاستعمال» ؛ فلا ينافي 
وضعه للماهية من حيث هي كما قاله الرضي وبقي ما يصدق على واحد لا بعينه اوسا 
بعضهم أحادياً إذا علمت ذلك . فالكلم اسم جنس جمعي لا إفرادي كما قيل لعدم صدقه على 
القليل» ولا جمع لغلبة تذكيره نحو: إِلَيْهِ يَضْعَدُ الكَلِمْ الطيّبُ4 افاطر: ٠‏ لنْحَرّقُونَ الكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ4[المائدة: ]١"‏ ولا اسم جمع لتميز واحده منه بالتاء واسم الجمع لا واحد له من لفظه 
كَقَوْمِ وَرَهط وَإِبِلٌ ونساء وطائفةٌ وجماعةً» أو له واحد لا كذلك مع كونه ليس من أوزان 


000 اسم الجنس على نوعين: 
أولهما: أسم جنس جمعي . 
ثانيهما: اسم جنس إفرادي. 
(؟) البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في شرح الأشمونى 7 وشرح شذور الذهب ص 4". 
اللغة «مصغية» من أصغى إليه: مال بسمعه نحوه. 
() البيت من الكامل» وهو للأخطل» واسمه غياث بن غوث» وهو في شرح شذور الذهمب ص 60"؛ وقد 
ببحثت عنه شعر الأخطل فلم أجده فيه» ووجدته في زياداته (شعر الأخطل ص 08٠ه‏ بيروت). 


يضنا الكلام وما يتألف منه 





دلت على مَعْنَى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسمء وإن اقترنت بزمان فهي الفعل» وإن 





الجموع كَصَحْبٌ وَرَكْبٌء أو منها مع إجراء أحكام المفرد عليه كتصغيره والنسب إلى لفظه كما 
ار رِكَابَ اسم جمع لِرُكُوبَةٍ لأنهم نسبوا إلى لفظه. والجموع لا ينسب إليها. قوله: (وَاحِدهُ 
كَلِمَةُ الخ) فيه إشارة للإعراب المارٌ. 


وله (لأنّها إِنْ دَلْتْ الخ) دليل لانحصارها في الثلاثة ثة» والنحويون مجموعون على هذا إلا 
من لا يعتد بخلافه في اسم الفعل. وقول الفراء”' في كلا ليست اسماً ولا فعلاً ولا حرق إنما 
هو تردد من أيها هي لتعارض الأدلة عنده لا أنها خارجة عنها. والأصح أنها حرف”" “» وترد 
للزجر إذا تقدمها ما يزجر عنه نحو : كلا إنها كلمة» وللجواب كأي إذا تلاها قسم نحو: لكلا 
وَأَلقَمَرٍ4[المدثر : ”"] والاستفتاح كألا إذا خلت عن ذلك نحو: #كلاً إِنَ الإِنْسَانَ 
لِيَطْفّى 4[العلق: 1] انظر المغني وحواشيه. قوله: (فِي نَفْسِهَا) خرج به الحرف وفي إما سببية 
في المواضع الثلاثة أي دلت بسبب نفسها لاستقلالهاء والحرف يسيب انضمام غيره لعدم 
استقلاله فله معنى فى نفسه لكن لا يستقل بإفادته» وهو مذهب البيانيين ولذلك أجروا فيه 
الاستعارة التبعية» أو ظرفية مجازاً باعتبار فهم السامع المعنى من اللفظ فكأنه كامن فيه»ء وعلى 
هذا فلا :معنى للحرف أصلاء وإنما يدل على معنى غيره وهو المشهور عند النحاة. 


قوله: (غَيْرٌ مُقترِنَةٍ الخ) خرج به الفعل لا نحو: أمس » والآن فإن مدلوله نفس الزمان لا 
إنه مقترن به. والمراد غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعاً لا بمطلق زمن لثلا يخرج نحو: الصَّبُوحٌ 
وهو: الشرب أول النهارء ايوق وهو الشربٌ آخرة وَالقِيلُ وهو: الشرب وسطهء فإن 
معناها مقترن بمطلق زمن كالصباح ولا يعلم أهو ماض أم غيره. أما الفعل فيقترن وضعاً بأحد 
الأزمنة على التعيين» وكون المضارع للحال والاستقبال لا يضر لأنه لم يوضع إلا لأحدهما. 
ووضع للآخر بوضع ثانٍء فلذا يحصل فيه اللبس. ودخل بقولنا وضعاً الوصف كاسمي الفاعل 
والمفعول فإن كونه حقيقة في الحال ليس من وضعه» بل بطريق اللزوم من حيث إنَّ الحدث 
المدلول له لا بد له من زمن. ولا يكون حاصلاً حقيقة إلا في حال إطلاقه. وأما اسم الفعل 
فمدلوله لفظ الفعل عند الجمهورء ولا زمن فيه أصلاً وخرج به نحو: عسى» وليس» ونعم» 
وفعل التعجب لاقترانها به وضعاً. ولذا يثبت لها آثار الفعلية فتلحقها التاء» وترفع الفاعل لكن 
لما خرجت إلى معنى الإنشاء» أو النفي تجردت عنه ولا يخرج العلم المنقول من فعل كأحمد 
لأنه لم يقترن بالزمان في وضع العلمية» وأما وضعه الأصليء فقد انسلخ عنه فتدبر. 


. ه)‎ 7٠1/( الفرّاء: يحيى بن زياد الديلمي» له كتاب «معاني القرآن»» و«المقصود والممدود» وغيرها. توفي سنة‎ )١( 
.) 6/٠ ( انظر: لمعجم الأدباء»‎ 
. زهمق وهي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع» لا معنى لها عندهم إلا ذلك‎ 





الكلام وما يتألف منه وغل 





لم تدل على معنى في نفسها ‏ بل في غيرها ‏ فهي الحرف. 

والكلم : ما تركب من ثلاث كلمات فأكثرء كقولك: إِنْ قام زيدٌ. 
ٍ والكلمة: هي اليفك الموضوع لمعنى مفرد؛ فقولنا: «الموضوع لمعنى» أخرج المهمّل 
كدَيّزء وقولنا: «مفرد» أخرج الكلام» فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. 

ثم ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أن القول يحُمُ الجميع» والمراد أنه يقع على 





قوله: (فِي غَيِرِهَا) اعترض بشموله الأسماء الموصولة» وضمير الغائب والكاف الاسمية» 
وكم الخبرية» وأسماء الاستفهام والشرط»ء لأن كلاً منها دال على معنّى في غيره. وأجاب 
الرضي : بأن الموصول والضمير معناهما شيء مبهم. وهو مستقل في نفسه» وإنما يحتاج 
للصلة» والمرجع لكشف إبهامهما لا لدلالتهما عليه. والكاف الاسمية معناها: المثل» وهو 
معنى مستقل بخلاف الحرفية» فمعناها المشابهة الحاصلة في الغير». وكذا كم الخبرية معناها: 
شيء كثير لا الكثرة التي هي معنى رُبّ. وأما اسم الاستفهام والشرط» فكل منهما يدل على 
معنى في نفسهء وعلى معنى في غيره نحو: أَيّهُمْ ضَرَبَء وَأَيُهُمْ تَضْرِبُ أَضْرِبُ. فإن معنى 
الاستفهام متعلق بمضمون الكلام» ومعنى الشرط موجود في الشرط والجزاء. وأي في, 
الموضعين دالة على ذات وهي معنى مستقل فسلم الحد ا ه نكت . 

قوله: (المَوْضُوعٌ لِمَعْنَى مُفْرَِ) ظاهر إطلاقه» واقتصاره في المُحْتَرِزٍ على المهمل أن 
اللفظ يسمى كلمة بمجرد وضعه وإن لم يستعمل فانظره. 

وله (أخرَج الكَلام) أي والكلم أيضاً وكذا المركب الإضافي فليس بكلمة» كما إنه ليس 
كلاماً» ولا كَلِماً بل قول مركب. أما العلم الإضاني» م الود وكل 
منهما كلمة اصطلاحية . 

قوله: (يَعُمْ الججمِيعُ) أي عموماً مطلقا . . لأنه اللفظ الموضوع مفرداً كان أم لاء مفيداً أم 
لاء فيتفرد عن كل واحد في آخر منها. وعن الجميع في نحو: عام زَيِي ولا ينفرد واحد متها 
عنه. فعلى هذاء يشتر يشترط في كل منها الوضع فلا يسمى المهمل كلاماً ولا كلماً ولا كلمة» كما 
لا يسمى قولاً وحيتئذ كان الأولى للمصئف أخذ القول جساً في تعريف الكلام لكونه أقرب من 
اللفظ والجوابء بأن القول لما شاع استعماله في الرأي والاعتقادء صار كالمشترك المهجور 
في التعاريف. رد بأن محل هجره مع عدم القرينة والمقام هنا قرينة ظاهرة في إرادة اللفظ فهو 
أولى من الجنس البعيد. 

قوله : (قَذ يُقْصَدُ بهَا الكلآم) أي مجازاً مرسلاً عند النحاة» واللغويين ن أيضاً كما صرح به 
الشنواني على القطر من إطلاق الجزء ء على الكل. وهذا المجاز مهمل في عرف النحاة البتة. 
ومن ثم اعترض على المصنف في ذكره حتى قيل: إِنّه من عيوب الألفية التي لا دواء لها. لكنه 
ذكره تبرعاً تنبيهاً على كثرته في نفسه وإن لم يستعمل عندهم.. وقرر بعضهم أن المراد بالكلمة 

حاشية الخضري ج١ ‏ م”؟ 
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الكلام؛ أنه قول ويقع أيضاً على الكلم؛ والكلمة أنه قول» وزعم بعضهم أن الأصل استعماله 


فى المفرد. 
ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام» كقولهم في ١لا‏ إله إلا الله»: «كلمة 
الإخلاص)0 . 


فمثال اجتماعهما اقل قام زيدال, فإنه كلام ؛ لإفادته معنى يحسن السكوت عليه» وكلم؛ 
لأنه مركب من ثلاث كلمات. 
ومثال انفراد الكلم إن قام زيد». ومثال انفراد الكلام «زيد قائم». 
٠‏ بِالجَرٌوالئَنُوِين وَالئَذدَا وَل وَمسْنَدلِلاشمتَمَيِيرُخصَّل 


ما صدقها لا لفظأًء أي بعض ما يسمى كلمة يراد به الكلام وذلك البعض كأحرف النداء النائبة 
عن أدعو وأحرف الجواب النائبة عنه كنعم في جواب: هَلْ قَامَ رَيْذّك فلا مجاز أصلاء وهو 
فى غاية الحسن. 

قوله: (وقَدْ يَجْتَمِعُ الكلمُ وَالكَلِمْ الخ) فبينهما العموم الوجهي» وأما الكلمة فتباينهما. 

قوله: (إِنْ قَامَ رَيْدٌ يلغز بذلك فيقال أي قول: إِنْ نقص زادَّ»ء وإن زاد نقص» أي إن 
نقص لفظه زاد معناه وعكسه. 

قوله: (يِالجَرٌ) إما فتعلق بحصل» وللاسم خبر أو عكسه. والتمييز مبتدأ سوغه الوصف 
بحصل» أي التمييز تمييز الحاصل بالجر الخ كائن للاسم» أو الحاصل للاسم كائن بالجر. 
وفيهما تقديم معمول الصفة على الموصوف, ومنعه البصريون لأن الصفة لا تتقدم. فكذا فرعها 
إلا في الضرورة» وسهله هنا معها كونه ظرفاً. قال الإسقاطي وجوزه الكوفيون» والزمخشري 
اختياراً» وخرج عليه: #وَقُلُ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ فقولا بَليغا4[النساء: 17] بناء على تعليق في 
بليغاً. أو أن تمييز مبتدأ وبالجر متعلق به وهو الذي سوغه» وحصل خبر» وللاسم متعلق به أو 
عكسه» أي التمييز بالجر» حصل للاسمء أو التمييز للاسم حصل بالجر. وقبيما تقليع معمول 
المصدر عليه» ويسهله كونه ظرفاً وتقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ وهو ممنوع؛ لأن 
الخبر الفعلي لا يتقدم. فكذا فرعه لكن جاز هنا للضرورة مع توسعهم في الظروف على أن 
الأصح جوازه مطلقاً لأن المنع في الخبر لثلا يوهم كون المبتدأ فاعلا. وذلك منتفب مع معموله 
أفاده الصَّبّان وغيره. وقد يقال في تقديم المعمول: الفصل بينه وبين عامله بالمبتدأ» وهو 
أجنبي لأنه ليس من معمولات الخبر. وقد ضرحوا في باب الاشتغال بمنع النصب في: زَيْدَ أُلْتَ 


.]١٠١١ ومنه كقوله تعالى: لكلا إنها كلمة هو قائلها» [المؤمئون:‎ )١( 





الكلام وما يتألف منه ناوا 


ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا البيت علامات الاسم . فمنها الجرء وهو يشمل 
الجر بالحرفٍ والإضافة والَبَعِيّةِ نحو «مَرَرْتُ بِعُلام زَيْدٍ الفاضل» فالغلام: مجرور بالحرف» 





تَضْرِيهُ . للفصل المذكور كما سيأتي» فكيف يسوغ هذا الأصح مع ذلك إلا أن يقال صاحب 
هذا القول لا يعتبر الفصل المذكورء لكونه ليس أجنبياً محضاً لعمله في الخبر مع أن الفعل 
قري العمل» أو أنه لا يمنع الفصل إلا مع تأخر الأجنبي والمعمول عن العامل لا مع تقدمها. 
فتأمل فإنَّ فيه دقة وأغازيت الت اتيقنه على السيعين : 

قوله: (عَلامَاتُ الاشم) أي بعضها ١‏ ولم يستوفهما كما يرشد إليه قول الشارح فمنها 
ومنه دون أولهاء وثانيها إِذْ بقي منها الإضافةء وعود الضمير إليه كعوده على أل الموصولة 

اك المُتّقّي رَبَهُ والجمع. والتصغير وإبدال اسم صريح منهء نحو: كَيْفَ أنْتَ أَصَحِيحٌ أمْ 
لما ؟ وموافقة ثابت الاسمية في لفظه كنزال الموافق للفظ حذام''' الثابت الاسمية» أو في 
فعاة قط وعم وحَيْتٌ فإنها بمعنى الزمن الماضيء والمستقبل» والمكان وغير ذلك. 
والفرق بين العلامة والتعريف أنها تطرد ولا تنعكس» أي يلزم من وجودها الوجودء ولا يلزم 
من عدمها العدم. فالمغلب فيها جانب السبب لأنها توافقه في * شق الوجود لا الشرط لمخالفتها 
له في الشقين. وأما التعريف فيجب اطراده وانعكاسه إلا عند من جوز التعريف بالأعم أو 
الأخص . فإن قلت: سيأتي أن الكلمة إذا لم تقبل هذه العلامات لم تكن اسماً فقد لزم من 
عدمها العدم. فكيف تكون علامة؟ قلت: لزوم العدم ليس من حيث كونها علامة» بل لأنه لما 
انحصرت العلامات كلها كانت مساوية للازمها. وهو المعلم والملزوم المساوي يلزم من عدمه 
العدم؛ كالإنسان وقابل الكتابة» أما على كل علامة بخصوصها فملزوم أخص فلا يلزم من 
عدمها العدم فتدبر. 

قوله : (فمِنْها الجَرُ) عرفوه على أن الإعراب لفظي بالكسرة التي يحدثها عامل الجرء وفيه 
قصور لعدم تناوله ما ينوب عنها إلا بذكره» ودور لخد المعرف في التعريف. وأجيب: بأن 
الجر ذكر لبيان العامل. لا لأنه جزء من التعريف فلو حذف ما ضرهء أو هو تعريف لفظي» 
وعلى أنه معنوي بأنه تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. 

قوله: (الجَرُ بالحَرْفٍ والإضافة والتَبَعِيَةِ) الصحيح أن الجار هو المضاف لا الإضافة؛ وأن 
العامل في التابع ليس التبعية بل هو عامل المتبوع من حرف, أو مضاف إذ لا عامل للجر 
غيرهما حتى في المجاورة» والتوهم كما حققه ابن هشام في شرح اللمحة» ولم يذكر الشارح 
هذين لندرتهما. قال الجلال: ومذهب الناظم أن المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر فذكر 
الحرف شامل له إلا أن يراعى مذهب غيره. 


)١(‏ حَدَام: اسم امرأة من العرب» وهي زرقاء اليمامة» مبني على الكسرء اشتهرت بقوة البصر: 
إذا قالت حذم فصدذقوها فإنٌَّالقولَماقالت حَدَام. 


اح الكلام وما يتألف منه 





وزيدِ: مجرور بالإضافة» والفاضل: مجرور بالتبعية» وهو أشمَلُ من قول غيره «بحرف الجر»ء 
لأن هذا لا يَتَتَاوَّل الجر بالإضافة» ولا الجر بالتبعية. 


ومنها التنوين» وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين» وهو اللاحق للأسماء المعربة» 





قوله: (لأنّ هذا لا يَتَتَاوَلُ الخ) عورضٌ بأن الحرف يتناول المبنيات» وَعَنْء وَعَلى 
والكاف الاسميات. إذ يستدل على اسميتها به لا بالجر لعدم ظهوره. ففي كل ما ليس في 
الآخر : نعم الحرف يدخل على غير الاسم ظاهراً. كَعَجِبْتُ مِنْ أنْ قُمْتَ فيوقع المبتدىء في 
الخطا والجر. وإن كان كذلك في نحو: يّومَ يَنْمَعُ . لكنه ليس ظاهراً في الفعل حتى يوقع في 
الخطأ بخلاف الحرف» وقد يراد بالجر الظاهر والمقدر والمحلىء» فلا يخرج ما ذكره. 

قوله: (وَمِنَْهَا الننُوينُ) استشكل عده علامة. بأن معرفة أقسامه الآتية فرع عن معرفة 
الاسم» إذ لا يعرف كونه للتمكين مثلاً إلا إذا عرف أن مدخوله اسم مُعْرَبٌ منصرف. فكيف 
يكون علامة له؟ وأجيب بأن المستدل به مطلق النون الآتية لا خصوص الأقسام» وهو لغة: 
مصدر نوّنت أي صوّتء أو أدخلت نوناً على الكلمة. نقل اصطلاحاً إلى نفس النون المدخلة 
أعني النون الساكنة الزائدة التي تلحق الآخر وصلاً لا خطاً ووقفاً. فهو من إطلاق المصدرء إما 
على آلته لأن النون يحصل بها التصويت لكونها حرفاً أغن» أو على المفعول فخرج بالساكنة 
النون الأولى من ضيفن . وأما الثانية فتنوين» وبالزائدة نون إذن سراء كتبت ألفاً وهو الصحيح» 
أو نوناً لعدم زيادتها وبلحوق الآخر نون انكسر ومنكسر. وكذا نون إذن لأنها نفس الآخر لا 
لاحقة له. وقوله وصلا لبيان الواقع كما قاله: #يس #[يس : ]١‏ وبلا خطاً الخ تنويه الترنم» 
والغالي الآتيان في الشرح لثبوتهما خطاً ووقفاً. وحدفهما وصلاً وإنما يطلق عليهما التنوين 
مجازاً للمشابهة الصورية. لا يقال يخرج به أيضاً تنوين المنصوب لأنه يغبت في الخط ألفاً لأنا 
نقول: ا ا 0 فإن قلت حينئذ: تدخل النون الخفيفة في نحو: 
لَتسْمّعاً4[العلق: ]١5‏ لأنها ترسم ألفاً. عند الكوفيين فتكون كتنوين المنصوب سواء أجيب 
بأن هذا التعريف على مذهب البصريين من كتابتها نوناً فهي خارجة بقيد لا خطأ. كما خرج به 
التي في فعل الجماعة والمخاطبة لأنه تكتب نوناً اتفاقاً. ومن يراعي مذهب الكوفيين يزيد قيد 
لغير توكيد لإخراجهاء وحذف بعضهم قيد السكون والزيادة لأن ما خرج بهما يخرج بما 
بعذهما. 

قوله : (تَنُوينُ النَمْكينِ) ويسمى تنوين التمكن والأمكنية لدلالته على تمكن الاسم في باب 
الاسمية» وعدم مشابهته الحرف والفعل وتنوين الصرف؛ لصرفه عن تلك المشابهة . 

قوله: (وهو اللاحق للأسماء المعربة) أي المنصرفة معرفة كانت أو نكرة. ولذا مثل 
برجل رداً على من جعله للتنكير لبقائه مع زوال التنكير إذا سمي بهء ودعوى أنه زال وخلفه 
تنوين التمكين تعسف. وجوز الرضي كونه تمكيناً لكون الاسم منصرفاً وتنكيراً لكونه نكرة» 
وبعد التسمية يتمحض للتمكين لكن يعكر عليه أن تنوين التدكير مخصوص بالمبنيات كما في 


الكلام وما يتألف منه مضا 





كزيد» ورَجَلٍ ااجمع الموث السالم: نحو (مُسّلمات» وإلا نحو «جوارء وغواش» وسيأتي 
حكمهما. 


وتنوين التنكيرء وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتهاء نحو: «مررتثٌ 
بسيبويه ويِسِيبُوَيْهِ آخر». وتنوين المقابلة» وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» نحو «مسلماتٍ» 
فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. 

وتنوين العرض» وهو على ثلاثة ثة أقسام : عِوَض عِن جملة. وهو الذي يلحق (إِذْ» عوضاً 
عن جملة تكون بعدهاء كقوله تعالى: «وآلئم حيئنذٍ تنظرُونَ4”" أي : حين إذ بَلَْتِ الرُوحُ 
الحلَقُوم. فحذفٌ «بلغت الروح الحلقوم» وأتى بالتنوين عوضاً عنه. وقسم يكون عوضاً عن 





الشرحء إلا أن يمنع ذلك فتدبر. 

قوله: (لِلأَسْمَاءٍ المَبْنِئ أي لبعضهاء وهو العلم المختوم بويه: واسم الفعل» واسم 
الصوتء. وهو في الأول قياسي» وفي الأخيرين سماعي. . ما سمع منوناً وغير منون كصه 
ومهء وحيهل جاز فيه الأمران. : وما سمع منوناً فقطء كواهاً تمعتى أتعجب »> :وويها تمعن أغر 
فلا يجوز تركه. وما سمع غير منون كنزالٍ فلا يجوز تنوينه . 

قوله : (وسيبويه آخَرَ) أي رجل آخر مسمى بهذا الاسم فهو نكرة لتنوينه . ٍ 

قوله: (لجَمع المُوَّنْثِ) المراد به ما جمع بألف وتاء مزيدتين؛ وإن لم يكن مؤنثاً ولا 
سالماً. 

قوله: (لأنه في مقابلة النُونَ) معنى ذلك كما قاله الرضى أن كلا من هذا التنوين» ونون 
الجمع قائم مقام تنوين المفرد في الدلالة على تمام الاسم. ولا يُرَدُ أَنّ مفرد هذا الجمع قد لا 
ينون كَمَاطِمَةَ لأن تنوين ما لا ينصرف مقدر فهو قائم مقامه. وكذا يقال في جمع المذكر الذي 
لا ينون مفرده كإبراهيمون, والدليل على أنه للمقابلة لا للتنكير ثبوته في المعربات. ولا 
للتمكين ثبوته فيما لا ينصرف منه. وهو ما سعى بها موتك (كأَكْرْعَاتَ) وتدوين التمكين لا 
يجامع منع الصرف. وفيه ما قاله الصبان إن من ينون المسمى به به ينظر إلى ما قبل العلمية فلا 
يعتبر الاجتماع المذكور. كما أن من يمنعه الصرف ينظر إلى ما بعدهاء ومن يجره بالكسرة ولا 
ينونه يعتبر الحالتين. ولذا أسقط صاحب اللب هذا القسم. ووجهه شارحه بدخوله في 
التمكين . 

قوله: (وَتَنْوِينُ الهوض) إضافة بيانية» ويقال: تنوين التعويض بإضافة المسبب إلى سببه. 

قوله: (وَأَنَى بِالدَنُوينِ عِوَضاً عَنْهُ) أي وكسرت. إذ على أصل التخلص من الساكنين لا 





.]84 [الواقعة:‎ )١( 


الى الكلام وما يتألف منه 








اسمء وهو اللاحق ل «كل» عوضاً عما تضاف إليه» نحو: «كلّ قائِمَ؛ أي: دك ل إنسان قائمٌ» 
فحذف «إنسان» وأتى بالتنوين عوضاً عنهء وقسم يكون عوضاً عن حرفء وهو اللاحق ل 
«جوارء وغواش»»2 ونحوهما رفعاً وجرا نحو «هؤلاء جَوَار» ومررت بجوار». فحذفت الياء 
وأتي بالتنوين عوضاً عنها. 





كسرة إعراب بالإضافة خلافاً للأخفش.”": لبقاء افتقارها إلى الجملة معنى. ولا يضر حذفها 
لفظاً كحذف الصلة لدليل كقوله: 
1- تحن الألى فاججمَعمْ ب م د ا د لك كان 
أي الألى عرفوا بالشجاعة. ولقيام التنوين مقامها فكأنها مذكورة. ولو سلم ففيها سبب 
آخر وهو الشبة الوضعي» وإضافة حين إليها من إضافة الأعم للأخص كَشَجَرٍ أرَاكِ وفاقاً 
للدماميني» لأن الحين مطلق زمن وإذ زمن مقيد بما تضاف إليهء ومثلها يومئذ. 
قوله: (وَهُوَ اللأجٌ لِكُل) أي ولبعض قال في التصريح والتحقيق: أنه تنوين صرف 
يلغه مع الوصافة» ويثبت مع عدمها. .اها + ويدكن الجمع يانه للتسكين لمبرقع موت ولمع 
كونه عوضاً عن المضاف إليه . 
قوله: (لِجَوارٍ) جمع جارية تطلق على السفينة والشمس لجريهما في البحرء ٠‏ والفلك» 
وعلى نعمة الله لجريها على عباده. وعلى فتية النساء كما في القاموس أي لجريها في حاجتها 
مثلاً فهي في الأصل صفةء ثم جرت مجرى الأسماءء وغلبت في الأخير. وكاس العاموسن 
إطلاقها على المرأق وإن كانت حرة» وهو كثير في استعمال العرب قتخصيصها بالأمة عرفٌ 
طارىء منشؤه حديث: «لآيَمْلْ أَحدُكُم عَبْدِي وَلا أَمَتِي فَإِنّ العَبْدَ وَالأمَة لله وَلْيَمْلْ عُلآمي 
وجَارِيتي)”" . أو كما قال يَكِن. 


قوله: (ونحوهما) أي من كل اسم منقوص منع الصرف جمعاً كما مثل. مقرو تأي 
تصغير أعمى فإنه ممنوع من الصرف للوصفية» ووزن الفعل لأنه كادّخرَّجَ وابَئِطرَ. وكون تنوينه 
عوضاً عن حرف هو مذهب سيبويه. والجمهور والراجح بناؤه على تقدم الإعلال لتعلقه 
بجوهر الكلمة» على منع الصرف الذي هو حال من أحوالهاء فالأصل جواري وأعيمي بتنوين 
الصرف حذفت ضمة الرفع وكسرة الجر لثقلهما على الياء ثم الياء لالتقاء الساكنين» ثم التنوين 


)١(‏ الأخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعدةء الأخفش الأوسط. له مؤلفات كثيرة منها «القوافي» و(المقاييس في 
النحو؟. 
انظر: ١بغية‏ الوعاة» /1١(‏ 099). 
(؟) البيت من مجزوء الكامل. وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 7 ولسان العرب مادة (أوْلَى وآلاء). 
(9) رواه أحمد برقم (4478) وأبو اردق الأدن برقم (491/0). 


الكلام وما يتألف منه 4 


وتنوين الترنم» وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علةٍ كقوله: 
13 أقِلّي النُومَ عاؤِلَ والعِمَابَنْ ورَقُولي إِنْ- أَصَبْتِ : لقدأصَائَئ9) 





ا لوجود صيغة الجمع في الأول. ووزن الفعل في الثاني تقديراً؛ لأن الياء لحذفها لعلة كالثابتة» 
ولذا يقدر عليها الإعراب لا على ما قبلهاء فلما زال التنوين خيف. من رجوع الياء لزوال مانعها 
وهو التنوين فعوضوا عنها تنويناً لينقطع طمع رجوعها. وبعضهم بناه على تقدم منع الصرف» 
فأصله جواري بلا تنوين حذفت الضمة لثقلها على الياء. وكذا فتحة الجر لنيابتها عن ثقيل ثم 
الياء للتخفيف, وعوض عنها التنوين وإنما لم يراع جره بالفتحة على الأول. كهذا لأنه لا يمنعه 
إلا بعد الإعلال. ومذهب المبرد'" والزجاج”" أنه عوض عن حركة الياء بناء على تقديم منع 
الصرف» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع تنوين العوض» وبقي مذهب رابع للأخفش وهو 
أنه تنوين صرف لزوال صيغة مفاعل» ونحوها بحذف الياء فصار كليان وسلام» وعلى هذا 
قراءة: طولَّهُ الجَوَارٍ4[الرحمن: 4 7] بضم الراء؟ . 
قوله: (رَفْعاً وَجَرَا) وأما النصب» فيظهر على الياء لخفته . 


قوله: (يَلْحَقُ القَوافي) أي في لغة تميم وقيس بدلاً عن حرف المد. والقافية آخر البيت» 
وهي من الحرف المحرك قبل أول ساكنين يقعان في الآخر إلى انتهاء البيت على الصحيح . 

قوله: (المُطْلَقَهُ بحرْفٍ عِلّة) أي التي أطلقت عن السكون فتحركتء وامتد بها الصوت 
بسبب حرف علة يقع في آخرها. 

قوله : (أَيِلْي اللَومَ) قائله جريرٌ وأقلي بكسر اللام أمر للمؤنثة. واللّوْمَ بفتح اللام العذل 
والتعنيف. وعاذل منادى مرخم عاذلة وأصبت بفتح الهمزة» وضم التاء أي إن نطقت بالصّواب 
فلا تنكريه بل قولي لقد الخ» أو بكسر التاء أي إن أردت أنت النطق بالصواب بدل اللوم فقولي» 





.447 وفي مغني اللبيب ص‎ 48١7 البيت من الوافرء وهو لجرير في ديوانه ص‎ )١( 
وهذا الشاهد جاء به العلماء مثالاً على تنوين الترنم. انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص447).‎ 
اللغة: «أقلي» أتركي» «اللوم»: العذل والتعنيف.‎ 

(؟) المبرد: أبو العباس؛ محمد بن يزيد إمام أهل البصرة بالعربية» وصاحب كتاب «الكامل في اللغة والأدب 
والنحو والتصريف». توفي سنة (457 ه). 
انظر: (بغية الوعاة؛ ,)779/1١(‏ 

(*) الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل أحد تلامذة المبرد. توفي سنة 51١(‏ ه). 
انظر: «معجم الأدياء» (1/ 1790). 

(5) (وله الجوار) بضم الراء: قال الإمام البيضاوي في تفسيره: وقرىء بحذف الياء ورفغ الراء كقوله: 
لهائنايائَيهِمعٌ حِسَانكٌ وأَزبِع فق فْيهائَنَانُ 


66 الكلام وما يتألف منه 





فجيء بالتنوين بَدَلاً من الألف لأجل الترنّمء وكقوله: 
[1] أَزِفَ المُرَحْلُ غَيْر أن ركابَنا لماتَرْلَ برِخَالِئا رَكأن قَيِنْ" 
والتنوين الغالي - وأنْبَتَهُ الأخفش”؟ ‏ وهو الذي يَلْحَق القَوَافِي المُقيّدة: كقوله : 
[*] وقاتم الأعمَاقٍ خَاوِي المُحْتَرَقن”" 


2 





وجواب الشرط محذوف يفسره قولى ولقد أصابن مقول القول. والشاهد في العتابن واصابن إذ. 
أصلهما: العتابا وأصابا عوض التنوين عن المدء وقصد الشاهد على الثاني لكونه هو القافية 
مردود بأن البيت المقفى ينزل كل من شطريه منزلة البيت الكامل كما بين في العروض . 

قوله: (لِتَرْكِ الّرَئْم) أي لأن هذه النون قطعت مد الصوت بالروي الذي هو الترنم» 
فتسميتهما بذلك على حذف مضاف. وقيل لأن الترنم يحصل بالنون نفسها لكونها حرفا أغن 
وليس الترئم خصوص المد المذكور. 

قوله: (أَزْفَ التَّرَحُلُ الخ) ساقط في نسخ وقائله زياد بن معاذ الشهير بالنابغة لنبغه بالشعر 
بغتة بعد تعذره عليه. وأزف بالزاي والفاء وروي: أفد بالفاء والدال المهملة» وكلاهما بوزن 
فهم» وبمعنى قرب. والترحل أي الرحيل فاعله. والركاب اسم جمع للإبل التي يسار عليها 
واحدها راحلة» ولا واحد لها من لفظها كما في الصحاح. وقيل واحده ركوبة كما مرء ولما 
نافية وتزل بضم الزاي مضارع زال التامة بمعنى تذهب. والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل 
ومنزله» ولعل المُراد بها الخِيّم التي تحمل على الإبل» أو أن الباء بمعنى من. وكأن مخففة من 
الثقيلة واسمها محذوف أي وكأنها قد زالت وذهبت. والاستثناء منقطع أي قرب الرحيل لكن 
ركابنا لم تذهب مع عزمنا عليه. والشاهد في قدن حيث أبدلت النون من الياء إذ أصله قدي 
بكسر الدال وإشباعها للروي» وفيه شاهد آخر وهو حذف الفعل بعد قد. 

قوله : (الغَالِى) من الغلو وهو الزيادة» ومجاوزة الحد لأنه زائد على الوزن في آخر البيت 
للترنم بالئون أو ليؤذن بالوقف» إذ الشعر المسكن آخره للوزن لا يدري أفيه واقف أنت أم 
واصل» فهو كالخزء بمعجمتين وهو زيادة أربعة أحرف فأقل في أوله. 

قوله: (المُقَيْدَةُ) أي التي يكون رويها حرفاً صحيحاً ساكناً . 

قوله : (وَكَاتِم الأهُمَاقٍ الخ) فَالَهُ رَؤْبَةُ بن العَجَاح وَبَعْدَهُ: 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو للنابغة في ديوانه ص ١؛‏ ومغني اللبيب 448. 
() تقدمت ترجمته ص 8". 
(*) وتمامه «مشتبه الأعلام لمّاعَ الخفق»» وهو من الرجز لرؤية بن العجاج في ديوانه ص ١1؛‏ ولسان العرب 

مادة (خفق) و(عمق) في البيت. شاهدان: أولهما قوله: «وقاتم» حيث حذف ه«َرُْبٌ» بعد الواوء وأعملها ني 

(قاتم؛ وثانيهما أن البيت يروى : «المخترمَنٌ» بالتنوين الغالي الذي يلحق القوافي الساكنة . 


الكلام وما يتألف منه 5:١‏ 





وظاهر كلام المصنف أن التنوين كُلّهُ من خواصٌ الاسم. وليس كذلكء. بل الذي يختص 
به الاسم إنما هو تنوينٌ التمكين» والتنكيرء والمقابلة» والعورض» وأما تنوين الترئم والغالي 





اليه الأغلام لماع الْحَفْفْن") 
أي ورب مكان قاتم الأعماق أي مظلم النواحي من القتام؛ وهو الغبار. والأعماق ما بعد 
من أطراف المفارَّة مستعار من عمق البئر» والخاوي الخالي والمخترق بفتح الراء الطريق الواسع 
لأن المار يخترقه. ومشتبه الأعلام أي مختلط العلامات» ولماع الخفقنٍ أي شديد لمعان البرق 
من قولهم خفق البرق خفقاًء وخبر مجرور رب محذوف أي قطعته مثلاً كما في العيني وقيل: 
لكر بدا التفييد والشاهد إدخال ارد يعو لهات الساكنة للوزن» فيحتاج لتحريكها 
ل ل يي ال قال الموقيم: : وسمعت بعضص 
العصريين يسكن ما قبله. ويقول : الا يدر اف الريه لحت 1١‏ مدر لد 
فيحركان بما يقتضيه الإعراب كالكسر هناء 506 الآتي فتأمل . 
قوله: (وَظَاهِرٌ لآم المُصَئْفٍِ الخ) قد علمت أن تسميتهما تنويناً مجازء فلا تشملها 
عبارته لأن الشيء ء إذا أطلق إنما ينصرف لحقيقته. وبقي من الأقسام التنوين للحكاية» كأن 
تسمي رجلا بعاقلة فيمنع الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي» وتنوينه حينئذ لحكاية أصله. 
وللضرورة. وهو قسمان: تنوين ما لا ينصرف والمنادى المفرد في الشعرء وللتناسب كقراءة: 
وسلايلاً رأغلال4[الإنسان را “دعل أبن 5 الحكاية > والغبروره 
اناما سيط قن العرف وأما الا ال أنه تون عنفك . كثر به اللفظ ا 
بتنوين وقد جمعها المصنف بقوله: 
امنيا بد دبي فَإِنَْ تَفُسِيمَهَامِنْ خَيرٍمَاحرزا 
مَكُنٌ وعوض وَكَابل وَالمُنْكَرَ زِذ رَنْمْ أو اخكِ اضطرّز غالٍ وَمَاهمزا 
قل كا باجس و لشت يي به مؤي نعي اللشاد رو لدو اا ل 


أشار للتناسب 0 


ا 





)١(‏ انظر الشاهد رقم ” من شرح ابن عقيل. 


1:3 الكلام وما يتألف منه 





فيكونان في الاسم والفعل والحرف. 
ومن خواص الاسم : النداء» نحو (يا زيدٌ»ف والألف واللام» نحو (الرّجِلُ» والإسناد 
إليه؛ نحو: «زَيْدُ قَائِم». 


فمعنى البيت: حَصَلَ للاسم تمييرٌ عن الفعل والحرف: بالجرّء والتنوين» والنداء» 
والألف. واللام» والإسناد إليه: أي الإخبار عنه. 





قوله: (فيكُوئَانِ فِي الاشم) ذكر الشارح مثال الترنم في الثلاثة» والغالي في الاسم 
ومثاله في الفعل كقوله: 1 
3 ارين فشوو كات فون وشت عا الجتوويا واحيوزن” 
وفي. الحروف: 
4 - قَالَتْ بَنَاتُ العَمْ يَا سَلْمَى وَإِنْنْ كَانَ فَقِيراًمُغْدماً قَالَث وإلن'" 
قوله: (النّدَاهُ) هو بضم النون وكسرها مع المد والقصرء وكلها سماعية ما عدا الكسر مع 
المد لأنه مصدر نادىء ومصدر فاعل الفعال. وحقيقته طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. 
وإنما اختص بالاسم لأن المنادى مفعول به» وهو لا يكون إلا اسماً. وأما دخول يا على 
الحرف في نحو: يا لَنْتَ قَوْمِيَ يَعْلمُونَ4 [يس:2؟] ايا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة». وعلى الفعل في قراءة الكسائي ألا «إيا اسجدوا#”" بتخفيف إلا فلمجرد التنبيه» ولا 
يلزم ذكر المنبه بل تكفي ملاحظته عقلا. . وقيل: المنادى محذوف تقديره يا هؤلاء مثلا 


قوله: (والأييث واللام) أي المعرّفة كالرجلء أو الزائدة كالحارثِ وطلب النفس دون 
الموصولة لدخولها على المضارع اختياراً عند الناظم» والاستفهامية لدخولها على الماضي في 
نحو أل فعلت بمعنى هل فعلت. 

قوله: (والإِسْنَادُ ِلَب قال ابن هشام: هو أنفع العلامات لأنه دل على اسمية نحو 
الضمائر كتاء ضربت. وما الاستفهامية في نحو: ظالحَاقَةٌ ما الحَاقَةُ4 [الحانة:١]‏ والموصولة في 
نحو: «ِإِنّمَا صَئَعوا كَيْدٌ سَاحِرٍ» [طه:14] إن قدر العائد أي صنعوه. وإلا فهي حرف مصدري 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 04؛ ولسان العرب مادة (أمر)؛ وللنمر بن تولب في 
ملحق ديوانه ص 24١٠4‏ وبلا نسبة في المقتضب ف 
والشاهد فيه قوله «أحار» حيث رخم المنادى» والأصل: أحارث» وفي «خمرن» و«يأتمرن» دخول التنوين 
الغالي على الفعل المضارع «يأتمر» وهو يلحق الحرف والمعدّف ب «أل أيضاً. 

(9) البيت من الرجزء وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص 185؟ ومغني اللبيب 1497/75. 

(©) ظألا يا سجدوا» [النمل: )١5‏ قرأ الكسائي وأبو جعفر ورويس بالتخفيف» وقرأ باقي العشرة بالتشديد. 


الكلام وما يتألف منه 1 





١‏ ها م عا مع مم١‏ م66.٠‏ ...م ع ووه وقواعه .هاوه و واه وه هو واأواواهو واه ماه م و وود هماء ها ها و .أ وا و وا واه وامهد هد ماه مات 





أي إن صنعهم وفيه علامة أخرى» وهي عود الضمير إليهاء وليست إنما أداة حصرء لأنه كان 
يجب نصب كيد يصنعوا مع أنه خبر إن. فإ قث قذ.وره الاسناد إلى الفمل في الحو : (تَسْمَعْ 
بالمعيين حير من أن نز وقول مال لرَمِنْ آياتِه يُرِيَكُمْ البَرْقَ04) ٠‏ [الروم:1؟] وقولهم 
زعموا مطية الكذب؛ وإلى الحرف نحو: : من حرف جر. أجيب بأن الإسناد في الأخيرين لقصد 
اللفظء وهو اسم قطعاً فإن الكلمة إذا أريد لفظها كانت اسماً له. ومدلولها اللفظ الواقع في 
التراكيب . فإذا قيل: ضرب: فعل ماض. فالحكم بالفعلية ليس على اللفظ الذي في هذا 
التركيب وإلا لنافى كونه اسماً مسنداً إليه» بل على مدلوله الواقع في نحو: ضَرَبَ زَيْدٌء وكذا 
من حرف جر وأما نحو ضرب ثلائي فيصح كون الحكم على هذا اللفظ بخصوصه. أو على 
مدلوله الذي في ضرب عمرو مثلاً. والمشهور تسمية هذا الإسناد لفظياً؛ لأن الحكم فيه على 
اللفظ لكن يصح تسميته معنوياً أيضاًء لأن المحكوم عليه مدلول اللفظ كما سيأتي إيضاحه آخر 
الباب. وأما تسمع ويريكم فمسبوكان بمصدر مع أن محذوفة» وقد روي أن تسمع على 
الأصل . وحذف أن مع رفع الفعل كما هنا قياسي؛ وقيل سماعي. وأما مع نصبه بإضمارها كما 
روي به تسمع فشاذ في مثله لعدم مقتضى الإضمار لكن سهله وجودها فيما بعده كما في قوله: 
+ آلآ أنهةا الراجري أخصر الرعن. :وان اشهد اللدات قن ألث مهدي 
بنصب أحضر وقيل يريكم صفة لمبتدأ محذوف أي آية يريكم بها البرق لا أنه المبتدأ كما 
في قوله: 
- وْمَا الدّهرٌ إِلأثَارَئَانِ فَهِئِهُمَا أُمُوتُ وَأُخرى أبتغي العَيْش أدء© 
على رواية رفع أموت أي منهما تارة أموت فيها وأكدح مضارع من الكدح وهو التعب 
حال من فاعل أبتغي» وأجيب أيضاً بأن الفعل قد يراد به جزء معناه المستقل. وهو الحدث 
فيكون اسماً كالمصدرء ويعامل معاملة الأسماء؛ أي من غير حاجة إلى حذف أن أو إضمارها 
فيسند إليه كالمثال والآيق ويكون في محل جر بالإضافة. لكَهذا يَوْمٌ يَنْقَعُ4”*' [المائدة:115] 
ونحو ذلك . ويرد هذا الجواب قول الشنواني إن قلت: لم أطبقوا على تأويله مع صدوره عمن 
يوثق بعربيته» وهلا قالوا إنه فعل وقع مبتدأ؟ قلت: لإجماعهم على أن الحدث المدلول عليه 
باحر كر الجا لوا ودار عاد اصرق عام أله وأما يوم ينفع فمن 


)١(‏ الآية (ومن آياته يريكم. . .) هذه ليست من القراءات العشرء وقرأ العشر بالرفع. 

(1) البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص 77؛ ولسان العرب مادة (أنن) و(دنا. 
(©) البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص 14؛ ولسان العرب مادة (كدح). 

(4) الآية (هذا يوم ينفع. ..) قرأ نافع بنصب يومء وقرأ الباقون من العشرة بالرفع من غير ثثوين. 
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واستعمل المصنف (أل) مكان الألف واللام؛ وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين 
- وهو الخليل ‏ واستعمل المصنف (مُسْئَد) مكان (الإسناد له) . 


١‏ بِبَافَعَلت وأنثء. وياافملي وَبُونِأقبِلَنٌ فِغلْيَئجَلِي 





مواضع سبك الجملة بلا سابك لإضافة اسم الزمان إليها. ومنها باب التسوية فتدبر. 

قوله: (وَاسْتَعْمَلَ المُصَئْتٌ أل الخ) مقتضاه ه أن التعبير بالألف واللام هو الأصل. وهو 
مبني على أن المعرف اللام وحدهاء والهمزة زائدة للوصل؛ إما على كونه الهمزة أصلية 
وصلت لكثرة الاستعمال فاللائق التعبير بأل لأن ثنائي الوضع ينطق بمسماه لا باسمهء بخلاف 
الأحادي. وإما على كون الهمزة زائدة معتداً بها في الوضع فيعبر بأل نظراً للاعتداد بها وهو 
الأقيس» وبالألف واللام نظراً لزيادتهاء وقد استعمل سيبويه العبارتين ن أفاده المرادي» وأل في 
كلامه بقطع الهمزة لأنها اسم لقصد لفظها وحق الاسم قطع همزته إلا ما استثني. 

قوله: (وَاسْتَعْمَلَ مُسْئَدَ الخ) أي فأقام المفعول مقام المصدرء وحذف صلته وهي إليه 
اعتماداً على التوقيف. كما قاله ابن الناظم. ولم يجعل للاسم صلته لثلا يلزم جهل من له 
التمييز» ولا متنازعاً فيه لأن المصنف لا يراه في المعمول المتوسط كالمتقدم. لكن جعله اسم 
مفعول أولى من هذا التكلف» أي من علامات اسمية الكلمة أن يوجد معها مسند فتكون هي 
مسنداً إليها. ولو صحت المصدرية لكان هو بنفسه مصدراً. إلا أنه من إقامة المفعول ااه 
.الزائد على الثلاثة يأتي مصدره وزمانه ومكانه بلفظ مفعوله . ولذا أجيز في قوله تعالى #رَتٌ 
نِلنِي مُنرَلا مُبَارَكاً» [المؤمنون 4] كون منزلاً مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو ظرفاً. 

قوله : (بتا فعلت) اعلم أن ما كان من حروف الهجاء ء مختوماً بألف يجوز قصره ه.ومده 
إجماعاً؛ كما في الهمع لكن تتعين هنا قصرتا للضرورة. اي ليت ال 

هو الرواية» وكود عيرم انث معطرق هلها قدي قات اى نويعاء تع وأما عطفه على 
فعلت فيوهم اتحاد التاءين مع أنهما نوعان متباينان. إلا أن يجعل من استعمال المشترك وهو تا 
في معنييه أفاده ابن قاسم . ا مبتدأ خبره ينجلي» وبتا متعلق به» وقدم معمول الخبر الفعلي 
على المبتدأ للضرورة على ما مر .قال الأشموني: ومسوغ الإبتداء بفعل قصد الجنس كتمرة خير 
من جرادة . وفيه أن العلامات لا تميز إلا ما في الخارج والجنس» وهو الماهية الذهنية لا يوجد 

خارجاً على التحقيق» ولا في ضمن الفرد. ولو قلنا بهذاء وكان المراد الجنس في ضمن بعض 

الأفراد» لكان حاصله أن المتميز هو الإفراد» لأن الحكم على شيء باعتبار شيء آخر حكم 
على الشيء الآخر. فإذاًء لا دخل للجنس في التسويغ بخلاف: : تَمْرَةٌ خَيْرُ مِنْ جَرَادَةِ. لأن 
الحكم بالخيرية إنما هو على الجنس من حيث هوء فالأحسن أن المسوغ التنويع لأنه نوع من 
الكلمة . ولعل هذا مراد المعرب بجعله المسوّغ كونه فسيماً للمعرفة أعني الاسم والحرف. 
فقوله للمعرفة بيان للواقع لا شرط في التسويغ كما يعلم بما يأتي. وقيل المسوغ. خروجه 
مخرج الجواب لمن قال أفعل ينجلي بشيء أو كونه فاعلاً في المعنى . 
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ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء «قَعَلْتُ؛ والمراد بها تاء الفاعل» 
وهي المضمومة للمتكلم» نحو: «فعلتٌ» والمفتوحة للمخاطب» نحو: اتَبَارَكْتَ» والمكسورة 
للمخاطبة» نحو: «فعلت». 

ويمناز أيضاً بتاء «أَنَتُ». والمراد بها تاء التأنيث الساكنة» نحو: ١نِقْمَت»‏ ا 
فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماءء فإنها تكون متحركة يحركة الإعراب» نحو: 
مسلمةٌ؛ ورأيتُ مسلمةً؛ ومررثٌ بمسلمة» ومن اللاحقة للحرف» نحو: «لأَتَء ورُبَتَ» 
وثُمّتَ2: وأما تسكينها مع ربٌ وثُمّ فقليل» نحو: «رُبّتْ وثُّمْتْ؛. 

ويمتاز أيضاً بياء «افْعَلي؛ والمراد بها ياء الفاعلة» وتلحق فعل الأمرء نحو: «اضربي» 
والفعلَ المضارع. نحو: «تَضْرِبِينَ» ولا تلحق الماضي . 

وإنما قال المصنف «يا افعلي» ولم يقل «ياء الضمير» لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم؛ وهي 
لا تختصٌ بالفعل» بل تكون فيه نحو: «أكرمّنِي» وفي الاسم نحو: «غُلامي» وفي الحرف نحو: 
«إني» بخلاف ياء «افعلي» فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تَقدّم وهي لا تكون إلا في الفعل . 





قوله: (وَالمُرَادُ بهَا نَاءُ الفَاعِلُ الخ) أي لا خصوص المفتوحة مثلاً ففيه مجاز مرسل» أو 
كناية من ذكر 00 وهو فعلت. وإرادة لازمة وهو الفاعل فكأنه قال بتاء الفاعل» وكذا قوله 
يا افعلي ونون أقبلن. والمراد بالفاعل من أسند إليه فعل على جهة القيام به أو الوقوع منه 
ثبوتاً أو نفياً لا الفاعل اللغوي. . وهو من أوجد الفعل لثلا تخرج تاء نحو: متء وما ضربت» 
ولا الاصطلاحي لئلا تخرج تاء كان وأخواتها ويلزم الدور بأخذه في تعريف الفعل ثم أخذ 
الفعل في تعريفه بأنه الاسم المسند إليه فعل. ولا ترد التاء في نحو: ما ضرب إلا أنت لأنها 
ليست تاء الفاعل بل الدال عليه. أما مجموع أنت لا التاء وحدها أو أن فقط والتاء حرف 

على الصحيح . 

96 : (السَاكِنَةُ) أي أصالةٌ» وإن تحركت لعارضء نحو: طثَالَتُ أمّة7" بنقل ضمة 
الهمزة إلى التاء في قراءة ورش طوفَالَتِ امْرَأهُ العَزِيزِ© [يوسف:51] بكسرها للساكنين و ظقَالَنًا 
أنَيِئا طَائِعِينَ 4 [نصلت:١١]‏ بفتحها للألف وإنما اختصت الساكنة بالفعل ليعتدل ثقله بخفة 
السكون. 

قوله: (فَقَلِيلٌ) أي فلا ترد لأن القليل لا حكم له. وأجيب أيضاً بأنها لتأنيث اللفظء 
والمراد هنا تأنيث الفاعل . 

قوله: (يَاءُ الفَاعِلَّةِ) أي ولو مع المضارع لا خصوص الأمر كما مر. وبهذه الياء مع 





)١(‏ الآية «إقالت أمة» [الأعراف: 177] قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى التاء. 
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ومما يميّز الفعل نُونُ «أقبلن» والمرادٌ بها نُونُ التوكيد: خفيفةٌ كانت» أو ثقيلة؛ فالخفيفةٌ 
لجر قولة تقال لِلَتسْفَعاً بالنّامِ صيّة4 ”2 والثقيلة نحو قوله: لِلنْخْرِجَئْكَ يَا شْعَلِبُ 06" فمعنى 
1 البيت : ينجلي الفعل بتاء الفاعل» وتاء التأنيث الساكئة» وياء الفاعلة» ونون التوكيد . 


٠١‏ سِوَامُمَا الْحَرْفُ كهَل وَفِي وَلَمْ فِغْلمُضَالرعٌ يَلِيِلَمْكيشم 





الدلالة على الطلب يعلم أن كلاً من هات وتعالى فعلا أمر لا اسمان لهء فهما مبنيان على 
حذف الياء والألف كارم واخش. 

قوله: (نون التوكيد) ودخولها في اسم الفاعل شاذ كما سيأتي فلا يرد. 

تنبيه: بقي مما ذكره من علامات الفعل لم الآتية» ومثلها باقي الجوازم وزاد في التسهيل 
اتصاله بضمير الرفع البارز ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية. وبهذه تعرف فعلية التعجب أفعل 
التعجبء وزاد ابن الحاجب: قدء والسين» وسوفء وابن فلاح في مغنيه: النواصبء» ولوء 
وأحرف المضارعة. ا ه نكت. 

قوله: (سواهما) خبر مقدم لا مبتدأء لأن الحرف هو المحدث عنه وهي بمعنى غير. 
ورفعها مقدر على الألف بناء على الراجح من خروجها عن الظرفية» أما على أنها في محل 
نصب على الظرفية الاعتبارية دائماً فتتعلق بمحذوف هو الخبر. كما سيتضح في الاستثناء قيل : 
لا فائدة لهذه الجملة لأنه علم من قوله» واسم وفعل الخ. إن كلاً منها غير الآخرين ورد يأنه 
على حذف مضافين أي سوى قابلي علاماتهما ففيه إشارة إلى أن علامة الحرف عدم القبول» 
وهذا لم يعلم مما تقدم وقيل: هي تمهيد لتقسيمه إلى الثلاثة أقسام. 

قوله: (فِعْلٌ مُضَارِعٌ الخ) شروع في تقسيم الفعل» وعلامات كل قسم بعد ذكر العلامات 
مجملة» وبدأ بالمضارع لشرفه بمضارعة الاسمء والاتفاق على إعرابه» وثنّى بالماضي للاتفاق 
على بنائه» وختم بالأمر للاختلاف في وجوده فإنه عند الكوفيين من المضارع لا قسم برأسه 

قوله: (كْيشَمُ) خبر لمحذوف؛ أي وذلك كبشم بفتح الشين مضارع شَمَمت اليب من 
باب فَرِحَ على الأفصح لا علم كما قيل لأنه لا يوافقه في المصدرء وحكاه الفراء'' '» وغيره من 
باب نصر والأولى تتعين هنا دفعاً لسناد التوجيهء وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد؛ 
وترك شد ميميه للضرورة. ويجوز كونه مضارع: شَامَ البَرْقَ يَسَامُهُ إذا رآه حذفت ألفه حكاية 
لحالة جزمه. 


.]1١6 [العلق:‎ )١( 
.]68 (؟) [الأعراف:‎ 
تقدمت ترجمته ص؟7.‎ )9*( 
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؟ - وَمَاضِيٍ الأْمَالٍ العام ويم بِالتُونِنِفلَ الأمرِء إن أمَرقُهِمْ 
5 - وَالأمْرٌ إن لَمْ يك لِلئُونٍ مَحَلَ فِيهِهُوَاسْمٌ نَخْوَصَةوَحَهيِهَل 





قوله: (وماضي الأفعال) أي الماضي منها مفعول مقدم لِمِرْ أمر من مازهُ يمير كباعه 
يبيعه بمعنى ميزه. وبالتاء متعلق به وأل فيها للعهد الذكري, أي التاء المتقدمة بنوعيها استعمالا 
للمشترك في معنييه لا للجنس لئلا تدخل تاء الأسماء. 

قوله: (وَسِمْ) بكسر السين أمر من وَسَمَهُ يسِمُهُه كوعده يعده إذا علمه بشد اللام وبالنون 
متعلق بهء وفعل الأمر مفعوله. وأمر نائب فاعل لمحذوفه يفسره فهم لأن أداة الشرط لا يليها 
إلا الفعل. والمراد به الأمر اللغوي. وهو الطلب فلا دور في جعله علامة فعل الأمر 
الاصطلاحي. وجواب الشرط محذوف وجوباً أي فسمه بالنون لا جوازاً كما قيل لما نص عليه 
في المغني أنه يجب حذف الجواب إن تقدم على الشرط أو اكتنفه ما يذل عليه أي مع كونه 
فعل الشرط ماضيا نحو: هو ظالم إن فعل و«#إنا إِنْ شَاءَ الله لْمُهْتَدونَ4 [البقرة:600 . 

قوله: (والأمر) مبتدأ خبره هو اسمء وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر. ومن جعل 
هو اسم جواباً حذفت فاؤه للضرورة» فقد سها عن قاعدة متى تقدم المبتدأ على الشرط؟ فإن 
اقترن مع بعدهما بالقاء أو صلح لمباشرة الأداة كان جواباًء والخبر محذوقاً وإلا كان خبراًء 
والجواب محذوقاً كما هنا أفاده الحفني وغيره قبل الصبان» والمتجه كما في المغني أن الخبر 
في الحالة الأولى هو مجموع الشرطء وجوابه لا محذوف ثم هذه القاعدة محمولة على السعة 
لجواز حذف الفاء للضرورة. وقد جوز صاحب المغني في قول ابن معطي: 

التليشظ إن تن فكو القن 

أن يكون هو الكلام جواباً حذفت فاؤه للضرورة وجملة الشرط ؛ وجوابه خبر اللفظ . وأن 
يكون خبراً والجواب محذوفاً فكذا يجوز مثله هنا ولا سهوء ا ه. قلت والله أعلم بيت ابن معطي 
تلزمه الضرورة على كل حال. إذ جملة هو الكلام إن جعلت جواباً كان فيه ضرورة حذف الفاء» 
أو خبراً كان فيه ضرورة حذف الجواب إذ شرط حذفه اختياراً مضي فعل الشرط لفظأًء أو معئّى 
كما سيأتي فلا مرجح لأحدهماء وحذف الجواب هنا اختياري لمضي شرطه معنى . فكيف يعدل 
عنه إلى الاضطراري؟ فما قاله الحفني هو المتعين» فلا تكن أسير التقليد وبالله التوفيق والمراد 
الأمر اللغوي وهو الطلب لا فعل الأمر لثلا ينافيه الحكم عليه بأنه اسم» وفيه حذف مضاف» 
أي ودال الأمر أي الدال عليه بنفسهء فخرجت لام الأمر لأن دلالة الحرف بغيره. 

قوله: («مَحَلْ) مصدر ميمي بمعنى الحدث أي حلول أو بمعنى المكان؛ وهو أولى 
لاحتياج الأول لتقدير مضاف أي قبول حلول؛ وفيه متعلق به» وإن كان اسم المكان لا يعمل 
لأن الظرف تكفيه رائحة الفعل» وللنون خبر كان أو عكسه. وهو أظهر على جعل محل 


مصدرا. 
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يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء» وعلامات 
الأفعال» تم تثل البهل وفي ولم» ثتيها على أن الخرف يا ينقسم إلى قسمين: : مختص» وغير 
مختصء» فأشار بِهّلْ إلى غ غير المختص» وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال. نحو: ههَلُ 





قوله: (نَحْوَصّة الخ) الأولى التمثيل بنَرَّالِء ودَرَاكِ لأن اسمية ما ذكر معلومة من 
التنوين. 

قوله: (وَحَيَهَل) فيها ثلاث لغات سكون اللام وفتحها بلا تنوين» ومئنونة» وكلام الناظم 
يحتمل الأولين» وكذا الثالث على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب المنون بالسكون. 


قوله: (بخلوّه من علامات) أي من قبول شيء منها فعلامته عدم القبول» ولا يرد أن العدم 
لا يصلح علامة للوجودي كما صرحوا به لأنه في العدم المطلقء وهذا مقيد وكون بعض 
العلامات المجعول عدمها علامة له حروقفاً لا يوجب الدور لأن جعلها علامات ليس بعنوان 
حرفيتهاء بل بعنوان كونها ألفاظاً معينة» وهذا التعريف لما يسمى كلمة بقرينة أن الحرف من 
أقسامها فلا تدخل فيه الجملة» وإن كانت لا تقبل العلامات لأنها لا تسمى كلمة في 
الاصطلاح. بقي أن يقال: إن أريد بالعلامات التي لا يقبلها الحروف التسع المذكورة هنا فقطء 
دخل فيه ما ليس منه إذ لنا ألفاظ لا تقبلهاء وليست حروفاً كقط وعوض ونزال ودراك. وإن 
أريد المذكورة هنا غيرها كان فيه حوالة على مجهول ويجاب باختيار الأول؛ وكون تعرينا 
بالأعمء وأجازه المتقدمون لإفادة التمييز في بعض الأفراد. فهو أخف من جهل الجميع» 
وسهله الاعتماد على التوقيف الذي لا يستغني عنه المبتدىء؛ على أن المراد بقبول العلامات ما 
يعم قبول اللفظ لها بنفسه» أو بمرادفه أو بمعنى معناهء وقط وعوضء يقبلان الإسناد إليهما 
بمرادفهماء وهو الزمن الماضي والمستقبل» فإن قولك: ما فعلته قط في قوة قولك الزمن 
الماضي ما فعلت فيه ونزال تقبلها إما بمرادفهاء وهو المصدر بناء على أن مدلول اسم الفعل 
الحدث أو بمعنى معناها بناء على أن مدلوله لفظ الفعل فتدبر. 


قوله: (فَأَشَارَ بِهَلْ إلى غَئِرٍ المُخْمَصٌ) هي في الأصل تختص بالفعل لكونها بمعنى قد 
كما هي في مَل أَنَى عَلى الإنْسَانٍ حِينْ4 [الإنسان:١]‏ ولما عرض لها إفادة الاستفهام تطمّلاً على 
الهمزة دخلت على الجملتين مثلهاء ؛ لكن مع وجود الفعل في الكلام لا تدخل على الاسمء 
وإ كان معدولا لنمل مقتمر بل لا بدا م امعانقتها لدالفظا عند قي17 فلا يجوز: هل زيد 
أخرج» ولا: هل زيد رأيته. وبالأولى: هل زيداً رأيت بلا ضمير»ء وذلك لأنها إذا لم تر الفعل 


)١(‏ قال سيبوية :504/1١‏ «واعلم أنه إذا اجتمع بعد حرف الاستفهام - نحو هل وكيف ومَنْ ‏ اسم وفعل كان 
الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى لأنها عند النحاة في الأصل من الحروف التي يذكر يعدها هذا الفعل» 


اه 
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زَيْدُ ابم وهل قام زيد» وأشار , بفي ولَمْ إلى المختص. وهو قسمان: مختص بالأسماء كفي » 
نحو : «زيد في الدار». ومختص بالأفعال كُلْمْ نحو: «لم يقم زيدا. 

ثم شرع في تبيين أنَّ الفعل د ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر؛ فجعل علامة المضنارع صحة 
دخول «لم» عليه كقولك في يَشْمم: لم يشم وفي يضرب: «لم يضرب» وإليه أشار بقوله: 
«فعل مضارع يلي لم كيَشم؟. 

نغ آشاز إلى عا يمي القمل النافي بقوله: : وماضي الأفعال بالنّا مز أي : مَيِّرْ ماضي 
الأفعال بالتاء» والمراد بها تاء الفاعل» وتاء التأنيث الساكنة» وكل منهما لا يدخل إلا على 
ماضي اللفظ. نحو ١تَبَارَكُتَ‏ يا ذا الجَلالٍ والإكرام »» وَانِعْمّتٍ الْمَرْأَةٌ هِندٌ؛ و'بئِسَتٍ المرأةٌ 
دَغْذه. 

ثم ذكر في بقية البيت أنَّ علامة فعل الأمرء قبول نون التوكيد» والدلالة على الأمر 
بصيغته» نحو: «اضرينْ» واخرجِنٌ». 

فإن دَلْتِ الكلمة على أمرء ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فلء وإلى ذلك أشار بقوله: 








في حيزها تسلت عنه ذاهلة» وإلا حنت إليه لسابق الإلفة» ولم ترضّ إلا بمعانقته لفظاً. واكتفى 
الكسائي بوليها الفعل المضمر قأجاز الأولين دون الثالث. 


قوله: (وَكُلَ مِنْهُمًا إلخ) وبهاتين التاعين ردّ على من زعم من البصريين حرفية ليس حملا 
على النافية» وعلى من زعم من الكوفيين حرفية عسى حملاً على لعل» وبالثانية رد على من 
زعم من الكوفيين اسمية نعم ويئس مستدلاً يدخول الجار عليهماء ٠‏ في نحو: : ما هي بنعم الولد 
لأن قبول التاء نص في الفعلية. وأما الجار فداخل على مقدر أي ما هي بولد مَقُولٌ فيه نِهُمَ 
الوَلَدُ كما سيأتي في بابه. 


قوله: (تَبَارَكَتْ إلى قَوْلِهِ نِعَمْتٍ المَرْأةُ فيه إشارة إلى ما صرح به في شرح الكافية من تاء 
الفاعل تنفرد في تبارك كتاء التأنيث في نعم وبئسء, لكن في البجائي على الآجرومية أنه يقال: 
تباركت أسماء الله ورد التصريح له بأن اللغة لا تغبت بالقياس» يرد بأن القياس نقل اسم المعنى 
إلى معنى آخر لجامع بينهما وهذا ليس كذلكء. بل إدخال علامة في فعل يصلح لها أفاده 
الصبان. قلت والله أعلم: لعل المصنف راعى أن معنى تبارك التنزيه البليغ الذي لا يليق بغيره 
تعالى» فمنع التاء لامتناع التأنيث في جانبه تعالى» ولما لاحظ البجائي أن ذلك التنزيه يكون 
لأسمائه وصفاته أيضاً. أجازها باعتبار الجملة فتأمله فإنه نفيس جداً وبه يُرَدٌّ ما في التصريح . 


قوله: (فَإِنْ دَلْتِ الكَلِمَةُ الخ) مثله إن دلت على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم 

فعل مضارع : كأوى وأف» أي أتوجع وأتضجر وإن دلت على الماضي » ولم تقبل التاء لذاتها 
فهي اسم فعل ماضض» كهيهات». وشتان أي بعد وافترق فإن لم تقبلها لعارض فلا يضر كفعلي 
حاشية الخضري ج١ ‏ م4 


6 المعرب والمبنتي 


فصَة وَحَيّهَلَ: اسمان وإن دَلاً على الأمر؛ لعدم قبولِهُما نون التوكيد؛ فلا تقو تقول: صَهَنٌ 
ولا حَيْهَلن ‏ وإِنْ كانت صَهُ بمعنى اسكت» وَخيول سفت ألبل؛ فالفارق 'بينهما قبول نون 
التوكيد وعَدّمهء نحو: «اسْكيُنٌ» وأقْبلنُ»» ولا يجوز ذلك في صهء وحيهل». 








التعجب» والاستثناء وحبذا في المدح لعروض ذلك من استعمالها كالأمثال التي لا تغيّر. قال 
ابن غازي : ولو شاء التصريح بالثلاثة لقال: 
وَمَايَكُنْ مِنْهالِذِي غير مخل قائْمٌكَهَئيِهاتَوَرَيْ وحَيْهَلْ 

أي وما يكن من الكلمات الدالة على معاني الأفعال غير محل لهذه العلامات فاسم الخ. 

قوله: (وإن كانّثْ صَه بِمَعْنى اسْكْث) أي مدلولها لفظ اسكت بناءً على أن مدلول اسم 
الفعل لفظ الفعل لا معناه وهو الراجح» وبيانه أن كل لفظ مستعمل اسماً كان أو غيره له 
وضعان؛ وضع قصدي به يدل على معناه. كدلالة زيد على الذات المخصوصة ودلالة ضرب 
على الحدث والزمان» ووضع تبعي به يدل على لفظه الواقع في التراكيب فيكون علماً عليه؛ 
ولكون هذا الوضع تبعياً لا يصير به اللفظ مشتركاً ولا يفهم منه معنى مسماه . وقد اتفق لبعض 
الأفعال أنْ وُضع لها وضعاً قصدياً أسماء أخر غير ألفاظها تطلق؛ ويراد بها ألفاظ الأفعال لكن 
من حيث دلالتها على معانيها وسموها أسماء الأفعال» فصه مثلاً مدلوله لفظ اسكت باعتبار 
دلالته على طلب السكوت بخلاف اسكتء إذا قصد لفظه فإنه يكون مدلوله لفظ أسكت الواقع 
0 
كلاماً تاماً بخلاف هذا. كذا حققه التفتازاني في حواشي الكشاف والله أعلم. 


المُغرَبُ وَالمَبِدِيُ 
أي من الاسم والفعل» ومن قصره على الاسم وجعل قوله : 
وَفِغِلأنئْررَمْضِيُِبييا 

الخ استطرادياً فقد تعسف وأل فيهما اسم موصول يظهر إعرابها على الوصف صلتها 
بطريق العارية منها لكونها بصورة الحرف» والوصف نفسه لا محل له لكونه صلة في معنى 
الجملة. وهذا قبل جعلهما ترجمة أما بعده فهي معرفة لانسلاخ مدخولها عن الوصفية 
وصيرورته. . كالاسم الجامد وكذا يقال فيما شابهه؛ كالموصول والمفعول المطلقء وأخرهما 
عن شرح الكلام لتقدمه عليهما تعقلاً كتقدم الجسم على العرض القائم به وإن كانت العرب 
لم تنطق به ولم تعرفه خالياً عن الإعراب» وقدمها على الإعراب الآتى في قوله: والرفع 
والنصب الخ مع أن المشتق فرع المصدر. قيل: لتقدم المحل على الحال» وقيل: لأنه لم 
. ييينهما من حيث اتصافهما بالإعراب والبناء بالفعل» بل من حيث قبولهماء وبيان سبب القبول 
كشبه الحرف وعدمه.. وذلك لا يتوقف على بيان المشتق منه» لأن من عرف قابل الإعراب 


المعرب والمبني ٠‏ ١ه‏ 
الْمُغْرَبُ والمبنئ . 


1١6‏ والاسْمُ مِنةمُعرَبٌ ومبنِي لِشَبَهومِنالخروفٍ مذني 








وغير قابله توجه إلى معرفته فبين أولاً القابل ثم المقبول» أفاده سم. والإعراب لغةً له معان: 
كالإبانة والتحسين والإزالة واصطلاحاً ما سيأتي في المتن» ويطلق أيضاً على تطبيق الكلام على 
قواعد العربية كما نص عليه الدماميني على المغني وغيره. ومنه قولهم: أعرب جاء زيد. وهذا 
الإطلاق اصطلاحي أيضاًء لأن العرب لم تكن تعرف تلك القواعدء ولا تطبق الكلام عليها 
وإنما تطبق به مطابقاً لها سجية» أفاده الأمير. 


قوله: (والاشم منه مُغْرَبٌ) مذهب الزمخشري في من التبعيضية أنها اسم بمعنى بعض 
فهي مبتدأ ثان ومعرب» خبره أو هي جار ومجرور خبر لمعرب» والجملة على كل خبر 
الاسم. وقوله: ومبني أي ومنه ميني. فإعرابه كذلك والاسم منحصر فيهما على الصحيح 
كني عد اللا وإن كاك صارت الاحنيد الصفير كما لا كيد الرافيطة خلانا لمن 
توهمه. لأن قوله: ومبني ليس معطوفاً على معرب حتى يكون مجموعهما بعض الاسم . 
وهناك بعض آخر بل هو من عطف الجمل أي بعضه كذا وبعضه كذاء فهو على حد 
لفْمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَر6 (البقرة:1057] نعم يستفاد الحصر من قوله: ومعرب الأسماء 
الخ بعد جعله البناء لشبه الحرف. فلتحمل عبارته هنا عليه بقرينة ذلك بأن يقال وبعضه 
الآخر مبني كما قدره الأشموني» ولا عبرة بمن جعل المضاف لياء المتكلم واسطة؛ وسماه 
خصياً لأن إعرابه مقدر. وقول ابن عصفور: إن الأسماء قبل التركيب لا معربة ولا مبنية 
ليس قولاً بالواسطة؛ لإمكان حمله على أن المراد غير معربة بالفعل فيوافق قول الزمخشري 
في الأعداد المسرودة إنها معربة حكماً. أي قابلة له إذا ركبت لسلامتها من شبه الحرف» 
وتأثرها بالعرامل إذا دخلت عليها. وذهب الناظم إلى: بنائها لشبهها الآن بالحروف المهملة 
في كونها لا عاملة ولا معمولة. وكذا الخلاف في فواتح السور على أنها من المتشابه؛ أما 
1 نلك البماة للسون اذ للقزاك مكلا فلبيت بن 1 اننم بل هي مبتدأ أو خبر أو 
مفعولة لمحذوف, أو مجرورة بحرف قسم مقدر. وما كان منها مفرداً نحوصء أو موازن 
مفرد كحم موازن قابيل يقدر إعرابه لحكايته قبل العلمية» أو يعرب لفظاً في غير القرآن 
كقولك: قرأت وما عدا ياسينئاً وما عدا ذلك نحو: ألم يتعين فيه الأول كذا في البيضاوي 
وحواشيه . 


قوله: (لقؤ7ايو القروك) ونان كرك كونا تسوب ارقن اشم بن قاين 
الأسماء. . فلا يقتضي البناء لضعفه كما أعربت أي مع.شبهها الحرف موصولة» أو غيرها 
. لمعارضته بلزومها الإضافة لفظاً أو تقديراً إلا بعض الموصولة كما سيأتي. وإنما بنيت لدن مع 
لزومها الإضافة لفظاً وهو أقوى لأن إضافتها إما لمفردء أو عملة شرحت عن أضل الإضافة من 


يف المعرب والمبني 


يشير إلى أن الاسم ينقسم”'' إلى قسمين: أحدهما المعربُ» وهو: ماسَّلِمَ من شَّبّهِ الحروف» 
والثاني المبني”"2. وهوما أْشْبَهَ الحروف» وهو المعنئُ بقوله: #لشبه من الحروف مدني" أي : لشبه مُقَرّبِ 
من الحروف؛ فَعِلَّةُ «البناء» منحصرةٌ عند المصنف رحمه الله تعالى! -في شبه الحرف. ثم نَوْعَ 
المصئّفٌ وجوه الشبه في البيتين اللّذَيْنِ بعد هذا البيت» وهدًا قريب من هذهب أبي عل الفارسي! 








الإفراد فلم تقرّ على المعارضة؛ كما قاله ابن هشام وقال ابن الأنباري”؟2: إنما أعربت أي تنبيهاً 
على أن أصل المبني الإعراب» كما صح بعض ما يجب إعلاله تنبيهاً على أن أصله التصحيح . 
وعلى هذا لا ترد لَدَنْ. 

قوله : (مُنْحَصِرَة عِنْدَ المُصَئْفٍ) أي كما يفيده قوله لشبه الخ مع قوله: ومعرب الأسماء 
الخ كما قرره الشارح وهذا هو المختارء وعليه ابن جني والزجاجي”" وغيرهم خلافاً لمن 
يجعل بناء اسم الفعل لشبه الفعل» ونحو: حذام لشبه شبه الفعل . وهو نزال والمنادى لوقوعه 
موقع الضمير» )وا سم لا للتركيب إذ كل هذه ترجع لشبه الحرف مباشرة كاسم الفعل الآتي في 
المتن» وكاسم لا فإنه بني لتضمنه معنى من الاستغراقية لا للتركيب كما سيأتي . :أو بفراضيلة 
كحذام فإنه أشبه مشبه الحرف» وهو ترال ونا وغذلا وتعريفاء وقيل لتضمنه معنى هاء التأنيث 
فهو من الشبيه المعنوي بلا واسطة. وكالمنادى فإنه أشبه ضمير أدعوك إفراداً وتعريفاً وخطاباً 
وهو مشبه لفظاً ومعنئ لكاف الخطاب في نحو ذلك. وجعل ابن الناظم بناء المنادى لتضمنه 
معنى كاف الخطاب. فهو من الأول لا يقال من أسباب البناء الإضافة لمبني وهي ليست من 
شبه الحرف؛ لأن هذا بناء جائز والكلام في الواجب. 


)١(‏ المعرب: سماه ابن هشام «المتمكن». 

(؟) المنبي: سمّاه السيوطي «غير المتمكن». 

إفرف ابروعان الفارسي» التحبين بن أحمد بن عبد الغفار» لهدعدة مصنفات منها «الإيضاح6 و«التكملة» توفي سنة (/الااه) . 
انظر: ١بغية‏ الوعاةة .,)5957/١(‏ 

(5) ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري؛ آلف كتباً كثيرة في علوم القرآن والحديث 
واللغة والنحو. توفى سنة (7584 ه). 
انظر: «بغية الوعاة» (511/5). 

(5) ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني» من أثمة اللغة والنحوء له كتاب الخصائص وسرٌ صناعة. الصناعة 
والتصريف» توفي سنة (7957 ه). 
انظر: ١نزهة‏ الألباء» (505). 

() الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» نحوي بغدادي لازم الزجاج فنسب إليه له كتاب الجمل» 
والإيضاح في علل النحوء وغيرها. توفي سنة (771 ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (175/9). 


اللععرنة والمبني ون 
حيث جعل البناء منحصراً في شب الَْرْففِء أو ما تضمن معناه وقد نص سيبويه20- رحمه الله! -على 
مس ال وممن ذكره ابن أبي الربيع”" . 


0 وَالْمَغْئوِيٍ في مَتى وَفِي مهنا 








قوله: (في شِبْهِ الحَرْفٍ) أي مشابهه. وقوله أو تضمن معناه»ء أي معنى الحرف» وهذا 
هو الشبه: المشري :نهو إما من. عطفب التخاض على العاءه. أن المخاير إن خض العليه الأول بها 
عدا المعنوي». فأو تنويعية. فهو في المعنى عين مذهب الناظم لكن لما خالفه في اللفظ بعطف 
التضمن على الشبه. عبر الشارح بالقرب أفاده السجاعي. 

قوله: (سِيبُونِه) هو إمام النحوء. واسمه عمروء ومعنى سيب بالفارسية التفاح» ومعنى 
ويه رائحتهء وإضافة العجم مقلوبة. لقب بذلك لأنه كان يشم منه رائحة التفاح» أو لشبهه به 
في اللطافة . مات في أواخر الماثة الثانية» وعمره ينيف على الثلاثين أو الأربعين. 

وله : (كالشْبَهِ الوضْمِيٍ الخ) قال أبو حيان: لم أقف عل هذا الشبه إلا لهذا الرجل يعني 
الناظم ورد بأنه ثقة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. واعترض بأنه لو سمي بباء أضرب 
مثلاً أعربت مع همزة الوصل عند سيبويه؛ ومع ما قبلها عند غيره فيقال أب أو رب. فلو 
أوجب الشبه الوضعي البناء؛ لكانت هذه الباء أولى به ورد بأن المعتبر وضع أصل اللغة بخلاف 
باب التسمية فيعرب ما سمي به. ولو كان حرفاً نحو يا كعن لشرفهاء وعروض وضعها. ولذا 
عبر بالوضعي دون اللفظي وإن كان هو الأنسب بمقابلة المعنوي. 

قوله: (في اسْمَئ جِنْتَنَا) بإضافة اسمى إلى جئتنا لأن المقصود لفظهء ولا يرد أن التاء ونا 
حينثف بمنزلة الزاي من زيد لآ:اسسمانة لآن المراة في انبدى مسمن :هذا الللظ ,وهو سقننا 
المستعمل في معناه. ولا حاجة إلى تقدير قولك: جنتنا لأنه لا يغنى عن قصد اللفظ فتدبر. 
والإضافة على معنى من» وإن لم يصح الإخبار بالثاني عن الأول كما هو ضابطهاء لأن محل 
ذلك إذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف كباب ساج كما قاله الروداني. والأظهر كونها بمعنى 
في. 

قوله: (وَكَنيَابَةِ) أي. وكشبه نيابة أي فيها كما يفيد عطفه على كالشبه الوضعي. وكذا 





(161 «طوية ‏ ابرزيشر صمر و برخ هيدان أكبر شك الغرية :راون مرح ريده للشو روفي فيه «التساننة و يخ 
الفراهيديء وروى عنه وبمذهبه يأخذ أهل البصرة. 
8 «بغية الوعاة؛ (579/5؟). 

(؟) أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن عبيد الله له «شرح الجملكء ة سس توفي سنة (5848 
ه). 


انظر: #بغية الوعاة» (؟/ .)١76‏ 


04 المعرب والمبني 





ذكر في هذين البيتين وُجُوةَ شَّبّه الاسم بالحرف في أربعة مواضع 

«فالأول»: شَبَهُهُ له في الوضع» كأن يكون الاسم موضوعاً على حرف واحدء كالتاء في 
ضَرَيْتُ» أو على حرفين ك(نا) في «أكرمنا» إلى ذلك أشار بقوله: «في اسمي جِنْتَنَا فالتاء في 
جثتنا اسم؛ لأنه فاعل» وهو مبني؛ لأنه أشبّه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحدٍ 
وكذلك اسم (نا)؛ لأنها مفعول» وهو مبني؛ لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. 

«والثاني»: شَبَّه الاسم له في المعنى» وهو قسمان: أحدهما ما أشبه حرفاً موجوداًء 





يقال في وكافتقار. وقوله بلا تأثر نعت نيابة أي كائنة بغير تأثر بالعوامل» فلا بمعنى غير نقل 
إعرابها لما بعدها عارية لكونها بصورة الحرف» وتأثر مضاف إليه وجره مقدر لحركة العارية. 
والمراد بعدم التأثر عدم قبوله أثر العامل» وهو الإعراب بحسب الوضع. فالمعنى: يبنى الاسم 
اليناء لا سبب له. ويغني عن هذا القيد في إخراج المصدر الآتي جعل ألف أصلاً للتنثية» لأن 
نيابة المصدر عارضة في بعض التراكيب لا أصلية كاسم الفعل. 

قوله : (في الوّضع) أصل وضع الحرف كونه على حرف أو حرفي هجاء فما زاد فعلى 
خلاف الأصلء. وأصل وضع الاسم ثلاثة فأكثر فما نقص فقد شابه الحرف في وضعهء 
واستحق حكمه. وهو البناء» ولم يعرب الحرف الذي أشبه الاسم في وضعه على ثلاثة 
كسوفء» أو أربعة كلعل أو خمسة كلكن لأن هذا الوضع لا يخص الاسمء بل هو للفعل المبني 
أيضاً. ولعدم احتياجه إليه بخلاف المضارع أعرب لشبه الاسم لاحتياجه في تمييز معانيه 
التركيبية إلى الإعراب كما سيأتى» وأيضاً هو أضعف أقسام الكلمة إذ ليس مقصوداً لذاته بل 
لريط معاني الأفعال بالأسماء»ء ولا يستقل بالمفهومية فلا يقوى بالشبه على اكتساب حكم 
الاسم. وأما الاسم فكان وضعه على الكمال متحلياً بأشرف الحلال» فلما تشبه بالدون انحط 
عن رتبته» وسقط من العيون. وإنما اكتفى في بناء الاسم بشبه واحد دون منعه الصرف لشدة 
تباعد ما بينه وبين الحرف» فيقوى انحطاطه عن حكم الاسم بالشبه الواحد. وأما الفعل فإنه 
وإن كان نوعاً آخرء لكنه أقرب إليه من الحرف لاتفاقهما في استقلال معناهما. فالشبه الواحد 

قوله : (أَوْ عَلَى حَرْقَينَ) أي ثانيهما لين كما أشار إليه بنا؛ أما مع صحة الثاني فلا يختص 
بالحرف لوجوده في الاسم المعرب كمع بناء على أنها ثنائية لا أصلها معي؛ وكقد الاسمية 
على لغة إعرابها وإن كان الغالب بنائها. فإطلاق الوضع على حرفين غير سديد كما قاله أبو 

قوله: (فِي كَوَنِهِ عَلَى حَرْفٍ الخ) في سببية . 

قوله: (شَبْهَهُ لَهُ في المَعْتَى) أي بأن يتضمن الاسم معنى جزئياً غير مستقل؛ حقه أن 


المعرب والمبني هه 


والثاني : ٠‏ "ما أشبه عزنا غير موجودا ا ل 0 في المعنى ؛ 
هي مُشبهة لحرفٍ موجود لأنها في 0 كالهمزة» وفي الشرط كإن» ومثالٌ ناي 
هنا من المعاني» فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها, كما وضعوا للنفي «ما» وللنهي 
لا» وللتمي «ليت6 وللترجي لعل ونحو ذلك». فبنيت أسماء الإشارة لشيهها في المعنى 
حرفا مقدراً. 

والثالث: شبهه له في النَّيابةٍ عن الفعل وعدم التأثر بالعامل» وذلك كأسماء الأفعال» نحو 
«ذَرَاكُ رَيْدأ» فَدَرَاك: مبنيٌ لشبهه بالحرف في كونه يَعْمل ولا يعمل فيه غيرُه كما أن 








يؤدى بالحرف زيادة على معناه المستقل. بمعنى أنه خلف الحرف في إفادة ذلك» وقطع عنه 
النظر لا أنه ملاحظ في نظم الكلام؛ وقدر اختصاراً كتضمن الظرف معنى في. والتمييز معنى 
من» فإن هذا التضمن لا يقتضي البناء. 

قوله: (مَعْنَى مِنَ المَعَانِي) أي الجزئية غير المستقلة لكونها لا تتعقل إلا بين شيئين. فإن 
هذه هي معاني الحروف. 2 

قوله: (حَرْفاً مُقُذّرا كذا قال أبو حيان» وتابعه جميع الشراح قال السيوطي: وطالما 
فحصت عن نظير لها في ذلك حتى رأيت فى بحر أبى حيان أن بناء لدن لدلالتها على 
الملاصقة؛ والقرب زيادة على الظرفية المفادة بعند. وهذا معنى جزئي حقه الحرف» ولم 
يضعوه وذكر ابن الصائغ أن ما التعجبية كذلك؛ لأنه لم يوضع للتعجب حرف إلا أن الشبه 
الوضعي ظاهر فيهاء ولا يرد على الأول إن أل العهدية حرف موضوع للإشارة إلى معهود 
ذهني. لأن الكلام في الإشارة الحسية باليد» ونحوها وهي غير الذهنية كما هو ظاهرء لكن 
نقل ابن فلاح عن أبي علي أن بناء أسماء الإشارة لتضمنها معنى أل. 

قوله: (فِي النَْابَةٍ عَنِ الفغل) هذا هو الشبه الاستعمالي» وهو أن يكون الاسم عاملا غير 
معمول كالحرف. 

قوله: (فِي كَوْنْه يَغمل) أي في الفاعل دائماًء وفى المفعول إن كان متعدياً كمثاله . 

قوله: (وَلا يَعْمَلُ فِيه غَيْرُهُ) الأولى أن يقول: ولا يدخل عليه عامل أصلاً أي إذا كان 
لمتتيلة نن معاد وأيا قول زهي 

وَلَفِعْمَ خحشُْوًٌالدْزع أَنْتّإذًَا دُعِيِ سْنِرَالَ وَلْج فِي الذُغْرٍ 

حيث جعل نزال نائب فاغل دعيث فلقصد لفظه آي دعيث هذه الكلمة؛ وهي تقال عند 
طلب النزول للحروب. ٠‏ 


للف 





() البيت من الكامل. وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 84؛ ولسان العرب مادة (نزل) و(اسم). 





كه المعرب والمبني 
الحرف كذلك. 

واحترز بقوله : «بلا تأثر» عما ناب عن الفعل وهو متآثر بالعامل» نحو: «ضرباً زيداً» فإنه 
نائب منابَ «اضرب» وليس بمبني؛ لتأثره بالعامل» فإنه منصوب بالفعل المحذوف» بخلاف 
«دَرَاكُ» فإنه وإن كان نائباً عن «أذْرِك» فليس متأثراً بالعامل. 

وحاصل ما ذكره المصئّف أن المصدّرٌ الموضوعَ موضع الفعل» وأسماء الأفعال اشْتَرَكا 
في النيابة مَنَابَ الفعل» لكن المصدر متأثر بالعامل» فأعرب لعدم مشابهته الحرف» وأسماء 
الأفعال غير متأثر ة بالعامل ؛ ؛ فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. 

وهذا الذي ذكره المصئّف مبنىّ على أن أسماء الأفعال لا محلّ لها من الإعراب والمسألة 
خلافية» وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. 

والرابع : شَبَهُ الحرف في الافتقار اللازم» وإليه أشار بقوله: وكافتقار أصَلا وذلك 
كالأسماء الموصولة؛ نحو: الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة؛ فأشبهت الحرفٌ 








قوله: (لآ مَحَلُ لَهَا) هو قول الأخفش. وهو الصحيح» وعند سيبويه» والجمهور في 
محل نصب بأفعال مضمرة» وعند آخرين مرفوعة بالابتداء» أغنى مرفوعها عن الخبر. فإن 
قلت: ما علة البناء على هذين؟ قلت: يرجع لما في النكت عن ابن جني أنها بنيت لتضمن 
أكثرها معنى لام الأمرء وحمل الباقي عليه . 

قوله: (في الافْتِقَارِ) أي إلى الجملة كما في شرح الكافية فخرج نحو: سبحان» وعندء 
وكلا وكلتاء مما لزم الإضافة إلى المفرد فإن هذا الافتقار لا يقتضي البناء» ولا يرد ما قيل في 
أسماء الجهات أنها بنيت عند حذف المضاف إليه. ونية معناه لافتقارها إليه مع أنه مفرد لأن 
بناءها عارض يكفيه أدنى افتقار. والكلام في الأصلي ولم تُبْنَ عند نية لفظهء أو ذكره لأن 
اللفظ المنويّ كالئابت» وظهور الإضافة يعارض الافتقار فلا يؤثر البناء. ولذلك لم تُبْن عند 
وكل ونحوهما مما لزم الإضافة» أو عوضها وهو التنوين كذا قيل. والأظهر أن علة بنائها شبهها 
0 الجواب في الاستغناء بها عما يعدهاء أو شبهها الحرف في الجمود حيث تلزم الظرفية؛ 

شبهها فالافتقار إلى الجملة على إطلاقه. وقوله: اللازم تفسير لقول المتن أصلا. وخرج به 

نحو الدكرة الموصوفة بجملة فإن افتقارها إليها عارض لا يلزم في غير تركيبها. 

قوله: (كالأَسْمَاءٍ المَؤْصُولَةِ) وكإذ وإذا وحيث فإنها لا تفارق الإضافة إلى الجملة» إلا 
إلى عوضها وهو التنوين» ولم تعارض إضافتها شبه الحرف لأن الإضافة للجملة كلا إضافة إذ 
هى فى الحقيقة إلى مصادر الجمل فكأن المضاف إليه محذوف. ومر في التنوين خلاف 
الأخفش في إذ. ١‏ 

قوله: (إلى الصّلَّةِ) أي وهي إما جملة» أو ما قام مقامها كالوصف المشتق في أل 
الموصولة. 


المعرب والمبنتي باه 
فى ملازمة الافتقار فبنيت . 
وحاصل البيتين أن البناء يكون فى ستة أبواب: المضمرات» وأسماء الشرط» وأسماء 
الاستفهام» وأسماء الإشارة» وأسماء الأفعال. والأسماء الموصولة. 
ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبهالحرف رض وسشما 








قوله: (فِي مَلارَمَةٍ الافْتِقَارِ) أي لأنه موضوع لربط: معاني الأفعال» وشبهها بالأسماء فلا 
يفهم معناه إلا بجملة يقع فيها فهو مفتقر إليها أبداً. 


قوله : (فِي سِنَّةٍ أَْوَابِ الخ) وهي متفرقة على وجوه الكية الأربعة العتدذكورة فالمعسالت 
للشبه الوضعي في أكثرهاء وحمل الباقي عليه كما في التسهيل وأسماء الشرط» والاستفهام. 
والإشارة للشبه المعنوي» والموصولات؛» ونحوها للافتقاري؛ وأسماء الأفعال للاستعمالي. 
وزاد في شرح الكافية الشبه الإهمالي أي كون الاسم لا عاملاً. ولا معمولاً كالحروف المهملة 
ومثله بالأسماء قبل التركيب» ونحوها ومر ما فيه نعم هو ظاهر في أسماء الأصوات إذ لا 
تعملء ولا يعمل فيها غيرها أصلاً. وذكر في التسهيل من وجوه بناء المضمرات الشبه 
الجمودي أي عدم التصرف في لفظها لوجه من الوجوه كالحرف. ولهذا الشبه بنيت أسماء ' 
الجهات في قول مر ويني الآن لعدم التصرف فيه بتثنية ولا غيرها بخلاف حين» ووقت. 
ويمكن إدراج هذين في الاستعمالي كما أدرج ابن هشام فيه الافتقاري. وعدهما نوعاً واحداً في 
ئر كتبه» وفسره بلزوم الاسم طريقة من طرائق الحروف لا خصوص ما مره وهذا كله بناء 
أصلي . ومثله باب حذام فيما يظهر. وأما العارض فكالمنادى واسم لاء وأسماء الجهات؛ وقد 
علمتهاء والمركب العددي, وبناؤه لتصمنه معنى العطف مع وقوع الجزء الأول منه موقع ما 
قبل تاء التأنيث» والعلم المختوم بويه تغليباً لعجزه الذي هو من أسماء الأصوات. وهذا البناء 
كله واجب» وأما الجائزء فمن أسبابه ما سيأتي في الإضافة من إضافة الاسم المبهم إلى مبني» 
والظرف إلى الجملة. وعد بعضهم منه الشبه اللفظي كما بنيت حاشا الاسمية لشبهها بلفظ 
الحرفية كما في شرح التسهيل للمصنفء ومثلها عن. وعلىء وقد الاسميات. 


قوله: (وَمُْرَبُ الأسْمَاءٍ الخ) بدأ في الترجمة بالمعرب لشرفه وفي التعريف بالمبني 
لحصر أفراده كما علمت» والمعرب غير محصور. وما قيل إنه آخر المعرب لأن علته عدمية رد 
بأن السلامة من الشبه ليست علة الإعراب بل شرطه وإنما علته توارد المعاني عليه كما سيأتي. 
وهو وجودي-. قال يس والإضافة على معنى من لأن بين المتضايفين عموماً وجهياً اه. ويرد 
عليه ما مر عن الروداني من أن شرطها إذا كان الثاني جنساً للأول صحة حمله عليه؛ والحمل 
لا يصح هنا لاختلافهما إفراداً وجمعاً إلا أن يقال: هذا الاختلاف لا ينظر إليه لعروضه. 
ولإمكان جعل أل جنسية فتبطل معنى الجمع. وأما جعله من إضافة الصفة للموصوف فيرد بأنها 
غير قياسية . 


64 المعرب والمبني 


يريد أن المعرب خِلافٌ المبنيٌ» وقد تقدّم أنَّ المبنيّ ما أشْبَهَ الحرف» فالمعرب ما لم 
يُشبه الحرف» وينقسم إلى صحيح ٠.‏ د وهو : ما ليس آخره حرف عِلةٍ كأرض» وإلى معتل 
وهو: "ما اخو اجر قله كما وسها: لغةٌ في الاسم» وفيه ست لغات: : اسم - بضم 
الهمزة وكسرهاء وَسِمْ بضم السين وكسرهاء وَسُماً ‏ بضم السين وكسرها أيضاً. 

وينقسم المعرب أيضاً إلى متمكن أمْكَنَ - وهو المنصرف - كزيدٍ وعمروء وإلى متمكن 

غير أمكن - وهو غير المنصرف ‏ نحو: : اعد وتناجد ونضاي > نير التمكن هر المبتي؛ 
والمتمن :هو المعرب» وهو قسنماق + متفكن أمكن + ومتمكن غير لمك" : 

4 وَفِعْلُ أمر وَمُضِيٌ بُْيِها وَعْرَبُوا مضارعا إنْعريا 








قوله: (ما قد سلما) ما واقعة على اسم بدليل ما قبلها فلا يرد أن التعريف يشمل | 
الحرف إذ الشيء ء لا يشيه نفسه. وإنما صرح بهذا مع انفهامه من تعريف المبني إشارة إلى 
حصر الاسم فيهماء لل عير جل اباد نات فته رتوطلة العسمة إلى ادر الاغراتة 
ومقدره. 

قوله: (مِنْ شبّهِ الحَرْفٍ) أي من شبهه الحرف الشبه المعهود وهو المدني بأن لم يعارضه 
شيء من خواص الأسماء فلا ترد أي ونحوها. 

قوله: (خلافٌ المَبني) أي ضده لا الخلاف الاصطلاحي لأن الخلافين قد يجتمعان 
كالقيام» والبياض بخلاف الضدين كما هنا. وقوله: والمعرب الخ في نسخ بالفاء وهي 
الصواب. 

قوله: (سِتُ لُْمَاتِ الخ) واللفظ الثاني بلغتيه يظهر إعرابه على الميم كدم؛ والثالث 
مقصور كفتئ وهو الذي في المتن؛ وأوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر نظمها بقوله 

يِمٌسَمَةٌ وَاْمٌ سِماةٌكذاسماً سماءبتثليث لأول كلها 

قوله: (إلى مُتَمَككن) إن في باب الإسمية بإعرابه» وأمكن أي زائد التمكن بالتنوين» وهو 
من مكن الثلاثي لأن أفعل التفضيل لا يصاغ من غيره. 

قوله: (وَمضى) إن عطف على أمرء فمجرور لا غيره» وألف بنيا للإطلاق لأن' ضميره 
لجنس الفعل في ضمن نوعيه وإن عطف على فعل بتقدير مضاف أي» وفعل مضى فهو إما باق 
على جره بعد حذف المضاف الممائل للمذكور: أو مرفوع بإقامته مقامه أو بجعله بمعنى 





)١(‏ المتمكن غير الأمكن من الأسماء هو الممنوع من الصرف» ولا يُنُونَء ويجَرٌ بالفتحة لا بالكسرة نحو: 
«جاءني أفضل آمتةكق ويصبح متمكناً أمكناً أمكنا إذا أضيف» أو صحبته الألف واللام نحو قوله تعالى : 5 


خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [التين: 4]. 


المعرب والمبني | 4ه 





مِن نون توكيدٍ مُباشِرء وَمِنْ نونإناث: كَيِرَمْنَ مَنْ قُيِنْ 
لما فَرَعّ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شَرَعّ في بيان المعرب والمبني من 
الأفعال. ومذهبٌ البصريين أن الإعراب أصل في الأسماءء فرع في الأفعال. فالأصل في 
الفعل البناء عندهمء وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصلّ في الأسماء وفي الأفعال» والأول: 





ماض . فألف بنياً للتثنية وهو مصدر مضى فأصله مضويّء كقعود لقعد أبدلت الواوياءء 
وأدغمت» وكسر ما قبلها للمناسبة. 

قوله: (وَأَهْرَيُوا) أي العرب أي نطقوا به معرياً أو النحاة أي حكموا بإعرابه. 

قوله : (إن لات ا كغزا يغزوء وبمعنى نزل كقوله: 

- وَإِنْي لَمَعوُوني لِذِكراكِ هري 

قوله: 0 ا نو النسوة لأن هذه لا تشمل غير العاقلء» والمراد 

الموضوعة لذلك. وإن استعملت في الذكور مجازاً كقوله: 
4 - يمُرُونَ بالدَّهُنًا حِمَافاً عِيَابُهُمْ وَيَرْجِعْنَ من دارِينَ يُُجْرَ الحَقَائِسٍ”" 

قوله: (كُيَرْعْنَ) خبر لمحذوف أي وعي كتون يرعن مضازج اراعة من بات قال إذا أخافه 
والنون فاعله. ومن فتن مفعوله. والجملة مجرورهة ة بالكاف لقصد لفظهاء أو بالمضاف 
المحذوف. ولا حاجة لتقدير كقولك». لأنه لا يغني عن إرادة اللفظ كما مرء وأصله يَرْوْعْنَ 
كيقتلن نقلت حركة الواو إلى الراء» ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع العين المسكنة لأجل النون. 

قوله: (فَالأصْلْ فِي الأفْعَالٍ البنَاُ) وإنما أعرب المضارع لشبهه الاسم في أنَّ كلا منهما 
يتوارد عليه معان تركيبية لولا الإعراب لالتبست . فالمتواردة على الاسم كالفاعلية» والمفعولية» 
والإضافة في: ما أَحْسّنَ رَيْدا! وعلى الفعل كالنهي عن كلا الفعلين» أو عن أولهما فقطء أو 
عن مصاحبتهما في نحو: لا تعن بالجفاء وتمدح عمراً. ولما كان الاسم لا يغني عنه في إفادة 
معانيه غيره كان الإعراب أصلاً فيه بخلاف المضارع يغني عنه وضع اسم مكانه كأن يقال في 
النهي عن كليهماء 6.ؤمدج عمزو بال وعن الأول فقطء ولك مدح عمروء وعن المصاحية 


مادحاً عمراً فكان إعرابه فرعاً بطريق الحمل على الاسم هذاابا احتارسفي التسهيل في علة 
إعرابه؛ ورد ما عداه لكنه عُورِضٌ بأن الماضي يقبل المعاني التركيبية أيضاً نحو: ما صام زيدء 


)١(‏ عجز البيت «كما انتفض العصفور بنّله القطرف» وهو من الطويل» لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين 
/ /461؛ ولسان العرب مادة (رمث). 

() البيت من الطويل لأعشى همدان في الحماسة البصرية ؟/ 2777 577؛ ولشاعر من همدان في شرح أبيات 
سيبويه 4171/١‏ 1/7 ولأعشى همدإن أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية */47. وهو في 
ملحق ديوان الأحوص ص 5١؟؛‏ وملحق ديوان جرير ١7١٠؛‏ وبلا نسبة في الإنصاف ص 197. 


3 المغرب والمبني 
هو الصحيح.ء ونَقَلَ ضياء الدين بن الْعِلْج”'2 في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن 
الإعراب أصل في الأفعال» فرع في الأسماء. 

والمبني من الأفعال ضربان: 

لخدا اانه تُفِقَ على بنائه» وهو الماضي» وهو مبني على الفتح نحو: قوَت واتطلق 
ما لم يتصل بهِ واو جمع فْيْضَمْ أو ضميرٌ رفع متحرك مَيُسَكن . 








واعتكف. يحتمل: ما صام» وما اعتكف وما صام. وقد اعتكف أي معتكفاً وما صام. ولكن 
اعتكف فلو كانت علة الإعراب توارد المعاني لأعرب هذا أيضاً. وأجيب بأنه نادر. ولك أن 
تقول : : هذه المعاني لا يتوقف تمييزها في الماضي على الإعراب لإمكان تمبيزها معه بالأدوات 

الدانّة عليها كما سمعته» ولا كذلك المضارع لأنها لا تميز مع وجوده بغير الإعراب كما هو 
جلي فتدبر. وبعد فالعمدة في هذه الأحكام السماع» وهذه حكم تلتمس بعد الوقوع لا تحتمل 
هذا البحث والتدقيق. 

قوله: (وَذَْهَبَ الكُوفِيَونَ الخ) أي لتوارد المعاني على كل فليس أحدهما أولى بالأصالة» 
ورد بأنه يغني عن إعراب المضارع وضع الاسم مكانه كما مر. 

قوله: (ابن العلج) بكسر العين» والبسيط اسم كتاب له. 

قوله: (أصل في الأفعال) أي لرجدوووالنيا الاسيان خافن الأسماءء وهو باطل لما 
علمت أن سبب إعرابهما توارد المعاني قيل : إنما جمع الأفعال في المواضع الثلاثة نظراً الإفراد 
المضارع» وليس بشيء لأن القول بأصالة الإعراب» وفرعيته لم ينظر ة فيه لنوع مخصوصء» بل 
يعم جميعها فإذا علمت أصالته. أو فرعيته فما أتى منها على أصله لا يسأل عنه» وما خالفه 
سئل عنه فتدبر. 

قوله: : (وهو مبني على الفتح) لا يسأل عن بنائه لأنه الأصل بل عن كونه لم يسكن على 
أصل المبني» وذلك لأنه أشبه المعرب» وهو المضارع في وقوعه صمة. وصلة وخبراً وحالاء 
وشرطأًء والأصل ة في المعرب الحركة لما يأتي ولا يرد الواقع» كذلك هو الجملة لأن الفعل هو 
المقصود ذ“متها وخصن بالفسة لتعادل: خخفتها ثقل القفعل) وظاهر إطلاق الشارح أنه مبني على 
الفتح حتى مع واو الجماعة كضربواء ومع ضمير الرفع المتحرك كضريت» وانطلقُئا واستبِقُناء 
وهو الصحيح ففتح الأول مقدر لمناسبة الواوء وأما فتح نحو: : غزوا وقضوا ففتح بنية» وبناؤه 
مقدر على الحرف المحذوف إذ أصله غَزووا وقٌضيواء قلبت اللام ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
ثم جبدييه للساكدينة وبقي ما قبلها على فتحه. وهكذا كل فعل لامه ألف إذا اتصلت به واو 
الجماعة . وأما الثاني» فقد فتتحه كراهة توالي أربع حركات في الثلاثي وبعض الخماسي 





. عالم نحوي أخذ عن أبي حيان وابن عقيل؛ ولم أقف له على ترجمة‎ )١( 
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والثاني : ما اختّلِف في بنائه والراجحٌ أنه مبني » وهو فعل الأمر نحو (اضَربْ) وهو مبنيٌ 
عند البصريين» ومعرب عند الكوفيين”" . 


كانطلقت مع أنه ككلمة واحدة» وحمل الرباعي» والسداسي» وبعض الخماسي كتعظمت 
عليه. وإنما حمل الكثير على القليل لأن فيه دفع المحذور بخلاف عكسهء واعترض بأن نحو 
شجرة فيه ذلك التوالي» ولم يكرهوه. ولو كانت تاؤه في تقدير الانفصال دون تاء الفاعل كما 
قيل للزم التحكم إذ كل منهما لا غنى عنه. ولوجب في نحو: قلنسوة قلب الواو ياء» والضمة 
كسرة لرفضهم الواو المتطرفة بعد ضمة» ومن ثم اختار بعضهم أن ذلك السكون لتمييز الفاعل 
من المفعول في نحو: أكرمنا بسكون الميم» وفتحهاء وحملت التاء ونون النسوة على نا لأن 
كلا منهما ضمير رفع متصل متحرك. وخص الفاعل بالسكون لشدة احتياج الفعل إليه فخفف 
فيه. وأما نحو ضربا مما اتصل به ألف الاثنين ففتحته أصلية لا لمناسبة الألف لسبق البناء عليها 
بخلاف نحو : غلامي في الجر فإن كسره لمناسبة الياء لا للإعراب لسبق الإضافة على دخول 
العامل دي 2-2 ٠‏ 

قوله: (وَهُوَ مَبْنِيُ عِنْدَ البِصرِيِينَ) أي على ما يجزم به مضارعه لو كان يجزم من سكون 
في صحيح الآخر ملفوظ كأضربء. أو مقدر كردء» واضرب الرجلء, أو حذف نون في الأفعال 
الخمسة؛ أو حرف علة في المعتل. ومنه: هات وتعال إذ لو كان لهما مضارع لجزم بذلك» 
ولا برد أمر الواحد المؤكدء وأمر الإناث حيث يبنيان كمضارعهما على الفتح والسكون لأجل 
النونين صحيحين كاناء أو معتلين لا على ما يجزم به المضارع لإمكان أن يقدر بناؤهما على 
سكون. أو حذف منعه تلك النون. ولا يقال: المضارع معهما مبني لا معرب لأنه يثبت له 
محل الجزم والنصب كما قاله غير واحدء أو يقال لو كان معرب ولو قيل باستثناء هذين من 
حكم الأمر لقيام المانع بهما لم يبعد فتدبر. 

فائدة: قد يحذف حرف العلة من الأمر المعتل فلا يبقى منه إلا حرف واحد نحو: إ» من 
الوأي كالوعه لقظا وسعى . وأضله أؤكل تعذنت واو كما تعدف من المشتارع الميدوء بالياء 
نحو: يوئى لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة» ثم همزة الوصل لتحرك ما بعدها ثم بني على 
حذف آخره كما يجزم المضارع فبقي منه حرف واحد وهو عين الكلمة. وهكذا كل فعل معتل 
الفاء واللام» وقد جمعها المصنف مبينا كيفية إسنادها للواحد المذكر ثم المثنى مطلقا ثم الجمع 
المذكر ثم الواحدة ثم جمعها فقال: 

إني أثول لمن نُرْجَى َمَاعَيُِهُ ف المُسْتَجِيرٌ قِيَاهُ قُوهُ قي قِين 
إن صَرّفت لِوَالٍ شغل آخرقل لٍشغل هذالياهلوهلي لين 


.)”5 - انظر #قطر الندى» (ص ه”‎ )١( 


ذه المعرب والمبنتي 


والمعرب من الأقعال هو المضارعء ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون 
الإناث» فمثال نون التوكيد المباشرة هَلْ تَضْرِبَنٌ والفعل معها مبني على الفتح» ولا فَرْقَ في 








وإِنْ وَشَى تَوْبَ غَيري قلت في ضَجِرٍ ش النُوْبٍ وَيْكَ شَياهُ شوه شي شين 
وَثْلْ لِقَاتِلٍإِلْسَانٍعَلَى خطا دِمَنْقَتَلت دياه دوه دي دين 
وإنذهموالميروا رأ بي أقول لَهِمْ ر الرأيُ ويك رَياهروه ري رين 
وإن تهوااتى يعوا فون انول لهنم ع القول منى عياه عوهُ عي عين 
وإن أمرْت بوأي للمحب فَمقّلْ !إمَنْ تحب إيةةإوةُإي إين 
وإن أردتَ الونئ وهو الفتورٌ فَقَلُ نيا خليلي نِياهُنوهُ ني نين 
وإن أن أن يفئ بالهيهد قلت له . قينا قتلان فبناة فوه فى فيسن 
وقتل كسان فى أن سو اله ج القلبّ مني جياه جوهُ جي جين 


فهذه عشرة أفعال كلها بالكسر إلآ رَ فيفتح في جميع أمثلته لفتح عين مضارعه وكلها 
متعدية إلا ن فلازم لأنه بمعنى تأن» فالهاء في نياه هاء المصدر لا المفعول به وإذا وقع قبل | 
ساكن صيحيع يعار تنيت الهجرة هن خرهها إلى نااقيلها 903 ييقئ من من الفعل إلا حركة نحو: 
قل بالخير يا زيدء بكسر اللام قل فعلا أمر من القول» والوأيُ. وبهذا ألغز الدماميني من مجزؤ 
0 
وذاك جملتان الال تارك عدر اح يلل له 2 القول» وجملة الأمر من 
الرأي» ان ع ا 
٠‏ وقال شيخنا الإمام العطار : 
ما ا د ل 1 
0 رس ارلا اجر بحن لاد مقدر ١‏ استط بددضن 
المضارع المجزوم بها فحذفت اللام تخفيفاً ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم 
عند الوقف . ثم يؤتى بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها. 
قوله: (هُوَ المُضَارِعٌ) تقدم علة إعرابه فلا تغفل. 
قوله: (وَالفِعُلُ مَبْنئ مَعَهَا) أي إن اتصلت به وباشرته لفظأً كما مثله» أو تقديراً كقوله : 
لانهينَالفقيرَعلْكَأنَتَر كَعَيَوماوالدَُهرْقًذرفقعة 
أصله لا تهيئَنْ بالنون الخفيفة حذفت للساكنين» وبقي الفعل مبنياً على الفتح في محل 


المعرب والمبني لا 


ذلك بين الخفيفة والثقيلة» ٠‏ فإن لم تتصل به لم يُبْنَّ وذلك كما إذا فَصَلَ بينه وبينها ألف اثنين 
نحو: هل تَضْرِبانُ وأصله: هل تضربائِنٌ» فاجتمعت ثلاث نونات» فحذفت الألى - وهي 
نون الرفع - كراهةً توالي الأمثال» فصار «هل تضربان) . 

وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فَصَل بينه وبين نون التوكيد واوٌ جمع أو ياء مخاطبة» 
نحو: هل تَضْرِبنّ يا زيدون وهل تشرين يا عبد واصدل تضرّبنٌ تضربونَنَ فحذفت 0 الأولى 
لتوالي الأمثال» كما سبق» فصار تضربُونٌ فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تَضْرِبْنٌ وكذلك 
تَضْرِينٌ أصلْهُ تضربِيئنَ ففعل به ما فعل بتضربوننٌ. 

وهذا هو المراد بقوله : وأعربوا مضارعاً إن عرياء من نون توكيد مباشر» فَشَرَط في 
إعرابه أن يَعْرّى من ذلك» ومفهومُّه أنه إذا لم يَعْرَ منه يكون مبنياً. 

فعُلم أنَّ مذهبه أنَّ الفعل المضارع لا يُبنى إلا إذا باشرته نون التوكيدء نحو: هل تضربَنٌ 








جزم بلا الناهية» وإنما بني مع النون لمعارضتهما سبب إعرابه. وهو شبهه بالاسم لكونهما من 
خواص الأفعال فرجع إلى أصله؛ ولم يبن مع لم وقد والتنفيس» وياء الفاعلة مع أنها من 
خواصه أيضاً لقوة النونين بتنزيلهما منزلة الجزء الخاتم للكلمة. ولا كذلك ما ذكر نعم ياء 
الفاعلة كالجزء لكنها حشو لا آخر إذ بعدها نون الرفع فلم تقرّ كالنون فتدبر. ' 

د قلت: البناء أصل في الأفعال لا يحتاج إلى علة؛ أجيب بأن إعرابه صار كالأصل 

شبهه بالاسم فاستحق قى السؤال عن خروجه عنه» وبني على حركة مع نون التوكيد ليعلم أن 

ا وخص بالفتح لتعادل خفته ثقل تركيبه معها كخمسة عشر. 

قوله: (هَلَ تَضْربَان) بالئُون الثقيلة إذ لا تقع الخفيفة في فعل الاثنين» ولا جماعة 
الإناث. وهي مكسورة لشبهها بنون المثنى في وقوعها بعد ألف كما سيأتي 

قوله: (لِتَوالي الأمْكَالِ) أي الزوائد لأنه هو المستكره فلا يرد النسوة جئن» ويجنئن لأن 
الزائد فيه الأخيرة فقط. ولم تحذف نون التوكيد لعدم ما يدل عليها. ونون الرفع يدل :غليها 
التجرد من الناصب» والجازم . 

قوله: (هل تَضْرِبَنٌ الخ)؟ بضم الباء في هذا وكسرها في الثاني. 

قوله: (لالتقاء الساكنين) أي لدفعه إن قلت: هو هنا على حده لكون الأول من الساكنين 
حرف مدء والثاني مدغماًء وهما في كلمة واحدة لأن الواو والياء كجزئها فلمَ لم يقبل كما قيل 
. في نحو دابة؟ أجيب بأن الساكنين هنا من كلمتين لا كلمة واحدة إذ الواو والياء كلمة مستقلة» 
وكونهما كالجزء لا يعطيهما حكمه من كل وجه فلم يغتفر التقاؤها لثقله» وإنما اغتفر في فعل 
الاثئين لأن حذف الألف يوجب فتح النون لفوات شبهها بنون المثنى فيلتبس بفعل الواحد. 

قوله: (إلا إذا بِاشَرْتَهُ الخ) ضابط ذلك أن ما يرفع بالضمة يبنى مع النون لتركبه معهاء 
وما يرفع بالنون لا يبنى إذ لا تركب مع الفاصل . 





1 المعرب والمبني 





يا زَيْدٌ فإن لم تباشره أعرب» وهذا هو مذهب الجمهور. 
تتصل» ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. 

ومثال ما اتصلت به نون الإناث «الهنداتٌ يَضْرِبْنَ؛ والفعل معها مبنيٌ على السكون». 
ونقل المصنف - رحمه الله تعالى د ذن يعض كيه أنه لاسخلاقه فيب يناة:الفقل المضاوع مم 
الإناث» وليس كذلكء» بل الخلاف موجودء وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور' 
شرح الإيضاح . 


نون 
5 
في 





قوله: (مَبْنِئْ مَعَهَا عَلَى السَّكُونِ) تقدم علة بنائه. وأما سكونه فلشبهه الماضي المتصل بها 
في صيرورة النون جزءاً منه» فحمل عليه في سكون الآخر لفظأ وإن كان سكون الماضي ليس 
بناء كما مر هذا ما ظهرء وما في الأشموني» وحواشيه لا يخلو عن نظرء وإنما احتاج لحمله 
على الماضي لأن الموجب لسكون الفعل معها وهو كراهة أربع حركات أو نحوه. لم يوجد فيه 
بل في الماضي فقط فتدبر. 

قوله: (بَل الخلآفُ موجُودٌ) أي فذهب قوم منهم ابن طلحة”"» والسهيلي””؛ وابن 
درستويه؟ إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره شبهه الماضي في صيرورة النون جزءاً 
مله . 

قوله: (وَكُل حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لليِنَا) اعترض بأنه لا يلزم من استحقاق البناء حصوله بالفعل 
مع أنه المقصود ورد بأن حصوله يعلم من قولهء ومبني لشبه من الحروف» والغرض هنا بيان 
استحقاقه لهء أو من كون الواضع حكيماً يعطي كل شيء ما يستحقه أو تجعل أل للعهد 
الحضوري أي للبناء الحاضر فيهء والقائم به. 


)١(‏ ابن عصفور: أبو الحسين علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي» أحد أشهر نحاة العرب في الأندلس توفي 
سنة (559 ه). 
انظر: «بغية الوعاة» (7/ .)1١١‏ 

(؟) ابن طلحة: أبو بكر محمد بن طلحة بن محمد الإشبيلي» من أثمة اللغة والأدب في الأندلس توفي سنة 
(56 ه). 
انظر: «بغية الوعاة» .)١75١/1(‏ 

()6 السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله من «سهيل» قرب مالقةء عالم في اللغة والأخبار له «الروض الأنف» في 
شرح السيرة النبوية» و«أمالي السهيلي» في النحو والصرف واللغة والحديث والفقه. 
انظر: إنباه الرواة» (؟507/7١1).‏ 

(4) ابن درستويه: أبو محمد عبد الله بن جعفرء عالم فارسي الأصل برع في التحو واللغة وألّف فيهما. توفي 
سنة (/741 ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (9/ 54). 
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١‏ وكُل حَرفٍ مُسْتَجِئ لِلبَنا والأمتْل اق التمعدي أن تشكت 
>>" وملة ذو فُنُّحء وذو كَسْرء وَضمِ كأيِنٌ أمس حَيِتٌ. والساكِنُ كم 








قوله: (وَالأضْلُ فِي المَبْيِيَ) أي الراجح فيه أو المستصحب لا الغالب إذ ليس غالب 
المبنيات ساكنا. 

قوله: (أَنْ يُسَكَنَا) في تأويل مصدر مبني للمفعول لكون الفعل كذلك أي كونه مسكناً 
فصح كونه وصفاً للكلمة» وإلا فالتسكين وصف الفاعل. 

قوله: (وَمِنْهُ الخ) فيه إشارة إلى أن منه ما بني على غير المذكورات مما ينوب عنها 
فينوب عن السكون الحذف في الأمر المعتل» وأمر غير الواحد» وعن الضم الألف. والواو في 
نحو: يا زيدان ويا زيدون. وعن الفتح الكسرء. » والياء في نحو: لا مسلمات ولا مسلمين» لا 
الألف خلافاً لما في الدكت» وأما نحو «لا ورَانِ في ليلِ""© ففتحه مقدر لأن من يلزم المثنى 
الألف يقدر إعرابه عليها كالمقصور فكذا بناؤه» وأما نحو: لا أب لك فهو على قول سيبويه إنه 
مضاف للكاف. واللام زائدة معرب لا مبني كما سيأتي في باب لا وعلى كونه غير مضاف إنما 
يبنى على ما ينصب به» وشرط نصبه بالألف كونه مضافاً. وهذا مفرد فالظاهر أن فتحه مقدر 
عليها أيضاً بناء على لغة قصرهء وعلى هذا يخرج قوله 

6 أَحَاك أَحَاك إِنَّ مَنْ لآ أخاًلَهُ كَسَاع إلى الهَيْجا بِغئِرٍ سِلآح'" 

فتدبر. قال في النكت: وينوب عن عن الكسر الف ف سس تك امن يح . ولعله سهو لأن 
لحي ا عرو ع جنا البرك ده بر ا لبج ااي وا 0 


يبنى إلا للنداءء أو لاسم لا. وليس شيء منهما مكسوراً فلا ينوب الفتح عن كسر البناء أصلاً 
ع ل 


واعلم أن حرف البناء لا يكون إلا ظاهراً كما مثل وأما حركته فظاهرة» أو مقدرة كضرب 
وضربت» وكذا السكون كمن وإذا فإن إذا مبنية على سكون مقدر منعه السكون الأصلي في 
الألف كما تمنع الحركة الحركة» لأن ذات الألف لا تقبل غيره فوجب كونه ذاتياً لا من تأثير 
البناء بخلاف نحو: هؤلاء حيث تجعل حركته للبناء أغنت عن حرك البنئية لأنه يقبلها وغيرها 
فتخصيص الكسرة من تأثير البناء أفاده الأمير. 


)١(‏ حديث (لا وتران في: ليلة. . .) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقال الترمذي حديث حسن». 
وكلهم عن طلق بن علي. 
(؟) البيت من الطويل» وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص 79؛ وشرح أبيات سيبويه ١/1717؛‏ ولمسكين أو 
لابن هرمة في فصل المقال ص 47759 ولقيس بن عاصم في حماسة البحتري ص 45 1؛ ولقيس بن عاصم 
أو لمسكين في الحماسة البصرية 25١/7‏ وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص 174. 
حاشية الخضري ج! - م* 
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الحروف كلها مبنية» إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب» نحو: «أْحَذْتُ 
من الدراهم» فالتبعيض مستفاد من لفظ «من» بدون الإعراب. 


والأصل في البناء أن يكون على السكون؛ لأنه حك من الحركة» ولا يوك المبنيٌ إلا 
لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين» » وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإنَّ وقد تكون 





قوله: (والسَّاكنُ كُمْ) فيه إشارة بلطف إلى كثرة أمثلته . 

قوله: (إِذْ لآ يَعْتَورُهَا) أي لا يتعاقب عليها ما تفتقر أي معان تركيبية تفتقر الخ . 

قوله : (لأنّهَ أحَفُ) أي للزومه حالة واحدة فيعادل ثقل المبني» ولأن الأصل في الإعراب 
الخركة الأنه امل الأننماء الى لا جوم قبها فشذه بكرن مدعا 

قوله: (وَلا يُحَرّكُ المَبنِيْ إلا لِسَبَبِ) . 

أعلم أن ما بني على السكون من الأفعال والحروف لا يسأل عنه لمجيئه على أصل 
البناءء وهو السكونء ومن الأسماء فيه سؤال واحد: لم بنيَ؟ وما بنيَ على حركة من الأفعال 
والحروف فيه سؤالان: لم حرك؟ ولمّ كانت الحركة كذا؟ ومن الأسماء فيه ثلاثة أسئلة: لِم 
بني؟ ولم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟ وقد علمت أسباب أصل البناء» وأما التحرك فأسبابه 
خمسة: التقاء الساكنين كأين وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات» أو عرضة 
للبدء بها كباء الجر أو لها أصل في الإعراب كقبل» وبعدء أو شابهت المعرب كالماضي 
المشبه للمضارع فيما مر. هذا ما ذكروه» ولا يصلح واحد منها سبباً لتحريك هو وهي لكن 
رأيت نقلاً عن الرضي ما نصه الصحيح أن الضمير جملة هو وهي كما عليه البصريون وإنما 
حركا لتصير الكلمة مستقلة حتى يصح كونها ضميراً منفصلا إذ لولا الحركة لتوهم كونهما 
للإشباع كما ظن الكوفيون انتهى . 

فهذا سبب سادس وهو الدلالة على استقلال الكلمة أو أصالة المحرك» فإن قيل: كيف 
تعد حركة الساكنين والإتباع الآتي من البناء مع قولهم في تعريفه : وليس إتباعاً» ولا تخلصاً من 
سكونين؟ أجيب: بأن محل ما هنا إذا كانا في كلمة واحدة كأين ومنذ للزوم الحركة» وما في 
التعريف إذا كانا فى كلمتين: كاضرب الرجل» والحمد الله بكسر الدال لأن المقتضي للحركة 
حينئذ مجرد التخلص مثلاً وهو منتفٍ عند فصلهماء أو أن ما هنا إذا صلح غير تلك الحركة 
فتخصيصها من تأثير البناء» وما في التعريف إذا لم يصلح غيرها نحو: قل ادعوا فتأمل. 

قوله + (وَكُدْ تون الشركة قَنْحَةً) من أسبابها المقة كاين ومجاورة الألف كأيّان: والفرق 

بين أداتين كيا لزيد لعمرو. كسرت الثانية على أصل لام الجرء وفتحت الأولى للفرق بين 
. المستغاث به وله؛ وكفتح لام الابتداء لتخالف لام الجر غالباً في نحو: لِمُوسَى عَبْدٌ. وقد 
يلتبسان نحو: إِنَّ الزَيْدَيْنِ لَّهُمْ عَبِيدٌ والإتباع ككيف إذ الساكن حاجز غير حصين» ويمكن مثله 
في أين لكن الخفة أولى بها لثقلها بالهمزة. 
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كسرة؛ كأمس وجيْر وقد تكون ضمة؛ كحيْتُ2 وهو اسمٌء وامُئْذُا وهو حرفٌ إذا جررت به » 





قوله: (كأين) بني لتضمنه معنى الاستفهام» أو الشرطء ولا يخفى حكمة تعداد الأمثلة. 

قوله: (وقد تكون كسرة) من أسبابها مجانسة العمل كباء الجر. ولا ترد الكاف» وواو 
القسم وتاؤه» لأنها لا تلزم عمل الجر إِذِ الكاف ترد اسما كمثل» والواو» والتاء للعطف» 
والخطاب ففتحت للخفة نعم ترد اللام مع الضمير للزومها الجرء ولعلها لم تجانسه لعدم 
ظهوره فيه. رمنها الممل على الجقا.ل كتير لام الامر جملا على لم الجر بع الظاهر 
لاختصاص كل بقبيل» والإشعار بالتأنيث كانت إذ الكسر اللفظي يشعر بالمعنوي الذي 
للمؤنث» والإتباع كذ وِته. وكونها أصل التخلص من الساكنين كأمس . وإنما كانت أصلاً لأنها 
ضك البسكون لاختصاص كل يتبيل» ٠‏ وإنما يتخلص من الشيء بضدهء ولعدم التباسها بحركة 
الإعراب إذ لا تكون إعراباً إلا مع التنوين أو أل أو الإضافة. 

قوله: (كأمس) شرط بنائه خلوه من أل» والإضافة» والتصغير والتكسير» وأن يراد به 
معين. وهو اليوم الذي يليه يومك خاصة, أو اليوم المعهود وإن بعد على ما استظهره الشنواني 
فيكون كالمحلى بأل أما المنون فيعم كل أمس فإذا اجتمعت هذه الشروط بني على الكسر مطلقاً 
عند الحجازيين لتضمنه معنى أل إذ هو معرفة بغير أداة ظاهرة بدليل وصفه بالمعرفة في قولهم: 
أمس الدابر لا يعود. وأما تميم فبعضهم يعربه كما لا ينصرف مطلقا لشبه العلمية. والعدل عن 
الأمس بأل وعليها قوله: 

كود لتحا لا اي ا ا 

وأكثرهم يعربه كذلك في الرفع فقط لشرفه؛ ويبنيه على الكسر في غيره عملا 
بالموجبين. وحكي فيه أيضاً البناء على الكسر منوناء وإعرابه منصرفاً منطلقا فهذه خمس لغات 
كلها في غير الظرف أما الظرف مع استيفاء ء الشروط كفعلته أمس فمبني إجماعاً كما نقل عن 
العوضاع وإل تززع ف ديكاية الإجماع بنقل الزجاج جواز كونه كسحر ظرفاً وإن فقد شرطأ منها 
أعرب إجماعاً ظرفاً كان أو غيره؛ لفوات شبه الحرف في عدم الشرط الأخيرء ولمعارضته 
بخواص الأسماء في غيره وأما قوله: 

0 وَإِنّي وقَفْتٌ اليومَ والأمس قَبْلَهُ بِبََابِكَ حتى كات الشمس تعر‎ - ٠ 


)١(‏ وتمامه «عجائزاً مثل السعالي حْمْسَاكء وهو من الرجز بلا نسبة في شرح قطر الندى ص 5١؛‏ ولسان العرب 
مادة (أمس). 
والشاهد فيه قوله: «مذ أمسا» حيث جاءت كلمة «أمس» غير منصرفة» فجرت بالفتحة» والألف للإطلاق. 
(؟) البيت من الطويل» وهو لنصيب في ديوانه ص 9؛ ولسان العرب مادة (أينَ) و(أمس)؛ وبلا نسبة في شرح 
شذور الذهب ص ١"١؛‏ وهمع الهوامع 00/١‏ 





54 المعرب والمبني 
وأما السكون فنحو: «كُمْ واضْربْ وأَجَلْ؛ومُلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا 
يكون في الفعل» بل في الاسم والحرفء» وأن البناء على الفتح أو السكون: يكون في الاسمء 
والفعل» والحرف. 

7 - والرقع والتصب اجْعَلَنْ إعرَاباً لاسموّفِفلء نخْو: لنأمابا 








على رواية كسره فخرج على زيادة أل» أو أنه عطف على توهم أنه قال: وقفت في 
اليوم» والأمس فيكون معرباً. والفرق بين العدل والتضمين أن الأول يجوز فيه ذكر أل» والثاني 
يؤدي معناها مع طرحهاء وامتناع ذكرها والله أعلم. 

قوله: (وجَيرِ) بفتح الجيم وسكون التحتية وكسر الراء حرف جواب كنعم. 

قوله: (وَقَدْ تَكُونُ ضَمةٌ) من أسبابها الإتباع كمنذ. وأن لا تكون للكلمة حال إعرابها 
كالغايات. وكونها في الكلمة تقابل الواو في نظيرتها كضمة نحن المقابلة لواوهم لتقابلهما 
تكلماء وغيبة. والشيء يحمل على مقابله» أو ليتناسبا لفظاً كتناسبهما جمعاًء وإضماراً وكونها 
تجبر فوات الإعراب لكونها أقوى الحركات كيا زيد في قول كأي الموصولة إذا بنيت. ويمكن 
جريان هذه في كل مادة» ومشابهة الغايات في الإعراب في ب بعض الأحوال كأي ويا زيد. أو في 
عدم الضم حالة الإعراب كيا زيد ولك أن تجعل وجه شبهه بها صيرورته آخرأ في فى النطق مثلها 
بعد حذف المضاف إليه لأنها إنما سميت غايات لذلك. أو في القطع عن الإضافة كحيث فإن 
إضافتها إلى الجمل كلا إضافة إذ هى في الحقيقة لمصادرها فكأن المضاف إليه محذوف 
كالغايات: حال بنائها فحملت عليها فى الحركة لآ فى أغئل البياء لأله أصلى في خيث غارضن 
في الغايات فتدبر. ١‏ 1 7 

قوله : (وَمُئْدُ) هو ومذ حرفا جرٌ إذا جر ما بعدهما واسمان إذا رفع نحو: ما رأيته منذء 
أو مذ يومان فهما إما مبتدأ المعنى أمد انقطاع الرؤية يومان» أو خبر مقدم والمعنى بيني وبين 
رؤيته يومان. ولعل علة بنائها حينئذ شبه الحرف في الجمود إذ لا يتصرف فيهما بتثنية» ولا 
غيرها ويلزمان الرفع. 

قوله: (نَحْوَ كُمْ) بنيت لتضمنها الاستفهام أو معنى رُبّ التكثيرية لا للشبه الوضعي لفوات 
شرطه المار. 

قوله: (أَجَلَ) بفتح الهمزة والجيم خرف جواب كنعم . 

قوله: (لا يَكُونٌ فِي الفِغْل) أي لثقله وإنما دخله ضم الإعراب لعدم لزومه؛ وتمثيل 
الكسر بنحو ازم. والضمٌ بنحو رٌُ بالإتباع فاسد لأنَّ بناء الأول على الحذف» والثاني على 
سكون مقدر. وقد علمت ما في ضربوا. 

قوله : : (والرّفْعُ الخ) مفعول أول لأجعل» وإعراباً مفعوله الثاني. ولا يرد أن الفعل المؤكد 
لا يتأخر عن معموله لثئلا ينافي الاهتمام بتأكيده لأنه للضرورة» وقد انععيله الممييف كيرا 
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4 والاسْمٌ قد خخصّصٌ بالجرٌ كما قد خصّص الفِعل بأن ينْجَرْمَا 
9 فارْفَغْ بضمٌ والْصَبِنْ فتحاًوجرَ كسراكذَِكرَاللُهِعَبْدُهِسر 


كقوله: وبه الكاف صلا ونحوه» وهذا أسهل من جعله مبتدأ خبره الجملة الطلبية مع حذف 
الرابط لاحتياج الخبر الطلبي لتأويلٍ ما كما سيأتي. قيل: وفي هذا البيت بيان مذهبه من أن 
الإعراب لفظي ورد بأن الرفع» وأخواته إعراب على كلا المذهبين لأنها أنواعه قطعاً. والخلاف 
إنما يظهر في الضمة وأخواتها فعلى أنه لفظي هي نفس الإعراب» ويعرف حينئذ بأنه 
الحركات» ونوابها التي يجلبها العامل وعلى أنه معنوي علامته» ويعرف حينئذ بأنه تغيير أواخر 
الكلم الخ. والرفع على الأول هو نفس الضمة وما ناب عنهاء وعلى الثاني تغيير مخصوص 
علامته ذلك. وأما البناء فعلى أنه لفظي هو الحركات والسكنات» ونوابها اللازمة لغير عامل 
ولا اتباع» ولا نقل» ولا تخلص من سكونين. وعلى أنه معنوي لزوم آخر الكلمة حالة واحدة 
وأنواعه تسمى عند البصريين ضماً وفتحأوكسراً وسكوناً. فالضم على الأول هو نفس الضمة 
اللازمة وما ناب عنهاء وعلى الثاني لزوم مخصوص علامته ذلك» وأنواع الإعراب تسمى 
بالرفع وأخواته”''. والكوفيون لا يفرقون بين أسمائهما ولقد أحسن من نظم ألقابهما بقوله: 
لَقَدْفتحَّ الرحمنٌ أبِوَات فَضْلِهِ ومَنَّ بِضَمٌ الشَّملٍ فانجبّرٌ الكَسْرٌ 
وَمَن سَكُنَ القَلْبَ اه تتطيات لشكرة لِجَرْمِي بأن الرّفمَ قَدْ جَرَهُ الشُكْرٌ 
قوله: (قَذْ خصّصٌ بالجَرٌ) الباء داخلة على المقصور كما هو الأكثرء وإنما أعاد ذلك بعد 
ذكره في العلامات لبيان اختصاص كل من الاسم والفعل بنوع من الإعراب» وما مر لكونه 
علامة فلا تكرار. 
قوله: (فَارْفَعْ بضَمْ الخ) الباء للتتصويرء أو المعنى ارفع معلماً بضم. ولا ينافيه كون 
الحركات عند المصنف هي نفس الإعراب لا علامته لأن كونها إعراباً من حيث عموم كونها أثراً 
جلبه العامل لا ينافي أن خصوص إحداها علامة على وجود مطلق الإعراب من تعليم وجود 
الكلي بجزئيه؛ وإن اشتهر على هذا القول أن يقال مرفوع» ورفعه ضمة لا علامة رفعه فإن قيل 
كان الأولى أن يقول ارفع برفعة لا بضم لأنه لقب البناء كما مر أجيب بأن الخاص بالبناء هو 
الضمء وأخواته» وبالإعراب الرفع» وأخواته» وأما الضمة فمشتركة بينهما غاية الأمر أنه تسمح 
في إطلاق الضم على الضمة مع أن الرضي نص على أن الضم» وأخواته يطلق عند البصريين على 
حركات الإعراب تسمحاً مع القرينة والمقام هنا قرينة واضحة» وأما عند الإطلاق فلا تنصرف إلا 
لحركات غير إعرابية كضم البناء والبنية في حيث وقفل | ه. وعلى هذا فهي أكثر مورداً من ألقاب 
الإعراب. ولعل ذلك هو وجه استعمال الضمة. وأخواتها فيهما دون الرفعة» وأخواتها فتدبر. 





)١(‏ قوله بالرفع وأخواته: أي النصب والجر والجزم. 
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33> - واجَزِمْ بتسكين وَيِرُ ماذكز يَنُوبُ نَحُو: 0 
| أنواع الإعراب أربعة: : الرفع؛, والنصب» والجرء والجزم ؛ فأما الرفع والنصب فيشتر 
فيهما الأسماء والأفعال نحو: «زيدٌ يقُومُ وإِنَّ زيداً لن يَقُوم؛ وأما ل 
نحو: بزيد» وأما الجزم فيختص بالأفعال» نحو «لم يَضْرِبُ» . 
والرفع يكون بالضمة» والنصب يكون بالفتحة» والجر يكون بالكسرة» والجزم يكون 
بالسكون وما عداء ذلك يكون نائباً عنه» كما نابت الواو عن الضمة في أحُو والياء عن الكسرة 
في بني من قوله: «ا أخو بني نَمِرْاء وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة . 





قوله: (كُنْحاً وَجَرَاً كسراً) الأقرب نصبهما بنزع الخافض ليوافقا قوله بضم» وبتسكين» 
ولأن المعنى عليه. وكونه سماعياً على الراجح لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يذكر الحرف في 
نظيره. وقد مر أن المصنفين أجروه كالقياس لكثرة سماعه أفاده الصبان. قوله: (كذِكر الله) 
مبتدأ خبره يسرء وعبده مفعول به إما لذكرء أو ليسر» والجملة مجرورة بالكاف لقصد لفظهاء 
والجار والمجرورء خبر لمحذوف أي وأمثلة الثلاثة كذكر الله الخ. 

قوله : (ججا أَحُو) بقصر جا لأن الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا حركةً جاز حذف إحداهما 
كما قرىء به في السبع نعم هو متعين هنا للضرورة» وََمِر كَحَذِر أبو قبيلة. 

قوله: (أنُواعٌ الإغرّاب) جعله الرفع. وأخواته أنواع الإعراب باعتبار مدلولاتهاء وهي 
الحركة ونوابها أو التغييرات المعلّمة بها لا ينافي جعلها ألقابه أي أسماءه من حيث ألفاظها . 
والمراد ألقاب أنواعه لا نفسه فتدبر. 

قوله: (فَيَخْمَصٌ بِالأَسْمَاءِ) أي لأن المجرور مخبر عنه في المعنى؛ و ون 
الاسم واختص الجزم بالفعل ليكون كعوض الجر. 

قوله: (يَكُون بالضّمْةِ) أي مصوّراً بهاء أو معلماً بها على ما مر. 

قوله: (كما نابت الواو الخ) الحاصل» أنه ينوب عن أربع حركات الأصول 0 
فينوب عن الضمة الواو والألف والنون وعن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذف النون» وعن 
الكسرة الفتحة والياء» وعن السكون الحذف. وهذه العشرة ا اه 
الستة» والمثنى وجِمْعَى المذكر والمؤنث» وما لا ينصرف, والأمثلة الخمسة» والفعل المعتل 
وهي مراد الشارح بمواضع النيابة. وبدأ المصنف منها بالأسماء لشرفها وقدم منها ما ناب فيه 
حركة عن حركة. وهو الاسماء الستة. والمثنى» والجمع على ما ناب فيه حركة عن حركة. 
وهو جمع المؤنث»؛ وما لا ينصرف لأن الأصل في النيابة الحروف» ونيابة الحركات خلاف 
الأصل لأنها أصلية في ذاتها ولو قدم الثاني لكان له وجه لأنه معرب بالأصل في الحالتين. 
والأول معرب بالفرع في جميع الأحوال والنكات لا تتزاحم وقدم الأسماء الستة لسبق المفرد 
على غيره. 





المعرب والمبنى فى 


0 - وارْمَعْ بواوء وَالْصِبَنٌّ بالألِف واجرُرْ بياءٍ ما من الأسماأَصِفُ 
حي في ياوها يخوت بالنيابة نيما سيق ذكرده والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء 
الستة» وهي أب وأخْ. وحمء وهَنٌ» وقُوهُ وذو مالٍء فهذه 2 بالواو نحو: «جاء أبو زيدا 
وتنصب بالألف نحو: رأيت أباهُ» وتجر بالياء نحو: مررتٌ بأبيهو؛ والمشهورٌ أنها معربة 
بالحروف فالواو نائبة عن الضمة» والألف نائبة عن الفتحة» والياء نائبة عن الكسرة» وهذا هو 
الذي أشار إليه المصنف بقوله: وارفع بواو» إلى آخر البيت والصحيحٌ أنها معربة بحركاتٍ 
مُقدرة عللى الواو والألف والياء؛ فالرفع بضمة مقدرة على الواو» والنصب بفتحة مقدرة على 
الألف» والجر بكسرة مقدرة على الياء» فعلى هذا المذهب الصحيح لم يَنْبْ شيء عن شيء 
مما سبق ذكره. 
مِن ذاك ذُو إن صخبةبَانَا والفَمْحَيِ تثٌالمِيممِنْهبَانًا 








قوله: (وَارْفْعْ بوَاوِ) الأولى تعريفه بالفاء كما في نسخ ويياء بالمد» وما موصولة بأصف 
حذف عائدها أي أصفه. أي أذكره لك وهى فى محل نصب تنازعها الأفعال الثلاثة قبلها فأعمل 
فيها الأخير وحذف مما قبله ضميرها لكونه فضلة. ولو أعمل غير الأخير لوجب الإبراز فيما 
بعده كما سيأتي ومن الأسماء بيان لما على الأظهر فهو حال منهاء أو من ضميرها على قاعدة 
البيان» وحذف همزة الأسماء للضرورة لاختلاف حركتي الهمزتين. 

قوله: (وُفُوه) أضافه وما بَعْدَهُ دون باقيها إشارة إلى أنهما لا يقطعان عن الإضافة أصلاً 
بخلاف غيرهما. 

قوله: (وَالصَّحِيحٌ الخ) هو مذهب سيبويه» وجمهور البصريين وصححه في التسهيل لأن 
الحركات هي الأصل فلا يعدل عنها مع إمكانها. لكن قال في شرحه إعرابها بالحروف أسهل 
وأبعد عن تكلف التقدير لحصول فائدة الإعراب. وهي بيان مقتضى العامل بنفس الحروف» 
وإن كانت من بنية الكلمة لصلاحيتها لذلك. كما هي في المثنى» والجمع من بنيتهما. وهذان 
المذهبان أقورى اثني عشر مذهباً في إعرابها ساقها ذ في الهمع. 

قوله: سم 1 م سس و 0 
غير حالة الإضافة نحو: 9إإِنَّ لَهُ أبأ فَمَدْ سُرِقَ أحّ لَهُ4 [يرسف: 1] فأصلها تحريك الواو 
للوعراب» وما قبلها للإتباع فتسكن الواو في الرفع لثقله» وتقلب الفا في النصب لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء وياء في الجر لكسر ما قبلها. 

قوله: (مِنْ ذَاكَ) أي مما أصفه. وهو خبر مقدم» وذو مبتدأ مؤخرء ورفعه مقدر على 
الواو لا بها لأن شرط إعرابه بالحروف قصد معناه مع إضافته. والمقصود هنا لفظه» وبدأ بذو 
لتعين إعرابه بالحروف أبداًء وثنى بالفم لتعينه حالة عدم الميم إذا خلا من ياء لمكم از ادر 
الهن لقلته فيه كما سيبين وأصله عند سيبويه ذوي كجبل» وعند الخليل ذوٌ بشد الواو» وأصل 





ف المعرب والمبني 


أي : من الأسماء التي تُرفع بالواو» وتُنْصب بالألف» وتُّجِرُ بالياء» ذو وقّم» ولكن 
يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب» نحو جاءني ذُو مالٍ أي : صاحبٌ مال وهو المراد 
بقوله : إن صُحْبَةَ أيّانا أي: إن أَفْهَمَ صُحبةَ واحترز بذلك عن ذو الطائية» فإنها عب م 
بل هي بمعنى الذي» فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحبء بل تكون مبنيّة» وآخرُها الواو رفعاً. 
ونصباً ورا نحو: جاءني دو ام ورأيتٌ ذو قَامَ ومررتٌ ص قام . ومنه قوله: 
[] فإماكِرَامٌ موسرُونَ لقِيتُهُمْ تعبب نوكو تف با كقاني” 








فوك عندهما فوه. كضربء والفراء بضم فائه حذفت لامهما اعتباطاًء وبقيت العين حرف 
إعراب وتبدل في الثاني مما عند عدم إضافته لتقبل الحركة» والتنوين» وقد تبدل مع الإضافة 
إجراء لها مجرى عدمها كقوله: 
كالحُرتٍ لأيُلْهِيِهِسَيْةَيَلْقَمْه مُضْبِحٌ ظمآن وَفِي البَحْرِقَُمُه 

ومنه في النثر حديث: الَخَلُوفُ قم الصَّائِم»”" الخ كذا في الأشموني» ونقل الروداني 
ا ا ل :فا موفامي وفاممو 
فاو وعلى هذا قلست العم ندل كتدين. 

قوله: (إنّ صْحْبَّة) مفعول لمحذوف يفسره أبان المذكور لاشتغاله بضمير مقدر أي أبانها 
أي أظهرها لا مفعول مقدم للمذكور لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر كذا في يس 
أي وتقديم المفعول يفصل بينهاء وبين ن الفعل لفظاً . وكون رتبته التقديم لا يصيره مقدراً بعدهاء 
أما المحذوف فيفصلها من الاسم تقديراًء وفرق بين التلوٌ الرتبي» والتقذيري. ولذا أجاز 
الكسائي : هل زيداً رأيته» دون رأيت» بلا ضمير كما مر فتدبر. 

قوله: (والفم) عدلف على ذوء وحيث هنا ظرف للمكان الاعتباري» وناصيها متصيّد 
من الكلام السابق أي يعرب الفم بالحروف في كل تركيب تفصل منه فيه الميم فلا حاجة 
لجعلها للزمان على رأي الأخفش» بل ولا لتضمنها معنى الشرط كما قيل والمراد بانفصال 
الميم مطلق مفارقتهاء وإن لم يسبق وجودها فلا يقتضي أنها الأصل حتى ينافي ما مر. ولا 
برداة الح ناد عم كر الفا جما ولآ تعوت صلا لأنه ليس المراد به اللفظ بل 
العضو المخصوص على <ذف مضاف. أي ودال الفم الخ. 

قوله: (بَلْ تَكُونُ مَبِْيَة أي على سكون الواو عند بعض طيء» وبعضهم يعربها 








)١(‏ البيت من الطويل» وهو لمنةور بن سحيم في الدرر 0 وشرح المفصل ١448/7‏ ؛ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني ١/1,؛‏ وهمع الهوامع .44/١‏ 
والشاهد فيه قوله لامن ذوا -نيث بنى «ذوها على على السكون» وذلك على لغة طيء» وهي بمعنى بمعنى «صاحب»» 
وهذا هو المشهور» وقد تُعرب» وقد روي البيت: «من ذي» بالإعراب . 

(؟) حديث (لخلوف فم الصائم. . .) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 





المعرب والمبني وف 
وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه» نحو: هذا فُوهُ ورأيتُ 
فاهُ» ونظرتٌ إلى فيه» وإليه أشار بقوله: «والمَمُ حيتٌ المِيمٌ مِنهُ باناك» أي: انفصلت منه 
الميم» أي زالت منهء فإن لم تَرْلُ منه أعرب بالحركات» نحو: «هَذًَا قُمّ ورأيتُ فماء ونظرتٌ 
إلى قم1. 
4 أبْء أم» حم كذاك . وَمهَنُ والنّقصٌ في هذا الأخيير أخْسَنُ 





بالحروف حملاً على ذي بمعنى صاحب فلو قال: ذوان أعرب كما في الكافية» والعمدة 
لشملها على لغة إعرابها. 

قوله: (وَمِْهُ قَْلَ الشَّاعِرِ) أي على روايته بالواو» وهي المشهورة وروي بالياء على لغة 
إعرابه» ولا شاهد فيه حينئذ. وكرام خبر مبتدأ مقدر أي فالناس إما كرام الخ. ولقيتهم صفته 
وحسبي إما مبتدأ أو ما كفاني خبره أو العكس وهو أظهر ومن ذو عندهم متعلق بحسبي أو 
بكفاني. والمعنى أن ما كفاني من الذي عندهم» أي أشبعني» هو حسبي لا أطلب زيادة 
عليه . 


قوله: (فَإِنْ لَمْ نَرَلْ الخ) فيه حينئذ ثلاث عشرة لغة إعرابه على الميم مخقفة كدم» أو 
مشددة كعمء أو إعرابه مقصور كفتى» أو منقوصاً كقاض مثلث الفاء فيهن» والثالئة عشر اتباع 
فائه لميمه في الحركة. وفصحاهن كدم. وحكى الدماميني: فوه وفاه وفيه بإعرابه على الهاء 
منونة وجمع الثلاثة أفواه فجملة لغاته التي تعربه بالحركات ستة عشر. 

قوله: (أَبٌ) مبتدأء وهو معرفة بقصد لفظه» وأخ وحم معطوفان عليه بحذف العاطف» 
خبره أي كذاك فيكون من عطف الجمل. ووزن هذه الأربعة عند البصريين كسبب بدليل قصرها 
وجمعها على أفعال ولو كانت ساكنة العين كما قيل ما صح فيها ذلك ولامها واوء ولا تحذف 
إلا مع قطعها عن الإضافة. 

قوله: (والنَّقْصٌ) مراده به حذف اللام» والإعراب على العين لا النقص للتعارف في 
قاض . 

قوله: (وَقَضِرمَا) أي إعرابها كفتى فتقلب لامها ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلها لأن عينها 
مفتوحة لا ساكنة كما مر. وأفرد الضمير هناء وجمعه فيما بعد إشارة لجواز الأمرين» وإن كان 
ا 0 رك ل ا ل 





7 المعرب والمبني 





7 - وَفي أب وَنَالبِيهِيِئْدرٌ وَقطعِرفا من تلعتمييق اهدر 

يعني أن أباً» وأخاء ولعنا عرق مسر ذو وقم اللذين سيق دترهماء ل راث 
وتُئْصب بالألف» وتجر بالياء» نحو: هذا أبوه وأخوهُ وحَموها ورأيت أباه وأخاه وحَمَاما 
ومررت بأبيه وأخيه وحَميها وهذه هى اللغة المشهورة فى هذه الثلاثة» وسيذكر المصنف في 
هذه الثلاثة لغتين أخريين. ش ١‏ 

وأما مَن فالفصيحٌ فيه أن يُعْرّب بالحركات الظاهرة على النون» ولا يكون في آخره حرف 
علةء نحو: هذا هَنُ زَيْدٍ ورأيتُ هن ريد ومررت بِهّنٍ رَّيْدٍ وإليه أشار بقوله : والنققص في هذا 
الأخير أَحَسَنٌ أي : النقصٌ في هَنِ أحسَّنْ من الإتمام» والإتمام جائز لكنه قليل جداء نحو: 
«هذا هَنُومٌء ورأيت هَنَاهُ وتنظرت إل هّنيهة» وأنكر الفراء جواز إتمامهء» وهو محجوحٌ 





إِذَا سَايَرَتْ أَسْمَاءٌ يطعيف" كاتتناة ينو جلك الظييسة أ +7 


لأنه ضرورة ومقتضاه أن النقص شهير فى كلهاء وهو كذلك وأما ندرته فى أب وتالييه 
فنسبية على أنه لا تنافي بين الشهرة والندرة فتدير. : 

قوله ال ل كر ا ل و اا 
يضاف إلا للمؤنث» وقيل: يطلق على أقاربهما معاً فيضاف للزوج أيضا 

قوله: (هذا هَنٌ رَيْدِ) :أي شيئه قيقه الث كتارة :عن أسطاء الأحابى مادا وق واي 
ذكره» وقيل عن الفرج خاصة وفي المصباح أنه يكنى به عن اسم الإنسان أيضاً 7 تقول جاء هن 
وفي الأنثى هنة. 

قوله : (مَنْ تَعَرّى الخ) ساقط في نسخ وقوله: تعزى أي انتسب بانتساب الجاهلية بأن 
يقول: يا لفلان فاعضوه أي قولوا له أعضض على هن أبيك الذي انتسبت إليهء ولا تكنوا أي 
لا تذكروا الهن الذي هو كناية عن الذكر بل صرحوا باسمه. 

قوله: (مَحْحجُوجٌ) أي مقام عليه الحجة. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص 0 87؛ وشرح التصريح 7/7١1؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 


بف 
والشاهد فيه : تقديم الجار والمجرورء وهو قوله: «من تلك؛ على أفعل التفضيل» وهو قوله: «أملح» في غير 
الاستفهام . وهذا شادٌ. 


اللغة: «الظعينة» أصله الهودج تكون فيه المرأة» ثم نقل إلى المرأة في الهودج بعلاقة الحالية والمحلية» ثم 
توسعوا فيه فأطلقوه على المرأة مطلقاً: راكبة» أو غير راكبة. 





المعرب والمبني 28 
بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب» ومن حفِظٌ حُبةٌ على من لم يحفظ. 

وأشار المصنف بقوله: «وفى أب وتالييه يندرء إلى آخر البيت؟2. إلى اللغتين الباقيتين فى 
«أب» وتالييه وهما «أخء وحَما فإحدى اللغتين النقص.ء وهو حذف الواو والألف والياء» 
والإعرابُ بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم» نحو: «هذا أَبْهُ وأَحهُ وحَمْهًا ورأَئْتُ أبه 
وأخْهُ وحَمّها ومررثُ بأبه وأخه وحيها». وعليه قوله: 

[] بأبهٍ افْتَدَّى عدي في الكَرّمْ وَمَنْيسابهَأَبَهُفَمَاظ ل" 

وهذه اللغة نادرة فى أب وتالييه» ولهذا قال: «وفى أب وتالييه يندراء أي: يندر النقص. 

واللغة الأخرى في أب وتالييه أن يكون بالألف: رفعاً»ء ونصباًء وجراء نحو: هذا أباهُ 
وأحخاة وحَماهاء ورأيتٌ أيَاهُ وأحاة وَحَماها» ومررت بأباه وأخاه وحماهاء وعليه قول الشاعر: 


قوله: (بأبه اقْنَدَى عَدِيْ الخ) هو عديّ بن حاتم الطائي صحابي» وقوله: فما ظلمء إما 
منزل منزلة اللام فلا مفعول له أي ما حصل منه ظلم لأنه لم يشابه أجنبياء أو مفعوله محذوف 
أي ما ظلم أحداً في تلك الصفة لكونها صفة أبيه» أو ما ظلم أباه بتضبيع صفته» أو أمه باتهامه 
فيه إذا لم يشابهه . 


قرله : (بِالأَلِفٍ مُطْلَّقا) هي لغة بني الحارث وخثعم وزبيد وغيرهم. وعليها حديث اما 
صَنعَ أبَا جَهْلِ»””'» وقول أبي حنيفة: لا قود في مثقل ولو ضربه بأبا قبيس. 


قوله: (إنَ أبَاها الخ) ساقط في غالب النسخ» والشاهد في الثالث صراحة؛» وكذا في 
الأولين بقرينته إذ يبعد التلفيق بين لغتين . 


وقوله: (غايتاها) مفعول بلغا على لغة من يلزم المثنى الألف» والضمير للمجد وأنثه 
باعتبار أنه صفة» أو رتبة. والمراد بالغايتين المبدأ والنهاية» أو غاية المجد فى النسب» وغايته 


.١١/١ البيت من الرجزء وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص ؟8١؛ والدرر‎ )١( 
والشاهد فيه قوله «بأبه؛» و«يشابه أبه؛ حيث أعرب الشاعر هاتين الكلمتين بالحركات الظاهرة» فجرٌ الأولى‎ 
بالكسرة الظاهرة» ونصب الثانية بالفتحة الظاهرة» مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب» وذلك على لغة من‎ 
لغات العرب. والأشهر الجر بالياء»  والنصب بالألف.‎ 

() حديث (ما صنع أبا جهل. . .) رواه البخاري ومسلم وإنما بلفظ (من ينظر ما صنع أبو جهل) وبهذا اللفظ 
رواه أحمد من عدة طرق. ولكن قد ذكر البخاري في باب غزوة بدر قال أنس: أأنت أبا جهل. 
قال ابن حجر: وقد وجهت هذه الرواية بالحمل على لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة انظر: (فتح 
الباري ج / كتاب المغازي). 





"“ المعرب والمبني. 
[5] إن أتيافحنا زايبيا اتتنافهنا. كد تلقافي اليو ا 92 
فعلامة الرفع والتعبي ليده رك مكدر عرق الالقع كما تقذ دن المتضون وهذه 
اللغة أشهر من النقص. 
وحاصِلٌ ما ذكرهُ أنَّ في أب» وأخ» وحمء ثلاث لّغَاتٍ: أشهرها أن تكون بالواو والألف 
والياء» والثانية أن تكون بالألف مطلقاً؛ والثالئة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة» وهذا نادر» 
وأن في هن لغتين» إحداهما النقص» وهو الأشهرٌ والثانية الإتمام؛ وهو قليل. 
"١‏ - وَشَرْطُ ذا الإغرّاب: أن يُضَفْنَ لآ يلها كجا لح و أبيكَدَاافتِلاً 
وك المخورزن عر ان هكد لا مجات لمحوو قوط ا 7 
أحدها: أن تكون مضافة» واحترز بذلك من أن ألا تضاف» فإنها حينئذ تعرب بالحركات 








قوله: (وَشَرْطٌ ذا الإغراب) أي بالحروف لأن الكلام فيه؛ وبدليل المثال لا القصر وإن 
كان هو أقرب مذكور. 
قوله : (لآ لِلْيَا) عطف على محذوف أي يضفن لأي اسم ظاهرء أو مضمر معرفة أو نكرة 
لا للياء وقد مثل للجميع» ولم يقيدها بياء المتكلم لأن ياء المخاطبة مختصة بالفعل فلا تدخلها 
الإضافة . 
قوله: (إذا اعْئّلا) حال من المضاف, وهو أخو لا من المضاف إليه لعدم شرطه الآتي في 
قوله: 
ولا تعيز خالا ين السفشبات له 
الخ والاعتلا بكسر التاء مصدر اعتلى أي علا وقصره للوقف. 
قوله: (مُضَافَة) أي لفظاً كما مثل أو نية كقول العجاج : 
8 خالط امع شلتيى بات 1 
أي خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه» ونوى ثبوت لفظه فنصبه بالألف. 
قوله: (مِنْ أَنْ لآ نُضَافَ) أي ما عدا ذو وفوك للزومهما الإضافة كما مر. 


)00( من الرجز» وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص 178 ؛ وله أو لأبي نجيم في شرح شواهد المغني 1717/١‏ 4؟ أوله ولرجل 
من بني الحارث في خزانة الأدب 7/ 408 ؛ ويلا نسبة في شرح الأشموني ١/74؛‏ ومغني اللبيب 58/3. 
وفي البيت شاهدان: أولهما قوله؛ «أيا أباها حيث ألزم قوله «أيا؛ وهو من الأسماء الستة الألف في حالة الجر 
على لغةء والأشهر القول «أبا أبيها». وثانيهما قوله: «وقد بلغا في المجد غايتاها»» حيث ألزم المثنى الألف 
في حالة النصبء على لغة. والأشهر النصب بالياء . 

(؟) الرجز للعجاج في ديوانه 7/ 0؟7؟ وشرح أبيات سبيويه .75١ 5/١‏ 
والشاهد فيه أن الشاعر أفرد «وفَاه عن الإضافة فى حال النصب. 





المعرب والمبنى الا 
الظاهرة؛ نحو: «هذا أبٌ ورأيتٌ أب ومررت بأب2. 

الثانى: أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو: هذا أَبُو رَيْدِ وأحوهُ وَحَمُوةُ؛ فإن أضيفت 
إلى ياء المتكلم أعربت يحركات مُقَدّرَقَ نحو: «هذا بي ورأيت أبي , ومررتٌ بأبي» ولم 
تعرب بهذه الحروف» وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. 

الثالك: أن تكون مُكَبّرة واحترز بذلك من أن تكون مُصَغّْرةء فإنها حينئلٍ تعربُ 
بالحركات الظاهرة» نحو: «هذا أَبَىُ رَيْدِ وذُوَيٌ مالٍء ورأيتٌ أَبَىّ زيدٍ وُوَيّ مالٍ ومررثٌُ بأبيّ 
زيدٍ وذْوَيٌ مال». 

الرابع : أن تكون مفردة» واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مُكَنَاةَّه فإن كانت 
مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو: «هؤلاء آباءً الزَّيدِينَ ورأيت آباءَهُمْ ومررث بِآبائِهُم؛. 
وإن كانت مثناة أعرُيَتْ إعراب المثنى» بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباء نحو: «هذان أبَوا زيد 
ورأيت أَبْوَيْهِ ومررثٌ بِأَبَوَيه . 

ولم يذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى! ‏ من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين» وثم 
أشار إليهماء بقوله: وشرط ذا الإعراب أن يُضِفن لاء للياء أي: إن شرط إعراب هذه الأسماء 
بالحروف أن تُضافٌ إلى غير ياء المتكلمء فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتهاء وأنه لا بد أن 
تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم . 

ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه؛ وذلك أن الضمير في قوله: يُضَفْنَ راجمٌ 
إلى الأسماء التي سَبَّنَ ذكرهاء وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة» فكأنه قال: وشرط ذا الإعراب 
أن يضاف أبٌ وإخوتّه المذكورة إلى غير ياء المتكلم. 

واعلم أن (ذُو) لا تستعمل إلا مضافة» ولا تضاف إلى مُضْمَرء بل إلى اسم جنس ظاهر 


قوله : (مَجْمُوعَةَ) أي جمع تكسيرء أما جمع السلامة لمذكر فتعرف إعرابه كالتثنية» وكذا 
المؤنث بأن يراد بها ما لا يعقل فيقال أبوات وأخوات» وهو مسموع فيما عدا فوك» وقيل فيه أيضا. 


قوله: (وَلا تُضَافٌ إِلَى مُضْمَر) أي وإن رجع إلى اسم جنس» وشذ نحو: إنما يعرف 
الفضل من الناس ذووه. 

قوله: (إلَى ام جئس) المراد به ما وضع لمعئى كلّيء ولو معرفاً بأل قال في التكت: 
وإضافتها للعلم قليلة نحو : «أنا الله ذو بكة» بالموحدة لغة في مكة أي أنا صاحبهاء وإلى جملة 
شاذة كقولهم اذْمَبْ بذي تَسْلَمْ أي بطريق ذي سلامة. وقوله غير صفة أي نحوية» وهي المشتق 
فلا يقال ذو فاضل وإن كانت جميع المشتقات أسماء أجناسء أما المعنوية كالعلم والكرم 
فتضاف إليهاء وإنما اختصت بذلك لأنها واصلة للوصف بما بعدهاء والضمير والعلم لا 
يوصف بهما. والمشتق والجملة يصلحان بنفسهما للوصف فلم يبق إلا اسم الجنس . 





72 المعرب والمبنتي 





غير صفة نحو: جاءني ذُو مالٍ فلا يجوز جاءني ذُو قائم. 
1" بالآلفٍ ارقع المُقَئى وكلا إذا بِمضَْمَرممُضفاًوُصِلا 
ع7 كلتَاكذاك اثنان واثتتان كانِئين وانِتَتَيِنٍ يجريانٍ 
5 - وَتَخُلْفُ اليا في جميعها الألِفث عر وشمييا يعة فينم دالت 
ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى -؛ أن مما تنوب فيه الحروف عن الخركات الأسماء 
الستةء وقد تقدم الكلام عليهاء ثم ذكر المثنى» وهو مما يعرب بالحروف. 





قوله: (إذا بمُضْمَرٍ الخ) الجار متعلق بوصل محذوفاً يفسره المذكورء ومضافاً حال 
مؤكدة من ضمير وصل العائد على كلا لأن وصل المضمر به به ليس إلا بالإضافة فألفه للإطلاق 
لا للتثنية» وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله أي إذا وصل كلا بمضمر حال كونه مضافاً إلى 
ذلك المضمر فارفعه الخ» أو هي ظرف لا رفع مجرد عن الشرط. 

قوله: (كِلْمًا كَذَاكَ) مبتدأ وخبره» واثنان واثنتان مبتدأ خبره يجريان» وكابنين حال من 
فاعله» أو صفة لمصدر محذوف أي يجريان جرياً كجري ابنين» وإعراب هذه الألفاظ مقدر 
على الألف والياء لا بهما لما مر في ذوو الظاهر أنه لا يقدر على النون لأنها في الأصل بمنزلة 
التنوين فليست محل إعراب» وإن صارت الآن آخر اللفظ المقصود. وكذا يقال في قوله 
الآتي: عشرون والأهلون الخ هذا والاي آله يترص يما النذاطي الأند نف إعرات المي 
والجمع بعد التسمية بهما. ومن جملتها إعرابهما بالحروف كأصلهما فتدبر. ٠‏ 

قوله : (وَتَخُلُْفٌ الْيَا) بالقصرء والمرادء أنها تقوم مقام الألف في بيان مقتضى العامل لا 

في النوع الخاص بهاء زعو الرقع» والمراد الخلف» ولو تقديراً ليدخل نحو: لبيك مما لم 

تعمل بالالت: وجرًاً ونصباً ظرفان بتقدير مضاف أي وقت جر الخ كما في: : آتيكٌ طلوعَ 
الشّْمْسء » لا حالان لأن مجيء المصدر حالاً سماعيّ . 

قوله: (فَد أَلِفَ) كالتعليل لبقاء الفتح أي إنما بقي مع الياء لسبق ألفته مع الألف وقيل 
ليشعر من حيث لزومه للألف بأن الياء خلف عنها إذ الرفع أول أحواله» وإنما لم يبق الضم قبل 
ياء الجمع بثقله فخفف بالكسر دون الفتح للفرق بينه وبين المثنى» ولم يعكس لأن مقتضى 
الفتح إنما وجد في المثنى. 

قوله (وَحْدَهُ لَْظَ الخ) الأولى اسم لأنه جنس قريب» وقوله دال الخ مخرج لمادل على واحد 
كسكران ورجلان أي ماش أو أكثر كغلمان وصنوان جمع صنوء والمراد دال عليهما في الحالة الراهنة 
إذاسم الفاعل حقيقة في الحال فخرج المثنى المسمى به علماً كالبحرين للد أو اسم جنس ككلبتي 
الحداد فإنه ملحق بالمثنى في إعرابه لا مثنى حقيقة على أنه لو عبر بالماضي ما دخل ذلك لأن الفعل في 
التعاريف منسلخ عن الزمان فإن قلت : يخرج باعتبار الحال نحو حنانيك مما أريد به التكثير مع أنه مثنى 
حقيقة كما اختاره ابن هشام لا ملحق به . قلت استعمال ذلك الآن في غير الاثنين عارض للقرينة فلا 
يعتبر بخلاف البحرين» ونحوه فإنه بوضع جديد» وقد انسلخ عن وضعه الأصلي بالكلية فتدبر . 





المعرب والمبني يا 


85 "الف ذال قلي العيدة بزيادة في آخره» صالح للتجريد» وعطف مثله عليه»» 
فيدخلٌ في قولنا: «لفظ دال على اثنين المثنى» نحو: «الزيدان» والألفاظ الموضوعة لاثنين 
نحو: : «شَفْع) وخرج بقولنا : «بزيادة» ز نحو «شفع» وخرج بقولنا : صالح للتجريد نحو: اثنان فإنه 
لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول: اثنّ وخرج بقولنا: وعطف مثله عليه ما صلحٌ للتجريد 
وعطف غيره عليه» كالقمرين» فإنه صالح للتجريد» فتقول: قمرء ولكن يعطف عليه مغايره لا 


قوله: (وَعْطِفٌ مِثْلّهُ) أي» وصالح لعطف مثله بعد التجريد لأن المعطوف هو المفرد لا 
المثنى» والمراد أن المعنى يصح مع العطف.» وإن امتنع العدول عن التثنية إليه إلا لنكتة كقصد 
التكثير في : أعطيتك مائة ومائة» وكفصل ظاهر في نحو: رجل قصير ورجل طويل» أو مقدر 
كقول الحجاج: محمد ومحمد في يوم أي محمد ابني ومحمد أخي والتثنية لا تغني عن 
العطف بغير الواو لأن لغيرها معاني تفوت بفواته كالترتيب في الفاء. 

قوله: (فْيَدْخُلُ فِي قَوْلِنَا الخ) جعل الشارح مجموع لفظ دال الخ جنساً فنحو: سكران 
خارج عنه لا به» وهو وإن كان خلاف المألوف أولى من الجنس البعيد فتدبر. 

قوله : (نَخْوَ شَفْعَ) أي وزوجء وإنما دخل فيما ذكر لأن المراد بالاثنين ما بي يعم القسمين 
المتساويين كالشفع وغيرهما سواء كانا مفردين كرجلين» أو جمعين كجملين» ل 
كركبين فأخرجا بقيد الزيادة لأنهما ليسا من المثنى» ولا من الملحق به» وبمعناهما زكى بالزاي 
كفتى وضده خسى بمعجمة فسين مهملة قال الكميت: 

مكارو الااتسصين:إذا ضيقن لم تفل وى اوقا اا د ل 

أي لم نقل عند عدد خصال تلك المكارم هي زوج أو فرد لعدم إحصائها. 

قوله : (انْنَانِ الخ) مثلها اثنتان» وكلتا إذ لم يسمع لها مفرد فهي من الملحق بالمثنى لا 
مثناة حقيقة» وكذا كلا لكنها تخرج بقيد الزيادة كشفع لأنَّ ألفها بدل عن أصل واو أو ياء» وأما 
كلتا فألفها زائدة» وتاؤها بدل عن اللام. وقيل بالعكس . 

قوله: (وَعْطِفَ غَيرْهُ) أي مغايره في الوزن كما في قوله كَكل: «اللَّهُم أَعِرّ الإِسْلامَ بِأَحَبّ 
العْمَرَيْنِ إِلَنِكَ""' أي عمر بن الخطاب» وأبي جهل عمرق بن .هشام فُعْلْبَ مَنْ له السعادة: أو 


() البيت للكميت. 

(؟) حديث «اللهم أعرٌ الإسلام. . .» أصله في الترمذي وقال عنه: حسن. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط 
بغير هذا اللفظ . 
قال في كشف الخفا /١(‏ 85): قال في التمييز: وأما ما يدور على الألسنة قولهم: اللهم أيد أو أعز الإسلام 
بأحد العمرين فلا أعلم له أصلاً. اه. 
ونقل النجم عن السيوطي أنه قال: وقد اشتهر الآن على الألسنة بلفظ بأحب العمرين» ولا أصل له من طرق 
الحديث بعد الفحص البالغ . اه. يعني بهذا اللفظ» وإلا فمعناه ثابت كما علم مما تقدم اه. كشف الخفاء. 





4 المعرب والمبني 





مثله» نحو: قمر وشمس» وهو المقصود بقولهم: القمر ا 


وأشار المصنف بقوله: «بالألف ارفع 0 وكلا». إلى أنَّ المثنى يُرْفَع بالألف» 





في الحروف كمثال الشارح» وكالأبوين للأب والأم فكل ذلك تغليب» وهو ملحق بالمثنى على 
التحقيق لأن شرط التثنية عند الجمهور اتفاق اللفظ والمعنى» » فلا يثنى اللفظ مراداً به حقيقته ومجازه. 

وقولهم : القلم أحد اللسانين شاذ وكذا المشترك باعتبار معنييه كقرءان للحيض والطهر لثلا 
يلتبس بفردي أحد المعنيين» وإنما ثني العلم المشترك كالزيدين لتأوله بالمسلمين يزيد» ولعدم التباسه 
إذلبس تحته أفراد» وأجاز الناظم تثنية كل منهما وجمعه مع أمن اللبس كعندي عينان منقودة 
ومورودة. ولا يرد على الجمهور أن نحو القمرين تثنية قمر الحقيقة» . وقمر المجاز مع أن التغليب 
سائغ لما صرح به غير واحد أن تغليب التثنية سماعي ) ولايقال إنه مجاز لا حجر فيه لأن كلامهم يدل 
على أن من أنواع المجاز ما لا يتتجاوز به ما وردء وإنما كان مجازاً لأن هيئة التثنية موضوعة للمشتركين 
لفظأً ومعبّى عند الجمهور فاستعمالها في المشركين لفظاً فقط مجاز كذا في حواشي التخليص نقلاً عن 
يس وغيره. والظاهر أن علاقة هذا المجاز المشابهة في مطلق الاشتراك لا الجزئية كما هو ظاهر» ولا 
المجاورة كما قيل لأن ذلك إنما هو في فرديه قبل التثنية فيتجوّز بلفظ القمر مثلا إلى الشمس حتى يشتركا 
لفظاً لعلاقة المجاورة في الذكر أو الذهن» ثم يثنى فيدل على فردين : حقيقي ومجازي كالمكررين 
بالعطف هذا في لفظ التثنية والجمع . أما نحو : #وَلله يد مَنْ فِي السَّمْوَات وَمَنْ فِي الأزض» 
[الرعد: ]١5‏ حيث استعملت من في غير العاقل لاختلاطه به وتغليبه عليه . فالظاهر أنه جمع بين الحقيقة 
والمجاز لا مجاز لأنها لم تستعمل في المجموع من حيث هو مجموع حتى يكون غير ما وضعت له. بل 
دالة على ما وضعت له وغيره من باب الكلية التي هي كتعداد أفراد حقيقية ومجازية» ومن يمنع جمعهما 
له أن يجعلها من عموم المجاز كأن يراد منها مطلق ذات فتعمهما هذا تحقيق المقام . 

قوله: (وَهُوَ) أي المذكور من الشّمس والقمر والمقصود الخ. 

قوله: (بِزِيَادَةٍ) كائنين واثنتين وكلتا وقوله: أو شبهها ككلا فإن ألفها أصلية كما مر. 
وخرج ما دل عليهما بجوهره كشفع كما مر. 

فائدة: شروط التثنية عند الجمهور ثمانية مجموعة في قوله. 

كط الل قفتي أن تكيون شري اتن ال كيرا نكا وها 
توابقا في اللطا والبمعقي له تافل لخ بشن عله بير 

فلا يثنى المبني على الأصحء ونحو ذان واللذان صيغة مستقلة» وإنما تغيرا بالعوامل نظر 
الصورة التثنية فبنيا على ما يشاكل إعرابهماء وهذا مراد من قال إنهما ملحقان بالمثنى في 
إعرابه. ونحو: يا زيدان» بناؤه وارد على التثنية» ونحو: منان ومنين زيادته للحكاية تحذف 


)١(‏ يعرف هذا عند جمهور العلماء بالتغليب كقولهم: القمران: للشمس والقمرء والأبوان: للأب والأم. 





المعرب والمبني 4 
وكذلك شبه المثنى» وهو: كل ما لا يَصْدُق عليه حدٌ المثنى» وأشار إليه المصئّف بقوله: 
«وكلا» فما لا يصدق عليه حد المثلى مما دل على اثنين بزيادة أو شبههاء فهو ملحق بالمثنى» 
فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى» لأنها لا يصدّقٌ عليها حد المئنى» ولكن لا يُلْحَقْ كلا 
وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مُضْمَره نحو: «جاءنى كلاهماء ورأيت كليهماء ومررت 








وصلاً لا للتثنية» ولا غير المفرد من المثنى وجمعي التصحيح؛ والجمع المتناهي» وإنما يثنى 
غير المتناهي» واسم الجنسء. وا سم الجمع لأن لها نظيراً في الآحاد؛ وكذا يشترط في كل 
جمع ولا العلم إلا بعد تنكيره 2000 ثم يعوض عن العلمية بأل» أو 
النداء لأنه يدل على التشخص والتثنية على الشيوع» والتعدد فيتنافيان. ومثلها الجمع ولهذا لا 
تثنى ولا تجمع كنايات الأعلام كفلان لعدم قبولها التدكيرء » ولا المركب كما سيبين في الجمع؛ 
ولا ما اختلف لفظه أو معناه كما مر» ولا ما ليس له مماثل أو ثانٍ في الوجود كشمس وقمر 
والقمران تغليب كما مر ويمكن الاغتناء عن هذا بما قبله لأن ما لا ثاني له لم يوافق شيئاً في 
معناه» ولا ما استغني عن تثنيته بغيره. كما استغني بتثنية جزء وسي عن بعض. وسواء وبكلا 
وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء وبستة وثمانية عن تثنية ثلاثة وأربعة. وأما قوله: 
1 كُيَاوَبَ إن لم تجغل الشنت بيكقا: .شوافئن فاجكل لي على خبها جلدًا 
فعاذ07 , 
قوله: ١كَانَا‏ بِالأَلِفٍ) أي ويقدر الإعراب عليها كالمقصورء وذلك لأنهما حظاً من الإفراد 
والتثنية لأن لفظهما مفرد» ومعناهما مثنى فأعربا كالمفرد تارة» وكالمثنى أخرى ولما كان إعراب 
المثنى فرع المفرد والمضمر فرع المظهر أعطي الأصل للأصلء» والفرع للفرع للمناسبة وبعضهم 
يعربهما كالمثنى مطلقاً. وبعضهم كالمقصور مطلقاً. ومنه قوله: 
؟ا عع الفتق عمدت إلجه عيبي فى عع عبن لعي 1 
فائدة: الأكثر فيهما مراعاة اللفظ وبه جاء القرآن نصاً فى قوله تعالى: كِلْنًا الجَنَّتَيْن آنث 
أكُلُهَاوَلَمْ تَظْلِمْ مِنهُ شَيْنَ4 الكيف:50] وأما ضمير خلالهما فيحتمل رجوعه للجنتين» إن كان 
مضافا إليه كما يرجع مع كل للمضاف إليه وقد اجتمعا في قوله يصف فرسين تسابقا: 
5" كلاهّما حينَ جد الجَريٌ بيتهما 50 كان 
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)١(‏ البيت من الطويل» وهو لمجنون ليلى في ديوانه ص 45؟؛ ولسان العرب مادة (سوا)؛ وبلا نسبة في شرح 
شواهد المغني ١/7١8؛‏ ومغني اللبيب .179/١‏ 
(0) قوله فشَاد : لأن العرب تستغني عن تثنية «سواء» بتثنية (سِيّ» أي ب «سيّان؛ . 
(*) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني .7”/١‏ 
(5) البيت من البسيطء وهو للفرزدق في خزانة الأدب 599/5؟ ولم أقع عليه في ديوانه؛ وهو للفرزدق» أو 
لجرير في لسان العرب مادة (سكف)؛ ومغني اللبيب ص .5١5‏ 
حاشية الخضري ج١‏ - م5 


لله المعرب والمبنى 


بكليهماء وجاءتنى كلتاهماء ورأيت كلتيهماء ومررت بكلتيهما», فإن أضيفا إلى ظاهر كانا 
بالألف رفعاً وتضياً 5-5 نحو: جاءنى كلا الرجلين وكلتا المرأتين» ورأيت كلا الرجلين وكلتا 
المرأتين» ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين» فلهذا قال المصنف: «وكلا إذا بمضمر مضافاً 
0 )222( 
وصلا) . 


ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين» فاثنان وائنتان ملحقان بالمثنى» كما 
تَقَدّم وابنان وابنتان مثنى حقيقة . 

ثم ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى : أن الياء» تخلف الألِفٌ في المثنى والملحق به في 
حالتي الجر والنصبء, وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحاًء نحو: «رأيت الزيدين كليهماء 
ومررت بالزيدين كليهما» واحترز بذلك عن ياء الجمع» فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسوراًء 
نحو: «مررثُ بالزّيْدِينَ» وسيآتي ذلك . 

وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف» وينصب ويُجَرُ بالياء» وهذا هو المشهور» 
والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعاً والياء نصباً وجرا . 


فى أقلعا أي تركا الجري مراعاة للمعنى» وراعى اللفظ في رابي بمعنى منتفخ من التعب 
قال في المغني: وقد سئلت قديماً عن قولك: زيد وعمر وكلاهما قائم» أو قائمان أيهما 
الصواب؟ فكتبت: إن قدر كلاهما توكيداً فقائمان لأنه خبر عن زيد وعمروء أو مبتدأ 
فالوجهان, والمختار الإفراد. وعلى هذاء فإذا قيل إِنْ زيداً وعمراً فإن قيل كليهما قيل قائمان» 
أو كلاهما فالوجهان ١‏ ه قال الدماميني : ويتعين الإفراد مراعاة للفظ في قوله: 

اكلانا عقن عن أيه حييناته عات لشي" 

وضابطه أن ينسب إلى كل منهما حكم الآخر بالنسبة إليه لا إلى ثالث. اه 

قوله: (والصحيح الخ) هو مذهب سيبويه والجمهور كما قالوا في الاسماء الستة» ولم 
يوافقهم الناظم هنا لأنه كان يجب ظهور فتحة النصب على الياء فتقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

قوله: (بالألفٍ مُطَلَقًَ) أي ويعربه كالمقصور مع كسر النون أبداً وبعض هؤلاء يعربه على 
النون كسلمان والظاهر على هذا أن نحو صالحان يمنع الصرف للزيادة والوصفية ملا وخرج 
على الأول قراءة: لإإِنَّ هذان لَسَاحِرانِ» [طه: *7] بشد إِنَّء وحقه هذين كقراءة الأكثر لأنه 
اسم أن بضورة العدنية فيبتى على ها يفاكل إعرابها كبا مزه وقيل اسم أن ضمير الشأن 


)١(‏ كلا وكلتا: اسمان مفردان لفظأء مثنيان معئّى» مضافان أبداً لفظأ ومعئى إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين 
(انظر: مغنى اللبيب ص 1758 -559). 

(؟) البيت من الطويل» وهو للأبيرد الرياحي في الأغاني 177/١7‏ ؟ ولعبد الله بن معاوية بن جعفر في الحماسة 
الشجرية ١/757؛‏ وللمغيرة بن جبناء التيمىّ في الدرر 0/ 75؛ ولسان العرب مادة (غنا)؛ وبلا نسبة في 
مغنى اللبيب .,20/١‏ وهمع الهوامع 60/١‏ 





المعرب والمبني فاك 


وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً هو 
المشهور فى لغة العرب», ومن الغراى "مث تحمل المكتن والملحق به بالألف مطلقاً: رفع 
ونصباً وجراء فيقول: «جاء الزيدان كلاهماء ورأيت الزيدان كلاهماء ومررت بالزيدان 
كلاهما» . 





0" وازفّغ بِوَاو وَبِيَا اجر وانصِبٍ سَالِمَ جنع هامر ومُذْيِب») 
كر لسوت فجتري عون الندووفناء :السوفيا كسا الس رزالفاي التجري» 
تقدم الكلام عليهماء ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالتٌ» وهو جمع المذكر السالم» وما خمل 





محذوفاًء وجملة هذان الخ خبرهاء واللام داخلة على مبتداً محذوف أي لهما ساحران لا على 
ساحران لأن لها الصّدر فلا تدخل إلا على المقدم من المبتدأ وخبره. . وحذف المبتدأ لا ينافي 
تأكيده باللام لوروده في غير موضعء وقيل: إن بمعنى نعم وما بعدها جملة مستقلة كما حكي 
أن ابن الزبير قال له رجل : إن ناقتي قد نقبت فقال أرحها قال: وأعطشها الطريق» 0 
اسقها. قال: ما جئتك مستطباء در د كال أن لتر 
وراكبهاء أي» نعم لعنها الله وراكبها لكونه رأى عدم استحقاقه انظر المغنيى وحواشيه. 

قوله: (وَبِيَا اجْرّرْ) بقصر يا بلا تنوين للضرورة. وهو متعلق باجررء وحذف مثله من 
انصب لدلالته عليه ولم يتنازعا لتأخرهما عنه فلا يتوجه العامل الثاني إليه على الأصح عند 
الناظم للفصل يينهما بالأول» وعلى القول بجوازه لطلب المعمول في الجملة يتعين هنا إعمال 
الثاني إذ لو كان الأول لَوَجَبَ الضمير في الثاني» وإن كان فضلة كما سيبين. 

قوله: (سَالِمْ ج جَمْع الخ) تنازعه ارفع واجرر وانصب فأعمل الأخير لقربه» وحذف ضمير 
ازاك تكرت تج دعر من إغنافة الاة إلى الحر صرف دعل تخا من ليحة حمل اذا عل 
الأول» وخرج بالسالم تكسير عامر على عوامر كنجابر وجوابر ومذنب على مذانب لكن سيأتي في 

جمع التكسير عن المصنف وغيره أن نحو مختار ومنقاد ومضروب ومكرم لا تكسر بل يجب جمعها 
تضحيحاً فيكرن مذتب مله فالنقرد بالسالم لس للاختراز إلا بالفسية العامردوت تنب لتلير. 

قوله: (في هذا البيتِ) أي وما بعذه. 

قوله : (السَالِمُ) الأؤلى جره صفة للمذكر لأن المفرد هو الذي سلم بناؤه في الجمع من تغيير 
التكسير» وأما تغييره في قاضون ومصطفون فللإعلال. ويصح رفعه صفة لجمع لكن باعتبار واحده . 

قوله : (جَامَدٌ) هو الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف, والصفة هي المشتق للدلالة 
على معنى وذات. 


)١(‏ هذه لغة بعض قبائل من العرب ككنانة وبني الحارث» وبطون من ربيعة» وعليه خرج قوله تعالى إن هذان 
لساحران» [طه: 57]. 








1م المعرب والمبني 
عليه وإعرابه : تالواق وقعا وبالياء نهنا وعجرا: 

وأشار بقوله: : عامرٍ ومذنبٍ إلى ما يُجمع هذا الجمع؛ وهو قسمان: جامد» وصفة» 
فَيُشْتَرَطُ في الجامد : أن يكون علماًء لمذكر» عاقل» خالياً من تاء التأنيث» ومن التركيب» فإن 
لم يكن علماً لم يجمع بالواو والنون» فلا يقال في رجل رَجُلونَء نعم إذا صُغّْر جاز نحو 
رجيلء ورُجيلون لأنه لان روزن كان طلعا لسر دكي ل بج بدا فلا يقال: في زينب 


قوله: (فْيِشْتَرَطُ فِي الجَامِدِ) أي زيادة على شروط التثنية المارة كما تزاد في الصفة أيضاً 

قوله: (عَلَّما) أي شخصياً أما الجنسي فلا يجمع منه إلا التوكيدي كأجمعون لأنه في 
الأصل وصف أفعل تفضيل فإن قلت: كيف تشترط العلمية مع وجوب تنكيره عن الجمع كما 
مر في التثنية؟ قلت: اشتراطها لا لذاتها وهو التشخيص حتى تنافي الجمع». »؛ بل لتحصيل 
الوصفية تأويلا وذلك دلالة الواو على الجمعية إنما هي بالأصالة في الفعل بدليل اسميتها فيه 
فلا يجمع بها إلا ما شابهه معنّى وصحةً وإعلالاً وهو الوصف المشتق» وحمل عليه العلم لأنه 
وصف تأويلا لتأوله بالمسمى دون باقي الأسماء. ولا حاجة لما يقال: العلمية شرط للإقدام» 
وعدمها للتحقق» أو هي شرط معد أي مهيىء لقبول الجمعية» والمعد لا يجامع المشروط وإن 
توقف عليه بخلاف الشرط الحقيقي» وتسميته شرطاً لمشابهته له في التوقف عليه. 

قوله: (لِمُذَّكَر عَاقِل) أي باعتبار معناه لا لفظه فيقال زينبون وسعدون في زينب وسعدى 
كما أن الصحة أشرف من التكسير قال الدماميني وقد ورد هذا الجمع في أسمائه تعالى للتعظيم 
لامتناع معنى الجمع فيه وهو توقيفي فلا يقال: رحيمون قياساً على نحو: فنعم الماهدون لعدم 
الإذن. وحينئذ» فلا يرد أنه تعالى لا يطلق غليه مذكر ولا عاقل فكيف يجمع؟ لأن كلامنا في 

قوله: (حَالِياً من نَاءٍ النَنِيثِ) أي لم تكن عوض فاء أو لام كعدة وثبة وإلا جمعاً قياساً 
إذا سمي بهماء وما سيأتي من عدهما في الملحقات عند عدم التسمية. اه صبّان وأوجب 
المبرد جمع ذلك بالألف والتاءء ولا يشترط الخلو من ألف التأنيث بل تحذف المقصورة» 
وتقلب الممدودة واوا فيقال: حبلون» وصحراوون» عند التسمية. 

قوله: (وُمِنَ التَزكيب) الأؤلى حذفه لأنه شرط لكل جمعء بل» وللتثنية أيضاً كما مر. 

قوله: (إِنْ صَعْرَ جَارَ) أي لأن يصير كالوصف لدلالته على التحقير ونحوه» وكذا نحو 

قوله : (فَكَذَلِكَ لآ يْجْمَعُ) أي نيحلت الناء والالقاء المتعيورة بعر بالتسحرهه وفتح ما 
قبل الألف دافع لذلك . ولعل الكوفيين لا يبالون به أو يدفعونه به بفتح ما قبل التاء فليحرر» ولو بقيت 





المعرب والمبني 6م 


زينبون» وكذا إن كان علماً لمذكر غير عاقل» فلا يقال في لاحق ‏ اسم فرس - لاحقون» وإن 
كان فيه تاء التأنيث» فكذلك لا يجمع بهماء فلا يقال فى طُلْحَة طلحونء وأجاز ذلك 
الكوفيون”''» وكذلك إذا كان مركباًء فلا يقال في «سيبويه؛ سيبويهون» وأجازه بعضهم. 


التاء لزم جمع علامتين متضادتين ظاهراً وسوغ ذلك في الألف الممدودة ذهاب صورتهاء وأيضاً 
يمتنع وقوع التاء حشواً بلا ضرورة» وإنما وقعت كذلك في التثنية لضرورة أن حذفها ملبس مع أنه 
ليس للمؤنث بالتاء تثنية تخصه بخلاف الجمع . 

قوله: (وَأَجَارَهُ بَعْضْهُم) أي سيبويهون بجمع الجزأين» وبعضهم يقول: سيبون بجمع 
ا ا ا أما الإسنادي فلا يجمع ولا يثنى اتفاقا 
بل يقال ذوو أو ذوا برق نحره مثلا من إضافة المسمى إلى الاسم كذات مرة» وذات يوم كما يقال 

في المزجي على القول الأول . ويظهر أن التقييدي كذلك» وأما الإضافي فيثنى ويجمع جزؤه 
الأول مضافاً للثاني كغلامو زيد وعبدو الله وجوز الكوفيون - جمع الجزأر ين قال الروداني: لا أظن 
أحداً يجترىء على ذلك في نحو عبد الله إنما الله إله واحد. 3 ومن هنا يؤخذ ما اختاره الأمير 
من أن إطلاق المذهبين لا يحسن بل إن انفرد المضاف إليه جمع الصدر فقط قولاً واحداً كعبيد 

زيد. وإن تعدد كل منهما كعبد زيد المكي وعبد زيد المصري مثلاً فالوجه جمعهما كعبيد الزيود. 

قوله: (صِفةٌ لِمُذَكّْر عَاقِل) أي ولو تنزيلاً ليدخل نحو ظأَنَيْئَا طَائِعِينَ4 [فصلت:١1]‏ 
«ِرَأَيْتهُم ِيَ سَاجِدِينَ4 (يوسف:4] وليس ذلك ملحقاً بالجمع كما قيل لأنها لما وصفت بصفات 
العقلاء من الطاعة والسجود جمعت جمعهم ويغلب المذكر والعاقل على غيره فيقال: زيد 
والهندات أو والحمير منطلقون. 

قوله: (خَحَالِيَةَ مِنْ نَاءِ التَأنيثِ) أي الموضوعة له» وإن استعملت فى غيره كالمبالغة فى تاء 
علامة . 1 ١‏ : 

قوله: (ليسَت مِنْ باب أَفْمَلَ الخ) بجر أفعل وفعلان بالكسرة لإضافتهما إلى ما بعدهما 
فأبطلت ما فيهما من العلمية» ووزن الفعل أو الزيادة» وأما فعلاء بفتح الفاء في الموضعين فغير 
مصروف للألففب ل الل والمقصورة في الثاني» والإضافة لأدنى ملابسة أي أفعل 
فعل الذي مؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء وفعلان» كذلك كسكران وسكرى. وعبارته تشمل ما 
ليس من باب أفعل فعلان أصلاً كقائم» وما هو منهما ولا مؤنث له كأكمر لكبير كمرة الذكر. 
ولحيان لطويل اللحية؛ وما له مؤنث على غير ما ذكر كفعلى بالضم في الأول كأفضل وفضلى 





)١‏ أجاز الكوفيون بأن جمع العلم المذكر المتتهي بتاء التأنيث كطلحة وحمزة يُجمع بالواو والنون أو الياء والنون 
بعد حذف تاء التأنيث» ووافقهم على ذلك أبو الحسين بن كيسان وذلك نحو: طلحة وطلحون» وذهب 
البصريون إلى أن ذلك لا يجوز. 





41م المعرب والمبني 

ويشترط في الصفة: أن تكون صفةء لمذكرء عاقل» خالية من تاء التأنيث» ليست من 
باب أُفْعَلَ فَعْلآة» ولا من باب فَعْلآنَ مَعْلَىء ولا مما يستوي فيه المذكرُ والمؤنّتُء فخرج 
بقولنا: «صفة لمذكر» ما كان صفة لمؤنث» فلا يقال في حائض حائضون» وخرج بقولنا: عاقل 
ما كان صفة لمذكر غيرٍ عاقل» :قلا يقال في سابق» - صِفَة فَرَس -» سابقون» وخرج بقولنا: 
خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل» ولكنّ فيه تاءَ التأنيث» نحو عَلامة؛ فلا يقال فيه: 
عَلامُونَء وخرج بقولنا: ليست من باب أفعّل فَُعْلءَ ما كان كذلك» نحو: أَحْمَرٌ فإن مؤنثه 


وفعلانة في الثاني» كندمان وندمانة من المنادمة لا من الندم فكل هذه تجمع بالواو على كلامه. 
قوله: (وَلآ مِمَا يَسْتَوي فيه الخ) قال أرباب الحواشي هو مع ما قبله بمعنى قول التوضيح 
يشترط في الصفة قبول التاءء أو الدلالة على التفضيل ١‏ ه وفيه نظر لأن قبول التاء كما يخرج 
به نحو جريح وسكران وأحمر يخرج به نحو: أفضل وأكمر ولحيان» والدلالة على التفضيل لا 
تدخل إلا أفضل فعلى هذا نحو: أكمر ولحيان لا يجمع لعدم التاء والتفضيل معاًء وبه في أكمر 
صرح في حواشي الأزهرية وعلى كلام الشارح يجمعان. وصرح به الصبان فتدبر وحرر. 
قوله: (قَلا يُقَالُ الخ) أي لأن أحمر وسكران يؤنثان بغير التاء» وصبور يصلح للمؤنث 
بنفسه» وعدم قبول التاء يبعد الوصف عن القعل مع أن جمعه بالحمل عليه كما مره وإنما جمع 
الأفضل مع عدم قبوله التاء أيضاً لالتزام تعريفه عند جمعه فأشبه الفعل اللازم حالة التنكير» 
ومن إلشاذ خلافاً للكوفبين قوله: 
” هما وَجِدَّتْ نِسَاءُْ بيني تَمِيم خلائل أنْرَّئِن وَأ موي00 
وقوله: 
اوكا الدئ هونا ]نظ شارقة ” والقا مسرن وكا العف 0 


حيث جمع العانس» وهو من يلغ أوان التزويج ولم يتزوج ذكراً كان أو أنثى . 
قوله: (نحو صبور وجَريج) أي غير علمين» وإلا جمعا ومحل استوائهما في فعول إذا 
كان بمعنى فاعل» وفي فعيل إذا كان بمعنى مفعول بشرط جريانهما على موصوف مذكور. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للكميت ين زيد في ديوانه 7/7١١؛‏ وللحكيم بن الأعور بن عياش الكلبي في شرح 
شواهد الشافية ص 57١؟‏ ويلا نسبة في شرح الأشموني "5/١‏ . 
والشاهد فيه قوله : أسودين وأحمرين» حيث جمع «أسودا واأحمر» جمع تصحيح شذوذاً» والقياس: سُودء وحُمْر. 
(؟) البيت من البسيطء وهو لأبي قيس ين رفاعة في إصلاح المنطق ص ١4؛‏ ولسان العرب مادة (عنس)؛ 
ولأبي قيس بن رفاعةء أو لأبي قيس ين الأسلت في شرح شواهد المغني ص 5١؛‏ وبلا نسبة في مغني 
اللبيب ص 5١٠؛‏ وهمع الهوامع .50/١‏ 
اللغة: «طُرٌ: نَبّتَءِ «المردٌ»: الذين لا شَعْرَ عليهم. 
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هرا فلا يفال قيهة اغمروة» وكذلك .ها كان هن نات كغلان كغلى ٠‏ تخو : سكرّان» وسكرزئ 
فلا يقال: سكرانون» وكذلك إذا استوى في الوصف المذكرٌ والمؤنتٌ» نحو: صَبُورء وجريح 
فإنه يقال: رجل صَبُورء وامرأة صَبُوره ورجل جريح» وامرأة جَريح؛ فلا يقال في جمع المذكر 
السالم: صبورون» ولا جريحون. 
وأشار المصنف ‏ رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله: عامر 
فإنه عَلَْم لمذكر عاقل خال من تاءٍ التأنيث ومن التركيب؟ فيقال فيه: عامرون. 
وأشار إلى الصفة المذكورة أولاً بقوله: وَمُذْنْبٍ فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاءٍ 
التأنيث؛ وليست من باب أُفْعَلَ فَعْلآءَ ولا من باب فَعْلآن فَعْلَىء ولا مما يستوي فيه المذكر 
والمؤتتة6 فيقال فبه؟ مذنيون: 
ال وَشِبِه ذَفِنء وَبِهِ عِشْرْونا وَبَاي هُألحِتَ والأفلونًا 
بل اولوء زع انتون: ملفيرتنا. ‏ واشصو شح اوكا 
وَبَايَهُ وَمِثْل جين تَذْيَردْ دا السَابْء وَهْوَحِئَدَ قوم يطرخ 
أشار المصنف ‏ رحمه الله -» بقوله: وشبه ذين إلى شيه عامرء وهو كل علم مستجمع 
للشروط السابق ذكرّها كمحمد وإبراهيم» فتقول: محمدون وإيراهيمونء وإلى شبه مُذْيْبء 
وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط؛ ٠‏ كالأفضَلٍ والصَرّاب ونحوهماء فتقول: الأفْضَلُونَ 
والضَّرَابُونَ» وأشار بقوله: «وبه عشرون» إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه: بالواو 
رفعاً» وبالياء جراً ونصباً. 








قوله: (وَبهِ عِشْرُونَ) شروع في ذكر ما ألحق بالجمعء وهو أربعة أنواع أسماء جموع 
كعشرين » وأولى وجموع لم تستوب الشرط كأهلين وعالمين؛ وجموع مسمى بها كعليين» 
وجموع تكسير كأرضين وسنين. 

قوله: (وَبَابَهُ) أي أخواته. ولو عبر به لكان أصرح في إرادة العقود إلى التسعين لأن بابه 
قد يشمل مثين مع أنه من باب سنين» ولم يقل ألحقا أي عشرون وبابه لتأولهما بالمذكور. 

قوله: (والْأَهْنُونَ) إلى عليون مبتدآت حذف عاطفها وخيرها. أي كذلك ألحقت» 
وأرضون مبتدأ خبره شذء وحذف خبر السئون لدلالة شذ كما أفاده الأشموني» ونص على 
شذوذ هذين مع أن جميع الملحقات شاذة لشدته فيهما إذ هو من أريعة أوجه. فإن كلا منهما 
جمع تكسير لاسم جنس مؤنث غير عاقل. والمراد الشذوذ قياس فقط لكثرة استعمالها. 

قوله: (وَمِفْلُ جِين) حال من ذا الباب أي باب سئين» أو صفة لمصدر محذوف. أي 
ورودا مثل حين. 

قوله: (لآ وَاحِدَ لَهُ) أي لا من لفظهء ولا معناه كما قاله الدنوشري. 


مم المعرب والمبني 


وجمع المذكر السالم هو: ما سَلِمَ فيه بناء الواحد» ووُجِدَ فيه الشروط التي سبق ذكرها؛ 
قَمَا لا واحدٌ له من لفظه؛ أو له ولك عر مكيل للشرومطه لين نشد لكر تياب بل هو 
ملحن انه ؛ فعشرونٌ وبابه - وهو ثلاثون إلى تسعين - مُلْحق بالجمع المذكر السالمءٍ ؛ لأنه لا 
واحد له من لفظه؛ إذ لا يقال: عِشْرٌ وكذلك أُمْلُون مُلْحَنّ به؛ لأن مفرده ‏ وهو أَهْلٌ ل 








قوله: (إِذْ لآ يُقَالُ عَشْرَ) وإلا لزم إطلاق عشرين على ثلاثين» وثلاثين على تسعة لأن 

قل الجمع ثلاثة من مفرده. 

قوله: (لأنهُ اسم جنس جَامِدِ) أي لذي القرابة لا علم ولا صفة» ويستعما .وضلقا يع 
المستحق كالحمد لله أهل الحمد وجمعه حينئذ حقيقي لا ملحق به لأنه في معنى المشتق» ولم 
تغلب عليه الاسمية كالأول» وقال الرودانى : هو أيضاً ملحق لأنه صفة لا تقبل التاء ولا تدل 
على التفضيل أفاده الصبان . 

قوله : (مِنْ لَفْظِهِ) أي بل من معناه لأنه اسم جمع لذو بمعنى صاحبء ويكتب بالواو بين 
الهمزة واللام ليتميز عن إلى الجارة نصباً وجراً وحمل الرفع عليهما. 

قوله: (اسْمْ جنس) أي لكل ما سوى الله؛ وأما العالمون فخاص بالعقلاء» وقيل يعم 
غيرهم أيضاً وهو الراجح فهو اسم جمع لعالم لما قاله الشارح ولأن شرط الجمع أن يكون أعم 
من مفرده لا أخص» ولا مساوياً وإلا بطل قولهم أقل الجمع ثلاثة من مفرده كذا قيل. . وفيه أن 
اسم الجمع كالجمع في ذلك وإلا فما معنى كونه اسم جمع حيث لم يفد معناه في الجملة. 
فالحق أنه جمع له لأن العالم كما يطلق على ما سوى الله دفعة يطلق على كل صنف بخصوصه 
كعالم الأنس» وعالم الجن فجمع بهذا الاعتبار ليعم أنواع العقلاء شمولاً بناء على القول 
الأول» أو ليعم جميع الأنواع والأصناف بناء على الثاني . . والحق أيضاً أنه مستوف لشروط 
الجمع كما قاله الرضيّ تبعاً للكشاف وغيره. . لأنه في الأصل صفة لما فيه من معنى العلم 
كالخاتم لما يختم به» والقالب لما يقلب به الشيء من حالة إلى حالة لأن جميع المخلوقات 
لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر يعلم بها ذات موجدهاء وتدل على وجوده؛ ولما غلب على 
العقلاء منهم ج جمع بالواو كسائر أوصافهم فدخول غيرهم في العالمين تغليب. 

قوله: (وَعِليُونَ الخ) مثله كل علم بصيغة الجمع كزيدون مسمى به» وكنصيبين وقنسرين 
علمي بلدين بالعراق والشام فيلحق بالجمع في إعرابه استصحاباً لأصله على الراجح. ٠‏ وبقي فيه 
أربعة مذاهمب لأنه إما أن يعرب على النون منونة مع لزوم الياء كحين» وغسلين أو الواو 
كعربون» أو يمنع الصرف مع الواو كهارون للعلمية» وشبه العجمة» أو يقدر إعرابه على الواو 
مع فتح النون أبداً. وهذا أقلها ثم ما قبله على الترتيب. . وأما المثنى إذ سمي به فإما أن يعرب. 
كأصله أو كعثمان غير مصروف للعلمية» والزيادة ومحل ذلك ما لم يجاوزا سبعة أحرف. . وإلا 
تعين إعرابهما بالحروف كما في التسهيل كأشهيبا بين مثنى اشهيباب مصدر اشهاب من الشهبة» 
وهي لون معروف. 
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فيه الشروط المذكورة؛ لأنه اسم جنس جامد كرجل» وكذلك أولو؛ لأنه لا واحد له من لفظهء 
وعالمون جمع عَالم وعَالَمٌ كرجل اسم جنس جامدً» وعِلْيُونَ: اسم لأعْلّى الجنة» وليس فيه 
الشروط المذكورة» لكونه لما لا يعقل» وَأَرْضون: جمعٌ أزض» وأْضٌ: اسم جنس جامد 
مُوَّنك؛ والسئون: جمع سَنَة والسنة: اسم جنس مؤنث؛ فهذه كلها مُلْحَقَة بالجمع المذكر؛ 
مسق من أنها قير :سيتكيلة للشروط. 








قوله: (اسْمْ لأغلّى الجَنَة) فقوله تعالى: طاكِتَابٌ مَرْقُومٌ4 [المطففين:04] على حذف 
مضاف أي محل كتاب» وفي الكشاف: إنه اسم لديوان الخير الذي دوّن فيه ما عملته 
الملائككة» وصلحاء الثقلين فكتاب الأبرار مصدر بتقدير مضاف أي كتاب أعمال الأبرار. 

قوله: (لِكَوْنِهِ لِمَا ل يَعْقِلُ) أي اسماً له ليس بجمع الآن» وإن كان في الأصل جمع على 
كسكيت من العلو فإن كان اسم مكان كان ملحقاً باعتبار أصله أيضاً وإن كان اسم ملك كما قيل 
كان جمعا حقيقة . 

قوله: (اسْمْ جئس الخ) أي لا علم ولا صفة» وهذا مانع أول» ومؤنث مانع ثان» ويزاد 
كونه لغير عاقل وجمع تكسير وكذا في سنة كما مر. 

قوله: (مُوْنّتٌ) أي بدليل 9إِنَّ أْضي”'' وَاسِعَةٌ4 [العنكبوت:51] ولتصغيره على أريضة. 
كزلة:(مجة) أعيلة ستو اوسن الع عل شكرات وستهات وفعلة اتيت اوسانيتة» واضل 
سانيت سانوت قلبت الواو ياء لتطرفها بعد ثلاثة. 

قوله: (وَهُوَ كل اشم الخ) ذكر خمسة قيود الحذف, وكونه للام والتعويض وكونه بالهاء 
وعدم التكسيرء وزاد في نُسخ: كون الاسم ثلاثيًء وتركه في أخرى لأن ما أخرجوه به يخرّج 
الحذف». ولم يأخذ إلا محترز القيد الأخير فيخرج بالأول نحو: تمرة مما لم يحذف» وشذ 
أضون بالكسر جمع أضاة كقناة وهي الغدير» ووازون لا وزة» وبالثاني نحو عدة مما حذف 
فاؤه» وشذ رقون في رقة وهي الفضة؛» وأصلها ورق نقلت كسرة الواو إلى الراء وحذفت» 
وعوض عنها الهاء. وبالثالث نحو يد مما لم يعوض وشذ أبون وأخونء وبالرابع نحو اسم 
وأخت لأن المعوض في الأول الهمزة؛ وفي الثاني التاء لا الهاء؛ وشذ بنون جمع ابن وهو مثل 
اسم فهذه شذت عن باب سنة في قلة الاستعمال. وكذا ظبون الذي في الشارح. وإن كان 
الباب من أصله شاذاً عن قياس الجمع. وهذه القيود لضبط ما كثر سماعه منه لا لقياسيته فيه 
فتدبر. 


قوله: (كمانَة ومِئِينَ) بكسر الميم فيهما لأن مفرد هذا الباب إن كان مكسور الفاء لم تغير 


)١(‏ قرأ ابن عامر بفتح الياءء وقرأ الباقون بالسكون. 
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وأشار بقوله: ويابه إلى باب سَّنَةَء وهو: كل اسم ثلاثيء حُذِفَتْ لامه. وَعُوَضٌ عنها 
هاء التأنيث» ولّم يكسَّرْ: كمائة ومِئين وَتُبَةِ وَتُيين. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه؛ فإن 
كُسّْرَ كشَفَةٍ وَشْمّاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذاًء كظّبّة ؛ فإنهم كسَّرُوهُ على ظباة» وجمعوه أيضاً 
بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجرآء ققالوا: ظَبوْنَ وظَبيْنَ. 

وأشار بقوله: وَمِغْلَ حين قد يرد ذا البابُ إلى أنَّ سِنِين ونحوهء قد تلزمه الياء ويُجْعَلُ 


في الجمعء أو مفتوحها كسنة كسرت في الجمع على الأفصح فيهماء وحكي مئون وعزون 
وسنون بالضمء أو مضمومها كثبة ضمت في الجمع أو كسرت» وأصل مائة ماي من مأيت 

قوله: (وَثُبَةُ) أي بمعنى الجماعة» والأقوى أن أصله ثبو من ثبوت أي جمعت لاثبي لأن 
أكثر ما حذف من اللامات واوء ولم تجمع في التنزيل إلا بالألف والتاء كما في التصريح نحو 
#قَائْفِرُوا ثُبَاتِ» [النساء: ]7١‏ وأما ثية بمعنى وسط الحوض فمحذوفة العين لا اللام لأنها من ثاب 

قوله: (كُشَفَةِ) أصلها شفهة حذفت الهاء لامها وقصد تعويض التاء عنها ومثلها في ذلك 
شاة إذ أصلها شوهة لتصغيرها على شويهة والأقرب فتح واوها كما اختاره الروداني ليتأتى قلبها 
ألفاً بعد حذف الهاء. 

قوله: (كَظِبَة) بكسر المعجمة كما في التصريح» وضمها كما في القاموس» وهي: طرف 
السيف أو السهمء وأصلها: ظيوء لقولهم: ظبوته» إذا أصبته بالظبة. 

قولة: (لى ظبًا) كهدي» وعلى أَظب أيضاً كأدلٍ جمع دَلُو رأمطله )و اذلو 
كأرجل . قلبت الواو ياء لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة» والضمة كسرة 
لتناسبها ثم أعل كقاض . 

قوله : (هْدِهِ سِنينٌ) أي بتنوينه لبني عامر» وبعدمه لتميم مع جره بالكسرة على ظاهر كلام 
المصنف. وبالفتحة على ظاهر كلام الفراء» ولا وجه له أفاده الصبان. 

قوله: (وَاخْتُلِفَ في اطرادٍ هذا) من النحويين من يطرده في باب الجمع كله؛ ولا يخصه 

رُبّ حي عَرَئْنَسٍ ؤي طلا لأيَرالُونَ ضَارِبِينَ القِبَابٍ'" 
حيث أبقى النون مع الإضاقة لأن الإعراب عليها وقوله: 


.47//١ البيت من الخفيف» وهو بلا نسية في مغني اللبيب ص 747؛ وهمع الهوامع‎ )١( 
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الإعرابٌ على النون؛ فتقول: هذه سِنِيني ورأيت سئيئاًء ومررت بسنين» وَإن شئكت حذفت 
النَّنُوينَ» وهو َكَل من إثباته» وَاخْتُلِفَ في اطراد هذاء والصحيح أنه لا يَطْرِدٌء وأنه مقصور على 
السماع» ومنه قولة يله : «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسِنِينٍ يُوسُّفٌَ ل الروايتين» 
ومثله قول الشاعر: * 
[10]ااقنانق مق امش إن سييكة - لمعبو بقاشييا وتيب ري 
الشاهد فيه إجراء السنين مجزى الحين» في الإعراب بالحركات وإلزا م النون مع الإضافة . 
اخ وَنُونُ مَجْمُوع وَمَا به ألْتَحَقْ قافتَخ. وَقَلمَنْ بيكشروتطق 





لع كام ورسعوم 5 رركم و 
١‏ وقد جَاوَزْتٌُ حدٌ الأزتّعِين'”" 


والصحيح قصره على السماع مطلقاً. والعرندس: الشديد» والطلال بالفتح: الحالة 
الحسنة . ش 

قوله: (فِي إِخُدّى الرُوَايَئَيْنِ) والرواية الأخرى: اجعلها سنين بلا تنوين كسني يوسف 
بحذف النون للإضافة وسكون الياء مخففة. وهذا دعاء على أهل مكة بالجدب والقحط» وقد 
استجاب الله دعاءه حتى ساء حالهم . 

قوله: (دَعَاني) أي اتركاني وعادتهم» خطاب الواحد بالتثنية تعظيماً» والشاهد في سنينه 

قوله: (وثُونُ مَجْمُوع) الأقرب نصبه مفعولاً لا فتح لأن فاءه زائدة لتزيين اللفظ فلا تمنع 
عمله فيما قبله بخلاف فاء الجزاءء ورفعه مبتدأ يحوج إلى تقدير رابط في افتح. 

قوله: (وَقَلَ مَنْ بِكَسْرِه نَطق) أي مع الياء» ولم تسمع مع الواو لمزيد الثقل. 

قوله: (بعكس ذاك) أي بخلافه لأن الكثير في أحدهما قليل في الآخرء ويغني عن هذين 
البيتين قول الكافية : 


)١(‏ قوله: «اللهما اجعلها عليهم سنياً كسنين يوسف»: رواه البخاري في كتاب الدعوات/ باب الدعاء على 
المشركين . 

(؟) البيت من الطويل» وهو للصمة بن عبد الله القشيري في تخليص الشواهد ص ١لاء‏ وبلا. نسبة في لسان 
العرب مادة (نجد) و(سنه). 
والشاهد فيه قوله: «فإن سنينه4؛ حيث نصب « سنين» بالفتحة على لغة يعض تميم وبني عامر» ولم يعاملها 
معاملة جمع المذكر السالم في رفعها بالواو» ونصبها وجرها يالياء . 

(6)0 صدر البيت «ومَاذًا تَبتَغي الشَعَرَاءُ مِئّي»» وهو من الوافرء لسحيم ين وثيل في شرح لسان العرب مادة (نجذ) 
و(ربع) وبلا نسبة في المقتضب ”/ 7177؛ وهمع الهوامع /١‏ .54 





04 المعرب والمبنى 
1 - وَنُونُ ما نئي والملْحَقٍ بة بكس ذَاكَ تسلو فالتَبة 


حَقٌ وان الجمع وما ألحق به الفتح, كه ل شرا ومنه قوله: 
[4] عَرَفْنَاجَعْمَراًوَبَيِي أبِيهٍ والتكعاتتا متاق الس 01 
وقوله: 0 
اك تدقع يك لمجال 000 بقيحتي؟! 
يا مداه يقي سد عاذ نو هه الا الف 
ولس ها لق 0000 1 


« 


والكود في عم له القع زوفن ' تشيية كسة وفكين فد يني 
قوله: (رُعَانِفٌ) جمع زَِعْيْقٌة بكسر الزاي والئنون. وهو الدَّعِيُ الذي لا أصل له. وأصل 
الزعانف أطراف الأديم وأكارعه» والشاهد في آخرين بفتح الخاء وكسر نونه على كلام الشارح 
لكن رواه علماء القافية بالفتح وقالوا: فيه عيب الإصراف» وهو اختلاف حركة الروي المطلق 
لكسر النون في قول جرير قبله: 
534 - عَرِيِنٌ مِنْ عَرَيْنَةٍ ليسّمنّا بَرِنْتٌ إلى عُرَيْبَةَمِنْ عَرِينِ 
إلا أن يكون فيه روايتان أو أنهم أجروه على أصل فتح الجمع وعرين كأمير بطن من تميم 
وهو مبتدأ خبره من عريئة مصغراً بطن من بجيلة . 
قوله: (ومادًا الخ) قبله : 
الأداككل التذفير عل والتكيال. يي قات زلا تفيفي 
وكل ظرف خبر عن حل بمعنى حلولء أو هو فاعل بالظرف لاعتماده على الاستفهام» 
والشاهد كسر نون الأربعين مع إعرابه بالحروف لكن استشهد به بعضهم على إعرابه بحركات 
النون» والشاهد لا يكفيه الاحتمال كما صرحوا به إلا أن يجعل مثالاًء أفاده الصبان. 
قوله: (وَحَىُ نون المُثَنّى الكَسْرُ) أي على أصل التخلص من السكونين إذ أصل النون 
السكون كالتنوين المعوضة هي عنه» ولزيادتها والزائد ينبغي تخفيفه ما أمكن» ولم يتخلص 


[ضف 


22 


.59/١ البيت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه ص.79؟4؛ والدرر ١/٠4١؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني‎ )١( 
والشاهد فيه كسر النون على لغة بعض العرب في آخرين.‎ 

(؟) البيتان من الوافر» وهما لسحيم بن وثيل في لسان العرب مادة (ربع)؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 2394/١‏ 9". 
والشاهد هنا قوله: «الأربعين» قيل : إِنَّ كسر النون هناء لغة من لغات العرب» وقيل: كسرت النون للتخلص 
من التقاء الساكنين . 

(5) البيت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه ص 475 ؛ والدرر /١‏ ١4١؟؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/79؛‏ 
وشرح ابن عقيل ص .4١‏ 

2 انظر الشاهد رقم 4 و4 من شرح ابن عقيل. 
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وَحقّ نون المثتى والْمُلْحَق به الكسرٌء وقَنْحُهَا لغة» ومنه قوله: 
3 على وبين امَكنلث عشِكة قبا هن ]لا لشحة وتتعيين" 
وظاهِرٌ كلام المصنف رحمة الله تعالى - : أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في 
القِلّق وليس كذلك». بل كَسْرُها في الجمع شاد وفتحُهًا في التثنية لغة؛ كما قَدَمْنَاه وهل 
يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قولانء وظاهر كلام المصنف الثاني . 
ا نا 
أغرف متها الجيةد وَالْعَيْكَانا ومتجرين اشسنبباظ يان 


بحذف الألف على القياس المذكور فى قول الكافية: 
لعب كسان نينا عونا فيق :حوزن تكن ينا فيحن سكين 
لئلا تفوت التثنية والإعراب؛ ولسبق المثنى على الجمع حرك بأصل التخلصء ثم فتح الجمع 
فرقا بينهما. تنبيه: هذه النون عوض عن التنوين فلذا حذفت للإضافة مثله. وعن الإعراب 
بالحركات فلذا ثبتت مع أل مثلهاء وقيل هي لدفع توهم الإضافة في نحو: جاءني خليلان موسى 
وعيسى » ومررت يبنين كرام . ولدفع توهم الإفراد في نحو: جاءني هذان» ومررت بالمهتدين. 
قوله: (على أُحْوَدِيين) بفتح النون محل الشاهد لأنه تثنية أحوذي وهو الحاذق الخفيف 
المشى» وأراد بهما جناحى قطاة يصفها بالسرعة والخفة» واستقلت أي ارتفعت تلك القطاة. 
وقوله فما هي أي فما مسافة رؤيتها إلا مقدار لمحة. وتغيب عن البصر بعدها قيل: وهذا من 
مواضع عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة. وهو الضمير المخبر عنه بمفسره على حد 8ما هِيّ 
إلا حياثئا الدُنْيَا» [الجائية: 4؟] وفيه أن المرجع غير الخبر كما يعلم من التقدير المذكور. 
قوله: (أَعْرِفُ مِنْهَا الجيد) بكسر الجيم العنق والعينان وارد على لغة من يلزم المثنى 
الألف فنصبه مقدر عليهاء والشاهد فيه فتح نونه بدل الكسرء ومنخرين إن كان بفتحها أيضاً 
فذاك وإلاً فقد لفق بين اللغتين كما لفق في نصبه بالياء بعد استعمال العينان بالألف» والمنخر 
بفتح الميم والخاء أو كسرهما أو ضمهماء وكمجلس وعصفور وظبيان اسم رجل على ما صوبه 
العيني لا تثنية ظبي. وهل المعنى : أشبها منخريه في الكبر أو الحسن» أو أنها نفس الرنجل في 
العظم. أو القبح؟ الأقرب الأول. 


. البيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص 50؛ ولسان العرب مادة (حوذ)‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «أحوذئَّينَة حيث فتحت نون المثنى على لغة بعض العرب. وليس الفتح» هناء ضرورة‎ 
لأن الكسر يصح معه الوزن.‎ 

(؟) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 187؟ ولرؤبة أو رجل من طبّة في الدرر ١/178؛‏ ولرجل في نوادر أبي 
زيد ص 9١؛‏ وبلا نسبة في ألأضح المسالك 54/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «والعينانا؛ حيث فتح نون المثنى» ونصيه بفتحة مقدّرة على الألفء وذلك على لغة. 
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وقد قيل: إنه مصنوع ؛ ؛ فلا يُحْمَجٌ به. 

(١‏ وَمَابِنَاوَألِفٍ مَذجمعًا يُكْسَرْذ في الْجَروَفي النَضْبٍ مَعَا 

ا ا ا 0 
عن حركةٍ» وهو قسمان؛ أحدهما: جمعُ المؤنث السالمٌ» نحو: مُسْلِماتِء وقيدنا ب «السالم» احترازا 





قوله: (مَضْبُوعٌ) صحح العيني أنه عربي لرجل من ضبة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله : (وَمَا بنَا الخ) اعلم أن هذه الحروف» إذا قصرت» وجب تنوينها عند الشاطبي بناء 
غلى قضرها مد المندود كشريت عا فيقلير إعرابها على :الألت اليخدوفة للنوين لآن حتذفها لغلةٍ 
تصريفية فهي كالثابتة بخلاف الهمزة المحذوفة للقصر. نعم إن ترك التنوين للوصل بنية الوقف 
جاز. وقال ابن غازي: وضعت كذلك ابتداء لا مختصرة فتبنى للشبه الوضعي» ولا تنون. بقي 
أن يقال: إن أوقعت ما على جمع كان قوله قد جمع تحصيل حاصل أو على مفرد ورد أن الذي 
يكسر نصباً هو الجمع . إلا أن يقال: المعنى الجمع الذي تحققت جمعيته بتا الخ . 

قوله: (يُكْسَرٌ الخ) سكت عن الرفع لدخوله في قوله سابقاً: فارفع بضمء» ولم يسكت 
ع مر ا لي موي ار 1 

قوله: ل ل تقتضى اتحاد الزمن كما هو المراد هناء وعنة 
تعلب وابن خالويه”١'‏ تقتضيه يه دون جميعاً فتكون هنا مجازاً في مطلق المصاحبة . 

قوله : (عَلَى الذي يَنُوبُ فِيه الحُروفٌ) أي من الأسماء وستأتي الأفعال الخمسة. 

قوله: (وَقِيَد قَيدنَا بالسَالِم الخ) فيه أنه قد يكون مكسراً كبنات وأخوات وكسجدات وركعات 
وغرفات لتحريك وسطها بعد سكونه في المفرد, ويكون مذكراً كحمامات واصطبلات فعبارة 
الحفيفت 1 ويجاب بأن جمع المؤنث السالم صار لقباً لكل ما جمع بألف وتاء فالاحتراز 

ملم ان من لس كا قر يايد اا ذي التاء مطلقاً علماً كان مؤنثاً أو 
غيرهماء ع و 0 وانظر هل يعمم فيه كالتاء حتى إذا كان علماً 
لمذكر كزكريا جمع أم لا وعلم مؤنث لا علامة فيه كزينب إلا باب حذام عند من بناه» ومصغر 
مذكر ما اليم ووصف مذكر عاقل #كأيّام مَعْدُودَاتِ4 [البقرة: *60] وَجِبَالٍ 
رَاسِيَاتِ ونظمها الشاطبي فقال: 

وَقِسْهُ في ذي النّاوتحوذؤكرى وَوِرََم ممُصَعُروَصَخْرا 
وَرَيَكَبٌ وَوَضْفٌ عُيْرٍ العَاقِلٍ تدغ ملم لماكل 


)١(‏ ابن خالويه: الحسين بن أحمد إمام بالعربية» له كتب كثيرة أشهرها «الاشتقاق» وكتاب ليس» والجمل 
والنتحوء» وغيرها. توفي بحلب سنة 7517١(‏ ه). 
انظر: (بغية الوعاة» .)0179/1١(‏ 
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عن جمع التكسير» وهو: : مالم يَسْلم فيه بناءُ واحدة» نحو: هُتُودء وأشار إليه المصنف ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ بقوله : وَمابنَا وألفٍ قَذْ جمِعَا أي جمع بالألف والتاء المزيدتين» فخرج نحو: قُضَاة؛ 
إن ألفه غيرٌ زائدَةٍ» بل هي منقلبة عن أل وهو الياء؛ لأن أصله قُضَيَةٌ» ونحو أبياتٍ فإنَّ تاءهُ 
أصلية» والمراد منه ما كانت الألف والتاء سبباً في دَلَِلَتَهُ على الجمع» نحو: هِنْدَاتِ فاحترز بذلك 
عن نحو: قُضَاٍء وأَِيَاتِء فإنَّ كلَّ واحد منهما جمعٌ مُلْتَبِسٌ بالألف والتاء» وليس مما نحن فيه؛ 
لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصَّيعَةٍ؛ فاندفع بهذا التقرير 
الاعتراض على المصنف بمثل : بتا متعلقة بقوله : جُمِعَ . 


وحكم هذاا لجمع أن يُرْفَعَ بالذ لضمة» وين ينصب ويجر بالكسرة» نحو: جاءنى هئداتثٌ 
وَرأَيْتُ هِئْدَاتِ وَمَرَرْتُ بِهِنْدَاتِ فنابت فيه الكسرةٌ عن الفتحة» وزعم بعضهّم أنه مبنيّ في حالة 


فيقتصر فيما عدا الخمسة على السماع كسموات وأرضات وثيبات وشمالات وأمهات لأنها 
أسماء جنوس مؤنثة بلا علامة» ونحو: سجلات وحمامات من كل مذكر لا يعقل ليس مصغرا 
ولا صفة» ويستثنى من الأول امرأة وأمة وشاة وشفة وقلّة بضم القاف» وفتح اللام مخففة» وهي 
لعبة للصبيان زاد الروداني وأمة بالضم والتشديد وملة فلا تجمع هذا الجمع ولعله لعدم السماع 
وقيل: تجمع شفة على شفهات أو شفوات وأمة على أموّات أو أمَيَاتَء ومن الثاني فعلاء وفعلى 
مؤنئّي أفعل وفعلان كحمراء وسكرى فلا يجمعان بالألف والتاء. كما لم يجمع مذكرهما بالواو 
والنون» وكذا فعلاء الذي لا أفعل له كعجزاء ورتقاء عند غير المصنف . 

قوله: (فإن تاءه أصلية) أي بنية المفرد فتثبت في الجمع ليستوفي جميع حروف مفرده 
بخلاف نحو فاطمات فإن تاء مفرده زائدة على بنيته للتأثيث فتحذف في الجمع لثلا يجتمع 
علامتا تأنيثاء وإنما لم تحذف ألف التأنيث لذلك لذهاب صورتها بانقلابها ياء وواوأ في نحو 
حبليات وصحراوات,» ولأنها كالجزء من الكلمة والتاء في نية الانفصال فإن قلت حينئذ: يخرج 
بنات وأخوات لأن تاء مفردهما عوض عن أصل لا زائدة إذ أصل بنت وأخت بنو وأخو 
كمذكرهما حذفت اللام» وعوض عنها التاء أجيب بأنها مع كونها للعوض دالة على التأنيث 
فحذفت في الجمع لذلك لا أنها التي فيه بدليل رد اللام في أخوات إذ لا يجتمع العورض 
والمعورض» وإنما لم ترد اللام في بنات كأخوات حملاً لكل على مذكره. وهو أبناء وأخوة 
لأنها اضمحلت في أبناء بانقلابها همزة فكأنها لم ترد بخلاف أخوة. 

قوله: (بالصّيغَة) أي بصيغة التكسير فإن وزنهما فعلة وأفعال. 

قوله: (مُعَلقةٌ جمْع) أي مع كونها للسببية لا بمعنى مع . 

قوله: (وَيُنَصَبُ وَيْجَرُ بالكسْرَّة) جوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقاً وهشام فيما حذفت 
لامه حكى سمعت لغاتهم» ورأيت بناتهم بالفتح قال: فإن ردت في الجمع نصب بالكسرة 
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النصب» وهو فاسد؛ إذ لا موجب لبنائه . 
١‏ - كَذَا أولاتُ» وَالَْذِي اسماً قد جُعِلَ كاثرماتٍ فيووًاأإِضاًئبل 
أشار بقوله: كذا أولات إلى أن أولات تجري مَجْرَى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب 
بالكسُْرّة» وليست بجمع مؤنث سالمء بل هى مُلْحَقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. 
ثم أشارء بقوله: والذي اسماً قد جعل إلى أن ما سُمّيَ به من هذا الجمع والملحقٍ به 
نحو : أذْرعَاتٍ يُنْصَبُ بالكسرة» كما كان قبل التسمية به» ولا يحذف منه التنوين» نحو : هذه 
أذْرِعَاتٌ وَرَأَيْتُ أدْرِعَاتِ ومَرَرْتُ بِأَدْرِعَاتِ هذا هو المذهب الصحيحء وفيه مذهبان آخران» 
أحدهما: أنه يرفع بالضمة» وينصب ويجر بالكسرة» ويُزّال منه التنوينٌ» نحو: هذه أذرعاتٌ 


قوله: (كَذَا أولاتٍ) قال المصرح: أصلها أولى بضم ففتح قلبت الياء ألفاًء وحذفت 
لاجتماعها مع الألف والتاء المزيدتين فوزنه فعات فاعترضه الرودانى بأنه حيتئذ يكون جمعاً لا 
ملحقاً به فالصواب أن وزنه فعلت بزيادة التاء فقط. وألفه أصلية ا هء والمقصود لفظ أولات 
فهى معرّفة بالعلمية فإن أولت بالكلمة منعت الصرف للتأنيث المعنوي» أو باللفظ مثلاً صرفت» 
وإن كان فيها التاء لأن المانع مع العلمية هاء التأنيث لا تاؤه. والنظم صحيح على كل قيل» 
وتكتب أولات بالواو لتفرق من اللات جمع التي» وفيه نظر للفرق بينهما بكتابة اللات بلا مين 
فإن صح كتبها بالواو فليكن للحمل على مذكره وهو أولو لما مر فتدبر 

قوله: (والّذي اسماً الخ) أي والذي قد جعل علماً لمذكر أو مؤنث بعد أن كان جمعاً 
وأذرعات في الأصل جمع أذرعة جمع ذراع» ثم جعل علماً عل قرية بالشام وذكر في هذا 
البيت نوعين من الملحق بجمع المؤنث» وبقي اللات جمع التي في لغة» وإن كان الأشهر 
بناءء» وذوات جمع ذات الطائية عند بعض من أثبته وأما ذوات بمعنى صاحبات فهو جمع 
حقيقة لذات بمعنى صاحبة لا ملحق به» والتاء في ذات عوض لامها كبنت وبنات . 
جري الثلاثي»؛ أو للمفعول كأن بضمها من أجرى الرباعي لأن مصدره الميمي بوزن مفعوله. 

قوله: (مِنْ لَفْظِها) أي بل من معناهاء وهو ذات فهو اسم جمع في المؤنث كأولو في 
المذكر إلا أن أولو خاص بالعاقل. 

قوله : (لآ يُحْذَفَ مِنْهُ النّنُوينُ) أي لأنه للمقابلة مراعاة لأصلهء وهو حال الجمعية» ولم 
ينظر فيه لاجتماع العلمية والتأنيث أصلا . 

قوله : (وفيه مَذْهَبَانِ) أي إذا سمي به مؤنث أما المذكر فلا يمنع من التنوين لفقد التأنيث 
كما في التصريح وغيره» وفيه أنه على المذهب الثاني منهما تقلب تاؤه في الوقف هاء كما نص 
عليه فتكون هي الهاء المانعة فينبغي أن يمنع أيضاً للتأنيث اللفظي . 
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ورأيت أَذْرِعَاتِ ومررْتٌ بأذّرعات والثاني : أنه يرفع بالضمةء وينصب ويجر بالفتحة» ويحذف 
منه التنوين» نحو: هذه أذرعاتٌ» ورأيت أذرعاتَ» ومررت بأذرعاتٌ» ويُرْوّى قوله : 

131 تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرعَاتِء وافله وه دي دَارِمَا نَظَر عَالِي 

بكسر التاء منونة 'كالمذهب الأول» وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني» وبفتحها بلا 


زفق 


قوله : (وَيُنْصَبٌ وَيجَرُ بالكسْرَةِ) أي مراعاة لأصلهء ويمنع التنوين نظراً للعلتين لأنه وإن 
كان للمقابلة لكنه يشبه الصرف صورة والمذهب الثاني ينظر إليهما فقطء ولا يعتبر أصله. 
قوله: (تنورتها الخ) لامرىء القيس من قصيدة أولها: 
"١‏ ألأعِم صبّاحاً أيُها الطلَّلُ البالي وَمَلْ يَعِمَنْ من كان في العصر الخَالِي 
وَمَلْ يَعِمَنْ مَنْ كان أخدّثعَهْيِهٍ نّلائينَ شَهْراًفي نَلانَةٍ أخوالي'" 
وفي بمعتى مع أو بمعنى عن الابتدائية أي مبتدأة من انقضاء ثلاثة أحوال» فالمدة خمس سنين 
ونصف ومعنى تَتَوّرْتُها: نظرت بقلبي إلى نارهاء يريد أن الشوق يخيل محبوبته إليه حتى كأنه ينظر 
إلى نارهاء وجملة وأهلها بيئرب حال من الهاءء وكذا جملة أدنى دارها الخ. وفيها حذف مضاف 
أي نظر أدنى دارها نظر عال أو أدنى دارهما ذو نظر عال يعنى أن الأقرب إليه من دارهاء وهى يثرب 
يحتاج لنظر عال عظيم لشدة بعدها عن أذرعات فكيف بمحلهاء ويثرب”" اسم مدينة الرسول يك 
سميت بمن نزلها من العماليق وقد ورد النهي عن تسميتها بذلك لأنه من التشريب وهو الحرج نحو: 
لا تثريب عليكم وأما قوله تعالى : #إيّا أهْلّ يَنْربَ4 [الأحزاب: 1] فحكاية عن المنافقين . 
قوله: (وَجُرَّ بِالمَنْحَةِ الخ) أما فعل أمر فيكون مثلث الآخر لأن أضله اجرر كانصر نقلت 
ضمة الراء إلى الجيم فحذفت الهمزة» وأدغم فيكسر على أصل التخلص من الساكنين» ويضم 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس. في ديوانه ص ١7؛‏ وشرح أبيات سيبويه ؟/9١5؟؟‏ وبلا نسبة في 
شرح الأشموني ١/١5؛‏ وشرح المفصّل 75/9. 
والشاهد فيه قوله «أذرعات؛ (اسم بلد في أطراف الشام)ء حيث يجوز فيه: 

. الكسر مع التنوين» وذلك مراعاة لحال «أذرعات» قيل التمية ؛ به فهو جمع مؤنث سالم‎ - ١ 
الفتح بغير تنوين» لأنه علم مؤنث ممنوع من الصرف.‎ - " 
الكسر بلا تنوين» لأنه جمع يحسب أصلهء وعلم لمؤنث بحسب حاله.‎ - "“ 

(0) البيتان من الطويل» وهما لامرىء القيس في ديوانه ص 77؟ والكتاب 4/5,؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
45/5701 » ومغني اللبيب .١119/١‏ 
اللغة: «الطَلَلُ؛: ما شَخَصٌّ من آثار الدار. 

(9) نسبه ليثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن ارم. اه. تفسير القرطبي 2/5 
وقد روى أحمد عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كفةٍ «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله 
تعالى إنما هي طابة هي طابة» برقم )1١814578(‏ . قال ابن كثير: تفرد به أحمد» وفي إسناده ضعف. أه. تفسير 
ابن كثير 9/ 53777 

حاشية الخضري ج١‏ -م/, 
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تنوين كالمذهب الثغالث. 





27 رح الفتخة نالا يتصرف مَالَمْيُمَ معنت از مك تع (العريت 
أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني؛ مما ناب فيه حركةٌ عن حركةٍ وه الاسم الذي لا 
ينصرف » وحكمه أَنّهُ يُرْفَُ بالضمة» نحو: اعيدو نفب بالصة هر رأيت أَحَمَد 
ويجرُ بالفتحة أيضاًء نحو: مررت بِأحْمَدَء فنابت الفتحة عن الكسرة . هذا إذا لم يُضْفَ أو يقع 
بعد الألف واللام» فإن أضيف جُرٌ بالكسرة» نحو: مررت بأَعْمَدى3ْ وكذا إذا دخله الألف 


واللام» نحو: مررت بالأحْمّد فإنه يجر بالكسرة 5 





للاتباع» ويفتح للخفة. وكذا كل ما وازنه أو هو ماض مجهول فبالفتح لا غير. ويؤيد الأول 
لاحقه» والثاني سابقه . 

قوله: (مَا لَمْ يُضَفْ الخ) أي مدة عدم كل من إضافته وردفه لأل فهو من عموم السلب 
ار يد اي اي كل عو 17 8 نَمَسُوهَنَّ4 [البقرة: 7 أو تفرضوا الخ ولما كانت 
البعدية لا تمتخ تقتضى الاتصال أتى بردف ليفيده فليس حشواً. 

قوله: (وَيْجَرُ َالفَفْحَةِ) أي» ولو مقدرة عل المختار كموسى وجوارء ولم تظهر على 
الثاني لنيابتها عن ثقيل. وذلك لأنه لما ثقل بشبه الفعل أعطي حكمه من منع تنوينه وكسره لأن 
التنوين علامة الأخف والأمكن. والكسر يؤاخيه في الاختصاص بالاس.م فإذا نون للضرورة» 
فقيل يبقى فتحه لأنه ليس صرفاً بل تنوين آخر لمحض الضرورة» .وقيل يكسر تبعا للتنوين لأنه 
إما صرف » أو بصورته . 

قوله: : (فْإنْ أضيفٌ الخ) ظاهره كالمصنف أنه باق على منع صرفه مطلقاً . كما صرح به 
في شرح الكافية لأن الذي حكم عليه بالكسر مع الإضافة هو ما لا ينصرف؛ وهو قول الأكثر 
لأن الصرف هو التنوين فقط» وهو مفقود مع أل والإضافة» فهو ممنوع منه» وقال المبرد 
والسيرافي''' وغيرهماء واختاره في النكت مصروف مطلقاً لأنه دخله ما هو من خواص 
الأسماء» ويؤثر في معناه قأضعف شبهه بالفعل» ٠‏ فرجع إلى أصله . . وهذا إما مبني على أن 
الصرف هو الكسر فقط. أو هو والتنوين ن معاً فلا يمنع منه إل بمنع كل» أو التنوين فقط لكنه لم 
يظهر للإضافة» أو أل» وقيل إن زالت منه علة فمنصرف نحو بأحمدكم لزوال علميته مع 
الإضافة» أو أل» وإن بقيت العلتان فلا نحو: بأحسنكم واختاره الناظم في نكته على مقدمة ابن 
الحاجب وقال المتأخرون إنه التحقيق. 


انظر: «وفيات الأعيان» (؟7/ 078 . 


المعرب والمبني 46 


5 - وَأَجْعَلْ لخو يَفْعَلآنِ النُونًا رَفعاًوَتدجِبِن وَتسأآلوئا 
6: - وحَذْفْهَا لِلْجَرْم وَالنْضْبٍ سِمَُ كَلْم تكوني لِتَرُومي مَظَلمَة 
لان سن كاد على ما تر عن الفا ابه سن في لازنا درتب موا لأنماء 
بالنيابة» وذلك الأمثلةٌ الخمسةٌ؛ فأشار بقوله: يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين 
سواء كان في أوله الياء؛ نحو: يَضْرِيَانَ أو التاءء نحو: تَضْرِبَانَ وأشار بقوله: 0000 
فعل اتصل به ياءً مخاطبة. نحو: أنْتِ تَضْرِبِينَ وأشار بقوله : رَمسالون | إلى كل فعل اتصل به 
واو الجمع؛ نحو: : «أنْتُمْ تَضْرِبُونَ؛ سواء كان في أوله التاء كما مُكّلَ» أو الياء. نحو: «الريْدُونَ 
يَضْرٍبُون) . 
فهذه الأمثلة ا : لخمسة. ‏ وهي: يَفْعَلانِ وتَفْعَلانِء وَيَفْعَلُونٌ : وَتفْعلونة وتَمْعَلِيً - نُرْفَمُ 








قوله (أو لت عله آل) أي معرفة كانت كالتي : في أفعل التفضيل نحو الأفضلء أو في 
الصفة المشبهة على الآصح كالأعمى واليقظان» أو موصولاً كالعواذل والقوائم أو زائدة. 
كاليزيد بناء على بقائه بتعريف العلمية أما على تنكيره ه قبلها فهي مغرفة . 

قوله: (لِنَخْو يَفْعَلانِ) نحو مضاف إلى أن يفعلان لقصد لفظه وجره مقدر على النون 
للحكاية» وتدعين وتسألون عطف عليه» أو مبتدا حذف خبره أي كذلك. 

قوله: (سِمّه) أي علامة؛ وظاهره يخالف مذهبه من أن الإعراب لفظى إلا أن يحمل 
الحذف والجزم والنصب على المعنى المصدري أي إن حذف المتكلم النون علامة على أنه 
جزم الفعل» أو نصبه فلا ينافي أن الحذف بمعنى الأثر هو نفس الجزم الاصطلاحي » وقد مر 
أن جعل الحركات علامة يجري على المذهبين فلا تغفل. 

قوله: : (كلَمْ تكوني) خبر لمحذوف أي وذلك كلفظ لم تكوني الخ وترومي نصب بأن 
مضمرة ة وجوبا بعد لام الجحود فهو في تأويل مصدر بختروو الاو ومتعلقها محذوف خبر 
تكوني أي لم تكوني قابلة لروم مظلمة بفتح اللام؛ أي ظلمء وكسرها غير مقيس» وإن كثر لأن 
ا ل را اياي أو زمانه 
فالقياس الكسر كما سيأتي 
قوله : (فَهِذِهٍ الأديلة الخ) 3 


اعلم أنهم لما أعربوا المثنى والجمع بالحروف أرادوا مثله في نظيرهما من الأفعال. وهو 
هذه الأمئلة ولا يمكن إعرابها بأحرف العلة الموجودة لثلا يحذفها الجازم. وهي ضمائر ولا 
الإتيان بحرف علة آخر لثلا يلتقي ساكنان معها فيحذف ثانياً فرفعوها بالنون لشدة شبهها بأحرف 
العلة. ولذا تدغم فيها نحو من وال» وتبدل ألفاً ذ فى الوقف على نحو إذن» ثم حذفت للجزم 
كأحرف العلة ولما حملوا النصب على الجر في نظيرها من الأسماء لتأخيهما في إعراب 
الفضلات حملوه ه هنا على الجزم المقابل له دون الرفع؛ ولم يحملوه عليه في الفعل المعتل 


١|‏ المعرب والمبني 


بثبوت النون» وتنصب وتجزم بحذفهاء فنابت النونُ فيها عن الحركة التي هي الضمة نحو: 
«الْرَّيْدَانٍ يَمْعَلآنِ» فيفعلان: أفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه تُيُوثُ النونٍ» وتنصب وتجزم 
يحذفهاء نحو: : الرَيْدَان لَنْ يَقُومَاء وَلَمْ يرجا فعلامة النصب: والجزم و النون من يقوماء 
ويخرجاء ومنه قوله تعالئى: طفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فائقُوا النَار0 . 





لإمكان ظهور الفتحة» أو تقديرها على حرف العلة ولو قدرت هنا لمات إعرابها بالحروف» 
وكسرت النون بعد الألف تشبيهاً بالمننى» وفتحت بعد أختيها تشبيهاً بالجمع وللخفة. ولما كان 
الضمير المتصل كالجزء قدم عليها وبها يلغز فيقال أي إعراب يفصل من الكلمة بمعمولها أو أي 
كلمة تفصل بين الكلمة وإعرابها. 


قوله: (تَرْقَعُ بالثونِ الخ) أي عند الجمهور وقيل إعرابها مقدر على لام الفعل» وحذفت 
النون للفرق بين المرفوع وغيره. 

قوله: (وَتُنْصَبُ وَتَجْرَمْ ِحَذْفِها) لا يرد ثبوتها في «إلا أَنْ يَعْقُونَ4 [البقرة: 550] لأن هذه 
نون النسوة والواو فيه لام الفعل فوزنه يفعلن بالبناء على السكون بخلاف: الرجال يعفون فإن 
واوه ضمير ير الجمع ونونه للرفع يحذفها الناصب نحو 9وَأَن تَعْهُوا» [البقرة : 13709 وأصله تعفوون 
بواوين حذفت الأولى» وهي لام الفعل للإعلال والنون للنصب» وقد تحذف الئون بلا ناصب 
وجازم وجوبا مع نون التوكيد؛ وجوازاً بكثرة مع نون الوقاية. ويجوز إدغامها فيها وفكهماء 
وقد قرىء : 9تأمرونني#”" '. بفك النونين وإدغامهما وبنون واحدة» والصحيح أنها نون الوقاية 
د «والَدِي نَفْسي بِيَدِهِ لآ تَدْخَلُوا الجَنّهَ حَبّى تُوْمِنُوا وَل تُومِبُوا 

جَبّى تَحابُوا»”" أي لا تدخلون ولا تؤمنون وأصل تحايوا تتحابوا أفاده في التصريح ومقتضاه 
عوان دللك فى السيرة 1ه في الهمع وغيره لا يقاس عليه اختياراً. 

قوله: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) قيل تنازع الحرفان في الفعل فأعمل الثاني» وحذف نظيره من 
الأول» وقيل: الأصل إن ثبت أنكم لم تفعلوا فمضى لم في عدم الفعل» واستقبال أن في 
إثبات ذلك العدم على حد «إِنْ كان قمِيصٌهُ قُذَ4 [يرسف: “؟] فإن المعلق عليه إثبات القد لا هو 
نفسه لسبقه على وقت المحاكمة. وقيل: لم عملت في الفعل وهي معه في محل جزم بأن 
وجواب الشرط على كل محذوف؟ أي فاتركوا العناد وعبر باتقوا النار تنبيهاً على أنه يوجبها. 

قوله: (وَسَمُ مُغْتَلاً الخ) معتلاً مفعول ثان» وما مفعول أول» وكالمصطفى صلتهاء ومن 


4 لالبقرة:‎ )١( 
(؟) الآية #تأمرونني؟ [الزمر: 14] قرأ بفك التنوين ابن عامرء وقرأ بنون واحدة نافع وأبو جعفرء وقرأ بالإدغام‎ 
الباقون من العشرة.‎ 


المعرب والمبني ٠‏ حال 


5 وَسَمْ مُغعْثَلاًمِنَ الأسْمَاءٍمَا كَالمُضْطَفَى وَالْمُرْتَقِي مَكَارِمَا 

0 - قَالأوّلُ الإغرَابُ فِيهِئَُدُْرَا جَبِيمًهُ ورَهْوَالَذِي فَذْقُصِرًا 

6 وَالَفّانٍ مَنْقُوصُء وَنَضْبًهُ ظَهَز وَرَفْمُهُ يْنْوَىء كَذَا أيضاًيِجَِرْ 
شرع في ذكر إعراب المعتلٌ من الأسماء والأفعالء فذَّكَرَ أن ما كان مثل: المصطفى» 
والمرْتّقِي يسمى معتلاً وأشار بالمصطفى إلى ما في آجِرِهٍ ألفٌ لازمة قبلها فتحة»؛ مثل عَصاً 


الأسماء نيان لها فوويجال منهاء. وتقنيم الخال على سااعبها جااز لكن قا الرضي: يجب تأخير 
البيان عن المبين» فإن قدم؛ جعل بياناً لمحذوف كشيء ء أو لفظ» وجعل المتأخر بدلاً منه فعلى هذا 
يكون المفعول الأول محذوفاً. أي لفظاً من الأسماء» والموصول بدل منه» والمعتل عند النحاة ما 
آخره حرف علة» وفي الصرف ما فيه حرف علة أولاً أو آخراً. أو وسطاً. ولكل اسم يخصه. 

قوله: (مَكَارِما) مفعول المرتقى على حذف مضاف أي درج مكارم» أو تمييز محوّك على 
الفاعل جمع مكرمة بضم الراءء وهي فعل الخير. 

قوله: (جَمِيعُهُ) إما تأكيد للضمير في قدر أو نائب فاعلهء ولا ضمير فيه أو تأكيد 
للإعراب . وإن فصل بينهما بالخبر لأنه معمول للمؤكد لا أجنبي على حد: «وّلاً يَخْرَّنُ 
وَيَرْضَيْنَ بِمَا آنِيتَهُنٌ كُلْهُنَّ4 [الأحزاب: 0١‏ لكن الفصل في الآية بمعمؤل العامل المؤكد لا 
للمؤكد نفسه» ويصح جره للضمير في فيه» وقد فصل بينهما بعامل المؤكد. 

قوله: (قَدْ قُصِرا) أي سمي مقصوراً من القصرء وهو الحبس لحبسه عن المدء أو عن 
ظهور الإعراب» ومنه: 8مَفْصُورَاتٌ فِي الخْيّام4 [الرحدن: 77] أي محبوسات عن بعولتهن. 

قوله: (يَنُْوِي) فيه مع قدر تفنن فإنهما شيء واحد على المشهورء وقيل: المنوي 
مخصوص بالياء» وباللالف الأصلية» والمقدر بالألف ا ل لمنقلبة اه. نكت. 

قوله: (كذا أيْضاً يُجَر) الظاهر أن كذا متعلق بيجر على أنه حال من ضميره» أو صفة 
لمصدر محذوف أي يجر جراً مثل ذا في كونه منوياً لا على أنه ظرف لغو فتدبر. 

قوله: (جَمِيعٌ خَرّكات الإغرّاب) مخصوص بغير الكسرة فيما لا ينصرف فإنه تقدر فيه 
الفتحة كما مر. وهذا التقدير للتعذر لأن الألف اللينة لاستطالتهاء وجريها مع النفس يتعذر 
تحريكها إلا بقلبها همزة. 

قوله : (آخِرْهُ أُلِفٌْ) أي لينة لا همزة كالخطأ. 
مفعول من أقرأه الكتاب بإبدال الهمزة ألفاً يجري عليه حكم المقصور مع أنه يخرج بقيد اللزوم 
حيث يجوز النطق بالهمز بدلها لأنا نقول: إبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبلها 
شاذ» والتعريف للمقصور قياساً. وكذا يقال في الياء. 


0 المعرب والمبني 


وَرَّحاً وأشار بِالْمُرْتَتقِي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلهاء نحو: الْقَاضِيء والذَاعِي. 

ثم أشار إلى أن ما في آخرء آلف مغتوحٌ ما قبلها يُقَثْرُ فيه جميعٌ حركاتٍ الإعراب: 
الرفعٌ» والنصبٌء والجرٌء وأنه يسمى المقصور؛ فالمقصور هو: الاسم المعرب الذي في آخره 
ألف لازمةٌ فاحترز بالاسم من الفعلء نحو: يَرْضَىئْء وبِالْمُعْرَبٍ من المبنيٌ» نحو: إِذَاء 
وبالألف من المنقوصء» نحو : القاضِي كما سيأتي وبلازمة من المَّنّى في حالة الرفعم؛ نحو 
الرّيّدَانِ ؛ فإن ألفه لا تلزمه؛ إذ تقلب ياءَ ذ في الجر والنصبء. نحو: رأيْتٌ الرْيْدَينِ. 

وأشار بقوله: والثاني منقوص إلى الْمُرْئَتِي فالمنقوص هو: الاسم المعرب الذي آخره ياء 
لازمة قبلها كسرة. نحو: الْمُرْتَقَيء فاحترز بالاسم عن الفعل نحو: يَرْمِيء وبالمعرب عن 
المبني» نحو: الّذِيء ويقولنا: قبلها كسرة عن التي قبلها سكونء نحو: ظَبْىُ وَرَمَُ؛ فهذا 
معتل جار مَجرَّى الصحيح: في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة» وجره بالكسرة. 

وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب» نحو: رَأَيْتُ الْقَاضِيَ وقال الله تعالى: 


قوله: (فَخَرَجَ بالاشم الفِغل) أي فلا يسمى مقصوراً في الاصطلاحء وكذا المبني وإن 
كان ممنوعاً من المد وظهور الإعراب لأن وجه التسمية لا يوجبها. 

قوله : (آخَرة يَاء) أي الازمة 0 ياء المثتى 00 ا الخمسة . 
0 ونزلت د ا ل و استصحاباً 
لحكمها حالة البناء» أو منع الصرف كما في الهمع وفي الروض الأنف تقول: تفرقوا أيادي سبا 
كوه اباد رعو سال ليها كالاض الراجد ره كت لك نل سيم جور انعد أزقا 
وَمنّ العرب مَنْ يسكن ياء المنقوص مطلقاً. كقوله : 

37 وَلوْ أن وَاش بِاليَمََةدَارُهُ ودَارِي بِأَعْلّى حَضْرَمُوتَ امْيَدَى ليا( 

فسكن ياء واش وحذفها للتنوين قال المبرد: وهو من أحسن ضرورات الشعر لأنه حمل 
النصب على الرفع والضن والأصح جوازه في السعة لقراءة جعفر الصادق #من أَوْسَطٍ مَا 
تطعدُون أَمَالِيكمْ» [المائدة: 44] يسكون الياء("2: وألف بعذ الهاء ا ه صبان. 

قوله: (وَيُقَدَرٌ فيه الرّفْعُ والجَرُ) أي لثقلهما على الياءء وقد ظهرا ضرورة كقوله: 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو للمجنون في <يوانه ص 777؟ وشرح شواهد المغني 5948/7؛ ويلا نسبة في بغية 
الوعاة /١‏ 789؛ ومغني اللبيب .549/١‏ 

(؟) قال الإمام البيضاوي في تفسيره: وقرىء أهاليكم بسكون الياء على لغة مَنْ يسكنها في الأحوال الثلاث كالألف. 
وهي جمع أهل كالليالي جمع ليل» والأراضي جمع أرضء وقيل: هو جمع.أهلاة. اه. تفسير البيضاوي . 


المعرب والمبني 0 


ؤي ا يقد فيه الرفحُ والجرٌ لتقلهما على الياء نحو جا الْقَاضِيء 
ومَرَرْتٌ بِالْقَاضِي ؛ فعلامة الرة مُقَدّرة على الياء» وعلامة الجرّ كسرة مقدرةٌ على الياء . 
وبا ذكر أن الاس لا يكو في أخرم واد قبلا ضصمة. نعم إن كان مبنيًاً وُجد ذلك 
فيه» نحو: هن ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو: جَاءَ 
بو وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين» أحدهما: ما سُميَ به من الفعل» نحو: يَدْعْو 
م 00 


ويَعْزُو والثاني : ما كان أغجمياء نحو سَمَئْدُو ؛ وَقَمَنْدُو : 
4 وأيُ فغل آخِرٌمِنئةألِف واو أَوْجَاءَقمففتلاغرف 


8" لَعَمْرُكُ مَا تَدْرِي متّى أَنْتٌ جَائِيٌ ول لقي 0 العُمْر عَاجِلُ9 
وكقول جرير: 
65 قُيَوْماً يُوافِينَ الهَوَى غَيْرَ مَاضي وَيَوْماً تَرَى مِنْهُنُ غُولاًتَفولاة“ 
قوله : (وأيّ فعلٍ الخ) أي مضارع لأن الكلام في المعرب. وفعل الشرط كان محذوفاً 
للضرورة لأنه لا يحذف مع غير أن ولو إلا مفسراً بفعل بعده كما نص عليه ابن هشام في شرح: 
بَانَتْ سْعَادُء وآخر اسم كان ومنه صفته وألف خبرها. وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة في 
المنصوب ولا ينافيه رسم أو واو يلا ألف لإمكان جعله خبر مبتد! محذوف . أي أو آخر منه واو 
الخ. فأؤ لعطف الجملة على جملة كان بتمامهاء أو اسمها ضمير الشأن» وجملة آخر منه ألف 
خبرها مفسرة له كما في الأشموني أي» فهي في محل نصبء. وقولهم: لا محل للجملة 
المفسرة» أي» لغير ضمير الشأن وصريح ذلك الجري على أن كان الشأنية ناقصة حيث جعل 
الجملة خبرها. وقيل إنها تامة لأن الجملة لتفسيرها الضمير كأنها هوء وقيل: واسطة ففي كان 
الشأنية ثلاثة أقوال حكاها في النكت. وأصحها الأول لأن ضمير الشأن لا يعمل فيه إلا الابتداء» 
أو أحد نواسخهء وعلى الأخيرين فهل محل الجملة رفع كمفسرها؟ الفاعل أو لا محل لها يحرر. 
قوله: (فَمُْئَلا) الأولى جعله مفعولاً ثانياً لعرف بمعنى علم لا حالاً من ضميره لأن 
القصد علم كونه معتلاً لا معرفة ذاته مقيدة بهء أو ضمن عرف معنى سمى. وانظر لم دخلت 
الفاء في جواب الشرط مع صلوحه لمباشرة الأداة» ولعله على تقدير قد فتأمل. 
قوله: (فالألف) منصوب بمحذوف يفسره انو لازم له كاقصد أو لابس على حد: زيداً 
ضربت أخاه. ولا يقدر انو لأن الألف لا تُنْوَى 


.]”1١ [الأحقاف:‎ .)١( 

0( سمندو وقمندو: اسمان لطائرين. 

() البيت من الطويل: وهو بلا نسبة في الإنصاف ؟/ 14لا؛ وشرح الأشموني .44/١‏ 

2 البيت من الطويل. وهو لجرير في ديوانه ص 4 وشرح المفضل 4/6 ولسان العرب مادة (غول). 


ل المعرب والمبني 


أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان آخره واو قبلها ضمة» نحو: يَعْرُو أو ياء قبلها 
كسرة. نحو: يَرِيِيء أو ألفٍ قبلها فتحة» نحو: يَحْشَّى. 

ه فالأئِف ألو فِيِهِعَيرَ الْجَرْمٍ وَأَبِد نتَضْبمَاكًيَدمُ وري 

١‏ - وَالرّفُعَ فِيهِمًا أنوء وَاحْذِفٌْ جَازِمَا نَلاَهَنْ2 نفض خحُكَمالازِمَا 

ذكر في هذين البَينَيْنِ كيفية الإعراب في الفعل المعتل؛ فذكر أن الألف يُقَدّ فيها غير 
الجزم دوعر الرم والنفيت نحو: رين بكشىن كشن : مَرْفُوعٌ وعلامة رَفْعِهِ ضمةٌ مُقَذْرَة 
على الألف» ولنْ يَحْشَّى فْيَحْشَى: منصوب» وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف» وأما 
الجزمٌ فيظهر؛ لأنه يُحْذَّف له الحرف الآجِْرُء نحو: لم يَحْشٌ. 

وأشار بقوله: وَأَبْد نَضْبَ ما كَيَدْعُو يَرْمِيء إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو.ياءء 
نحو: لَنْ يَذْعْوَ وَلَنْ يَرْمِيَ . 

وأشار بقوله : وَالرّفْعَ فِيهِمًا أَنْو إلى أنَّ الرفع يُقَدَر في فى الواو والياء؛ نحو: يَدُعَو ويَرْمِي » 
فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. 


قوله : (ثلاثهن) أي أحرف العلة مفعول احذف.. ومفعول جازماً محذوف أي الأفعال» أو 
ثلاثهن أي الأفعال فهو مفعول جازماً ومفعول احذف محذوف أي أحرف العلةء وعلى الأول 
حل الشارح . 
قوله ١م‏ - تَقُض) أي تؤد حكماً محكوماً به أو تقض بمعنى تحكمء وحكماً مصدر مبين 
لنوعه. 
قوله ؛ : (إلا أن النصب يظهر يظهر الخ) وقد يقدر للضرورة كقوله : 
0 قَمَاسْودَنْيِى عَامِرٌ عَنْ وراثة ل ل ل ا 
وقوله: | 
ما افد نان أن تدكرو على شضية. ل ناذا اللشيزن سكن واو روا 
مر في المنقوص . 
قوله: (إلى أن الثلاث الخ) أي إذا كانت أصلية أما المبدلة من الهمز كيقرا ويقري ويوضو 
فلا تحذف إن قدر الإبدال بعد الجزم»ء وهو القياس لأخذ الجازم مقتضاه بتسكين الهمز فإن 


دلق البيت من الطويل» وهو لعاءر بن الطفيل في شرح المفصّل ١٠/١١٠؛‏ ولسان العرب مادة (كلل) ؛ وبلا نسبة 
في الخصائص 0 وعغذي اللبيب ص /الا5". 

زفق البيت من البسيط . وهو لحندج بن حندج المرّي في الدرر 717/1؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني !4 
وهمع الهوامع ؟//71١.‏ 


المعرب والمبني ا 
وأشار بقوله: وَاحَذِفٌ جَازْماً ثَلانَهُنّ نّْ إلى أن الثلاث ‏ وهي الألف» والواو والياء - 


تُخذّف في الجزم» نحو: لَمْ يَخْشَء ولَمْ يَغْرُء ولّمْ يرم فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. 





قدر قبله كان شاذاً لتحرك الهمزة» ولا يحذف أيضاً في الأكثر لعدم الاعتداد بالعارض فيقدر 
السكون على الهمزة المبدلة» أو على بدلها فتدبر. 
قوله: (تحذف في الجزم) أي لضعفها بالسكون فسلط الجازم عليها لكونه لم يجد غيرها 
ل لاه سد جد ل ويحذف الحرف عنده لا به فرقا 
بين المجزوم وغيره. وإما ثبوتها مع الجازم في نحو قوله: 
وتشخك ين شنخة ييه كأذ الغ تر فت أبسيرا سا 
فضرورة لأنها ترد الكلمة إلى أصلها كما في سبك المنظوم للمصنف. وحينئذ فجزمه 
بسكون مقدر على الحرف حتى على القول الأول للضرورة» ويحتمل أنه جزم بحذف الحرف». 
ثم عاد للضرورة . وفي 'الهمع أنه لغة فجزمه كذلك. وخرج عليها قراءة قنبل إأنه من يتقي 
ويصبر» بالياء”” ' وجزم يصبرء وقيل الموجود إشباع والحرف الأصلي حذفه الجازم. ويرده أن 
حرف الإشباع لا يكتب أو من موصولة وسكن يصبر تخفيفاء أو لنية الوقف ولبس من ذلك 
دسَتْفْرِئكَ قلا تَنْسَى 4 [الأعل:1] لأنه نفي لا نهي» أي. فلست تنسى . شْ 
تتمة: بقي مما تقدر فيه الحركات ما سكن للوقف. أو للإدغام كيضرب بكر وداود 
جالوت» أو لتخفيف كتسكين بارئكم وبعولتهن ورسلنا ومكر السيء ؤيأمركم ويتعركم. 
والصحيح جوازه نثرا للقراءة به في السبع والتبع كالحمد لله؛ والمحكي كالعلم المركب إسناداء 
والمضاف لياء المتكلم حتى في حال جره خلافا للمصنف لسبق حركة المناسبة على الإعراب» 
وكالياء بدلها كيا غلاماً. ويقدر السكون فيما حرك للساكنين كلم يكن الذين وما أدغم في آخره 
كلم يشد وما حرك من القوافي كقوله: 
أَعَرْكِ مئي أن حُبْكِ قَاتِلي ورَأنْكِمَهْماتَأمْري القلْب يَفْمَلِ0؟ 
والظاهرء أن هذا التقدير كله للتعذر فيما عدا المخفف لتعذر الحركة الأصلية مع الوقف 
والإتباع مثلا. ولا يختص التقدير بالحركات بل تقدر النون في الأفعال الخمسة عند تأكيدها 


() البيت من الطويل» وهو لعبد يغوث بن وقاص الحارثي في شرح شواهد المغني ؟/ 5170؛ ولسان العرب 
مادة (هذذ) و(قدر)؛ وبلا نسبة في المحتسب ١/794؛‏ وشرح الأشموني 4/١‏ 
اللغة «عبشمية» هذا اشتقاق أكبرء والأصل عبد شمس. 

0( الآية «أنّه مَنْ يتق ويصبر» [يوسف: ٠‏ قرأها قنبل بالياء وصلاً ووقفاء وقرأ باقي العشرة بالكسر بدون ياء. 

(9) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١7‏ ؛ والدرر 8/5١"؟؛‏ وبلا نسبة في شرح المفصّل 7/ 
41 ؛ وهمع الهوامع .7١١/7‏ 





55 شْ التكرة والمعرفة 


وحَاصِلٌ ما ذكره: أن الرقع يُقَدّر في الألف والواو والياء وأن الجزم يظهر في الثلاثة» 
بحذفهاء وأن النصب يظهر في الياء والواوء ويُقَدّر في الألف. 


النْكِرَةٌ وَالْمَعْرقَةُ(') 


كما مر . والحروف الثلاثة في الأسماء الستة إذا وليها ساكن كأبى الرجل وكذا ألف المثنى كغلاما 
المرأة والواو والياء في جمع غير المقصور كصالحو القوم» والمقيمي الصلاة. أما في جمع 
المكسور فيح ركان للساكن كياء المثنى» ولا تحذف لعدم ما يدل عليها لفتح ما قبلها أبدأ . والظاهر 
أن تقدير هذه الحروف للثقل لا للتعذر قيل : وكذا تقدر الواو في الجمع المضاف لياء المتكلم رفعا 
كجاء مسلمي لذهاب صورتها إذ أصله : مسلمون لي حذفت النون واللام للإضافة وقلبت الواوياء 
لاجتماعها مع الياء وأدغمت فيها وكسرت الميم لتناسبها. قال ابن الحاجب : وتقديرها للثقل لأن 
الموجب لقلبها ياء ثقلها مع ياء المتكلم فرد عليه بأنها تتعذر ما دامت الياء الأولى» فاللائق أنه 
للتعذر نظراً للحال الراهنة كما قدروه في الفتى للتعذر مع أن أصل الألف لا تتعذر عليها الحركة» بل 
تثقل لكن أنت خبيرٌ أن الموجب لقلب آخر الفتى ألفاً ليس مجرد الثقل كما هنا بل تحركه بأي حركة 
كانت» ولو خفيفة مع فتح ما قبله فاعتبر فيه الحال الراهنة لأن الياء الأصلية لا تقدر فيها جميع 
الحركات حتى يصح اعتبارها بخلاف ما هنا فتدبر. وهذا والمختار وفاقاً لأبي حيان أن إعرابه لفظي 
لوجود ذات الواوء وتغير صفتها لعلة تصريفية لا يقتضى تقديرها والله أعلم . 


الذّكِرَةُ وَالمَعْرفَةٌ 

اسما مصدر لنكرء وعرف المشددء ومصدران للمخفف يقال: نَكرْتٌ الرجل بالكسر 
ضد عرفته» ثم جعلا اسمَيْ جنس للاسم المنكرء والمعرف لا علمين لهما كما قيل وإلا لمنعا 
الصرف. ولا يصح أن علميتهما لكونهما ترجمة لأن مدلولهما حينئذ الألفاظ التي بعدهما 
كسائر التراجم لا الاسمات المكوران لأن التقدير: هذا باب شرح النكرة كما لا يخفى» وقدمٍ 
النكرة لكثرتها إذ كثير من النكرات لا معرفة له كأحد وعريب دون عكسهء ولسبقها تعقلاً 
واعتباراً لأنها تدل على الشيء من حيث هوء والمعرفة لا بد لها من تعيين ما في القصد بنحو 
صلةء أو عهد قيل ووجوداً كالآدمي إذا ولد يسمى إنساناً ومولوداء ثم يوضع له العلم ونحوهء 
ويرده أنه يطلق عليه المعارف أيضاً كهو وهذا والذي ولد والمولود فتدبر. وأنكر النكرات 
مذكور فموجود فمحدث فجوهر فجسم فنام فحيوان فإنسان فرجل فعالمء ويقاسن على دللا 
شابهه فكمذكور معلوم وشيء لصدق الشيء بالمعدوم لغ وككيوان اكه زشسسر معلا 


0غ( أصل التكرة اسم مصدر «نكرت» بتشديد الكاف.ء. والمعرفة أسم مصدر «عرفت» بتشديد الراء» وهما حيتئذ 
اسما جنس 2 وليس علمين. 


التكرة والمعرفة د 


-نَكرةٌ ة: قَابل أن هُوَثّرا أَوْوَاتِِعمَوْقِعَمَاقذذكرا 
0 ما يقبل آل وتؤثّر فيه التعريفت» أو يقع مَوْقِمَ ما يقبل أل فمثالٌ ما يقبل أل وتؤثر 








وكإنسان فرس وحمارء وكرجل امرأة» وكعالم جاهل وضارب مثلاًء وما بينهما العموم الوجهي 
كإنسان وأبيض . فالظاهر أنهما في مرتبة واحدة لتقابل عموم كل بخصوصه. وبعد فلا فائدة في 
هذا البحث إلا التمرين. 

قوله: (نكرة) مبتدأ لأنها المحدث عنهاء وسوَعّهُ التقسيم لا الجنس في ضمن الإفراد كما 
قيل لعدم صلوحه مسوغاً كما مر في الكلام» وقابل أل خبر وذكره لأن المراد اسم قابل أل 
والاسم يقع على المذكر والمؤنث. أو لتأول النكرة باللفظ مثلا لا بالكلمة. 

قيل: أو لكون النكرة صفة لمحذوف مذكر أي اسم نكرة» وهو الذي سوغ الابتداء بها 
ويرده ما مر من أنها اسم جنس للمنكر لا وصف إلا أن يلاحظ أصلهاء وهو المصدرية وتؤول 
بالمشتق بقي أن قابل أل الخ تعريف للنكرة» والتعريف ليس محمولاً على المعرف لا مواطأة 
ولا اشتقاقا كما صرح به الميزانيون لثئلا يحكم عليه قبل تصورهء وإنما هو تفسير له على حذف 
أي التفسيرية أو عطف بيان عليه كجاء زيد أو عبد الله لا خبر عنه حتى يحتاج إلى مسوغ كذا 
قيل» وهو مردود بأن الحكم على الشيء إنما يتوقف على تصوره يوجه ما ولو بالاسم لا 
التصور التام الحاصل بالتعريف مع أن كونه تصوراً خالياً عن الحكم إنما هو بالنسبة للسامع 
الجاهل بالمعرف . 

أما بالنسبة للمتكلم العالم به به فحكم قطعا وذ تنقيا 11 ساي تفسيره. وهذا معنى 
ما قيل إنه تصوير لا تصور. ولو سلم عدم حمله أصلاً كما اختاره بعض المحققين فونه من 
المسوغ لتصحيح صورة اللفظ لأنهما مبتدأ وخبر صورة لا حقيقة فتدبر. 

وحمل المواطأة ما يصح بلا تأويل بالمشتق. أو حذف المضاف كحمل العلم على الفقه 
وحمل الاشتقاق بخلافه كحمل العلم على الشافعي. 

قوله: (مؤثرا) حال من المضاف إليه» وهو أل لأن المضاف اسم فاعل يقتضي العمل في 
الحال. 

قوله: (مَا يَقْبَلُ أل الخ) اعترض بأنه غير جامع لخروج الحال والتمييز واسم لا ومجرور 
رب وأفعل من» فإنها نكرات مع أنها لا تقبل أل» ولا تقع موقعه وغير مانع لدخول يهود 
ومجوس. وضمير الغائب العائد للنكرة كجاءني رجل فأكرمته فإنها معارف مع أن الأولين 
يقبلان أل» والثالث واقع موقع قابلهاء وهو رجل والجواب عن الأول أن الحال وما معه يقبل 
أل في الإفراد» ولا يضر عدم قبولها في تراكيبها الخاصة لعروضه وعن الثاني أن يهود ومعجوس 
لا يقبلانها إلا إذا كانا جمعين ليهودي ومجوسيء كروم ورومي» وهما حينئذ نكرتان أما إذا 
كانا علمين على القبيلتين فلا. وحيتئذ يمنعان الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» وأما الضمير 
فمعناه الرجل المذكورء وهو لا يقبل لا رجل بالتنكير فتدبر. 


٠١4‏ النكرة والمعرفة 





فيه التعريف رَجُلُ فتقول: الرجل» واحترز بقوله: وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه 
التعريف, كَعَبّاس علماً؛ فإنك تقول فيه: العَبّاس فُذْخِلٌ عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف؛ 
لأنه معرفة قَبْلَ دخولها عليه ومثالُ ما وقع موقع ما يقبل أل ذُو التي بمعنى صاحب؛ نحو: 
«جَاءَنِي ذُو مَال» أي : صاجبٌ مال» قَذو: نكرةٌ وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب» 
وصاحب يقبل أل نحو الصاحب . 


*ه ‏ وَغَيِرُهُ مَغْرفَة: كَهُمْ وَذيْي وَهِنْدَء وابني. والْمُلام. وَالذِي 





قوله: (وَتُئْر فيهِ النُعريف) قيد به لأنه المراد من تأثير أل عند الإطلاق فخرج نحو 
العباس والحارث فإن أل فيهما مؤثرة للمح أصلهما من الوصفية بشدة العبوس والحارث لا 
للتعريف . 

قوله: (وَعثَالَ ما يَقَعُ) منه أيضاً ما توغل في الإبهام كأحد وعريب وغير وشبه لوقوعها 
موقع إنسان مثلا . . وكذا امرؤ وامرأة. ولعله لم ب يسمع دخول أل عليهم فيكون نحو الغير والشبه 
مولداً؛ وكذا أسماء الاستفهام رط مر ذات أو زمان أو مكانء. وأما تضمن الاستفهام 
والشرط فزائد على أصل الوضع» ومن هذا النوع أيضاً لا من الأول أسماء الفاعلين والمفعولين 
لأن أل فيها موصولة لا معرفة» وهي بمعنى ذات وقع عليها أو منها الضرب مثلا. 

وكل وبعض بمعنى جميع وجزء وإدخال أل عليهما لحن عند الجمهور لإضافتهما معنى» 
وتنوينهما بدل عنهاء وكذا أسماء الأفعال النكرات لوقوع صه مثلاً موقع سكوتاء أو موقع 
اسكت الدال عليه فتدبر. 

قوله : (وَصَاحِبٌ يَقْبَلُ أل) أي المعرفة لأن.المراد به الدوام والثبوت. فهو صفة مشبّهة لا 
اسم فاعل حتى تكون موصولة. 

قوله: (وغَيِرُهُ مَعْرِفَةٌ) أفرد الضمير لإرادة المذكور لا لأن العطف بأو لأنها تنويعية بمعنى 
الواو لا للأحد الدائر حتى تقتضي الإفراد. وفي الأخبار: قلب. لأن المعرفة هي المحدث 
عنها ببيان خاصتها كالنكرة؛ ولم يعرفهما بالحد لما في التسهيل من تعذره بلا اعتراض 
عليه» وعذله بما لم يسلم له وقد عرف كثير النكرة بما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر 
كشمس والمعرفة بما وضع ليستعمل في شيء بعينه» ولا اعتراض ٠.‏ وأفهم كلامه عدم الواسطة 
بينهما وهو الأصح خلافاً لمن أثبتها فيما لا يدخله تنوين» ولا أل كمن وما. 

قوله: (كَهُمٍ وذي إلخ) لم يرتبها لضيق النظم وقد رتبها في الكافية بقوله : 

فَمُضْمَرٌعرَفُهِانْمَالعَلَمْ قدو إشارةٍ شتوو حول ا 
قدو أداة ف منادى عطيبئنا فد إضافة فسههنا فتحيييتا 

وترك المنادى هنا كاسم الفعل غير المنون» ونحو أجمع في التوكيد لذكرها في أيوابهاء 

وذكر سحر فيما لا ينصرف» ويقامن به أمس» وبعضهم يرد ذلك إلى ما هنا لأن تعريف أجمع 


النكرة والمعرقة 64 


أي: غير النْكرَة المعرقةٌ وهي ستة أقسام : المضمركَهُمْ واسم الإشارة كَذِي والعَلّمْ 
كَهِنْدٌ المج بالألف واللام كالعُلام» والمومضيرل كَالذِي, وما أضيفٌ إلى وَاحِدٍ منها كابني» 
وسنتكلم على هذه الأقسام . 
#ه-فَمَالِذِي هَيِبَةَاوَخضُورٍ كأنِت وَهْوَ_سَمبِالضْمسِير 


بالعلمية الجنسية أو الإضافة المقدرة» والباقى بأل مقدرة لكن اختار فى التسهيل أن تعريف 
المنادى بالمواجهة لهء والإقبال عليه لا بأل فليس مما هنا. 1 

واعلمء أن الجلالة أعرف المعارف إجماعاً. ثم الضمير على الأصح لا العلم» و 
الإشارة وأعرفه ضمير المتكلم» فالمخاطب فالغائب السالم من الإبهام بأن يتقدمه اسم واحد 
كما في التصريح بخلاف: جاء زيد وعمرو فأكرمته فهذا كالعلم أو دونه والمراد العلم الشخصي 
كما في التسهيل. أما الجنسي» فالظاهر أنه دون الجميع» وأما المضاف» فكما أضيف إليه عند 
المصنف مطلقاً وعند الأكثر إل المضاف للضمير فكالعلم لأنه يوصف به كمررت بزيد 
صاحبك» والصفة لا تكون أعرف من الموصوف بل مثله. أو دونه . 

ورد بأنه لا ضرر في ذلك بل هو الأنسب لكونها تعين الموصوف وتوضحه. ولذا اختاره 
ابن هشام تبعا للفراء والشلوبين» وقال المصنف: إنه الصحيح نعم على قول الناظم ينتقض 
القول بأن الضمير أعرف الجميع» والأنسب كون المضاف دون ما أضيف إليه مطلقاً لاكتسابه 
التعريف منهء ولأن نحو: غلام زيد صادق بأي غلمانه ففيه إيهام عن زيد. 

قوله : (والذي) مقتضاه. أنه يسمى معرفة حال إفراده على الصلةء وهو كذلك كما قاله 
ابن هشام للزومها لهء وعدم اتعدالة بدربها جات المضاف دون المضاف إليه . 

قوله: (فما لذي الخ) ما فاته ترتيبها ذكراً رتبها تبويباً لكن فاته أن يترجم للضمير 

كأخوته. والفاء فصيحة كما ل وما مفعول أول لسمء والظرف صلتها أي فما وضع 
لذي غيبة الخ» أي لمفهومه الكلي بناء على قول السعدان المضمرات ونحوها كالإشارات» 
والموصولات والحروف كليات وضعاً جزئيات استعمالا. فهو مثلاً موضوع لمطلق غائب» ولا 
يستعمل إلا في واحد بخصوصه كزيد. أو المعنى فما وضع لأفراد ذي غيبة بناء على قول 
العضد والسيد أنها جزئيات وضعاً واستعمالاً فهو موضوع لكل فرد فرد مما يستعمل فيه لكن 
بواسطة استحضارها بأمر كلي يعم تلك الأفراد لتعذر أن يحيط الواضع على أنه من البشر 
بجميعها وقت الوضع تفصيلاً. فالوضع عام والموضوع له خاص فإن قلت: إذا كان الضمير 
والإشارة والموصول مستوية وضعاً واستعمالاً فما معنى كون بعضها أعرف من بعض كما مر؟ 
قلت: لأن تعريفها من أمر زائد على الوضع كالمرجع» والحضور في الضميرء والإشارة في 
اسم الإشارة» والصلة في الموصول. ولا شك أن بعض هذه أوضح من بعض فالترتيب إنما 
هو باعتبارها لا بالوضع. ألا ترى أن الحروف مثلها وضعاً واستعمالاً»ء وليست معارف لعدم 
قرينة التعريف فتدبر. 


١1٠‏ النكرة والمعرفة 


يُشِيرُ إلى أن الضمير: مَا دل على عَيْبةِ كَهُوّه أؤ حُضُورِء وهو قسمان: أحدهما ضميرٌ 
المخاطب» نحو أَنْتَ والثاني ضميرٌ المتكلم» 000 


قوله : (كأَنْتَ) جره بالكاف لقصده لفظه» وليس من إنابة ضمير الرفع عن ضمير الجر 
كما توهم. 

قوله: (بالضّميرِ) فعيل من الضمورء وهو الهزال لقلة حروفه غالباً أو من الإضمار وهو 
الإخفاء لكثرة استتاره» ولأنه خفي في نفسه لعدم صراحته كالمظهر مع ما فيه من حروف 
الهمس غالباً. وهي التاء والكاف والهاء ولذا يسمى مضمراً أيضاء ويسميه الكوفيون كناية 
ومكنياً أي كني به عن الظاهر اختصاراً. 

قوله: (مَا دَلَ عَلَى غَيبّة) أي لفظ جامد وضع لذي غيبة الخ. فخرج أحرف المضارعة 
وكاف الخطاب في نحو: ذاك» وآخر نحو: أنت وإياه»؛ وضمير الفصل عند البصريين فإنها 
أحرف لنفس الغيبة والخطاب لا لذيهماء وخرج أيضاً ما فيه أل الحضورية كجئت الساعة» 
ونحو: يازيدء. فإن الحضور في ذلك ليس من الوضع بل من القوائن؛ والمراد بالحضور 
خصوص التكلم» والخطاب بقريئة التمثيل لا مطلق حضور فخرج أسماء الإشارة على أن 
حضورها لم يعتبر وضعاًء وإنما لزمها من كونها لا يشار بها إلا لحاضر»ء وبإيقاع ما على الاسم 
الجامد خرج لفظ غائب ومتكلم ومخاطب. فإنها مشتقة على أن المراد هنا بالمتكلم شخصي 
يحكي بذلك اللفظ عن نفسهء وبالمخاطب شخص يوجه إليه الخطاب به وبالغائب ما تقدم له 
ذكر أي مرجعء وهذه ليست كذلك» وبهذا تخرج الأسماء الظاهرة بناء على أنها موضوعة للغائب 
لأنها لم يتقدم ذكرها. 

والأصح أنها وضعت لمسماها المعين لا بقيد غيبة ولا حضور فاستعمالها في: كل منهما 
حقيقة . 

واعلم أن ضمير الغائب لا بد من تقدم مرجعه لفظاً ولو بمادته ك ظاغْدِلُوا هُرَ أَمْرَبُ4 
[المائدة: 4] أي العدل المفهوم من اعدلوا. أو معنّى بأن يعلم من السياق نحو: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلٌ 
وَاحِدٍ» [النساء : ]أي الميت بقرينة ذكر الإرث #حَنّى تَوَارَت بالحِجَّاب» [ص:؟"] أي الشمس 
بقرينة ذكر العشيّ والإلهاء عن ذكر ربه أي صلاة العصرء أو رتبة كضرب غلامه زيد فإن رتبة 
الفاعل قبل المفعول. ولا يعود على ما تأخر لفظاً ورتبة إلا في ست مسائل جعلوها في حكم 
المتقدم لنكات خاصة بها كالإجمال ثم التفصيل» وهي: 0 والقصة». والضمير 
المجرور برب» والمرفوع بنعم» بادك تارم عي سين في أبوابهاء والضمير المبدل 
مفسبرة كضمربته زيداً واللهم صلّ عليه الرؤوف الرحيم» والجمير المخبر عنه بمفسره نحو: 0 
مِيَ إلا حَيَاثُنا الدَنْيّاك [الجائية: 14] وقولهم: هي النفس تحمل ما حملت» وهي العرب 
شاءت وقيل: ضمير هذين للقصة وقيل: من باب اشركة ريد تعمل" ريات وفي 
الهمع أنه قد يرجع إلى نظير السابق نحو: وما عمْرُ مِنْ مُعَمْرٍِ وَل يُْفَصُ مِنْ عُمرِو 


التكرة والمعرفة ْ 1 
اع 00 وَلآبلبِيإلااغجِباراًأبَِذدَا 
كَالْبَاءِ وَالْكَافٍ مِنِ «ابْنِي أكْرَمَكُ» وَالْمَاءِ والهَامِنْ'سَلِيهِمَامَلَكُ) 


000 مُتصل ومُئْمصل ؛ فالمتصل هو: الذي لا يُبْتَدَأ به كالكاف من 
أكْرَمَكُ ونحو ولا يقع بعد إلا في الاختيار» فلا يقال: ما أكرَّنْتُ إلأكَ وقد جاء شذوذاً في 


الشعرء كقوله: 
[] أَعُودُ بِرَبٌ العَرْش مِنْفِنَةٍ بَعْبْ عَلَىّ؛ فَمَالِي عَوْض إِلأَهُنا 





اك 





[فاطر:١١]‏ أي عمر معمر آخر عندي درهم2 ونصفه أي نصف درهم آخر. اه وجعله الدماميني 
لنفس السابق مع حذف مضاف. أي من مثل عمره ومثل نصفه. 

قوله: (وذُو انُصَالِ) إما خبر مقدم عن ما لأنها هي المعرفة» أو عكسه لأن القصد تعريف 
المتصل بما ذكر ومنه صفة“ذو. 

قوله: (ما لا يُبتَدَأ) أي به فحذف الجار فاتصل الضمير» واستتر وليس محذوفاً لأنه نائب 
الفاعل. ولئلا يحذف العائد المجرور بغير شرطه. والمراد لا يبتدأ بعد أن كان مفعولاً فلو أريد 
بقاؤه مفعولاً قيل: إياهما ضربت لاهما فتدبر. 

قوله: (إلا) مفعول يلي لقصد لفظهء واختيار نْصِبَ بنزع الخافض أي في الاختيار 

قوله: (كاليَاء والكافٍ الخ) تمثيل لأنواعه ومحاله لكنه راعى الأعرف فقدم المتكلم 
فالمخاطب فالغائب. وإن فاته تقديم المرفوع» وتأخير المجرور كعادتهم للضرورة فمثل 
للمتكلم والمجرور بابني » وللمخاطب والمنصوب بأكرمك» وللمرفوع والغائب بسليه 

قوله: (المُضْمَرٌ) أي من حيث هو ينقسم الخ.. وهل المتصل أصل المنقصل لأن مبنى 
الضمير على الاختصارء أو كل أصل 07 

قوله : (فْمَا لي عَوْض الخ) لي خبر مقدم» وناصر مبتدأ مؤخن» وإلأه مستثنى منه مقدم عليه» 
وقياسه : إلا إياه» وعوض ظرف يستغرق المستقبل كأبداً إلا أنه مختص بالنفي» وهو مبني على 
الضم لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد» وسمع فيه حينئذ الكسر والفتح . فإن أضيف نصب كلا أفعله 
عوض العائضين كأبد الآبدين» وفي القاموس ما رأيته عوض فاستعمله في الماضي . 

قوله: (وما نُبَالِي الخ) ما الأولى نافيه» والثانية زائدة لا مصدرية خلافاً للعيني لأن إذا 
الشرطية مختصة بالجمل الفعلية» وجملة أن لا يجاورنا الخ مفعول نبالي» وديار بمعنى أحد من 





.566/١ ووالمقاصد النحوية‎ 1١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح التستري‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «إلأهه حيث وصل الضمير ب «إلأ شذوذأء والقياس: إلا إاه.‎ 


يك النكرة والمعرفة 





وقوله: 
[1] وَمَا عَلَّيْئَا ‏ إِذًَا ما كُنْتِ جَارَتَئَا - أن لا لبجَاورَنَا إلا دَاض0) 
لك #اما.». 5 8 ا ا 0 
لاه وكل مضمرلةالبنّايَجِبٌ وَلفظ مَاجِرَ كلفظماتصب 
8 وااعه. 0 5 0 5 
المضمرات كلها مبنية؛ لشبهها بالحروف فى الجمودء ولذلك لا تَصَعْرُ ولا تثَنّى ولا 





ألفاظ العموم الملازمة للنفي أصله ديوار لأنه من دار يدورٌء وإلأك مستثنى منه مقدم عليه» 
وقياسه : إلا أيّاك أي : لا نبالي بعدم مجاورة سواك أيتها المحبوبة إذا كنتٍ أنتِ جارتنا. 

وفي نسخ : وماعلينا. أي : وما علينا بأس بعدم مجاورة سواك . وإذا تأملت في معنى البيت 
وجدت إلا بمعنى غير لا استثنائية» فتكون في محل نصب على الحال» والكاف في محل جر بالإضافة 
تريح جا نال ارات لوادتي لوالا عاك عمار با 9407 . كما في شرح الجامع . 

قوله: (وَكلُ ” مُضْمَرٍ الخ) لما كان تقسيمها الآتي بحسب مواقع الإعراب يوهم إعرابها 
دفعه بذلك في ابتدائه ليعلم أن الجرٌ وغيره لمحالها فقط . وليس هذا مكرراً مع قوله قبل كالشبه 
الوضعي لأنه لا يفيد هذه الكلية فأشار هنا إلى أن هذا الشبه في بعضهاء والباقي محمول 
عليها. أو أن له عللاً أخرى . 

قوله: (كَلَفْظٍِ مَا نْصِبْ) أي في الصورة لو مع اختلاف الحركة كضربته ويه. واعلم أن 
كلامه الآن في المتصل من قوله» وذو اتصال إلى قوله» وذو ارتفاع وانفصال فأشار إلى المجرور 
والمنصوب في هذا الشطرء وكل منهما اثنا عشر قسماً كما سيأتي» وإلى المرفوع فيما يعده. 
وإنما أخره لأنه ذكر حكم البناء هنا لدفع التوهم المارء وهو عام للمتصل والمنفصل فربما توهم 
أن ما بعده عام مثله فدفع ذلك بتقديم المجرور الذي لا يكون في المنفصل أصلاً فتدبر. 

قوله: (في الجُمُودِ) هذا أحد أوجه أربعة في التسهيل» ثانيهاء الشبه الوضعي في بعضهاء 

وحمل الباقي عليه ثالثها الشبه الافتقاري لافتقار دلالتها إلى المرجع» أو الخطاب مثلاً. رابعهاء 
استغناؤها عن الإعراب باختلاف صيغها لاختلاف المعاني كالحرف ١‏ ه وقال ابن غازي للشبه 
المعنوي لتضمنها معنى التكلم والخطاب والغيبة» وهي من معاني الحروف الجزئية كأحرف 
المضارعة واللواحق في إياي وإياك وإياه. ١‏ ه ومقتضاه أن مثل أحرف المضارعة كلمات 
اصطلاحية وهو قول الرضي . 

قوله: (ولا تْكَنّى الخ) وأما نحو: هما وهم ونحن فوضعت كذلك ايتداء. 

قوله: (للرّفع الخ) متعلق بصلح الواقع خبراً عن ناء وهو بفتح اللام أفصح من ضمها 
لكن الفتح هنا متعين لثلا يلزم عيب السناد. 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو بلا نسية فى تخليص الشواهد ص ١٠٠؛‏ ومغني اللبيب ص ؟451/7. 
والشاهد فيه قوله : «إلألكِه حيث أوقع الضمير المتصل بعد «إلأ» للضرورة الشعرية والقياس: "إلا يال . 


الذكرة والمعرفة يدل 


تُجْمَعُء وإذا نبت أنها مبنية: فمنها ما يشترك فيه الجر والنصبٌُ. وهو: كل ضميرٍ نَضْبٍ أو جر 
مُُصِلء نحو: أكْرَمْتُكَء ومَرَرْتُ بِكَء وإِنْهُ ولّهُ؛ فالكافٌ في أكرمتك في موضع نصبء. وفي 
بك في موضع جرء والهاء في إنه في موضع نصبء وفي له في موضع جر. 
ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجرء وهو نا وأشار إليه بقوله: 
4ه - لِلرّفع وَالنْضْبٍ وَجَرٌ نا صَلحْ كاغرف بنَانَإِنْنَانِلناالمتخ 
أي : صَلحَ لفظّ نا للرفع» نحو: يِلْنَاء وللنصبء نحو: فإنّْنَاء وللجرء نحو: بنا. 
| ومما يستعمل في الثلاثة أيضاً هُمْ فمثالٌ الرفع : هُمْ قائمون ومثالٌ النصب: أكْرَمْتُهُمْ 
ومثال الجر: لْهُمْ. 
وإنما لم يذكر المصنفٌ الياء وهم لأنهما لا يُشْبِهَانِ نا من كل وجه؛ لأن نا تكون للرفع 
والنصب والجر والمعنى واحدٌء وهو ضمير مُتّصِل في الأحوال الثلاثة» بخلاف الياء؛ فإنها 
- وإن استعملت للرفع والنصب والجرء وكانت ضميراً متصلاً في الأحوال الثلاثئة ‏ لم تكن 
بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة ؛ لأنها في حالة الرفع للمخاطب”")» وفي حالتي النصب والجر 
للمتكلم» وكذلك «هم»؛ لأنها - وإن كنت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثل نا 
لأنها في حالة الرفع ضميرٌ منفصلٌ» وفي حالتي النصب والجر ضميرٌ متصل . 
9ه _ وَأَِفٌ وَالْوَاوٌ وَالْمُونُ لِمَا عَاب وَعَيِرهٍ كَقَامَاوَاغْلمَا 








قوله: (كاقرقٌ 5ا) ايده من أشعر فعداه بالباء» أو هو بمعنى: اعترف بقدرنا. 

قؤله: (لا يُشْبهَاننا الخ) هذا ظاهر فيما مثل به فقط لا في نحو: أعجبني كوني مسافراً 
إلى أبي فإن الياء في ي التجميع ضمير متصل لمعنى واحد» ومحلها نصب في الأول» ورفع في 
الثاني بالكون» وجر في الثالث. والجواب أن رفعها عارض من كون المضاف يطلب مرفوعاً 
كالفعل» ومحلها الأصلي بالنسبة للمضاف هو الجر فقط أما نا فمشتركة بالأصالة . 

قوله : (وَأَلِفْ) مبتذأ سوغه عطف المعرفة عليه. ولما غاب خبره وأشار بهذه مع قوله: 
للرفع. والنصب وجرٌ إلى جواز عطف المعرفة على النكرة وعكسه. واكتفى بذلك عن ذكره في 
باب العطف» وأشار بهذه الثلاثة مع نا المتقدمة إلى بعض أقسام البارز المرفوع» وبقي التاء في 
نحو: ضربت ضربتما الخ» وياء المخاطبة في تضربين» ثم ذكر المستتر فتكمل ضمائر الرفع 
المتصلة ستة عشر كما ستعرفها. 

قوله: (من ضَمَائِرٍ الرّفع) أي مع الأفعال أما في نحو ضاربان وضاربون فحرفان. 
والفاعل مستتر. 1 


(1) الأصح أن يقول: «للمخاطبة» لأن الياء في نحو : #اضربي» ضمير المؤنثة المخاطبة » ويعتذر عنه بأنه أراد الجنس . 


حاشية الخضري ج١‏ - مم4 


1 التكرة والمعرفة 


الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة» وتكون للغائب وللمغاطك؟ فمثال 
الغائب الزيْدانٍ قامّاء والرَّيِدُونَ قَامُواء والهِنْدَاتٌ قَمْنَ ومثال المخاطب اغلمًا وَاعْلَمُواء واعْلَمْنَ 
ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطبٌ والمتكلم» وليس هذا بجيد؛ لأن هذه الثلائة لا 
تكون للمتكلم أصلاء بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. 


00 رِ الرّفع مَا يَسْعَجِرٌ كافمل أوَافِقَ تفتبط إِذْ تَشَكُر 


ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز” ' والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه» والمراد 
اد ما لا يَحُلّ محلّه الظاهِرٌُ والمراد بجائز الاستتار: ما يَحُلَّ مَحَلّهُ الظاهرٌ . 








قوله: (وَلَيِسَ بِجَيِدِ) ولو قال لما غاب» وخوطب لكفاه لكن أجيب عنه بأنه دفع التوهم 
بالمثال كما أفاد به أنها خاصة بالرفع حتى لا يرد أنه في تقسيمه بحسب الإعراب لا الغائب وغيره. 


قوله : : (وَمِنْ ضَميرٍ الرّفْم) أفاد بتقديم الخبر اختصاص المستئر بالمرفوع لأنه عمدة فلا بد 
منه لفظأً أو تقديراً. وأما غيره ففضلة لا داعي إلى تقديره إذا عدم من اللفظ إلا لريط الخبر 
ونحوه. وذلك نادر وصنيع المصنف صريح في أن المستئر من المتصل لأن كلامه الآن فيه وهو 
الأصح لا من المنفصل. كما قيل إذ لا يبتدأ به» ولا يلي الإبل لا ينطق به أصلاً. واختار في 
الجامع أنه واسطة لأن الاتصال والانفصال من عوارض الألفاظ المحققة. ا ه. نكت. 
قوله: (أوَافِقَ) مجزوم في جواب الأمرء ونغتبط بالغين المعجمة يدل منة. 


قوله: (يَنْقَسِمُ الضّميرٌ) أي المتصل لما مر: والمراد بالبارز ما له وجود في اللفظ ولو 
بالقوة فيشمل المحذوف في نحو: الذي ضربت لإمكان النطق بهء أما المستتر'فأمر عقلي لا 
يمكن النطق به أصلاء وإنما يستعيرون له المنفصل في قولهم تقديره أنت مثلاً للتقريب كما 
مر. فحصل الفرق بين المستتر والمحذوف ومع ذلك المستتر أحسن خالاً من المحذوف لأنه 
يدل عليه اللفظ والعقل بلا قريئة فهو كالموجودء ولذلك اختص بالعمد أما المحذوف فلا بد له 
من القرينة . 

قوله: (ما يَحُلٌ مَحَلَهُ الظّاهِرُ) أي بأن يمكن تسلط عامله على الاسم الظاهرء أو الضمير 
المنفصل كزيد قام يصح فيه قام أبوه أو ما قام إلا هو بخلاف الواجبء وليس المراد بالجواز 
صحة بروزه إذ لا يقال: قام هو على الفاعلية لأن المستتر مطلقاً لا ينطق به أصلاً لأنه أمر 
عقلي. وحينئذ فتسمية هذا جائزاً. ومقابله واجباً مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه فاندفع ما 
للموضح هنا أفاده. اسم. 


)١(‏ البارز: هو ما له صورة في اللفظء والفرق بين المحذوف والمستتر هو أن المحذوف يمكن النطق به 
والمستتر لا يمكن النطق به. 


النكرة والمعرفة ١‏ 

وذكر المصنفٌ في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعةٌ : 

الأول: فعل الأمْر للواجِدٍ المخاطب كَافمَل» التقدير أنت» وهذا الضمير لا يجوز إِبِرَارُم 
لأنه لا يحل محلَةُ الظاهرء فلا تقول: افْعَلُ زَيْدٌ فأما افْعَلْ أَنْتَ فأنت تأكيدٌ للضمير المستتر 
في افْعَلُ وليس بفاعل لافْعَلُ؛ لصحة الاستغناء عنه؛ فتقول: افْعَلُ؛ فإن كان الأمر لواحدة أو 
لاثنين 0 لجماعة بَرَرّ الضميرء نجو: اضربي واضرباء واضْرِبُواء وَاضَرِبْنَ . 
0 ني : الفعل المضارعٌ .الذي في أوله الهمزة» لدو : «أْوَافِقٌُ» والتقدير أناء فإن قلت: 
9 ا كان «أنا» تأكيد للضمير المستتر. 

الثالث: الفعل المضارعٌ الذي في أوله النونء نحو: 'تَعْتَبطَ؛ أي نحن. 

الرابع : الفعلُ المضارعٌ الذي في أزّْله التاء لخطاب الْوَاجِدِء نحو: اتَشْكُره أي أنت» فإن 
كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة بَرَرَّ الضمير»ء نحو: ألت تقعلدة وَأنْثمَا تَفْعَلدَن 
َنم تَفْعَلُونَ» وَأَنْيْن تَْعَلنَ . 

هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير”'". 


قوله: (لِلْوَاحِدِ) سيذكر محترزه» والمخاطب لبيان الواقع» ولم يذكر نهي الواحد لدخوله 
في المبدوء بالتاء . 

قوله : (لا يَجُورٌ إبرارُ) الأولى واجب الاستتار كما قال في مقابله الآتي كما يعلم مما مر. 

قوله: (في أوله الهمزة) الأولى حذف في. 

ل ل ل لت 

0 (هذَا ار اك حول اكوا ل ا 1 
الاستشثناء» أو التعجب أو باسم فعل مضارع أو باسم فعل أمر لمفرد كان أو لا كنزال يا زيد ويا 
هند ويا زيدان: الخ» أو بالمصدر النائب عن فعله في الأمر نحو: #فضرب الرقاب986". أو 
بأفعل التفضيل ا ه. 

ولا يرد أن الأخير يرفع الظاهر في مسألة الكحل إجماعاًء وفي غيرها على لغة قليلة كما 
سيأتي لندور ذلك. وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعاً كما سيمثل 
له الشارح بريد قائم لأنه يخلفه الظاهر باطراد كزيد قائم أبوه» وعدم صحة بروزه لا يضر كما 
علم مما مر. خلافاً لمن وهم فيه. وكذا مرفوع نعم وبئس فتدبر. 


.)5١4/١( انظر: «همع الهوامع»‎ )١( 
.]4 (؟) الآية #فضرب الرقاب»6 [محمد:‎ 


حل التكرة والمعرفة 


ومثال جائز الاستتار: يد يَقُومُ : أي 2 وهذا الضمير جائز الاستتار ؛ لأنه يَحُلّ مَحَله 
الظاهرٌء فتقول: زيد يقوم أبوهى لاد ادا إلى غائب أو غائبة» نحو هِنْدُ تَمُوم 
وما كان بمعناه» نحو : : زَيْدَ قَائِم» أي هو 

"١‏ - وَذُو ارْتمَاع وا لم ان وَانْتء وَالْفْرُوعُ لاتشتبة 

تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارزء وسبق الكلام في المستترء والبارز ينقسم 
إلى : مُتَصِلٍ ١‏ ومنفصل ؛ فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوباء ومجروراء وسبق الكلام في ذلك» 
والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوباء ولا يكون مجرورا. 

وذكر المصنف. في هذا البيت؛ المرفوعٌ المنفصل. وهو اثنا عشر: «أنا للمتكلم 


قوله: (وكذا كل فعل الخ) أي مضارعاً كانء أو ماضياً إلا فعل الاستثناء والتعجب فإنهما 
للغائب مع وجوب الاستتار فيهما لجريان الثاني مجرى المثل فلا يغير ولثلا يفوت حمل الأول 
على إلا في تلو المستثنى له. 

قوله: (وَمَا كان بِمَعْنَاهُ) أي الفعل من الصّفات المحضة سواء جره على بسن كي كج 
مثله أو لاء وخرج بالمحضة ما غلبت عليها الاسمية كالأجرع والأبطح فلا ضمير فيها أصلاً 
لدلالتها على مجرد الذات» وبقي من مواضع الجواز اسم الفعل الماضي كهيهات. 

قرله: (ودُو ارْتَفَاع) أي محلاً كما مرء وهو خبر مقدم عن أناء وهو بسكون الواو لغة 
حكاها الفارضي لا لمجرد الوزن مبتدأء وأنت عطف عليه» والخبر محذوف أي كذلك. ولم 
نعطفهما على أنا لإفراد خبره المتقدم فهذه الضمائر لا تكون بالأصالة إلا مرفوغة» وأما ورودها 
غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة عن ضمير الجر نحو: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا لقبح اللفظ معه أو 
النصب نحو: 


"ديا لبتي وها لخدو عفرل" 
للفدوورة ب بوققر ناميا كن التركيد كرابتك الف ومرزت»يك ألْك كها سباني» وأما 


نداؤها فى نحو: يا أنت فشاذ. 


قوله: (أَنَا لِلْمْتَكَلُم الخ) المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه أن فقط 
والألف زائدة لبيان الحركة» والتاء حرف خطابء. ولواحقها لتبيين المثنى وغيره» وأن 
الهاء في هما وهم وهن هي الضمير وحدهاء ولواحقها لتستن الحال فإن والهاء مسشتر 


)0غ( صدر بيت لم يُسمٌ قائله. ولم أجده في معاجم اللغة العربية . 


النكرة والمعرفة ١١‏ 


وَحْدَهُ (ونَّحَنٌ) الجدولم الْمُشَارَكُ أو المُعَظم نَفْسَه «وألت» لِلْمُخَاطبٍ ١وأَنْتِ»‏ للمخاطبة» 
«وأَنتما» للمُخَاطْبَيْنِ أو المخاطبتين 0 للمخاطبِينَ «وَأَنتُنَ 2( السناطات «وهوً» للغائب» 
«وهي») للغائبة» «وهمًا) للغائبيْنٍ أو الغائبتَين» «وَهُمًا للغائِيينَ ' «وهُنّ» للغائبات. 
ب ان الععات فى لضان لذ إيَاي. والتَفْرِيعْ ليس ممشكلا 

أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنقصل؛ وهو اثنا عشر: (إِيّايَ) للمتكلم وَحَدَه 
«وإيانا» للمتكلم المشارك أو المعظم نفْسَهٌ «وإياك» للمخاطب» «وإيّاكِ؛ للمخاطبة. 
و«إياكما» للمخاطبَيِنٍ أو المخاطَبَتَيْنِ «وإياكم) للمخاطبينّ ‏ «وإياكنَ) للمخاطبّات» «وإيَّاةُ» 
للغائب» «وإِيّاهَا» للغائية» «وإياهما» للغائِبِيْنِ أو الغَائبَتَيْنِ 0 َإِيّاهُمْ) للغائبينَ «وإِيَاهنّ» 
للغائيات. 


كاد وق غبار الا ينعي الفتفييل (إكاقاتئ :أن تسعي الم سيل 





بين المفرد وغيره. واللواحق قرينة على المراد بهماء والنون الأولى في هن علامة النسوة 
والثانية كالواوء وفي همو وفي الفارضي؛ أن الواو حذفت من أنتم تخفيفياء ولذا عادت 
في ضربتموه لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها فتكون النون الثانية من أنتن في 
مقابلتهاء وأما هو وهي فكلهما الضمير كما مر في البناء»ء وخالف الكوفيون في الجميع. 


0 وار كما امنا سرسييلء ا ل ل 
أياً فقط ولواحقها حروف :, 0 


قوله: (أَشَارَ في هذا البيتِ الخ) تلخص من كلام المصنف في قوله: وذو اتصال إلى هنا 
أن الضمير خمسة أنواع لذكره الرفع والنصب في كل من المتصل والمنفصل. وخص الجر 
بالمتصل كما علمته. وكل من هذه الخمسة اثنا عشر قسماً لأنه إما للمفرد المذكرء أو المؤنث 
أو لمشناهماء أو لجمع الذكورء أو الإناث وعلى كل إما ممخاطب. أو غائب ثم المتكلم وحده. 
ومع غيره فالجملة ستون» ولا تخفاك أمثلتها ويزيد ضمير الرفع المتصل أربعة مع المضارع 
وهي: أضرب ونضرب وتضرب وتضربين. ولم يعد ضمير أمر الواحد لاتحاده مع تضرب كما 
انَحَدَ مضارع الغائب مع ماضيه في صورة المقدرء وكذا لم تعد الواو والألف ونون النسوة مع 
المضارع لاتحاد صورتها مع الماضي وكذا: اضربي مع تضربين وإنما حمل الضمير في الأمر 
على المضارع دون العكس لأنه الأصل فتدبر. 


قوله: (لا يَجِيِءُ المُنْفَصِلُ الخ) أي لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار فلا يعدل 
عن المتصل إلا حيث يتعذر. إما لضرورة كبيت الشارح أو لتقدمه على عامله: : ©كَإيّاكَ تَعبْدُ» 


[الفاتحة: 5] أو لحصره اك لا تَعْبْدُوا إلا ياه # [الإسراء : ”177 وقوله: 


14 التكرة والمعرفة 
كل موضع أمكنّ أنْ يُؤتى فيه بالضمير المُنّصِل لا يجوز العدولٌ عنه إلى المنفصلء إلا 
فيما سيذكره المصنفٌ؛ فلا تقول فى أكرمتك «أكرمْتٌ إِيّاك» لأنه يمكن الإتيانُ بالمتصل؛ 
فتقول: أكرمْتُكَ فإن لم يمكن الإتيانُ بالمتصل تعين المنفصلٌ» نحو إيّاكَ أكرمْتُ؛ وقد جاء 
الضمير في الشعر منفصلاً مع إمكان الإتيان به متصلاء كقوله: 
3 بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الأنْوَاتِ قَدْ ضَمِئَتْ إِيامُمْ الأرْضُ فِي دَهْرٍ الدَمَارِير") 








٠‏ - أنَا الذَائِدُ الحَامِي الذَّمَارَ وَإِنْمَا يُذَافِعُ عَنْ أخسَابهمَ أنا أو مِنلِي 
وإياكم أو ولي واو المصاحبة كقوله: 


ع د 4 0© 2ى # 5 2 و 2 7 5 
-١‏ قَآليت لا ألمَك أخدّو قصيدةً تكونٌُ وَإيَامَابِهَامَئَلابَعْدِي© 


أو لرفعه بمصدر ومضاف إلى المنصوب انحو : بنصركم نحن كنتم ظافرين» أو لغير 


قوله : (بِالبَاعِثٍِ الخ) متعلق بحلفت في بيت قبلهء والأموات إما مجرور بإضافة الباعث» 
أو الوارث إليه» وحذف نظيره من الآخر على حد: 


+ بون وزاقن واسجتونة الأتدية؟ 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو للفرزدق في ديوانه /١‏ 5١7؛‏ ولأميّة أو للفرزدق في تخليص الشواهد ص 487 وبلا 
نسبة في الأشباه والنظائر 0100 
والشاهد فيه قوله: «قد ضمنت أياهم الأرض» حيث فصل الضمير للضرورة الشعرية» والقياس القول: 
ضمنتهم الأرض . 

(؟) البيت من الطويل. وهو للفرزدق فى ديوانه 167/7؛ ولسان العرب مادة (قلا)؛ ولأمية بن أبي الصلت في 
ديوانه ص 58 ؛ ولسان العرب مادة (أنن) . 

(*) البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 0 ؛؛والأغاني 08/7؟؛ وبلا نسبة 
في همع الهوامع 2377/١‏ 0 

(4) صدر البيت (يا مَنْ رأى عارضاً أَسَرُ به»» وهو من المنسرح للفرزدق في الكتاب 4١18٠ /١‏ والمقتضب 5/ 
89؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 777/7؛ ولسان العرب مادة (بعد) و(يا). 


التكرة والمعرفة ايل 


45 - وَصِلْ أو أفصِل مَاءً سَلْبِيهٍ وما أَشْبَهَكُ في كُنْنُهُ الْخُلْف الْتَمَى 

6 كَذَاكَ غِلْتَيِيه. واقّصَالا الخ َانٌ غيري المح تَارَ الالْفِصَالا 

أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلاً مع إمكان 
أن يؤتى به متصلا. 

فأشار بقوله: «سَلْنِيه؛ إلى ما تَعدّى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل» 
وهما ضميران» نحو: «الدّرْمَمُ سَلْئِيهه فيجوز لك في هاءِ «سلنيه» الاتصالٌ نحو: سَلْنِيه 


أو منصوب تنازعه الوصفان فأعمل فيه الثانى» وحذف ضميره من الأول لكونه فضلة» 
وضمنت يمعنى تضمئت أي اشتملت عليهم حال من الأموات. والدهارير أول الدهر في الزمن 
الماضي لا واحد له من لفظهء ويقال: دهور دهارير أي مختلفة كما في القاموس». وفسرها في 
التصريح بالشدائد. ولكن المناسب هنا الأول» وفي الصحاح دهر دهارير أي شديد كليلة 
ليلاء؛ ويوم أيوم» وساعة سوعاء. 

قوله: (هاء سلنيه) تنازعه الفعلان قبله فاعمل فيه الثانئ لا الأول كما قيل. وإلا لأضمر 
فى القانى الننا تبيائن الإ أن لا مهل #يارعةابل حذف من :الغا الدلالة الأول لكوت الوضل 
أرجح فيتعلق بالمعمول الظاهز. ‏ وهذا كالاستثناء من قوله: وفي اختيار الخ لا مناقض له كمأ 
قيل. ' 

قوله: (وَمَا أشْبَهَهُ) أشار الشارح في حله إلى أنه على حذف مضاف وما واقعه على فعل 
أي وهاء كل فعل أشبه سلنيه فيوهم اختصاص الحكم بالهاء والفعل» وليس كذلك فالأحسن 
جعل الأشموني ما واقعة على ضميرء والهاء في أشبهه عائدة لهاء سلنيه أي وكل ضمير أشبه 
هاء سلنيه فبما سيأتي. سواء كان عامله فعلاً كما مثله. أو اسماً كالدرهم أنا معطيكه ومعطيك 
إياه . 

قوله: (لَيِْسَ خَحبَّراً) صادق بكون العامل ليس ناسخاً أصلاً كسأل؛» أو ناسخاً لأحد 
الضميرين فقط ك إَِإِدْ يُرِيِكُهُمْ الله فِي مَنَامِكَ قَليلاً» [الأنفال::] الآية فإن رأى الحلمية لم 
تنسخ الكاف بل الهاء ء لكنها ليست خبراً في الأصل . فالآية من باب سلنيه لا خلتنيه لأن النسخ 
المعتبر في خلتنيه للضميرين معاً فتعبير الشارح أولى من التعبير بكون العامل ليس ناسخاً. 

قوله (وَهُمَا ضَميران) أي أولهما أعرف كما يفيده المثال فلو قدم غيره» أو اتحدت رتبتهما 
مع نصبهما وجب الفصل كما سيأتي ذ فى المتن» وخرج بكونهما مفعولين ما إذا رفع أولهما فيجب 
الوصل مع الفعل ولو قدم غير الأعرف كضريتك» وضريونا لأن الفصل إنما جاز للهرب من 
سان لسلس بالجا ل وذلك مفقود هنا إذ المرفوع كجزء الفعل» ويجوز الأمران مع الاسم 
سواء كان الأول مرفوعاً أو مجروراً كعجبت من ضربيك وضربي إياك» وإذ الياء فاعل المصدر 
مجرور بالإضافة أو مرفوعاً فقط ولا يكون إلا مستتراً كأنا الصَارِبُكَء والضارب إياك على أن 
الكاف مفعول لا مضاف إليهء وإلا تعين الوصل لأن المجرور لا يكون إلا متصلاً ١‏ ه صبان 


ريل الذكرة والمعرفة 

والانفصالٌ نحو: سَلْني اه وكذلك كل فعل أشبهه» نحو: الدّرْهَمُ أَْطَببَكَُ وأَعْطَيِتُكٌ إيَائ"" . 
وظاهر كلام المصنئف أنه يجور في هذه المسألة الاتصالٌ والانفصالٌ على السواء. وهو 

ظاهر كلام أكثر النحويين» وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها وَاجِبّء وأن الانفصال 


وكذا يجب الوصل فى أنا ضاربه بلا أل لتعين الإضافة فيه فإن نون الوصف تعين الفصل 
كضارب إياه فتدبر. فعلم أن اشتراط الشارح التعدي إلى مفعولين خاص بالفعل لأنه اقتصر عليه 
دون الاسم بقي أن موضوع المسألة الضميران فلو أبدل أحدهما بالظاهر كالدرهم أعطيته زيداً 
فالظاهر تعين الوصل على الأصل والله أعلم. 
قوله (عَلَى السّواِ) قد يؤخذ ترجيح الوصل من تقديمه في عبارته» وأصرح منها قول الكافية : 
سَاتتحيسة عمجتل وقد هيبيل 
ومنه: «9فُسَيْكْفِيكُهُمْ الله © [البقرة:/17] » ِأَنْلَرِمُكْمُوهَا4 [هود:2] «إِنْ يَسْأَلْكْمُوهَا» 
[محمد:57] طإِذْ يُرِيكهُم الله» [الأنفال:*4] . كما مر هذا في الفعل. أما في الاسم فالانفصال 
أرجح لضعفه عن اتصال المعمولين به لكونه فرع الفعل في العمل» ومن الوصل قوله 
و 5 اميد 2 لاغ 
007 
: -لَيِنْ كان حبّكِلِيَ صَاوِقاً لَقَذْكَانَ حُبّيكِ خَقَاًيقِينا" 
قوله: (مَخْصُوصٌ بالشّغْر) يرده حديث: «إِنَّ الله مَلْكَكُمْ إِيَامُهْ»” أي الأرقاء ولو شاء 
لملكهم إياكمٍ والشاهد في الأولى فقط لوجوب الفصل في الثانية لتقديم غير الأعرف» ولو 
وصل لقال: مَلْكَكُمُوَهُمْ بفتح الكاف الأولى» وضم الثانية» وقد يقال: عدل عن هذا لثقله مع 
ما في القصل من مشاكلة ما بعده فتدبر. 


)١(‏ ورد هذا الأمر كثيراً في كلام العرب» فمن الانفصال قول عبمر بن أبي ربيعة: 
لقيو كان ]حا هو حا تعفد" ع السيد : والأتمنان ف تشع 
ومن الاتصال قول أبي الأسود الدؤلي: 
فيتإن لا يستكمشهكا أو تكضية فدائنة: العبوهية غ6 ة أل وم تعائدينا 

(0) وصدر البيت هقفلا تطمع أَبَيْتَ اللْعْنَ فيهاء» وهو من الوافر لعبيدة بن ربيعة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص ١١7؛‏ ولرجل من تميم في تخليص الشواهد ص 84؛ وله أو لعبيدة بن ربيعة في حزانة الأدب 5/ 
7 894؛ ولرجل من تميم أو لقحيف العجلي في شرح راع المغني ١/778؟‏ وبلا نسبة في مغني 
اللبيب .1١1١ /١‏ 

(9) البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/67؛‏ وشرح التصريح 1١١/١‏ 

(4) حديث «إن الله ملككم إياهم»: رواه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب/ 47 يرقم/ 15049/ . 


التكرة والمعرفة ١١‏ 
وأشار بقوله: «في كُنتْهُ الْخُلفُ انْتَمَى2 إلى أنه إذا كان خبر «كان» وأخواتها ضميرأء فإنه 
يجوز اتصاله وانفصاله, وَاخْتُلِفَ في المختار منهما؛ فاختار المصنف الاتصالٌء نحو: كُنْيُّهُ 
واختار سييويهة الانفصال» نحو : : كنت إياه» «تقول ؟؛ الصديق كك وكنتٌ إِيأه) . 
وكذلك المختار عند المصتفب الاتصالٌ في نحو: «جِلئنيه) وهو: : كل فعلٍ تَعَدّى إلى 
مفعولين الثاني منهما خْبَرٌ في الأصل» وهما ضميران» ومذهَبٌ سيبويه أن المختار في هذا أيضاً 


قوله: (إِذَا كَانَ حَبَرْ كان ضَجِيراً الخ) سكت عن اسمها فأفاد أنه لا يشترط كونه ضميرأًء 
ويدل عليه ابن الناظم نحو: الصديق كأنه زيد لكن عبارة شرح الكافية تدل على الاشتراط . 
قوله: (وَأَخَواتها) مثله في شرح الكافية» وجزم أبو حيان بتعين الفصل فيهاء وأن ليسى 
وليسه شاذ. 
قوله: (فَإِنهُ يَجُورُ انَصَالَُ) أي في غير الاستثناء أما فيه فيجب الفصل كجاؤوا ليس إياهء 
ولا يكون إياه كما يجب مع إلاء وتفارق هذه المسألة ما قبلها بأن أول الضميرين مرفوع ويحل 
محله الظاهر في قول: والعامل ناسخ لهما معاً. 
قوله: (فاخْتَارَ المُصَئْفٌ الاتصَال) أي لأنه الأصل»ء ولكئرته نظماً ونثراً ة في الفصيح 
كحديث «أن يَكُنُْ ذَنْ تُسَلْطَ عَلَيِه('" إلخ وكقول أبي الأسود لعبده: 
6 5ع الخَمْرٌ يَشْرَيْها المُواةُ فَإِنُني َأَئِت أخاها نيا ممتكاتهنا 
نان لا مكقييا أو تكنكة فإكة “حزق عدت اله اي 
ومراده بأخيها نبيذ الزبيب» ولعله ممن يقول بحله إذا لم يسكر» وأما الانفصال فجاء 
شعرا نا 


و القت قد نال 
قوله : (الثَاني منْهُما خبر الخ) أي لكون العامل ناسخاً لهما معا. 
قوله: (وَهُمَا ضميران) أي أولهما أخص. وغير مرفوع فلا فرق بين هذه وسلنيه إلا 


)1١(‏ حديث (إِن يكنه فلن تسلط عليه» رواه الشيخان وأبو داود والترمذي» وهو جزء من الحديث المعروف 
يحديث أبن صياد. 

(؟) البيتان من الطويل؛ وهما لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص 2155 05١5؛‏ ولسان العرب مادة (كنن) 
و(لبن)؛ وبلا نسبة في المقتضب ىو ؛ والمقرب 0.5/١‏ 

(*) الببت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 54؛ وشرح المفضّل "/ ٠١7‏ ؟ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني ١/07؛‏ والمقرب /١‏ 48. 


يفن التكرة والمعرفة 


الانفصالء نحو: جِتَنِي إِيَاهُ ومذهبُ سيبويه أَرْجَحُ» لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما 
حكاه سيبويه عنهم وهو الْمُشافِةُ لهم» قال الشاعر: 

1 إن قَالَث خذام فَصَدَفُوهَا فَإِنَالْقَوْلَمَاقَالت خدّاط" 

وَقَدُم الأخصٌ في انصَالٍ وَفَنَْمَنْمَاش فت في الْفِصَالٍ 

ضمير المتكلم أخَصٌ من ضمير المخاطب» وضميرٌ المُخاطبٍ أَخَصٌ من ضمير الغائب؛ 

فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أَخَصٌ من الآخرء فإن كانا متصلين وَجَبَ تقديمْ الأخص 
منهماء فتقول: الدرهم أعطيتكه وأعطيَنِيهه بتقديم الكاف والياء على الهاء؛ لأنهما أخص من 
الهاء؛ لأن الكاف للمخاطبء والياء للمتكلم» والهاء للغائب» ولا يجوز تقديمٌ الغائب 
الانّضَالِء فلا تقول: أعطيْتُهُوكء ولا أعطيْتهُوني وأجازه قوم» ومنه ما رواهُ ابن الأثير 9 في 


بالنسخ» وإذا كان أولهما أخص فلا بد من تغايرهما معنى كما هو ظاهرء ولا يحتاج جعل 
الأخبار فيهما من باب شعري إلا في اتحاد الرتبة كما سيأتي. 

قوله: (أَرْجَحُ) أي في المسألتين لأن حق الخبر الانفصال قال الرضي: وإنما وصل 
أولهما لقربه من الفعل» وإن كان حق المبتدأ كذلك» ووافقه في التسهيل على باب ظن لحجز 
الخبر عنه بمنصوب شبه الفضلة فرجع إلى أصل الخبر بخلاف: كتته فلم يحجزه إلا ضمير رفع 
كجزء الفعل فأشبه هاء ضربتهء فرجع إلى أصل الضمير من وصله يعامله . 

قوله : (إذا قَالَثْ الخ) حذام بالبناء على الكسر اسم امرأة هي الزباء. وقيل غيرهاء وكانت 
تبصر من مسافة ثلاثة أيام» ولا تخطىء في قول تقوله. ولذا صار هذا الشعر مثلا لمن يقدم 
قوله على غيره كما هو مراد الشارح . 

قوله: (وَقَدَمَ الأصّ) أي في المسائل الثلاثة كما في الأشموني دون غيرها وضابطه أن 
يرفع أحد الضميرين في غير باب كان كضربونا فاسألونا فيجب اتصالهماء وتقديم المرفوع وإن 
كان أنقص لجبره بكونه كجزء العامل فلا يحجز المنصوب عن الاتصال على أصل الضمير بلا 
معارض بخلاف الأبواب الثلاثة» ونص بهذا على أن جواز الأمرين مشروط بتقديم الأخص لأن 
قولهء وما أشبهه يصدق بأي شبهء ولو في غير ذلك. 

قوله: (قلآ تَقُولُ أَعْطَيتُهُوك) أي ولا حسبتهوكء ولا كانوك بل يجب الفصل لتقديم غير 
الأخص . 


)١(‏ البيت من الوافره وهو للجيم بن صعب في العقد الفريد */77؛ ولسان العرب مادة (رقش)؛ وله أو 
لوشيم بن طارق في لسان العرب مادة (رقش)؟ وبلا نسبة في مغني اللييب 570/١‏ 
والشاهدٌ فيه قوله: «حذام» حيث جاء هذا الوزن مبنياً على الكسرء على وزن «فعالٍ؟. 

(؟) ابن الأثير: أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري» توفي سنة (5057 ه). 
انظر: «مقدمة جامع الأصول» .)١7 -1١/١(‏ 


التكرة والمعرفة يف 


غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: «أَرَاهْمْنِي الْبَاطِل شَيْطاناً..»”'2 فإن مُصِلَ أَحَدُمُما 
كنت بالخيارء فإن شئت قَدْمْتَ الأخصّء» فقلت: الدرهم أغطيْتّك إياى وأَعْطيْئَنِي إياه» وإن 
شئت قَدَّمْتَ غيرَ الأحَصٌء فقلتٌ: أَعْطَيْتُهُ إِياكَء وأَعْطَيْتَهُ إيايّء وإليه أشار بقوله: «وَقَدْمَنْ ما 
شئتٌ في انفصال». وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه» بل إنما يجوز تقديمٌ غير الأخصٌ في 
الانفصال عند أَمْن اللّنْسء ٠‏ فإن خِيفٌ لَبْسٌ لم يجزء فإن قلت: : زيد أَعْطَيْتُكَ إِيّاه لم يجز 
تقديمٌُ الغائب» فلا تقول: زيد أعطيته إياك؛ لأنه لا يُعْلّم هل زيد مأحوذ رخذ 
- وَفِي انحَادٍ الرُنْبَةٍ الْرَمْ فَضلاً وَقَذْيبِيحٌالمَيبٌُفِيهِوَضلاً 
إذا اجتمع ضميران» وكانا منصويَئْنِء وانّحَدَا في الرُنْبَةٍ - كأن يكونا لمتكلمين» 


قوله : (وأَجَارَّهُ قَوْمُ) كالمبرد» وكثير من القدماء لكن الفصل عندهم أرجح. 

قوله : (أَرَاهُمَنِي الخ) الباطل فاعل أرى» والهاء مفعول أولء والياء ثان» وشيطاناً ثالث. 
قال ابن الأثير: وفيه شذوذان: الوصلء وترك الواو لأن حقه أراهموني كرأيتموها. 

قوله: (لأنه لا يَعْلَمُ) الأولى لتبادر خلاف المراد لأن الفاعل معنى وهو الآخذ يجب 
تقديمه على المأخوذ ضميراً كان أو ظاهراً فلو قدم غيره تبادر أنه الآخذ فيحصل اللبس» وأما 

قوله: (وفي انْحَادٍ النْبَةٍ الخ) قال سم أي في باب سلنيهء وخلتنيه لأن من قيودهما كون 
أحد الضميرين أخص فهذا محترزه. وكذا اقتصر الأشموني في التمثيل عليهما ومقتضى ذلك أن 
باب كان يجوز فيه الوصل مع اتحاد الرتبة ككنتني بضم التاء» وكنتك بفتحهاء ويكون الإخبار 
فيه على حد شعري شعري كما سيأتي» وربما يؤيده أن امتناع الوصل فيهما حينئذ إنما هو 
لتوالي المدلين ف إنهام كون الثاني تأكيداً» وهو مفقود هنا لاختلاف لفظ الضميرين وإعرابهما 
ومنه في الغيبة حديث: أن يكنه الخ لكن فيه أن مسمى الضميرين في هذا مختلف فيسوغه 
بخلاف ما قبله لما سيأتي أن كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمى واحد من خواص ش 
أفعال القلوب» وأيضاً مر عن الأشموني أن تقديم الأخص واجب في الأبواب الثلاثة مع أنه 
يلزمه اختلااف الرتبة إلا أن يراد تقديمه عند وجوده فليتأمل ويحرر. 

قوله: (وَقَدْ يُبِيحُ الغَئِبُ فِيه) أي في اتحاد الرتبة. 

قوله: (لِمُتَكَلْمَينَ) أي بحسب الأصل وإن كانا ذلك التركيب لمتكلم واحدء أو مخاطب 


.)174 - ١الا//؟( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


قل النكرة والمعرفة 


مخاطبين» أو غائبين ‏ فإنه يلزم المَضْلُ في أحدهماء فتقول: أَعْطَيْتَِي إِيّايٍ وَأَعْطَيِئُكَ لاك 
وأَعْطَيْئُهُ إِيَاهُ ولا يجوز اتصال الضميرين» فلا تقول: أَعْطَيْئَنِينيء وَلآَ أَمْطَيْبكَكَء وَل 
أَعْطَيْتُهُوهُ نعم إن كانا غائبين واخْتَلَفَ لفظهُمًا فقد يتصلان نحو: الزَّيْدَان الدُرْمَمُ أَعْطَيْهُمَاُ 
وإليه أشار بقوله في الكافية : 


مَعَ أَخَيَلافٍ مَاء وَْحْوّهضهيِتت إِيَاهُمُ الأزض» الضَرُورَةُ اقُتَضَثتْ 
وريما أثبت هذا البية فى بخان تدع لنيز وليس منهاء وأشار لعرله ا 
ضمنت» إلى آجْرٍ البيت ‏ إلى أن ايان اش مات لي ترفح بس القالااض ضرورةٌ» 
كقوله: 
بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الأمْوَاتٍ نَدْ ضَمِئَتْ إِيَاهُمْ الأرْضُ في دَهْرٍ الدَهارِير”) 
وقد تقدم ذكر ذلك. 
4 وَقَبْلَ يَا النَفْسٍ مَعَ الْفِمْلٍ الْثَزْمْ ثُونُ وقَايَةِء وَلسيسي قَذْنظِمْ 


لمتكلم أو مخاطب أو غائب» وهى ظاهرة وإذا اتحد مدلول الضميرين كان الإخبار في خلتك 

قوله: (وَاخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا) أي في الإفراد والتذكير أو ضدهما كمثاله ونحو أحشن الناس 
وجوهاًء وأنصرهموها سواء تباعد الهاءان كما ذكرء أم تقاربا نحو أعطاهوهاء وأعطاهاه إلا أن 
الفصل حينئذ أجود تخلصاً من قربهما إذ ليس بينهم إلا حرف واحد بخلاف ما مر. وإنما 
اشترط اختلاف لدفع توالي المثلين» وإيهام التأكيدء وقيد بالغيبة لأن اختلاف لفظ الضميرين 
المتحدي الرتبة إذا لم يرفع أولهما يلزمه تعدد مدلولهماء وذلك لا يمكن في الخطابء» أو 
التكلم لأنهما حينئذ لشيء واحد إذ لا يقال علمتنان ولا ظننتكماك . 

قوله: (وَإِلَيه أَشسَار) أي لشرط الاختلاف قال ولدهء وأشار إليه هنا بتنكير وَصِلُ أي يبيح 
الغيب فيه نوعا خالصاً من الوصل» ووكل تفسيره إلى الموقف. 

قوله: (فِي الكَافِيَة) مثله في النكت وفي ابن الميت أنه سهوء وإنما هو في الشافية» وأما 
بيت الكافية فهو: 
. وَلاضْطِرار سوْغْوا في ضَْمِنتْ إِيَاهُمُالأرض فَحَفَكْمَائَبَثْ 

قوله: (وَرُيمَا أنْبتَ) أي بعد قولهء وفي اتحاد الرتبة. 

قوله: (وَقَبْلَ يا النْفْسٌ) أي المتكلم بقرينة وليسي وليتني فلا يرد إطلاق النفس على 
المخاطب وغيره سم . 


)١(‏ تقدم برقم ١١‏ من شرح ابن عقيل. 





التكرة والمعرفة فيل 


إذا اتصل بالفعل ياءٌ المتكلم لحقته لزوماً نُونّ تسمى نونُ الوقاية» وسميت بذلك لأنها 
تَقِي الفعلٌ من الكسرء وذلك نحو: «أكْرَمَنِي) ويُكرِمُنِي» وأكْرِمُني». وقد جاء حَذْفْهًا مع 
«ليس» شذوذاًء كما قال الشاعر: 


قوله: (مَع الفغل) متعلق :بالتزام أوحال من يا النفس ومفهومه أنها لعزم مع غير الفعل 
بل أما تجوز براجحية أو مرجوحية أو استواء كما بينه بقوله : وليتني فشا الخ أو تمتنع» وهو ما 
عدا ذلك. وفي التوضيح أنها تلزم مع اسم الفعل المتعدي أيضاً كدراكني وعليكني وحكى 
الفراء مكانكني أي انتظرني لكن صريح الرضي جوازها فقطء وكان من حقها أن تلحق بقية 
الأسماء لتقيها خفاء الإعراب لكن تركت لثلا تفضل بين المتضايفين» وقد لحقت شذوذاً اسم 
لال لخبي بالفعل» واسم التفضيل لشبهه بالتعجب فالأول كقوله كَل لليهود: «هَل أنْتمْ 
صَادِقُونِي” ل و وقوله: 
اولس تفعييى رفن ي النّاس مُمْتَعٌ مب يم سير 
ومن الثاني قوله كَلهِ: "غَيْرُ الدّجَالٍِ أخوفني عليكم"”" روي بلانون وبها أي أخوف 
الأمور التي أخافها عليكم والمفضل عليه محذوف أي أخوف من الدجال لعلمهم بصفته فلا 
يخفى عليهم تلبيسه بخلاف غيره فرب متستر بالصلاح أضر على الأمة من متجاهر بالفسق. 
قوله: (لَجِقَنْهُ نُونُ الوقَايَة) أي وتدغم فيها نون الرفع في الأفعال الخمسة؛ أو تفك 
كتأمروني وتحاجوني؛ وقد تحذف إحداهما تخفيفاًء والصحيح أنه نون الرفع لأنه عهد حذفها 
ير للك ولأنها نائبة عن الضمة التي تحذف تخفيفياً. وشذ حذفها مع فعل الإناث» ولا فرق 
في الفعل بين الماضي المتصرف وغيره» كذرني ويذرني وكخلاني وعداني وحاشاني إذا جعلت 
أفعالاً كتولهة 


0 التدامى ما عَدَاني فَإِنُني بكُل الَّذِي وى وبين ول 7 

فإن قدرت حروفاً سقطت كقام القوم خلاي. 

قوله: (لأنَهَا تَقِي الفِعلٌ) أي الصحيح. وحمل عليه نحو دعى ورمى طرداً للباب» وقوله 
الكسر أي الذي يختمن مثله بالاسه؛ وهو الذي يسيب ياء المتكلم لأنه أخو الجر في 
الاختصاص فْصِينَ عنه الفعل أما ما لا يختص به بأن لم يدخله أصلاً كالذي قبل ياء المخاطبة» 
أو يدخل فيهما كالذي للتخلص من السكونين فلا حاجة لصونه عنه فلا يرد نقضاً وقال الناظم : 


000 


)١(‏ حديث «هل أنتم صادقوني». وقعت نون الوقاية قبل ياء النفس مع الاسم المعرب» ولم أهتد إلى تخريجه. 
(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر /ا/ 15١؛‏ وشرح الأشموني .0//١‏ 

(؟) حديث «غير الدجال أخوفني عليكم؟ رواه أحمد برقم )5١191(‏ ومسلم والترمذي وابن ماجه. 

(4) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الدرر 174/7؛ وشرح شذور الذهب ص 559. 


[11] عددتُ قومي كعديد الطّيْس إذاذقفك الوم الكعترام لاسي 
وَاخْتُلِفَ في أفْعَلَ في التعجب: هل تلزمه نُونٌ الوقاية أم لا؟ فتقول: ما أفْمَّرَني إلى عفو 
اللهء وما أَمْمّرِي إلى عفو الله. عند من لا يلتزمها فيه””". والصحيح أنها تلزم". . 
4 وَالَيِبَنِي) فَشَاء «وَلَيِتِي' ئَدَرَا وَمَعْ لَعَلْ)افكس. وَكُن مُخَيَراً 
٠‏ في الْبَاقِيَاتٍ وَأَضْطِرَاراً حَفَمَا مِئْي وَعَنْي بض مَنْ نَدْسَلَمًا 
ذكر في هَذَيْنٍ البيتين حكم نون ا فذكر «ليت» وأن نون الوقاية لا 
تَحدف متهاء .إلا تدوراء كقولة: 


لأنها تقي لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة؛ وأمر الجددر بأمر المؤنث في نحو: أكرمني وأكرمي 
وحمل الماضي والمضارع على الأمرء ودخلت في غير الفعل لتقي تغير آخره. 

قوله: (وَقَدْ جاءَ حَذْفُها مَعَ لَيسَ) أي لشبهه للحروف الآتية في الجمود والقياس لزومها 
كسائر الأفعال» وهو الكثير كقول بعضهمء ؛ وقد بلغه أن شخصاً يهدده: عليه رجلاً ليسني أي 
ليلزم رجلا غيري . 

قوله : (الطئيس) بفتح المهملة وسكون التحتية الرمل الكثير» وإذا ظرف زمان لعددت أو 
للمفاجأة» والمعنى عددت قومي كالرمل كثرة وقت ذهاب الكرام أو ففاجأني ذهابهم سواي 
واسم ليس مستتر وجوبآء والياء خبرها أي ليس الذاهب إياي ففيه شذوذ آخر حيث اتصل 
القبمين بفعل الاسيعتامر 

قوله: زلا الت تيا ريحي ور ادر بحن بروضر لان مير لمتحي ميجير 
الثلاثي شاذ. 

قوله: (ِنْدَ مَنْ لَمْ يَلْتَرِمْها) هم الكوفيون لقولهم إن صيغة التعجب اسمء والأصح 
فعليتها فتلزمها النون كما عند البصريين. 

قوله: (إلآ ندوراً) ظاهر جوازه اختياراً وهو أحد قولي الناظم؛ والثاني قصره على 
الضرورة. 


)١(‏ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١170©‏ ؛ ولسان العرب مادة (طيس)؛ وبلا.نسبة في لسان العرب مادة (ليس)؛ 
ومغنى اللبيب .١7١/١‏ 
والشاهة فيه قرلا «ليسي» حيث حذف نون الوقاية التي تلحق الأفعال عند اتصالها بياء المتكلم لتقيها الجرء 
وهذا الحذف شاذ. 
اللغة: «الطّيْس». الخلق الكثير النسل» وقيل: الرمل. اه. (ابن منطور) . 

زفق وهم الكوفيون. 

إفرف وهو رأي البصريين. 


التكرة والمعرفة ١‏ 


3 كَمُئيّة جَابر إِذْ قالَ: لَيْتِي صَديفُهُ وأَقَقِدُ جنل مالي" 
والكثيرٌُ في لسان العرت ثبوتّهاء وبه وَرَدَ القرآنُء قال الله تعالى: ليا لَينَتِي كُنْتٌ مَعَهُمْ» 
[النساء: .]2/1١‏ 
وأمًا لَعَل فذكر أنها بعكس ليت؛ فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى - حكاية عن 
| فرعون - طلَعَلّي بلع الأسبات» لغافر: +] ويقلٌ ثبوثُ النونِ» كقولٍ الشاعر: 
]١9[‏ قَمُلْتٌ: : أُعِيرَاني الْقَدُومَ؛ لَعَلْنِي أخط بهَائَبْرا لأنِيَض مَاجدا” 
ثم ذكرآنك بالخيارٍ في الباقيات؛ أي في باقي َحَوَات لَيتَ وَلَعَلَ - وهي: إِنَّ وأنَّء 
وكأَنَ» ولك - فتقول: إِني وإِنَّيء وأنّي وأنَيء وكأئي وكأنّني. ولكني ولكئني. 
ثم ذكر أن «مِنْ» وعَنْ» تلزمهما نون الوقاية».. فتقول مني وعنّي - بالتشديد ‏ ومنهم من 
يحذف النون؛ فيقول: مني وَعَنِ - بالتخفيف ‏ وهو شاذء قال الشاعر: 








قوله : كمي حاير الا كيه 
6 تفلي فريد رقف قبلاكين: قامس ]ذا اسلف لوت" 
كمنية الخ كان مزيد وجابر يتمنيان لقاء زيد الخيل الذي سماه رسول الله يِه : زيد الخير 
لعداوة بينهما فلما لقياه طعنهما وهرب فقال ذلكء» والعوالي الرماح والمنية التمني. 
قوله: (والكَثِيرُ ثبونُها) أي لشبهها الفعل معّى وعملاً بلا معارض بخلاف لعل فإن عملها 
الجر في بعض الأحيان» وتوالي الأمثال في بعض لغاتها وهو لعن بالنون عارض شبهها فندرت 
معها النون» وإنما خير في الباقيات لأن المعارض فيها واحدء وهو توالي الأمثال فقط . 
قوله (ويَقْلَ ُبونها) قال ابن الصائغ لكنه أكثر من تجريد ليت . اعكس أي في مطلق القلة. 
قوله: : (القّدُوم) بتخفيف الدال آلة النحت وأخط أي أنحت» والقبر الغلاف» والأبيض 
السيف» والماجد العظيم . 
قوله: (تَمَقُولُ أنّي وأنّني) فثبوتها لشبه الفعل» وحذفها لتوالي الأمثال لأن الثقل حصل 
واه وشاع حتدفك الأرلن لسكونياه والساكن أولى بالتغيير» ٠‏ وقيل الوسطى المدغم فيها لأنها 
في محل اللام التي يلحقها التغيير وكذا الخلاف في أنّا بالتشديد لكن لم يقل أحد يعتد به 
بحذف الثالثة لأنها ضمير عمدة قاله الرودانى ١‏ ه صبان. 
قوله : (تَلْرَمْهُمَا أي لتحفظ بناءهما على السكون لأنه الأصل بخلاف ما بني على غيره. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لزيد الخيل فى ديوانه ص 417؛ ولسان العرب مادة (بيت)؛ والشاهد فيه قوله: «ليتي؟» 
والقياس: ليتني » فحذف نون الوقاية ضرورة. ١‏ 
(7) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/57؛‏ وهمع الهوامع.١/14.‏ 

والشاهد فيه قوله: «لعلني» حيث لحقت «لعل» نون الوقاية» وحذفها أشهر. 
(6) البيت من الوافرء وهو لزيد الخيل في ديوانه ص 447 ولسان العرب مادة (بيت). 


١ >48‏ التكرة والمعرفة 
]اتنا التشاتل مدوم ومسي التعيدة ل ل ا 8 
الادَوَفي لدي لْدنِي قلء وفي قَذْنِي وَمَطني الْحَذْفٌ أيضاً قَدْ يفي 
أشار بهذا إلى أن الفصيح في الَدَني» إثباتٌ النون» كقوله تعالى: طقَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدْنِي 
عُذْراً» [الكهف: 75] 00 حذفهاء كقراءة مَنْ قرأ: #ؤمن لدني» بالتخفيف . 
والكثيرٌ في «ثَدْ وَقَط) ثبوثُ النون» نحو : كَدْنِي وَقَطني ويقلّ الحذفٌ نحو: َّدِي وفطي » 
أي حَسْبِي وقد اجتمع الحذفٌ والإثباتُ في قوله: 


]11١[‏ قَذْنيَ مِنْ نصر الخُبَيْبَيْنِ قي لَيس الإمامٌ بالفّحِيح الْمُلْجِو" 


قوله: (مِنْ قّيِس) يروى بلا صرف على إرادة القبيلة» ومصروفاً لإرادة أبيها. 

قوله: (وفي لَدُنِي) متعلق بقل خبر لدني الثانية» وفي قدني متعلق بفي خبر الحذف» ولا 
مؤخرأء ومحلى بألء والثانى قليل» وفى الأول خلاف» وأشار بقدء وأيضاً إلى قلة الحذف 
فيهما كلدني فيفي من الوفاء بمعنى يأتي لا من النفي . 

قوله: (بالنَّحْفِيفٍ) هي لنافع”"» ولم تجعل نونها للوقاية لحقت لد بالسكون لضم الدال 
في الآية» ولا لد بالضمء وهما لغتان في لدن لأن هذه يقال فيها لدي بلا نون كما قاله سيبويه 
لأن النون إنما تحفظ البناء على السكون لا غيره كما مر. وصريح كلام سيبويه هذا أن لد بلا 
نون تضاف للضمير خلافاً لمن منعه. 

قوله : (أيْ حَسْبي) تفسير لكل من قدي وقطي على اللغتين كما هو مذهب الخليل وسيبويه 
هي بمعناه واحترز به عن قد الحرفية كقد قام» وقط الظرفية» نحو: ما فعلته قط إذ لا يضافان 
للياء» وعن قد وقط اسم فعل بمعنى يكفي كما في المغني أو كفى كما استقر به الدماميني لأن 
اسم الفعل المضارع مختلف فيه. فإن النون تلزمهما كالأفعال كما مر عن التوضيح وإذا كانا 
بمعنى حسب فالغالب بناؤهما على السكون» وقد يكسران» وقد يعربان كما في الروداني. 


.54/١ البيت من المديدء وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/51؛ وهمع الهوامع‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «عني» و«مني» حيث حذف النون للضرورة الشعرية» والقياس «عنّي» ومئي».‎ 

(؟) الرجز لحميد بن مالك الأرقط في لسان العرب مادة (خبب)؟ وبلا نسبة في مغني اللبيب .1970/١‏ 
والشاهد فيه قوله : اقدني»» «وقدي؛ حيث أثبت النون في الأول » على اللغة المشهورة وحذفهافي الثاني» وهذاقليل. 
اللغة: : «قذني»: : حسبي وكفاني. و«الخبيبان»: : مثلى لحبيب. 

(*) قوله بالتخفيف: هي لنافع وذلك في قوله : (من لدني) قرأ نافع وأبو جعفر يضم الدال وكسر النون مع التخفيف. وقرأ 
شعبة بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون أيضاً مع التخفيف. وقرأ باقي العشرة بضم الدال وتشديد النون . 


العلم لحيل 


الْعَلَمُ 
"ا اشم يع يَفَينالمستكى مطلفقًا عَلَمُةُ كجَغمر وَخِِرْنِقًا 


قوله: (قدني مِنْ نَضْرِ الخ) تمامه: ليس الإمام بالشحيح الملحدء والخبيبين عبد الله بن 
الزيبر» وابنه خبيب على التغليب» أو هوء وأخوه مصعب» ويروى بصيغة الجمع على إرادة 
خبيب بن عبد الله» ومن على رأيه. والشاهد في الثاني حذف نونه مع إضافته للياء بقرينة 
سابقة فاحتمال كون الكسر على لغة أو لأجل الروي والياء ال لكام رار ومن 
الحذف أيضاً ما في سميج البخاري مرفوعاً: دلا يَرَالُ َُ تقول هَل من مُزيد ل حتى يَضعْ رَبُ 
العزَّةِ قَدَمَهُ فيها فَتَقُولُ قط قط وَيُزوى بَعْضُها إِلَى بَعْضٍ)” '" يرؤى يسكون الطاء وكسرها بايا 
وبهاء وقطني بالنون» وقط بالتنوين والمراد بوضع قدلمه لازمه» وهو التجلي .عليها بقهره 
وكبريائه» وقيل: ما قدمه لها لما ورد أنه يخلق لها خلقاً إذ ذاك والله سبحانه وتعالى أعلم. 

العَلَمُ 

يطلق لغة على الجبل كقول تعالى: #وَلَهُ الجَوَارٍ المُنْشَآَتُ في البَحْرٍ كالأعلام» 
[الرحئن : 74] وقول الخنساء : 1 

6 وَإنَ صَخْرالَعَأنَمٌ الهُداهبهِ كتاكية متلا قبن امحل لجار 

وعلى الراية والعلامة نقل اصطلاحاً إلى الاسم الاي والظاهر أن النقل من الغالث 
لقولهم : إِنَّه علامة على مسماه فيصلح للنكرة أيضاً بحسب أصله لكن خص بما سيأتي. 

قوله: (اسْمْ الخ) خبر مقدم لعلمه لأنه المحدث عنه بالتعريف لا العكس» والمبتدأ هنا 
واجب التأخير لعود ضميره على بعض الخبر على حد: ملء عين حبيبها فإن عاد إلى الاسم 
فإضافته بمعنى من 2 أو إلى المسمى» وهو الظاهر فبمعنى اللام الاختصاصية» ومطلقا حال من 
فاعل يعين ) أو صفة لمصدر محذوف أي تعييناً مطلقا. 

قوله : (وَخرْنِقًا) بكسر المعجمة» والنون علم المرأة الآتية منقول من ولد الأرنب كما في قوله : 

دَلَقِنَةٌ الم ا 5 لالد 


)05١(ء‎ 


)١(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التوحيد إلا أنه بلفظ (قد. قد) ورواه في كتاب التفسير.بغير:هذه الألفاظ 
وذكر فيها لفظ (قط ‏ قط) قال ابن حجر: وقط بالتخفيف ساكناً ويجوز الكسر من غير إشباع ووقع .في بعض 
النسخ (قطي .قطي) بالإشباع و(قطني) بزيادة نون مشبعة. اه. «فتح الباري» .)57١1/8(‏ 

(؟) البيت من البسيط» وهو للخنساء في ديوانها ص 77؛ وفي مغني اللبيب ص 7الا. 

(5) البيت من الرجزء وهو للّيث في لسان العرب مادة (خرنق). 
اللغة: (الجْرِنِقٌُ) ولد الأرنب» يكون للذكر والأنثى. 

حاشية الخضري ج١‏ - م9 


كيل العلم 
7 وَقَرَنِء وَعَدَنْء ولآجقء وَمَذْقَمءرَهَيلَة رَوَاشِقٍ 
الْعَلّمِ هو: الاسم الذي يعين مسمّاه مطلقاًء أي بلا قَيدِ التكلم أو الخطاب أو العَيْبََ 
فالاسم : جنس يشمل النكرة والمعرفة» و«يعين مسماه»: فَضْل أَخْرّجَ النكرة» «وبلا قيد) 
أخْرّجَ بقية المعارف». كالمضمرءه فإنه يعين مسماه بقيد التعلم ك هأنت» أو الغيبة ك 
لهراء ثم مَئَلَ الشيخ بأعلام الأناسِيٌ وغيرهم» تنبيهاً على أنَّ مُسَمْيَاتِ ام العقلاء 
وغيرهم من المألوفات؛ فجعفر: اسم رجلء وجِرْنِقُ: اسم امرأة من شعراء”'' العرب وهي 





فلا ينصرف للعلمية والتأنيث. ولكن المراد هنا لفظه» وإنما منعه لحكاية أصله» أو 
لملاحظة أن مدلوله كلمة. 

0 : (وواشق) فيه تلميح لقوله تعالى: لوَتَامِنْهُمْ كَلْبهُمْ4 [الكهف:؟1] حيث ذكر سبعة 

قوله :لعي سم أي يدل على تعيه لا أنه يحصله له لأذ المسمى لا يكون إلا معي 
الفيسي ذا باتع وبعض علم الشخص كعلم تضعه لولدك المتوهم وجوده ذهناء وكعلم 
القبيلة الموضوع لمجموع من وجد وسيوجد فإِنَّ هذا المجموع لا يوجد إلا ذهناء فقولهم: 
تشخص العلم الشخصي خارجي أغلبي» أفاده الصبان عن يس. 

له لايع شه لاط ملي وحم نات ال اشن لعلو 
كالتكلة واحوية [لشمير للفمر »والتوججه و الإقبال للجتادى» أو لقظية كالصلة في الفوصزل: اي 
مدخولها . والظاهر أن منها الإضافة في غلام زيد» أو حسّية وهي الإشارة بنحو الأصيع في اسم 
الإشارة فتعيين المدلول إنما هو بهذه القرائن لا من الوضع» ولا يرد أن العلم المشترك يحتاج لقرينة 
أيضاً لأن ذلك عارض من تعدد الوضع أما باعتبار كل وضع على حدته فغير محتاج . 

قوله: (أخرج النَكِرَّة) أي كرجل وشمس فإنه موضوع لكل كوكب نهاري وإِن انحصر 

قوله: (أَوْ الغَيِبَة) أي معرفة مرجعها بذكرء أو غيره وإن كان نكرة لأن المراد بالضمير 

قوله: (لِلْعٌقَلاءِ الخ) خبر أن» والأوضح حذف المسمّيات» وفي نسخ العقلاء بال وهي 
ظاهرة . 

قوله: (مِنَ المَأنُوفاتِ) هذا في العلم الشخصيء أما الجنسي فإنما يكون غالباً لغير 


)١(‏ والصواب أن يقول: شواعر أو شاعرات العرب. 


العلم ضن 
أخت طَرَفَة بن الْعَبْدٍ لأسو وقَرَنُ: اسم قبيلة» وَعَدَنُ: اسم مكان» ولااحق: اسم فرس» 
وشَذْقم: : اسم جمل» ومَيْلة : اسم شاة» وواشق: اسم كلب. 

0 وكين وَلَقَبا كوف امسا ل 
0 وبالكئية : ما كان في أوله أب أو م كأبي عبد الله وأم الي 
وباللقب: ما أذ شعرٌ بمدح كزين العابدين » أو ذم كف النّاقَة . 


المألوف كالسباع والحشرات الآتية»وقد يكون مألوفاً كأبي المضاء للفرس» وأبي الدغفاء بفتح 
المهملة وسكون المعجمة؛ وبالفاء ممدوداً للأحمق» وهيان بن بيان بشد الياء فيهما للإنسان 
المجهول» وهو من الأضداد لأن المجهول صعب خفي لا هين بِيْنْء وفي المحكم يقال: ما 
أدري أي هي بن بيّ هو أي أيّ الناس هو قال ابن هشام وكأنهم جعلوه لعدم الشعور به كما لا 
يؤلف» وكذا أبو الدغفاء لنفرتهم عنه أفاده المصرح . 

قوله: (أختُ طَرَقَةُ) بفتح المهملة» والراء كما في القاموس. 

قوله: (وَقَرَنِ) بفتح القاف والراء» وإليها ينسب أويس القرني رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (وَعَدَنَ) بفتحتين بلد بساحل اليمن. 

قوله: (فَرَسٌ) أي لمعاوية رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (وَشَذْقُمٌ) قيل بالذال المعجمة» وقيل بالمهملة جمل للنعمان بن المنذر. 

قوله: (واشماً أَنَى الخ) أي أتى العلم حال كونه اسماً الخ. 

قوله : (والمرادُ بالاشم هُنا) خرج الاسم ف في التعريف المتقدم فالمراد به مقابل الفعل 
والحرف» وفي نحو: لوَعَلْمَ آَم الما [البقرة فالمراد به مطلق لفظ موضوع. 

قوله: (مَا كان في أُوَل) أي علم مركب تركيب إضافة في أوله أب الخ. لا نحو: أبو زيد 
قائم مسمى به لأنه تركيب إسناده» أو لأن المركب الإضافي فيه جزء علم. 

قوله: (أَبُ أو أَمُ) أي أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عمّ أو عمة أو خال أو خالة» 

8 1 0 
قوله: (مَا أشْعَرَ بمَدْح الخ) أي باعتبار مفهومه الأصلي فإن ذلك قد يقصد تبعا قاله 
السيد. وفي التصريح عن الآبهري أن الاسم يقصد به الذات فقط واللقب يقصد به الذات مع 
الوصف. ولذا يختار عند التعظيم أو الإهانة | ه» ومقتضاه أن إشعاره مقصود في وضعه 
العلمي من جهة أن له مفهوماً آخر يلاحظ تبعاًء ويلتفت إليهء وإن كان المقصود منه بالأصالة 
مجرد الذات فلا يرد أن نحو زيد إذا اشتهر بصفة كمال كان فيه إشعار بهاء ويبعد كونه لقبأ نعم 
إذا سمي به شخص آخر. بعد ذلك الاشتهار كان لقب أفاده يس. واعلم أن المفهوم من كلام 


ضن العلم 


وأشار بقوله: «وأخَرَنْ ذا إلخ أن اللقب إذا صَحِبَ الاسم وجب تأخيرٌه كزيد أُنْفٍ 





الناقة» ولا يجوز تقديمُهُ على الاسمء فلا تقول: أنف الناقة زيدء إلا قليلاً» ومنه قولّه : 





الأقدمين كما في الروداني أن الاسم ما وضع الذات ابتداء كائناً ما كان ثم ما وضع بعده. فإن 
كان مصدراً بأب مثلا فهو الكنية أشعر أم لا وإن لم يصدر مع كونه مشعرا فهو اللقب سواء 
وضع قبل الكنية أو بعدها. فالثلاثة متباينة وفي السجاعي عن سم أن الكنية واللقب يجتمعان 
في نحو: أبي الفضل» وتنفرد الكنية في أبي بكرء واللقب في مظهر الدين فعلى هذا لا يعتبر 
في اللقب عدم التصديرء وعليهما يظهر ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض عليه أمير أفريقية في 
تكنيته بأبي القاسم مع قوله كَل : «تَسَمُوا بامي وَلآ تَكَنُوا بَكُئْيتِي»”"" فأجاب بأنه اسمه لا 
كنيته أي لأنه يعتبر تأخر وضع الكنية عن الاسم لكن فيه أن ما وضع بعد الاسم غير مصدرء 
ولا مشعر يكون نتارضا عه العلاثة وهو تلاقف" الشقرر إلا آن تجعل اشما ثانياً» وقيل لا فرق 
بين الثلاثة إلا بالحيثية فقط كأبي الخير من حيث الدلالة على الذات اسم» ومن حيث التصدير 
كنية» ومن حيث الإشعار لقب. وعلى هذا يظهر قول المحدثين وغيرهم في أم كلثوم اسمها 
كنيتها دون ما قبله لمباينة الاسم» والكنية عليهما إلا أن يراد اسمها بصورة الكنية لا كنية حقيقة 
فتدير. 
بنت كسرى سبيت مع أختيها في فتح العراق» وولدت الثانية سالم بن عبد الله بن عمرء 
والثالثة القاسم بن محمد بن أبى بكرء وهؤلاء الثلاثة فاقوا أهل المدينة زهدا وعلماء وكانوا 
يرغبون عن التسري فرغبوا فيه من حينئذ. 

قوله: (كأنف النَّاقَِ) لقب جعفر بن قريع أو بطن من سعد كان أبوه قسم ناقة بين نسائه 
فجاء ليأخذ قسم أمهء ولم يبق إلا الرأس فجرها من أنفها فلقب به» وكانوا يغضبون من هذا 
اللقب حتى قال الحطيئة : 

7- قُوْمٌ هُمْ الأنفٌ وَالأدنَابُ غَيْرُهُمُ وَمَنْ يُسَوِّي بِأَنْفِ النَاقَةٍ الذّنبَاا" 

فصار مدحاًء والنسبة إليه أنفى اه تصريح . 

قوله: (ولآ يَجِورُ تَفديمُ اللّمَبِ) أي حملاً على النعت لأنه يشبهه بالإشعار بالصفة» ولئلا 
يتوهم إرادة مسماه الأول في نحو بطةء وأنف الناقة» وحمل الباقي عليه ولتأخره عن الاسم 
وضعاً فكذا لفظا. 


00( حديث: (تسموا باسمى ولا تكنو بكنيتى. . .6 رواه أحمد بروايات متعددة وطرق متعددة ورواه البخاري 
ومسلم والترمذي وابن ماجه كلهم عن أنس وروي عن جابر وابن عباس وغيرهم. 
0( البيت من البسيط. وهو للحطيئة فى ديوانه ص .١7‏ 


العلم شين 


3 بِأنْ ذَا الْكَلْبٍ عَهْراً خَيِرَهُمْ حَسَبًا ببَطن شِرْيانَ يَعْوِي حَولَهُ الذَّيِبُ" 
وظاهرٌ كلام المصنف أنه يجب تأخيرُ اللقب إذا صحبَ سواة» ند حت زر 
السواه» الاسم والعيك :زهق ]نا يجب تأخيرُه مع الاسم, فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن 
تُقَدّم الكنيَةَ على اللقب؛ فتقول: أبو عبد الله زين العابدين» وبين أن تقدم اللقب على الكنية؛ 


قوله: (لآ قّليلاً) أي ما لم يشتهر اللقب وإلا جاز بكثرة لانتفاء الإيهام. كقوله تعالى : 
«إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَم4 [الساء:١17]‏ وعليه قول الشاطبي» وقالون عيسى 

قوله : : (بأن ذا الكلب) متعلق بابلغ في قولها : 

أَبْلِغْ هُذَيْلاً وََئْلِْ مَنْ يُبَلْمُها عَنى حديثاً وَبَعْضُ القَوْلٍ تَكَذِيبُ زف 

بأن الخ . قالته أخت عمرو في مرثية له أولها: 

كُل امرىء بمْجَالٍ الدّهرٍ مَكُرُوبٌ وَكُلُ من نحالبَ الأيّامَ مَفْلُوث© 

وذا بمعنى صاحب» وعمراً بدل منه» وببطن شريان أسم موضع خبر أن» وجملة يعري 
الخ حال» أو عكسه وشريان بكسر الشين شجر تعمل منه القسي»ء وت قدي أيضا قول 
أوس بن الصامت: 

وما ست لسوت موتو قدي »لد اا ليطن لتم يي 

كان عمرو المذكور يلبس كل يوم حلتين فإذا أمسى مزقهما كراهة أن يلبسهما غيره فلقب 
مزيقيا. 

قوله: (فأمًا مَعَ الكنية الخ) رجح كثير وجوب تأخيره عنها أيضاً لما مر في الاسم فأبقي 
المتن على عمومه؛ ولا ترتيب بين الاسم والكنية فمن تقديمها: أقسم بالله أبو حفص عمرء 


وَمَا اهْئَرْ عرش الله مِنْ أجل هالِكِ ‏ سَمِغعْئا به إلا لِسَغدابي عَمروا” 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في الدرر 4776/١‏ ولسان العرب مادة (شرى)؛ 
وبلا نسبة في همع الهوامع .7١/١‏ | 
والشاهد فيه قوله: «ذا الكلب عمراً» حيث قَدَّمِ اللقب على الاسمء وهذا نادر. 

(1') البيت من البسيط» وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلي» وهو في أشعار الهذلين ص 76؟1١.‏ 

البيت من البسيطء وهو مطلع مرئية جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهُذْلي . والبيت السابق من نفس القصيدة. 

(5) البيت من الوافرء وهو لأوس بن الصامت في شرح التصريح ١/١؟١؛‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فرق) 
وزاموه) و(قوا). 

() البيت من الطويل» وهو لحسان بن ثابت في أوضح المسالك ١/59؟١؛‏ ولم أقع عليه في ديوانه» وهو بلا 
نسبة في شرح الأشموني .09/1١‏ 





للا الخدم 
فتقول: زَيْنُ العابدين أبو عبد الله؛ ويوجد في بعض النسخ بدل قوله: #«وأَخْرَنْ ذا إِنْ سواه 
صحبا»#: *«وذا اجعَلُ آخراً إذا اسماً صَحِبًاة#: وهو أَحْسَنٌ منهء لسلامته مما وَرَدَ على هذاء 
فإنه نص في أنه إنما يجب تأخيرٌ اللقب إذا صحب الاسْمّء ومفهومّةُ أنه لا يجب ذلك مع 
الكنية» وهو كذلك» كما مدو ولو قال: «وأخرن ذا إن سِوَامًا صَحبًاا لّما وَرَدٌ عليه شيء» 
إذ يصير التقدير: وأخر اللَّقَبَ إذا صحب سوى الكنية» وهو الاسم فكأنه قال: وأخر اللقب 
ىا تعر ل امن ينامي متها وإلأ أقبع الّْذِي رَوِفْ 

إذا اجتمع اسم واللقبٌ: فإما أن يكونا مفردّين» أو مركبين» أو الاسم مركباً واللقب 

مفرداً» أو الاسم مفرداً واللقب مركباً . 








ولم أر في ذلك خلافاً. 

قوله : (وذا اجَعَلُ آخرا) بنقل حركة الهمزة إلى اللام. 

قوله: (لِسَلامَتِهِ مِمّا وَرَدَ) أجيب بأن قوله: وأن يكونا أي اللقب وسواه مفردين الخ قرينة 
على عدم دخولها في السوي لأنها لا تكون مفردة ورده سم بأن كون السوي مفردا يتحقق 
ببعض أفراده فقط»ء وإن كان البعض الآخر مركباً فتدبر. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ الخ) في شرح السيوطي أنه وجد كذلك في نسخ. 

قوله: (مُفْرَّدِيْنَ) المراد بالمفرد هنا كباب الكلمة ما قابل المركب بخلاف في باب 
الإعراب» والمبتدأ والمنادى كما لا يخفى» وأما ما لا يدل جزؤه على جزء معئاه فاصطلاح 

قوله : (تَأَضِفْ) قال في التصريح إلا لمانع ككون الاسمء أو اللقب بأل كالحارث كرزء 
وقاريه الرضية مس الرضاية كا لص اجاح كروك . اه وفيه أن أل في الثاني فقط لا 
ا لكل ويم ا في أن تراهنا 0 ادر 
لناء ويقتصر على ما ورد منه مع تأويله. وقد ذكروا هناك جملة ما ورد» ويجب تأويله إضافة 
الاسم إلى اللقب فبين الكلامين تنافٍ قطعاً كما في الحفني» وأجاب بعضهم بأن المراد هنا 
بأضف أبق الإضافة الواردة مع تأويلها الآتي فيرجع إلى ما هناك من قصره على السماع لكن 
ربما يفيد فحوى الكلام هنا قياسبيته فتأمل . 

قوله: (وإلاً أنبغ الخ) المراد به الاتباع اصطلاحاً» وبردف التبعية لغة أي اجعل الذي جاء 
كرا بذلا » أو :عطلته نيان 


العلم 1 نايل 
فإن كانا مفردَيْن وَجَبَ عند البصريين الإضَافَةٌ نحو: هذا سعيدٌ كُرْزْه ورأيت سعيد 
كُرِْ ومررت بسعيد كُرْزِ؛ وأجاز الكوفيون الإنْبَاءَ؛ فتقول: هذا سعيدٌ كَرْرُء ورأيت سعيداً 
ور ومررت بسعيدٍ كرز» ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. 
وإن لم يكونا مفردين ‏ بأن كانا مركبين» نحو: عبد الله أَنْفٌ الناقة» أو مركباً ومفرداًء 
نحو: عبد الله كرزء وسعيد أنف الناقة» وجب الإتباعغ؛ فتُنْبِعٌ الثاني الأول في إعرابه» ويجوز 
القطع إلى الرفع أو النصب» نحو مررت بِرَيْدٍ أنفٌ الناقة» وأنْفَ الناقة؛ فالرفع على إضمار 
مبتدأء التقدير: هو أنْفٌ الناقة» والنصب على إضمار فعل؛ والتقدير: أعني أنْفَ الناقة ؛ فيقطع 
ف اودوع إلى النصب» ومع المنصوب إلى الرفع » ومع المجرور إلى النصب أو الرفع » 
نحو: هذا رزَيْدٌ أنْفَ الناقة» ورأيت زيداً أنف الناقة» ومررت بريد أنْفَ الناقة» وأنْفٌ الناقة . 
* اند وله منفؤل؛ كشفس واه !وذو تحال نا راق 
الا وَجمْلَةٌ وَمَابِمَرْج سن ذا إن بمَيِرترَنِوِهتَمٌأنهربَا 


قوله: (الإِضَافَةٌ) أي على تأويل الأول بالمسمى لأنه المعرض للإسناد إليه» والثاني 
بالاسم غالباء وقد يعكس إذا كان الحكم على اللفظ ككتبت سعيد كرزهء وبهذا يندفع اتحاد 
معنى المتضايفين لاختلافه بهذا التأويل» وجعل الزمخشري إضافة الاسم إلى اللقب لفظية 
لتقدير انفكاكها كإضافة الوصف إلى معموله إذ المعنى على البدلية» أو البيان فلا تحتاج للتأويل 
بخلاف المعنوية إسقاطي . 

قوله: (كَرْرْ) هو في الأصل خرج الراعي ويطلق على اللئيم والحاذق. 

قوله: (وَأَجَارَ الكُوفيون) أي وبعض البصربين الإتباع أي بدلا أو بياناء وهذا هو الحق 
لعدم حواجه للتأويل. فجوازه أولى مما لا مع لولم ومثله القطع قال المصنف. وإنما 
اقتصر سيبويه على الإضافة لأنها خلاف الأصل فب فبين أنها مسموعة» وأما الإتباع والقطع فعلى 
الأصل مع اعتضادهما بالسماع . 

قوله: (وَجَبَ الإنبَاع) أي بالنسبة لامتناع الإضافة فلا ينافي جواز القطع الآتي. هذاء 
والمختار جواز الإضافة في الصورة الثالثة كسعيد أنف الحاقة هنا صرح له الرضي لأنه كغلام 
عبد الله فالإضافة في صورتي كون الأول مفرداً» والاتباع في صورتي كونه مركا . 

قوله: (وَجُمْلَةٌ الخ) عطف على منقول أي ومنه جملة» ومنه ما ركب الخ» ومقتضاه 
أنهما قسيمان للمنقول مع أنه شامل لهماء وللمضاف إلا أن يجعل من عطف الخاص اهتماماً 
به» أو يخص المنقول المتقدم بالمفرد لأنه الأصل» والجملة هي المركب الإسنادي بضم كلمة 
إلى أخرى على وجهء يفيد وأما المزجي فهو مزج الكلمتين كلمة واحدة منزلاً ثانيتهما منزلة تاء 
التأنيث مما قبلها في أن الإعراب على الثانية» والأولى تلزم حالة واحدة كبعلبك ومعديكرب» 
والمراد بالإعراب المذكور ما يشمل المحل ليدخل نحو خمسة عشر» وسيبويه على لغة بنائه 


اشن العلم 
77 0-6 0 دُو 20 ا فحَائة 


الفلينة في برها كَسْعَاد و 0 4 د اميا ل عر القاية والنقل 








وما ركب من الظروف والأحوال كصباح مساء وشغر يشغر بفتح الجزأين للبناء فكل ذلك من 
المزجي. والإضافي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلها في أن الإعراب على 
الأرلق بو القانية ملازية ليحالة واعدة. فالنايس 1 تولم فيه القرمة ركب ع اهن الداة قلا 
اقتصر عليهاء وقال شيخ الإسلام: ولا يرد ما ركب من حرفين كأنماء أو حرف واسم كيا زيد» 
أو حرف وفعل كقد قام لأنها نُحكى كالجملة» وأما المركب التوصيفي كزيد القائم فملحق 
بالمفرد ا ه. 

قوله: (ذَا) أي المزجي مبتدأء أو بغير ويه متعلق بمحذوف هو فعل الشرط يفسره تم 
المذكور؛ وأعرب جواب الشرط لا خبر لصلوحه لمباشرة الأداة» والشرط وجوابه خبر. 

فوله: (مُرْتَجَلَ) من ارتجل الخطبة» والشعر إذا ابعدأهما بلا تهيؤ فكأنه مأخوذ:من 
قولهم : ارتجل الشيء» إذا فعله قائماً على رجليه من غير أن يقعد ويتروى | ه تصريح . 

قوله: (وإلى مَنْقُولِ) منه العلم بالغلبة لأن غلبته كالوضع الجديد خلافاً لمن جعله واسطة 
قاله في الآيات» وقيل: كل الأعلام منقولة لأن أصل الأسماء التنكير فلها معنى سابق على 
العلمية» وإن لم يعلم في نحو: سعاد. وقيل: كلها مرتجلة. 

قوله: دمَا لم ب مو يَسْبق لَهُ اسْتِعْمَالَ) أي للفظه المخصوص سواء استعملت مادته كسعاد» أم 
لا كفقعس فإن مادة الأول استعملت في غير العلمية كالسعد والمساعدة دون هيئته؛ والثاني لم 
يستعمل هو ولا مادته قالوا: ولم يجىء من ذلك غيره أفاده المصرح» ولو أبدل الاستعمال 
بالوضع لخرج ما نقل بعد وضعه فقط فإنه من المنقول كما في شرح الجامع . 

قوله: (قَبْلَ العَلَمِيّة) أي قبل نوعها الحاضر فخرج أسامة علماً لشخص فإنه منقول كما 
قاله الشنواني وغيره لاختلاف النوع؛ ودخل سعاد لامرأة غير الأولى فإنه مرتجل لاتحاده. 

قوله: (وَأده) توزع في ارتجاله بأنه منقول من جمع أدة وهي المرة من الود كغرف 
وغرفة» والهمزة بدل من الواو المضمومة كما في أقتت» وأجوه جمع وجه وقال شيخ 
الإسلام: أدد علم رجل مشتو, عند سيبويه من الود فهمزته بدل من واوء وعند غيره من الأدْ 
بفتح الهمزة وكسرها وهو العظيم فهمزته أصلية | هء ولعل ارتجاله مبني على هذا. 


)١(‏ اسما الأول «سّعاد): مؤنث.» والثان ‏ «أدد): مذكر. 
و9 1 والثاني 


العلم يضن 


إما من صفة كَحَارِثِْء أو من مَضْدَرٍ كَمُضْل»ء أو من اسم جنس كأْسَّدِءِ وهذه تكون معربة» أو 


من جملة : كَقَامَ زَيْذٌّ وَرَيْدَ قَائِمُ وشكنيا انها تك فتقول: جَاءَنِي زَيْدُ قَائِمٌ ورأنت) ريك 
قَائِمْ» ومَرَرْتُ بِرَيْدٌ قَائِمُ وهذه من الأعلام المركبة . 








قوله : (كفضلٍ) أي وزيد فإنه مصدر زاد يزيد. 
قوله “(أيس جملة أن تله أو سني عم كله:قال في الشتييل! والتسمية بالاسمية 
غير مسموعة. وإنما قاسها النحاة على الفِعلية» وفاعل هذه إما ظاهر كما مئّلء أو ضمير بارز 
كاطرقا لمفازة» أو مستتر كقوله: 
انميت اخوالبن تفي ري 
بضم الدال فكل هذه تحكى كما قاله الشارح فإعرابها مقدر للحكاية كما نقله يس عن 
السيد واللباب وليست من المبني. أما المنقول من الفعل وحده فيعرب كما لا ينصرف للعلمية 
ووزن الفعل» مإضنيا كان كشع شد :المع لفرسن؛ وَيَذنَ شك المشجعة لفاء فرت مكة أو 
مضارعاً كيشكر لسيدنا نوح صلوت الله عليه أو أمراًكإصمت بكسر الهمزة ة والميم لمفازة لأن 
سالكها يقول لصاحبه أصمت من الفزع قال الرضي: وإنما كسرت الميم» وإن كان الفعل من 
باب نصر لأن الأعلام كثيراً ما تغيّر عند النقل» رإتما تلعف الهيؤة لصيزورزتة انما تجومل 
معاملة الأسماء» ولم تجعل هذه كيزيد لسماع منعها من الصرف كقوله: 
المي بِانَتْ وَبَاتَ بها بوخش حباي دم د 
الم وات لا امسر ال 
احتمل النقل من الجملة» والفعل وحده كقوله: 
48 وَحَدِيَ يَاحَجَاجٌ فَارِسٌُ شمر" 


حمل على الثاني لأن النقل من الجملة خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل كضم يزيد 
العانء 


0غ( وعجزه «ظلْماً علينا لَهُم فديدٌ؛» وهو من الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 177؛ وبلا نسبة في لسان العرب 
مادة (زيد) و(فدد). 

(؟) البيت من البسيط» وهو للراعي النميري في ديوانه ص 54؛ ولسان العرب مادة (صمت)؛ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني .50/١‏ 

(5) وصدره «أبوك حُبَابُ سارقٌ الضَّيْفٍ بُرْدَهُه وهو من الطويل لجميل بثينة في ديوانه ص ١8؛‏ وبلا نسبة في 
لسان العرب مادة (شمر) و(بقم). 
والشاهد فيه قوله: «شَمّراة وهو علم قرس منقول عن فعل ماض. 





لل العلم 

ومنها أيضاً: ما رُكُب تركيت ل كبَعْلَبَكُء ومَعْدِي كربء وسِِبَوَيْهِ . وذّكُرَ المصنفٌ 
أن المركب تركيبت مَرْج : : إن خُتِم بغير ذوَيْهِ) أعرب» ومفهومُّه أنه إن ختم ابيا لايعرب» بل 
يينى» وهو كما ذكره؛ أفتقول : جَاءَنِي يَعْلَبَكَ وَرَأَيتُ بَعْلبَكَ ومَرَرْتُ يبَعْلَبَِك لتعوبه عراضم 
لا ينصرف» ويجوز فيه أيضاً البناء على الفتح» فتقول: جَاءني يَعْلبَِكُء ورَأَيْتُ بَعْلبّكء ومَرَرْتُ 
ببَعْلَبَِكُء ويجوز أن حر أيضاً إِغرَابَ المتضايفين؛ فتقول: جاءَني حَصْرُمَوْتِء وَرَأَيْتُ 
حَضْرَمَوْتِ ومَرَرْتُ بِحَضْرِمَوْتٍِ . 

وتقول فيما حُيِم بِوَيْهِ: جاءني سيبويه» ورأيتٌ سيبويه» ومررثٌ بسيبويه؛ فتبنيه على 
الكسرء وأجاز بعضهم إِعْرَابَهُ إعرابَ ما لا ينصرف» نحو: جاءني سيبوية» ورأيت سيبوية» 
ومررت:بسيبويه. 

ومنها: 1 تركيبٌ إضافة : كَعَبْدِ شمْسء وأبى قُحَافّة وهو معرب» فتقول: جاءئَني 
عَبْدُّ شَمْس وأبو قُحَاقَة ورَأَيْتُ عَبْدَ شَمْس وأبا فُحَافَةَ رزوت يقد قدص رامن قُحَافَةَ . 

وَنْبّهَ بالمثالين على أن الجزء الأول؛ يكون معرباً بالحركات» ك آَعَبْدِه وبالحروف. ك 
«أبي؟ وأن الجزء الثاني يكون مُنْصَرِفاَ ك «شَمْسء» وغيرٌ منصرفء ك «قُحَافَةً. 


قوله: (بَعْلَبّك) بعل اسم صنمء وبك رجل يعبده» فمزجا وَجُعِلا علماً لبلدة. 

قوله: (ومعديكرب) بكسر الدال شذوذاًء والقياس فتحها كمرمى ومسعى قاله المصرح 
هناء وقال في باب النداء: معنى معديكرب, عداه الكرب أي تجاوزه | ه وقضيته أنه اسم 
مفعول أعل إعلال مرضي فلا شذوذ لا أنه مفعل فإنه خلاف المعنى المذكور قاله الروداني» 
ولا يضر تخفيف يائه وإن كان القياس شدها كمرضي لأن الأعلام كثيراً ما تغير عند النقل. 

قوله: (إِعْرَابُ ما لآ يَنْصَرِفُ) أي على الجزء الثاني» أما الأول فيلزم الفتح» أو السكون 
وكذا نحو سيبويه إذا أعرب كذلك. 

قوله : (على الفنح) أي ذ فتح الجزأين تشبيهاً بخمسة عشر بجامع المزج في كل لأن 
موجب البناء إنما وجد في الثاني» وهو تضمنه معنى العطف كما مر وإذا سمي بالمركب 
العددي حكي بناؤه على الأشهر كما سيذكره المصنف في بابه فمراده بالمزجي هنا غير 
العددي . 1 ١ ١‏ 

قوله : (إِعرَابٌ مَُضَايقَينِ) أي فيخفض العجز أبداًء وتجري على الصدر وجوه الإعراب إلا 
أن الفتحة كغيرها لا تظهر في نحو معدي كرب» وإن كانت تظهر على الياء في غيرها لثقله 
بالتركيب. ‏ 2 
قوله: (فَتَنِيهِ عِلَى الكسر) أي تغليباً لجزئه الثاني لأنه اسم صوت مبني لعدم تأثره 
بالعرامل: وكسر على أصل التخلص . 

قوله: (أَبُو ُحَافّة) اسمه عثمان والد الصديق صحابي مثله رضي الله تعالى عنهماء 
يعرف أربعة متناسلون كلهم صحابة إلا أبو قحافة» وابنه أبو بكرء وبنته أسماءء وابنها 


العلم خرن 


/, - وَوَضَعُوا لِبَعْضٍ الأجئاس عَلْمْ كَمَلْم الأشخاص لَفْظأء وَهُوَعَمَ 

4م مِنْ ذَاكَ: مريط بللعشرت» وهَكَذائَعَالَةًللتقغلب 

41 8 الله ان قر لك كه تك 7 كَدَا فَجَارِعَلَمْلِلْمَجَرة 

العلم على قسمين: اي وعَلّم جنس . 

فعَلّم الشخص له حكمان: : معنويٌ» وهو: أن راد بة واحد بعيفة : كزيد» وأَحَمد ولفظيٌ» 
وهو صحة مجيء الحال متأخرةً عنه» نحو : اجَاءَني ريد ضاحِكاً ومَنْعُهُ من الصَّرْفٍ مع سَبّبٍِ آخْرَ 
غير العلمية» نحو: «هذا أَحْمَدًا ومَنْعُ دخول الألف واللام عليه» فلا تقول اجاءالْعَمْرُو . 


وَعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللْفْظِي ؛ ؛ فتقول: «هَذَا أُسَامَةُ مُقْبلاً» فتمنعه من 
الصرف» وتأتي بالحال بعدهء ولا تُدْخِلٌ عليه الألفٌ واللام» فلا تقول: «هذا الأسامة». 


وحُحكم عَلّم الجنس في المعنى كحكم النكرة : مِنْ جهة أنه لا يَخْصٌ واحداً بعينهء فكل 
أسد يَضْدُِقُ عليه أسَامَةٌ وكل عَفْرَبِ يصدق عليه أم عرْيَطٍء وكل تَعْلّبِ يصدق عليه تُعَالَه. 








عبد الله بن الزيبر رضي الله عنهم . 

قوله: (وَوَضْعُوا) أي العرب لكونه ظهر على ألسنتهم؛ وإلا فالواضع هو الله تعالى وفيه 
إشارة إلى أن علم الجنس سماعي . 

قوله: (كَعِلْم الأشخاص) صفة لعلم لا حال منه لتنكيره» ولفظاً تمييز لمعنى الكاف أي 
مثله من جهة اللفظ. أو نصب بنزع الخافض . 

قوله: (وَهُوَ عَمْ) فعل ماض لا أفعل تفضيل حذفت همزته للضرورة لاقتضائه العموم في 
علم الشخصء وليس كذلك. 

قوله : (أَمْ عِرْيط) بكسر المهملة وسكون الراء وفتح التحتية كنية العقرب» واسمها شبوة 
ومما جرب للدغتهاء وضع خنفساء مشقوقة عليها أو دهنها بما في جوف العقرب. 

قوله: (مُعَالَةُ) بالتنوين للوزن وكنيته أبو الحصين. 

قوله: (برّة) بفتح الموحدة غير مصروف للعلمية والتأنيث» والمبرة بفتحتين البر. 

قوله: (فْجَارِ) مبتدأ مبني على الكسر كحذام» وعلم خبره» /وكذا حال» والفجر بسكون 
الجيم بمعنى الفجور والتاء لتأنيث الحقيقة لا للوحدة. 

قوله: (وَتََتِيَ الحَالُ بَعدَهُ) قيد بالبعدية لأن تقديمها يسوغ مجيئها من النكرة» وكذا يبتدأ 
به بلا مسوع . 

قوله: (كَحكم الَّكِرّةٍ) أي فهو نكرة ة معنّى كما هو ظاهر المتن ونص عليه المصنف في 
شرح التسهيل لكن تعقبه المرادي بأن تفرقة الواضع بين أسد وأسامة لفظاً تؤذن بفرق في 
المعنى. وإلا لزم التحكم» والتحقيق في بيانه كما أشار له سيبويه أن علم الجنس موضوع 
للماهية باعتبار حضورها أي تشخصها في الذهن بمعنى أنه جزء من الموضوع له أو شرط 


١6‏ اسم الإشارة 


وعَلَم الجنس: يكون للشخص» كما تقدم, ويكون للمعنى كما مَكّل بقوله: (بَوّة للمبّرة» 
وفجار للمَجْرَة». 


اسْمٌ الإِشَارَةٍ 
+3 نذا الشعفترة تذكر مدر بذى وذةتى تا على الأنتئ التصز 


قيل: هو الصحيحء واسم الجنس للماهية بلا قيد أصلاً من حضور أو غيره. وإن لزم الحضور 
الذهني أيضاً لتعذر الوضع للمجهول لكنه لم يقصد فيه كالأول. وإن شئت فقل: علم الجنس 
للماهية بقيد الحضور لا بقيد الصدق على كثيرين واسمه بالعكس» وعلم الشخص للماهية 
المشخصة ذهناً وخارجاً كما قالها ابن الصائغ فالتشخص الذهني بجمع العلمين» ويخرج اسم 
بلام العهد إلا أن العمل يدل على التعيين بجوهره» وذا اللام بقرينتها | ه. ملخصاً من النكت 
وغيرها وما ذكر في علم الشخص مبني على وجود الماهية خارجأً في ضمن الفرد فتشخص 
بتشخصه أما على التحقيق من أنها لا توجد في الخارج أصلاً فهو للفرد المعين خارجاًء وهو 
ظاهر قول الشارح أن يراد به واحد بعينه» وكونه خارجياً أغلبي لما مر أول الباب فتدبر» وعلى 
ما ذكر فاسم الجنس يغاير النكرة مفهوماً لوضعها للفرد المنتشر أي للحقيقة باعتبار وجودها في 
فرد ماء وإن وافقها في الما صدق فكل من أسد ورجل إن اعتبر دلالته على الماهية بلا قيد 
سمي اسم جنس » ومطلقاً عند الأصوليين» أو بقيد الوحدة الشائعة سمي نكرة» وعند الآمدي 
وابن الجاجب إنهما شيء واحد وهو ما وضع للفرد المنتشر وهو ظاهر عبارات كثير من النحاة 
أثره في المعنى إذ كل من أسامة وأسد صالح لكل واحد من الأفراد بلا فرق فتأمل. 

توله:(يكون للشخص) لي سخ العن وغي اوضع : 

قوله: (لِلْمَعْنَى) منه كيسان للغدرء وسبحان للتنزيه» ويسار للميسرة. والله أعلم اللهم 
يسر أمورنا بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام . 


اسم الإِشَارَةٍ 
هو ما وضع لمشار إليه أي حساباً لأصبع ونحوه. فلا بد من كونه حاضراً محسوساً 
بالبصر فاستعماله في المعقول والمحسوس بغيره مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية» أو التبعية 
على الخلاف في ذلك. فخرج ضمير الغائب وأل لأن إشارتهما ذهنية قيل: والإشارة في 
التعريف لغوية» وفي المعرف اصطلاحية فلا دور» وفيه أن المراد بالمعرف: اسم تصحبه 
الإشارة الحسية فهي لغوية أيضاً. فالأحسن جواب الدماميني بأنَّ أخذ جزء المعرف في التعريف 
لآ يوجيع الدور لجواز:معرفة «أللف"اللخزم بالصرورة) أوبشي» آخنز 





اسم الإشارة كل 
يُشَارٌ إلى المفرد المذكّر «بذَّا؛ ومذهَبُ البصريين من أن الألف من نفس الكلمة» وذهب 
الكوفيون إلى أنها زائدة . 
ويّشَارُ إلى المؤنثة «بذِي» و«ذِهُ4 بسكون الهاءء «وتي»» «وتا» ولذو4 بكسر الهاء: 








قوله: (بذَا) قدم المعمول للحصر بالنسبة لما ذكره هناء وإلا فمثلها ذاء بهمزة مكسورة» 

وذائه بهاء بعدها كذلك» وذاؤه بضمهما مع المد في الكل ويروى بالأخيرين قوله: 
1 - هَذَاؤُهُ الدُفْمَرٌ خَيِرٌدَفْتَرٍ فِييَدٍكَرْممَاجِدمصَدر" 

وآلك بهمزة ممدودة فلام كما في التسهيل قال الدماميني» وليست بدلاً من الذال لتباعد 
مخرجيهما فصارت الهمزة اسماً هنا كما هى حرف فى النداء. وفعل أمر من الوأي» كما مر 
فجملة إشارات المفرد لخمسة . 

.قوله: (لِمُفْرَدِ) متعلق بأشرء واللام بمعنى إلى كقوله تعالى: «إني لما أنزلت إليّ من 
خير فقير» [القصص: 4 إن لم يضمن معنى سائل لأن الإشارة لا تتعدى باللام كما يفيد صنيع 
القاموس» والمفرد إما حقيقة أو حكماً. كهذا الجمعء وذاك الفريق» ونحو: : لعَوَان بَيْنَ 
ذْلِك 4 [البقرة :8 أي المذكور مِنْ الفارض والبكرء وقد يستعمل في الجمع كقول لبيد: 

5١‏ وَلَقَد سَعمْتُ امن | الجياة :رسولينا ولتنوال عن النتتاين كف لدي" 

قوله: (مذَكر) أي ولو تنزيلاً نحو: طَلَما رَأى السَّمْسَ بَازِغَةَ قال هذا رَبّي4 [الأنعام:78] 
وقيل ذكره مراعاة للخبر» أو لأن لغة إبراهيم لا تفرق بين المذكر والمؤنث. 

قوله: (بذِي) متعلق باقتصر لتضمينه معنى خصص» والحصر إضافي أيضاً لما سيأتي. 

قوله: (مِنْ نفس الكَلِمَة) أي وهو ثلائي الوضع لا كما الموصولة خلافاً للسيرافي لغلبة 
أحكام الثلائي عليه كالوصفية والتصغير» وأصله ذيي غير منون للبناء حذفت لامه اعتباظاً» 
وقلبت عينه ألفاً لأنها محركة. وقيل : حذفت العين لأنها ساكنة. ورد بأن الحذف بالأواخر 
أليق. وحكاية سيبويه إمالة ألفه تعين أن أصلها ياء إذ لا سيب لها .سواه» وإن كان باب طويت 
أكثر من باب حييت. 

قوله لزاتدة) أي فهو أحادي الوضع لأن الألف والياء في ذان وذين للتفنية. . ورد بأن ألفه 
حذفت للساكنين» ولذا شدد النون عوضاً عنها على أن التحقيق أنهما ليسا مثئيين حقيقة كما سيأتي . 

قوله: (يذي الخ) جملة ما ذكره لها عشرة. خمسة بالذال» ولخمسة بالتاء» وأفاد الروداني 
أن أصل الجميع ذا قلبت الألف ياء» والذال تاء في ذي وتي ثم الياء هاء في ذه وتّه وقس 


)١(‏ البيت من الرجزء ولم أقف على قائله. 
(*) البيت من الكامل» :وهو للبيد فى :ديوانه ص :70؛ وخزانة الأدب ؟/01؟؟؛ :ولسان العرب -مادة (نصب). 


حل اسم الإشارة 
باختلاس» وبإشباع» و”تّه؛ بسكون الهاء. وبكسرهاء باختلاس» وإشباع؛ وَاذَاتُ؟. 
4 - وَذان قَان لِلْمُكَئى المْرْتَفعْ وفي سِوَهكَنِن نين الْكُرْتْطِغْ 
يُشَارُ إلى المثنى المذكر في حالة الرفع ب «ذان» وفي حالتي النصب والجر ب اذَيْنَ؛ وإلى 
المؤنثتين ب هتان» في الرفع» واتَيْنا ىْ النصب والجر. 
4 - وبأولى أشر لِججمع مُطلقاء وَالْمَدُ أَوْلّىء وَلَدى البَُعْدٍانْظِقا 


6 - بالكافٍ خحزفا: دُونَ لام أو مَعَهْ وَالَلامُإن كَدَمْتَهَا مُمنَيعَة 


الباقى . 

قوله: (وذاتٌ) بالضم هي أغربهاء والاسم ذا والتاء للتأنيث. 

قوله: (للمُكَنّى) أي صورة المرتفع محلا لأنّ التحقيق وضعهما كذلك ابتداء للمذكر 
والمؤنث لا مثنيان إذ لا يثنى المبنى كما مرء والظاهر بناؤهما على الألف والياء مراعاة لصورة 
التثنية كيا رجلان» ولا رجلين. 

قوله: (وفي سواه) أي وفي حال إرادة سوى المرتفعء وأما: «إِنّ هذانٍ لَسَاجِرانِ» 
[طه: *1] فقد مر تأويله. 

قوله: (للمُثَنّى المذكر) أي ولو باعتبار الخبر كقوله تعالى: ظقَذَانِكَ بُرْمَانَانِ» 
[القصص : ””] كما فى المغنى . 

قوله: (مطلقاً) أي مذكراً عاقلاً أولاً وهو حال من جمع مع تنكيره لورود الحال من 
النكرة قليلا. 

قوله: (والمَدُ أؤْلّى) جرى على عرف اللغويين والقراء أن المد والقصر لا يخص الاسم 
المعرب وتنوين الممدود لغة» وجعله المصنف كنون ضيفن كثر به اللغظ. وكذا بناؤه على 
الضمء وإشباع الهمزة أوله» وإبدالها هاء مضمومة» وكذا مفتوحة تليها واو ساكنة كما في 
التسهيل وشرحه. وتكتب ألف المقصورة ياء» وكذا الممدودة في أولئك» ويفرق بينهما وبين 
إلى الجارة بواو بين الهمزة واللام» وبهذين مع إشارات المفرد والمفردة وذين وتين تكمل 
أدوات الإشارة تسعة عشر» وبلغات أولاء الممدود أربعة وعشرين وهى بالنظر للمشار إليه ستة 
أقسام فقط باعتبار الإفراد والتذكير وضدهما. 

قوله : (انطقا) ألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة . 

قوله: (واللام) مبتدأ خبره ممتئعة » وحذدف جواب الشرط لدلالة الخبر عليه على ما مر 
في قوله» والأمر إن لم يك للنون محل الخ. فلا تغفل» وها بالقصر مفعول قدمت» وتكتب 
مفصولة منه لأن المقصود اللفظ الموضوع لتنبيه المخاطب المركب من الهاء والألف اللينة؛ 





/ 


اسم الإشارة قل 





يشّار إلى الجمع ‏ مذكراً كان أو مؤنثاً - ب «أولى» ولهذا قال المصنف: «أشِرْ لجمع 
مطلقاً»» ومقتضى هذا أنه يُشّار بها إلى العقلاء وغيرهم» وهو كذلكء لكن الأكثر استعمالها في 
العاقل» ومن وُرُودها في غير العاقل قوله : 


وهي لغة بني تميم . 

وأشارء بقوله» «وَلَدَى البعد انطقا بالكاف ‏ إلى آخر البيت» إلى أن الْمُشَارَ إليه له 
زثُبتان: القربُ» والبعد؛ فجمِيعٌ ما تقدم يُشَارُ به إلى القريب» فإذا أريد الإشارةٌ إلى البعيد أَتِيَّ 
بالكافٍ وَحْدَهًا؛ٍ فتقول: «ذَاكُ؛ أو الكاف واللام نحو «ذَلِكَ. 

وهذه الكاف حرفٌ خطاب. فلا مَوْضِعٌ لها من الإعراب» وهذا لا خلاف فيه. 





فهو معرفة بالعلمية عليه لكنه ينكر ويضاف للتنبيه ليتضح المراد به من إضافة الدال للمدلول. 
ولا يقال هاء التنبيه بالمد لئلا يقتضى أن الدال عليه هو هاء بالمد إن قصد لفظهاء أو مسماها 
وهو ها المفردة إن قصد معناها كما يقال باء الجر مع أن العامل مسماها وهو: ب فتدبر. 

قوله: (وَغَيْرُهُم) منه قوله تعالى: «إنَّ السَّمْعَ والبَصّرَ وَالمُؤَادَ كُلْ أولئِكَ كَانْ عَنْهُ 
مَسْؤولا» [الإسراء 195 . 

قوله: (دُمّ المََازْلَ) بفتح الميم للخفة وكسرها على أصل التخلص وضمها اتباعاً للذال» 
وهي على هذا الترتيب في الحسن على ما يظهرء والمراد بالعيش المعيشة | ه صبان وفي 
الاسقاطي الر اجح الكسر لأنه الواجب لو فك الإدغام. 

قوله: (أتَى بالكافٍ وَحْدَهَا) لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث إلا مع تي وتاء وكذا 
ذي بخلاف غيرها كما نقل عن الهمع وغيره. والظاهر منعها أيضاً مع ذاؤه بالضم والكسر من 
إشارات المذكر. 

قوله: (أو الكاف واللأم) لكن لا تدخل اللام في المثنى» ولا أولاء الممدود بل في 
المفرد مطلقاًء وأولى المقصور والظاهر منعها أيضاً فيما لا تدخله الكاف من إشارات المفردة» 
والمفرد وتميم لا يدخلونها أصلاً. وأصل هذه اللام السكون لكنها تكسر للتخلص في نحو 
قبلها من ياء أو ألف كتلك بكسر التاء وفتحها. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لجرير في ديوانه ص 44١‏ وفيه «الأقرام» مكان «الأيام» ؛ ولسان العرب مادة (أولي). 
والشاهد فيه قوله: «أولئك الأيام» حيث أشار رِ «أولاءة إلى «الأيام» ممايدل على جواز الإشارة رِ «أولاء) إلى 
جمع غير العاقل. ويروى «الأقوام» مكان «الأيام»» ولا شاهد فيه حيئئلٍ. 








١‏ اسم الإشارة 


فإن تَقَدّمَ حرفٌ التنبيه الذي هو «ها» على اسم الإشارة أَنَيْتَ بالكاف وَحْدَّها؛ فتقول 
«هَذاك) وعليه. قوله: 


قوله: : (حرف خطاب) أي لا ضمير» وإلا لأضيف اسم الإشارة إليها إذ لا يتصل الضمير 
إلا بعامله, ولو أضيف لخذفت النون من ذينك وتينك مع أنه لا يقبل التدكير بحال لمصاحبة 
الإشارة الحسية» وتتصرف هذه الكاف بحسب المخاطب على الأفصح كالكاف الاسمية» وقد 
تفرد إما مفتوحة فى الأحوال كلهاء أو مفتوحة فى المذكر ومكسورة فى المؤنث جمعاً أو غيره 
ففيها ثلاث لغات» وهذه الكاف الحرفية هي اللاحقة لاسم الفعل في نحو هاك هاكماء 
وللضمير في إياك إياكما الخ» ولا رأيت بفتح التاء بمعنى أخبرني نحو: #أرَأَيتَكَ هذا الذي 
كَرَْتَ عَلَّىّ4 [الإسراء:11] فالتاء فاعل مجرد عن الخطاب ملتزم إفراده استغناء بتصرف الكاف» 
وليست هي الفاعلء, والتاء”' حرف خلافاً للفراء لأنها ليست من ضمائر الرفع مع صحة 
الاستغناء عنها بخلاف التاء» ولا يستخبر بهذا الترتيب إلا عن حالة عجيبة فلا بد بعده من 
استفهام يبينها إما ظاهر كأرأيت زيداً ما صنع؟ أو مقدر كالآية أي لم كرّمته وقوله: #ا#لَيِنْ 
أَخَرْئّنِ 4 [الإسراء: 37] كلام آخر والمنصوب بعده إما بنزع الخافض أي أخبرني عن زيد» وعن 
الذي لأن هذا من مورد السماعء أو مفعول به على حذفٍ المضاف أي أخبرني خبر زيد كما 
اختاره الدماميني» وقد يحذف نحو: «أرأيتكم ! إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله4 [الأنعام: 4٠‏ :] الخ ولا 
محل لجملة الاستفهام لأنها مستأنفة لبيان الحال كما صرح به الرضي بناء على أن أصله 
1 افير ت او أعرنت ليظلب مقعولاً واغنا مع أنه الع عن معدن لوي عاد إلى طلي 
الإخبار. 

قوله: (فَإِنْ تَقَدَمَ حَرْفَ التَّبِيهِ أنتيتَ بالكافٍ) لكن يقل جمعهما حتى في المثنى والجمع 
كما اختاره أبو حيان» وإن منعه المصنف فيهما كقوله: 

55 ناك أنبتة غتزلانا فيدة لك ين مولانع اللطا ل 

وهو تصغير هؤلاء إلا أن يحكم المصنف بشذوذ ذلك» وتمتنع الكافء إن فصل بين ها 
التنبيه» واسم. الإشارة لأن جمعهما بدون فصل قليل فلم يحتمل معه كما في التسهيل» والفصل 
إما بالضمير نحو: ها أنا ذا وهو كثير» وقد تعاد توكيداً نحو: ها أنتم هؤلاء» أو بغيره. وهو 
قليل كقوله : 


' قوله: والتاء حرف لعلّه والكاف حرف لأنها. هي المختلف فيها ونص على ذلك ابن هشام. في الأوضح اه.‎ )١( 
(؟) البيت من البسيط» وهو للمجنون في ديوانه ص 170١؛ أو للعرجي أو لبدويّ اسمه كامل الثقفي أو لذي الرمة‎ 
.451 و لكامل الثقفي أو للعرجي في شرح. شواهد المغني ؟/‎ 25754١ أو للحسين بن عبد الله في الدرر‎ 
البيت من البسيطء وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه. ص 58؟؟ ولسان العرب مادة (عذر) ويروى عجزه على‎ )*( 
رواية «فإنٌ صاحبها قد تاه في البلده.‎ 
3 





اسم الإشارة ١‏ 





[4؟] رَأَنِتُ بَنِى غَيْرَاء لَيُنْكَرُوئَيِى ولا أَهْلْ هِذَاكَ الطرّاف الْمُمَدُو!" 
ولا يجوز الإتيانُ بالكافٍ واللام؛ فلا تقول هَذَالِكَ؛. وظاهِرُ كلام المصنف أنه ليس 
للمشار إليه إلا رتبتان: قُرْبىء وبُعْدَىء كما قَرَرْئَاهٍ والجمهورٌ على أن له ثلاتٌ مراتبٌ: 
قُرْبى» ووسطىء وبُعْدئ؛ ورُسْطَئء فَيُشَارُ إلى مَنْ في القُّرْبى بما ليس فيه كافٌ ولا لامٌ: 





*3 ها ]داوق عذرة إلا تكن تقغث: :نإ متحتي تكتا رف اي 


والعذرة بالكسر المعذرة والإخبار عن الضمير بعدها التنبيه بغير اسم الأماوه اد كذ صو 
به ابن هشام في حاشية التسهيل . وان وقع في ديباجة المغني حيث قال: :ا وَهَا أنَا بِمَا أَسْرَرْتَهُ . 


قوله: (بَنِي غَبْرَاة) هي الأرض وبنوها الفقراء» أو الأضياف» أو اللصوص . وأهل عطف 
على الواو في ينكرونني للفصل بالمفعول. والطراقت كبر المنفناة البيت من الآدم وأراد 
الما و والح لعي ير علوي ملي 

قوله: (فلا تَقُولُ هذلك) أي كراهة كثرة الزوائد. 


قوله: : (قلاثُ مَراتِبَ) يضعفه أن اللام تمتنع في الثنى وأولاء الممدود فيماذا دل على 
البعد حيتذء وتشديد النون» والمد لا يصلحان له لوجودهما بدون الكاف أيضاً مع أن لغة تميم 
تركها مطلقاً. 

واعلم أن المشار إليه إما مفرد أومثنى أو جمع مذكرء أو مؤنث فتلك ستة تضرب في 
ستة المخاطب كذلك بست وثلاثين صورة في المراتب الثلاثة بمائة وثمانية . يتعذر من مرتبة 
القرب ثلاثون لأن ستة المشار إليه فيها لا يتعدد لفظها باعتبار المخاطب لعدم لحوقها الكاف» 
وهي ثابتة بأنفسها مع كل مخاطب فتقول: كيف هذا الرجلء وذي المرأة مثلا يا رجل» ويا 
رجلان الخ ويمتنع من مرتبة البعد اثنا عشر: وهي جمع الكاف واللام في ستة المخاطب» مع 
ثنى المشار إليه مذكراً أو مؤنثاً نجو: ذان لكء ذان لكماء تان لك» تان لكماء الخ تبقى صور 
الجواز ستة وستين: وهي رتبة التوسط بتمامهاء وستة من القرب». وأربعة وعشرون في البعد. 
وهذا العدد باعتبار المعنى وإلا فيشار للجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحدء وخطاب المثنى 
مذكراً أو مؤنثاً كذلك فباعتبار اللفظ تضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين في الثلاث 
مراتب بخمسة وسبعين يتعذر منها عشرون» ويمتنع عشرة. وإن نظر إلى تعدد أدوات الإشارة 
لكل مشار إليه تكاثرت الصور. وهذا الإيضاح يغنيك عن الجدول. 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ١7؟؛‏ ولسان العرب مادة (غبر)؛ وبلا نسبة في همع 
الهوامع /١‏ آلا 
والشاهد فيه قوله: «هذاك» حيث. جاءت «ها» التي للتنبيه مع اسم الإشارة المقترن بالكاف. وهذا قليل. 
حاشية الخضري ح١ ‏ م١٠‏ 





5 اسم الإشارة 





كَذاء وذي» وإلى مَنْ في الوُسْطَى يما فيه الكاف وحدها نحو ذاك» وإلى مَنْ في البُعْدَى بما فيه 
كافٌ ولام نحو «ذلك». 
45 وَبِهنَا أو ههنا شر إلى دانى المكان وبيهالكاف صلا 
لام فى البعد. أو بشم قهء أو هَنًا أو بهنالكانطقن أوهَئًا 





قوله: (داني المكان) أي المكان الداني أو الداني منه فهيى خاصة بالمكان لكن في 
التسهيل أن هناك وهنالك» وهنا بالتشديد قد يشار بها للزمان نحو: ايك تبر ع تنس ما 
أُسْلَفَتُْ» (يونس: ]٠‏ أي في يوم نحشرهم وقوله: 


58 وَإِذّا الأمُود تشابهنث وتعاطيت ٠١‏ قوياك فتكرفؤن أن ا 


أي فى وقت تشابه الأمور وقوله: 


ا شه كر ا نا 2 2 شككين 


أي ولات في هذا الوقت حنين» فلات مهملة لتقديم الخبرء وهو هنا على المبتدأء وهو 
حنت المؤول بحنين» وليس هنا اسمهاء وحنت خبرها على تقدير ولات الوقت وقت حنين 
لأن هنا لا تخرج عن الظرفية» ولات لا تعمل في معرفة. 

واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذه الأدوات فهي 
في محل نصب على الظرفية. أما من غير تلك الحيثية فلا يشار بها بل بغيرها نحو: هذا مكان 
طيب» وذاك زمان الربيع. 

قوله: (وبه الكاف صِلا) أي مفتوحة مفردة دائماً سم . 

قوله: (أو بثم) بفتح المثلثة» وشد الميم» وقد تلحقها تاء التأنيث ساكنة ومفتوحة» 
كربت وها السكت وقفا وقد يجري الوصل مجراه لا الكاف ولا ها التنبيه. وهي هنا ملازمانٍ 
للظرفية» أو شبههاء وهو الجر بمن أو إلى كما في أين لا خصوص من كما قاله الدماميني ولذا 
غلط من زعم أن ثم مفعول رأيت في قوله تعالى: لوَإِذًا رَأَيْتَ نَم رَأَيْتَ4 [الإنسان: ]بل 
الصواب أن الفعل إما منزّلٌ منزلة اللازم أي» وإذا وقعت رؤيتك ثم أي في ذلك المكان» أو 
حذف مفعوله أي وإذا رأيت الموعود به نّم . 

قوله: (فه) بضم الفاء أمر من فاه يفوه إذ نطق . 

قوله: (أو هنا) بالفتح والتشديد. والأخير بالكسر والتشديد. 


)١(‏ البيت من الكامل.» وهو للأقوه الأودي في ديوانه ص 9١؟‏ ويلا نسبة في همع الهوامع اقلا 
0( وتمامه «وبدا الذي كانت نَوَارُ أَجَنّتِه وهو من الكامل» لشبيب بن جعيل في شرح شواهد المغني ص 411١9‏ 
ولحجل بن نضلة في الشعر والشعراء ص ” لك 





١ الموصول‎ 


يُشَار إلى المكان القريب بالهُنَا» وَيَتَقَدّمُهَا هَاءُ التنبيه؛؟ فيقال «ههُنا»؛ ويّشَار إلى البعيد 
على رأي المصنئف «بهتَاكَ وَهُئَالِكَ وهنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النونء «وبثم؟ 
و١هِنَّتُ)‏ وعلى مذهب غيره هُنَاك للمتوسط» وما بعده للبعيد. 





المَؤصُول 
4 مَوْصُولُ الأَسْمَاءٍ الذي الأنتى الِيء وَالْيَاإدَامَاتٌئهالاًئفبتٍ 
8 بَلْ مَائَلِي دول هِالْمَلامَة وَالتُونُ إن شدذقلاملامة 





قوله: (وهنت) بزيادة تاء ساكنة على هنا المفتوحة المشددة وحذفت ألفها للساكنين» وقد 
تكسر هاؤها ا ه. تصريح"'' والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المَوّصّول 
هو اسم مفعول من وصل الشيء بغيره جعله من تمامه إذ لا يتم معناه إلا بالصلة. 


قوله: (نواضول اللشما) مبتدأ أول» والذي مبتدأ ثان حذف خبره أي منهء والجملة خبر 
الأول» والأنثى مبتدأ خبره التى أي ومؤنثه أي الذي هو التي فالعاطف محذوف» وأل عوض 
عن المضاف إليهء أو التى مبتدأ ثان حذف خبره» والجملة خبر الأنثى أي الأنثى لها التي. 

قوله: إلا ثَتٌ تليث) يضم أولة جرم يلا للناهية» ولا يجوز فتحه كما لا يخفى» وهو خبر 


عن الياء أي لا تثبتها أنت» وجواب إذا محذوف لدلالة هذا عليهء أو اليا مفعوله مقدم» ولا 
يرد أن معمول الجواب لا يتقدم على الشرط لجواز أن إذا المجرد الظرفية. 


قوله: (بَلْ ما تليه) أي الحرف الذي تليه الياء فالصلة جرت على غير صاحبهاء ولم يبرز 
لأمن اللبس. وهذا تصريح بما علم» فلفظ بل انتقال لا إضراب» وكون ما مفعولا لمحذوف 
يفسره أوله من باب الاشتغال أرجح من كونه مبتدأ خبره أول كما ستعرفه . 


قوله: (إِنْ تُشدِذ) إما بضم التاء مع كسر الدال مبنياً للفاعل» أو مع فتحها للمفعول من 
أشد الرباعي» أو بفتح التاء مع ضم الدال مبنياً للفاعل» أ يشكسة [المفعرلمن كيده يشدة 
والنون مبتدأ على كلّ لا مفعول مقدم لأن معمول الشرط لا يتقدم عليه خبره الجملة الشرطية» 
والرابط على بنائه للفاعل محذوف أي تشددهاء وللمفعول مستتر فيه. 


)١(‏ قوله: (تصريح) هو شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري على أوضح المسالك 
لابن هشام على الألفية لابن مالك. 


٠ ١8‏ الموصول 


٠‏ - وَالنُونَ مِنْ ذَيْن وَنَيِنَشْددَا أنضاً. وَتغويضٌ بِذَاكَ قُصِدَا 
ينقسم الموصول إلى اسميّ؛ وحرفيٌ. 
ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية» وهي خمسة أحرف. 
أحدها: «أن» المصدرية» وتُوصَلُ بالفعل المنصرف: ماضياًء مثل «عَجِبْتٌ مِنْ أنْ قَامَ زَيْذ 


فائدة : 

قال الفراء: كل مضاف على فعل بالفتح إن كان لازماً كسر مضارعه”" كعففُتٌ أَعْفْء 
ولا يضم إلا سماعاً أو متعدياً ضم كرددت». أرد» ومددت أمد ل ثلاثة أحرف من المتعدي 
كسرت أيضاً ندوراً وهي شده يشدهء ويشده وعله إذا سقاه ثانا يعلد يعلد ونم الحديث ينمه 
وينمه. فإن جاء مثل هذا مما لم نسمعه فهو قليل» والضم أصله. وجاء منه حرف واحد 
بالكسر فقط شذوذا وهو حبه يحبه ا ه. صحاح . 

قوله: (وتعويض) مبتدأ خبره قصدء وسوغه معنى الحصر على حد: شيء جاء بك أي 
ماقعد ذلك التكتديد لا التعويضن عن ياه المقره خلافاً لمن عله لتأكيك الفرقهبين ثكنية 
المعرب والمبني» وإن حصل أصل الفرق بحذف الياء. 

قوله: (إلى اسمى) هو كما فى التسهيل ما افتقر أبداً إلى جملة ولو تأويلاً. كالظرف». 
والوقيفت” وإلى عائد من ضميرء أو خلفه كما سيأتي. فخرج بأبداً النكرة الموصوفة بجملة 
فإنما تفتقر إليها حال وصفها بها لا أبداًء وبالعائد الموصول الحرفي». وهو كل حرف سبك ما 
بعده بمصدر ولم يحتج لعائد. 

قوله: (وهي خمسة) نظمها السندوبي فقال: 

وهاك محرُوفاً بالمصلدير أوَلثْ وذكري لَّهَا خمساًأصَحٌ كَمَارَوَوًا 
وهاهِي أن بالمًّئْح أن مُسَدَداً وزِيدَعَلَيْهَاكَئ فَحُذْهاوَمَاولّر 

وزيد عليها الذي في بعض أحواله نحو: «وَحْضْئَُمْ كالذي خَاضًوا» [التوبة:14] أي 
كخوضها قالوا: وأل فيه زائدة دخلت على الحرف ندوراً كالموصولة على المضارع لكن 
الصحيح اسميته.ء وحذف عائده وموصوفه أي كالخوض الذي خاضوه., أو أصله الذين حذفت 
نونه على لغةء أو المراد: كالفريق الذي خاضوا فجمع العائد نظرا للمعنى. 

قوله: (ماضياً الخ). لكن لا تنصبه اتفاقاً لأنها لم تؤثر في معناه شيئاً بخلاف أن الشرطية 
لما قلبته إلى الاستقبال ناسب عملها في محله فالموصولة بالماضي. وكذا بالأمر هي الناصبة 
للمضارع عند الجمهور لا غيرهاء وإن كانت سائر النواصب لا تدخل على غيره لأنها أم الباب 


)١(‏ قوله: .(كسر:مضارعه) أي كسرت عينه في المضارع وليس حرف المضارعة كما قد يُفهم. اه. هامش 


١4 الموصول‎ 





ومضارعاًء نحو: «عَجِبْتٌ مِنْ أَنْ يَقُومَ ريد وأمرأء نحو: : «أَشَرْتٌ إِليْهِ بن كُمْ4» فإن وقع بعدها فعل 
غير متصرف نحو قوله تعالى : #وأَن ليْسَ لِلإنْسَان إِلأمَا سَعَى4”' وقوله : #وَأنْ عَسَى أنْ يَكُونَ قد 
افترب أجَلهُم4”" فهي مُحَمّفة من الثقيلة . 

ومتها: «أنَّ» وَتُوصَلٌ باسمها وخبرهاء نحو اعَجِيْتٌ مِنْ أن زَيْداً قائِمُ» ومنه قولهٌ تعالى : 
لأرَلَمْ يكفِهم أنا نا أنرُلتا ”© » وأن المخففة كالمُتقّلة وتُوصَلٌ باسمهاء وخبرهاء لكن اسْمُهًا 
يكون محذوفاًء واسم المُثقّلة مذكوراً. 


ومنها: ١كَيْ)‏ وتُوصَلُ بفعل مضارع فقطء مثل «جِنْتُ لِكَيْ تُكُرمَ رَيْدأه. 





فتوسع فيهاء ووصلها بالماضي اتفاقاء وبالأمر عند سيبويه بدليل دخول الجار عليها في نحو: 

كَتنِتٌ إِلَيْهِ أن قُمْ أوى لا تفْعْدْ إذ لا يدخل إلأ على الاسم فتؤول بمصدر طلبي أي : : كتيت إليه 
بالأمر بالقيام كما قدر الزمخشري في قوله تعالى : #إِنَاأَرْسَلْئا نوحاً إلى قَوْمِهِ أنْ أَنْذِز قَوْمَكَ» 
[نوح ]أي بال مر بالانذار فلا يفوت معنى الطلب ورده الدماميني بأن كل موضع وقع في الأمر 
محتمل لكون أن فيه تفسيرية بمعنى أي كهذه الآية ونحو: فأوْحَيئا لي أن اضئع القُلْكَ» 
[المؤمنون: 177 #وَإِذ أَوْحََيْتُ إلى الحواريين أن آمنوا بي [المائدة: ]١1١١‏ #وانْطَلَقَ الملا مِنْهُم أَنٍ 
امشّوا» [ص: أي انطلقت ألسنتهم فكل ذلك إذا لم يقدر فيه الجار كانت تفسيرية لسبقها 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه وخلوها عن الجار لفظاً. ولا حاجة إلى تقديره كما يقول 
سيبويه» أو زائدة كالمثال أي كتبت إليه بقم أي بهذا اللفظ زيدت أن كراهة دخول الجار على 
الفعل ظاهراًء وإن كان في الواقع اسماً لقصد لفظه. 


قوله : (ومنها أن) بالفتح» والتشديد» والمناسب لما مرء أن يقول ثانيها. 


قوله: (وتوصل الخ) أي وتؤول معدن حيرم مضافاً لاسمها إن كان مشتقاء 
وبالسكون إن كان جامداً أو ظرفاً كبلغني أَنْكَ زيدٌء أو في الدَارٍ أي: بَلَعَيِي كَوْئَكَ زَيْداً إلى 
آخرف أو يقال في الجامد: بلغني رَيْدِينُكَ لأن ياء النسب مع التاء تفيد المضدرية كالفروسية 
أفاده الاسقاطي . وكذا يقال في المخففة إلا أن اسمها ضمير الشأن محذوف خبره الجملة. 
والمصدر يؤخذ مما بعد الفعل الجامدء ويضاف لما يناسبه. كأن يقال في الآية الأولى: وعدم 


كون شيء للإنسان إلا سعيه وفي الثانية: وكون أجلهم متوقع القرب فتأمل . 
قوله: (كن) أي المجرور باللام لفظا أو تقديراً. 


؟) [الأعراف: 188]. 
(*) [العتكبوت: .]50١‏ 
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ومنها: «ما» وتكون مصدرية ظرفيةء نحو: «لآ أَضْحَبّكَ مَا دمت مُنْطلِقاًك. أي: مُدَهةَ 
دَوَامِكَ مُنْطْلِقاً وغيرٌ ظرفيةء نحو: «عجِبْتٌ هِمّا ضَرَيْتَ رَيْدأه» وتُوصَلُ بالماضي. كما مثل» 
وبالمضارعء» نحو : ولة أَضْحَبّكَ ما مَا يَقُومُ رَيْدّ وَعجبت مما تَضْرِبُ رَيْداًه ومنه : «إبما نَسُوا يَوْم 
الْحِسَاب 27# وبالجملة الإسمية» نحو: هعَجِيْتٌ مِمّا رَيْدّ قائِمُء ولا أصْحَبّكَ ما رَيْد قَائِم؛ وهو 
قليل؛ وأكثر ما تُوصَلُ الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم» » نحو : (لا أَضْحَبُكٌ 
ما لَمْ تَضْرِبٍ ريد وَيَقِلُ وَضْلْهَا - أعني المصدرية - بالفعل المضارع الذي ليس منفيّاً بلمء 
نحو : «لا أَضصْحَيُكٌ ما ما يكو يدا ومته قوله: 

1 أطوّفٌ ما طوف ؛ مُعّْتآوي إلى بَيْت قفَهِيِدَثهُ لكاءةا 
ومنها: «لَوْ» وتُوصَل الم تحو: «وَدِدْتُ لَوْ قَامَ زَيْدذّه والمضارع» نحو «وَدِدْتُ لو 


و عرب ا 


يَقُومُ ريد؟ . 

قوله : (ظَرْفِيّة» الأولى زمانية ليشمل نحو #كُلّمَا أضَاءَ لَهُمْ مَشَوا فِيه» [البقرة: ]٠١‏ أي كل 
وقفت إضاءة إذ الزمن ن المحفوض لا يُسمى ظرقاً . 
بالجامد كخلا وعداء ويمتئع بالأمر. 

قوله : (وبِالجُمْلَةِ الاسْميّة) أي إذا لم تصدّر يحرف مصدري نحو: ما إن نجماً في السماء 
لأنهاء حينئذء فاعل يمحذوف هو صلة ما أي ما ثيت أن نجماً الخ. وقيل إن وصلتها مبتدأ 
حذف خبره أي ثايت ‏ 

| قوله : (أَطَوّفٌ) يشد الواو للتكثير ما أطوف أي مده تطويفي ولكاع كحذام ذم للمؤنث أي 
لئيمة» أو وسخة» ويقال للمذكر لكع كعمر. 

قوله؛ (بالماضي والمُضَارِع) أي االمتصرفين لا بالأمر. ولا بالاسمية كما قاله ابن هشام» 
وأما نحو: «يُوَدَو لَوْ نهم يَادُونَ في الإغراب» [الأحزاب :7 فالمشهور أن تقديره : لو ثبت أنهم 
الغم وبحث ا يي سر مر ولو 
ها واغالب أنه لا تع إلا يعد مفه اتمني كود وأحب ومن غير لغالب قوكه: 





0 [ص: 5]. 

(1) | البيت من الوافرء وهو للحطيئة في ملحق ديوانه ص 4١61‏ ولأبي غريب النصري في لسان العرب مادة 
| (لكع)؛ وبلا نسبة في شرح شقور القهب ص .15١‏ 
ْ وفي البيت شاهدان» والذي عناء الشارح حيث أدخل «ما» المصدرية الظرفية بمضارع غير منفي. 
| اللغة: «قصيدته» قصيدة البيت: أي المرأةء «لكاع» يريد أنها متناهية الخبث. 
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فقول المصنئف #نوضول الأسماء» احترازٌ من الموصول الحرفي - وهو دأنْ وأنَّ وكَيْ وما 
وَلَوْا - وعلامتة صحةٌ وقوع المصدر مَوْقِعَهُ نحو: «وَدِدْتُ لَوْ تَقُومٌ» أي قِيَامَكَء «وَعَجِبْتٌ مِما 
تَصْنَّعٌ » وجِنْتٌ لِكَيْ أَقْرَأ ويُعجبني نك قَايْم. وأريد أَنْ تَقُوم» وقد سيق ذكره ‏ 

وأما الموصولٌ الأسميُ ف«الذي» للمفرد المذكرء «والتي» للمفردة المؤئّئة. فإن تَنْيْتَ 
أسْقطتٌ الياء وأتيت مكانها: بالألف في حالة الرقع» نحو : «اللَّذَانِ واللَنَانِهء وبالياء في حَالَتّي 








داعا كك 3و فتك ورتمنا. 32 القع وه ال ا 0 
قوله: (احُتِراز الخ) أي في بادىء الرأي» وإلا فالحرقي لم يدخل أصلا لأن الكلام في 
المعارف فذكر الأسماء لبيان الواقع . 
قوله: (فالذي) يكتب هو وجمعه والتي بلام واحدة لكثرة ة استعمالهاء واللذينٍ واللتين 
مثنى بلامين على الأصل في كل ما أوله لام حلي بآل» وللقرق بيته وبين الجمع نصباً وجرآء 
وحمل الرفع عليهماء ولم يعكس لسيق المثنى فاستحق الأصلء وأل في الجميع زائدة لا معرفة 
لأن تعزيفها بالصلة» وحذفها من الجميع لغة» وكذا حدق تون الجمع ‏ وخرج عليها كالذي 
خاضوا في قول: ونون المثنى لبني الحارث كقوله: 
0 أبَنِي كُلَيِْسٍإِنَعمّيّ اللّذا مَعَلاالمُلوكَء وفككا الأغلالا9) 


وقوله: 
5ودنن التاق ولندث سيم لقيلفخرلهم 
والحاصلء أن الذين الجمع» إما بالنون مع أل» أو حذقهاء أو يحذف 0 مع أل 
والوابعة زفئة بالواى والمتىي إما بتخفيف النون مع أل وحتقهاء ٠:‏ أر كد النون آر جلها آل 
ففيه أربع أيضاً. وأما الذي والتي فتخذف ياؤهما مع أل مع إسكان ما قبلهاء » أو كسره وكذا 
قرت تثبت ساكنة مع أل وبدونهاء» وتشد مكسورة ومضمومة مع أل قفيهما ست لغات. 
قوله: (للْمُفْرَِ) أي قيقة حقيقة أو حكماً للفريق. 
قوله: (أَسْقِطَتٍ الِيَاءُ) 8 ياء المفرد لكونها مع العلامة» ولم يقل اللذيان بتحريك ياء 
المفرد لكونها مع العلامة كالشجيان لأنها لاحظ لها في الحركة يسيب البناء» ومقتضى ذلك أنها 


فد 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر في لسان العرب مادة (غيظ)؟ ويلا نسية في مغني اللبيب فكاهة 
والشاهد فيه قولها: «لو منتت»6 فإنه في تأويل مصدر مرفوع على أنه اسم «كان» أو فاعل بِ «ضرّء أي: ما كان 
ضرك منكء» أو مجرور يحرف جر محذوف. 

م( البيت من الكامل» وهو للأخطل في ديوانه ص 17417 ولسان العرب مادة (قلج)؟ ويلا نسبة في الأشباه والنظائر. 

(9) الرجز للأخطل في خزانة الأدب 5/ ١4‏ ؛ وليس في ديواته ‏ والشاهد فيه قوله: «اللّقاه يريد «اللقاف»» فحذف 
النون على لغة بلحرث بن كعب ويعض ربيعة 


ل الموصول 


الجر والنصب؛ فتقول: «اللّذَيْن وَاللَتيْن». 

وإن شت شَدّدت النون ‏ عوضاً عن الياء المحذوفة ‏ فقلت: «اللذانٌ واللّتانُ؛ وقد 
قرىء: طواللْذَانَ يأتِيَانِهَا مِنْكُمْ4”'' ويجوز التشديد أيضاً مع الياء - وهو مذهب الكوفيين - 
فتقول: «اللَذَّيْنّ» واللْتَيْنّ وقد قرىء: رَينَا أزًا الذَّيْنْ '”4‏ بتشديد النون -. 

وهذا التشديد يجوز أيضاً في تثنية ذاء وتا إسمي الإشارة» فتقول: ذانْ وتان وكذلك مع 
الياء؟ فتقول: ذَيْنّ ونَيْنّ وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضاً عن الألف 
المحذوفة كما تقدم في «الذي. والتى). 


000 جَمْعٌ الَذِي الألى الَذِينَ مُظْلّقا وَبَعْضُمْ ا‎ 0١ 


تثنية حقيقية فلا يشترط فيها إعراب المفرد كما قيل به والأصح اشتراطه» وأنهما صيغتان 
وضعتا ابتداء للمثنى لا تثنية حقيقية» وحينئذ فالظاهر بناؤها كالمفرد لأن التثنية التي هي من 
خواص الأسماء لم توجد حتى تعارض سببهما الافتقاري» وإثما اختلفا مع العامل نظراً لصورة 
التثنية فبنيا على ما يشكل إعرابهما من ألف أو ياء» ومثلهما ذان وتان» وكذا يقال في اللذون 
على رفعه بالواو فتدبر. 

قوله: (عِوَضاً عَنِ الياء) مقتضاه منع تشديد المصغر لرجوع يائه قاله سم» ولم يعوضوا 
في يدين ودمين لأن الحذف فيهما قبل التثنية لا لها. 

“كول زوق قُرِىَء) «والنّذان» [الضة :هن لانن كفي ر ".ركذا لأَرِنًا اللَذَّنم ه29 

[فصلت: 79]. ويسكن راء أرنا . 

قوله: (جَمْعْ الْذي) مبتدأ خبره الألى» والذين بحذف العاطف, ومطلقاً حال من الذين 
أي بالياء في الرفع وغيره. والمراد الجمع اللغوي وهو مطلق التعدد لأنهما اسما جمع لا 
جمعان لأن شرط الجمع إعراب المفرد كالتثنية» ولأن الألى لا واحد له من لفظهء والذين 
أخص من المفرد لاختصاصه بالعقلاء فلم يجر على سنن الجموع. كذا قيل وفيه إن عموم 
الذي للعقلاء وغيرهم بدلى» فلا يمنع جمعه إذا أريد به عاقل ليعمهم شمولا كجمع نحو: قائم 
ونائم على قائمين ونائمين لخصوص العقلاء مع إطلاق المفرد على غيرهم» ولو سلم لبطل 


.]1١5 [النساء:‎ )١( 

) [فصّلت: 9؟]. 

(9) قوله: (واللذان) قرأ ابن كثير بالمد المشبع وتشديد النون - وقرأ الباقون بتخفيف النون. 

(:) قوله: (أرنا اللذين) بإسكان (راء) أرنا ومثله السوسي وابن عامر وشعبة ويعقوب» وقرأ الدوري عن أبي عمرو 
باختلاس الكسرة. وقرأ الباقون بالكسر. 
وفي «اللذين» قرأ ابن كثير بتشديد النون مع القصر والتوسط والمد في الياء. وقرأ الباقون بكسر النون بلا 
تشديد. 





؟4 - باللاأتٍ واللاء المي قَذْ جمِعًَا واللاءِ كاللدذِينٌ نؤرَاًوقعام 
ال في جمع المذكر «الألى» مطلقاً : عاقلا كان» أو غيرَة » نحو: : الجاءني الأولى فَعَلُوا» 
وقد يستعمل في جمع المؤنث» وقل اجتمع الأعراداي قوله: 
[5؟] وَتْبْلِي الألى يَسْتَلْيِمُونَ عَلَى الألى تَرَاهُنَ يَوْمَ الرّؤْع كالةا! الفعدادت 





كونه اسم جمع أيضاً كما مر في عالم وعالمين. . فالأسلم التعليل الأول وإن احتمل عليه أنه 
جمع لم يستوفٍ الشروط فيكون في كلام المصنف تغليب فتأمل؛ ويكتب الألى بلا واو للزومه 
أل فلا يشتبه بإلى الجارة كما في التصريح بخلاف أولى الإشارية. 

قوله: (وبَعْضُهُم بالواو الخ) وكلهم يعرفونه بها في التصغير نحو: اللذيون. 

قوله : (باللات) متعلق بجمع خبر عن التي والباء بمعنى على . 

قوله: (كاللَدَيْنِ نَوّرا) حالان من فاعل وقع» أو صفتان لمصدرء أو مختلفان أي وقع 
اللائي في كلامهم وقوعا نزراً حاك كونه كالذين في كونه للمذكر كما قاله الشارح أو في أنه 


يستعمل بالياء والنون كقوله : 
41 :وتامن اللانين إن قوووا 5" +زإن اتتريي لعافو رو ع 
وسمع اللاؤن رفعاً كالذون» وأترب بالهمز , يمعنى استغنى . كأن ماله عدد التراب» وترب 


ه. كأنه لصق بالتراب ا ه صحاح . 
قوله : (عَاتِلاً كَانَ أَوْ غير لكن يقل في غيره كما في التوضيح كقوله: 
0 تلبقفيي رتزور انها الاي 2 و وال سان وري 7 
وقصره كما ذكر أشهر من مده كقوله: 
4 أبَى الله لِلشّم الألآءِ كَأَنَهُمْ سُيُوفٌ أَجَادَ القَينُ يَوْماً صِقالها“) 
أي أبى الله ضرر الشم بالضم من الشمم وهو ارتفاع قصبة الأنف. والقين بفتح القاف 
الحداد. 
قوله : (وُبْلي الألى الألى الخ) ضميره للمنون في قوله قبله : 


000 البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذليٍ في شرح أشعار الهذليين /١‏ 47 ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني .4/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «الألى» حيث استعملت مرة لجمع المذكر العاقل» وأخرى لجمع المؤنث غير العاقل» 
وكلاهما جائز. 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الدرر /١‏ 774؛ وهمع الهوامع 8 

(*) البيت من الطويل» ولم أقف .على قائله. 

(4) البيت من الطويل» وهو لكثير عَزّة في ديوانه ص 47؛ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص .١1959‏ 
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ويَسْتَليِمُونَ» ثم قال: «تراهنٌ». 

ويقال للمذكر العاقل ة في الجمع «الَّذِينَّ» مطلقاً - أي: رفعاء ونصباء وجرا فتقول: 
«جاءَنِي الَذِينَ أكْدَمُوا وَيَداء ورآيت الذين أكرموه» ومررت بالذين أَكْرَمُوه) وبعض العرب 
يقول: «الَذُونَ ذ في الرفع» «وَالَّذِينَ» في النصب والجرء وهم بنو هُذَيْلِ ومنه قوله : 

73] نَحْنُ نٌّ الَّدُونْ صَبِّحُوا الصّبَّاحا يَوْمَ النَخَيْلٍ غَارَةَ هلاح”" 

ويُقال في جمع المؤنث: «اللاتٍ وَاللاء» بحذف الياءء فتقول: «جّاءَني اللآتِ فَعَلنء 
واللاء فَعَلْنَّة ويجوز 2-5 الياء» فتقول: «اللاتي» واللائي؟ . ْ 

وقد وَرَدَ «اللاء»؟ يمعتى الذين» قال الشاعر: 








لا كبلك حطوت فد تملك خجايكا- فديبا كشكي التون و50 
أي وما نبليهاء ويستلئمون أي ويليسون اللأمة وهي الدرع حال كونهم على الخيول الألى 
تراهن الخ. والروع يالفتح الخوف والحد أجمع حدأة كعنب وعنبة طائرٌ معروف» والقبل جمع 
قبلاء كحمر وحمراء من القبل كالحول في العين وزناً ومعتّى» فالأول للمذكر بدليل يستلئمون 
والثاني للمؤنث بدليل تراهن» ومنه قول مجنون ليلى: 
١‏ محا حُبّها حَُبٌ الألى كن قَبْلها وَحَلَّت مَكَاناً لَمْ يَكْنْ حُلّ مِنْ قبل 
قوله: (اللذون رفع والصحيح أنه ميني جيء به على صورة المعرب» والظاهر بناؤه على 
الواو والياء لما مر قرييآء ويكتب حيئئة بلامين لمشابهة المعرب الذي تظهر فيه أل» ولفوات 
الثقل الحاصل على اللغة الأولى بلزومه حالة واحدة» والظاهر عليها أنه مبني على فتح النون لا 
على الياء قتأمل ‏ 
قوله: (هذيل) في التوضيح”©؟2 أو عقيل بالتصغير فيهما. 
قوله: (صَبحُوا الصَّبَاحَا) ظرف تأكيدي أي صبحوهم وقت الصباح» والنخيل بالمعجمة 
مصغرا موضع بالشامء والغارة اسم مصدر لأغار على العدوء مفعول لأجله؛ أو حال أي 
مغيرين» وملحاحاً يكسر الميم من ألح المطر دام واشتد. 





)١(‏ الرجز لرؤية في ملحق ديوانه ص 177؟ ولليلى الآخيليّة في ديوانها ص 7١؛‏ ولرؤية أو لليلى أو لأبي حرب 
الأعلم في الدرر 0 ولأبي حرب الأعلم أو لليلى في خَزانة الأدب 77/5؛ ولآبي حرب بن الأعلم 
في نوادر أبي زيد ص 57؟ وللعقيلي في مغنى اللبيب ؟/ 5٠١‏ والشاهد فيه قوله: «الذون» حيث جاء به 
بالواو في حالة الرفع كما لو كان جمع مذكر سالم. 

() البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيبٍ الهذلي في شرح أشعار الهذليين 447/١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
37؟ ويلا نسية قي همع الهوامع 41/١‏ 

البيت من الطويلء وهو للمجتون في ديوانه ص ١7١؟‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .58/١‏ 

(5) عبارة التوضيح (وهي لغة هقيل أو عقيل) قال في التصريح: بالتصغير فيهما أو للشك 





الموصول مها 


[4']قَمَاتنَاوْنَا بِأمَنْ مِنهةُ عَلَيا اللآء قد مَهَدُوا الخجود0) 
كما قد تجيءٌ م «الأولى» بمعنى «الأَءِ» كقوله: 
فأمًاالأولى يَسْكُنٌ عَوْرَتَهَامَةٍ فَكُلُ فَعَاوَتَنَرَكٌ الججل أَقِصَمَ؟ 
4 - وَمَنْء وَمَاء وَأَلْ ‏ تُسَاوي مَادُكز وَمَكَنًا ور 0 
44 - وَكَالتِي ‏ أيضاً ‏ لَدَفْهِمْ ذَاثُ وَمَوْضِِ عاللاتِي أثى ذْوَات 
أشار بقوله: «نُسَاوي ما ذكر» إلى أنَّ «مَنْء وَمَاه والألف واللا تكون بلفظ واحد: 
للمذكرء والمؤنث ‏ المفرد والمئنى» والمجموع - فتقول: جَاءَني مَنْ قَامَ» ومّنْ قَامَتْء ومَنْ 
قامّاء ومَنْ قَامَتَا ومَنْ قَامُواء ومَنْ قُمْنَ؛ وأعجَيَنِي ما ركب وما رَكبّتٌ» وما ركباء وما رَكبَتاء 
وما رُكِبُواء وما رُكِبْنَ ؛ وجاءني القائم» وَالْقَائِمَةُء وَالْقَائِمَانَء وَالْقَائِمَتَانَء وَالْقَائمُونَء والْقَائمَاتُ. 








قوله: (وَرَدَ اللآئي بِمَعْتَى الّدِينَ) أي للمذكر كما أن الألى ورد للمؤنث فيتقارضان. إلا 
أن الثاني أكثر من الأول. 

قوله: (قَمَا آباؤّنا الخ) أي ليس أباؤنا الذين جعلوا حجورهم مهداً لنا بأكثر امتناناً علينا 
من الممدوح.» فأوقع اللائي للمذكر بدليل: مهدواء وقفصل بين الموصوف وصفته بأجنبي هو 
البغر وتخويرة قوم: 

قوله: (نِسَاوي الخ) لمابين المختص بالمفرد وغيره من الموصول»ء وهوالثمانية المتقدمة الذي 
والتي ومثناهما والذين والألى واللات واللاء شرع يبين المشترك بين الواحد وغيره وهو ستة: 
من وما وأل وأي وذو وذات فكل واحد منها يساوي الثمانية في الاستعمال. 

قوله : (وَهكَذًا الخ) أي ذو شهر عند طَبَىء حال كونه كهذا المذكور في المساواة. 

قوله: (طيّىء) بشد الياء» وهمز آخره على المشهور من الطاءة كالطاعة وهي الإبعاد في 
المرعى كما في الصحاح ويقال بلا همزة أيضاً كما في شرح مسلم»ء ويتعين الأول للوزن”” 0 
وقال السيوطي : سمي به جدهم جلهمة لأنه أول من طوى المنازل . 

قوله: (وَمَوْضِع) ظرف لاتى وذوات فاعله . قوله: (وأكثر ما تستعمل الخ) ظاهره أنها 
للعقلاء وغيرهم كما نقله في التلويح عن أكثر اللغويين» والقول يأنها لغيرهم فقط للبعض وفي 
شرت اج ا وا ع كو حون : «إِنَّكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ مِنْ 
دون الله خصّبٌ جَهَنَم4 [الأنبياء: 44] قال: لأَحَصِمَنّ محمداً أليس قد عبد المسيح والملائكة 


.54/١ البيت من الوافرء وهو لرجل من بيني سليم في الدرر 0 ويلا نسية في شرح الأشموني‎ )١( 
- والشاهد فيه قوله: «واللاء؛ حيث جاء به بمعنى «الذين» وهو قليل‎ 

(؟) البيت من البسيطء وهو يلا نسبة فني تخليص الشواهد ص 78١؟‏ والمقاصد التحويّة /١‏ .401 
والشاهد فيه استعمال «الألى» لجمع المؤنّثء» والغالب استعماله لجمع المذكر. 

() هذا غير متعين بل يمكن أن يقال: (ذو عند طيء قد شهر). 








65 الموصول 


وأكثر ما تستعمل «ما» في غير العاقل» وقد تستعمل في العاقل» ومنه قوله تعالى: 
«فالكسُوا ما طَابَ لَكُمْ من النْسَاء مَْتَى4”' وقولهم : اسُبْحَانَ ما سَحْرَكُنّ لنا» و«سّبْحَانَ ما 


وبري 


يسبح الرَعْد بِحَمدِوا . 


وامَنْ) بالعكس؛ فأكثر ما تستعمل في العاقل» وقد استعفل لي غير كقوله تعالى : 
لرَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَزْبَّع» يِحْلّنُ اللّهُ مَا يَضَاء4”" ومنه قولٌ الشاعر: 








فيكون هؤلاء حصب جهنم فقال له النبي ككلهِ: «مَا أَجْهَلَكَ بِلْعَةِ قَرْيِكَ مَا لما لآ يُعقِلُ) 
اه. وهدا إن صَحّ كان نصأ في محل الخلاف7©. 


قوله: (في العاقل) الأولى فيه وفيما بعده العالم إذ لم يرّد إذن في وصفه تعالى بالعقل . 

قوله: طفَانْكحُوا ما طَابَ4 [النساء:] وقيل إنها في ذلك ليست لذات العالم بل لصفاته 
الملحوظة من الذات وهي من غير العالم فلم تخرج عن أصلها. قال السعد في حواشي 
الكشاف التفرقة بين وما ومن إنما هى عند إرادة الذات وحدهاء وأما إذا لوحظ معها صفة 
نحو: أكرم ما شئت من هؤلاء القائم والقاعدء وما زيد أفاضل أم كريم فما كمن بحكم الوضع 
على ما ذكره الزمخشري والسكاكي وغيرهما. وإن أنكره بعضهم والمعنى انكحوا الموصوفة 
بأي صفة أردتم من البكارة والثيوبة ونحوهما اه. والمراد الصفة غير المفهومة من الصلة إذ 
هذه في كل موصول» ولعل المعنى في المثال الثاني : سبحان القادر الذي سخركن مثلا فتدير» 
وتستعمل في العاقل إذا اختلط بغيره اتفاقاً نحو: «يُسَبْحْ عا ل 
[الصف . الجمعة. التغابن ارقي لسبى اله تقر لون رانس تيجا دل بده ابر ماسو لي ” وأما 
نحو قوله تعالى: «إِنْي نَذَرْتُ لَك مَا فِي بَطنِي4 آآل عمران: 0م فإِنّما استعملت فيه ما لأن 
لحتل فى بق اماد ذا ني تفيل 01 اتام ااكورةه تر كنا تنه اليج ربجالد عن 
المصنف لأن ذلك لا يخرجه عن العقلاء فتدبر. 

قوله: (وقد تستعمل في غيره) أي إما لاقترانه به في عموم فصل بمن الجارة نحو 
لفْمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي4 [النور:40] الخ تكون مجاز المجاورة أو لتشبيهه به نحو: أسرب القطا الخ 
فتكون استعارة» أو لاختلاطه به نحو: #وَللهِ يَسْجدُ مَنْ فِى السَّمْوَاتِ4 [النور:10] فتكون تغليباً 
وقد بيناه في بحث التثنية . ْ 


.]7” [النساء:‎ )١( 

0( [النور: 6 

() هذا ولم يصح والقصة مشهورة بغير لفظ النبي كَكهِ وإنما جواب ابن الزبعري كان قوله تعالى: #ولما ضرب 
ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون4 [الزخرف: 107 وقد وافق القرطبي أنها للعموم بدليل فهم ابن الزبعري 
وموافقة قريش له اه. قرطبي (١/17؟)‏ وروى القصة أيضاً الطبراني في الكبير برقم (15789) وليس فيها 
اللفظ النبوي أيضاً. 


الموصول /زه ١‏ 





3؟] كنت على زف القطا إذ نوز نين قلت وزمتلى بالشكا ةديس : 





قوله: (بكيت الخ) قيل إنهما للعباس بن الأحنف وهو مولد لا يحتحٌ بشعره ولذا 
سقطا في نسخ ء والسرب يكشر المهملة وسكون الراء الجماعة» والقطا جمع قطاة نوع 
من الطير»ء وهويت بكسر الواو أي أحببت» والشاهد قوله: هل من يعيرء نزل القطا 
منزلة العاقل وناداه وطلب منه الإعارة فاستعمل فيه من ويعد البيتين : 


> م امه و لحي ااه ام مد ويد يي ا ا 5 و ش 
؟"/ا- فجاوبني مِنْ فؤقٍ غصن أَرَاكَةٍ ا و 
وأَيُّ فَطوَلمٌُ اك متنا خطيط] نب ةل بالك 5-7 5 

ل 


مَحَامل مَنْ خمفسٌ فُشَّرْط تَفهُم را و اماو 0 

رامد شاف في اعشاية لان 1 لوي مكنا 
أي يأتي كل منهما شرطأء واستفهاماً 00 ونكرة ة موصوفة» أو تأمة فالموصوفة, 

إما بمفرد كقوله : 

#ا لما تاف تسيسى اللبيث قلا تكن ركريء تنبو نفقة نمام 
ونحو مررت بما معجب لك. ويمن معجب لك فنافعء ومعجب بالجر صفتان» أو 
درت من الشيجت منطا فَلبَة قو 27 5 ل موتا لوبط 2 
وفوله: 

0 ريما تَكْرُهُ النَمُوسُ مِنَ الأشر لَهُفِإوجَةً كحَلّالهِمالي" 
فجملة أنضجت وتكره صفتان لا صلتان لأن رب خاصة بالنكرة» ومن الأمر بيان لماوله 


1 _البيتان من الطويل» وهما للعباس بن الأخنف من شعراء الغزل في العصر العباسي الأول إلا أنه مولد لايحتج بشعره . 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/١7؛‏ ومغني اللبيب .191/1١‏ 

(*) البيت من الرملء وهو لسويد بن أبي كاهل في الأغاني 448/١7‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب .554/١‏ 
والشاهد فيه قوله : (رْبٌ مَنْ) وهربٌ» لااتدخل إلا على نكرة» فدلٌ على أنَّ(مَنْ) هنا نكرة موصوفة بحملة «أنضجث؟. 

(4) البيت من الخفيف» وهو لأميّة بن أبي الصلت في ديوان ص ٠5؛‏ ولسان العرب مادة (فرج)؛ وله أو لحنيف بن 
عمير أو لنهار بن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد المغني /١‏ /ا'لاء 4 وله ولأبي قيس صرمة بن أبي 
أنس أو لحنيف في خزانة الأدب ١١0/5‏ ؛ ولعبيد في ديوانه ص 78١؟‏ وبلا نسبة في أساس البلاغة (فرج). 


لمه١‏ الموصول 


أَسِرْبَ الْقَطاء هَل مَنْ يُعيرُ جَنَاحَهُ لَعَلْي إلى مَنْ قَدْ هَوِيتٌ أطِي:(©؟ 
وأما الألفُ واللامُ فتكون للعاقل» ولغيره» نحو: «جَاءَني الْقَائِمُ والمَرْكُوبُ» واخْتُلِفَ 
فيها؛ فذهب قوم إلى أنها اسم موصولء» وهو الصحيحء» وقيل: إنها حرف موصولء وقيل: 


فرجة خبرها وأما جعل ما كافة» وله فرجة صفة لمحذوف هو مفعول تكرهء ومن الأمر بيان له 
ل سد ا لك ع ا م لز 
إذا كان بعض اسم مجرور بمنء أو في نحو: منا ظعن» ومنا أقامء وفينا سلم وفينا هلك» 
وفرجة بفتح الفاء قيل سمع الحجاج قارثاً يقرأ : «إلآ مَنِ اغْتَرَفَ غَرْقَة94" [البقرة: 144] بالفتح 
نأنكرها وتوعده بالقتل إن لم يأته بشاهد على وقوع فعلة في الكلام فخرج الرجل هائماً يطلب 
شاهداً فبعد أيام سمع رجلا ينشد لأمية بن أبي الصلت: 


صبر النْفْسٍ عند كُلٌ مُلمٌ إن ؤي الصَبْرٍ ِيَلَةُ المُحْمَالٍ 
لأئَضِئ بالأمُورٍ ذرعاً فَقَدْ يُخُضَفٌ حم مَاوممابقير الح بيال© 
ربما تكره الخ وسمع عقب ذلك نعي الحجاج فقال: ما أدري أنا بأيهما أكثر سروراًء 
والنكرة التامة لا تحتاج لوصف كما التعجبية عند البصريين» ونحو غسلته غسلاً نعمًا وقوله: 
فنعم من هو في سر وإعلان. أي نعم شيئاً ونعم شخصاً فما ومن تمييز لفاعل نعم المستترء 
ولفظ هو مخصوص بالمدح» وفي سر حال أي نعم من أي شخصاً هو الممدوح حال كونه في 
سر الخ كما قدره الفارسي» وتزيد ما عن من بكونها تعجبية» وزائدة ونافية وكافة نحو: «ُإِنّمَا 
ِلْهِكُمُ الله [الكهف ٠‏ مصدرية ظرفية وغير ظرفية ومهيئة ك ا ربما يود6”*؟ هيأت رب 
للفعل ومغيرة كلوما ضربت غيرت لو من الشرط إلى التحضيض وبقي الإبهامية نحو: أعط شيئاً 
ما وَلأمْرٍ ما جدع قصير أنفه وجعلها المصنف زائدة منبهة على وصف لائق بالمحل وليست هي 
وصفاً لأنها جامدة ولم يأت الوصف بالنكرة ة الجامدة. ألا وهي مردفة بمثل الموصوف نحو 
مررت برجل أي رجل» وطعمنا شاة أي شاة ا ه. 
د اي تر ل ورور بجي اي الات 
المُّحْسِنَ قَالَهُ الؤّضيّ , 


؟١58 البيتان من الطويل» وهما للمجنون في ديوانه ص 6١٠؟؛ وللعباس بن الأحنف في ديوانه ص‎ )١( 
.54/١ وللعباس أو للمجنون في الدرر دس وبلا نسبة في شرح الأشموني‎ 
والشاهد فيهما قوله: امن يعير جناحه» حيث استخدم «مَنْ» لغير العاقل.‎ 

(؟) قوله تعالى #غرفة» بالفتح قرأها نافع وابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر وقرأها الباقون بالضم. 

(*) البيتان من الخفيفء وهما لأمية بن أبي الصلت. 

(5) [الحجر: ]١‏ وتمامها: #الذين كفروا لو كانوا مُسْلِمِينَ». 


١4 الموصول‎ 





إنها حرفٌ تعريفب», وليست من الموصولية في شيء. 

وأما مَنْ وما غيرٌ المصدرية فاسْمَانٍ اتفاقاً. وأما «ماه المصدرية فالصحيح أنها حزف» 
وذهب الأخفش إلى أنها اسم . 

ولغةٌ طيء استعمالٌ «ذو) مو ضولة : وتكون للعاقل» ولغيره» أَشْهَرٌ لغاتهم فيها أنها 
تكون بلفظ ود للمذكرء والمؤنث»ء مفرداء ومثنى ء وميتفوعاء فتقول: «جاءني ذو قَامَء 
وذو قَامَتْ دو قَامَاء وذو قَامَمَا وذو قَامُواء وذو قُمْنَف ومنهم من يقول في المفرد 
المؤنث: «جاءني ذَاثُ قَامَت» وفي جمع المؤنث «جاءني ذُوَاتُ ثُمْنَا زعو المشار إليه بقوله : 
«وكالتي أيضاً ‏ البيت» ومنهم من يُدَنيَها ويجمعها فيقول: لذَّوَاء وذُوُو) في الرفعء «وذُوَي) 





قوله: (وَهُوَ الصّحيح) وعليه سيبويه والجمهور لدخولها على المضارع كما سيأتي» 
ولعود الضمير عليها في: أفلح المتقي ربه وهو لا يعود إلا على اسم ولا يصح عوده على 
موصوف متحذوف كما قال به الماز: ني'" لأن الموصوف لا يحذف إلا إذا كان بعض اسم 
مجرور بمن أو بفي كما مر. أو كان التضة صالحاً لمياشرة العامل «أن اغمّل سَابِعَاتِ # 
[سبا:١1]‏ أي دروعاً سابغات وليس هذا واحداً منها وقد يقال: هو من الثالث كما في الصبان. 

قوله: (حَرْفٌ مَؤْصُول) قائله المازني ورد بأنه لم يوجد موصولٌ حرفي إلا وهو مؤول 
بالمصدر وذلك باطل هنا. 

قوله: (حرف تعريف) قائله الأخفشء. ويرده جواز عطف الفعل على مدخولها ودخولها 
على الجملة» وأن الوصف معها يعمل» ولو كان بمعنى المضي مع أنهاء حينئذ» من خواص 
الأسماء فكان ينبغي إبطالها عمله كالتصغير ونحوه لبعده عن شبه الفعل. وأجاب الأخفش عن 
هذا بالتزامه . 

قوله : (بلفظ واحد) أي مبنى على سكون الواو في الأحوال كلها وهي مراد المتن بقوله: 
ومكذ ا ذ وان سار ا 1 ١‏ 

قوله: (وهو المشار إليه بقوله وكالتي الخ) أي فهو إشارة أي لغة ثانية كما يفيده قوله 
أيضاًء وحاصلها أن ذات وذوات بضمهما للمؤنئة» وجمعها وذو للباقي» وهو مفرد المذكر 
ومثناه وجمعه وكذا مثنى المؤنث. كما هو ظاهر المتن والشارح . لكن في الرضي أن له ذات 
على هذه اللغة كمفرده فقول المتن: وكالتي أي واللتين لديهم ذات. 

قوله: (ومنهم من يثنيها الخ) أي فيصرفها تصريف ذي بمعنى صاحب مع إعراب جميع 


)1١(‏ المازنى : أبو عثمان بكر د بن عثمان نحوي متقدم أخذ المبرد عنه. وله: التصريف الملوكي. وغيره» توفي 
سنة (749 ه). 


انظر: «بغية الوعاة» (5488/1). 








لجل الموصول 


وذُوِي» في النصب والجرّ» «وَذْوَانَا في الرفع » «وَذْوَانَيْ» في الجر والنصب, «ودْوَاتٌ» في الجمع وهي 
مبنية على الضمٌ » وحكى الشيخ بهاءٌ الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم . 

والأشهر في «ذو» هذه أعني الموصولة ‏ أن تكون مبنية» ومنهم من يُعْربها: بالواو 
رفعاء وبالألف نصباء وبالياء جراًء فيقول: «جاءني ذُو كَامَ ورأيت ذَا قَامَ ومررت بِذِي قَامَ) 
فتكون مثل «ذي» بمعنى صاحب, وقد رُوي قوله: 

فإِشَاكِرَامَ مُوسِرُون لفِيتُهْمعْ فحخشبي ين ذي عِندَهُمْمَا كَفَانِيَ!" 

بالياء على الإعراب» وبالواو على البناء . 

وأما «ذدَاتُ» فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعاً ونصباً وجراًء مثل اذّوَاتُ) 
ومنهم من يُعْربها إعراب مسلماتٍ: فيرفعها بالضمة» وينصبها ويجرها بالكسرة. 


تصاريفها حملاً عليها كذا فى الرضى» ومقتضاه أن ذات تعرب بالحركات الثلاث؛ وإن يقال 
في تثنيتها ذواتاً وذوائّي بواو بعد الذال كما في التي بمعنى صاحبة» وإن ذوات تعرب كجمع 
المؤنث كالتي بمعنى صواحبات على هذه اللغة. ش 

قوله: (وهي) أي ذوات مبنية الخ اعلم أن الشارح تكلمء أولا على ذو:من حيث إفرادها 
وعدمها فذكر فيها ثلاث لغات» وقد علمتها ثم شرع يتكلم عليها من حيث الإعراب والبناء 
فهذا كلام مستأنف بيّن به أن من يقول ذوات بعضهم يبنيها وهي اللغة الثانية في كلامه. 
وبعضهم يعربها وهي الثالثة» وليس مرتبطاً بقوله» ومنهم من يثنيها لئلا يخالف كلام الرضي 
المار ثم بين أن بناء ذو المفردة أي في اللغة الأولى والثانية أشهر من إعرابها بالحروفء وهي 
اللغة الثالثة. وليس هذا مكرراً مع قوله فيما مر: وأشهر لغاتهم الخ لأن ذلك من حيث لزومها 
لفظأ واحداً بقطع النظر عن بنائهاء وهذا من حيث البناء» والإعراب نعم كان يكفيه أن يذكر 
ذلك هنا وهكذا قوله: وأما ذات فالفصيح الخ وبهذا التقرير يعلم أنه لا تكرار في كلامه ولا 
يخالف كلام الرضي من اختصاص إعرابها بلغة تصريفها وبنائها بما عداها فتدبر. 

قوله: (ابن النحاس) توفي بمصر سنة سبع أو ثمان وثلاثين وثلاثمائة كما في السجاعي» 
وقوله هذا هو ما مر عن الرضي في لغة تصريفها. قال أبو حيان: وهو نقل غريب. 

قوله : (فإما كرام الخ) تقدم في الأسماء الستة. 00 

قوله: (ومنهم من يعربها إعراب مسلمات) صريحه أن هذا لذات المفردة» وهو أيضاً في 
الهمع على أن الشارح ثقة فليس لنا أن نقول: لم يقل أحد بذلك» وأما عود الضمير على ذوات فلا 
يخفى فساده. نعم يوهم كلامه إن ذات لا تنصب بالفتحة أَضِلاًء وليس كذلك بل حكاه أبو حيان في 
الارتشاف كمافي التصريح ومر عن الرضي . 


والشاهدفيهقوله امِنْذو؛ على رواية وردبهاء حيث بنى #ذو» على السكون وذلك على لغة طيء» وهي بمعنى (صاحب؟ . 


الموصول 1 


4 - ومِْلُ ما هذاه بَعْدَ ما اسْيِفْهَامٍ أوْمَنْء إن لَمْ ئلع في الكلام 
يعني أن «ذا» اختّصّت من بين سائ ثر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولةٌ» وتكون مثل 
«مأ» ذ فى أنها تستعمل بلفظ وَاحِدِ: للمذكر» والمؤنث مفرداً كان» أو يدق أو محفوها - 
فقول مَنْ «ذَا عِنْدَك) «ومَاذًا عِنْدَكَ سواء كان ما عنده مفرداً مذكراً أو غيره. 
وشرْطٌ استعمالها موصولةً أن تكون مسبوقة «بما» أو امَنْ) الاستفهاميتين» نحو «مَنْ ذا 
جاءك» ومَاذًا فَعَلتَ» فمن : اسم استفهام» وهو مبتدأء «وذا» موصولَةٌ بمعنى الذي» وهو حَبّرُمَنْ 
#وجاءك» صلة الموصول» التقدير «من الذي جاءك»؟ وكذلك «ما» ميتدأء و«ذا» واضول لعفتو 
الذي وهو خبر ماء «وَفَعَلْتَ» صلته» والعائد محذوف» تقديره «ماذا فعلته»؟ أي : ما الذي فعلته . 


واحترز يقوله: «إذا لم تُلْعّ في الكلام» من أن تجعل «ما» مع «ذاه أو مَنْ مع «ذا؛ كلمة 





تنبيه: إذا أعرب ذات وذوات هذين: وجب تنوينهما لعدم الإضافة بخلاف ما يمعنى 
في جميع النسخ محذوقة» ولم أرَ من نّه عليه فلينظر ما وجهه والله أعلم. 

قوله: (ومثل ما) خبر مقدم عن ذا وهو إما مرفوع لفظأء أو مبني على الفتح في محل 
رع لان الأضاف إلى المني تعرز الناء كمااسات وترى هما كن البيم قزلهتتفالى : لمِثل مَا 
أَنكُمْ تَنطِفونَ 4( [الذاريات : 71] وقوله ما استفهام من إضاقة الدال للمدلول فهي على معنى لام 
الاختصاص لا بيانية» ومن عطف عليه وحذف منه استفهام لعلمه منه. 

قوله: (في أنها تستعمل الخ) أي لا في كونها لغير العاقل» بل هي للعاقل وغيره كما 
صرحوا به. 

قوله: (أن تكون مسبوقة بما) أي وأن لا تكون مشاراً بها نحو: ماذا التواني وسكت عنه 
لوضوحه وأن لا تلغى كما في المتن» ولم يشترط الكوفيون الأول عملاً بقوله: 

الادعنق ها لعباو علكك مارة تكو ون سئي ب 0 

قوله: (وهو خبر) لا يرد امتناع الأخبار بالمعرفة عن النكرة لأن ذلك في غير الاستفهام. 

نعم الأولى عكسه. 


. قوله تعالى #إمثل ما أنكم تنطقون4 مثل بالضم قرأها شعبة وحمزة والكسائي وخلف وقرأها باقي العشرة بالفتح‎ )١( 
.417 /7 البيت من الطويل»: وهو ليزيد بن مفرّغ في ديوانه ص ١77؛ ويلا نسبة في مغني اللييب‎ )1 
١١م‎ - ١ج حاشية الخضري‎ 


لذ ١‏ الموصول 





واحدةٌ للاستفهام» نحو «ماذا عندك»؟ أي شيء عندك؟ وكذلك «مَنْ ذا عندك؟»2 فماذا: مبتدأء 
و«عندك» خيره» وكذلك «من ذا») مبتدأء و «عندك») خيره» فذا في هذين الموضعين مُلْمَاة؛ 
لأنها جزء كلمة؛ لأن اله - 0 





قوله : (كلمة واحدة للاستفهام) أي أو اسماً موصولاء أو نكرة موصوفة كقوله: 
وانوي اذا تنك ع العييه ولد ال ا ا 
فماذا كلها اسم موصول بجملة علمت عند السيرافي» ونكرة موصوفة بها عند الفارسي 
قال: لأن التركيب إنما ثبت في أسماء الأجناس لا في الموصولات أي اتركي الذي علمته أناء 
وخبريني بما تغيب عني لاجتنبه وهذا أي جعلها جزء كلمة إلغاء حكمي» أما الحقيقي فجعل ما 
استفهامية» وذا زائدة على رأي من يجوز زيادة الأسماء كالناظم. ويظهر أثر الإلغاءين في نحو: 
سألته عما ذا فتثبت ألف ما في الإلغاء الحكمي لصيرورته جزءا من المركب» وتحذف للجار 
في الحقيقي كما قاله الشيخ يحيى صبان. 
قوله : (فماذا مبتدأ).» ويحتمل أيضاً عدم الإلغاء فذا موصول بالظرف خبر عن ماء ويظهر 
آثر الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي تجوايه . فتقول في الإلغاء : ماذا صنعت أخيراًء أم 
شرًا بالنصب بدلاً من ماذا لأنه مفعول مقدم وعند عدمه بالرقع بدلاً من ما لأنها مبتدأ ومنه قوله: 
4 ألا تَسْألانٍ المَرْء ماذا يحَاوِلٌُ أتخْبٌ فَيُفْضَى أَمْ ضَلالَ وَبَاطِلُ9" 


: وكذلك يفعل في الجواب نحو طمَادًَا يُنفِقُونَ قُل العَفْوَ)4 [البقرة بالرفع لأبي عمرو 
على جعل ذا موصولاً وبالنصب للباقين على الإلغاء كما قوله تعالى: مادا نَل رَبُكُمْ قالوا 
خَيْراً4 [النحل: 10 قيل» ويتعين الإلغاء إذا وقع بعد ذا موصول نحو: طِمَنْ ذا الّذِي يَشْمَعْ» 
[البقرة : 06؟] فمن ذأ مبتدأ أو من فقط وذا زائدة على ما مر والذي خبر لكن قال الدماميني بل 
يترجح فقط لاحتمال أن الذي تأكيد لذاء أو خبر لمحذوف» والجملة صلة ذا ا ه. 

قوله: (يلزم بعده صلة) ويجوز حذفها لدليل إما لفظي كأن يدل بصلة الموصول على 

صلة آخر نحو: وأعط الذي والتي وصلتك» أو معنوي كقوله: 

4 نحن الأولى فَامجمَغ نجمو عَكَنْموججفِهْغ]إليِنا"” 


)١(‏ البيت من الوافرء وهؤ للمثقب العبدي في ديوانه ص 7١7؛‏ ولسحيم بن وثيل الرياحي في المقاصد النحوية 
4/١‏ ؛ ولأبي حيّة النميري في لسان العرب مادة (أبي)؛ ولمزرد بن ضرار في ديوانه ص 18؟ وبلا نسبة 
في مغني اللبيب .ص 01” 807 

(؟) البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 794؟؛ ولسان العرب مادة (حول). 

() تقدم برقم 7 من حاشية الخضري. 





الموصول يلجل 


الا ات أو اسميةٌ ‏ يلزم أن يقع بعدها صِلةٌ تبين معناها. 


يشترط في صلة الموصول الاْميٌ أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول: إن كان 
0 وإن كان مذكراً فمذكدٌء وإن كان غيرهما فغيرهماء نحو: «جَاءَنِي الَّذِي صَرَبْتُه 








أي الأولى عرفوا بالشجاعة بدليل المقام. وكقولهم بعد اللتيا والتي أي بعد الخصلة التي من 
فظاعة شأنهم كيت وكيت فحذفوا الصلة إيهاماً لقصر العبارة عن تصوير شدتها. انتهى تصريح» 
واللتيا بفتح اللام» وتضنم تصغير التي» وقد يحدف الموصول دون صلته كقول حسان: 
الاك لمخوومر 1 وبحيا حي زوتمصكر ًّ ا 
الضمير. 
قوله: (أن يقع بعدها صلة) أي متصلة بهاء وقد يفصل بينهما بالجملة القسمية كقوله: 
7 ذاك الذي وَأبِيكَ يَعْرِفٌُ مالِكاً والحَىٌيَدفَمُثَُرْمَاتٍِ البأآطِل"" 
أو الندائية كقول الفرزدق لذئب رمى إليه من زاده: 
م تَعَشٌ فَإِنْ عَامَدْتَنِي لآتَحُونُنِي نَكُْنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِْبٌ يَصْطَْحِبَانٍ 
وكذا الاعتراضية كما في الهمع وسيأتي مثاله» ولا يجوز تقديمها ولا معمولها على 
الموصول لأنها كالجزء المتمم له» وأما نحو: وكانوا فيه من الزاهدين فمتعلق الظرف محذوف 
تدل عليه صلة أل أي : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين فالظرف الثاني» إما خبر ثان» أو صفة 
للخبر المحذوف للتأكيد كعالم من العلماء» أو للتأسيس على معنى ممن بلغ بهم الزهد إلى أن 
يعدوا من الزاهدين . ش 
قوله: (تبين معناها) أي لأن تعريف الموصول إنما هو بصلته الرافعة لإبهامه بتعيين 
شخصه» أو جنسه إذ هو موضوع للدلالة على معهود بمضمونها فتعرف بها ولا كذلك صفة 
النكرة لأن وضعها على الإبهام؛ وتخصيصها بها عارض فلم تتعرف يها. 
قوله: (على ضمير) ويسمى عائداًء وقد يخلفه الظاهر سماعاً كقوله: 
5 وَأَنْتَ الَذِي فِي رَحْمَةٍ الله أَظْمَه» 


006. 


.88/١ البيت من الوافرء وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص "ل!؟ ويلا نسبة في همع الهوامع‎ )١( 

() البيت من الكامل»ء وهو لجرير في ديوانه ص ٠58؛‏ ويلا نسية في لسان العرب مادة (تره). 

(*) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 779/7؟ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (منن). 

(8) وصدره "نيا ربٌ ليلى أنت في كُلّ مَوْطِنِ؛ وهو من الطويل لمجنون ليلى في الدرر ١/787؟‏ وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة في همع الهوامع /١‏ 17. 





155 الموصول 


يالك المثنى والمجموع» نحو «جّاءَني اللَّذَانِ ضَرَنُْهُماء والَّذِين ضَرَبْتُهُمه وكذلك المؤنث» 
تقول: «جَاءَتٍ الْتِي ضَرَبْتُّهاء واللْتَانِ ضَرَْتُهُماء واللأتّي صَرَبتُهُنَ؛. 
وقد يكون الموصول لفظَهٌ مفرداً مذكراً ومعناه مثنى أو مجموعاً أو غيرهماء وذلك نحو: 
«مَنْ» ومَاء إذا قَصَدْتَ بهما غير المفرد والمذكرء فيجوز حينئذ مراعاة اللفظء ومراعا؟ المعنى ؛ 
فتقول: «أَعْجَبَّتي مَنْ قَامَ» ومَنْ قَامَتْء ومَّنْ كَامَاء ومَنْ قَامَنَا ومَنْ قَامُواء ومَنْ قُمْنَّ» على 
حسب ما يُعْنى بهما. 
و - وَجْمْلَةٌ أو شِبْهُهَا الَّذِي وصِلْ بوكمّن ع نري الَذِيانِئُهُ كفل 
صِلَّةَ الموصول لا تكون إلا جملةً أو شِبْهَ جُمْلَة وَعْنِي بشبه الجملة الظرف والجارٌ 
والمجرورء وهذا في غير صلة الألف واللام» وسيأتي حكمها. 
ويُشْتَرَطُ في الجملةٍ الموصول بها ثلائة شروطء أحدها: أن تكون حَبَّرية» الثاني: كونها 





مفرد»ء ويجوز غير ذلك كما سيأتي في باب كان. 

قوله: (مراعاة اللفظ) هو الأكثر نحو: طوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ)ُ [محمد: 17] ومن 
الثاني : لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ4 [يونس :41] ويجري الوجهان في كل ما خالف لفظه معناه 
كانتماء الشرط والاستفهام إلا أل الموصولة فيراعى معناها فقط لخفاء موصوليتهاء وجوز أبو 
حيان مراعاة لفظها إذا لم تقع خبراً ولا نعتاً. كجاء الضارب للواحد وغيره؛ وتجب مراعاة 
المعنى إذا حصل باللفظ ليس كأعط من سألتك لا من سألكء, أو قبح كجاء من هي حمراء ولا 
تقل هو لإن الخبر مؤنثُ» ويترجح إذا عضذه سابق كقوله: 

460 - وَإِنَّ مِنَ النسوانٍ مَنْ هِيّ ين 

كما في التصريح أي فيجوز من هو روضة بلا قبح لأن التاء للوحدة لا للتأنيث كما لا 
قبح في: زيد علامة فتدبر. 

قوله: (وجملة الخ) خبر مقدم عن الذي أي الشىء الذي يوصل به جملة الخ وهذا 
مستأنف لبيان الصلة ما هى. 

قوله: (والظرف والجار والمجرور) لم يجعلهما جملة باعتبار متعلقهما الفعل لأنه ليبس 
بظاهر . 

قوله: (ثلاثة) بقى أن لا تكون معلومة لكل أحد نحو: جاء الذي حاجباه فوق عينيه إلا 


)١(‏ وتمامه 9د نَهِيجُ الرياض قُبْلَهَا وَتَصَرّحُ» وهو من الطويل لجران العود في ديواته ص + ؟ ولسان العرب مادة 


(صرقح). مع اختلاف كبير في الرواية. 





الموصول احلا 


خالية من معنى التعجب, الثالث: كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلهاء واحترز «بالخبرية» من 
غيرهاء وهي الطلبية والإنشائية؛ فلا يجوز: ١جَاءَنِي‏ الَّذِي أضْرِبّه؛ خلافاً للكسائي"""؛ ولا: 
«جاءَنى الْذِي لَيْتَهُ قَائِمٌ»“خلافاً لهشاه'"', واحترز ب«خالية من معئنى التعجب») من جملة 


عند إرادة الاستغراق» وأن تكون معهودة أي معروفة للسامع قبل حتى يتعرف بها الموصول. 
قال في التوضيح: إلا في مقام التهويل التفخيم فيحسن إبهامها نحو: لفَعْشِيَهُمْ مِنَ اليَمْ 
ما عْشِيَهُمْ # [طه:78] #قَأوْحى إلى عَبْدِهٍ مَا أؤحَى4 [النجم: 1٠١‏ ويلزم من عهدها خبريتها دون 
العكس لأن الخبر قد يجهله المخاطب فلو عبر به الشارح لكان أولى. 
قوله: (خبرية) أي محتملة للصدق والكذب في ذاتهاء وإن قطع بأحدهما بالنظر لقائلهاء 
ومنها الجملة القسمية نحو: وإن منكم لمن ليبطئن» وإن كان القسم إنشاء لأن المقصود جوابه 
وهو خبر» وكذا الجملة الشرطية إذا كان جوابها خبراً كجاء الذي إن قام قمت» والمراد خبرية 
أصالة إذ هي الآن لا حكم فيها لعدم قصد نسبتها فليست كلاماً فضلاً عن كونها خبراًء كذا 
جملة الصفة والحال والخبر. 
قوله: (جاء الذي أضربه) هذه إنشائية لفظاً ومعنئ طلبية صراحة» وليته قائم طلبية ضمناًء 
وبقى: جاء الذي رحمه الله مما هو إنشاء معئّى فقط إذ لا فرق بين الثلاثة عند الجمهور. 
وخالف المازني في الأخير» والكسائي في الكل كما في الأشموني فقول الشارح : خلافاً لهشام 
أي والكسائي ولا حجة لهما في قوله: 
45 .وني لراج تنظيرة فَثَل الجي.. لعلي وَإن شنطت تاها روز 
لأ هديزة: الع فرك اقيها دلي :اله أن أن أترره] حيفة دالة على شي العلى :رهن 
معترضة بين الصلة والموصول» ولا في قوله: 
7 - ومَاذا عَسَى الوَّاشُون أَنْ يَتَحَدَتُوا سِرَّى أَنْ يَقُولُوا: إِنْنِي لَكِ عَاشِكُ9) 
لإمكان أن ذا ملغاة لا موصولة» وقال بعض المحققين: المشهور أن عسى لإنشاء 


)١(‏ الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي. أحد القراء السبعة» إمام الكوفيين في النحو 
واللغة»ء ومؤدب ولدي الرشيد الأمين والمأمون توفي 1١49(‏ ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» ("/ 96؟) . 

(؟) هشام: أب عبد الله بن معاوية الضريرء نحوي كوفي؛ صحب النسائي وأخْذ عنه النجو. توفي سنة (9١؟‏ ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (؟/ 960؟). 

(9) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ؟/7١٠؟‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب ؟88/5". 

(5) البيت من الطويل» وهو لجميل يثينة في ملحق ديوانه ص 57 7؛ ولسان العرب مادة (ومق)؛ وللمجنون في 
ديوانه ص ١5١؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 0/١‏ 


ل الموصول 





التعجب» فلا يجوز: «جَاءَنِى الَّذِي ما أخْسّهُ» وإن قلنا إنها خبرية» واحترز «بغير مفتقرة إلى 
كلام قبلها» من نحو: «جاءني الّذِي لكِنّهُ قائم» فإن هذه الجملة تستدعي سَبْقَ جملةٍ أخرى» 
ا 
يشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامّيْنِء وَالمَعْنِي بالتام : أن يكون في 
لَص به فائدة» نحو: «اجاء الْذِي عِنْدَكَ والّذِي في الدَارِء والعاملٌ فيهما فعلٌ محذوف 
فحوباء والتقدير: لجاء الذي اسْتَفَرٌ مَجَ عِنْدَكَ» أود«الَّذِي اسْتَمّر في الدّارِ) فإن لم يكونا تامّيْن لم 
يجز الوَصْلٌ بهما؛ قلا تقول: «جَاءَ النِي بكٌكولا «جَاءَ الي اليَوْمَ 
54 - وَصِفَةٌ صَرِيحةصِلَةأنلْ وَكَُونُهَابِمُغْرَب الأفعَالَ قل 
الألفٌ واللامُ لا تُوصَلُ إلا بالصفة الصريحة» قال المصئّف في بعض كتبه: وأعني 
بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو: «الضارب» واسمّ المفعول نحو: «المضروب؟ والصمَة 





الترجي لكن دخول الاستفهام عليها نحو: #فهل عسيتم4”" ووقوعها خبراً لأن نحو: إني 
عسيت صائماً دليل على أنه فعل خبري فينيغي جواز الوصل به بلا خلاف. 

قوله: (وإن قلنا إنها خبرية) أي أصالة لأنها الآن إنشائية اتفاقاً» ولذا منعت» وقيل لأن 
التعجب إنما يكون فيما خفي سببه ففيه إبهام» والمقصود من الصلة التعريف. 

قوله : (فائدة) أي بأن يكون متعلقه عاماً أو خاصاً بقرينة كأن يقال: اعتكف زيد في 
الجامع » وعمرو في المسجد فتقول بل زيد الذي في المسجد فهذا تام كما قاله الدماميني» أما 
الناقص فهو ما حذف متعلقه الخاص بلا قرينة كما مثله الشارح هذا هو التحقيق في تفسير التام 
والناقص» وسيأتي في الابتداء اللغو والمستقر. 

0 لفل أي اوكرت لزن الباة جات ولا يقير ابتمااخرا لمتعلوت كجاء الذي 
واطا ا عاك لراك لاي 

قوله: (صريحة) أي خالصة الوصفية لكونها في تأويل الفعل ولم تغلب عليها الاسمية. 

قوله: (وكونها) أي أل بمعرب الأقعال أي موصولة به» أو الضمير لصلة أل» والياء 
بمعنى من . 

قوله: (اسم الفاعل والمفعول) أي المراد بهما التجدد لا الدوام» وإلا كانا من الصفة 
المشبهة كالمؤمن والصائغ فيجري فيهما الخلاف» وكذا أمثلة المبالغة. 





.]؟5؟١ [محمد:‎ )١( 


الموصول أجل 


المشبهة نحو: «الحَسّن الْوّجْه فخرج نحو: «الْقُّرَشىٌّ» والأَفْضَل)؛ وفي كون الألف واللام 
الداخلتين على الصفة المشبهة موصولةً خلافٌ» وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن 
عصفور في هذه المسألة؛ فمرة قال: إنها موصولة» ومرة منع ذلك. 

وقد شَذَ وَضْلُ الألف واللام بالفعل المضارع؛ وإليه أشار بقوله: «وكونها بمعرب 
الأفعال قلف ومنه قوله: 


3 ما أَنْتَ بالْحَكم التّرْضَى حُكُومَيُهُ ولا الأصيل ولآذِي الرأي وَالْججَدلِ0) 


قوله: (نحو القرشي) أي لأنه جامد مؤول بالمشئق أي المنسوب إلى كذا لا صفة صريحة 
وأما الأفضل فمشتق الصفة المشبهة لكنهما بعدا عن الفعل .من :نخهة كوتهما لبرت :لآ للتجدد 
فلا يؤولان به ويزيد الأفضل بكونه لا يطرد رفعه الظاهر إلا في مسألة الكحل . فلذا.اتفق على 
أن أل فيه معرفة» واختلف فيها فمن نظر إلى رفعها الظاهر كالفعل جعلها موصولة كالمصنف» 
ومن نظر إلى كونها للثبوت جعلها معرفة» وهو الأصح. لعدم تأويلها بالفعل كأفعل التفضيل. 
وخرج أيضاً ما غلبت عليه الاسمية من الأوصاف كالصاحب اسم لصاحب الملكء والأبطح 
للمكان المنبطح أي المتسع, والأجرع للمكان المستوي فيه الرمل لا ينبت شيئاً. قال فيه معرفة 
لانسلاخها عن الوصفية إذ لا تجري على موصوفء ولا تعمل عمل الصفات» ولا تتحمل 
ضميراً كما قاله الشاطبي. 


قوله: (وإليه أشار) أي إلى الوصل بالمضارع لا مع وصفه بالشذوذ لقوله بجوازه اختياراً 
بناء على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة» أي» بحسب ما يسهل عادة من العبارات لا 
مطلق ما وقع في الشعر. وإن سهل تغييره كما قاله الجمهورء والشاعر هنا يمكنه بسهولة أن 
يقول: المرضي حكومته فعدوله إلى المضارع يدل على الجواز؛ ولا يرد أنه كان يجب تأنيث 
المرضي فينكسر الوزن لأنه على تأويل الحكومة بالحكم» وفي التصريح ما يفيد أن بعض 
الكوفيين يجيزه بكثرة فتكون المذاهب ثلاثة» واستبعده الصبان» وخرج بالمضارع الماضي 
فيمتنع وصلها به استقلالاً لكن يحسن عطفه كالمضارع على صلتها لكونها مؤولة بالفعل نحو 
#قَالمُغِيرَاتِ صَبْحَاً فَأَنَرْنَ4 [العاديات: اي قير انض اعرد سينا لانن ب لقعا أي عار 
ونحو: يعجبني الصائم ويعتكف . 

قوله: (الترضي) بإدغام أل في التاء وفكها بخلاف أل الحرفية يجب إدغامها فيها لكثرة 
استعماها كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره. اه سجاعي . 


.46 /١ البيت من البسيط» وهو للفرزدق في ديوانه؛ ولسان العرب مادة (أمس)؛ ويلا نسبة في همع الهوامع‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «الترضي» حيث أدخل الموصول الاسمي «أل» على الفعل المضارع.‎ 





١54‏ الموصول 





وهذا عند جمهور البصريين مخصوصٌ بالشعر» ارزع اليصه في غير هذا الكتاب - 
أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار» وقد جاء وَضْليا بالجملة الاسمية» وبالظرف شذوذاء 
لم ارال 
ومن الثاني فول : 


0 لان شاعا شتت المكنة > فلوسي و يش اذاف ل" 





قوله: (الرسول الله) أي الذين رسول الله كائن منهم ودانت أي خضعت وبنو معد هم 
فريس ٠.‏ 

قوله : (على المعه) أي الكائن معه فيجب تقدير المتعلق هنا اسماً بخلافه في صلة غير أل 
كما مرء وسعة بفتح السين وتكسر. 

رايلم الإشتلة الزارن كاك عاشي جل لاق عليه عله كباش ارم وما 

فى المطول وغيره من أنه جملة فلعل المراد في معناهاء ولا إعراب له كما هو شأن الصلة لأن 
العافل: إنما كتلط غلك" أنه ولكن ينتقل إليه إعرابها عارية كما انتقل إعراب ألا ولا بمعنى غير 
بعدهما لكونهما بصورة الحرف كجئت بلا بلا زاد ولو كَانَ فِيهمًا آلَِةٌ إلا الله [الأنياء:57] لكن ما 
عد هاي مجرور تقديراً بإضافهها البديعلاف ذلك فإن ,وصيلت يجدلة فتحث الناناميتي أنه 
الك لوكي عراي راح لخو لي ل 00 أي ينتقل إعراب العارية 
لمحلها قال: فهذه جملة يثبت لها أنواع الإعراب» وليست خبراً ولا حالاً ولا صفة ولا مضافاً 
إليها. وهذاغ زيب زرده الشعى يآن المنرد الاق هن فى توفع لذن مشردا حقيقة حتق 
تستحوٌ تستحق إعرابه بل في معنى الجملة مع أن إعرابه ليس أصلياً بل عارية والجملة لا تقبلها فعلى 
هذا يكون محل العامل لأل نفسها كباقي الموصولات لا للجملة هذا وطالما توقفت في قولهم: 
ظهر إعرابها على ما بعدها الخ فإنه يقتضي أنها معربة علوي ااا ايام ار 
كسائر الموصولات. وافتقارهاء وإن كان إلى مفرد لكنه في معنى الجملة كما مرء فيؤثر البناءء 
وكذا لا وإلا اللتان بمعنى غير قام بهما سبب البناء» وهو الشبه اللفظي فيها والوضعي في لكن 
يمكن في هذين أن إضافتهما عارضت شبه الحرف مع أن الشبه اللفظي مجوز لا موجب فأعربا 
على ما بعدهما لما مر بخلاف أل فإن موجب بنائها لم يعارضه شيء إلا أن يراد بقولهم: ظهر 





.40/١ البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ١/54؛ وهمع الهوامع‎ )١( 
والشاهد فيه وصل «أل» في الجملة الاسمية ضرورة» وذلك في قوله «الرسول الله منهم».‎ 
.49/١ الرجز بلا نسبة في شرح الأشموني ١/7!؟ ومغني اللبيب‎ )7( 
. والشاهد فيه قوله: «المعه؛ حيث وُصلت «أل» الموصولة بالظرف» وهذا شاد‎ 





الموصول 59 


89 أي كماء وأغرِيّث مَالَمْ نُضفْ وَصَدْرُ وَضْلِهَاضَمِيِرَالْحَدَفَ 
يعني أن «أيَا؛ مثلّ «ما» ذ فى أنها تكون بلفظ واحدٍ للمذكر» والمؤنث - مفرداً كان» أو 
فكل ىق أو ميجموغا - تحو: ينجي أيهم هو هُوٌ قَائِمٌ) 
ثم إن «أيّا لها أربعة أحوال» لخدف أن تضاف ويُذُكر صَدْرُ صلتهاء ٠‏ نحو : ايعجبني 
أيهم هو قائم». الثاني: أن لا تضاف ويذكر صدر صلتهاء نحو: يُعْجني أيٌّ قائمٌ؟. الثالث: 
أن لا تضاف ويذكر صدر صلتهاء نحو: ايُعْجِبُني أي هو قائم»» وفي هذه الأحوال الثلاثة 


إعرابهاء أي» الذي حقه أن يكون لمحلها كسائر الموصولات لا لفظها فلا ينافي أنها مبنية» 
وقولهم لكونها بصورة الحرف» أي الذي هو جزء ما بعده ولا يستقل اللفظ به وحدهء 
والحرف لا يقبل الإعراب لفظأ ولا محلاً. فكذا ما هو بصورته فتدبر والله أعلم. 

قوله: (ما لم تضف) ما مصدرية ظرفية وجملة» وصدر وصلها الخ حال من ضمير تضف 
فتقيد الإضافة المنفية بحذف صدر الصلة أي مدة عدم إضافتها المقيدة بالحذف» والنفي إذا 
توجه إلى مقيد بقيد صدق بنفيهما معاً بأن لا تضاف». لا يحذف الصدر نحو أي هو قائم 
وبانتفاء المقيد فقط بأن لا تضاف» ويحذف الصدر نحو: أي قائم وبانتفاء القيد فقط بأن 
تضاف. ولا يحذف الصدر نحو أيهم هو قائم فهذه الثلاث صور منطوق عبارته» ومفهومها 
صورة ثبوت الإضافة» والحذف معا تحزة #أيهم أشد6”'' فتبنى حينئذ» ولو قال: 


ال امت ل مث لأ و اث ب د 
أي كماوَبئييّت إذماتضف 


الخ لكان أوضح ومحل هذه الصور إذا كان صدر الصلة ضميراً كما هو فرض كلامه 
فلو وصلت بفعل» أو ظرف أعربت إجماعاً كما نقل عن أبي حيان نحو: أيهم قام أو عندك إذ 
لا حذف في الأوّل. والمحذوف في الثاني ليس ضميراً بل جملة فعلية | ه. 

قوله: (في أنها تكون الخ) أي وفي الموصولية كما يعلم من المقام؛ وتخالفها في 
الإعراب» وكونها للعاقل وغيره» ولزومها الإضافة لفظاًء أو تقديراً لتعريف جنس ما وقعت 
عليه؛ والصلة تعرف عينه ففيها معرفان لكن بجهتين فلا إشكال» ولا تضاف لنكرة أصلاً 
بخلاف الشرطية والاستفهامية. وجوزه ابن عصفور وابن الصائغ وجعلا منه: وَسَيَعْلَمْ الْذِينَ 
ظَلْمُوا أي مُنْقَلْبٍ يَنقَلِبُونَ4 [الشعراء:577] على معنى سيعرفون المنقلب الذي ينقلبونه» وجعلها 
الجمهور استفهامية لا موصولة» وهي مفعول مطلق لينقلبون علقت يعلم عن العمل في الجملة 
أي سيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي انقلاب. 


)١(‏ [مريم: 194]. وتمامها: ثم لَنْزِعَنُ من كل شيعةٍ أيهم أشدٌ على الرحمن عتيّا». 





1 الموصول 





تكون معربة بالحركات الثلاث» نحو: «يُعْجِيُني أيُهم هو قائم»؛ «ورأيت أيهم هو قائم». 
«ومررت بأيّهم هو قائم»» وكذلك: «أيٌٍّ قائم» وأيّا قائم» وأيٌّ قائم» وكذاء «أيٍّ هو قائم وأيّا هو 
قائم» وأيٌٍّ هو قائم». الرابع» أن تضاف ويحذف صلر الصّلةء نحو: «يعجبني أَيّهُمْ قَائِمٌ» ففي 
هذه الحالة تُبْنَى على الضمء فتقول: يُعْجِبْني أَيُهُمْ قَائم» ورأيتُ أَيُهُمْ قَائمُّء ومررت بِأْيّهُمْ قائم» 
وعليه قوله تعالى : ثُمَ لنزَِنٌ مِنْ كل شِيعَةٍ أَيُهُمْ أشَدُ عَلَى الرّحْمن عتياه”'' وقول الشاعر: 
01] إذ جد فييك يني سالك لت عت اوت افير 

00 وهذا مستفاد من قوله: «وأغربت ما لم تضف - إلى آخر البيت» أي: وأعربت أي إذا لم 
تُضَفْ في حالة حذف صَدْرٍ الصلة؛ قَدَحَلٍ في هذه الأحوال الثلائّة السابقّة وهي ما إذا أضيفت 
ودُكرَ صَدْرُ الصلة» أو لم تُضَفْ ولم يذكر صَدْرُ الصلة» أو لم ضف وذكر صدر الصلة» 
وخرج . الحالةٌ الرابعة» وهي: ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة» فإنها لا تعرب حيتئذ. 





قوله: (معربة) أي لأن شبهها الحرف في الافتقار عورض بما يختص بالاسم وهو إضافتها 
لفظاًء أو تقديراً فرجعت إلى الأصل في الأسماء وهو الإعراب» ولذا أعربت الشرطية 
والاستفهامية دائماًء وبنيت في الحالة الرابعة لتنزيل المضاف إليه منزلة صدر الصلة لشبهه به في 
الصورة فكأنه لا إضافة حتى تعارض شبه الحرف» ومن أعربها حينئذ لاحظ الحقيقة» وإنما لم 
' تبن في : أي قائم مع عدم الإضافة لفظأ لقيام التنوين مقامها كما في كل وبعض» ولا يمكن قيامه 
مقام المبتدأ لكونه لا يشبهه ولأنه لم يعهد. هذا ما علّلوا به وفيه أنه لا يمكن تنزيل المضاف إليه 
منزلة المبتدأ المحذوف في نحو أيهم قائم لاختلافهما جمعاً وإفراداًء وإن أمكن في أيهم أشد لأن 
أفعل التفضيل يخبر به عن الواحد وغيره إلا أن يقال حمل الأول على الثاني طرداً للباب فليتأمل 
هذاء وبنيت على حركة دفعاً للساكنين» أو لأن لها أصلاً في الإعراب وكانت ضمة جبراً لفوات 
إعرابها بأقوى الحركات,» أو تشبيهاً بقبل وبعد في حذف بعض ما يوضحها. 
قوله: (ورأيت أيهم الخ) جرى على رأي المصنف والبصريين من صحة عمل الماضي 
فيها قال في التسهيل. ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافاً للكوفيين. ١‏ ه وسئل الكسائي 
في حلقة يونس لم لا يجوز: أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت فصار مثلا. 
قوله: (إذا ما لقيت الخ) ما زائدة والشاهد في أيهم حيث بني على الضم مع إضافته. 
وحذف صدر صلته على أيهم هو أفضل أي الذي هو أفضلء وكذا في الآية. 


.]14 [مريم:‎ )١( 

(0) البيت من المتقارب» لغسان بن وعلة في الدرر /١‏ الا وله أو لرجل من غسان في شرح شواهد المغني /١‏ 
شق وبلا نسبة في أوضح المسالك ١6١. /١‏ 
والشاهد فيه قوله: «على أيُهم؛ حيث جاءت «أي» اسماً موصولاً مضافاًء وصلتها محذوفة» والتقدير: أيهم 
هو أفضلء ولهذا بنيت على الضم. ويروى: “أيهم بالإعراب. 


١/١ الموصول‎ 


٠‏ وَبَعْضُهُمْ أَمرَب مُطْلَّقاً. وني ذاالْحَذْفٍ أيَاعَيرَ أي يَفْتَفِي 
١‏ - إنْ يُسْتَطلْ وَضْلُء وَإِنْ لَمْ يُسْتَطل فَالْحَذف تَزررٌ وأبوا أن يُخْمَرَلَ 
ان سل لازي لوسر كيل وَالْحَذْفَُعِنْدَهُم كَيِيرٌمُنْجَلِي 

- في عَائِدٍ مُنَصِلٍ إِنِ الَعقَصَبْ بفِغل أؤْوَضْفٍ كُمَنْ نَرْجويَهَبْ 
ال ل أئ: وإن الفح وخر 2ن مجين فيقول: 





قوله: (مطلقاً) حال من المفعول المحذوف أي أعرب أياً حال كونه مطلقاً عن التقييد بما 
مرء أو المراد إعرابها إعراباً مطلقاً. 

قوله: (أيا) مفعول يقتفي الذي هو خبر عن غير أي غير أي من الموصولات يقتفي أياً أي 
يتبعها في حذف صدر الصلة فقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدأء والأصح جوازه كما مر. 

قوله: (إن يستطل) السين والتاء أما للعد أي أن يعد طويلاً كاستحسنت العدل عددته 
حستا أو زائدتان أي أن يطل أي يطله المتكلم فهو مجهول على كل» ويصح على الثاني بناؤه 
للفاعل. أي أن يطل يفتح الياء أصله يستطل. وحذف جواب الشرط ضرورة لعلمه مما قبله. 
أي جاز الصدر وإنما كان ضرورة لأن فعل الشرط ليس ماضياً . 

قوله: (يختزل) أي يحذف وضميره لصدر الصلة الور المرفوع لا يختص 
بذلك كما سينبه عليه الشارح . 

قوله: (مكمل) بكسر الميم الثانية أي كامل بأن يكون جملة بعائدها أو شبهها. 

قوله: (كثير منجلى) خبران تنازعا قوله: فى عائد فإن جعل منجلى صفة لكثير كان هو 
العامل وحده. لأن الموصوف لا يوصف قبل عمله؛ وفي كلامه عيب التضمين. وهو تعلق 
القافية بما بعدها وإن لم يكن عمدة وخصه بعضهم بالثاني أفاده الصبان. 

قوله: (أعرب أياً مطلقاً) هو مذهب الخليل ويونس وتأولاً بالآية أنها استفهامية مبتدأ 
خبره أشد فضمتها إعراب ثم قال يونس الجملة سدت مسد مفعول ننزع لأن أي علقته عن 
العمل لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» وقال الخليل: هي صفة لمفعوله المحذوف 
على تقدير القول أي: لننزعن من كل شيعة فريقاً يقال فيه أيهم أشد ورد عليهما بقوله: 

ولع علي انهه اتش 

بالضم لامتناع الاستفهامية فيه لأن حرف الجر لا يعلق عن العمل» ولا يصح أن يقدر 
على شخص مقول فيه أيهم أفضل لامتناع حذف المجرورء وإدخال الجار على معمول صلته 
بلا ضرورة كما في المغني؟ والمراد بصلته ما هو من تمامه. ولو صفة كما هنا. وإنما قدروا كذلك 


) تقدم برقم 76 في شرح ابن عقيل . 





يفن الموصول 





«يعجبني أُيُهُمْ قائم» ورأيت أُيّهُمْ قائمٌ» ومررت بِأيّهِمْ قائم» ثم؟ وقد قُرىء: #ثم لننزعن من كل 
شيعة أَيّهُمْ أشد# [مريم: 54] بالنصب» وروي: 221 يهم أَفْضَل* بالجر. 
وأشار بقوله: «وفي ذا الحذف ‏ إلى آخره؛ إلى المواضع التي يُخذف فيها العائدٌ على 
الموصول» وهو: إما أن يكون مرفوعاًء أو غيره؛ فإن كان مرفوعاً لم يحذف» إلا إذا كان 
مبتدأ وخبره مفرد نحو: : لوَهُوَ الْذِي في السَّماءٍ لم24 وطِأَيُهُمْ أشَدُ» [الرحمن: 4] فال 
تقول: «جاءني اللذَانٍ قَامَ» ولا «اللذان ضَرِبَ»؛ لرفع الأول بالفاعليّة والثاني بآلنيابة ». بل يُعّال : 
ل ا كما تقدم من قولك: 





ال : مااهي ب بنعم الولد ما ليلي بنام صاحبه لضرورة أن الفعل لا يصلح للجر بخلاف أي 

فتعين أنها موصولة ومبنية. وبذلك يرد على ثعلب المنكر لموصولية أي والنصب في الآية» 
ل 

تنبيه: يؤخذ مما ذكر على المغني أنه لا يجوز في قوله: كمن نرجو يهب أن يقدر 
كقولك» من نرجو لأن الجملة صالحة للجر لقصد لفظها فلا ضرورة إلى حذف المجرور» 
وإدخال الجار على معموله كما لا يدخل على معمول صلته بل الجملة نفسها مجرورة بالكاف 
أي كهذا اللفظ. ومثله كاستقم ونحوه» فاحفظ ذلك ينفعك في مواطن كثيرة. 

فائدة: كما ترد أي موصولة وشرطاً واستفهاماً ترد وصلة لنداء ما فيه أل كيا أيُها الرجل» 
ونعتاً لنكرة وحالاً من معرفة دالتين على الكمال كمررت بفارس أيّ فارس» وبزيد أي رجل . 
وكلها معربة إلا الموصولة فيما مر والندائية . 

قوله: (إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد) أخذ كونه مبتدأ من قوله: وفي ذا الحذف لعود 
اسم الإشارة لقوله: وصدر وصلها ضمير انحذف» وصدر الوصل هو المبتدأ» وكون خبره 
ففردا انو كول وأبوا أنْ يُحْتَرَل إن صلح الخ كما سنبينه. وهذان شرطان للجوازء وطول 
الصلة للكثرة» وبقي للجواز أن لا يكون الضمير معطوفاً ولا معطوفاً عليه كجاء الذي زيد 
وهو أو هو وزيد قائمان لثلا يخبر بالمثنى عن المفرد أو يبقى العاطف بدون معطوف» ولا بعد 
لولا كالذي لولا هو لأكرمتك لوجوب حذف الخبر بعدها فيلزم الإجحاف ولا منفياً» ولا 
محصوراً كالذي ما هو قائم أو ما في الدار إلا هو. 

قوله: (بالفاعلية الخ) أي والفاعل ونائبه لا يحذفان إلا في مواضع ليس هذا منها بخلاف 
المبتدأ . 

قوله: ا ا ل ل د 
الطول لكنه يقبح ب يعجبني أي قائم لعدم الطول لفظاً كما ثقله ابن خروف وإن كان جائزاً. 


]84 [الزخرف:‎ )١( 


الموصول 1/1 


ايُعْجِبْنِي أَيُهُمْ قائم؛ ونحوهء ولا يُحَذَفَ صدرٌ الصلة مع غير «أي» إلا إذا طالت الصلة» نحو: 
«جاء الذي هُرّ ضاربٌ زيداً» فيجوز حذف «هو» فتقول: جاء الذي هو قائلُ لك سوءاء فإن لم 
تَطل الصلة فالحذف قليل» وأجازه الكوفيون قياساًء نحو: «جَاءَ الذي قائمٌ» التقدير «جاء الذي 
هو قائمٌ» ومنه قولّه تعالى: اتماماً على الذي أَحْسَنْ4”'' في قراءة الرفع» التقدير «هو 


وقد جوزوا في «لا سِيّمَا رَيْده إذا رفع زيد: أن تكون «ماه موصولة وزيد: حبّر لمبتدأ 
محذوفء والتقدير «لا سِىّ الذي هُوَ رَيْدّه فحذف العائد الذي هو المبتدأ - وهو قولك هو 


قوله: (إلا إذا طالت) أَئ بشيء يتعلق بها كمعمول الخبر» أو نعتهء أو غير ذلك سواء 
تأخر المعمول عن الخبر كما مثلهء أو تقدم نحو: هو الذي في السماء إله أي الذي وهو إله في 
السماء أي معبود فيهاء وجعل إله مبتدأ خبره الظرف» أو فاعلاً به يفسد اللفظ لخلو الصلة عن 
العائد» والمعنى كما هو ظاهر. 
قوله: (قليل) أي لا يقاس عليه بدليل ما بعده وقد اجتمع الطول وعدمه في قوله: 
دبالا تثواإلاً الذي خير نكا شييت. :إلا فقوي الألى اشر نازرق6© 
أي الذي هو خيرء والألى هم ناوون للشر. قوله: (في قراءة الرفع) هي شاذة ليحيى بن 
يعمرء ومثلها لمالك بن دينار وابن السماك ما بعوضة بالرفع أي ما هو بعوضة فما موصولة 
بدلا من مثلاً حدق صدر ضلتها بلا طول وجوز أبو البقاء7" زيادقها قالجملة تنعت لمثلف 
وأما على النصب فما نكرة ة موصوفة ببعوضة بدلا من مثلا أو زائدة وبعوضة بدل» وأما فتح 
أحسن فعلى أنه فعل ماض فاعله ضمير موسى مع حذف العائد أي الذي أحسنه وجعله 
الكوفيون موصلاً حرفي أي على إحسانه. 
الإيهام فصح كونه اسم لاء ولك جعل ما نكرة موصوفة بالجملة أي لا سىّ رجل هو زيدء أو 
زائدة وسي مضاف إلى زيد فإن كان بدله نكرة كقوله: 
4 - ألا رْبٌ يَوْمٍ صَالِح لَكَ مهما وَلَآَسِيمَايوْمٌ بِدَارَةِ ججلججل'"" 
فلك فيه الرفعء والجر كذلك ويزيد بالنصب فيميز السي كما تميز مثل نحو: «وَلَوْ جِثْنا 


.]1١64 [الأنعام:‎ )١( 

(؟) البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 7/8/١‏ 

() أبو البقاء: عبد الله بن الحسين المشهور بأبي البقاء العكبري. توفي سنة 2١5(‏ ه). انظر: «بغية الوعاة»ة ص 
(580). 

(5) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١٠؟؛‏ وبلا نسبة في همع الهوامع 574/١‏ 


١/5‏ الموصول 





وجوباًء فهذا موضع حُذف فيه صَدْرُ الصلة مع غير «أيْ وجوباً ولم تَطل الصِلَةُء وهو مَقِيس 


وليس بشاذ. 
وأشار بقوله: وأَبَؤ أن يُخْتَرَل لإن صَلْحْ الباقي لوَصْلٍ مُكمِل1» إلى أن 0 حذف 
صَدْرٍ الصلة أن لا يكون ما بعده صالحاً لأن يكون صلّةء كما إذا وقع بعده جملة» نحر : «جاءَ 


الذي هُوَ أَبُوهُ مُنْطلِقٌ» أو هو ينطلق» أو ظرف» أو جار ومجرور تَامّانْ نحو : : (حاءَ الذي هُوَ 
عاذ أو غر قل الثان) تلك ل بره افر هذه العراقيع عات تئر الل ؛ فلا تقول: «جاءَ 


الْزِي أوهُ مُنْطلِقٌ) تعنى تعني . «الذي هُوَ أبوه مُنطلق»؛ لأن الكلام يتم دونه فلا يُدْرَى أَحُذِفٌ منه 
شيء أم لا؟ وكذا بقية الأمثلة المذكورة» ولا فَرْقّ في ذلك بين «أيّ) وغيرها؛ فلا تقول في: 
اليبعجبني أيهُمْ هو يقوم! : «يعجبني أَيِّهُمْ يقوم» لأنه لا يعلم الحذف» ولا يختص هذا الحكم 
بالضمير إذا كان مبتدأء بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذفٌ وعَدَمَهُ لم يد حلاف العايّد» 





ِمِثْلِهِ مَدَداً» [الكهف:4١٠]‏ وما حينئذ كافة عن الإضافة» وفتحة سي بناء على هذا لإفرادهاء 
وإعراب في سواه لإضافتهما لماء أو تاليها والبيت مروي بالأوجه الثلاثة» وخبر لا على الجميع 
محذوف أي لا مثل كذا موجودء ولا محل للجملة» وقد تخفف ياؤهاء وقد تحذف منها الواو 
إما وحدها أو مع لا كما حكاه الرضي وتعقبه الدماميني. . هذا وقد يرد بمعنى خصوصاً فيكون 
في محل نصب مفعولاً مطلقاً لا خص محذوفاً» وحينئذ يؤتى بعده بالحال كأحب زيداً ولا 
سيما راكباً» أو وهو راكب فهي حال من مفعول أخص المحذوف أي أخصه بزيادة المحبة 
خصوصاً في حال ركوبه؛ وكذا بالجملة الشرطية نحو: ولا سيما إن ركب أي أخصه بذلك 
فقول المصنفين لا سيما والأمر كذا تركيب عربي أفاده الدماميني وغيره. 

قوله: (وجوباً) أي لجريانه مجرى المثل» وليكون ما بعد لا سيما مفرداً صورة لأنها 
كالاستثنائية في مخالفة ما بعدها لما قبلهاء وهي لا يقع بعدها جملة. . ولذا جرت عادتهم 
بذكرها في الاستثناء. وإن لم تكن من أدواته لأن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا خارج 
عنه. كما شأن الاستثناء . 

قوله: (وهو مَقِيسٌ) أي فهو مستثئنى من شرط الطول لما مر. فإن قلت: لا سيما زيد 
الصالح فلا استثناء لطول الصلة بالنعت». ومنه البيت المار. 

قوله: (جملة) هذا محترز قوله وخبره مفرد. نكل كان قدر لخاد دا أو ظرفاً فلا 
بد من اشتماله على ما يربطه بالمبتدأ وهذا الرابط يصلح لعوده على الموصول قطعاً فهو أبداً 
صالح للوصل بهء والكاف في قوله كما إذا وقع استقصائية فتأمل . 

قوله: (فلا يُدرى الخ) فيه أن هذا إجمال لا يعاب مع أن الحاصل اللبس فلو قال: لتبادر 

عدم الحذف لاستقام هذا إذا لوحظ المحذوف فإن جعل الباقي صلة مستقلة جاز في كل ما 
ذكره. 


الموصول يل 


وذلك كما إذا كان في الصلة ضميرٌ - غير ذلك الضمير المحذوف ‏ صالمحٌ لِعَوْدِهِ على 
الموصول. نحو: «جاء الذي ضَرَبْتهُ فى دَارو» فلا يجوز حَذْفٌ الهاء من صَرَبْبُهُ ؛ فلا تقول: 
#جاء الذي صَرَبْتُ.في دَارِهِ) لأنه لا يعلم المحذوف. 

وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام؛ فإنه لم يبِيّنْ أنه متى صَلحٌ ما بعد 
الضمير لأن يكون صلة لا يحذف» سواء كان الضمير مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراًء وسواء 
كان الموصول أيّا أم غيرهاء بل ربما يشعر ظاهر كلايه بأن الحكم مخصوص بالضمير 
المرفوع» وبغير أي من الموصولات» لأن كلامه في ذلك» والأمر ليس كذلكء» بل لا يُحَذّف 
مع «أيْ2 ولا مع غيرها متى صَلمَ ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم» نحو: «جاء الذي هو 
أبوه منطلق» ويعجبني أيُهُمْ هو أبوه منطلق» وكذلك المنصوب والمجرورء نحو: «جاءني الذي 
ضَرَبْتهُ في ذَارِوٍ ومررت بالذي مررت به في داره)» وايعجبني أَيْهُمْ ضربته في داره» ومررت 
بأيهم مررت به في داره» . 

«وأشار بقوله: «والحذف عندهم كثير منجلي ‏ إلى آخره “إلى العائد المنصوب. 

وَشَرْط جواز حذفه أن يكون: متصلاًء» منصوياً. بفعل تام أو بوصف. نحو: اجَاءَ الذي 
ضَرَيْيُهة والّذِي أنا مُعْطِيكَهُ دِرْهَمْ». 





فيجوز حَذْفٌ الهاء من «ضربته) فتقول : #جاء الذي ضَرَيْتٌ) ومنه قولَّهُ تعالى : #ذْرْني وَمَنْ 
تلن »ا رت جات : «أهذًا الَّذِي بَعَتٌ اللَهُ رَسُولاً4”" التقدير احَلَفْتَهُ وبَعَكّها . 


وكذللك: يعون حداف الهاء من انعط فتقول «الذي أنا مُعْطِيك دِرْهَمٌ» ومنه قوله : 





قوله: (بل ريّما يشعر الخ) أي لانقضاء الكلام على أي» وهو الآن في غيرهاء ولرجوع 
ضمير يختزل لقوله: وصدر وصلها. وهو لا يكون إلا مرفوعاً اللهم إلا أن يرجع لقوله: ضمير 
انحذف بلا قيد الصدرية فيعم المرفوع» وغيره في أي وغيرها فتدبر. 

قوله: (وشرط جواز حذفه) أي زيادة على عدم صلوح الباقي للوصل لوجوب هذا في 
كل عائد كما قدمه. 

قوله: (تام) أخذه من مثال المصنف, ولم يذكره في الوصف لعلمه من هذا. 

قوله: (ومن خلقت) إما معطوف على الياء من ذرني أو مفعول معه ووحيداً حال أي 
خلقته حال كونه منفرداً بلا أهل ولا مال» وهو الوليد بن المغيرة. 





.]١١ [المدثر:‎ )١( 
]4١ [الفرقان:‎ )9( 





و١‏ الموصول 


الك الله وله فَضْلء فحذفت الهاء. 
0 وليس كذلك» لالقين كا نتمو هفز انكر 
وأما مع الوصف فالحذف منه قليلٌ. 
فإن كان الضمير منفصلاً لم يجز الحذف» نحو: «جاء الذي إِيَّاهُ ضَرَنْتَ» فلا يجوز 
حذفٌ «إياه» وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلاً منصوباً بغير فعل أو وصف - وهو الحرف - 








قوله: (ما الله الخ) الله مبتدأ خبره موليك أي معطيك؛» والجملة صلة ما حذف عائدها 
وهو المفعول الثاني لموليك» وفضل حخير ماء وفاء: فاحمدنه سببية» وفاء فما للتعليل. 
قوله: (موليكه) قدره متصلاً مع أن عامله اسم يترجح معه الانفصال كما مر. لأن الكلام 

في المتصل قاله الروداني وبه يعلم أن المراد المتصل ولو جوازاً كما سيتضح . 

قوله: (كلام المصنف الخ) وأجيب عنه بأنه أرشد إلى ذلك بتقديم الفعل؛ واتكل على 
اشتهار أصالته في العمل» والتصرف الذي من جملته حذف المعمول وفرعية الوصف فيهما. 

قوله: (وأما الوصف) ظاهره كالمصنف أنه لا فرق بين صلة أل وغيرهء» ومذهب 
الجمهور أن منصوب صلتها لا يُحذف أصلاً إن عاد عليها لأنه يدل على اسميتها الخفية. وأما 
قولة: 
١‏ سمَاالمُسْتَفْرٌ الهوى مَحْمُودٌ عاقبة ولوانية نه صفوزية قدر 
أي المستفزة فشاذ فإن عاد إلى موصول قبلها جاز كجاء الذي أنا الضارب أي الضاربة . 
قوله: (منفصلا) أي وجوباً إما لتقدمه كمثال أو لحصره كجاء الذي ما ضربت إلا إياه. 
لأن حذفه يعكس القصد بخلاف المنفصل جوازاً فيحذف كالبيت المار ونحو: ظقَاكهِينَ بما 
آنَاهُمْ رَبْهُمْ» [الطور:18] أي آتاهم إياهء ولا يقدر متصلاً لأن اتحاد رتبة الضمير في الغيبة 
يضعف الوصل كما مر قلا يحمل عليه القرآن ومثله: #وَمِمًا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ4 [البقرة 2 
«وَيَرْضَيْنَ بمَا اتَِتَهُنّ هُنّ كُلَهّنَ 4 [الأحزب:01] أفاده الصبان عن .ابن هشام وقد يقال: ضعف الوصل 
في ذلك إنما هو عند التلفظ. أما مع الحذف فلا ضعف لعدم النطق كما في إعراب السمين. 

قوله: (فلا يجوز حذف الهاء) أي لأنها عمدة والحرف لا يستقل بدونها نعم قد تحذف 
تبعاً للحرف نحو: «أيْنَ شْرَكَائِيَ الْذِينَ كُكُمْ تَرْعْمُونَ4 [القصص:؟1] أي تزعمون أنهم شركائي 
ورب شيء يجوز تبعأ لا استقلالا فإن قدر تزعمونهم فلا إشكال. 


قف 


والعافين فيه وله «موليك» حيث 50 عائد اه 00 لاما الله موليكها . 
(5) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 4109/1/١‏ وشرح الأشموني 74/١‏ 


الموصول يفن 


نحو: «جاء الذي إِنّهُ مُنَطَلِقٌ» فلا يجوز حذف الهاء» وكذلك يمتنع الحذفٌ إذا كان منصوباً 
متصلاً بفعل ناقص» نحو : (جاء الذي كأنهُ ريد 





54 كَذَاكَ حذف ما بوَضْفٍ خُفِضًا كأنت قاض بَعْدَأمرمن قَضَى 
6 - كذًَا الَذِي جر بمَا الْمَوْصُولَ جَرْ ‏ هَمُرٌ بِالْذِي مَرَرْت فَهُوَبَرَ) 
لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شَرَعَ في الكلام على المجرور وهو 
إما أن يكون مجرورا بالإضافة» أو بالحرف. 
فإن كان مجروراً بالإضافة لم يُحَذَّفْء إلا إذا كان مجروراً بإضافة اسم فاعل بمعنى 
الحال أو الاستقبال» نحو: «جاء الذي أنّا ضَارِيهُ الآنَّ أو غداً»؛ فتقول: جاء الذي أنَا 
ضَارتٌ» بحَذنفي الهاء. 
00 وإن كان مجروراً بغير ذلك لم يُحَذَّفْء نجوه فناء الى آنا عُلامُهُء أو أنا مضِرُوبهُ أو 
أنَا ضَارِبُهُ أنس"وأشار بقوله: كأنْتٌ قَاضِ إلى قوله تعالى: لفَاقْضِ ما أَنْتَ قاض 74" التقدير 
«ما أنت قَاضِيهِ؛ فحذفت الهاء» وكأنّ المصنف استغنى بالمثال عن أن يَُيّدَ الوصف بكونه اسم 
قاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. 





قوله: (بفعل ناقص) أي لأنه كالحرف في أن منصوبه عمدة ولا يستقل هو بدونه لأنه 
كالغوض عن فصدوه لا سيما على قول البصريين أله المجره الزمان لا حدث له أضلا: 

قوله: (بعد أمر) حال من أنت قاض لقصد لفظه أي حال كون هذا اللفظ بعد فعل أمر 
مأخوذ من مصدر قضى» أو هو نفسه مصدر قصره للضرورة. 

قوله: (كذا الذي جر) بضم الجيم صلة الذي وجر الثاني بفتحها صلة ما. 

قوله: (بمعنى الحال) أي مع كونه معتمداً ليكون عاملاً في محل الضمير وإن جره 
بالإضافة أيضاًء وبهذا يفارق منصوب الوصف المتقدم . 
الحال فلا يحذف مجرورها كما مثله. ومحله في اسم المفعول المتعدي لواحد كمثاله لأن 
الضمير حينئذٍ فاعله في المعنى . أما المتعدي لاثنين كخذ الدرهم الذي أنا معطاه فلا منع فيه 
لأنه حينئذ فضلة منصوب المحل أفاده الإسقاطى . 

قوله: (ما أنت قاض) قيل لا شاهد فيه لاحتمال أن ما مصدرية وصلت بالجملة الاسمية 
أي اقض قضاءك» أو مصدرية ظرفية أي مدة قضائك بدليل: هإِنّمَا نَقْضِي هْذِهِ الحَيّاةٌ الدْنْيا» 


)١(‏ [طه: ؟7/7]. 


حاشية الخضري ج١‏ -م؟١‏ 


4 الموصول 


وإن كان مجروراً بحرفٍ فلا يحذف إلا إِنْ دّخل على الموصول حرفٌ مثلّه : لَفظاً 
ومعئّى» واتفق العاملٌ فيهما ماده نحو: «مررت بالذي مررتُ بهء أو أَنْتَ مار به؛ فيجوز 
حذف الهاء. فتقول: «مَرَرْتُ بالذي مَرَرْتَ؛ قال الله تعالى: طيَشْرَبُ مِمًا تَسْرَبُونَ4'' أي 
منه» وتقول: «مررت بالذي أنْتَ مارٌ؛ أي بهء ومنه قوله: 


[طه:71]. قوله: (إلا أن دخل على الموصول الخ) أي ليكون ما يدل على المحذوف لأن 
الموصول عين الضمير في المعنى ومثله الموصوف به كقوله: 

اقنلا تزكدن إلى الأثراالري ركعت ار شخي اوبلنه القن 
مررتء أو بغلام الرجل الذي مررت أي به. 

قوله: (مادة) أي لفظا. وكذا معئّى فلا يكفي اتفاق اللفظ فقط. كوقفت على الذي وقفت 
عليه من الوقف والوقوف» ولا المعنى فقط كسررت بالذي فرحت به لكن استوجه شيخ الإسلام 
الاكتفاء يي ا ل ل 
ادي لقاني أن المصنف لا ل ل 

ا 500 
وجملة ما ذكر لحذف المجرور بالخرف خمسة شروط: جر الموصول» وكون جاره كجار 
العائد لفظاً ومعنّى» واتفاق العامل لفظاً ومعنّى . 

ويزاد أن لا يكون الضمير عمدة. ولا محصوراً ولا موقعاً حذفه في لبس فلا حذف في : 
:مررت بالذي مر بهء أو بالذي ما مررت إلا به» أو رغبت في الذي رغبت فيه» وأن لا يصلح 
الباقي للوصل به كما قدمه الشارح مع مثاله فالحاصل أنه يزاد على هذا الشرط في المجرور 
بالحرف ما سمعته وفي المجرور بالاسم كون جاره اسم فاعل عاملاء أو اسم مفعول متعدياً 
لائنين على ما مر. وفى المتصوب كؤنة مضلا ويلوته عدم حصي وكون ناصيه فعلا أو 
وصفأ وكونه تاماً. ويلزم من هذا كونه غير عمدة وكون الوصف عاملاً كما مر. وفي المرفوع 
أن يكون مبتدأء وأن لا يكون معطوفاً إلى آخر ما مر فتدبر. 

قوله: (أي منه) لم يقدره تشربون لمشاكلة ما قبله» ولأن ما كان مشروباً لهم لا ينقلب 
مشروباً لغيرهم. وتصحيحه بأن المعنى تشربونه جنسه تكلف. 


.]”:” [المؤمنون:‎ )١( 
.41/١ وبلا نسبة في شرح الأشموني‎ 4141/١ (؟) البيت من البسيطء وهو لكعب بن زهير في شرح التصريح‎ 


الموصول من 





لَقَدْ كُنْتٌ تَخْفِي حبٌ سَمْرَاء حِقْبَةَ فَبُخ لان منها بالذى الت بائخ”0 


أي : أنت بائح به. 

فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذفٌ» نحو: : «مَوَرْتُ بالّذِي عَضِبْتَ عَلَيْها فلا يجوز 
حذف «عليه») وكذلك مَرَرْتُ بالذِي «مَرَرْتَ بِهِ عَلَى رَيِْا فلا يجوز حَذْفُ ابها منه؛ لاختلاف 

معنى الحرفين» لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية» وإن 
اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضاً نحو ؛ «مَرَرْتٌ بالَّذِي فْرِحْتٌ بو؛ فلا يجوز حذف لابه . 

وهذا كله هو المشار إليه بقوله: «كذا الذي ججرّ بما الموصول جرًا أي كذلك يحذف 
الضميرٌ الذي جُرٌ الموصول بهء نحو: «مَرَرْتَ بِالَّذِي مَرَرْتَ فَهُْوَ برا أي بالذي مررت به 
فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. 





قوله: (حب سمراء) كحمراء اسم امرأة وحقبة بكسر الحاء المهملة وسكون القاف 
فموحدة أي مدة طويلة» وتخفي من الخفاء ضد الظهور وقوله: فبح بضم الباء أي أظهر جواب 
شرط مقدر أي إذا كان كذلك فبح. وقوله لأن أصله الآن حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى 


اللام فاستغنى عن همزة الوصل . 
قوله : (فإن اختلف الحرفان) أي لفظأً ومعئّى أو معئّى فقطء كما مثله أو لفظاً لا معنّى 
كحللت في الذي حللت به. وقيل بجواز الحذف حينئذ وفيه نظر لأنه لا يعلم نوع المحذوف. 
اه تصريح. 
قوله: (للسيبية) أو المصاحبة وهي أظهر فإن حذف على زيد كانت بمعنى الأول فتأمل . 
قوله: (وإن اختلف العاملان) أي عند غير المصنف كما مر وشذ قوله: 
97 وإنٌ إِسَانِيَ شَهدةٌ يُهْتَمَى بها وَمُرَعلى من صَبْهُ الله علقم" 
لتعلق على المذكورة بعلقم أي شاق» والمحذوفة بصبه أي علقم على من صبه عليه كما 
شذ الحذف عند عدم جز الموصول في قول حاتم : 
44 - ومِنْ حَسْدٍ يَجُورُ عَلَيّ قَوْمِي وأَيْ الدذّهر ذو لميَ* يسسشدوركي 
أي فيه فذو بمعنى الذي خبر أي الاستفهامية» وحذف عائدها المجرور بفي لكن قيل لا 


إفرف 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لفترة في ديوانه ص 5948؛ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (أين). 
والشاهد فيه قوله «بالذي أنت بائح» حيث حذف العائد» أي الضمير العائد على اسم الموصول» لأنه مجرور 
بمثل ماجرٌ به اسم الموصول «الذي»» والتقدير: بالذي أنت بائح به. ٠‏ 
اللغة: «الان» أي: الآن. 
(؟) البيت من الطويل» وهو لرجل من همدان في شرح التصريح ١/58١؛‏ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (ها). 
(*) البيت من الوافرء وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص 7!75؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك .١78 /١‏ 





ل المعرف بأداة التعريف 


الْمُعَوَفُ بِآدَاةٍ التّغْرِيفٍ 
٠-أَلْ‏ حَرْفُ تَعْرِيفٍء أو اللأمُ فَقَطْء فَتَمَط عَيَفْتَ قُلْ فِيه: «اللتمط00) 








شذوذ في البيتين لأن محل الشروط المذكورة إذا لم يتعين الحرف المحذوف وإلا جاز الحذف 
مطلقاً كما فيهماء وعدا لاخر لي الثاني لغرد الفيفين على الموعتر ل الواقع ولي زعا وهو 
إذا كان الزمان ظرفاً لا يجر إلا بفي نحو: أعجبني اليوم الذي جئتء أي فيه. فالمحذوف 
سين ملق الادل) اتسين أن عب جم قلط فلدا ل يفل + ويمعنى أطلق فيتعدى بفي 
فالمحذوف غير متعين كمالا يخفى. وأما قوله تعالى: «ذلِكَ الَّذِي يُبَشَرُ الله 
عِبَادَة4[الشورئ : 7؟] أي به فقيل: الحذف فيه سماعي أيضاً لعدم جر الموصولء وقيل على 
مذهب الكسائي من أن الحذف تدريجي فحذف الجار أو لا فانتتصب الضمير واتصل» ثم حذف 
وهو منصوب لا مجرور فهو قياسي» وعلى هذا لا يكون هناك حذف شاذ أصلا لتأنيه في كل 
حذف. اقد لك أن حفيين أن المتشوايه لا بجر الاحالياء واليصدرق فبها متدين حزما 
وتقديره يبشر فيه يأباه أن مساق الآية لبيان المبشر به لا لمكان البشارة كما لا يخفى فتخريج 


الآية على هذا أولى فتأمل والله سبحانه وتعالى أ 
مل لى أعلم . 


المعرف بيأداة التعريف 

هذا أولى من التعبير بأل لجريانه على كل الأقوال الآنية» ولفدق ١‏ ع حير كن ١‏ 
حاجة لإضافتها للتعريف لأن أداة الشيء ما يحصله. والأنسب يباقي المعارف حيث لم يقل 

فيهن المعرف بالعلمية مثلاً أن يقول ذو الأداق والمقام يعينها قيل: إن كانت الباء سببية فقوله: 
الح ف تسريه قوع ملا ردان عل ارسق أو بمعنى مع فلا زيادة. 

قوله: (أو اللام) أو لتنويع الخلاف لا للشكء واللام مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله أي 
حرف تعريف. وهكذا كل ما توسط فيه الخبر كزيد قائم وعمرو فإن تأخر الخبر وهو مفرد 
يصلح لكل من المعطوفين فللأول أو الثاني» أو مخير فيه أقوال فإن صلح لأحدهما فهو له 
وخبر الآخر محذوف نحو: زيد وهند قائم أو قائمة. وهذا كله في أو التنويعية لأنها يجب معها 
المطابقة كالواو كما في المغنى» أما التى للشك ونحوه قلا حذف معها لأنها للأحد الدائر كما 
أفاده يس . ١‏ . 1 

قوله: (فقط) الفاء زائدة لتزيين اللفظ.ء وقط بمعنى حسب حال من اللام أي حال كونها 
حسبك أي كافيتك عن طلب غيرها. وقيل: الفاء في جواب شرط مقدرء وقط خبر لمحذوف» 


)١(‏ التّمَط: ضرب من البسطء والجمع أنماط مثل سبب وأسباب» وفي حديث ابن عمر: «أنه كان يُجِلُل بدنه 
الأنماط؛. والأنْمَطَ : الطريقةٌ» والتّمَط من العلم: نوع منه والجمع أنماطء ونماطء والتسب إليه أنماطيٌ 


وتُمطي . انظر: (لسان العرب مادة #نمطة). 





المعرف بأداة التعريف 4١‏ 


اختلف النحويون في حرف التعريف في «الرجل) ونحوهء فقال الخليل: الْمُعَوْتَ هو 
(آل» وقال يري هو اللام وَحْدَمًا؛ فالهمزة عند الخليل همزةٌ قَطع» وغند سيبويه همزةٌ 
وَضل اجْدَّلِبَتْ للنطق بالساكن . 








أو اسم فعل بمعنى انته أي إذا عرفت ذلك فهي حسبك أو فاتته عن طلب غيرها. 
قوله: (فندمط عرفت) أي أردت تعريفه مبتدأ أو صفة» وقل فيه خبر» والنمط مفعول قل 


قوله: (همزة قطع) أي أصلية بدليل فتحها وهمزة الوصل مكسورة إلا لعارض» ولثبوتها 
مع تحرك اللام في نحو الأحمر بنقل حركة همزة أحمر إلى اللام. إلا أنها وصلت في الدرج 
لكثرة الاستعمال. 

قوله: (همزة وصل) أي زائدة بعد الوضع للنطق بالساكن» ولا مدخل لها في التعريف. 
وإنما لم تحرك اللام؛ ويستغنى عنها لأن كسرها مع ثقله يلبسها بلام الجر وفتحها بلام 
الابتداء» وضمها لا نظير له. ونقل في التسهيل عن سيبويه أن المعرف أل بجملتها كالأول لكن 
الهمزة على هذا زائدة للرضل سيد ييا فى الوضع يسن أنها جزء الأداة» وإن كانت زائدة فيها 
كأحرف المضارعة» وليست زائدة عليها حتى تنافي الاعتداد بها في الوضع» وتظهر ثمرة 
الخلاف في نحو من القوم فعلى الثاني لا همزة فيه أصلاً للاستغناء عنهاء وعلى غيره موجودة 
إلا أنها حذفت لكثرة الاستعمال. وعن المبرد أن المعرف الهمزة وزيدت اللام لفرقها من همزة 
الاستفهام . فالأقوال أربعة: اثنان أحاديان واثنان ثنائيان. 

قوله : (للعهد) فيه حذف مضافين أي لتعريف ذي العهد أي الشيء المعهود واحداً كان» 
أو أكثرء وهو ثلاثة أقسام: ذكري وعلمي وحضوري. . فالأول ما تقدمٍ ذكره صريحاً كما مثل» 
أو كناية نخو: #وَلَيْسَ الذَّكَدُ كَالأنتَى 4 [آل عمران :0 لتقدم الذكر مكنياً عنه بما في قولها: : «ومًا 
فِي بَطنِي م مَحَدرٌ 27 [آل عمران :0" لأن التحرير أي الوقف لخدمة بيت المقدس كان عندهم 
خاصاً بالذكور» والثاني ما حصل في علم المخاطب بغير الذكر المار والحس الآتي نحو: 
«بالوّادِي المُقَدَسِ» [طه: ؟1] #إذ هُمْ في الغا ر» [التوبة: ]4٠‏ تحت الشَّجرَة2"”4. والثالث ما 
حضر في الحس والمشاهدة كقولك لمن فوّق سهماً أي رفعه القرطاس أي أصب القرطاس 
الحاضرء وهو الغرض المنصوب للرمي إليه ومنه #اليَومَ َكْمَلتُ لَكُمْ ديلكْ» [المائدة : *] أي 
هذا اليوم الحاضر وهو يوم عرفة عن حجة الوداع الذي نزلت فيه الآية» ومن جعلها للعهد 
العلمي نظر إلى انقضاء ذلك اليوم وعدم حضوره الآن فالعهد في الثلائة خارجي عند البيانيين. 


)1١(‏ قوله #محررٌ» القراء بالنصب وبه قرأ العشرة بلا خلاف» وقال البيضاوي في تفسيره: منصوب على الحال. 
() #تحت الشجرة#» [الفتح: 19]. 
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لالت الله قحا را العية1 ا ا ا 
نحو: 7 الإنسَان لَفِي حشر 74© وعلامتها أن بصلح مرضعها «كُلُ» ولتعريفٍ الحقيقة» نحو: 


والنحاة يجعلون الثاني ذهنياً كما في يس وهو في الجميع كعلم الشخص في الدلالة على الفرد 
المي إلا أنه بقريئة ة أل والعلم بجوهره . ولذا كان أعرف من المحلي مطلقاً. 


قوله: (ولاستغراق الجنس) أي استغراق أفراده ولو كان مدخولها جمعاً كما حقيقة في 
المطول إن خلفها كل حقيقة كما مثل. ولذا صح الاستثناء بعده» ولاستغراق خصائص الجنس 
وأوصافه إن خلفها كل مجازاً كأنت الرجل وزيد الرجل علماً أي الجامع لأوصاف كل الرجال. 
ولخصائص العلم المتفرقة فيهم إذ يصح: أنت كل رجل على استعارة ما للكل للبعض 
لاستجماعه صفاتهم» وقد تخلقها كل حقيقة بحسب العرف فيكون الاستغراق حقيقة عرفية 
كجمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده لا صاغة الدنياء وليست أل في الصاغة موصولة لأن المراد 
بها الدوام كالصفة المشبهةء مدخولها في كل ذلك كنكرة مسورة بكل . 

قوله: (ولتعريف الحقيقة) أي الماهية باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الإفراد 
فمدخولها كعلم الجنس في الدلالة على ذلك إلا أنه بقرينتهاء والعلم بجوهره كما مرء وتسمى 
لام الحقيقة والطبيعة والماهية وهي الداخلة على المعرقات كالإنسان حيوان ناطق» والكليات 
كالإنسان نوعء وبقي من أقسام أل ما أشير بها لبعض مبهم واحد أو أكثر كادخل السوق حيث 
لا عهد طِوَأَحَافٌ أَنْ يَأكُلَهُ الذَنْتُ» [يوسف:؟1] وتركها الشارح لأنها كلام الجنس في وضعها 
للحقيقة الحاضرة لا باعتبار فرد وإنما حملت على ذلك البعض من المقام» والقرينة كالدخول» 
والأكل فيما ذكر لا من الوضع فهي داخلة في لام الجنس عند النحاةء وأما البيانيون فيجعلونها 
للعهد الذهني لعهدية الحقيقة التي لذلك البعض في الذهن» وإن كان هو مبهماً ومدخول هذهء 
وإن كان معرفة بالنظر لوضعه للحقيقة فتجري عليه أحكام المعارف كمجيئه مبتدأ وذا حال» 
ووصفاً للمعرفة إلا أنه في المعنى كالنكرة نظراً لقرينة ذلك البعض المبهم» ولذا نعت بالجملة 
في قوله: . 


ان ولد آنا على اللوي سئي" مويك لقة فلن لاست م 
وليس نكرة حقيقة لأن التكرة ماوضع لبعض مبهمء أو للحقيقة في ضمنه. وهذا للحقيقة 


.]١١5 [المزمل:‎ )١( 

() [العصر: ؟]. 

() البيت من الكامل» وهو لرجل من سلول في الدرر 4/4/١‏ ولشمر ين عمرو الحنفي في الأصمعيات ص 
1؛ ولعميرة بن جابر الحتفي في حماسة البحتري ص 217١‏ ويلا نسبة في لسان العرب مادة (ثم). 





المعرف بأداة التعريف يليل 
«الدَجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَه أي : هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. «والنمط» ضرب من البْسُط 
والجمع أَنْمَاطً - مثل سبّبَ وأسباب - والنّمط - أيضاً ‏ الجماعة من الناس الذين أَمْرُهم وَاحِدّء 
كذا قاله الجوهري . 

٠‏ وَقَدْتَرَادُ لازماً: كاللاتِ وَالآنَ» وَاأنْئِينَءثُمٌاللاتٍ 








الحاضرة لا باعتبار فرد أصلاً كما علمت فالمجرد» وذو اللام بالنظر للقرينة سواء في الإبهام. 
وبالنظر لأنفسهما مختلفان» وكذا اسم الجنس مع علمه المستعمل في فرد كلقيت أسامة كما 
. أفاده السعد في شرح التلخيص . 

والحاصل أن أل عند النحاة ثلاثة أقسام: واحد للجنسء واثئنان للفرد» وعند البيانيين 
أربعة. لكنها ترجع إلى خمسة أو ستة لأن العهدية ثلاثة أقسام. ورجح السيد الصفوي أنها 
قسمان فقط لأنها إما لحصة معهودة خارجاً بأقسامها الثلاثة» أو للجنس من حيث هو فإن قصد 
ذلك فلام. الحقيقة» أو من حيث وجوده في بعض مبهم مع قرينة ذلك فلام العهد الذهني» أو 
في جميع الأفراد قلام الاستغراق» ومع عدم قرينة البعضية تحمل على الكلية» وإن لم توجد 
قرينتها كالاستثناء لكن لا بد من قرينة على إرادة الفرد دون الحقيقة. وعلى هذا فلام الاستغراق 
هي لام الحقيقة حملت عليه بالقرينة كالتي للعهد الذهني وهو ما صرح به السعد أما على الأول 
فوضعها للإفراد لا الحقيقة» وأما العهدية خارجاً فللفرد عليهما وبقي قول ثالث وهي أنها 
للحقيقة من حيث هي مطلقاً ثم يتشعب منها العهد وغيره هذا خلاصة المقام فتأمله. 

قوله: (أي هذه الحقيقة خبر الخ) التفاضل بينهما من حيث تغايرهما بالذكورة والأنوثة» 
وإن اتحدتا في الإنسانية . ولكون الحكم على الحقيقة لا ينافي تخلف الخيرية في بعض الأفراد 
لخصوصياتٍ عرضت له. 

قوله: (وقد تزاد) أي لفظة أل المتقدمة فى قوله أل حرف تعريف فالجملة عطف على 
الخبر فكأنه قال قسمان حرف تعريف وزائدة» والمحكوم عليه بذلك هو لفظ أل من حيث هو 
لا بقيد كونه حرف تعريف فلا استخدام في مرجع الضمير وأنث الفعل هنا باعتبار أنها كلمة 
وذكره في قوله الآتي دخلا باعتبار أنها حرف أو لفظ إشارة إلى جواز الأمرين. 

قوله: (لازماً) صفة لمصدر محذوف أي زيداً لازماً ولاضطرار عطف عليه أي وزيداً 
لاضطرار. 

قوله: (كاللآت) هذا اسم صنمء والثاني موصول جمع التي» وفيهما جناس تام لاتفاقهما 
لفظا لا معنى. 

قوله: (يا قيسٌ) منادى مضموم» والسريّ بفتح فكسر أي الشريف نعته فيجوز رفعه تبعاً 
للفظهء ونصبه مراعاة لمحله كما سيأتي في النداء. 
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وَلاصْطِرَار: كَبَئَاتٍ الأؤبَرء كذا«وَظِبِتٌ النَّفْس يَا قَيْسُ» السّري 
ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة» وهي - في زيادتها - على 
قسمين: لازمةء وغير لازمة. 
ثم مَثْلَ الزائدة اللازمة «باللات» وهي اسم صَّئَمِ كان بمكة.ء «وبالآن»؛ وهو ظرف زمان 
مبني على الفتح» واختّلِف في الألف واللام الداخلّة عليه» فذهب قوم إلى أنها لتعريف 


قوله: (تأتي زائدة) أي غير معرفة بدليل المقابلة لدخولها على معرف بغيرها كالعلم 
علم كأليسع . 

قوله: (لازمة) هي ما قارنت وضع الكلمة. وغير اللازمة ما عرضت بعذه. 

قوله: (باللآت) مثله كل علم قارنت أل وضعه للعلمية مرتجلاً كان كالسموأل اسم شاعر 
يهودي أو منقولا كاللات فإن أصله بشد التاء وصف من لت يلت» وكان رجلاً يلت السويق 
بالطائف فلما ماث اتخذوه ضما وسموه به فخففت تاؤه. وكالعزى تأنيث الأعز نقلت لصنم 
أو شجرة تعبدها غطفان» وكالسع زناه على آنه غريي مقول مق مضارج ونع * وقولهم: لا 
عربي من الأنبياء إلا شعيب وهود وصالح ومحمد معناه لا عربي مصروف” "» أو اتفاقاً إلا 
هؤلاء وقيل هو أعجمي قارنت أل ارتجاله. 

قوله: (وهو ظرف زمان) أي للزمان الحاضرء وقد يستعمل في غيره مجازا. 

واعلم أن الجمهور على أنه علم جنس للزمان مبني لقولهم من الآن بالفتح ثم اختلفوا في 
سبب بنائه فقيل تضمنه معنى أل الحضورية مع زيادة التي فيه. كما بني الأمس على الكسر في 
قوله : 

7 وَإِنّي وَقفْتٌ اليَوْمٌ والامس ك0 

لذلك عند المصنف» وفيه غرابة حيث ألغى اللفظ الموجود. وضمن معنى غيره من جنسه. 
وقال الزجاج : تضمنه معنى الإشارة فإنه بمعنى هذا الوقت . وقيل : الشبه الجمودي إذ لا يثنى ولا 
يجمع ولا يصغر بخلاف حين ووقت وزمان» ومن غير الجمهور من جعله اسم إشارة للزمان كهناك 
للمكان. وعليه الموضح فعلة بنائه كأسماء الإشارة» ومنهم من قال غير ذلك . 


قوله: (لتعريف الحضور) أي للعهد الحضوري كهي في قولك: هذا الرجل أي الحاضر 


)١(‏ إذا لم نقصد العلميّة من الاسم الأعجمي صرفناهء تقول (أقبل إلياس مع إلياس آخر) فالاسم الأول «إلياس» 
ممنوعٌ من الصرف» والاسم الثاني مصروف لأنه لم تقصد منه العَلميّق ا ه معنى كلمة 
«رجل». 

(؟) تقدم برقم /ا١‏ من حاشية الخضري. 
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الحضور كما فى قولك: «مَرَرْتُ بهذًا الرَجُل) لأن قولك: «الآن» بمعنى هذا الوقت» وعلى 
هذا لا تكون زائدة: وذهب قوم منهم المصنف - إلى أنها زائدة» وهو مبنيٌ لتضمنه معنى 
الحرفناء: وهو لام الحضون. 

وَمَثَلَ - أيضاً ‏ «بالذين»» و«اللآتِ» والمراد بهما ما دَخْلَ عليه «أل» من الموصولات» 
وهو مبنيّ على أن تعريف الموصول بالصّلة؛ فتكون الألف واللام زائدة» وهو مذهب قومء 
واختاره المصنف» وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول ب «أل» إن كانت فيه نحو: «الذي» فإن 
لم تكن فيه فيه فَييّتها نحو: : "من وَمَا) إلا«أيًا) فإنها تتعرف بالإضافة» فعلى هذا المذهب لا تكون 
الألف واللام زائدة» وأما حَذْفْهَا في قراءة من قرأ: #صِرَاط الذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِن4”" فلا يدل 
على أنها زائدة» إذ يُحتمل أن تكون حُذفت شذوذاً وإن كانت مُعَرْفَة كما حذفت من قولهم: 
«سَلامٌ عَلَيكُمْ) من غير تنوين - يريدون «السَّلام عليكم». 





وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة - اضطراراً - على العَلّم. كقولهم في: ابَنَاتِ أُوْبَرَا 
علم لضرب من الكمْأةٍ «بناتٍ الأوبر؟ ومنه قولّه : 1 
[1*] وَلَقَدْ جَتَيْبكَ أَكَمُواً وَعسَنافلا ولكد لينتشك عين نكنات لكين 





فهي معرفة لا زائدة» وفتحته حينئذٍ إعراب» وهو ملازم النصب على الظرفية» وقد يجر بمن 
كما روي من الآن بالجر قال في النكت» وهذا قول لا يمكن القدح فيه وهو الراجح عندي؛ 
والقول ببنائه لا توجد له علة صحيحة. ١ه.‏ 

قوله: (فبنيتها) شامل لأل الموصولة فتعريفها بنية أل» ولا مانع منه. ١‏ ه صبان. 

قوله : (وأما حذفها الخ) وارد على جعلها في الموصول معرفة أي لو كانت معرفة لنكر 
العرمراء ينل سانيااع الداراق على تفرينه إذالم ختلفة. منياة» ويحتمل أنه إيراد على لزومها 

في الموصول أي لو كانت لازمة لما حذفت في ذلك» وحال الجواب عنهما أنه شاذ فلا عبرة 

به كن يمن الأرك قول الشارح فلا يدر على أنها زائدة . وقوله وإن كانت معرفة » وفي التسهيل 
أن حذفها من الذين واللاتى لغة لا شاذ وكذا الذي والتى كما مر. فالأحسن أن يقال إنها لازمة 
في اللغة الفصحى عند أكثر العرب. 

قوله : (بنات الأوبر) هذا بيان للفظ الواقع في الشعر لا أنه يقال نثراً لأن الكلام في الضرورة . 

قوله: (ولقد جنيتك) أي جنيت لك على الحذف» والإيصال ليوازن نهيتك» والأكمؤ 


)١(‏ [الفاتحة: /ا]. 

(؟) البيت من الكامل ؛ وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ١17/1١‏ ؛ ولسان العرب مادة (جوت) و(حجر) و(سور) . 
والشاهد فيه قوله: «بنات الأوبر؛ حيث زاد «أل2 ذ في العلم مضطراء لأنَّ «بنات أوبر» عَلّم على نوع من الكمأة 
رديء» والعلم لا تدخله «أل» فراراً من اجتماع مُعرّفين: العلميّة و«أل» فزادها هنا ضرورة. 
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والأصل «بنات أُوْيّرَ» فزِيدّتٍ الألفٌ واللامٌ» وزعم المُبرّد أن «بنات أُؤْيَرَه ليس بِعَلم؛ 
فالألف واللام - عنده - غير زائدة 
ومنه الداخلة اضطراراً على التمييز» كقوله: 
3 رَآَيْمُكَ لما أن عَرَفْتَ وُجُومَنًَا صَدَدْتَء وَطِبْتَ النَفْسَ يا قَيِسُ عن عَمْرو0) 
والأصل «وطبت نفساً» فزاد الألفٌ واللامَ» وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة» 
وهو مذهب اليصريين» وذهب الكوفيون إلى جواز كوتنه مَعْرِقَة ؛ فالألف واللام عندهم غير 
زائدة . 5 


بهمز آخره جمع كمء كأفلس وفلس والكمء: واحد الكمأق لأنها اسم جنس جمعي له على 
خلاف الغالب من كون التاء في المفرد» وهي نبت في البادية له ثمر يجنى والعساقل جمع 
عسقول كعصفور نوع منهاء وهي الكبار البيض التي يقال لها شحمة الأرض» وأصله عساقيل . 
كعصافير حذفت ياؤه للضرورة وبنات الأوبر كمأة مزغبة على لون التراب رديئة الطعم» وهي 
أول الكمأة وقيل مثلهاء وليست منها تصريح”" بزيادة. . 

قوله: (ليس يعلم) أي بل جمع ابن أوير كبنات آوى» وبنات عرس جمع ابن أوى» دابن 
عرس وإنما جمع على بنات تقرقة بين العاقل وغيرها. 

قوله: (غير زائدة) أي بل معرفة لأنه نكرة حينئذء وعليه فمنعه من الصرف إذا جرد من 
أل للوزن والوصفية الأصلية كأدهم وأسود لأن أصل أوير بمعنى كثير الوبرء وعلى الأول للوزن 

قوله: (على التمييز) وكذا الداخلة شذوذاً على الحال كادخلوا الأول فالأول فإن السّابق 
فأول» وأتى بالفاء لتدل على الترتيب أي ادخلوا مرتبين. ش 

قوله: (وجوهنا) أي ذواتناء أو أكابرناء وضمن طبت معنى تسليت فعداه بعن» أو هي 
متعلقة بصددت . 

قوله: (طبت نفساً) قيل لا يتعين ذلك لجواز أن تكون النفس مفعول صددت» وحذفت 
تمييز طبت» أو لا تمييز له. 


.40/١ البيت من الطويل» وهو لرشيد بن شهاب في الدرر ١/754؟؛ ويلا نسبة في شرح الأشموني‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «وطبت التفسّ» حيث ذكر التمييز معرفاً بالألف واللامء وكان حقه أن يكون تكرةء وإنما‎ 
زاد الألف واللام فيه اللضرورة.‎ 

(؟) أي الكلام السابق مأخوذ من شرح التصريح يزيادة. 
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وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله: «كينات الأوْيّرِ»» وقوله: 
«وطبت التفس يا قيسٌ السّرِي». ١‏ 
4 وَبَعْضٌ الافلام عَلَيهٍدَخَلاآً لِلَمْحمَاقَذَكَانَعَنةثقِلا 
- كَالْفَضْلِء والحارثء والتُعْمَاقِءِ 8فذِهكورًذ وَحَدَفُهة سيان 
ذكر المصنف - فيما تقدم أن الألف واللام تكون مُعَرْفَةَ وتكون زائدة» 05 
عليهماء ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصّفَّة والمراد يها الداخلَةُ على ما سمي 
من الأعلام المنقولة» مما يَضْلّحُ دخول «أل» عليه كقولك في «حَسّن: الْحَسَن» و ما 
تدخل على المنقول من صفة» كقولك في «حارث: الحارث» وقد تدخل على المنقول من 
مَضْدرء كقولك في «فَضْل: الَضْل» وعلى المنقول من اسم جنس غيرٍ مصدر» كقولك في 
«تُعمان: التُعَمان» وهو في الأصل من ن أسماء الدم» فيجوز دَخَولٌ «أل» في هذه الثلائة نظراً إلى 
الأصلء وحَذَفُها نظراً إلى الحال 








قوله: (وبعض الأعلام عليه دخلا) فيه إيماء إلى أنه سماعي فلا تدخل على غير ما ورد 
كمحمد وصالح ومعروف. 

قوله: (للمح) أي ملاحظة ما أي المعنى الذي قد كل نقل هو أي ذلك البعض عنه أي 
عن ما فالصلة جرت على غير ما هي له. 

قوله: (كالفضل) قدمه لدلالته على الوصف أي الحدث بالمطابقة بقة لكونه مصدراء 
والحرث مشتق يدل عليه بالتضمن» وأخر النعمان لأن دلالته على وصف الحمرة التزامية لكونه 
في الأصل اسماً للدم» أو أنه رتبها على الترقي بزيادة الحروف» وكون أل في النعمان عارضة 
للمح ينافي تمثيله به في التسهيل لما قارنت أل وضعه إلا أن يقال يحتمل أن العرب سموا 
كا ومن الأول النعمان بن المنذر ملك 

قوله: (المنقولة مما يصلح الخ) خرج المرتجلة كسعاد» والمنقولة مما لا يصلح لها 
كيزيد ويشكر فلا تدخلها أل وأما قوله: 

7 - رَأَيْتُ الوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدٍ مبّارك”"© 


فضرورة سهلها مشاكلة الوليدء والتقييد بالنقل» ويما يصلح لها للاحتراز من غيره لأن 
الباب سماعي بل لبيان مورد السماع ياطراد سم 


(1) وتمامه: «جديراً بأعباء الخلافة كاهِله»» وهو من الطويل لابن ميّادة في ديوانه ص 4197 ولسان العرب مادة 
(زيد)؟ ولجرير في لسان العرب مادة (وسع)ء وليس في ديوأنه . 
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وأشار بقوله: «للمح ما قد كان عنه نُقِلا»» إلى أن فائدة دخول الألف واللام للدلالة على 
0 

وحاضله + انك إذا روث بالحقول من علفة بويتعرة أله ا ده أنَنِتَ 
بالألف واللام للدلالة على ذلك» كقولك: «الحارث؛ نظراً إلى أنه أنه إنما سمي به للتفاؤل», وغتو 
أنه يَعِيشٌ ويَحْرْتُ» وكذا كل ناادل على مشكى: وهو هنا يُوضت يهاقنى الجملة؛ ٠‏ كفّضل 
ونحوه» وإن ن لم تنظر إلى هذا ونظَرْتَ إلى كونه عَلّماً لم تُدْخْلِ الألفٌ واللام» بل تقول: 
فضل» وحارث» ونُعْمانء فدخول الألفٍ واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما؛ فليستا 
بزائدتين» خلافاً لمن زعم ذلك» وكذلك أيضاً ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو 
ظاهِرٌ كلام المصنف. بل الحذف والإثباتٌ يُتَزّل على الحالتين اللتين سبق ذكرهماء وهو أنه إذا 
لمح الأصل جيء بالألف واللام» وإن لم يُلْمّح لم يُوْتَ بهما. 

١‏ - وقد يَصِيرْعَلَمأًبالمَليْة مُضَافٌاوْمَضحُوبُ أل كَالْمَقَبَه 








قوله: (في الجملة) أي في بعض الأحوال؛ وهو ما إذا أول باسم الفاعل مثلاً في 
الفضل» والأحمر في الدم بخلاف ما لا يوصف به أصلاًء ولا بالتأويل. 


قوله: (فليستا بزائدتين) أجيب بأن المراد بالزائدة ما ليست للتعريف» وإن لم تصلح 
للسقوط كما مرء وكذا قول المصنف: سيان أي في عدم إفادة التعريف لا مطلقاً. 


قوله: (بالغلبة) هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه فيعرض له الخصوص في 
استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه» ثم إِنْ كان قد استعمل في غير ما غلب عليه كالعقبة 
والنجم فالغلبة تحقيقية. وإن لم يستعمل في غيره أصلاً مع صلوحه لذلك بحسب وضعه. 
ل روماه قلي لومم م ا 0 ه تعالى 
معبود بحق» 0 000 ا أما الآن فلا يبعد أنه 
علم بالغلبة التحقيقية إذا لا يفهم منه إذ أطلق غيره تعالى» وبهذا يجمع بين القولين. 

قال ابن هشام: وكان الأنسب ذكر ذلك في باب العلم فينوعه إلى وضعي وغلبي ليكون 
ذكر المضاف في مركزه فإنه هنا استطرادي» وهذ النوع قبل الغلبة يتعرف بالإضافة وأل 
العهدية» ثم تنزل غليته منزلة الوضع فيصير بها علماء ويلغى تعريفه السابق. 

قوله: (مضاف) اسم يصير مؤخرء وعلماً خبرها مقدم. 

قوله: (كالعقبة) أصلها كل طريق صاعد في الجبل يشق سلوكه» ثم اختص بعقب مِنَى 
التي يقال فيها جمرة العقبة قاله الشاطبى وقيل بعقبة أيلة عند مصر. 
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- وَحَذْف أل ذِي - إن نُئَادٍ أو تُضِفْ أؤجبء وفي عَيرهِما تَد تَنْحَذِفَ 
من أقسام الألف واللام أنها تكون للعَلبَّة» نحو: «الْمَدِيئةٌ وَالكتَابُ) فإِنَ حَقّهُمَا الصّدْقُ 
على كل مدينة وكل كتاب» لكن غلبت «الْمَدِيئةُا على مدينة الرسول يك «والكِتَابُ» على كتاب 
سيبويه رحمه الله تعالى» حتى أنهما إذا أَطَلِقَا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. 
وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة» نحو: (يَا صَعِقُ؛ في 


١ 3‏ . 5 00 
الصّعق”) «وهذه مدينة رسول الله يلها . 


قوله: (وحذف أل) مفعول مقدم لأوجب. وقوله ذي أي التي في الغلبة كما بينه 
الشارحء وخصها بالذكر مع أن المعرفة كذلك احترازا عن المقارنة للوضع نقلا كالنضر 
والنعمان» أو ارتجال كأليسع والسموأل. فلا تحذف للنداء» والإضافة كما قال في الكافية: 
وقد تتازة الأداة التسيعيكة. سعدا ا فهر الأبنِيّة 
قال في شرحها: أي لأنها جزء علم كهمزة أحمد وجيم جعفر بخلافها في الغلبة 
كالأعشى والنابغة فإنهاء وإن كانت لازمة» إلا أنها لم تقارن الوضع بل أصلها طارئة لتعريف 
العهدء ثم ألغي تعريفها بالغلبة فصارت زائدة ا ه. ويحتمل أن قوله: ذي إشارة إلى الزائدة 
مطلقاً بناء على المقارنة تحذف أيضاً كما نقل عن الهمع والتسهيل» وشرحه لابن عقيل 
والروداني كقول خالد بن الوليد: 
6 يِاصُرٌ كُفرَّانك لاسبحالك إنْي رَأَفِتٌ الله قذأهائك”" 
ففائدة التنبيه على ذلك مع أن مثلها المعرفة دفع توهم ثبوتها معهما لكونها زائدة لا يلزم 
عليها جمع معرّفين» أو أن فائدته التنبيه على تعين حذفها فلا يتوصل لندائها بأي..ولا بذا 
كالمعرفة فلا يقال: يا أيها السموألء ولايا ذا الأعشى أو الحرث. لأن التوصل بذلك إنما هو 
في أل الجنسية بخلاف العهدية» والزائدة لكن هذه الفائدة خاصة بالنداء دون الإضافة فتدبر. 


التراب في جفانه أي أوعية طعامه فسبها فرمي. بصاعقة فسمي الصعق وهو في الأصل اسم لكل 
من رمي بصاعقة . 


)١(‏ الصعق: الذي أصابته صاعقة»ء وعرف بهذه الصفة خويلد بن نفيل الذي أصابته صاعقة فقتلته وفيه يقول 
القائل: بأنَّ خويلداً فأبكي عليه قتيلَ الريح في البلد التهامي. قال سيبويه: وغلب عليه حتى صار بمنزلة زيدٍ 
وعمرو علما كالنجم. انظر (لسان العرب «صعق»). 

(؟) البيت من الرجزء وهو لخالد بن الوليد» ولم أجده في كتب الشواهد الشعرية. 





لاحلا الابتداء 


وقد تَحْذّفٌ من غيرها شذوذاً. سَمِعٌ من كلامهمء. «هَذا عَيُوقُ طَالِعاً» والأصل 
الاي وهو اسْمْ نَم 

وقد يكون العلم بالعلئة أيضاً مضافاً : كابِن عَمَو) وان عباس وابِْنٍ مُسْعُودِ» فإنه غَلَىَ 
على العَبّادلة9) دون غيرهم من أولادهم, وإن كان حَقّه الصّدْقَّ عليهم. » لكن غلب على 
هؤلاء حتى أنه إذا أظلِقَ «ابن عمرا لا يفهم منه غير عبد الله» وكذلك «ابن عباس وابن 
مسعود» رضي الله عنهم أجمعين» وهذه الإضافة لا تفارقه» لا في نداءء ولا في غيره» نحو 
«يَا ابْنَ عْمَرَا. 


الانْتِدَاءٌ 
“10 ملبْنَدَآرَيِدٌء وَعَازِرٌ خَحَبَنء إن قَلت«رَيِدٌ عازذرٌ من اغَتَذر) 





قوله: (عيوق) فيعول بمعنى فاعل كقيوم معنى قائم» وهو نجم كبير قرب الثريا والدبران 
سمي بذلك لزعمهم أن الدبران يطلب الثرياء وهو يعوقه عنهاء والثريا تصغير ثروي من الثروة 
وهي الكثرة لكثرة كواكبها فأصلها ثريوي اجتمعت الواو والياء الخ. 

قوله: (واين مسعود) قيل: الصواب ذكر ابن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص بدله 
لموت ابن مسعود قبل إطلاق العبادلة لأنه من الطبقة الأولى من الصحابة» ويرده أن الشارح لم 
يقل غلب اسم العبادلة على فلان وفلان بعد أن كان جمع عبد الله» وإنما قال: غلبت هذه 
الأعلام» وهو ابن عمر الخ على العبادلة» أي. على الأشخاص المسمى كل منهم بعبد الله مع 
ان ابن عمر مثلا يصدق بعبد الله وغيره من إخوته» والعبادلة: جمع عبدل بزيادة اللام كما يقال 
في زيد زيدل هي زيادة شائعة في مثله من الأسماءء أو أن عبدل مأخوذ من عبد الله» ومثل 
هذا يسمى نحتاً لا اشتقاقاً لأنه لا يكون من كلمتين فى قياس التصريف. ١‏ ه إسقاطي والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ١‏ ْ 


الابتداء 


لما فرغ من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية» والتراكيب المفيدة ترجع إلى 
جملتين : فعلية. ومنها جملة النداء كما مر واسمية» ومنها ابنج الفعل مع مرفوعه» والوصف 
المكتقي بمرفوعه ‏ وأما قولهم: الوصف مع مرقوعه ولو ظاهراً في قوة المفرد فمعخصوص بغير * 
هذا ويغير صلة أل فإنها في قوة جملة فعلية كما مر وقدم المصنف باب المبتدأ في سائر كتبه 1 


)١(‏ العيوق: نجم كبير يعرف بالعائذء كان يعيق نجماً في الوصول إلى نجم آخر 
(؟) العبادلة: هم عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص. 





1١ الابتداء‎ 





وول سمتقداء والبتانكي. . فافتل 5 حبني «أسَارٍ ذَانِ» 
6 وَقِسُء وَكَاسْتِفْهَام النفيء وَقَدْ جورخو ايز ذ أوشو ارخذ 





لأنه أصل المرفوعات عند سيبويه لأنه مبدوء به» وقيل: أصلها الفاعل لأن عامله لفظي ولذا 
قدمه ابن الحاجب» وقيل: كل أصل ولما كان الابتداء يستدعي مبتدأء وهو يستدعى خبرًء أو 
ما يسد مسده كان في الترجمة به توفية بالمقصود مع الاختصار» وإشارة من أول الأمر إلى أنه 
العامل» وإلى عدم ملازمة المبتدأ للخبر فتأمل . 

قوله: (مبتدأ زيد الخ) خبر مقدم عن زيد وعاذر مبتدأ آخر سوغه قصد لفظه» ولفظ خبر 
خبره» وجواب الشرط محذوف أي إن قلت ذلك فزيد الخ. 

قوله: (وأول مبتدأ) لفظ مبتدأ خبر عن أول» وسوغ الابتداء به كونه قريناً للمعرفة أعني 
قوله» والثاني وجملة أغنى صفة فاعل أي أغنى عن الخبر وسار اسم فاعل من سرى يسري إذا 
مشى ليلا . 

قوله: إن المبتدأ على قسمين) لم يعرفه كالمصنف اكتفاء بالمثال؛ د 
الكافية : 

ابيع ا كر اع ور 1 أو" وطننف اقب لفقق سم قوع هدر 

لأنه مع اختصاره صرح بحد نوعي المبتدأ» وبين بقوله مرفوع معنى أن عامّله معنوي. 
فيفيد تجرده عن العوامل اللفظية» والمراد بقوله ظهر مطلق البروز فيشمل الضمير المنفصل . 
فهو بمعنى قولهم هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها مع كونه مخبراً 
عنه» أو وصفاً مكتفياً بمرفوعه» والمراد الاسم ولو تأويلاً ليدخل نحو: «وَأنْ تَصُومُوا خَيْرٌ 
لكْ» [البقرة: 184] فخرج ما اقترن بعامل لفظي من فعل» أو حرف مثلاً» ودخل بغير الزائدة ما 
سيأتي في الشرح» وخرج بكونه مخبراً عنه الخ أسماء الأفعال» والأسماء قبل التركيب كالأعداد 
المسرودة فإنها عارية عن العوامل.لكتها ليست مييدات لأنها لست مخيراً عتهاء ولا وصفاً 
الخ ولا يرد على حصره ف في القسمين قولهم أقل رجل يقول ذلك حيث إنه مبتدأ لا خبر له 
ولا مرفوع يكتفي به. دان العيرلة اعسفة للك أغنت عن الخبر في الإفادة لأن افتقارها إلى 
الصفة أشد من الخبر لأن هذا سماعي والكلام في القياسي على أنه أجاز في التسهيل جعل 
الجملة خبراً. وقيل: إن أقل فعل في المعنى لا مبتدأ لأنه بمعنى: قل رجل يقول ذلك أي 
صغر وحقر فلذا لم يخبر عنه. 

قوله: (له فاعل) أي أو نائبه فالمراد مطلق المرفوع. 

قوله: (سدّ مسد الخبر) ليس المراد أن له خبراً محذوفاً» وهذا قام مقامه لأنه لا يستحق 
حينئذٍ خبراً بل إِنَّهُ أغنى عن أن يكون له خبر اكتفاء به لشدة شبهه بالفعل» ولذا لا يصغرء ولا 
يوصف. », ولا يعنى» ولا يثنى» ولا يجمع في الفصيح كما في التسهيل. 





دحل الابتداء 


فمثال الأول «زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعَْذَر والمراد به: جالع كن المبعدا فيه ريا كياد علىنا 
يُْكَر في القسم الثاني » فزيد: مبتدأ وعاذر: : خبرة» ومن اعتذر: مفعول لعاذر» ومثال الثاني 
«أَسَارِدانَ) فالهمزة : : للاستفهام. وسار: مبتدأ وذان: فَاعِلَ سَدّ مَسَدَّ الخبر» ويقّاس على هذا 
ما كان مثله» وهو: كل وَضْفٍ اغْتَمّد على استفهام» أو نفي ‏ نحو: أُقَائِمٌ الرّيْدَانَء وما قَائِم 
الزيْدَان - فإن لم يعتمد الوَضْفٌ لم يكن مبتدأء وهذا مذهب البصريين حقة ن - وَرَفَْعَ 
فاعلاً ظاهراًء كما مُثل» أو ضميراً منفصلاٌ نحو: «أْقَائِمٌ أنْتَمَاك وتم الكلام يه؛ فإن لم يتم به 
لم يكن مبتدأء نحو: «أقَائِمْ أبَوَاهُ زَيْدّ فزيد: مبتدأ مؤخرء وقائم: حْبّرٌ مقدم» وأبواه: فاعل 
بقائم ‏ ولا يجور أن يكون (قائم) مبتدأ» لأنه للا يستغني بقاعله حينئذ ؛ إذ لا يقال «أَقَائِم أَيْوَاُ) 
فيتمٌ الكلام» وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميراً مستتراً؛ فلا يقال في «مَا 
رَيْدّ قائِمٌ وَلا قَاعِد؛ : إن «قاعداً» مبتدأء والضمير المستتر فيه فاعل. أغنى عن الخبر» لأنه ليس 


قوله: (كل وصف) أي اسم فاعل» أو مفعول. أو صفة مشبهة» أو أفعل تفضيل فإنه 
يرفع الظاهر باطراد في مسألة الكحل ولا مانع حينئذ من كونه مبتدأ نحو: هل أحسن في عين 
زيد الكحل منه في عين غيره؟ فالكحل فاعل أحسن أغنى عن الخبر سواء كان الوصف ماضياً 
أو غيره. بخلاف عمله النصب ملفوظاً. أو مقدراً نحو: لأَفِي الله شَكُ4 [إبراهيم: ]٠‏ وأعندك 
زيدان؟ جعل شك فاعلا بمبتدأ متعلق بالظرف أغنى عن خبره فهو مما يجب فيه حذف المبتدأ 
أي كائن في الله شك؟ والجملة حينئذ اسمية كما إذا جعل الظرف خبراً مقدماً عما بعده فإن 
جعل فاعلاً باستقر محذوف كانت فعلية» أو بالظرف نفسه لقيامه مقام عامله كانت ظرفية كما 
في المغني وسواء كان وصفاً حقيقة أو تأويلاً نحو أعدل أبواك لتأوله بعادل» وكالمنسوب 
ونحوه كما يأتي في الخبر. 

قوله: (ورفع فاعلا) عطف على اعتمد الواقع صفة لوصف. وكذا قوله: وتم الكلام به 
فشروطه ثلاثة . 

قوله: (وأبواه فاعل بقائم) في نسخ, وأبوه بالإفراد» وعليها فلا يتعين ذلك كتعينه في 
الأولى. بل يجوز كون قائم خبراً عن أبوه والجملة خبر زيد. 

قوله: (لا يستغنى الخ) أي لافتقاره لمرجع الضمير فإن علم كأن جرى ذكر زيد فقيل 
أقائم أبواه؟ لم يمتنع أفاده الاسقاطي وقيل: يجوز مطلقاً لأن الاكتفاء بالمرفوع إنما هو عن 
الخبر لا مطلقاً. 

قوله: (فلا يقال في ما زيد قائم الخ) أي بل قاعد معطوف على قائم الواقع خبراً فإن 
قلت أقائم أخواك؟ وأردت العطف فالقياسء, أم قاعد هما بإيراز الضمير وحكي : أم قاعدان 
بالضمير المستتر لأن الألف حرف قال ابن هشام: فقاعدان مبتدأ لعطفه بأم المتصلة على 
المبتدأء وليس له خبر ولا فاعل منفصل» وجاز ذلك لتوسعهم في الثواني أي فهو مبتدأ اكتفى 





الابتداء يليل 





بمنفصل» على أن في المسألة خلافاً» ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف» كما مثُّل» أو 
بالاسم كقولك: كيِف جَالِسَ الْعَمْرَانِ؟ وكذلك لا فَرْقَ بين أن يكون النفي بالحرف كما مُثل» 
أو بالفعل كقولك: «ليْسَ قَائِمٌ الرَيْدَانَ فليس: فعل ماض ناقصء وقائم: اسمهء والزيدان: 
قَاعِل سَدَّ مَسَدَّ خبر ليسء» وتقول: «عَيْرُ قَائِم الزَّيْدَان؛ فغيرٌ: مبتدأء وقائم: مخفوض 
بالإضافة» والزيدان: فاعل بقائم سَدَّ مَسَدَّ خبر غير؛ لأن المعنى «مَا قَائِمّ الزَيْدَانِ» فعومل اغَيْرُ 
قَائِم» مُعَاملة «ما قَائِمٌ» ومنه قوله: 
[4؟] غَيْرُ لاه عِدَاكَ؛ٍ فاطرج الَف ىق وَلاَ د تَعْتَرز زَبعارض يلم" 
فغير: : مبتدأ؛ ولاه مخفوض بالإضافة» وعِدَاكَ : فاعل بلآهٍ سَدَّ مَسَدَّ خبر غير؛ ومثله قولّه : 


[9؟] غَيْر ]سرف على زَمَنِ لق 200 الهم واي 





بفاعله المستتر توسعاً فتقييدهم بالبارز جري على الأصل والغالب» أو أرادوا البارز ولو حكماً 
كهذا فإنه في حكم البارز لمكان العطف والتنازع» وقد يقال إن التقدير: أم هما قاعدان بحذف 
المبتدأ فالمعطوف الجملة أفاده الإسقاطي» ومثل ذلك سواء يجري في نحو ما قائم زيد ولا 
قاعد بخلاف مثال الشارح فإن العطف فيه ليس على وصف مكتف فتدبر. 

قوله: مجان لسرا إلى ويد غارت الوداةة ونح ذاه الوا فكت سال 
من الفاعل ومن مقعول الوصضف؟ ومتى ظرقه؟ وقس . 

قوله: (وقائم اسمه الخ) مثله في شرح التسهيل» وإدخال ذل.. هنا لكونه مبتدأ في 
الأصلء وكذا يقال في اسم ما الحجازية وخبرها لكن فيه إغناء مرفوع عن منصوب, ولا نظير 
لىع وأيضاً فالوصف إنما يعمل لقوة شبهه بالفعل» والناسخ يبعده عنه لاختصاصه بالميتدأ 
والخبر أفاده الاسقاطي . 

قوله: (سد مسد خير ليس) ظاهره أنه في محل نصب كخبرهاء وليس كذلك فالمراد سد 
عن أن يكون لها خبر لأنها لا تستحق حيتكذ خبراً بل فاعل اسمها نظير ما مر. 

قوله : (مخفوض بالإضافة) لايرد أنه حينئذ ليس مبتدأ لأن المتضايفين كالشيء الواحد على أنه 
وإن خفض لفظاً فهو في قوة المرفوع لأنه المقصود بالإسناد فكأنه قيل : ما قائم كما أشار له الشارح . 

قوله: (غير لاه) من لها يلهو والمراد لازمه أي غير غافل» وأطرح يشد المهملة وكسر 
الراء أي اترك والسلم بالكسر والفتح الصلح أي بسلم عارض . 


5175/1 البيت من الخفيف»ء وهو بلا نسبة في تذكرة النحاة ص 77؟؟ ومغني اللبيب‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «غير لاه عداك» حيث استغنى يفاعل (لاه» عن الخبر.‎ 
.454 /١ (؟) البيت من المديدء وهو لأبي نواس في الدرر 5/7؛ ومغني اللييب ١/151؟ وبلا نسبة في همع الهوامع‎ 
والتمثيل به في قوله غير مأسوف على زمن» حيث استغنى بنائب الفاعل» وهو الجار والمجرور» عن الخبر.‎ 
حاشية الخضري 0 م1‎ 





ل الابتداء 





و 


فغير: : مبتدأ؛ ومأسوفٍ: مخنوضي. بالرضيافة ؛ وعلى زمن: : جار ومجرور في موضع رفع 
بمأسوف لنيابته مََّابَ الفاعل» وقد جد فد خخ ير 
وقد سأل أبو الفتح بن جني” '" وَلَّدهُ عن إعراب هذا البيت؛ فارتبك في إعرابه. 
ومَذْهَبُ البصريين ن - إلا الأخفش - أن هذا الوَضْفَ لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي 
أو اسبتفهام» وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك؛ فأجازوا: «قَائِمٌ الزّيْدَانَ) 
فقائم : : مبتدأء والزيدان: فَاعِلُ سَدّ مَسَدَ الحَبَرِ 





قوله: (في موضع رفع بمأسوف) أي والأصل غير آسف الشخص على زمن الخ أي لا 
يتأسف عليه ولا يرجو الحياة فيه بدليل قوله بعده: 


8 إِنْمَا مَوْجوالحَيَةًفِيبّى حتفتب ليع يت ال 


فحوّل الوصف إلى المفعول؛. وحذف فاعله وهو الشخصء. وأنيب عنه الجار والإحن 
بالمهملة جمع أحنة كقرب بالكسر وقربة» وهى الحقد والعداوة» والمراد بها هنا مكايد الدهر 
والبيتان لأبي نواس بضم النون كما ضبطه ابن هشام في شرح بانت سعاد. 

قوله: (أبا الفتح) في نسخ بالواو فيكون هو السائل ليمتحن ولده مثلاً فليحرر» وقد كان 
ولده مثله حذقاً وأدباً جيد الضبط حسن الخطء واسمه غالي» وكنيته أبو سعد مات سنة سبع أو 
ثمان وأربعماتة . 


قوله: (فارتبك) في القاموس ربكه ألقاه في وحل فارتبك فيه فهو استعارة تبعية للتحير. 

قوله: (على نفي) أي ولو معنى كأنما قائم الزيدان» أو منقوضاً كما قائم إلا الزيدان. 

قوله: (أو امو أي ولو مقدراً : نحو: قائم الزيدان أم قاعدن» والراجح أن النفي 
والاستفهام إثما ب يشترط للاكتفاء بالمرفرع . ل الا 
مالا ما ماق في جابه.. 

قوله: (وذهب الأخفش الخ) . 

واعلم أن المذاهب ثلاثة : مذهب البصريين منع الابتداء بلا اعتماد كما هو صريح الشارح 


والتوضيح وغيرهما لا جوازه بقبح كما قيل» ومذهب الكوفيين والأخفش جوازه بلا قبح» 
ومذهب المصنف جوازه بقبح كما صرح به في التسهيل» وذكره الشارح بقوله» وزعم المصنف 





)000 تقدمت ترجمته ص 07. 
(0) البيت من المديدء وهو لأبي نواس في الدرر ؟/5؛ وبلا نسبة في همع الهوامع .45/١‏ 


' الابتداء ه10 





وإلى هذا أشار المصنفٌ بقوله: «وقد يجوز نحو: فائز أُونُو الرّشَّد) أي : وقد يجوز 
استعمالٌ هذا الوصف مبتدأ من غير أن يَسْبقه نَفْىٌ أو استفهامٌ. 
وزعم المصنفٌ أن سيبويه يُجيز ذلك على ضَعْفِء وجا ووه فقول 
3 حير نَحْنُ عِنْدَ الئاس مِنْكُمْ إِذَا الذَّاعِي الْمُكَرّبُ قَالَ: يَا ل”) 
فخير : ' مبتدأ» ونحن : ا 
7 حي بدو لهث؛ لتك مُلْهِياً مَقَالَةلِهِيَّإًاالطَيِرٌمَوْتٍ 


زهفق 





الخ فكان الأولى حمل المتن عليه بجعل قد كناية عن القبح» والمسوغ للابتداء حينئذٍ عمله في 

المرفوع» ولا يرد أن شرط العمل عند المصنف الاعتماد لأنه معتمد على المسند إليه» وهو 

كاف في العمل لأن اعتماده أعم من اعتماد الابتداء كما مر. وأما الأخفش والكوفيون فلا 
حم اس ا و 

00 ا 0 0 

ناس © [البقرة :0 وقوله: يا لا صله يا لفلان فوقف على اللام. 


قوله: (فخير مبتدأ الخ) ولا يجوز كونه خبراً مقدماً عن نحن لثلا يفصل بين أفعل ومن 
بأجنبي وهو المبتدأ فهو شاذ من حيث اكتفاؤه بالمرفوع بلا اعتماد» ولرفع الضمير المنفصل 
بأفعل التفضيل في غير مسألة الكحل إلا أن يؤول بأن خير خبر عن نحن محذوفة» والمذكورة 
تأكيد للضمير في خير فلا شاهد فيه. 

قوله: (بنو لهب) بكسر اللام قبيلة من الآزد عالمون بزجر الطير وعيافته بالفاء» وهي أن 

يعتبر الطير بأسمائه ومساقطه وأنوائه فيستسعد» أو يتشاءم . 


قوله: (فخبير مبتدأ) أي لأنه مفرد لا يخبر به عن الجمع» وهو بلو ورده ؛ البصريون بأن 
فعيلاً بمعنى فاعل يستوي فيه الواحد وغيره كالمصدر فإنه يوازنه كصهيل ونعيق نحو: 


.,/ البيت من الوافرء وهو لزهير بن مسعود الضبيٌ في الدرر */ 5 ؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب‎ )١( 
وفي البيبت شاهدان ولكن الذي أراده الشارح قوله: «فخيرٌ نحنُ؛ حيث استعمل الوصف» وهو قوله اخيرًا‎ 
مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهامء و«نحن» فاعل «خير؛ سادً مسد الخبر.‎ 

(0) البيت من الطويل» وهو لرجل من الطائيبن في شرح التصريح ١/1517؛‏ وبلا نسبة في قطر الندى ص 7177 
والشاهد فيه قوله «خبير بنو لهب» حيث سدَّ الفاعل» وهو قوله «بنو لهب» مسد الخبر من غير اعتماده على 
استفهام أو نفي» وهذا قبيحٌ عند سيبويهء وسائغ عند الكوفيين والأخفش. 





وا : الابتداء 





١57‏ وَالئّان مُبْتَدأء وَذَا الْوَضْفٌ حَبَرْ إِنْ في سِوَى الإفْرَادِ طِبْقاًاسْكَقَرْ 
الوَضْفٌ مع الفاعل : إما أن يتطابقا إفراداً أ أو تثنية أو جمعاء أو لا يتطابقا»ء وهو قسمان: 
ممنوعٌ» وجائز. فإن تطابقا إفراداً ‏ : نحو: «أقائم زيد؛ جاز فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكونٌ 
الوَضْفٌ مبتدأء وما يعده فاعل سَدَّ مَسَدّ الْخَبَرِ والثاني : هه 
ويكون الوَّضْفٌ خبراً مقدماً ومنه قوله تعالى: لأَرَاغْتٌ أنت عن آلِهَتِي يا ِبْرَاهِيم 2'”4 فيجو 





«وَالمَلاتِكَةٌ يَعْدَ ذْلِكَ ظهِيرَ4 [التحريم:4] وقوله: 
كودع ديو 2 ب 
التمييز على عامله 0 

13 النمساقطيك تكبل الشكن رار ل ل 
ا ل 0 0 
اسْتجَارَك# [التوية:5] . 

قوله: (وهو قسمان) أي غير المطايق قسمان. 

قوله: (فإن تطابقاً إفرادًا الخ) هذا مفهوم المتن» ومثله في جواز الأمرين كما في الهمع. 
أو الزيدان؟ أو الزيدون» أو جمع تكسير مع مثنى» أو مجموع لا مع مفرد لما يأتي نحو أقيام 
الزيدان؟ أو الزيدون؟ فالجملة ست صور لكن في التصريح عن الشاطبي أن جمع التكسير 
كالتصحيح في امتناع الفاعلية . 

قوله: (وجهان) أرجحهما الفاعلية لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. إلا لمانع من أحدهما 
فتمتنع الخبرية في نحو أراغب إلخ لما في الشرح» وفي نحو: أحاضر القاضي امرأة لئلا يخبر 
بمذكر عن مؤنث» وفصل الفاعل من الوصف مجوّز لعدم تأنيثه كالفعل» وتمتنع الفاعلية في 
نحو: أفى داره زيد؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظأً ورتية» وفيه أنه إذا جعل زيد فاعلا 
بالوصف المحذوف أي أكائن زيد في دائرة؟ كان مقدم الرتبة عن المجرور كما لا يخفى إلا أن 


60 ٠ 


(') البيت من الرجز ولم أقف على قائتله. 
زرف البيت من المتقارب» وهو لرجل من طيء في شرح التصريح ادءق وبلا نسبة في مغني اللبيب 45777/7. 


الابتداء /اة ١‏ 


أن يكون «أَرَاغغب) مبتدأء و«أنت» فاعل نك فيد الخبر» ويحتمل أن يكون «أنت)» مبتدأ 
مؤخراًء و«أراغب» خبراً مقدماً . 

والأول - في هذه الآية ‏ أَوْلَى؛ لأن قوله: «عن آلهتي» معمول ل«راغب»؛ فلا يلزم في 
الوجه الأول المضْلُ بين العامل والمعمول بأجنبي» لأن «أنت» على هذا التقدير فاعل الرَاعْبٌ؛ 
فليس بأجنبي منه» وأما الوجه الثاني فيلزم فيه الفَضْلُ بين العامل والمعمول بأجنبي » لأن «أنت» 
أجنبي من «راغب» على هذا التقدير؛ لأنه مبتدأ 0 لأنه خبر» 
والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح وإن تَطَابََا تَئنية نحو: «أقائمان الزيدان» أو جمعاً نحو 
«أقائمون الزيدون» فما بَعْدَ الْوَضْفٍ مبتدأء والوصف خبر مقدم» وهذا معنى قول المصنف: 
«وَالنَانٍ مُبْتَدَأْ وَذَا الْوَضْفٌ حْبّرٌ - إلى آخر البيت» أي: والثانى ‏ وهو ما بعد الوصف ‏ مبتدأء 
والوصف خبر عنه مُقَدّمٌ عليه؛ إن تَطَابَقَا في غير الإفراد- وهو التثنية والجمع ‏ هذا على 
المشهور من لغة العرب» ويجوز على لغة «أكَلُونِي البَرَاغِيتُ؛ أن يكون الوصف مبتدأء وما 
بعده فاعلٌ أغنى عن الخبر. وإن لم يتطابقا - وهو قسمان: ممتنع» وجائزء كما تقدم ‏ فمثال 
الممتنع «أقائمان زيد» و«أقائمون زيد» فهذا التركيبٌ فراضطيعء ومثال الجائز «أقائم الزيدان» 
و«أقائم الزيدون» وحيئئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ» وما بعده فاعل سك ميكل الخبر 


5 


لاا وَرَفْعُوامَبِْتَدَبالائيِتِذدا كذك رَفْعٌ خبتربالفبتدها 


يجعل فاعلاً بالظرف نفسه فتدبر. 

قوله: (ويحتمل الخ) أي بقطع النظر عن المانع الآتي وقوله أولى أي» واجب. 

قوله: (فيلزم فيه الفصل) أي: إن لم يقدر للجار متعلق بعد أنت أي: أراغب أنت راغب 
عن آلهتي فيجوز حينئلٍ لعدم المانع. 

قوله: (على المشهور) أي: من وجوب تجريد الوصف كالفعل عن علامة التثنية 
والجمع . 

قوله: (وإن لم يتطابقا الخ) جواب الشرط محذوف لعلمه من السياق أي: فحكمه 
مختلف » وقوله وهو قسمان بالواو تفصيل له 

قوله: (وما بعده فاعل) وتمتنع نع الخبرية لئلا يخبر بالمفرد عن غيره. والحاصل أن الصور 
خمسة عشر ترجع إلى أربعة أحكام : امتناع الخبرية في الوصف المفرد مع المثنى والمجموع 
لما ذكرء وامتناع الفاعلية في تطابقهما تثنية»؛ وجمع تصحيح نحو: ا الزيدان؟ وأقائمون 
الزيدون؟ إلا على لغة أكلوني البراغيث» وامتناع الأمرين في عكس هذه الأربعة نحو أقائمان 
زيد؟ وأقائمون زيد؟ وأقائمان الزيدون؟ وأقائمون الزيدان؟ فهو تركيب فاسدء وكذا نحو أقيام 
زيد؟ وجواز الأمرين في الصور الست المتقدمة إلا لمانع كما مر. فتأمل والله أعلم. 

قوله: (ورفعوا) أي جمهور البصريين أي حكموا بذلك. 


١4‏ الابتداء 


مَلْهَبُ سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوعٌ بالابتداء» وأن الخبر مرفوعٌ بالمبتدأ. 

فالعامل في المبتدأ معنويٌ ‏ وهو كون الاسم مجرّداً عن العوامل اللفظة غير الزائدة» وما 
أشبهها ‏ واحترز بغير الزائدة من مثل «بِحَسْبك دِرْهَمٌ) فيحسبك: مبتدأء وهو مجرد عن 
العوامل اللفظية غير الزائدة» ولم يتجرد عن الزائدة؛ فإن الباء الداخلة عليه زائدة؛ واحترز 
«بشبهها» من مثل : «رْبٌ رَجُل قَائِمٌ) فرجل: مبتدأء وقائم: خبره؛ ويدلٌ على ذلك رَفُعٌ 
المعطوف عليه» نحو : : ارب رَجلٍ قَائِم وَامْرَأة؛. 

والعامل فى الخبر لفظىّ» وهو المبتدأء وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. 


قوله: (بالمبتدأ) خبر عن رفع» وكذاك حال من المستكن في الخبرء أو هو خبرء 
وبالمبتدأ متعلق برفع أي رفع الخبر بالمبتدأ كائن كذاك في النسبة لمن ذكرء ولا يرد أنه عين 
المبتدأ في المعنى فيلزم كونه رافعاً لنفسه لأن الرفع من عوارض الألفاظ. ولفظهما مختلف بل 
ومفهومهما أيضاً لأن مفهوم المبتدأ مجرد الذات» والخبر هي مع حكمها وإن اتحدا ما صدقا. 

قوله : (والعامل في المبتدأ) الأولى تفريعه بالفاء كما في نسخ. 

قوله: (وهو كون الاسم) هذا معنى الابتداء اصطلاحاًء وقيل وهو كون الاسم أولاً ليخبر 
عنه بئان ولو في الرتبة» وأما لغة فهو الافتتاح فمن فسره بالاهتمام بالشيء؛ وتشجله أولة لكان 
أراد لازم المعنى معه لأن الاهتمام لازم للغوي والاصطلاحي . 

قوله: (بحسبك درهم) مثله ناهيك بزيد» فالباء زائدة في المبتدأ على احتمال أي زيد 
ناهيك عن طلب غيره لكقايته . 

قوله: (فحسبك مبتدأً) أي ودرهم خبرء وكذا كل نكرة وليتهاء واختار الكافيجي عكسه 
لأن القصد الإخبار عن الدرهم بأنه كاف لا عن الكافي بأنه درهم ا هه وكون القصد هذا دائماً 
ممنوع بل لكل مقام ينبغي إطلاق أحدهما ثم ينظر ما المسوغ للابتداء بدرهم لا يقال تقديم 
الخبر لأن هذا ليس منه كما سيبين» ولا قصد الحقيقة لأن الكافية لا تتعلق بها إلا أن يقدر له 
وصف أي درهم واحد فتأمل. فإن وليها معرفة كبحسبك زيد كانت هي الخبر عند المصنف 
لأنها بمعنى كافيك اسم فاعل لا يتعرف بالإضافة» ولا يخبر بمعرفة عن نكرة وإن تخصصت 
إلا في باب الاستفهام وأفعل التفضيل كمن أبوك» وخير منك زيدء وإلا في النسخ نحو فإن 
حسبك الله وجعلها الوعقام بيدا بطادا أن الباء لا تزاد في الخبرء واكتفى في الأخبار 
بالمعرفة عن النكرة ب بتخصيصهاء واعلم أن حسب إن استعمل بخرف الجر الأصلي كان مفتوخ 
السين كهذا بحسب هذا ار وإلا كان ساكنها كما هنا أفاده بعضهم . 

قوله: (فرجل مبتدأ) هو كحسب رفعه مقدر لحركة الجار الزائد» أو شبهه؛. ولا ضرر في 
اجتماع إعرابين: لفظيء وتقديري لاختلاف جهتهماء وقيل مرفوع محلاء ولا يختص المحلي 
بالمينيات. 


الابتداء 114 





وذهب قوه”" إلى أن العامل في المبتد| والخبر الابتداء» فالعامل فيهما معنويٌ 
وقيل: المبتدأ مرفوع بالابتداء» والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ. ْ 
وقيل: تَرَافعاء ومعناه أن الخبر رََمَ المبتدأء وأن المبتدأ رَقُعَ الخبر 
وَأَعْدَلُ هذه المذاهب مَذْهَتُ سيبويه وهو الأول» وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. 
4 وَالخبَرُ: الجُرْءْ الْمْيِمُ الْمَائِدَد كاللَهُبَرٌ والأيَادِي شَاهِدَة 
عَوَفَ المصنف الْحْبَرَ بأنه الجزء المكمل للفائدة» ويَرِدُ عليه الفاعل» نحو: «قَامَ زَيْدَا 
فإن يَصْدِّقُ على زيد أنه الجزء المُيِمُ للفائدة» وقيل في تعريفه: إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ 





قوله: (وذهب قوم الخ) أي : لأن الابتداء يستلزمهما معاً فعمل فيهما كالفعل في الفاعل 
والمفعول» ويرده أنه لم يوجد في العوامل اللفظية ما يعمل رفعين بدون اتباع فكيف بالمعنوي 
الضعيف؟ ولا يرد المبتدأ في نحو: القائم أبوه ضاحك لأن رفعه الفاعل بجهة شبهه الفعل لا 
بكونه مبتدأ فلم تتحد جهتهماء وأما المبتدأ المتعدد الخبر نحو: هذا حلو حامض فمجموعهما 
الخبر لكن ظهر الرفع في أجزائه لتعذره فيه» ونحو كاتب شاعر مؤول بالمفرد أي متصف بذلك 
فتدبر. 

قوله: (بالابتداء والمبتدأ) أي : لضعف الابتداء فيقوي بالمبتدأ فالعامل مجموعهما لا كل 
منهما مستقلاً حتى يكون فيه اجتماع عاملين على معمول واحد. 

قوله: (ترافعا) أي : لافتقار كل إلى الآخر فعمل فيه كأداة الشرط مع فعله في نحو: «أيَا 
ما تَدْعُواا4 [الإسراء:١٠٠]‏ وهو قياس مع الفارق لاختلاف جهة العمل في هذين. 

قوله: (لا طائل تحته) فيه أنه يترتب عليه صحة عطف المفردات في نحو زيد قائم 
وعمرو جالس إذا قلنا العامل في الجزأين الابتداء دون باقي الأقوال لئلا يعطف على معمولي 

قوله: (والخبر الخ) عرفه دون المبتدأ اهتماماً بمحط الفائدة» وتوطئة لتقسيمه إلى مفرد 
وعيره . 

قوله: (المتم الفائدة) أي المحصل الفائدة تامة إذا لم تحصل قبله» وأما الحاصلة في: 
زيد يضرب أبوه مع حذف الأب فهي غير المقصودة» ولا يرد قائم في: زيد أبوه قائم لأنه 
محصل لها وضعاًء وتوقفها على المرجح ليس من حيث الإسناد. ولا شعري شعري لحصولها 
بالتأويل أي شعري الآن هو شعري المعروف سابقاً. 


)١(‏ ضعفوا هذا الرأي بأن الابتداء عامل معنوي» والعامل المعنوي ضعيف» والعامل الضعيف لا يقوى على 


العمل في معمولين وهؤلاء هم: «الأخفش والرّماني وابن السراج». 





للا الابتدذاء 





لك ولا يرد الفاعل على هذا أنه عَجَف الْخَبّر بما يُوجَدُ فيه وفي غيره» والتعريف ينبغي أن 
يكون مختضًا بِالْمُعَجَفٍ دون غيره. 
6 وَمْفْرَداً أفاني وَتَأَتِي جُمْلَة حَاوِيَةَ ممْئى الَّذِي سِيِقَسْله 
٠‏ - وَإِنْ تكن إِيَاهُ مَعْنَى اكْتَفَى بِهَاكَنْطْقِي اللَّهُ سبي ورَكَفَى 





قوله: (كالله برُّ) أي محسنء والأيادي أي النعم جمع أيد جمع يد بمعنى النعمة مجازاً. 

قوله : (ويرد عليه الفاعل) أي فاعل الفعل وفاعل الوصف المكتفى به» ويجاب بأنه 
حذف قيد كونه مع مبتدأ غير الوصف المذكور للعلم به من قوله؛ مبتدأ زيد الخ لدلالته على أن 
الخبر لا يكون إلا مع المبتدأء وأن ذلك الوصف لا خبر له» وأكد ذلك بتمثيله بالله بر الخ. 

0 : (ولا يرد الفاعل) فيه نظر لأن فاعل الوصف مع مبتدئه جملة كما مر فلا بد في 
هذا أيضاً من استثناء ذلك الوصف. 

قوله: (بما يوجد الخ) أي فهو تعريف بالأعم» وقد جوزه المتقدمون لكن قد علمت 
سقوطه . 

قوله: (ومفرداً) حال من فاعل يأتي العائد للخبر» والمراد بالمفرد هنا غير الجملة 
وشبهها. فيشمل المثنى والجمع والمركب بأقسامه» والوصف مع مرفوع لم يكتف به. 

قوله: (ويأتي جملة) أي غير ندائية» ولا مصدّرة بلكن أو بل أو حتى بالإجماع كذا في 
التكت لكن في الشهاب على البيضاوي: استشكل وقوع الاستدارك خبراً في نحو: زيد وإن كثر 
ماله لكنه بخيل مع وروده في كلامهم. وخرجه بعضهم على أنه خبر عن المبتدأ مقيداً بالغاية., 
وبعضهم قال: الخبر محذوف. والاستدارك منه ا ه. والصحيح جواز كونها قسميّه خلافاً 
لتعلب» وإنشائية خلافاً لابن الأنباري ولا يلزم تقدير قول قبلها كما يلزم في النعت خلافاً لابن 
السراج لأن القصد من الخبر الحكم لا التمييز فلا ضرر في كونه غير معلوم بخلاف النعت. 
لكن كونها خبراً ليس باعتبار نفس معناها لقيامه بالمنشىء لا بالمبتدأ بل باعتبار تعلقها بالمبتدأ 
فطلب الضرب في : زيداً ضربه» وإن قام بالمتكلم إلا أنه متعلق بزيد فكأنه قيل: زيد مطلوب 
ضربه مثلا وبهذا صح كونها خبراء واحتمل الكلام الصدق والكذب أفاده الدماميني عن 
بعضهم ء وقال : إِنَّه في غاية الحسن . 

قوله: (حاوية الخ) أي مشتملة على اسم بمعنى المبتدأ الذي سيقت خبراً له هو الرابط. 

قوله: (معنى) سيشير الشارح في حله إلى نصبه بنزع الخافض أي في المعنى والأحسن 
كونه تند ا 

قوله: (اكتفى) أي المبتدأ بها عن الرابط . 

قوله: (وكفى) أصله وكنى به حسيباً لأن الكثير جر فاعل كفى بالباء الزائدة فحذف الجار 
فاتصل الضمير واستتر. 


١ الابتداء‎ 


ينقسم الخبر إلى : مفردء وجملة» وسيأتي الكلام 3 المفرد . 

فأمّا الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أؤْ 

الا ا 0 وهذا معنى 
قوله: احَاويَة مَغتى الذي سيقت لها والرابط : إما ضمير يرجع إلى المبتدإء نحو: ازَيْدَ كام 
ألو ةوقل كو سمت مُقَدّراه نحو: السَّمْنُ مَئوان بِدِرْهَم' التقدير: مََوَان منه بدرهم أو إشارة 





قوله: (يربطها) من بابي ضرب وقتل كما في المصباح . 
قوله: (إما ضمير الخ) أي ولو في جملة أخرى مرتبة بالأولى» إما بشرط كزيد يقوم 
عمرو إن قام أو بعطف بالفاء كقوله: 
+وانشان قبي يخي الماكارة اتيجدو رتنازات ا 0 
أو بالواو أو ثم كما قاله الرضي كزيد ماتت هند وورثهاء أو ثم ورثها فيكتفى في 
الجملتين بضمير واحد لارتباطهماء وكذا كل ما يحتاج للربط كالصلة والصفة والحال. 
قوله: (مقدراً) أي إن علم ونصب بفعل كقراءة ابن عامر في الحديد: لوَكُلُ وَعَدَّ الله 
الْحُسْئَى* [الحديد: 1٠١‏ بالرفع أي وعده أو بصوف كالدرهم أنا معطيك» أو جر باسم فاعل كزيد 
أنا ضارب» أو يحرف دال على التبعيض كمثال الشارح أو الظرفية نحو: 
ار لياه رن ا 
أي فيه » أو مسبوق بمثل المحذوف كقوله: 
ش 4 - صَحٌ فالَّذِي تُوصى به أنتَ مُفْلِحُ 
أي به كذا في التسهيل» ولم ب يشرط اين المماحت سوق العام يازا جد لحنت وكين تعفن 
قوله تعالى: #فَإِنَ الجَنّةَ هي المَأرَى4 (النازعات أي له وزوجي المس”*' أرنب أي ألمس له 
أو منه فهذا رابط مقدر عند البصريين» وليس واحداً مما ذكر فلعله ليس مراداً لتسهيل الحصر. 
قوله: (منوان) تثنية منا كعصا مكيال أو وزان» ويقال منيان كما في القاموس». وهو مبتدأ 
ثان سوغه الوصف المقدر أي كائنان منه. ١‏ 


برضف 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص ١45؛‏ ولكثير في المحتسب 6١/١‏ ؛ وبا ااي 
الأشياه والنظائر #/ "كن لا لاه؟. 


(؟) وصدره «فيومٌ عَلَيَْا ويَوْمٌ لتاق وهو من المتقارب للنمر بن تولب في ديوانه ص 757؛ وبلا نسبة في أمالي 
ابن الحاجب 7/7 594/. 

(9) البيت من الطويل» ولم أقف على قائله. 

(4) قوله: (زوجي المس أرنب) هذا قطعة من حديث طويل يعرف بحديث أم زرع ولكن لفظه: زوجي المس 
مس أرنب والريح ريح زرنب. . .) والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. 





7 الابتداء 





إلى المبتد! كقوله تعالى: وَلبَاسُ التقْوَى ذَلِكَ خَيِرٌ4”'' في قراءة مَنْ رفع اللباس أو تَكْرَار 
المبتد! بلفظه. وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى: لالْحَاقةٌ ما 
الْحَافَة4”""»وهالقَّارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ4”" وقد يستعمل في غيرهاء كقولك: «رَيْدٌ مَا زَيْدَا أو عُمُومٌ 
يَدْحْلُ تحته المبتدأء نحو: «زَيْدٌ نِعُم الرَّجُلُ؛ وإن كانت الجملة الواقعة خبراً هي المبتدأ في 





قوله: (رفع اللباس) أي إن جعل ذلك مبتدأ ثانياً خبره خير فإن جعل بدلاً من لباس» أو 
نعتاً له على تجويز الفارسي كون النعت أعرف من المنعوت» وخير خبر لباس فالخبر مفرد لا 
يحتاج لرابط» وكذا على نصب لباس عطفاً على لباس الأول وهما سبعيتان. 

قوله: (وأكثر ما يكون الخ) أفاده أن وضع الظاهر موضوع الضمير قياسي 1 في التفخيم 
وغيره» وإن كان فيه أكثر قال الأخفش : وإن لم يكن بلفظه الأول فعنده يكفي إعادة المبتدأً 
بمعتاه 'فقط ؛.وجعل منه آية #وَالَّذِينَ يُفسكرن1*) ِالْكِتَابِ4 [الأعراف:١17]‏ الخ فالرابط إعادة 
الذين يمسكون الخ بلفظ المصلحين لأنه بمعناه» ورد نان الذئ مجرون عظفاً على الذين يعقزة 
لا مبتداً. ولئن سلم فالرابط عموم المصلحين» أو محذوف 3 منهم » أو النخبر محذوف أي 
مأجورون بدليل: لا نضيع إلخ كما في المغني» واشترط سيبويه كونه بلفظه الأول» وخصه 
بمواقع التفخيم وبنحو: أما العبيد فذو عبيد» وفي ذلك خاص بالشعر | ه تصريح بزيادة. 

قوله : (ما الحاقة قة) ما استفهامية مبتدأ ثان سوغه العموم لأنها نكرة عند الجمهورء وأما عند ابن 
02 0 الا راتت ا 0م 


كرتها عهدية قالابط إعادة المتدأ بمعن بنء على ما قله الأخفش ؛ 1 0 


215 الأاليت ودر عل إلى امالك شتميل انا لشي مهيا لد 60 


وقوله 
7- قَأمًا الِقِعَالُ لا قَعَالَ لَدَيْة ب 9) 


.]55 [الأعراف:‎ )١( 

(؟) [الحاقة: 1١‏ ؟]. 

(؟) [القارعة: ١‏ ؟]. 

(4) قوله تعالى #والذين يمسكون بالكتاب# قرأ شعبة بإسكان الميم وتخفيف السين مع الكسرء وقرأ الباقون بفتح 
الميم وتشديد السين مع الكسر. 

(5) البيت من الطويل» وهو لابن ميّادة في ديوانه ص 1784؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب 601/7. 

(5) وعجزه «ولكنٌ سير في عراض المواكب؛» وهو من الطويلٍ للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص 
56؛ والدرر 6/ .1١١٠١‏ 


الابتداء اوحلا 





المعنى لم تَحْنَحَ إلى رابط» وهذا معنى قوله: : «وإن تكن إلى آخر البيت -) أي : وإن تكن 
الجملة إياه ‏ أي المبتدأ ‏ في المبتد! في المعنى اكْتَمَى بها عن الرابط» كقولك: انُطْقِي الله 
حَسْبي» فنطقي: مبتدأء والاسم الكريم: مبتدأ نَانِء وحسبي : : هو خبر عن المبتدأ الثاني؛ 
والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن الأول» واستغنى عن الرَّابطِ» لأن قولك «اللَّهُ حسبي) هو معنى 
انُطْقِي؛ وكذلك قَوْلِي لآ إِلَهَ إلا الله. 


١‏ وَالْمُفْرَدُ الْجَامِدُ فَارغ. وَإِنْ تسق َ فهو دُو ضَمِير مُسْتَكِنْ 





. فالصبرٌ والقتالٌ مبتدأء وجملة لا صبر ولا قتال خبر ربطت بعموم النكرة المنفية» 
ويحتمل إعادة المبتدأ بلفظه ويرد على الربط بالعموم أنه يستلزم جواز: زيد مات الناس وعمرو 
لا رجل هنا قال سم: ولا مانع منه أخذاً من هذا الكلام إلا أن يوجد نص بخلافه. 

قوله: (هي المبتدأ في المعنى) لا يرد أن كل خبر كذلك كما مر. لأن المراد هنا كون 
المبتدأ مفرداً في معنى الجملة كحديث وكلام كما مثله؛ وكضمير الشأن فإن المراد بنطقي 
منطوقي وكقوله كك: «أَمْضَلْ ما قُلْتُهُ أنَا وَالنِيونَ من قَبْلِيَ لا لَه إلا الله2'0 وقوله تعالى : 
لوَآجِرُ دَعْرَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله© [يونس: ]٠١‏ أن جعلت أن صلة لا مخففة» وكون الخبر في هذا 
جملة إنما هو في الظاهرء وإلا فهو مفرد لأن المقصود لفظ الجملة كما أخبر عنها في «لآ حِوْلٌ 
وَل قُوَةَ إلا با لله كَئرُ مِنْ كُنُوزٍ الجئوه”" نعم ذلك ظاهر في ضمير الشأن نحو: لاقل هُوَ الله 
أَحَد؛ [الإخلاص:١]‏ فالجملة خبر عن هو بلا رابط لأنها عينه أي مفسرة له أي الحال» والشأن 
الله أحد ويصح كون هو ضمير المسؤول عنه بناء على أنها نزلت جواباً لقول المشركين: صف 
لنا ربك فالله خبرء واحد بدل أو خبر ثان. 

قوله: (نطقي الخ) أي منطوقي وكذا قوله الآتي: قولي لا إله إلا الله أي مقولي. 

قوله: (والمفرد الخ) مبتدأ خبره جملة الجامد فارغ حذف رابطها أي الجامد منه وليس 
الجامد صفة للمفرد لثلا ينافي عود الضمير في يشتق عليه» وعوده إليه بدون صفته خطأ عند 
الشاطبي لقول سيبويه أنهما كالشيء لزاع اك الأميع عرازم عد لكرية 1 كاله موود 
إليه لأن حذف الرابط كثير. 

قوله: (وأن يشتق) أي يصغ من المصدر للدلالة على متصف به كما هو اصطلاح 
النحويين» أما عند الصرفيين فهو ما دل على حدث وذات» وإن لم تتصف به فيشمل أسماء 
الزمان والمكان والآلة وليست مرادة هنا 


)0( رواه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه رزين عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز مرسلا ‏ انظر: «جمع الفوائد» .)555/1١(‏ 
(؟) رواه أحمد 5١187‏ بإسناد صحيح. 





5965 الابتداء 
تقدّم الكلامُ في الخبر إذا كان جملة» وأما المفردٌ: فإما أن يكون جامداًء أو مشتقاً. 
فإن كان جامداً كَذَكَرَ المصنفٌ أنه يكون فارغاً من الضمير» نحو «رزَيْدٌ أخْوكَ) وذهب 
الكسائئُ والوُمَانِئْ”'' وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير”" والتقدير عندهم: «زيد أخوك هو وأما 
البصريون فقالوا: إما أن يكون الجامد متضمناً معنى المشتق» أو لاء فإِنْ تَضْمَنَ معناه نحو: 
«زَيْدٌ أَسَدُ ‏ أي شجاع ‏ تَحَمَلَ الضميرء وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مُثْلَّ. 
وإن كان مشتقاً فَذَكَرَ المصنفٌ أنه يتحمل الضمير» نحو: 'رَيْدٌ كَائِمُ» أي: هوء هذا إذا 
وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مَجْرَى الفعل: كاسم الفاعل» واسم المفعول» 
والصفة الْمُسَّبّهة» واسم التفضيلء» فأما ما ليس جارياً مَجْرَى الفعل من المشتقات فلا يتحمل 
ضميراً. وذلك كأسماء الآلة» نحو: «مِفْتَاح» فإنه مشتق من «الفَنْح) ولا يتحمّل ضميراء فإذا 
قلت: «هذا مِفْتَاحٌ» لم يكن فيه ضميرء وكذلك ما كان على صِيغة مَفْعَل وَقْصِدَ بِهِ الزمان أو 
المكان ك آمَرْمى) فإنه مشتق من «الرَمْى) ولا يتحمّل ضميراً. فإذا قلت: «هذا مَرْمَى زَيْدِا تريد 
دن حو اع او 0 
يتحمز 0 وذلك نحو: «رَيْد قا عُلامَا؛ فغلاماه: ل ضمَيرا. 
وحاصِل ما ذكر: أن الجامد يتحمّلُ الضمير مطلقاً عند الكوفيين» ولا يتحمل ضميراً عند 
البصريين» إلا إِنْ أوّل بمشتق» وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهراً وكان جارياً 


قوله: (إلى أنه يتحمل) أي وإن لم يؤول بالمشتق فهذا هو محل الخلاف بينهم» وبين 
البصريين أما المؤول فيتحمله اتفاقاً كما هو مفاد الشارح» وليس في كلامه ما يدل على جريان 
الخلاف في المؤول أيضاً كما لا يخفى. 

قوله: (أسد) أو تميمي أو ذو أو رجيل فكل هذه تتحمل الضمير»ء وترفع الظاهر 
كالمشتقات لتأولها بالمنسوب إلى كذا وبصاحب وصغير. 

قوله: (فإن رفعه الخ) المراد بالظاهر ما يشمل الضمير البارز منفصلا كان كزيد قائم أنت 
إليه» أو متصلاً مجروراً كالكافر مغضوب عليه . فالضمير المجرور نائب الفاعل في محل رفع» 


)١(‏ الرُماني: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي» من أثمة العربية في النحو والمنطق. توفي سنة (584 ه). 
انظر: «بغية الوعاة» (؟/ .)١18٠0‏ 
(؟) هم الكوفيون. 


الابتداء وموم 


مَجْرَى الفعل» نحو: «رَيْدٌ مُنْطَلِقٌّ؛ أي: هوء فإن لم يكن جارياً مَجْرَى الفعل لم يتحمّل شيئاء 
نحو : «هذا مِفْتَاحَ» وهذا مَرْمَى زَيْد). 
١‏ وَأَبْرِرَئْهُ مُظَلَقأَحَيكُتَلاً مَالَيِسََمَعْتَاهَلَةممخصّلا 

إذا جَرَى الخبرُ المشتنُ على مَنْ هو له اسْتّتر الضميرٌ فيهء نحو: «زيد قائم» أي هوء فلو 
أنَيْتَ بعد المشتق «بهو» ونحوه وأبرزتّهُ فقلت: «زيد قائم» والثاني أن يكون ا هذا 
إذا جَرَى على مَنْ هو له. 

فإن جَرَى على غير مَنْ هو له وهوالمراد بهذا البيبت - وجب إبرازٌ الضميرء سواء أُمِنَ 
اللبس » أو لم يُؤْمن؛ فمثالٌ ما أْمِنَ فيه اللبسٌّ: ا هنا انها غ1 رمال با نمزاي 
اللَبْسُ لولا الضمير «رَيْدّ عَمْرُو ضارِبُهُ هُوَه فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين» 
وهذا معنى قوله: «وَبْرزَنهُ مطلقاً» أي سواءً أمِنَ اللبس» أو لم يُؤمن 

وأما الكوقيون فقالوا: إن أُمِنَ اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو: «رَيْدٌ هِنْدٌ 


قوله: (وأبرزته) أي ضمير الخبر المشتق مطلقاً أي أمن اللبس أولاً أي وأبرز الضمير 
مطلقاً إن تلا الخبر المشتق ما أي مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلاً لذلك المبتدأ. ولا يخفى 
ما في ذلك من التعسف. وتشتيت الضمائر وأكمل منه قول الكافي. 
إن تبلا عت المدى لسحسل اتنا موشاتيرة الشكينيةة لطياسقنا 
في المذهب الكوفيّ شرط ذاك أن لأآيُوْمَنَ اللَّبْسُ ورَأيُهم حسَّنْ 
ظاهر المتن» والشارح بل مثله الفعل والظرف إذ جريا على غير صاحبهما كزيد عمرو ضربه 
هو أو في داره هو فيجب فيهما الإبراز مطلقاً عند البصريين بشرط اللبس عند الكوفيين لوجود 
المحذور في الجميع كما في الهمع. وقال بعضهم: محل الخلاف إنما هو الوصفء أما الفعل 
فلا يجب فيه الإبراز عند الأمن اتفاقاً. ولعل سره أصالته فى العمل» وتحمل الضمير. 
قوله: (فقد جوز سيبويه الخ) مقتضى الوجه الثاني أن المستتر يمكن إبرازه والنطق به 
ويلزمه أن يجوز: زيد قام هو على الفاعلية وإلا فما الفرق» وغير سيبويه يوجب الوجه الأول 
لما مر أن المستتر واجباً كان أو جائزاً لا يتيسر النطق بهء وإنما يستعيرون له لفظ المنفصل 
تقريباً وتدريباً فالوصف الجاري على صاحبه كالفعل في امتناع بروز ضميره وإن سمي مستتراً 
جوازاً لأنه يخلفه الظاهر فتدير. 
قوله: (وجب إبراز الضمير) ويخلفه الظاهر كزيد عمرو ضاربه زيد كما قاله أبو حيا 


قوله: (ضاربها) خبر هندء وهو قائم بغيرها وهو زيد لأنه هو الضارب ولا لبس فيه 
لتذكيره فيعلم أنه لزيد» ومثله هند زيد ضاريبته . 


5؟” الابتداء 





ضَارِبُهًا هُوَ؛ ‏ فإن شعت شئت أتيتَ بالهو؛ وإن شئت لم تأت وإن خِيفٌ اللبس وَجَبَ الإبراز 
كالمثال الثاني» 010 بالضمير فقلت: «زَيْدٌ عَمْرّو ضَارِبُةُ» لاحتمل أن يكون فاعلٌ 
الضرب زيداء وأن يكون عمراء فلما أتيت ت بالضمير فقلت «زَيْدٌ عَمْرّو ضَارِبُهُ هُوَ؛ تعين ٠‏ أن 
يكون «رَيْدة هو الفاعل. 
والخبار المتضيف فى ذا الكثان عنقت البصريق: :ولهذا قال: #واترزنة مظلقا يي 

سواء اخِيفٌ اللبس» أو لم يُحَفْءٍ واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين» وقد ورد 
السماع بمذهبهم. فمن هذا قول 00 

[41] قَوْمِي ذُرَا الْمَجدِ بانُوهَا وَة قَدْعَلِمَثْ بكُنوِذْلِكَ غعَنئان وََخَطَان" 

. التقدير:.بانوها هم؛ فحذف الضمير لأمْن اللبس. 


و ا نَاوينّ م . مَعْتَي كاين أو ا 3 سشكقة 





قوله: (أتيت ت بهو) أي على أنه فاعل نظراً لجريانه على غير صاحبه فيمنع استتاره» أو 
تأكيد نظراً لأمن التباسه المجوز استتاره» وأما عند الخوف ففاعل لا غير. والبصريون يجعلونه 
فاعلاً مطلقاً فيقال فى التثنية على الفاعلية : الهندان الزيدان ضاربتهما هماء وعلى التأكيد 
ضاربتاهما هماء وكذا في الجمع قال الدماميني. والمسموع من العرب إفراد الوصف في مثل 
ذلك إلا على لغة أكلوني البراغيث أي فيؤيد مذهب البصريين. 

قوله: (ذُرا المجد) جمع ذروة بتثليث المعجمة وهي أعلى الشيء ويكتب بالألف عند 
البصريين لانقلابها عن واو زبالياء عت الكوفيين لضع أوله كما في الصبان» وهو مبتدأ ثان 
خبره بانوها جمع بان من بنى يبني» وفيه ضمير مستتر عائد لقومي لجريانه عليه» وأما الواو 
فحرف جمعء ولم يبرزه مع جريانه على غير مبتدثه. وهو الذرى للعلم بأنها مبنية لا بانية 
ولدلالة الواو على إسناده لقومي وإلا لقيل بانيتها. ولو أبرز لقال على الفصحى بانيهاهم» 
وعلى غيرها بانوها هم» وتكلف البصريون باحتمال كون ذرا معمول لوصف محذوف خبر عن 
قومي يفسره المذكور فلا شاهد فيه أي قومي بانون ذرا المجد بانوهاء ويراد من الوصف الدوام 
لا المضي بقرينة المدح فيعمل» ويفسر العامل. 

قوله: (بانوهاهم) الأصح بانيها كما علمت لكن قصده تفسير الضمير المستتئر وهو هم لا 
غير. 

قوله: (بظرف) أي مكاني أو زماني مفيد كما يعلم من البيت بعده لا خصوص المكاني» 


.97/١ البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/95١؛ وشرح الأشموني‎ )١ 
والشاهد فيه قوله: «قومي ذرا المجد بانوهاء حيث جاء بخبر المبتد! «ذراء» وهو قوله «بانوها» مشتقأء ولم‎ 
يبرز الضمير» مع أن المشتق غير جار على مبتدئه في المعنى» ولو أبرز الضمير لقال «قومي ذرا المجد بانوها»‎ 
وإنما لم يبرز الضمير لأمن اللبس» لأن «ذر المجد؛ تكون مبنية لا بانية.‎ 


الابتداء ا 


تقدّمَ أن الخبر يكون مفرداًء ويكون جملة» وذْكرَ المصنفٌ في هذا البيتٍ أنه يكون ظرفاً 
أو جَارَاً ومخرزوراء نحو : + (زَيْدُ عِنْدَك) وازَيْدٌ في الدّار؛ فكل منهما متعلّقٌ بمحذوفٍ واجب 
الحذف» وأجاز قوم - منهم المصئف أن يكون ذلك المحذوف اسماً أو فعلاً نحو: «كائ ئن) أو 
«استَمَرٌ) كان من قبيل الخبر بالجملة . 


وإنما يخبر به» وبالمجرور إذا كانا تامين بأن يفهم منهما معنى متعلقهما المحذوف لكونه عاماً 
أو خاصاً بقرينته كما مر في الصلة عن الدماميني. ومثاله هنا على قياس ما مر أن تقول بل زيد 
اليوم وعمرو أمس في جواب زيد قائم أمسء وعمرو اليوم وفي المغني أن من الحذف الخاص 
لقرينة 0 تعالى : ديلت ان مقتول يه تقديزة ال ييه 


قوله: (أو بحرف جر) أي مع مجروره لأن الخبر مجموعهما لا الحرف وحده فأطلق 
الجزء على الكل» وما قيل إنه أراد بالحرف المجرور مجازاً لعلاقة المجاور أخذاً من قول 
الرضي محل للمجرور وحده لأن الحرف لتوصيل معاني الأفعال وشبهها إلى اا ب 
لأن مراد الرضى المحل الذي يقتضيه المتعلق بدليل تعليله لا محل الخبرية. فالحاصل أن محل 
العامل في الظرف اللغو للمجرور فقطء وإ امحل المجتوع وخر نطيت؟ وقد يكون رفعاً كمه 
بزيد مجهولا فزيد وحده نائب الفاعل» ولا يكون جرًا. وكذا في المستقر من حيث تعلقه 
بعامله إلا أن محله نصب أبداًء وأما من حيث قيامه مقام عامله فالمحل للمجموع رفعاً في 
الخبر» ونصباً في الحال وجراً في الصفة المجرورة» ولا محل له في الصلة كعامله. 


قوله: (متعلق بمحذوف) أي هو الخبر على الصحيح لا الظرف وحده كما هو ظاهر 
النظمء وهو مذهب جمهور البصريين لقيامه مقام عامله» ولا مجموعهما كما اختاره الرضي 
لكن لا بد منهما عند الجميع إلا أن الأول نظر إلى أن العامل أولى بالاعتبار وإن كان معموله 
قيدا لا بد منه» والثاني إلى الملفوظ به وهو معمول العامل فلا بد من ملاحظته معه» والثالث 
إلى توقف الفائدة على كل وكذا الخلاف في الحال والصفة والصلة» أما عمل الرفع في نحو: 
«أفي الله شَكُ) وتحمل الضمير فيجري فيه القولان الأولان فقطء ثم هذا الخلاف في المتعلق 
العام. أما الخاص فهو الخبر أو الحال مثلاً اتفاقاً ذكر أو حذف. 


قوله: (واجب الحذف) أي عند الجمهور لأنه كون عام يفهم بدون ذكره ويسمى الظرف 
حينئذ مستقر الاستقرار معنى عامله أي فيه فهمه منه» ولأن الضمير يستقر فيه إذا قلنا بأنه 
الخبر. أما الكون الخاص فيمتنع حذفه بلا قرينة. وأما معها فتارة يجوز كبزيد في جواب: بمن 


.]١ا/4 [البقرة:‎ )١( 





”7 الابتداء 


واختلف النحويونَ في هذا؛ فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفردء وأن كلا 
منهما متعلق بمحذوف» وذلك المحذوف اسم فاعلء التقدير «رَيْدٌ كائن عندك أو مستقر 
عندك. أو في الدار؛ وقد نُسِبَ هذا لسيبويه. 


وقيل: إنهما من قبيل الجملة» وإن كلاً منهما مُتعلق بمحذوف هو فِعْلء والتقدير «رَيْدٌ 
اسْتَفَرٌ - أو يَسْتَقِرُ ‏ عِنْدَكُء أو في الذَّارِه ونْسِبَ هذا إلى جمهور البصريين» وإلى سيبويه أيضا. 

وقيل: يجوز أن يُجَعَلا من قبيل المفرد» فيكون المقدر مستقراً ونحوه» وأن يُجَعَلا من 
قبيل الجملة» فيكون التقدير (اسْبَقَرّظ ونحوهء وهذا ظاهر قولٍ المصنف . «ناوين معنى كائن أو 
استقر 


مررت؛ وتارة يجب كيوم الجمعة صمت فيه على الاشتغال» ويسمى الظرف في كل ذلك لغواً 
لخلوه الر سا لد ال ير المتعلق» وعمومه بقطع النظر عن ذكره 
وخايما ينتصية كلام العقن» وعليه اقتصر الدماميني لكن قد يقدر المتعلق خاصا كزيد على 
الفرسء أو من العلماء أو في البصرة أي راكب ومعدود ومقيمء ولا يخرجه ذلك عن 
الاستقرار إذ يجوز تقديره العام لتوجيه الإعراب» وخصوصه بمعرفة المقام لا يقتضي لغويته كما 
صرح به الدماميني في أول شرح التسهيل وفي بسملة الشنواني عن السيد نحوه ثم قال فلما كان 
العام ضايطاً مطرداً اعتبره النحاة» وفسروا المستقر به» وحينئذ فلا يكون الخاص المحذوف 
لغواً إلا إذا امتنع : تقدير العام كمثال الجواب والاشتغال لا مطلقاً. هذا ومقتضى ذلك مع ما مر 
في تفسير التام أنه أعم من المستقر لانفراده في نحو: 9#الحَرٌ بَالْحرٌ4 [البقرة:178] أما على القول 
بأن مدار المستقر على حذف العامل عاماً كان أو خاصاًء واللغو على ذكره» ولا يكون إلا 
خاصاً فملازم له» وما اشتهر من أن المستقر هو ما وقع صفة أو صلة أو خبراً أو حالاً لا 
يتمشى على إطلاقه إلا على هذا دون الأول لأن الخبر مثلاً عليه قد يكون غير مستقر كما 
علمت فتدير. 

قوله: (كائن عندك) هو من كان التامة بمعنى حصل أو ثبت فالظرف بالنسية لذلك المقدر 
لغو متعلق به لا من الناقصة وإلا كان الظرف في موضع خبره فيقدر كائن آخرء ويتسلسل أفاده 
السعد. 


قوله: (وقد نسب هذا لسيبويه) أيده في شرح الكافية بأنه يتعين تقديره اسماً بعد أما وإذا 
الفجائية نحو: أما في الدار فزيداً إذا لهم مكرء لأن الفعل لا يليهما فحمل الباقي عليهما لكن 
رده ابن هشام بإمكان تقدير الفعل مؤخراً. 


قوله: (وقيل يجوز الخ) اختاره في المغني . 





ا 
الابتداء احلا 


وذهب أبو بكر بن السّرّاج”'" إلى أن كُلاً من الظرف والمجرور قِسْمٌ برأسه» وليس من 
قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة, نَقَلَ عنه هذا المذمَبَ تلميذة أبو علي الفارسيُ في 
الشيرازيات . 1 0 

والحقٌ خلاف هذا المذهب» وأنه متعلق بمحذوف» وذلك. المحذوف واجب الحذف» 
وقد صُرّحَ به شذوذاً كقوله: 

31 لَك الْعِرُ إن مَوْلَأَكَ عَرٌّ وإنْ يَهُنْ فَأنتَ لَدَى يُخْبُرحَةالْهُونٍ كائِث9) 

وكنا يجيا كدف عامل الظرك. والتجان والمتعرون :]ذا وتنا ديرا اكزلات يتهن حدقه 
إذا وقعا صِفَةّ» نحو: «مررت برجل عندككء أو في الدار» أو حالأء نحو: «مررت بزيد عندك» 
أو في الدار» أو صِلَةَ نحو: «جاء الذي عندكء أو في الدار» لكن يجب في الصّلةٍ أن يكون 
المحذوف فعلاء التقدير: «جاء الذي اسْتَمَرَ عندك, أو فى الدار» و ا عله والحال فحكمها 
حكم الخير كما تقدم. ١‏ 


4 ولا يِكُونُ اسْمْ رَّمَانِ كحبّرا عن جُجئَّةٍ وَإِنْ يفِذ نأخ برا 


قوله: (في الشيرازيات) اسم كتاب أملاه بشيراز قال السيوطي : لم أر ذلك فيه ولا في 
الحلبيات. 


قوله: (وإن يهن») ثائب فاعله يعود لمولاك المراد به الناصر والحليف» وبحبوحة بضم 
الموحدتين وبمهملتين وسط الدار وغيرهاء والهون بضم الهاء الذل والهوان. 

قوله: :(وكما يجب حذت :عامل الظرف الخ) محل محل ذلك إذا قدر كوناً عاماً كما هو فرض 
كلام المتن فإن قدر خاصاً جاز ذكره ة فى الكل كما علمت» وجوز ابن جني إظهار العام أيضاً 
يها حر ولاثاازاة امنتورا ولنة» للنمل: ].٠‏ ورد بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك 

قوله: (ولا يكون اسم زمان خبراً عن جُنْة) أي ولا صفة لها ولا صلة ولا حالاً منها إلا 
مع الفائدة لأنها كالخبر في المعنى. وإنما قيد بالزمان» والجئة لأن الغالب أن الإخبار به عن 


المعنى» وبالمكان عن الجثة والمعنى مفيد لأن كل معنى من فعل أو حركة مثلاً لا بد له من 
زمان ومكان يخصه.ء وكذا الجثة بالنسبة للمكان فيحصل بالإخبار فائدة بيان هذا الخاص 


)١(‏ ابن الشّراج: أبو بكر محمد بن السَّريّء عالم في التحو له «الأصول في النحو» توفي سنة (15” ه). 
انظر: ابغية الوعاة» .)١١9/1١1(‏ 
() البيت من الطويلء وهو يلا نسبة في مغني اللييب 557/5 ؛ وهمع الهوامع .98/١‏ ؟/8١1.‏ 
والشاهد فيه التصريح بالخبر «كائن» الذي تعلق به الظرف «لدى»» وهذا التصريح شاذء والقياس حذفه. 
حاشية الخضري ج١ ‏ م4١‏ 





٠1؟"‏ : ١‏ الابتداء 





ظرفٌ المكان يقع خبراً عن الجئة» نحو ارزَيْدذٌ عندك» وعن المعنى نحو: «القتالٌ عندك» 
وأما ظرف الزمان فيقع خبراً عن المعنى منصوباً أو مجروراً بفيى» نحو: «القتالٌ يَوْمَ الجمعة» أو 
في يوم الجمعة» ولا يقع خبراً عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو : «الليلة الهلال والرطب 
شهري ربيع". فإن لم يفد لم يقع خبراً عن الجّة» نحو: '«زَيْدَ الْيَْم وإلى هذا ذهب قوم منهم 
المصنف. وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقاًء فإن جاء شيء من ذلك يُوَوّلء نحو قولهم: 
اللَْلََ الهلآل» وَالرْطبُْ شَهْرِي رَبِيع» التقدير: طلوعٌ الهلآلٍ الليلة رَوجُودُ الرْطْبٍ شَهْرِي 





بخلافها مع الزمان المطلق لأنه يعم جميع الأجسام إذ لا بد لها من زمان تحصل فيه. وذلك 
معلوم فلا فائدة في الأخبار به فلو كان الزمان مع المعنى» أو المكان معهما عاماً امتنع أيضاً 
نحو القتال زماناً وزيد. أو القتال مكاناً لعدم الفائدة فالمدار على حصولها مطلقاً كما هو 
محصل كلام الشاطبي واستحسنه سم جداً ثم استظهر جواز الإخبار مطلقاً عند من لا يشترط 
تجدد الفائدة فتدبر. 


قوله: (عن جتّة) هي الجسم قاعداًء والقامة الجسم قائماً فكان الأولى عن جسم ليعمهما 
لكن قال في شرح الجامع الذات» والجوهرء والعين» والجثة ألفاظ متقاربة المراد بها ما يقابل 


المعنى . 
قوله: (عن المعنى) أي غير الدائم كما مثله فلا يقال: طلوع الشمس يوم الجمعة لعدم 
الفائدة إسقاطي . 


قوله: (إلا إن أفاد) أي وذلك بأحد أمور ثلاثة إما بتتخصيص الزمان بوصف أو إضافة مع 
جره بفي» وكذا بعلمية على الظاهر كنحن في يوم طيب» أو في : شهر ربيع » أو في رمضان وإما 
بتقدير مضاف هو معنى كاليوم خمر وغداً أمر أي اليوم شرب خمر. ولا يحتاج لتقدير في أمر 
لأن المراد به القتال المترقب. وهو معنى وأم بشبه الذات للمعنى في تجددها وقتا فوفتاً 
كالرطب شهري ربيع» والليلة الهلال» والورد أيار بفتح الهمزة وشد المثناة التحتية كما في 
التصريح اسم شهر رومي غير مصروف للعلمية والعجمة يوافق أوله سادس بشنس القبطي 
والنوع الأول يجب جره بفي فلا يجوز : : نحن يوم طيب» والثالث يجوز كالورد في أيار فيكون 
فيه مسوغان. 

قوله : (غير هؤلاء) هم جمهور البصريين . 

قوله: (ويؤول) أي بتقدير مضاف مطلقاً سواء كان المبتدأ يشبه المعنى كما مثله أو لا 
كنحن في يوم طيب. / وجودنا واليوم خمر أي شربه؛ ومذهب الناظم أنَّ الأولين يفيدان بلا 
تقدير وهو الحق. 

قوله: (الليلة الهلال) بنصب الليلة ظرف لمحذوف خبراً عن الهلال وكذا ما بعده. 


"1١ الابتداء‎ 





زبيع » هذا مذهب جمهور البصريين» وذهمبه قوم - - منهم المصنف - إلى جواز ذلك من غير 
شذوذ بشرط أن يفيد» كقولك : انحن في يَوْم طَيِّب) وفي شهر كذا» وإلى هذا أشار بقوله: 
«وإن يُقِذْ فأخبرا؛ فإِنْ لم يفد امتنع» نحو: «زَيْدٌ يَوْمَ الجَمعَة؛. 
6 - ولا يجوز الابِعِدًا بالئكرة مَالَمْنهذ: كَعِئْةدّرَئِدٍنَمِرَة 
الخال - وَهَلْ فَتَى ِيكم,؟ فُمَايِِلَ لَنَا وَرَجُلٌ مِنَالكرَم مهندنَا 
/ا 1١‏ - وَرَعْبَةٌ في الْخَيرٍ خَيِرٌ وعَمَلُ برَيَزِينُ» وَلْهِقفَسْمَالمْيُقل 
الل اف الميعها أن يكو معرفة وقد ركون تكرة ‏ لكن بشرظ: أن تقيد: وتخصل الفائدةٌ 
بأحد أمور ذَكَرَ المضنف منها ستة: 





قوله: (وذهب قوم الخ) أعاد ذلك توطتة للتمثيل بنوع ثان مما يفيد» وللتصريح بعدم 

شذوذه فكان الأخضر ذكر ذلك مع ما تقدم. 
كعتر بوكر ذلك نمع ها تدم 

قوله: (نمره) بفتح فكسر كساء مخطط تلبسه الأعراب» والجمع أنمار كما في المصباح . 

قوله: (فما خلٌ لنا) يتعين جعل ما تميمية لأن الكلام في المبتدأ غير المنسوخ» ومنه «ما 
أحد أغير من الله)20 . 

قوله: (ورجل من الكرام) قيل أراد به الإمام النووي لأنه تلميذ المصنف رضي الله تعالى 
عنهما. 

قوله: (يزين) بالفتح كيبيع 

0 ا ل م وأما الكاف في كعند زيد الخ 

5 ا ا 20 
لأن الحكم على المجهول المطلق لا يفيد لتحير السامع فيه فينفر عن الإصغاء لحكمه المذكور 
بعدهء وإنما لم ي*؟ يشترط ذلك في الفاعل مع أنه محكوم عليه أيضاً لتقدم حكمهء وهو الفعل أبداً 
فيتقرر مضمونه في الذهن» أولا ويعلم أنه صفة لما بعده وإن كان غير معين فلا ينفر السامع 
عن الإصغاء لحصول فائدة ما وبهذا التقرير يندفع ما يقال لو خصص الفاعل بحكمه المتقدم 
لكان قبل الحكم غير مخصص فيلزم الحكم على المجهول؛ وحاصل الدفع أن تخصيصه ليس 
بنفس الحكم بل بتقدمه وتقرره. أولا فيشابه الصفة في تقدم العلم بها دون الخبر لا يقال يلزم 
من ذلك جواز الابتداء بالنكرة إذا تقدم خبرها مطلقاً كقائم رجل» ولم يقولوا به'لإمكان الفرق 
بأن تقديم الخبر خلاف الأصل فلم يكف مسوغاً بمجرده بخلاف تقديم الفعل فإنه لازم أبدأ 


)20022 رواه أحمد برقم 00م و7""516. 
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أحدها : 1 0 الخبر عليهاء وهو ظرف أو جار ومجرورء نحو: 1 الدَارِ َجُلء 
وَعَنْدَ ولد د7٠‏ '؛ فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجزء نحو : «قائم ئِمٌ رَجل2. 


الثاني : أن يتقدّمَ النكرة استفهام» نحو: دمل قَتى فيكم؟». 
الثالث: أن يتقدّمَ عليها نَفْيء نحو: (مَا جل لَنَاه . 


الرابع : أن تُوصَفَء نحو: «رَجُلُ مِنّ الْكرّام عِنْدَنّا" . 





فتدبر. واختار الرضي جعله كالمبتدأ» ومن لا يشترط تجدد الفائدة لا يشترط مسوغاً أصلاً ثم 
ما ذكر في المبتدأ المخبر عنه. أما المكتفى. بمرفوعه فشرطه التنكير كما نصوا عليه ولا 
يحتاج لمسوغ لأنه محكوم به كالفعل لا عليه» ولذا كان أصل الخبر التنكيرء وكان حقه أن لا 
يتصف بتعريف ولا تنكير كالفعل لكن لما لم يمكن تجرد الاسم عنهما جردناه عما يطرأء 
ويحتاج لعلامة وهو التعريف. 

قوله: (وهو ظرف الخ) ألحق في شرح التسهيل بهما الجملة كقصدك غلامه رجل» 
ويشترط في الثلاث الاختصاص بأن يكون كل من المجرور وما أضيف إليه الظرف والمسند إليه 
في الجملة صالحاً للابتداء كما مثل فلا يجوز عند رجل مال» ولإنسان ثوبء وولد له ولد 
رجل لعدم الفائدة قال في المغني: ومن هنا يظهر أنه لا دخل للقديم في التسويغ وإلا لجاز 
ذلك بل المسوغ هو الاختصاصء» واشترط التقديم لدفع توهم الوصفية. ١‏ ه. وقد يقال لا 
يلزم من منع ذلك كونه لا دخل له لجواز كونه جزء علة هنا وإن كان علة تامة في الفاعل 
لاختصاص كل باب بأحكام ولما مر من الفرق فتدبر. 

قوله: (استفهام) أي سواء كان بغير الهمزة مع أم كما مثله أم بهما نحو أرجل في الدار؟ 
أم امرأة؟ خلافاً لابن الحاجب في قصره على الثاني. وإنما كان مسوغاً لأن الإنكاري منه 

بمعنى النفي فتحصل به فائدة العموم والحقيقي سؤال عن غير معين يطلب تعيينه في الجواب 
فكأن السؤال عم جميع الأفراد فأشبه العموم الحقيقي في حصول الفائدة أفاده المصرح . 


قوله: (أن توصف) أي يوصف مخصص كالمثال لا نحو رجل من الناس هنا لعدم 
الفائدة والوصف إما لفظي كما مثل» أو تقديري بأن يقدر في نظم الكلام نحو: وطائفة قد 
أهمتهم أي من غيركم بدليل ما قبله أو معنوي بأن لا يقدر في الكلام بل يستفاد من نفس النكرة 
بقرينة لفظية كالتصغير في : رجيل جاء لأنه في معنى رجل صغير أو حالية كالتعجب في: ما 


00( الشّمرَة : قال الجوهري: النمرة بردةٌ من صوف يلبسها الأعراب» وفي الحديث: (فجاء قوم مُستَابي التمار»» 
وكلّ شملةٍ مخططة من مآزر الأعراب» فهي نمرة» وجمعها نِمَارء كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من 
السواد والبياض . اه (لسان العرب). 





الابتداء ولف 


الخامس : أن تكون عاملة» نحو: «رَعْبَةٌ في الْخَيْرِ حير . 

السادس: أن تكون مُضَاقَة» نحو: ١عَمَلُ‏ بر يَزِينُ). 

هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب» وقد أَنْهَامَا غَيْرُ المصنف إلى نَيْفِ وثلاثين 
موضعاً, وأكْئَرَ من ذلك» فذكر هذه السْنَّةَ المذكورَةً. 

السابع : أن تكون شَرْطاًء نحو: «مَن يَقُمْ أَقُمْ مَعَةُ) . 

الثامن : أن تكون جَوَاباً» نحو أن يقال: مَنْ عندك؟ فتقول: (رَجِلٌا التقدير «رَجَلٌ 
عِنْدِيظ . 


التاسع : أن تكون عَامَة» نحو: «كُلَّ يَمُوتُ2. 


أحسن زيداً! أي شيء عظيم ثم اعتبار الوصف المخصص يقتضي صحة حيوان ناطق هنا دون 
إنسان هناء وهو كذلك وإن كان بمعناه لأن الموصوف مظنة الفائدة لما فيه من التفصيل بعد 
الإجمال؛ء ونقل سم عن شيخه الصفوي أن اعتبار الوصف قاعدة حكمت بها العرب يظهر أثرها 
في بعض المواضع» فأناطوا الحكم بهء وإن لم يظهر أثره في بعض آخر طرداً للباب. 

قوله : (رغبة في الخير) قيل ليس الظرف معمولاً لرغبة بل وصف لها فهو مما قبله» والصواب 
خلافه لأنه مصدر رغب في الشيء أي أحبه فتتعدى بفي» والمجرور في محل نصب بها قطعاً . 

قوله: (مضافة) هو داخل فيما قبله لأن كونها عاملة يشمل عمل الجر كخمس صلوات 
كتبهن الله وعمل بريزين» ومثلك لا يبخل» والنصب كأمر بمعروف صدقة» ونهي عن منكر 
صدقة» ورغبة في الخير خيرء وأفضل منك عندنا فإن المجرور في محل نصب بالمصدر 
والوصف, والرفع كقائم الزيدان عند من جوّزه كذا في الأشموني وغيره» وفي الأخير نظراً لأن 
المبتدأ المكتفي بمرفوعه شرطه التنكير كما مر فليس مما نحن فيه. فالأولى التمثيل بنحو: 
ضرب الزيدان حسن بتنوين ضرب كما قاله الدماميني. 

قوله: (إلى نيف) في نسخ إلى أكثر من ذلك وهي الصواب لأنه سيذكر النيف بعد ذلك. 

قوله: (التقدير رجل عندي) أي لا عندي رجل لأن الجواب يسلك به مسلك السؤال من 
تقديم وتأخير كما في شرح التسهيل . فلو قيل أعندك رجل أم امرأة؟ كان تقدير الجواب: 
عندي رجل موافقة له فيكون له فيه مسوغان فتأمل. 

قوله : (عامة) أي بنفسها كما مثله» وكأسماء الشرط والاستفهام أو بغيرها كالنكرة في سياق 
النفي» أو الاستفهام فكل ذلك داخل تحت مسوغ العموم كما في المغني والشرح عدها أربعة» ولو 
ذكر اسم الاستفهام كالشرط كانت خمسة؛ وليس داخلاً في هل فتى فيكم؟ لأن هذا المبتدأ في سياق 
الاستفهام لا أنه هو ثم المراد بالعموم هنا الشمولي كما هو في هذه المذكورات» وأما البدلي فليس 
مسوّغاً لوجوده في كل نكرة» وجعل في التسهيل قصد الحقيقة الآتي داخلاً في العموم لوجودها في 


1" الابتداء 


العاشر: أن يُقْصَدَ يها التَنَويعُء كقوله: 
[؟] قأةءَأ ِ دما 12 الرُكْبَعَيْرِ 22 1 : ا ار شين 
فقوله «ثوب» ميتداً واليست» خيره» وكذلك ثوب أجرا . 
الحادي عشر: أن تكون دُعَاءء نحو: ظسَلامٌ على آل يَاسِينَ4”" . 
الثاني عشر : أن يكون فيها معنى التعجب» نحو: : «ما أَخْسَنّ رَيْداً!). 


ع > م 


الثالث عشر: أن تكون حَلَفَا من موصوف. نحو: «مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ كافِرا. 


كل فردء والأظهر عذه مسوَغاً مستقلاً كما سيأتي عن المغني . قوله: (التنويع) هوالمعبر عنه 
بالتفصيل والتقسيم ‏ 

قوله: (رْحقآ) إما مصدر لأقيلت من معناه» أو حال من التاء أي زاحفاً. وقوله ليست 
الذي في المغني نسيت من التسيان بدله قال وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه بمحبوبته» وجر الآخر 
ليخفي أثره ولهذا زحف على الركبتين والبيت لامرىء القيس ثم ضعف الاستشهاد بأن 
نسيت» وأجر محتملان للوصقية والخبر محذوف أي فمن أثوابي ثوب نسيت الخ وإن كانا 
خبرين احتمل تقدير الوصف أي فثوب لي نسيت الخ. ا ه. 

قوله: (دعاء) عير عته قي المغني بكون النكرة في معنى الفعل» وجعله شاملا للدعاء 
لشخص كمثال الشارح وعليه: ك ْوَيْلٌ لِلْمُطمَفِينَ 4 [المطففين:١]‏ ولما يراد به التعجب كعجب 
لزيدء والشارح جعل التعجبٍ مستقلآء وأراد به ما أحسن زيداً. وقد مر أنه داخل في الوصف 
المعنوي كالتغير الآتي قتدير ‏ 

قوله: (خلقاً عن موصوق) يعبر أيضاً عن هذا بكونها صفة لمحذوف فهما مسوغ واحد 
لا اننان وأدرجه الموضح ة قي الوصف لأنه يشمل ما ذكره فيه الصفة» والموصوف نحو: 
«وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنّ حير [اليقرة :*1] أو الموصوف فقط نحو: وَطَائِفَةٌ كَذْ ذ أَمَمْنْهُمْ» [آل عمران: 184] 
أو الصفة فقط كحديث «سَودَاءٌ ولو ةو خفناء ا فسوداء صفة لمحذوف 


.4177 ؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب ؟/‎ ١59 البيت من المتقارب» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص‎ )١( 
. وفي البيت شاهدان والقيعتاءالشارح قوله#فثوب علي وثوب أجر» ففيه ابتداء بالنكرة» والذي سوّغ ذلك قصدٌالتنويع‎ 

137٠١ [الصاقات:‎ )"( 

)2 ذكره في المجامع الصغير يلفظ - (سوداء ولود خير من حسناء لا تلد) ونسبه للطبراني في الكبير عن معاوية بن حيده» 
ورمز السيوطي لضعقه ‏ اه الجامع الصغير /١(‏ 1774) وقال في فيض القدير: والذي رأيته في أصول صحيحة 
مصححة يخط الحافقظ ين حجر من القردوس وغيره سوآء على وزن سوعاء وهي القبيحة الوجه . اه. فيض القدير 
)١١4/4(‏ وما أشار إليه قي القيض هو ما ذكره ابن هشام في أوضحه فقال الحديث : (سوآءء ولود. . .) أوضح 
المسالك» وقال الزين العراقي قي تخريج الأحياء : أخرجه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكم عن أبيه عن 
جده ولاايصح- اه الأحياء (7/ 00 





الابتداء 36؟”؟ 


الرابع عشر: أن 1 مُصَكّْرَّة نحو: «رُجَيلٌ عِنْدَنَاه لآن التصغير فيه فائدة معنى 
الوصف» تقديره : «رَجْلّ حَقِيرٌ زر عِنْدَنَا . 

الخامس عشر: ا 200 هشَرٌّ أَهَرّ دَا نَّابِء وشيء جَاءَ بك» 
التقديدُ «مَا أَمَجَ ذا ئَاب إلا شَرّء وَمَا جَاءَ بك إلا شيء» على أحد القَوْلَيِْ والقول الثاني «هذا 
التقدي بر شَرٌعَظِيمٌ مر ذا ناب وشيء عظيم جا يله فيكون داخلاً قي قسم ما جاز الابتداء به 
لكونه موصوقاء لأن الوصف أَعَمّ من أن يكون ظاهرا أو مقدراء وهو هاهتا مُقَدْر 

السادس عشر: أن يقع قبلها واو الحال» كقوله: 

[40] سَوينا وتجقع كذ أضاة“قنة جنا" تختاك اخت شسرؤ قن نا ا 


هوالمبتدأ في الحقيقة سوغه الوصف أي امرأة سوداء إلا أنه حذقف» وأقيم الوصف مقامه ا ه 
وصرح في المغني بأن عده مسوّغاً مستقلاً خلاف الصوابء ويظهر أن منه قول الشاعر: 
0 ملأت كُلْهن قَتَلْتٌ فد" 
أي أشخاص ثلاث» ونحو تميمي عندي أي رجل تميمي . 
أنه تارة يكون معنوياً كمثاله» وتارة لفظياً نحو: إنما رجل في الدارء وتنظير المغني فيه إنما هو 
من حيث تمثيله بإنما في الدار رجل لأن فيه مسوَّغاً آخر قتدبر. 
قوله: (شر أهر الخ) أي شر جعل ذا الناب» وهوالكلبٍ مهراً أي مصوتاء وهذا مثل 
+1 ترفك صابي نود الذنب زاعيها. وال ها لآ فراني تقر الأبدٍ 
الذئبُ يُطرُها في الدَهْر وَاحِدَةٌ وَكُلَ يوم تراني مِنَيَةٌبِيَدِي"” 
فمدية مبتدأ سوغه كونه بدء جملة حالية من ياء ترانى» ولم تريط يالواو يل بالياء من 


قوله: (ونجم قد أضاء) فيه الشاهد.» ومحياكء وجهكء» والشارق الكوكت الطالع من 


917/١ البيت من الطويل». وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 44؟ وشرح الأشموتي‎ )١( 
 ةركتلاب والشاهد فيه قوله «ونجم قد أضاء؛ حيث سرغت واو الحال الابتداء‎ 

(1) وعجزه «فأخزى الله رابعةً تعودٌة» وهو من الوافر بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١78؛‏ والكتاب 2485/١‏ 
والشاهد فيه حذف عائد المبتدأ الذي هو «كلْهِنْ؛ من جملة الخبر حققاً قياسياً عند القراء. 

(6) البيت من البسيط» وهو للحماسي في تخليص الشواهد ص 95١؛‏ ويلا نسية في الأآشباء والنظائر 48/5 





املح الابتداء 





السابع عشر: أن تكون معطوفة على معرفة» نحو: «رَيْدُ وَرَجُلُ قَائِمانِ) . 
الثامن عشر: أن تكون معطوفة على وصف. نحو: «تميميٌ وَرَجُل في الدّارا . 
التاسع عشر: أن يُْطفَ عليها موصوفٌء نحو: «رَجُلُ وَامرَأةٌ طَوِيلَةٌ في الدّارِ). 
العشرون: أن تكون مُبْهِمّة» كقول امرىء القيس: 

51 ]رفك تقد افيه  :‏ حوفعتت اسن ان 
الحادي والعشرون: أن تقع بعد «لولا» كقوله: 





الأفق من شرق يشرق كطلع يطلع وزناً ومعنئ. 

قوله: (السابع عشر) والاثنان بعده ترجع إلى مسوغ واحدء وهو العطف بأن يكون أحد 
المتعاطفين يصلح للابتداء إما لكونه معرفة أو نكرة مسوغة لأن العاطف يشرك في الحكم 
فالصور أربعة ترك الشارح منها عطف المعرفة على النكرة كرجل وزيد قائمان. 

قوله : (مبهمة) أي مقصوداً إبهامها لأن البليغ قد يقصده فلا يرد أن إبهام النكرة هو المانع 
فكيف يسوغ . 

قوله: (مرسعة الخ) قاله امرؤ القيس في أبيات خطاباً لأخته هي : 

74 امك تعس جر د ع نت كين 


0 17 5 1 . رس اغ 4 ك2 - 1 ' 5 5 أ : 2 
لتشعسن فين واي كشسينيفا خاو اتشيقة أن نط0 


والبوهة الأحمق» وعقيقته شعره الذي ولد به لكونه لا يتنظف, وإلا حسب الأحمر في 
سواد» والمرسعة بمهملات على زنة اسم المفعول تميمة تعلق مخافة العطب على الرسغ» 
وهوطرف الساعد فيما بين الكوع والكرسوع: وفي القاموس : رسغ الصبي كمنعه شد في يده. أو 
رجله حرز لدفع العين؛ والعسم بفتح المهملتين يبس في مفصل الرسغ تعوج منه اليد» وإنما 
طلب الأرنب لزعمهم أن الجن تجتنبها لحيضها فمن علق كعبها لم يصبه جن» ولا سحر بخلاف 
لالت ولعي والتائك يشر يفطم من ادنك المسسجافه اهار بريه 
حيث قصد إبهامها ‏ تحقيراً للموصوف حيث يحتمي بأدنى تميمة» وبين أرساغه خبرها فتدبر. 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 78١؛‏ ولسان العرب مادة (عسم) و(رسع). 
والشاهد فيه قوله «مرسعة بين» حيث أتت النكرة «مرسعة» مبتدأء وسوّغ الابتداء بالتكرة كونها مبهمة. 

(؟) الأبيات من المتقارب». وهي لامرىء القيس في ديوانه ص 78١؛‏ ولسان العرب مادة (عسم) و(رسع) 
و(لسع)؛ ولامرىء القيس بن مالك الحميري في المؤتلف والمختلف ص /١١‏ وبلا نسبة في شرح المفصّل 
سه 





الابتداء يلف 


- 


عرد اه ون م . 35 م« و الع 3 - 3 
[3] لَؤلاً اضْطِبَارٌ لأزتى كل ذِي مِقَةٍ لَمَااسْمَقَلْتْ مَطَايَامُنَ إلظعن"”" 
الثاني والعشرون: أن تقع بعد فاء الجزاءء كقولهم: (إِنْ ذَّمَبَ عيْرٌ فَعيْرٌ في الرّباط» . 

الثالث والعشرون: أن تدخل على النكرة لام الابتداء» نحو: الرَجُل قَائِم . 
الرابع والعشرون: أن تكون بعد «كم» الخبرية» نحو قوله: 
43 كم عَمَةٌ لَك يَا جَرِيرٌ وَخَالَةً كُذْعَاء كد حَلبَث عَلَْ عِمَارِي) 


قوله: (لو لا اصطبار) خبره محذوف وجوباً أي موجود. وإنما سوغ بلولا لإفادتها تعليق 
الجواب على الجملة التي فيها النكرة» وأودى أي هلك. والمقة كعدة.من ومقه يمقه كوعده 
يعده إذا أحبه» واستقلت أي مضتء والظعن بفتح المعجمة فالمهملة السير. 

قوله: (إن ذهب عير) بفتح المهملة وسكون التحتية المراد به هنا السيد والرهط قوم 
الرجل وعشيرته» وهو ما دون العشرة من الرجال خاصة أي إن ذهب من القوم سيد ففيهم 
غيره. ويروى فعير في الرباط فالمراد به الحمار» وهذا مَل للرضا بالحاضر وترك الغائب. 
وجعل في المغني المسوغ في ذلك الوصف المقدر أي فعير آخر. 

قوله: (كم عَمّة الخ) أي على رواية رفع عمة مبتدأ خبره قد حلبت» ولك صفته ففيه 
مسوغان» وخالة مبتدأ حذف خبره لدلالة الأول عليه» وفدعاء بفاء فمهملتين صفتها وهي التي 
اعوجت أصابعها من كثرة الحلب. قال في النهاية: الفدع بالتحريك زيغ بين عظم القدم 
والساق» وكذلك في اليد فهو زوال المفاصل عن أماكنها رجل أفدع وامرأة فدعاء كأحمر 
وحمراء» وقد حذف نظيره من عمة كما حذف لك من خالة ففيه اختباك» والعشار: جمع 
عشراء وهي الناقة الحامل وأتى بعلى إشارة إلى أنه كان مكرها في حلب مثل هذين عشاره 
لحقارتهماء وكم على هذا خبرية للتكثير وهي إما ظرف» أو مصدر لحلبت حذف مميزها أي 
حلبت كم وقتء أو كم حلبة بالجرء أما على رواية جر عمة» وخالة تمييزاً لكم الخبرية» 
ورواية نصبهما تمييزاً لها استفهامية فلا شاهد فيه لأن كم نفسها مبتدأ لا ما بعدهاء وسوّغها 
إضافتها للتمييز على الأول والعموم على الثاني» وقد حلبت خبرها والاستفهام للتهكم أي 
أخبرني بعدد عماتك اللاتي حلبن لي فقد نسيته» والظاهر جواز استفهاميتها على الأول أيضا 
فيقدر تمييزها منصوباً إلا عند الفراء فيجوز جره كما سيأتي فتدبر. 


.18/١ وشرح الأشموني‎ ١١١7/7 البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر‎ )١( 
والشاهد فيه قوله «لولا اصطبار؛ حيث جاءت النكرة مبتدأ بعد «لولا».‎ 

() البيت من الكامل. وهو للفرزدق في ديوانه ١/١51؛‏ ولسان العرب مادة (عشر) وبلا نسبة في شرح 
الأشموني .48/١‏ 
والشاهد فيه قوله «كم عمّة» حيث يجوز «في عمّة» الرفع على الابتداء؛ والمسوّغ للابتداء بها وصفها بالجار 
والمجرورء والنصب على التمييزء والجر على الإضافة. 





الف الابتداء 


وقد أَنْهَى يعض المتأخرين ذلك إلى نيّفٍ وثلاثين موضعاًء وما لم أذكره منها أَسْقَطَته ؛ 
لرجوعه إلى ما ذكرته؛ أو لأنه ليس يصحيح . 


قوله: (يعض المتأخرين) هو بهاء الدين بن النحاس» ومن جملة ما ذكره كما في النكت 
أن يراد بالتكرة واحد مخصوص كقول أبي جهل لقريش حين أسلم عمر: رجل اختار لنفسه 
أمراً فما يريدونء ولا يظهر دخول هذا في شيء مما ذكره الشارح لكن يمكن جعله خبراً 
لمحذوفء والياقي مستَعْتّى عتهء أو باطل فانظره. 

قوله: (إلى نيّف) يشد الياء وقد تخفف من ناف ينوف إذا ارتفع» وهو كل ما زاد على 
العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني» وأما البضع فما بين الثلاثة والعشرة . 

قوله: (وما لم أذكره الخ) أرجع بعضهم جميع المسورّغات إلى العموم والخصوص كما 
قال أبو حيان في منظومته نهاية الإعراب: 

وَكْلْ مَادَكَرْتُ فِي الكٌّفْسِيمٍ يَرْجِمْ للتخصيص ولتّعْهِيم 

وجرى عليه في الشذور وغيره» وقال في المغني لم يعوّل المتقدمون إلا على حصول 
الفائدة» ورأى المتآخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطنها فتتبعوها فمن مقل مخل»» ومن 
مكثر مورد ما لا يصحء أو معدد لأمور متداخلة. والذي يظهر لي انحصارها في عشرة أمور: 
تقديم الخير المختص والوصف والعموم والعمل والعطف وكونها في معنى الفعل» وفي أول 
الحال»ء وقد علمت شرح ذلك الثامن: أن يراد بها الحقيقة من حيث هي كتمرة خير من 
جرادة» ومؤمن خير من كاقر ‏ وقد مثل الشارح بهذا الخلف الموصوف فيكون فيه مسوغان» 
التاسع : كون الخير من خوارق العادات كبقرة تكلمت». وشجرة سجدت. العاشر: كونها بعد 
إذا الفجائية كخرجت فإذا رجل يالياب» وزاد الأشموني في خمسة: وقوعها بعد لولا أو لام 
الابتداءء أو كم الخيرية» أو كونها جوابآ» أو مبهمة فهذه خمسة عشر ترك منها شارحنا الثامن 
والتاسع والعاشرء وزاد عليها أثنين: الحصر والتنويع» وباقي ما ذكره متداخل. ومما يستعمله 
العرب كون التكرة قاعلا أو نائيه في المعنى نحو كريم يوفي بوعده» وجارية ضربت وزاد 
بعضهم كونها في معنى الأمر #كوصية لأزواجهم4”''. ويمكن دخوله في معنى الفعل» أو 
يؤتى يها للمناقضة كرجل قائم لمن زعم أن امرأة قامت فتبلغ المسوغات نحو العشرين» وقد 
نظمتها فقلت: 


2 


صر وخرق وَتَنُويعٌ حَقِيقَئثََهُ أَوْبَذءُ حال جَوَابٌ للسَُوالٍ يلي 


)١(‏ [البقرة: 194٠‏ وتمامها #والقين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج 
فإن خرجن قلا جتاح عليكم قي ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم». 





الايتداء 8و:33”و> 


6 وَالأضلٌ في الأخبَارٍ أنْ تُوَخَرًا وَجَوَرُواالتَقَبِيمَإْلاصَرَرًا 
“لكل تقديمٌ المبتد! وتأخيرٌُ الخبر» وذلك لأن الخير وَضْفٌ قي المعنى للمبتدلء 
ستحقٌّ التأخيرٌ كالوصف» ويجوز تقديمة إذا لم يحصل بذلك لَيْسٌ وتحوه» على ما سِيْبِيّنٌ ' 
0 ١قائم‏ زَيْدُ وقائمٌ أبوهٌ ريد لز تتطلق ند وفي الدار رَيِدٌء وَعِتْتَكَ عَمْروٌ»» وقد 
وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين مَنْعُ قد الخبر الجائز التأخيرء عند البصريين وفيه 
نظر؛ فإن بعضهم نقل الإجماع ‏ من البصريين» والكوفيين ‏ على جواز فِي دَارِهِ رّيْده فنقل 
المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيحء» هكذا قال بعضهمء وفيه يحث» نعم منع الكوفيون 


رونت لسر ركم لآم ابمّداً وَإِذَا تَقْدِيمْ إجبِارهُ الإيهامٌ قَانْتَهِلٍ 
كَذَ إِرَادَةُ مَخخصًوص مُتَاقِضَةٌ أَزْكَوْئُةُ فَاعِلآ مَعْتَى قلا تَحِلٍ 

والله أعلم . ١‏ 

قوله: (والأصل في الأخبار الخ) أي الأرجح والأغلب فيها ذلك يقطع النظر عن جواز 
وامتناع» ثم فصل ذلك مقدماً للجواز لأن الأصل عدم غيرهء وأتيعه يوجوب التأخر بقوله: 
فامنعه لجريانه على أصل التأخر دون أصل الجوازء وأخر وجوب التقدم يقوله: ونحو عندي 
درهم إلى آخره لمخالفته الأصلين معا. 

قوله: (وجؤزوا التقديم) أي لم يمنعوه فلا ينافي ما مر من أصالة التأخير أي أرجحيته. 

قُوْله ال بقوله فامنعه حين الخ أن إِذ ظرقية كما يشير إليه 
قول الشارح إذا لم يحصل الخ. لا 

قوله: (فاست 0 وإنما امتنع تقديم الوصف دونه لأنه تايع من كل وجه 
حتى في التعريف والتنكير والإعراب الحاصل والمتجددء ولا كذلك الخيرء واتحطت رتبته عنه 
في التبعية وكان له نوع استقلال. 

قوله: (فتقول قائم الخ) عدد المثال للخبر المفرد» والجملتين» والظرقين» ومحل تقديم 
الفعل إذا لم يرفع ضمير المبتدأ كما مثلهء وإلا امتنع كما سيأتي ‏ 

قوله: (وفيه بحث) أي في الاعتراض على نقل المنع يتجويزه هفه الصورة بحث قيل 
وجهه أن نافل الجواز حافظ فيكون حجة على من لم يحفظء وهو تاقل المنعء وهو كلام 
ركيك» وقيل وجهه أن تجويز هذه الصورة لا يقدح في نقل المنع عتهم لإمكان تسامحهم في 
الظرف. وفيه أن هذا هو عين كلام المعترض إذ معناه ينبغي لتاقل المنع أن لا يطلقه يل يقيد 
بغير الظرف» وهو المفرد والجملتان» ولعل الأحسن أن يقال تجويزهم هذه الصورة يحتمل 
بناؤه على جعل زيد فاعلا بالظرف». وإن لم يعتمد لجوازه عندهم لا على تقديم الخير فيصح 
إطلاق المنع عنهم» والحاصل أن قوله: وفيه بحث ظاهر في تأييد إطلاق المنع لكن قوله نعم 
الخ ربما يؤيد جواز تقديم الظرف فتدبر فإن فيه دقة إلا أن يحمل قوله: وقيه يحث على أنه 





لوا الابتداء 


التقديم في مثل: «رَيْدٌ قَام ََيْدَ كام ُو 1 بُوهُ مُنْطْلِق؛ والحقٌ الجواز» إذ لا مانع من 
ذلك». وإليه أشار بقوله: «وَجَوَرُوا التقديمَ إذ لا ضرا فتقول: «قائم زيدا ومنه قولهم: 
«مَشْنُوء مَنْ يَشْئَؤة) فَمَنْ: مبتدأ ومَشْنوء : خبر مقدم. 00 أبُوهُ ريد ومنه قوله: 
[4] قد تَكلّث أمَهُ مَنْ كنت وَاحَدَةٌ وَبَاتَ م؛ بناافي ردن افيه 
«فْمَنْ كنت واحدها مبتدأ مؤخر» «وَكَرْ تكلث أن : : خبر مقدم» الكو مُنْطْلقٌ زيداًك. 
ومنه قولَهُ : 
[00] إِلَى مَلِكِ مَاأَمُهُ مِنْ مُحَارِب و ولاكائث كلنت تصاهة 0 
«(فأبُوة» مبتدأ مؤخرء واما أَمّهُ من مُحَارِبِ» خبر مقدم. 


وتَقَلَ الشريف أبو السعادات هِبهُ الله بن الشّجَرِي الإجماعٌ من البصريين والكوفيين على جواز 
تقديم الخبر إذا كان جملةً» وليس بصحيح. وقد قدمنا نقلّ الخلاف في ذلك عن الكوفيين. 


مخض كران لكر لجان وليه اطر تكرت موا رار علي [لطاداق المع ا فقوله : نعم إلخ 
استدراك على ما يوهمه إجازتهم تقد يم يم الخبر الظرف من جواز تقديم غيره أيضاء ولعل هذا هو 
الموافق فليحرر. 

قوله: (مشنوء) بهمز آخره كمبغوض وزناً ومعئّى» وللكوفيين أن يقولوا: ما بعده نائب 
فاعل له لجوازه بلا اعتماد عندهم. 

قوله : (قد تكلّث) من باب تعب أي عدمت ولدها وأوجده بالجيم خبر أنت أو كنت كما 
في نسخ» وهو من وجد بمعنى لقي فيتعدى لواحد فقطء والجملة صلة من الواقع مبتدأء 
ومنتشباً بالشين المعجمة أي متعلقاً» والبرثن بموحدة ثم مثلثة مضمومتين من السباع كالأصبع 
للإنسان . 

قوله: (إلى ملك) هو للفرزدق يمدح الوليد بن عبد الملك. ومحارب وكليب قبيلتان. 

قوله: (فأبوه مبتدأ مؤخر الخ) أي والجملة صفة ملك أي ملك موصوف بأن أباه ليست 
أمه من محارب فضمير أمه للأب لتقدمه رتبة» وهو رابط الخبر وضمير أبوه لملك. وهو رابط 
الصفة هذا هو الصواب. 


قوله : (نقل الخلاف) أي خلاف الكوفيين للبصريين لا أن بين الكوفيين خلافاً. 


.151/4 البيت من البسيط» وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص0١15.» والأغاني‎ )١( 
والشاهد فيه تقديم الخبر» الذي هو الجملة الفعلية «قد ثكلت أمه» على المبتدأ همَنْ؛.‎ 

(؟) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ١/١٠70؟‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب .1١5/١‏ 
والشاهد فيه قوله «ما أمه من محارب أبوه» حيث قدَّم الخبر» وهو الجملة الاسميّة» وأخرٌ المبتدأء وهو قوله: 
(أبوهة. 


الابتداء تكرى 





4 فَامْئَعْهُ جِينَّ يَسْنَوِي الْجُرْآنِ عُزفاء وَنُكراًء عَادِمَئ بَيَانِ 

- كذ إِذَا ما الْفِغْلُ كَانَ الْخَبَرَاد أَوْ مُصِدَانْعَمْمَالَةمُئْحَصِرًا 

الما كال كيل لذي لام ابتَذدَاء أو لأزِم الصَّذْرِ كمَن لي منجذا 
ينقسم الخبر - بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أَرْ تأخيره عنه - ثلانّةَ أقْسَام ؛ ؟ قسم يجوز فيه 
ا و ل م الخبر. 

فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير» فذكر منه خمسّةً مواضِعٌَ : 

اي أن يكون كل من المبتد! والخبر معرّفةٌ أو نكرةً صالحةً لجعلها مبتدأ ولا مبيّن 
من الخبر» نحو : ا9زَيْدٌ أخوك, أْضَلْ مِنْ رَيْدِ أفضَلُ مِنْ عَمْروه ولا يجوز تقديم الخبر 
0 وتنحوه» لأنك لو قدّمته فقلت «أخوك زيد» وأفضل من عمرو أفضل من زيد) لَكَانَ 
المقدّمُ ميتدأء وأنت تريد أن يكون خبراً. من غير دليل يدل عليه فإن وُجِدَ دليل يدل على أن 





قوله : (عرفاً وتكرآ) اسما مصدرين لعرف ونكر بالتشديد» ونصبهما بنزع الخافض أي في 
العرف» والنكر لتوسع المؤلفين فيه أوضح من نصبهما على التمييز المحول عن فاعل يستوي . 

قوله: (عادمى) حال من الجزءان» وبيان بمعنى المبين» وهو القرينة المبينة للمسند من 
المسند إليه. 00 

قوله: (إذا ما الفعل الخ) فيه حذف لدليل ولغيره» وقلب فالأول حذف شرط إذا المفسر 
بكان وجوابها المدلول عليه يكذاء والثانى حذف نعت الفعلء» وأما الثالث فلأن المحدث عنه 
الخبر» والأصل كذا إذا كان الخبر فعلاً مسنداً لضمير المبتدأ المستتر فامنع تقديمه بخلاف غير 
المستتر. كما سيبينه الشارح» ولك جعل إذا لمجرد الظرف متعلقة بالمنع المفهوم من كذا فلا 
تحتاج لجواب . 

قوله: (منتحصراً) بالفتح أي منحصراً فيه على الحذف والإيصال» وإن قيل: إنه سماعي 
فقد يمنع» ويروى بالكسر على تقدير مضاف أي منحصراً مبتدؤه فيه فإن المنحصر هنا هو 
المبتدأ لا الخير. 

قوله: (أو لازم المصدر) بالجر عطفاً على ذي أي» ي» أو مسند اللازم الخ . 

قوله: (وأفضل من زيد الخ) مثال للنكرة ا أو بكونها 
صفة لمحذوف,. ولا يشترط اتحاد المسوغ . 

قوله: (لكان المتقدم مبتدأ) أي لأنه يجب الحكم بابتدائية المتقدم من المعرفتين» أو 
0 وإن تفاوتا تعريفا كما هو المشهورء وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً 

مطلقا. وقيل المشتق خبر وإن تقدم» والتحقيق أن المبتدأ هو الأعرف عند علم المخاطب 
يهماء أو جهله لهماء أو لغير الأعراف فقط فإن علم هذا فقط فهو المبتدأ وإن تساوياء وعلم 
أحدهما فهو المبتدأء أو علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ. انظر المغني وحواشيه. 





”7 الابتداء 





الحقدم جب جاة كقولك» «أبُو يُوسُفَ أَبُو حَنيقّة» فيجوز تَقَذمْ الخبر - وهو أبو حنيفة لأنه 
معلوم أن المراد 5* 5 تشبية أبي يوسف بأبي حنيفة » لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف»ء ومنه قولّه : 
(61] يصوت بهو انقايناء وبنائكا. تشترقق أنفاء التخال البافي 

فقوله: ابَنُونَاا خبر مقدمء «وبنو أبنائنا» مبتدأ مؤخرء لأن المراد الحكم على بني أبنائهم 
بهم كبنيهم» وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. 

والثاني: أن يكون الْحْبّرُ غلا رافعاً لضمير المبتد! مستتراء نحو: «زَيْدٌ قَام فقام وفاعله 
المقدر: حبر عن زيدء ولا يجوز التقديم؛ فلا يقال: «قَامَ رّيدا على أن يكون «زيد) مبتدأ 
مؤخراًء والفعل خبر مقدم. بل يكون «زيد» فاعلاً لقام؛ فلا يكون من باب المبتد! والخبرء بل 
من باب الفعل والفاعل» ٠‏ فلو كان الفعل رافعاً لظاهر نحو: «زيد قامّ أبوه» جاز التقديمُ؛ فتقول: 
لقَام أبوة زَيْدف» وقد تعلم ذكر الخلدف. فى ذلك وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميراً 
بارزء نحو: «الرَّيدان قَامَاه فيجوز أن تُقَدْمَ الخبر فتقول «قَامَا الزَّيْدَانِ ويكون «الزيدان» مبتدأ 
مؤخرأ «وقاما» خبراً مقدماًء ومَنَعَ ذلك قوم. 





قوله : (فإن وجد دليل) أي لفظي نحو حاضر رجل صالح التسويغ» الثاني بالوصف دون 
ا لو ام وج 

قوله: (وبناتنا) مبتدأ خبره جملة بنوهن الخ أي أولاد بناتنا ليس نفعهم لنا بل لآبائهم 
الأجانب منا لعدم نسبتهم إلينا بخلاف أولاد بنينا فإنهم ينسبون إلينا. 

قوله: (فلا يقال قام زيد) أي لئلا يتوهم أن زيد فاعل لا مبتدأ فيفوت الدوام الحاصل 
بالاسمية» وكذا تقوي الحكم بتكرار إسناد الجملة إلى الظاهر بعد إسناد الفعل لضميره لكن نقل 
الدماميني عن السيد أن الاسمية التي خبرها فعل تفيد التجدد لا الدوام» وعليه فلا يفوت إلا 
تقوي الما والأصل مراعاة 5 اللبس كرقع 0-6 ولعت المققولة وإبراز الضمير إذا 
ا 911 
المعمول أفاده الصبان. ش 


قوله: (قاما الزيدان) أي والالتباس في النطق بحذف الألف يدفعه الوقف والخطء 
)١‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في خزانة الأدب 445/١‏ ؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب ؟457/7. 


والشاهد فيه قوله: «بنون بنو أبنائناه حيث جاز تقديم الخبر على المبتدأ مع مساواتهما في التعريف» لأجل 
القرينة المعنوية. 





الابتداء ”3 





وإذا عرفْتَ هذا فقول المصنف: «كذا إذا ما الفعل كان الخبر» يقتضي وُجُوبَ تأخير الخبر 
الفعليَ مطلقاًء وليس كذلك؛ بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميراً للمبتد! مستترأء كما تقدم . 

الثالث: أن يكون الخبر محصوراً بِإِنّمَاء نحو: (إِنّمَا زَيْد قائم» أو بإلاء نحو: ما رَيْدٌ إلا 
قَائِمٌ؛ وهو المراد بقوله: «أو قُصِدَ استعماله منحصراً»؛ فلا يجوز تقديم «قائم» على «زيد» في 
المثالين» وقد جاء التقديم مع «إلا» شذوذاًء كقول الشاعر: 

3 فيا رب هَلْ الأ بك النّضْرٌ يُرْتَجَى ملبية؟ ب اح ال 

الأصل «وهَلٍ الْمُعَوّلَ إلا عليك» فَقَّدّمَ الخبر. 

الرابع: : أن يكون خبراً للمبتد! قد دخلّتْ عليه لام الابتداء» نحو: «لرَيْدٌ قائِمٌ )ا وهو 
المشار إليه بقوله: «أَؤْ كان مُسْئَداً لذي لام ابتدا» فلا يجوز تقديم الخبر على اللام؛ فلا تقول: 





وتقديم الخبر أكثر من لغة أكلوني البراغيث فلا يحمل عليهاء واحتمال كون الظاهر بدلا خلاف 
الظاهر» ولذا قالوا في قوله تعالى: لأنْمْ عَمُوا وَصَمُوا كَثئِرٌ [المائدة :101 لوَأْسَُوا النُجْوَّى 
ار ظَلَمُوا؛ [الأنبياء:"] إن كثيرء والذين مبتدآن مؤخران لا بدلان. 

قوله : (فقول المصنف الخ) يمكن الجواب عنه بأن أل في الفعل للعهد العلمي بين النحاة 
0 والح و ا و مرت 
الموصوف» وانتفاءه عن غيره مع أن المراة بخصرة فى نطقة القيام. ل لي اسيل عر وأما 
كون غيره قائماً أو لا فشيء آخر فإن قلت: : ينتفي اللبس في إلا بتقديمها مع الخير كما في 
البيت فلم حكم بشذوذه قلت حملوا إلا على إنما طرداً للباب. 

قوله: (فيا رب الخ) الشاهد في عجزه كما أشار له الشارح» وكذا في صدره إن جعل 

قوله: (فقدم الخبر) أي وهو عليك» ولا يجوز كون المعوّل فاعلاً بالظرف كما لا يجوز 
هل إلا قام زيد إذ الظرف العامل كالفعل» ولأن إلا تمنع اعتماده على الاستفهام . 


() البيت من الطويل» وهو للكميت في تخليص الشواهد ص 47١؟‏ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أوضح 
المسالك .75١97/١‏ 
والشاهد فيه قوله «بك النصدة و«عليك المعوّل؛ حيث قذم الخبر المحصور ب (إلآ» ذ في الموضعين شذوذاء 
والقياس القول: هل النصر يرتجى إلا بك. وهل المعوّل إلا عليك. 
ويجوز اعتبار جملة «يرتجى» خبراً ل «النصر» وعلى هذا الاعتبار لا شاهد في صدر البيت. 





نلق الابتداء 


«قائمٌ لرَيْدٌ لأن لام الابتداء لها صَدْرٌ الكلامء وقد جاء التقديم شذوذآء كقول الشاعر: 
[00] خَالِي لأنتَّء وَمَنْ جَرِيرٌ خالةٌ يتل العلا وَيَكْرُمالأخوالا"" 
«لأنْتَ» مبتدأ مؤخرء «وخالي» خبر مقدم. 
الخامس : أن يكون المبتدأ له صَدْر الكلام : كأسماء الاستفهام. نحو: «مَنْ لِي مَنْجداً؛؟ فمن: 


قوله: (شذوذاً) وله بعضهم بأن اللام ليست للابتداء بل زائدة» أو أنها داخلة على مبتدأ 
محذوف أي لهو أنت فهي مصدرة في جملتهاء أو أن أصله لخالي أنت زحلقت اللام 
للضرورة. 

قوله: (ومن جرير الخ) قيل من شرطية لجزم ينل جواباً لهاء وكسر للساكنين» وفعل 
الشرط كأن الشأنية محذوفة وجملة جرير إلخ خبرها ويرده أن حذف فعل الشرط بعد غير أن 
شاذ فالأحسن جعلها موصولة» وينل خبرهاء وجزم لإجرائها مجرى الشرطية» والعلاء بالفتح 
والمد كما هنا العلو وبالضم»ء والقصر جمع عليا كذلك» ويكرم عطف على ينل» أو مرفوع 
استئنافاً أي وهو يكرمء والأخوالا مفعوله إن بني للفاعل ومنصوب ينزع الخافض إن بني 

قوله: (له صدر الكلام) أي أما بنفسه كاسم الشرط والاستفهام» وما التعجبية» وكم 
الخبرية» أو بغيره كالمضاف لما ذكر كغلام مَن عندك» وغلام مَن يقم أضربه» ومال كم رجل 
عندك؟ فإنه يكتسب منها الشرط ونحوه» ويكون الشرط والجواب حيتئذٍ للمضاف لا لمن لأنها 
خلعته عليه كما قاله الناصر الطبلاوي: ومقتضى ذلك أن الجازم حينئذ المضاف لا من لكن 
استظهر الروداني عكسه» ومن لازم الصدر ضمير الشأن ونحوه من كل ما أخبر عنه بجملة هي 
والتمني والنفي والنهي» وغير ذلك كما في الرضي إذ لو أخر ذلك لتحير السامع هل هو راجع 
لما قبله» أو لما سيرد» ويتشوش ذهنه بتغير المعنى بعد استقراره فيه فقدم لينيني عليه الكلام 
من أول الأمر. 

تنبيه: ذكر المصنف مما يجب فيه تأخير الخير خمس مسائلء ومثلها الخبر المقرون 
بالفاء كالذي يأتيني فله درهم لشبهه بجواب الشرطء وبالباء الزائدة كما زيد بقائم» والطلبي 
كزيد اضربه» والمخبر به عن مذ ومنذ. نحو: ما رأيته مذ أو منذ يومان. إذ جعلا مبتدأين 
لتعريفهما معنّى إذ المعنى: أمد انقطاع الرؤية يومان فقول يس لنا نكرة لا تحتاج لمسوّغ وهي 
مذ ومنذ مراده أنهما نكرة لفظأ. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب ١٠/377؟‏ ولسان العرب مادة (شهرب). 
والشاهد فيه قوله: «خالي لأنت» حيث قدَّم الخبر على المبتدأ المتصل بلام الابتداء شذوذاً. 





الابتداء ديفا 


مبتدأء ولي خبرء ومنجداً: حال. ولا يجوز تقديمٌ الخبر على ١مَنْ؛؛‏ فلا تقول الي مَنْ منجداً» . 


7 وَنَْحْوْ عِنْدِي يزْقم» ولي وَطزء مُلْقَرْمفِيهوتَقَكْم الحَبَر 


فائدة: لا يقترن الخبر بالفاء إلا إذا كان المبتدأ يشبهه الشرط في العموم» والاستقبال» 
وترتب ما بعده عليه» وذلك لكونه موصلاً بفعل صالح للشرطية بأن يخلو من علم الاستقبال 
كالسين» وأداة الشرط ومن قد وما النافية أو بظرف أو مجرور. كالذي يأتيني أو هناء أو في 
الدار فله درهم» أو نكرة موصوفة بذلك كرجل يأتيني» أو هنا أو في الدار فله درهم» أو مضافاً 
إلى الموصول؛ والموصوف المذكورين بشرط كونه لفظ كل في الثاني كما قاله السيد البليدي 
كغلام الذي يأتيني» أو كل رجل يأتيني إلخ» أو موصوفاً بالموصول المذكور كالرجل الذي 
يأتيني إلخ وكذا المضاف لذلك فيما يظهر كغلام الرجل الذي يأتيني الخ فتلك ثماني عشرة 
صورة يكثر اقتران خبرها بالفاء لتنص على مراد المتكلم من ترتب الدرهم على الإتيان مثلا فلو 
عدم العموم كالسعي الذي تسعاه في الخير ستلقاهء أو الاستقبال كالذي زارني أمس له كذاء أو 
اقترن الفعل بشىء مما مر كالذي سيأتينى أو إن يأتنى أكرمهء أو قد أتاني» وما أتاني له كذا 
امتسعت: الغاء القوات الكنيم بالكترط + وعذا لو كانت الصفة »أو الصقة غير ها بذكن كالذئ أبوه 
محسن مكرم» والقائم زيد» ولا يجوز فمكرم ولا فزيد خلافاً للمصنف في الثاني» وأما آية 
السرقة والزنى فخبرهما محذوف أي مما يتلى عليكم حكم السارق والزاني الخ» وقوله فاقطعوا 
وفاجلدوا بيان للحكم» وتدخل الفاء بقلة في خبر كل إذا أضيف لغير ما مر بأن أضيف لغيره 
موصوف أصلاً ككل نعمة فمن الله أو لموصوف بغير ما ذكر كقوله: 

رده قل أكر ساس الاتعان دوع ومسي لسع 1 


ومنه حديث «كل امر ذي بال6”" الخ بناء على أن العبرة بالصفة الأولى فإن اعتبرت 
الثانية وهي لا يبدأ كان من الكثير لصلوحه للشرط كما في الصبان» والظاهر أن مثل ذلك 
إضافتها لموصول بغير ما مر ككل الذي أبوه قائم فله درهمء فجملة ما تدخل الفاء في خبره 
أعل وخا رو ضورة مالم يدلها تابخ لبجم الفاء بإجماع العقتين إلا أن واد ولكن علي 
الصحيح كاية : <ِإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيتَا الله [فصلت: 0] [والأحقاف:17] إلخ «وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَيِمْتُم» 
[الأنفال: ]4١‏ الخ وذلك كثير والله أعلم . 

قوله : (ونحو عندي الخ) أعاد ذلك بعد قوله كعند زيد نمرة لأن ذلك لبيان التسويغ» ولا 


.)١(‏ البيت من الخفيف. وهو بلا نسبة في الدرر 77/7؛ ومغني اللبيب 7//ا54. 
(؟) رواءه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً وتمامه ١لا‏ يبدأ فيه يحمد الله أقطعف وفي رواية لابن ماجه 
بالحمد لله فهو أقطع» ورواه أبو داود بلفظ : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. 
والحديث حسن اه. «كشف الخقاة. 
جاشية الخضري ج١ ‏ م6١‏ 


ى23”3”> الابتداء 





1# - كذ إِذًَا عَادَ عَلَيِهمُضْمَرٌ مِمَابوعَئلهمُبِينايِخْبَرْ 
4 - كذ إِذَا يَسْتَوْجِبٌ التََضدِيرا: كانت كدق لماش لتهسيرا 
8 وخبرالمحصور قدم أبدا ع د م 
أشار في هذه الأبيات إلى القِسْم الثالث» وهو وُجُوب تقديم الْخبَرِهِ فذكر أنه يجب في 
أربعة مواضع : 
الأول: أن يكون المبتدأ نكرةٌ ليس لها مُسَوْعْ إلا تَقَد ذُمُ الْخَبَرِه والخبر ظرف أو 
ومجروره نحو: «عندك رجل» وفي الدار امرأة»)؛ فيجب تقديم الخبر هناء فلا تقول: 0 
عِنْدَذُل ولا «امرََةٌ في الدَارِ؛ وأجمع النحاة والعرب على مَنْع ذلك» وإلى هذا أشار بقوله: 
الونحو عندي دِزهم» ولي وَطرْ البيت -» فإن كان للنكرة مُسَوْغْ جاز الأمُرَانْء نحو: «رَجَل 
ظريف عِنْدِي وَعِندِي رَجُلُ ظريف». 





قو : (كذا إذا عاد وت ام ادم لعزم > كذا أي كالتزامه فيما مر إذا ‏ الات 


المي العاية إليه: قال ابن غازي : 0 الس مع اميد رقي منماد هاكان يذ غله 


وعما بعده أن يقول: 
كنجة1 ناكما ةتلات لتشتحكدة ٠.‏ بد مسب هذا وكا اه المتعجدر 
اه. ' 


قوله: (التصديرا) أي في جملته فلا يرد: زيد أين مسكنه. 
قوله: (وخبر المحصور) الأولى» والخبر المحصور لأنه هو المحصور في المبتدأ هنا لا 
الفكيي: إل انا رهد من رضافة المرصرق الضنك» أرفيه لاني وإيمال كما هر اق تير 
المبتدأ المحصور فيه . 
قوله: (والخبر ظرف الخ) أي أو جملة كقصدك غلامه رجل؛ » وإنما وجب ذلك لثلا 
يتوهم كون المؤخر نعتاً لأن حاجة النكرة المحضة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها أقوى من 
الخبر . وكذا كل ما أوقع في لبس كعندي إنك فاضل إذ لو أخر الخبر وهو عندي لالتبست أن 
المؤكدة بالتي بمعنى لعل وأما قوله: 
١‏ عِنْدِي اضطِبارٌ وأمّا أنَيِي جَرْعٌ يَوْمَ النوى فَلِوَجَدٍ كاد يبريني 
فإنما أخر الخبر» وهو لوجد لعدم اللبس إذ المكسورة» والتي بمعنى لعل لا يقعان بعد أما. 


2) 





الابتداء يفف 


الثاني: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبرء نحو: «في الذَّارٍ 
صَاحِبّهَاة فصاحِبّها: مبتدأء والضمير المتصل به راجمعٌ إلى الدار» وهو جزء من الخبرء فلا 
يجوز تأخير الخبر» نحو: «صَاحِبُها في الدَّارِ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة. 

وهذا مراد المصنف بقوله : «كذا إذا عاد عليه مُضْمَرُ - البيت 2 أي: كذا يجب تقديمُ 
الْخَبَرِ إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه» وهو المبتدأء فكأنه قال: يجبُ تقديمُ الخبر إذا 
عاد عليه ضمير من المبتدأء وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه» وليست بصحيحة» لأن 
اعرف 'فولك؟ افى لاد مناه هالة[تما نعو عانق على سر م الخو اذفان السير 
يعن أن تقد مضافاً يحدوا ف قرول العضتت فعاذ عليه التعتدير «كذا إذا عاذ على ادنس 
ثم حُذِف المضافء الذي هو مُلابس وأقيم المضاف إليه» وهو الهاء مُقَامه؛ِ فصار اللفظ «كذا 
إذا عاد عليه». ومثلٌ قولك «في الدار صَاجِبّهَاه قولهُم: «على التمرة مثلها رُنْدا" وقوله: 

[04] أَمَابْكِ إخلالاء وَمَابِكِ تُذْرَة عَلَيء ولَكِن مِ(ْة عَيْن حَبِيبهَ("© 


قوله: (فأجمعت النحاة) قال الإسقاطي: بل أجازه الجزولي والواحدي بل الكوفيون 
قاظية . 
ل وض 
57 ا اا لبس ب ونيذا تميق لمكل ؟ أو حال مئه »2 ويجور 
رفعه بياناً أو بدلاً من مثلء أو هو المبتدأء ومثلها حال منه وإن كان نكرة لتقدمها عليه» وحينئذ 
فهو من المسألة الأولى لا من هذه وعلى كل فمثل إما معرب رفعاً أو نصبأ أو مبني على الفتح 
لإضافته للمبني كما قرىء بهما: #مثل ما أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ4”' [الذاريات:17] وبحث الدماميني في 
الشاهد بأن الخبر المتعلق العام المحذوف» وو يضح لقديرة مؤخراً على الأصل كما يذكر 
الخاص مؤخراً نحو: على الله عبده متوكل ويمكن الجواب بأنه مبني على كون الظرف نفسه 
عد الي 1 
قوله: (أهابك) بكسر الكاف. 


فائدة: سئل بعضهم عما قرىء شاذاً في قوله تعالى: 9«إِنمّا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ 


() البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه ص 08؛ ولنصيب بن رباح في ديوانه ص 58؟ وبلا نسبة في 
شرح الأشموني .1١1/١‏ 

(؟) الآية «إمثل ما أنكم تنطقون# مثلّ : بالضم قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف» وبالفتح: قرأ باقي العشرة. 
قال البيضاوي في تفسيره: ونصبه على الحال من المتمكن في الحق أو الوصف لمصدر محذوف أي أنه لحق 
حقاً مثل نطقكم» وقيل: إنه مبني على الضم لإضافته إلى غير متمكن. اه. تفسير البيضاوي. 





224 الايتداء 


فحبيبها: مبتدأ مؤخرء وملءٌ عين: خبر مقدم» ولا يجوز تأخيره» لأن الضمير المتصل 
بالمبتد! - وهو ها عائد على عَيْن وهو متصل بالخبرء فلو قلت «حبيبُها مِلْءٌ عين» عاد الضمير 
على متأخر لفظأ ورتبة. 

وقد جَرَّى الخلافٌ في جواز «ضَرَّبَ عُلامُهُ زَيْدأَه مع أن الضمير فيه عائد على متأخر 
لفظأً ورتب ولم يَجْرِ خلافٌ - فيما أعلم في مْع ١صَاحُِهَا‏ في الذّارِ؛ فما القَرْقُ بينهما؟ أن ما 
عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة «ضرب غُلامُهُ زيداً» بخلاف 
مسألة «في الدار صاحبها» فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. 

الثالث: أن يكون الخبر له صَدَرٌ الكلام؛ وهو المراد بقوله: «كذا إذا يستوجب 
التصديرا»ء نحو: «أَيْنَ زَيْده فزيد: مُبتدأ مؤخرء وأين: خبر مقدم. ولا يُوَّخْرٌء فلا تقول: 
«ريْدٌ أيْنَ) ا الاستفهام له صَدْرٌ الكلام» وكذلك «أيْنَ مَنْ علمته نَصِيرً؟» فأين: خبر مقدم 
ومَنْ: مبتدأ مؤخرء «وعلمته نصيرأ» صلة مَنْ. 
الرابع: أن يكون المبتدأ محصورآء نحو: «إنما في الدَارٍ زَيْدّهء ومثله «مَالَنَا إلا انباعٌ 
أَحْمداه. 


5 وَحَذْفٌ مَايْعْلَمْ جَائِرٌكَمَا تَقُولَُ«رَنِدَ» بَعْدَهَنْعِنَْدَكُمَاهء 


العُلَمَاُ4”'' 1فاطر:18] برفع الجلالة ونصب العلماء ما معنى ذلك؟ فأجاب بهذا البيت أهابك الخ 
أي إن الخوف مستعمل في لازمه وهو الإجلال. 

قوله: (ضرب غلامه زيداً) مثله كلما عاد فيه ضمير من الفاعل على مفعول بعده. 

قوله: (وهو ظاهر) أي الإشكال المعلوم من قوله: فما الفرق بدليل أمره بالتأمل أو الفرق 
نفسه ظاهر لمن تأمله بدليل ذكره بعد» ومما فرق به أن المفعول مشعور به من الفعل» والفاعل فكان 
كالمتقدم بخلاف هذا فإن المبتدأء وإن أشعر بالخبر لا يشعر بملابسه الذي هو المرجع أصلاً 

قوله: (ما يعلم) أي تفصيلاً لا إجمالاً بأن يعلم أن هناك حذفاً ما بلا تعيين له فلا يكفي 
إسقاطى . 

3 الا ا 


)١(‏ الآية 9إنما يخشى الله من عباده العلماء» قرأ برفع الجلالة ونصب العلماء: عمر بن عبد العزيزء وتحكى عن 
أبي حنيفة. قال القرطبي: الخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى إنما يجلهم ويعظهم كما يُجلّ المهيب 
المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. اه. القرطبي (5١/44؟).‏ 


الابتداء 38> 





37 - وَفِي جَوَابٍ كيف رَنِدّا قل «دَنِفْ» فَرَنِدَانعفسى عَئْهةإذْعرف 
يُحَذَفُ كل من المبتدا والخبر إذا دَلّ عليه دليلٌ: جوازاً. أو وجوباء َذَكّر في هذين 
البيتين الْحَذْفَ جُوازاً؛ فمثال حذف الخبر أن يقال: «مَنْ عندكما؟» فتقول: «زَيْدَ) التقدير «زيد 
عندنا» ومثله ‏ في رأي ‏ حرجت فَإِذَا السَبّعٌ» التقدير «فإذا السبع حَاضِرً» قال الشاعر: 





قوله: (قل دنف) أي مريض من العشق أو غيره مرضاً ملازماً كما في القاموس» وهذا 
الجواب مبني على قول السيرافي والأخفش أنه يستفهم بكيف عن الأحوال والصفات. وليست 
ظرفاء وضابط إعرابها حينئذ أنها إن لم يستغن عنها ما بعدها فمحلها بحسبه رفعا في: كيف 
أنت بالخبرية» ونصباً في: كيف كنت كذلكء, وكذا في: كيف ظئنت زيداً على أنها مفعول 
ثان» وإن استغنى عنها فمحلها النصب أبداً. أما على الحال ككيف جاءء زيد؟ أو على المفعول 
المطلق نحو: «كَيِفَ فَعَلَ رَبّكَ4 (الفجر::] أي أي فعل فعل» ومثله : لِنَكَيْت إذا جنا مِنْ كل 
أَمةٍ بشَهِيدِ4 [النساء 4] أي أيّ صنع يصنعون إذا جئنا إلخ فحذف عاملهاء ولا يصح كونها حالاً 
من فاعل جتئنا لامتناع وصفه تعالى بالكيفية» ولأن السؤال ليس عن كيفية المجيء بل عن 
حالهم وقته تعجيباً منها لفظاعتها هذا هو المشهور. وأما قول سيبويه إنها ظرف تأوّله المصنف 
بأنه ليس معناه أنها في محل نصب دائماً على الظرفية المجازية كما توهم. بل أنها في تأويل ما 
يسمى ظرفاًء وهو الجار والمجرور لأنها تفسير بقولك على أي حال لكونها سؤالاً عن 
الأحوال. اه واستحسنه في المغني وأيده. وحينئذ فتكون في محل رفع عند سيبويه أيضاء 
ويكون تفسيرها المطابق للفظها في : كيف أز نت؟ أصحيح أنت؟ وفي: كيف جاء زيد أراكباً جاء 
زيد؟ مثلآء وحق الجواب صحيح أو سقيم وراكباً أو ماشياًء ويكون تفسيرها بقولهم على أي 
حال أو في أي حال؛ وجوابها بنحو على خير ليس بالنظر للفظها على قول سيبويه كما توهم 
لما علمت بقولهم من رجوعه إلى الأول. بل هو تفسير لمعناها قولاً واحداً إذ هي سؤال عن 
الأحوال العامة ولذا قال الزمخشري: إنها سؤال تفويض كأنك فوضت للمخاطب أن يجيب 
بما أراد بخلاف الهمزة فسؤال حصر أي عن وصف بخصوصه فينحضر الجواب فيه. هذا وقد 
تسلب الاستفهام, وتخلص لمعنى الحال والكيفية. كقول بعضهم: انظر إلى كيف يصنع زيد 
أي إلى حال صنعهء وكيفيته. ولولا ذلك لم يعمل فيها ما قبلها قاله الدماميني. 

قوله: (من المبتدأ والخبر) خرج الفاعل ونائبه ولو لمبتد! اكتفى بهما فلا يحذفان» ولا 
ذلك المبتدأ كما نقله يس عن الشاطبى وإذا احتمل كون المحذوف مبتدأ أو خبراً فالأولى 
المبتدأ وقيل الخبر. ١‏ 

قوله: (زيد عندنا) أي بتقديم المبتد! ليطابق السؤال كما مر. 

قوله: (في رأي) هو أن إذا الفجائية حرف إما على كونها ظرف زمانء أو مكان فهي 
الخبرء ولا حذف أي ففى الوقت أو الحضرة الأسد. 





0 الابتداء 


1 تحن بتاعنتتاء وآنتابما: عنتظ راضء والوأي بي 

التقدير «نحن بما عندنا راضونَ» . ش 

ومثال حذف المبتد! أن يقال «كيف زيد؟؟ فتقول: «صحِيح أي: اهو صحيح؟. 

وإن شئت صَرَّحَتَ بكل واحد منهما فقلت: «زيد عندناء» وهو صحيح». 

ومثلة قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا(" أي» من عمل 
صالحاً فعمله لنفسه» ومن أساء فإساءتّة عليها». 

قيل: وقد يحذف الجُرْءانِ ‏ أعني المبتدأ والخَبّر - للدلالة عليهماء كقوله تعالى: 
اللاي يَنِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائِكُمْ أن ازببُمْ فعِدَنُهُنَ ثلا أشْهْرِء واللآتي لَمْ يَحِضْنَ» 
[الطلاق: 4] أي: «نَعدَتّهُنَ ثلاثة أشهر» فحذف المبتدأ والخبر ‏ وهو «فعدتهن ثلاثة أشهر)ا - 
لدلالة ما قبله عليه» وإنما حُذِفا لوقرعهما موقع مفردء والظاهر أن المحذوف مفردء 
والتقدير: «واللائي لم يَحِضْنَ كذلك4 وقوله: «واللائي لَمْ يَحِضْنَ4 معطوفٌ على 
«واللائي يئسن4 والأولى أن يُمثل بنحو قولك: «نُعَمْ في جواب «أزيد قائم»؟ إذ التقدير 


ع 


انَعَمْ زيد قائم». 
قوله: (نحن بما عندنا الخ) من المنسرح ونصقه نون عندك» وفيه شذوذ لأنه حذف من 
الأول لدلالة الثاني» والقياس العكسء ولا يصح جعل راض خبر نحن على أنه ضمير المعظم 
نفسه لا الجماعةء والمحذوف خبر أنت كما قاله ابن كيسان إذ لم يسمع نحن قائم بل تجب 
المطابقة لفظاً نحو: «وَإِنا لَنَحْنُ نحي وَنُمِيتٌ وَنَحْنُ الوَارِئُونَ4 [الحجر:] . 
المفردء وفيه أن الشارح لم يقل: لا يحذفان إلا لذلك حتى يرد عليه ما بعد نعم. بل يعلل 
لحذفهما حذفهما في خصوص الآية وهما كذلك فيها على أن هذا التعليل يمكن بناؤه على أن 
الجملة مفهومة من نعم لا محذوفة» ومقدرة بعدها لكن الشارح سيصرح بخلافه فتأمل . 
قوله: (هو كذلك) أي الخبر المحذوف لفظ كذلك قوله: (وقوله الخ) الأولى التعبير 
بأولان هذا احتمال ثالث في الآية لا من تتمة ما قبله» وحاصله أن اللائي يئسن مبتدأء والثاني 
عطف عليهء وقوله فعدتهن خبر عنهماء ولا حذف أصلاً كما في المغني أي وليس هذا من 
باب زيد قائمان وعمرو حتى يمتنع للقبح اللفظي بل من باب زيد في الدارء وعمروء وهو 


)١(‏ البيت من المنسرح» وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص 7794؛ ولعرو بن امرىء القيس الخزرجي 
في الدرر 2147/١‏ ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف /١‏ 10 ؛ ويلا نسبة في لسان العرب مادة (قعد) . 
والشاهد فيه قوله «نحن بما عندنا»ء حيث حذف الخير جرازا) لدلالة ما بعده عليه. 

(؟) [الجائية: .]١6‏ 





الابتداء قرف 





2 وَبَعْدَ لَؤلا غَالِياً حَذْفٌ الْخَبَرَ حَفْم» وفي نص يمي ذا اسَكَقرَ 
64 2 وَيَعَدَ وَاو عَهِتَتْ مَفُهومَ مَمْ كمثئل هل صَاِع وَمَاصَيَمْ 
وَقَبْلَ حَالٍ لا يَكُونُ حبرا عَنَالْنِي خَبَرْهُ قَذَاض مرا 
١‏ كَضَرَبِي العَبْدَ مُسِيئاء ونم تَبْيِينِيَ الحَقّ مَمُوطاً بالْحجَكمْ 
حاصِلٌ ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حَذَقُهٌ في أربعةٍ مواضع . 
الأول: أن يكون لمبتدأ بعد «لَوْلاه, نحو: «لَوْلاً رَيْدٌ لأَتَيْنُكَ» التقدير «لَوْلا رَيْدٌ موجود 
لأتّيتك» واحترز بقوله: امار ذكره فيه شذوذاء كقوله: 





جائز لعدم القبح. 771111 بالفاء على المبتدأ المعطوف» وهو واجب 
التأخير كما مر إلا أن يقال يغتفر في التابع أفاده الصبان» وفي كون فعدتهن خبراً نظر لأنه 
جواب الشرط» والشرط وجوابه خبر فتأمل ومعنى إن ارتبتم: شككتم في عدتهن ما هي . 

قوله: (وبعد لولا) يصح تعلقه بحذف مع ملاحظة قيده وهو حتم» أو يحتم نفسهء ولا 
يرد تقديم معمول المصدر لتوسعهم في الظرف كما مر. وكذا يقال في وبعد واو وقبل حال 
لأنهما معطوفان عليه والمراد نا نولا يناع إلان المستيسية لبها ل( التعل كنا سباي 
نحو: #لؤلاً أَرْسَلْتَ إِلَنَا ر رَسُولاً» [طه:14] . 


قوله : (غالباً) هو نصب بنزع الخافض أي في الغالب. 

قوله: (وفي نص يمين) من إضافة الصفة للموصوف, وهو متعلق باستقر الواقع خبراً عن 
ذاء وأظهره مع أنه كون عام للضرورة كما مر. ولا يصح أنه أراد بالاستقرار الثبات» وعدم 
التزلزل, فيكون خاصاً كما قيل به في قوله تعالى: ظقْلَمًا رآهُ مُسْتَقِرَاً عِنْدَهُ4 [النمل:40] لأن عدم 
التحرك لا يعقل في المعاني فتدبر. 

قوله: (كمثل الخ) الكاف زائدة» وما مصدرية لتكون الواو نصاً في المعية أي كل صانع 
وصنعته إذ هي التي تلازم الصانع لا ما صنعه. 

قوله: (لا يكون الخ) الجملة صفة لحال أي لا يحذف الخبر قبل الحال إلا إذا لم تصلح 
تلك الحال للخبرية عن ذلك المبتدأ وإن صلحت لغيره. 

قوله : (منوطاً) من ناط الشيء بالشيء ينوطه إذا ربطه وعلقه به. 

قوله: (واحترز بغالباً الخ) دفع لتوهم منافاة الغلبة للتحتم» وحاصله أن المراد بالغالب 
الكلام الفصيح فيتحتم فيه الحذف مطلقاً عاماً كان الخبر أو خاصاء وأما ذكره فشاذء ولا يحتاج 
لتأويل على هذه الطريقة 


غرف الابتداء 


[05] لزلا انوك ولؤلا فنحة غنقة القننف لتك تع الا 
«فعمر) مبتدأ» وقَبْلَهُ خبر. 
وهدا الذي ذكره الصف ني هذا الات من أن الحذف بعد «لولا» واجب إلا قليلاً - 


هو طريقة يقةّ لبعض النحويين» والطريقةٌ الثانية : أن الحذف واجب دائماً وأن ما ورد من ذلك بغير 
حذف في الظاهر مُوَّوّلء والطريقة الثالثة: أن الخبر: إما أن يكون كَوْناً مُطَلقَاء أو كوناً مُقَيْدا 


قوله: (معد) هو ابن عدنان أبو العرب» وأنث فعله لإرادة القبيلة» والمقاليد المفاتيح 
جمع إقليد بكسر الهمزة على غير قياس. ولعل قياسه أقاليد. وقيل لا واحد له من لفظه كما 
في العيني وهو مفعول ألقت بزيادة الباء» وكني بذلك عن الطاعة والامتثال أي لولا ظلم أبيك 
يزيد بن هبيرة وجدك عمر قبله لأطاعتك جميع العرب. 


قوله: (هي طريقة الخ) .. وإنما حمل المتن عليها لأنها المتبادرة من التعبير بغالباً. ولكن 
الأولى حمله على الثالثة كما صنعه جميع الشراح ليوافق كلامه في غير هذا الكتاب فيكون مراده 
بالغالب أكثر أحوالها. وهو كون الخبر عاماً فيتحتم الحذف فيه» أماكونه خاصاً فقليل ولا 
يتحتم فيه الحذف فالغلبة منصبة على بعض الأحوال لا على الكلام الفصيح» والتحتم على 
الحذف في تلك الحال فتدبر. 

قوله: (أن الحذف واجب) أي فى كل تركيب لأن الخبر لا يكون إلا كوناً مطلقاً فإن أريد 
الكون العقيه عن هو" المرعدا مضافاً إلى ماكات »يقد فيل تبحر الول منالقة نويد تاتشلم , ولا 
يجوز لولا زيد سالمنا ما سلم لا في شذوذ ولا غيره بل هو تركيب فاسد فإن ورد ما يوهمه 
أول بما سيأتي» ولا يحمل على أنه شاذ كما في الأولى فحصل الفرق بين الطريقتين خلافا 

قوله (مؤؤل) أي كما أولءاقوله كله لعائشة : «لَوْلاً قَوْمُكِ حَديئُو عَهْدٍ يَكُفْرِ بيت الكغبة 
عَلَى قَرَاعِدٍ إِيْرَاهِيمَ»” ' بأنه مروي بالمعنى» والمشهور في الروايات : لول حدتان عبد فريك 
لولا حداثة عهد قومك» ٠‏ لو لا أن قومك حديثو عهد إلخ. ولحنوا المعري في بيته الآني ورد 
عليهم بأن ذلك يرفع الوثوق بالأحاديث ويسد باب الاحتجاج بها مع أن الأصل عدم التبديل 
لتحرّيهم في نقلها بأعيانهاء وتشديدهم في ضبطهاء ومن جوز الرواية بالمعنى معترف بأنه 
خلاف الأولى» وغلبة الظن كافية في الأحكام الشرعية فضلاً عن النحوية على أن الأحاديث 
)١(‏ البيت من البسيط. وهو لأي عطاء السندي فى المقاصد النحويّة /١‏ 059. 

والشاهد فيه قوله «لولا تبلا عمرا عي اليك لكين يعد الرلكة شذوذاً. 
إفهة رواه البخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم وإنما بلفظ : «لولا قوم حديثٌ عهدّهم بكفر لنقضت الكعبة. . 0 

وله في كتاب الحج» وكتاب التمني روايات أخرى. 





فإن كان كوناً مُطلقاً» وَجَبَ حَذَْقُهُء نحو: «لَْلا رَيْد لَكَانَ كَذَّاه أي: لولا زيدٌ موجودّء وإن 
كان كُوْناً مُقَيداً؛ فإما أن يدلّ عليه دليل» أوْ لاء فإن لم يدل عليه دليلُ وَجَبَ ذكرهء نحو: 
«لَؤلا زَيْدّ مُحْسِنَّ إِلَىّ ما أَتَيْتُ2. وإن دل عليه دليل جاز إنبائهُ وَحَذْفُهُه نحو: أن يقال: هل زيد 
مُحْسِنٌ أليك؟ فتقول: «لولا زيد لهلكت» أي : «لولا زيد مُحْسِنْ إليّ» فإن شئت؛ حذفت الخبر» 
وإن شئت أثْبتهُ ومنه قولٌ أبي العَلاءِ الْمَعَدَيْ" : 

[7] يُذِيبُ الوُغبُ مِئْهُ كُلَّ عَضْبٍ 8 52 هن 5 كه ون 





دونت في الصدر الأول قبل فساد اللغة فغايته إبدال لفظ يحتج به بآخر كذلك» وبعد تدوينها لا 
لَؤْلا رهقي شان كتفت ميعتبدرا 
نولا التشفة تالسلهاء يزريق 
وكان يغنيهم عن تلحينه جعل يمسكه بدل اشتمال من الغمد على أن الأصل أن يمسكه 
فحذفت أن وارتفع الفعل» والخبر محذوف أي موجودء ويمكن هذا التأويل في هذين البيتين» 
وكذا الحديث » ولا يجوز جعل يمسكه حالاً من الخبر المحذوف لامتناع ذكر الحال أيضاً عند 
مرك ع في المعنى كما نقله في المغني عن الأخفش» وبهذا يبطل جعل قبله في بيت 
قوله: (وجب حذفه) أما الحذف فللعلم به» وأما وجوبه فلأن جوابها عوض عنه فلا 
قوله: (دليل) أي من نفس الكلام كبيت المعري ونحو لولا أنصار زيد حموه ما سلم لأن 
شأن الغمد الإمساكء والناصر الحماية» أو خارج عنه كالمثال الأول. 
قوله: (يذيب الخ) يصف سيفاً معلوماً بأن السيوف القاطعة تذوب في أغمادها لرعبها 
وفزعها منه فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت على الأرض فضمير يمسكه لكل عضب» والمنفي 
بمقتضى لولا سيلانها على الأرض» والمثبت بقوله يذيب سيلانها في نفسها فلا تنافي. 


)١(‏ المعري: أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيء شاعر وفيلسوفء لُقَْبَ بالمعري نسبة لبلده معرة النعمان 
حاضرة في شمال الشام بين حلب وحماه؛ له «رسالة الغفران» و«اللزوميات» وغيرها. توفي سنة (449 ه). 
انظر: (بغية الوعاة» (1/ 916). 

() البيتٌ من الوافر للمعري في أوضح المسالك 477١/١‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب ١/"ا3.‏ 
والتمثيل به في قوله: «لولا الغمدٌ يمسكه» حيث أظهر الخبر بعد «لولا4» والقياس حذفه وجوباً. 


تغرف الابتذاء 

وقد اختار المصنف هذه الطريقّة فى غير هذا الكتاب. 

الموضع الثاني: أن يكون المبتدأ نضّاً في اليمين» نحو: «لَعَمْرُكَ لأفْعَلّنَ التقدير 'لعَمْركُ 
فسموِي) فعمرك: مبتدألء وقسمي : خبره » ولا يجوز التصريح به . 

قيل: ومثله: «يَمِينُ الله لأفْعَلّنَّ» التقدير: «يَمِينُ الله قَسَمِي» وهذا لا يتعين أن يكون 
المحذوف فيه خبراً؛ لجواز كونه مبتدأء والتقدير: اقَسَمِي يَمِينُ الله؛ بخلاف الَعَمرُك؛ فإن 


المحذوف معه يتعين أن يكون خيراً؛ أن لام الابتداء قد دخلت عليه» وحَقَهًا الدخولٌ على 
المبتد| . 


فإن لم يكن المبتدأ نَضَا في اليمين لم يجب حَذْفٌ الخبر» : نحو: «عَهْدُ الله لأفْعَلَنٌ» 
التقدير: «عَهْدُ الله عَلَّ؟ فعهدٌ الله : مبتدأ وَعَلَيّ : : خيره» ولك إِبْبانّهٌ وحذقة . 


قوله: (وقد اختارالمصنف) وكذا الرماني”'' وابن الشجري”" والشلوبين وهو الحق» 
وشواهدها كفلق الصبح ١‏ ه سندوبي وقد علمت حمل المتن عليها خلافاً للشارح . 

قوله: (لَعَمْرُك) أي لحياتك من عمر يعمر كعلم يعلم عاش زماناً طويلاًء والمصدر عمراً 
بالفتح. والضم على غير قياس لأن قياسه كالفرح» والتزموا المفتوح في القسم خاصة تخفيفاً 

ته» وقيل أصله تعميراً فحذفت زوائده. 

قوله : (يمين الله) في نسخ أيمن بفتح الهمزة وضم الميم من اليمين» وهو البركة وكلٌ صحيح . 

قوله: (وهو لا يتعين الخ) رد لذلك القيل» وأجاب سم بأنهم لم يدعوا التعين» والمثال 
يكفيه الاحتمال . 

قوله: (لجواز كونه مبتذأ) قال سم ولعل الحذف حينئذ غير واجب إذ لم يسد جواب 
القسم مسده أي لعدم حلوله محله لكن قال الروداني لا يتوقف وجوب حذف المبتدأ على سد 
شيء مسده بخلاف الخبر لأنه محط الفائدة. 

قوله: (على المبتدأ) أي المذكور ولا حاجة لتقدير مبتدأ محذوف أي لقسمي عمرك لأنه 
خلاف الظاهر. 

قوله: (عهد الله) إنما لم يكن نصاً في القسم لاستعماله في غيره كثيراً كعهد الله يجب 


)١(‏ الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى عالم في اللغة والنحو والبلاغة والتفسير. وضع كتباً كثيرة منها: شرح 
كتاب سيبويه» ومعاني الحروفء والتكت في إعجاز القرآن» وغيرها. توفي سنة (584 ه). 
انظر: «همع الهوامع» (؟/ .)5٠‏ و«بغية الوعاة» (؟/ 14٠9‏ 141). 

(؟) ابن الشجري: أبو السعادات هبة الله بن علي إمام في اللغة والأدبء له الأمالي» والحماسة» وغيرها. توفي 
سنة (57ه ه). 


انظر: (بغية الوعاة» (؟/ 73715). 





الابتداء نرف 


الموضع الثالث : أن يقع بعد المبتد واوٌ هي نص في المعية» نحو: : كل رَجُلٍ وَصَيْعئا 
فكل: مبتدلء وقوله: (وضيعته») معطوف على كل» والخبر محذوف» والتقدير: كل رَجُلٍ 
وضيعته مُقَتّرئَانَ) ويُقَدّرُ بعد واو المعية. 

وقيل : لا يحتاج إلى تقدير الخبر؛ لأن معنى: «كلّ رَجُلٍ وَصَيْعَتهه كل رجل مّع ضيعته» 
وهذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر» واختار هذا المذْهَبَ ابن عُضْمور في شرح الإيضاح . 


فإن لم تكن الواو نَضَاً في المعية لم يحذف الخير وُجُوياً: نحو : «زيد وعمرو قائمان». 





الوفاء به: طوَأَرْقُوا بِعَهْدٍ الله [النحل:١4]‏ ولا يفهم منه القسم إلا بذكر المقسم عليه بخلاف 
عمرك فإنه غلب استعماله فيه حتى لا يفهم منه غيره إلا بقرينة فمرادهم بالنص وغيره غلبة 
الاستعمال» وعدمها لا الصريح والكناية فلا ينافي تسوية الفقهاء بين العمر والعهد في أنهما 
كناية يمين لأن مرادهم اليمين الشرعي الموجب للإثم وهو لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته لا 
اللغري الأعم ولا يعتد بهما شرعاً إلا إذا نوى بالعمر بقاء الله أو حياته» وبالعهد استحقاقه لما 
أوجبه علينا من العبادات بخلاف ما إذا أطلق» أو نوى بهما نفس العبادة لأنهما يطلقان عليها. 

قوله: (نص في المعية) أي مع كونها للعطف, والمراد أنها ظاهرة فيها لأن الواو فيما 
ذكره تحتمل مجرد العطف أيضاً كأن يقال كل رجل وضيعته مخلوقان لكنها ظاهرة في المعية 
بسبب أن الصنعة تلازم الصانع فالمعية ليست من مجرد الواو بل مع المعطوف. 

قوله: (وضيعته) بفتح المعجمة وسكون التحتية أي حرفته سميت به لأن تركها يضيعها 
وصاحبهاء وتطلق على الثوب والعقار أيضاً. وههنا إشكال مشهور وهو أنه لا يصح عود 
الضمير إلى كل لإفادته أن كل رجل يقارن ضيعة كل رجل ولا إلى رجل لإفادته أن كل رجل 
يقارن ضيعة رجل واحدء وهما فاسدن» والجواب أن كل لما كانت في قوة أفراد متعددة كان 
الضمير العائد عليهاء أو على مدخولها كذلك فيكون من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة 
آحاداً كركب القوم دوابهم فكأنه قيل: زيد وضيعته وعمرو كذلك الخ. 

قوله: (بعد واو المعية) أي بعد معطوفها لكونه خبراً عن المتعاطفين. واعترض بأنه لا شيء 
بعد الواوء ويسد مسد الخبر حتى يجب حذفه» وأجاب سم بأن المعطوف يسد مسده من حيث كونه 
خبراً عن الأول لحلوله حيتئذ في محله وأن لم يسد مسده من حيث كونه خبراً عنه هو. | 

قوله: (وقيل لا يحتاج الخ) رد بأن الواو وإن كانت بمعنى مع لكن لا تصلح للإخبار بها 
لكونها ليست ظرفاً بخلاف مع. 

قوله: (فإن لم تكن الخ) أي بأن لم تكن للمعية أصلاً بل لمجرد» التشريك في الحكم 
كزيد وعمرو متباعدان أولها لا نصاً كمثال الشارح. 

قوله: (لم يحذف الخبر وجوياً) أي بل جوازاً إن علم بدليل وإلا امتنع فلو قلت: زيد 





خرف الابتداء 





الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مَضْدَّراًء وبعده حال سَدِّت مسَدٌ الخبر» وهي لا تصلح 
أن كون: حيرا فوددف: الشين وخوياً؛ لسك العالا نشد زذلك تسوه عرب القند مسينا؛ 
فضربي : يعدا والعية: تعيرل له ومييناء ذا نشدت تسد الفيت 52 
وجوباًء والتقدير «ضربي العبد إذا كان مسيئاً؛ إذا أردت الاستقبال» وإن أردت المضيّ» فالتقدير 
«ضربي العبد إذ كان مسيئاً» فمسيئا: حال من الضمير المستتر في «كان» المفسّر بالعبد» «وإذا 





وعمروء وأردت مقترنان جاز حذفه لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد معنى الاصطحاب» 
وجاز ذكره لأن الواو ليست نصاً فيه بخلاف قائمان مثلاً لعدم دليله قال الفرزدق: 
انرا لي القؤث الذي يشكك النتى» :وكتل امرض مورت م0 
ويشعب كيعلم أي يفرق فذكر الخبر. وهو يلتقيان لأن الواو لم تنص على المعية» ولو 
حذفه لفهم أفاده المصرح. وفيه أن يلتقيان لا يفيد الاقتران والمصاحبة التي في كل رجلٍ 
وضيعته. بل أن اللقى يحصل ولو بعد حين. كما هو الموافق للواقع فالواو ليست للمعية أصلاً 
ل ل ل ل ل 
قوله: (مصدراً) أي صريحاً عند جمهور البصريين» وقيل ولو مؤولاً كأن ضربت العبد 
مسيئاًء ولا بد من عمله في اسم يرجع إليه الضمير المحذوف مع الفعل» وذلك الاسم هو غير 
قوله: (وبعده حال) أي مفردة كمثال أو ظرف كضربي العبد مع عصيانه» أو جملة 
كحديث : «أقرب ما يكون العذا ف زئه وهو سا1 وقوله: 
١1‏ خَي و افترابى مِن المؤلى خليك رضا وشا تعدي عفة ومو عبان 
ولو مضارعية عند سيبويه خلافاً للفراء كضربي العبد يسيء ومنه قوله: 
1لووزراي عينتي 0 أباك يعطي ل 20 دين 
اعائد إل الفسير علا يون الحال من مممولات المج تدم محلم حيط فلا تسد مسد 
لعدم وقوعها في محله فيفتقر إلى تقديم خبر كما هو رأي الكوفيين أي ضري الغبد سيدا 


2( رواه مسلم وأبو داود ونتمته «فأكثروا الدعاء؟ . 

إفرف البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ٠ :/١‏ ؛ والمقاصد النحوية ولاه 
والشاهد فيه مجيء الجملة الاسمية «وهو غضبان») حالاً سادة ل الخبرء وهذا جائز. 

(4:) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه ص ١148؛‏ والكتب ١/١4١؛‏ وبلا نسبة في الدرر 119/6. 


الابتداء وخرف 





كان» أو «إذ كان» ظرف زمان نائب عن الخبّر. 


ونبّه المصنف بقوله: «وقبل حال» على أن الْخَبّرَ المحذوف مُقَدَر قبل الحال التي سَدَتْ 
مَسَدَ الْخَبْرَ كما تقدم تقريره. 

واحترز بقوله: «لا يكون خبراً» عن الحال التي تصلح أن تكون خبراً عن المبتدأ المذكورء 
نحو ما حكى الأخفش - رحمه الله - من قولهم: رَيْدٌ قَائِماً فزيد: مبتدأء والخبر محذوف» 
والتقدير: «نَبَتَ قائم» وهذه الحال تصلح أن تكون خبراً؛ فتقول: : «زيد قائم» فلا يكون الخبر 
واجب الحذفٍ» بخلاف : ١صَرْبِي‏ الْعَْدَ مُسيئ» فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبراً عن المبتد! 
الذي قبلها؛ فلا تقول: «ضرْبِي الْعَبْدَ مُسيِءٌ». لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء. 

والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر. نحو: «أتَمْك تبييني «الْحَقَّ مَتُوطاً 
بالجكم»» فَأنَمْ : مبتدأء وتبييني: مضاف إليه» والحقٌّ: مفعول لتبييني» وَمَتُوطا: ال سَدث 
مَسَدٌ حَبَر أتم» والتقدير: ثم تبر تبييني الْحَقَّ إذا كان أو إذ كان مَتُوطاً بالجكم». 





موجود فيفوت المقصود د من حصر الضرب مثلاً في حال الإساءة» وحينئذ يكون الحذف جائزاً 
لعدم سد شيء مسده.ء وإنما لم تجعل كان ناقصة. اليه وجده 
الناقصة أكثر من التامة لوقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كالحديث والبيت المارين 
وهي لا تكون خبراً لها فتدبر. 

قوله: (نائب) بالرقم اققة لمطاليه. 


قوله : (فلا يكون الخبر الخ) أي بل يجب ذكرهء وما حكاه الأخفش شاذ كقولهم حكمك 
مسمطاً كمحمد أي حكمك لك حال كونه نافذاً» وخرجت فإذا زيد جالساً بناء على أن إذا حرف 
أما على أنها ظرف فهي الخبر ولا حذف 0 : ضربي العبد شديداً بل أن 
قصدت الحالية وجب ذكر الخبر كضربي العبد إذا كان شديداً أو الخبرية وجب الرفع . 


قوله: (لا يوصف بأنه مسيء) أي بحسب قصد المتكلم كون المسيء هو العبد لا 
الغرب» فلو قصد وصف الضرب بها مجازاً عن فاعله؛ ولا حجر في المجاز تعين رفعه على 
الخبرية» وكذا يقال في مثال المتن الثاني لأن منوطأً يصلح لجريانه على التبيين بحسب ذاته 
حقيقة لكن لم يقصد إلا جريانه على الحق فهو غير صالح للخبرية بحسب القصد فقط؛ 
وأوضح منهما: ضربي العبد قائماء و: : أكثر شربي السويق ملتوتاً لأن الحال فيهما لا تصلح 
للخبرية لا بحسب ذاتها ولا في القصد فتدبر. 


قوله: (والمضاف إلى هذا المصدر الخ) أي صريحاً كان كما مثله» أو مؤولاً كأخطب ما 
يكون الأمير قائماً أي أخطب كون الأمير أي أكوانه إذا كان قائماً. 


بكرف الابتداء 





اد يعات احرامع التي يُحْذْفٌ فيها المبتدأ وجُوباًء وقد عَدَّهَا في غير هذا 
إلكنات اريقة: 

الأول: النعثُ المقطوعٌ إلى الرفع: في مَذْح» نحو: امَرِرْتٌ بِرَيْدٍ الكَرِيمُ» أو ذم» نحو 
مؤت بي حك أو ترشمه نحو : امرَرْتُ بِرَيْدٍ الْمِسْكِينُ» فالمبتدأ محذوف في مثل هذه 
الْمثّل ونحوها وجوباًء والتقدير: «هو الكريم» وهو الْحَيِيثُ وهو الْمِسْكين». 


الموضع الثاني : أن يكون الْخْبَدُ مَخْصُوضَ (نعم) أو ابئس» نحو: انِعْمَّ الرّجْلُ رَيْدُ 





قوله: (أربعة) زاد في الهمع وغيره مواضع منها لا سيما زيد بالرفع كما مر. ومنها بعد 
المصدر النائب عن فعله المبين فاعله» أو مفعوله بحرف جر نحو سقياً ورعياً لك. فلك خبر مبتدأ 
حذف وجوباً ليلي المصدر فاعله أو مفعوله كما يليان الفعل أي: اسق يا الله هذا الدعاء لك يا زيد 
مثلاً فالكلام جملتان» وليس الجار متعلقاً بالمصدر لامتناع خطابين لاثنين في جملة واحدة» 
ومحل ذلك كما نرى إذا كان المصدر نائباً عن فعل الأمرء وكان المجرور ضمير المخاطب فإن 
ناب عن غير الأمر كشكراً لك أي شكرت لك شكراً» أو كان المجرور غير ضمير المخاطب 
كسقياً لزيد فالظاهر أن اللام لتقوية العامل» ومدخولها معمول المصدر أي: اسق يا الله زيداً 
وارعه فاحفظ هذا التحقيق ا ه صبان» واللام في ذلك مبينة للمفعول. ومثال الفاعل كما في 
الرضي نحو : بؤساً لك وسحقاً وبعداً» أي بئست وسحقت وبعدت, ولعل المانع من كون الجار 
متعلقاً بالمصدر هنا أن التعدي باللام إنما يكون ن للمفعول لا الفاعل فتأمل. قال الرضي: وكذا. 
يجب حذف المبتدأ قبل من المبيّنة للمعارف نحو: «إوما بكم من نعمة4”' إذا جعلت ما موصولة 
أما المبينة للتكرات فهي صفة لها كما إذا جعلت ما في الآية نكرة | ه. 

قوله: (النعت المقطوع) سمي نعتاً باعتبار ما كان» وإنما وجب فيه الحذف للتنبيه على 
شدة اتصاله بالمنعوت» أو للإشعار بإنشاء كما فعلوا في النداء. 

قوله: (في مدح الخ) خرج المقطوع الذي للتخصيص» أو الإيضاح فإن الحذف فيه جائز 
كما في التصريح وغيره. 

قوله: (محذوف وجوباً) أي لصيرورة الكلام لإنشاء المدح مثلاً فجرى مجرى الجملة 
الواحدة. 


قوله: (مخصوص نِعْمَ) أي المؤخر عنها كما مثله» أما المقدم كزيد نعبم الرجل فهو مبتدأ 
خبره الجملة. ورابظها العهوة: كما :من.. وبل نيع قيما كر ماتشاكلها في المدح إو لدم سب 
وساء. 


. [النحل: “057] وتمامها #فمن الله ثم إذا مسَكُمُ الضّبُ فإليه تجثدونٌ»‎ )١( 
فمن الله ثم‎ 





ل 


ويِمْسٌ الرَّجُلُ عَمْرُوا فزيد وعمرو: خبران لشكد] حتاوف وتجوياء والتقدير «هو رَدٍ يِذ أي 
الممدوحٌ رَيْدٌ «وهو عَمْررً؛ أي المذمومٌ عَمْرّو. 

الموضع الثالث : ما حَكى الفارسي من كلامهم في ذَمْتِي لأمْعَلن قفي ذمتي : : خبرٌ لمبتدإ 
محذوف واجب الحذفي» والتقدير «في ذِْمّتِي يَمِين » وكذلك ما أَشْبَهَه وهو ما كان الخبر فيه 
صريحاً في القَسَ 

الموضع الرابع : أن توكوة فيصو كاناا كنات العر نهد جين القدين 
اصبري صبر جميل» فصبري : مبتدأ» وصبر جميل: خبره» ثم حذف المبتد! ‏ الذي هو 
صبري - وجوبا. 

وَأَخْبَرُوا بائْئين ن أو بأكرًا عَنْ وَاجِدٍ كَهُمْسَرَةَشْعَرًَا 





قوله: (فى ذمتى يمين) أي أو عهد أو ميثاق أو متعلق ذلك» وهو مضمون الجواب لأنه 
الذي يستقر في الذمة لا اليمين والعهدء وإنما وجب حذنه لدلالة الجواب عليه؛ وسده مسده 
لكونه واجب التأخير» والجواب في محله. 

قوله : (صريحاً في القسم) ليس بقيد هنا بخلاف الخبر كيف» ومثاله لا صراحة فيه قطعاً 
اه إسقاطي. 

قوله: (نائباً منابٌ الفعل) أي أنى به بدلا عن اللفظ بفعله إذ أصله اصبر صبراً فحذف 
الفعل» وعوض عنه المصدر اكتفاءً بدلالته عليه فلا يجمع بينهما ثم عدل إلى الرفع ليفيد 5 
الدوام» وأوجبوا حذف المبتدأ استصحاباً لحالة النصب الواجب فيها حذف الفعل» وإعطاء 
للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية. 

قوله: (صبر جميل)"'' أي في قول الراجز: 

6 شَكَا إِنَىَ جَمَلِي طُولَ السُرَى صَبْرٌ جَمِيلُ نَكِلانَامُبِئَلَى" 

أي أمرنا صبر جميل» ومثله سمع وطاعة أي أمرنا ذلك. 

فائدة: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معهء والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. 
والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 

قوله: (سراة) بفتح المهملة» وقد تضم أصله سرية قلبت ياؤه ألفاً كقضاة جمع سري أي 
شريف على غير قياس إذ قياس جمع فعيل المعتل باللام أفعلاء كنبي وأنبياء» وتقي وأتقياء كما 
بياتي في اقوله: 


.]187 قوله: «صيرٌ جميل» أي في قول الراجز: لماذا لا يكون في قوله تعالى: #فصبرٌ جميلٌ4 [يوسف:‎ )١( 
وقال البيضاوي في تفسيره: أي فأمري صبرٌ جميل أو فصبرٌ جميل أجمل اه. البيضاوي.‎ 
(؟) الرجز للمبلد بن حرملة في شرح أبيات سيبويه ١//1١1؛ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (شكا).‎ 


2خ39"2 الابتداء 





اختلف النحويون في جوز تَعَدّدٍ خبر المبتد! الواحد بغير حرف عطفء نحو: «زَيْذّ قائِمُ 
ضَاحِك» فذهب قوم منهم المصنفٌ ‏ إلى جواز ذلك». سوءً كان الْحَبَرَانٍ في معنى حَبّر 
واحدء نحو: «هذا حلو حامض» أي مز أم لم يكونا في مَعْنَى حْبَّرِ وَاحِدِء كالمثال الأول. 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى حْبَرٍ وَاحِدٍ فإن لم 
يكنا كذلك تقر العطفت» ٠‏ فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قُذَرَ له مبتدأ حر كقوله 
تعالى: وَهُوَ الْعُقُورُ الْوَدُودُ* ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ2'”4 وقول الشاعر: 
5 زفق 


[548] مَنْ يَكُ ذَاءَ نّ فَهَذَاة ؟ 3 "” ذه وا بون < ول" إل اه 





وَنَابَعَئِْهُ أفهلا فِيالمُعَلّ 

لا ما الخ. 

قوله: (سواء الخ) أفاد أن تعدد الخبر على ضربين كما اقتصر عليه في شرح الكافية لأنه 
إما في اللفظ والمعنى كمثال المتن والآية والبيتين فيجوز فيه العطف» وتركه بالواو وغيرهاء أو 
في اللفظ فقطء وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتد! نحو حلو حامض أي مز وهذا 
أعسويسر أي أضيط' لحمل لأنه يسمل بالمين والتسار فستلع يه الفملف لأنهما شيء واخدااقي 
المعنى» ولا يتوسط المبتدأ بينهماء ولا يتقدمان عليه على الأصح فيهماء وزاد ولده نوعاً يجب 
فيه العطف وهو تعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة كقوله: 

اك يد مهما نا لفقي وا اا ا 

أو حكماً لكونه ذا أجزاء كقوله تعالى: #اعْلَّمُوا أَنّمَا الحَيّاةٌ الدُنيًا لَعِبٌ وَلَهْوُّ [الحديد:١؟]‏ 
الخ والنوع الأول يصح أن يقال فيه خبران وثلاثة بحسب تعدده دون الباقين إلا مجازاً أفاده 
الدماميني . 

قوله: (مز) بضم الميم كما في القاموس أي متوسط بين الحلاوة والحموضة الصرفتين» 
رلا محدعين فيه لأنهما مدان يخلاك: :زيد كاتب شاعن: فاه جابع بين العفيين لذاتهنا فكل 
منهما خبر مستقل . 

قوله: (من يك الخ) من شرطية لحذف نون يكن وقوله: فهذا بتي قائم مقام جوابها من 
إقامة السبب مقام المسبب أي فأنا مثله لأن هذا بتي» والبت كساء غليظ مربع ومقيظ» وما بعده 
بصيغ اسم الفاعل أي كاف لي في القيظ. وهو شدة الحر والصيف والشتاء. 


.]١5 ١5 [البروج:‎ )١( 
زفق الرجز لرؤبة في ملحق ديواته ص184؟ ويلا نسبة في لسان العرب مادة (بتت).‎ 
والشاهد فيه قوله «مقيّظ مصيّف» حيث تعددت الأخبار من غير عطف» والمبتدأ واحد.‎ 
. البيت من المتقارب» وهو لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه ص 199١4؛ ويلا نسبة في لسان العرب مادة (غيظ)‎ )( 
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وقوله: 
00 5 0ع ده 5-07 مر كر بع د مك ريك هس )١١6‏ 
[] ينَامُ بإخدى مُقُْلَتَيْهء وَيَنّقي بأْخْرَى الْمَنَايَاءِ فهُوَ يَفْطَانُ نَائِهُ! 
ووس مص أ لا تمل الخير إلا كان من جتدي واخاد كأنْ يكون الخبّران معلا 
مفردين )"لحر : «زَيدَ قَائِمٌ ضَاحِكَ؛ أو جملتين نحو: «زيدٌ قَامَ ضْحِك" فأما إذا كان أحدهما 
مفرداً والآخر جملة فلا يجوز ذلك» فلا تقول: «زيدٌ قائمم ضَحِكٌ» هكذا زعم هذا القائل» 
لس اراس ومنه قوله تعالى : طفَإِذًا هِيّ 
ا 4" جُوَرُوا #كونّ تَسْعَى» خبراً ثانياً» ولا يتعين ذلك» الحواة كر فسالا : 


كان وأخواتها 
- تَرْقَعٌ كَانَ الْمُبْتدا اشماًء والخَبَر تَنْصِبَة كَكَانَ سَيَداَعْمَز 


قوله: (ينام الخ) المروي فهو يقظان هاجع بدل نائم لأن قبله : 
١‏ - وَيِثُ كتوم الذَّئْبٍ فِي ذِي حَفيطَةٍ أكلْتٌ طعاماً دُونّه وَهُوَجَائِه 


ينام الخ» والعرب تزعم أن الذئب ينام بعين» ويحرس بأخرى» ثم يتناوبان في الحرس فهو 
نائم من جهة. و امو ب سر 0 1 
قوله: (لجواز كونه حالا) الصواب إذا لم يجعل خبراً كونه صفة لحية لأنها نكرة لا 
مسوع لمجيء الحال منها والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كان وأخواتها 
استعار الأخوات للنظائر في العمل بجامع مطلق المجانسة» وخص كان بالذكر لأنها أم 
الباب إذ حدثها وهو الكون يعم جميع أخواتهاء ولذا اختصت عنها بزيادة أحكام وتصرفات» 
وأصلها كون بالفتح لا بالضم ولا بالكسر لما مر في الخطبة. 
قوله: (اسماً) الظاهر أنه معمول لمحذوف كما يشير له حل الشارح أي ويسمى اسماً 
لهاء وقد يجعل حالاً أي حال كونه اسماً لها أي مسمى بذلك. 
قوله: (ككان) خبر مقدم عن ظل» وما عطف عليها بحذف العاطف في غالبه. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور فى ديوانه ص ٠١5‏ ؟؛ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 7١5‏ ورواية 
الديوان لعجز البيت هي : «بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجم». 0 
والشاهد فيه قوله: «يقظان نائم» أو على الرواية الأخرى «يقظان هاجع» فإنهما خبران لمبتدأ واحد. 
(؟) [طه: .]٠١‏ 
() البيت من الطويلء وهو لحميد بن ثور في ديوانته ص ©9١٠؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .1١5/1‏ 
حاشية الخضري ج١ ‏ م5١‏ 


"4" كان وأخواتها 


4 - كَكَانَ ظَلّ بَاتَ أضحى أصْبَحَا أنسَى وَصَارَ ليسء رَالَ بَرِحَا 
6 فتِىء. وَالْفَكُء وَهَذِي الأرْبَعَهُ لبشبوتئفيءأزلتفي. مُنبَعة 
5 وَمِفْلَ كَانَ دَامَ مَسْبُوقاًبمَا كَأفطمَادُفتَ مُصِيباًيِزهماً 
لما فَرَعٌ من الكلام على المبتد! والخبر شَرَع في ذكْرٍ نواسخ الابتداء» وهي قسمان: 
أفعال» وحروف. فالأفعال: كان وأخواتهاء وأفعال المقارَبّة» وظنّ وأخواتها؛ والحروف: ما 
وأخواتهاء لا والتي لنفي الجنسء وإنَّ وأخواتها. 
فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتهاء وكلها أفعالٌ اتفاقاً» إلا اليس» فذهب الجمهور إلى أنها 
فعل» وذهب الفارسيُ - في أحد قَوْلَيهِ - وأبو بكر بن شير في أحد قوليه إلى أنها حرف. 


قوله: (زال) أي ماضي يزال لا ماضي يزيل بفتح أوله فإنه تام مُتَعَدُ بمعنى ماز تقول: زل 
ضأنك من معزك أي ميزهاء ومصدرها الزيل» ولا ماضي يزول فإنه قاصر بمعنى ذهب كقوله 
تعالى: #إنَّ الله يُْمْسِكُ السَّمْوَاتِ والأزفن أن تَرُولاً# 1فاطر:١4]‏ ومصدره الزوال» ولا مصدر 
للناقصة» ووزنها فعل بالكسرء وغيرها بالفتح كما في التصريح و 

قوله: (فتىء) بتثليث التاء» ويقال أفتأ كما في الهمع . 

قوله: (وهذي الأربعة) أي موادها فلا يرد أنها أفعال ماضية لا تلي النهي الذي من جملة 
شبه النفي . 

قوله: (لشبه نفي) قدمه على النفي جبراً لضعفه . 

قوله: (ومثل كان الخ) خبر مقدم عن دام لقصد لفظهاء ومسبوقاً حال منهاء أو من 
ضمير خبرها. 

قوله: (كأعط الخ) درهما أما مفعول ثان لأعط. وحذف الأول كمفعول مصيباً أي واجداً 
أي أعط المحتاج درهماً ما دمت واجداً له ففيه تقديم وتأخير وحذفان أو هو مفعول مصيباًء 
وحذف مفعولا أعط. وأصل دام دوم بالفتح» وينقل إلى المضموم عند اتصال التاء به توصلا 
إلى نقل الضمة إلى الدال لتدل بعد حذف عينه للساكنين على أنها واو وانظر لم جعل مفتوحاً 
مع أنه لا يتصرف على الصحيحء وقد يقال لكثرة الفتح وخفته» وبالحمل على التامة لأنها جاء 
وصفها على فاعل. وهو قليل في المضموم. والمكسور كما مر. ويأتي. 

قوله: (نواسخ الابتداء) من النسخ وهو الإزالة لإزالتها حكم المبتدأ والخبر. 

قوله: (إلى أنها فعل) أي لقبول التاءين. 


)١(‏ فزال يزال من باب علم - وزال يزول من باب نصر - وزال يزيل من باب ضرب. اه. التصريح. 
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وهي ترفع المبتدأ» وتنصب خبره» ويسمى العرنر بها انما لها بو العطسرت ييا رما 
وهذه الأفعال قسمان: منها ما يعمل هذا العَمَلَ بلا شرطء وهي: كان» وظلّ وبات» 


وأضحى» وأصبح» وأمسى» وصار» وليسء ومنها ما لا يعمل هذا العَمّلَ إلا بشرط» وهو 
قسمان: أحدهما يُشْتَرَط فى عمله أن يسبقه نفئ لفظاً أو تقديراًء أو شِبْهُ نَمَىء وهو أربعة: 


قوله: (ترفع المبتدأ) أي تجدد له رفعاً غير رفع الابتداء عند البصريين. وهو الصحيح 
لاتصال الضمير بهاء وهو لا يتصل إلا بعامله استقراء» ولأنها لو لم تعمل إلا في الخبر كما 
عند الكوفيين لكانت ناصبة غير رافعة» ولم يعهد فعل كذلك وتسميته حينئذ مبتدأ إنما هو 
باعتبار ما كان» وأل في المبتدأ كاسم الشرط والاستفهام للجنس لا للاستغراق فإن منه لا ينسخ 
بها وهو خمسة لازم التصدير إلا ضمير الشأن ولازم الحذف كالنعت المقطوع ونحوه مما مرء 
واللازم لصفة واحدة كطوبى للمؤمن وويل للكافر» وكأيمن في القسم واللازم للابتداء بنفسه 
كأقل رجل يقول ذلك ولله درك» وما التعجبية فإن هذه الأشياء جرت مجرى الأمثال فلا تغير 
عما وردت» أو بغيره كمصحوب لولا وإذا الفجائية فإنهما لا يصاحبان غير المبتدأ. 

قوله : (وتنصب خبره) أي غير الطلبي في الجميع وشذ قوله: 

اودري بكار 0 

أو هو بمعنى تذكريني وغير الفعل الماضي في صار وما بمعناها ودام وزال وأخواتها 
بخلاف البقية نحو: إن كنت قلته» وغير اسم الاستفهام في دام وليس المنفي بما فلا يقال لا 
أكلمك كيف ما دام زيد ولا أين ليس زيد لأن خبر دام وليس لا يتقدم عليهماء ولا: أين ما 
زال زيد لأن ما النافية تلزم الصدر عند البصريين فتزدحم مع الاستفهام بخلاف المنفي بغير ما 
نحو: أين لا يزال زيدء وغير المنفي ككيف كان زيد. 

واعلم أنه لا يحذف الاسم ولا الخبر في هذا الباب اقتصاراً أي بلا دليل» ولا اختصاراً 
أي به عند الجمهور إلا ضرورة لشبه الاسم بالفاعل» والخبر صار كالعوض عن مصدرها إذ 
القيام مثلاً كون من أكوان زيدء والعوض لا يحذف أي, وأما حذفهما في أن خير فخير كما 
سيأتي فتبع لكان لا بالاستقلال» وأجاز بعضهم حذف الخبر لقرينة مطلقاً. والمصنف في ليس 
فقط حكى سيبويه ليس أحد أي هنا أفاده في ي الهمع مع زيادة. 

قوله: : (ويسمى المرفوع الخ) هي تسمية اصطلاحية لا مناسبة لها لأن زيد مثلاً اسم 
للذات لا لكان» والأفعال لا يخبر عنهاء وقد يسميان فاعلاً ومفعولاً مجازاً لأن الفاعل في 
الحقيقة مصدر خبرها مضافاً لاسمها. فمعنى كان زيد قائماً كان قيام زيد. 


)١(‏ عجز بيت من الوافرء ولم أهتدٍ إلى قائله. 
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زال» وبَرِحَء وفتىء, والْقَكْء فمثالٌ النفي لفظاً هما زال زيد قائما ومثاله تقديراً قوله تعالى : 
قَالُوا: قَالوا تَاللهِ تَْتَْ تَذْكُرُ يُو سُفت0" أي : لا تفتأء ولا يُحذف النافي معها إلا بعد القَسَمٍ 
كالآية الكريمة» وقد شَدْ الحَلْف بدون القَسَمء » كقول الشاعر: 
3 وَأَبْرحٌ ماأدَامَ اللة فؤيصي. :مكمه الله تقتطقا مجي 1 
أي : لا أبرج منتطقاً مجيداً» أي: صاحبّ نطاق وَجَوادء ما أدام الله قومي, وَعَنَى بذلك 
أنه لا يزال مُسْتَعْنِياً ما بقي له قومهء وهذا أَحْسّن ما حُمِلَ عليه البيتٌ. 
ومثال شبه النفي - والمرادٌ به النهئ ‏ كقوله: «لا تَرَلْ قائماً» ومنه قولّه : 
3 ضصاح شمر وَلاَتَرَلْ ذاكِرَ الْمَوْ ات فَيِسْيَائةُ هلال م بي2© 
والدعاءء كقولك: «لا يَرَالُ اللّهُ مُحْسِناً إلَيْكَ» وقول الشاعر: 


قوله: (أن يسبقه نفي) أي لأن القصد بالجملة الإثبات» وهذه الأفعال معناها نفي فإذا 
نفيت أنة و 
ا 

قوله: (نطاق) هو ما يشد الوسط جمعه تُطَنّ ككتاب وكتب. 

قوله: (وجواد) بتخفيف الواو يطلق على الفرس ذكراً أو أنثى كما في المصباح . 

قوله: (وهذا أحسن) الإشارة إما إلى الإعراب فمقابله إن أبرح غير منفي بل تام بمعنى 
أزول عن كوني منتطقاً مجيداً أي أترك ذلك ما دامت قومي لأنهم يكفونيه فلا شاهد فيه» أو 
إلى المعنى فمقابلة أن منتطقاً معناه ناطق» ومجيداً أي محسناً في الثناء على قومي أفاده العيني. 

قوله: (النهي والدعاء) أي لأن المطلوب بهما ترك الفعل» وهو نفي فخرج غيرهما 
كالاستفهام قيل إلا الإنكاري ا ماني ولا فرق في الدعاء بين كونه بلا أو بلن كقوله: 

8 ل تؤائرا كذلعم ثم لااونث لتم حالدا خنوةا يال 


.]6860 [يوسف:‎ )١( 
.١111/ البيت من الوافر» وهو لخداشس بن زهير في لسان العرب مادة (نطق) وبلا نسبة في همع الهوامع‎ )9( 
والشاهد فيه قوله: «وأبرح»؛ حيث حذف دلا» شذوذاٌء وهذه لا تُحدف مع الفعل «برح؟ إلا في القَسَم.‎ 
111١/١ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/154؟؟ وهمع الهوامع‎ )( 
. والشاهد فيه قوله: ولا تزل ذاكر الموتَ» حيث عمل الفعل «زال» عمل 2كان» لأنه سبق بنهي‎ 
1845 /" البيت من الخفيف. وهو للأعشى في ديوانه ص "47 و بلا نسبة لا في مغني اللبيب‎ )5( 
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[17] ألا يا اسْلّمِي يَا دَارَ مِيَ؛ عَلَى البلى» 5 ذَالَ تنيلا يجؤغاتك فين 
وهذا هو الذي أشار إليه المصنفٌ بقوله: «وهَذِي الأربعة - إلى آخر البيت 2. 
القسم الثانى: ما يُشْتَرَط فى عمله أن يسبقه «ما» الْمَصْدَّرية الظرفية» وهو «دام» كقولك : 
«أغط ما دُمْتٌ مُصّيباً وزهماً؛ أي: أعط مدة ذَوَامِكَ مصيباً درهماً؛ ومنه قوله تعالى: 
طوَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ ما دُمْتُ حَيّا4”' أي: مُدَّة دوامي حيا. 


ومعنى ظلّ : انَّضَافُ المخبّر عنه بالخبر نهارأء ومعنى بات: انّصَائَُه به ليلاً وأضحى: 





إن قلنا بأنها فيه للدعاء؛» وهو المختار لتناسب من عطف عليها بثم فراراً من عطف 
الإنشاء على الخبر. 

قوله: (صاح) منادى مرخم صاحب على غير قياس لكونه ليس بعلم وشمر أي اجتهد في 
الاستعداد للموت ولا تنسه. 

قوله: (ألايا اسلمى الخ) ألا حرف استفتاح وتنبيه » ويا مؤكدة لها أو المنادى محذوف 
أي يا هذهء ومي اسم امرأة غير مية لا ترخيمها كما في التصريح أي فلا يرد أن ترخيم غير 
المنادى شاذ لكن قال الصبان من تتبع كلام ذي الرمة نظماً ونثراً وجده يسمي محبوبته بهماء 
وعلى البلى أي منه بكسر الباء من بلي الثوب كرضي صار خلقاء والجرعاء رملة مستوية لا 
تنبت شيئاً ومنهلاً كمنصباً وزناً ومعئّى» والمراد انصباب غير مضر بدليل: اسلمي. 

قوله: (المصدرية الظرفية) أخذهما من المثال» وسميت بذلك لتقديرها بالمصدر مع 
نيابتها عن الظرف» وهو المدة وهما شرطان لصحة العمل لأن دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت الخبر 
للاسم لا لوجوبه بدليل عدم عملها في ما دامت السموات والأرض مع استيفائها الشرطين بل 
هى تأمة أي مدة بقائهما فخرج غير المصدرية كالنافية في نحو: ما دام شيء» وغير الظرفية 
كيعجبني ما دمت صحيحاً أي دوامك فدام فيهما تامة بمعنى بقي والمنصوب حال؛ وكذا عند 
حذف ما كأو دام الظلم أهلك» ولا توجد الظرفية بدون المصدرية. 

قوله: (ومعنى ظل) أي مع معموليها لأن معناها وحدها مطلق حدث في زمن ماض 
نهاري» وقوله: بالخبر أي بمدلوله التضمنى» وهو الحدث وقوله: نهاراً أي ماضيأء وكذا يقال 
في الباقي . 


000( الببت من الطويل» وهو لذي الرمّة في ديوانه ص509؛ ولسان العرب (يا)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (ألا). 
والشاهد فيه قوله: «لا زال») حيث أجرى زال مجرى ١كان»‏ في رفعها الاسم ونصبها الخبر» لتقدم دلا» 
الدعائية عليهاء والدعاء شبيه بالنفى. 

.]9١ [مريم:‎ )0( 





ذف كان وأخواتها 





اتصاقه به في الضَحى» وأصبح : انَصَاقَُهُ به في الصباح» وأمسى : انُضَافه به في المساءء ومعنى 
عنان العخرل مرق بف إل اندر ومعنى ليس: النفيُء وهي عند الإطلاق لنفي الحال» نحو: 
لمر نام ام الآن» 0 الب زه بادا ك1 
زال زيد ضاحكاًء ا شن رسكت 
0 - وَعَيِرُ مَاض مثْلَه قَذْعَمِلا إنْ كَانَ عَيِرٌ الْمَاض مِنْهُ اسْتُعغْيلا 
هله الأفعال لل قتسية! أحدهما ما يَتَصَجَفَْ وهو ما عدا ليس ودام. 





قوله: (ومعنى صار التحول) أي موضوعة له» وأما التحويل المفهوم من كل فعل فإنما 
لزم من دلالته على التجددء والحدوث لا من الوضع فحصل الفرق بينهما أفاده سم» وقد جاء 
مثل صار في العمل والمعنى ما جمعته بقولي : 

بمعتى صراّرٌ في الأفعال عشرٌ تحؤول آض عاد ارجغ لِتَعْنَمْ 
وَرَاح عدا اشمَحَال ازْتَد فَافْعَْذْ وحار ققهاكها وله ألم 

وحكى سيبويه ما جاءت حاجتك بالنصب أي أي حاجة صارت حاجتك فاسمها ضمير ما 
الاستقهامية. وبالرفع أي صارت حاجتك أي حاجة فما خبرها مقدم؛ وقد استعملوا كان وظل 
وأضحى وأصبح وأمسى بمعنى صار كثير نحو: «وَفْتِحَتٍ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابً» [النيا:15] زاد 
الزمخشري يات قال في شرح الكافية ولا حجة له عليها. 

قوله: (لنفي الحال) أي لنفي حدث خبرها في الحال وإنما لم تدل على المضي كسائر 
الأفعال الماضية لأن شبهها الحرف فى الجمود»ء والمعنى جردها عن الزمان أصلاً لكن حدث 
خبرها لايد له جز زفق تحمل على الحال لاله الأقرب: 

قوله : (وعند التقييد بزمن) أي صريحاً كما مثله» أو ضمناً كليس خلق الله مثله أي في 
الماضي» واسمها ضمير الشأن ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً أي في المستقبل» وأصلها عند 
الجمهور ليس بالكسر سكنت الياء تخفيفاً» ولم تقلب الفا لجمودها. 

قوله: (على حسب ما يقتضيه الحال) أي ملازمة جارية على ذلك وهي الملازمة مدة 
قبول المخبر عنه للخبر سواء دام بدوامه نحو ما زال الله محسناً. لأيزاك زين أزرق العينين ؛ أم 
لا نحو ما زال زيد ضاحكاً أو عالماً أي مدة قبول ذلك ووجود سببه لا مطلقاً. 

قوله: (مثله) أما حال من فاعل عمل أو نعت لمصدره محذوفا أي عمل عملاً مثل 
عمله» وفيهما تقديم معمول الفعل المقرون بقد عليهء وهو ممنوع فلعل فيه خلافاً أو 
للضرورة. 

قوله: (وهو ليس ودام) حصره غير المتصرف فيهما يقتضي أن مراده بالمتصرف ما يعم 
التصرف التام» والناقص فيدخل فيه زال وأخواتها فإنه ليس لها إلا الماضي والمضارع واسم 


كان وأخواتها ”> 





والثاني: ما لا يَتَصَرّفُء وهو ليس ودامء فَتَبّه المصنفٌ بهذا البيتِ على أن ما يتصرف 
من هذه الأفعال يَعْمَلُ غير الماضي منه عمل الماضي» وذلك هو المضارعٌ» نحو: «يكون زيد 
قائماً» قال الله تعالى: رَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيداً4” والأمرء نحو: 0059 وَاضِينَ 
بالقِسطِ6”" قال الله تعالى: طقل كرا جكاذة أز خريدا» 3" وا سم الفاعل» نحو: «زْيْدٌ كائن 
أخاك»» وقال الشاعر: 
[1] وَمَا كل مَنْ يبدي البَشَاشَةَ كَائِناً أخَاكَء إِذَا لَغْ تُلْفِوِلَكَ مُنجد"“ 
والمصدر كذلك» واختلف الناس في «كان» الناقصة : هل لها مَ”دَرٌ رٌ أم لا؟ والصحيح أن 
لها تصدراء ومنه قوله: 
31 ببذل وَحِلْمِ سَادَ في قَوْمِهٍ الْمَتى وَكَوْنكَ إِيَاهُعَلَيِكَ يسيه" 





الفاعل دون غيرها كالمصدر والأمرء وأما ليس ودام فلا يتصرفان أصلاً على الصحيح في دام 
وأما يدوم ودم ودائم ودوام فمن دام التامة لكن رجح الصبان أن الناقصة لها المضارع» والمصدر 
بدليل جعلها صلة لما المصدرية» وادعاء أن هذا المنسبك مصدر التامة» أو اختراع مصدر لم يرد 
منهم أبو علي قال في شرح اللمحة: إن تلميذه أبا الفتح بن جني سأله عن قول سيبويه مكون فيه 
فقال: ما كل داء يعالجه الطبيب» وأجازه آخرون» وعليه فالنائب عن الاسم إما الظرف كما مثل 
أو ضمير مصدره المفهوم منه نحو مكون قائماً فتلخص أنها ثلاثة أقسام . 

قوله: (أخاك) خبر كاتناًء واسمه ضمير يعود على من وكائناً خبر ما الحجازية» وتلفه أي 
تجده . 


قوله: (والصحيح أن لها مصدراً) أي فلكان الكونء والكينونة» ولصار الصير 
والصيرورة» ولبات البيات والبيتوتة» ولظل الظلول» ولأصبح وأمسى وأضحى الإصباح 
والإمساء والإضحاء . 


قوله: (ببذل) الباء سببية متعلقة بساد أي شرفء وكونك مبتدأء والكاف في محل جر 


.]١87 [البقرة:‎ )١( 
.]١76 (؟) [النساء:‎ 
.]6١ لالإسراء؛‎ )5 
.١١5/١ وهمع الهوامع‎ 2779/١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك‎ )5( 
والشاهد فيه قوله: «كاثناً أخاك» حيث عمل اسم الفاعل «كائن» عمل فعله في رفع المبتداً ونصب الخبر.‎ 
.١55/١ وهمع الهوامع‎ 4١١7/١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني‎ )5( 
والشاهد فيه قوله #وكونك إيّاه؛ حيث أجرى مصدر «كان» الناقصة مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر.‎ 


3214 كان وأخواتها 


وما لا يتصرفٌ منها ‏ وهو دام وليس - وما كان النفئ أو شِبْههُ شرطاً فيه - وهو زال 

وأخواتها ‏ لا يُسْتَعْمَلُ منه أمْرٌ ولا مصدر. 
4 وفي ججميعها تَوَسْط الْخَبَز أجز وَكُلْسَبِقَهةَمَ حظز 

مُرَاده أن أخبار هذه الأقعال إن لم يجب تقديمُهًا على الاسم ولا تأخيرُهَا عنه - يجوز 
توإشطها بين الفكل: والاسم؛ فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك: : «كَانَ في الدّارٍ صاحِبّها' 
فلا يجوز ههنا تقديمُ الاسم على الخبر» لثلا يعود الضميرٌ على متأخر لفظأ ورتبة» وَمَغال 
وجوب تأخيرٍ الخبر عن الاسم قولك : «كان أَحِي رفيقي» فلا يجوز تقديم رفيقي لأنه لا يَعْلّم 
ذلك؛ لعدم ظهور الإعراب» رمال ها توشط فيه الخير تزلكة : «كان قائماً رَيدُ) قال الله تعالى: 
#رَكَانَ حم عَلَيْئَا نَضْرْ المُؤْمِنِينَ 204 وكذلك سائر أفعال هذا الباب ‏ من الْمُتَصَردفِء وغيره - 


بالإضافة» ورفع من حيث إنها اسم الكونء» وإياه خبره من حيث النقصان» ويسير أي سهل 
خبره من حيث الابتداء» وعليك متعلق به. 


قوله: (وما لا يتصرف منها الخ) هذه العبارة في غاية القلاقة لما فيها من التكرار 
والمناقضة لما مر كما لا.يخفى. 


قوله : (وفي جميعها) متعلق بأجر وتوسط مفعوله وكل مبتدأ خبره حظر أي منع وسبقه مفعول 
حظر وهو مصدر ومضاف لفاعله. ودام مفعوله أي وكل النحاة منع أن يسبق دام خبرها . 


قوله: (كان في الدار صاحبها) تمثيل صحيح لأن تقديم الخبر يصدق بتقديمه على 
الاسم وجده كهذاء وعلى الفعل أيضاً كفى الدار كان صاحبهاء وليس كلامه الآن في وجوب 
التوسط حتى يعترض عليه بأن هذا المثال تِصح فيه تقديمه على الفعل» والحاصل أن للخبر 
ستة أحوال: : وجوب التأخر ككان صاحبي عدوي لما ذكره الشارح #وَمَا كان صَلائَهُمْ عِنْدَ 
البَيْتِ إلا مُكَاءً» [الأنفال :0م] أي تصفير بالفاء»ء وتصدية أي تصفيقاً لحصره وجوب التوسط 
كيعجبني أن يكون في الدار صاخبها فيمتنع تأخير في الدار لمكان الضميرء وتقديمه على الفعل 
لئلا يفصل بين أن وصلتهاء وعلى أن لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول وجوب التقدم 
على الفعل كأين كان زيد وجوب التأخرء أو التوسط كهل كان زيد قائماً فيمتنع تقديمه على 
هل لأن لها الصدرء وعلى كان لثلا يفصل بينهما وجوب التوسطء أو التقدم ككان في الدار 
صاحبهاء وكان غلام هند بعلها بنصب غلام ونحو ما كان قائما إلا زيد لجواز تقديم الخبر على 
كان لا على ما لان لها. الصدر السادس: جوز الثلاثة ككان زيد قائماًء وكان غلام هند 
مبغضها بنصب مبغض فيجوز تقديمه لتقدم مرجع الضمير رتبة وإن تأخر لفظاً 


.]407 [الروم:‎ )١( 


كان وأخواتها 





يجوز توسّطٌ أخبارها بالشرط المَذُكور. 


وَتقَل ضاخ الإرشاد خلافاً في جواز تقديم خبر «ليس» على اسمهاء والصواتث جوازةء 
قال الشاعر: 





موجب التقديم والتأخير ولا تغفل 


قوله: (والصواب جوازه) منه قراءة حمزة وحفص #ليس البر أن تولواه”" ب: 


اليهودي يخاطب امرأة خطبها هو وآخر فمالت للآخر. 


(000 


[15] سَلِي إن جَهِلْتٍ ‏ النَاسّ عَنًا وَعَنْهُمُ 


وَذْكَرَ ابن اتخظن أن حبر عدم لا يَتَقَدُمُ على اسمها؛ فلا : 
قائماً زيد؛ والصوابٌُ 


جو جَوَارُة قال الشاعر: 


خض 


00 


ا عير ره عالم وججهو 4 
تقول: (للا أصاحبك ما دام 


قوله: (بالشرط المذكور) هو قوله إن لم يجب تقديمها الخ أي بشرط أن تخلو من 


عن التفصيل المتقدم. 


قوله: (فليس سواء) خبر ليس مقدمء وعالم اسمها مؤخرء وهذا من قصيدة للسموأل 


-إذا الْمَرْءٌ ءُلَْمْ يدنس م مِنّ اللَؤْمِ عِرْضْهُ 
وَإِنْ هُوَّ لم يحمل على النْفْسٍ ضَيْمهًا 
نُعَهْرْنَانَائَلِيلعَدِيدُنا 
وَمَاقلٌ مَنْ كانت بقاياةمِثْلّنا 
وما ضوّنا انا قلِيل وَجَارُنا 
راكا اما :لا تي التفعير نيه 

يمُقَرْبُ خب المَوْتِ عانم نكا 
وماماتمِئَاسَيِدٌ في فراشه 


إذااسعيمة سنا خلا فاه ميد 


لكر رد عفنا علد الكاب تَرلم 
والعافقيت مشهوةة فس عيدرنكنا 
وأشيَامُنا في كل شَرْقٍ ومَعْرِبٍ 


البيت من الطويل» وهو للسمؤال في ديوانه ص 91؛ وله أو للجلاج الحارئي في تخليص الشواهد ص 


30؛ وبلا نسبة في قطر الندى ص 170. 


أولها: 


فكٌل رداء يَرتَدٍِ ينه دوحل 
فس ا الو تيدر 0-6 
فَفُلْتْ لهاإنٌَالكرامقَلِيِل 
سانا امي الل رفهيول 
عَزِيرٌ وَجَارٌ الأفَكَرِينَ ليل 
إذامارَاتَهُعايهرٌ وِسَلُول 
وتتكيرفة آجالهُمغْ فَتَطَول 
ولا ظَلَ ينا حيت كان فقيل 
قؤولٌ بمَا قال الكِرَامُ فَعُولَ 
ولا يُنْكَرُونَ القَوْلَ حِيِنَ نَقُولٌ 
لهاعُرَرٌ مَشْهُورَة وَحْبُولَ 
بهامِن قرع الدَارِعِيِنَ فُلُول9” 


3 


(؟) [البقرة: /ا1١].‏ قرأ حمزة وحفص بفتح الراء» وقرأ باقي العشرة بضم الراء. 
الأبيات من الطويل» وهي للسمؤال في ديوانه ص ١4؛‏ وله أو لعبد الملك بن عبد الرحمي الحارثئي 


إفرة 


المعروف بالجلاج في ديوان الحماسة للمرزوقي ص 


1١1 


لين كان وأخواتها 


[55] لا طِيبَ لِلْعَيِشٍ مَادَامَتْ مُتَعّصَةَ 9لَذَاتَُهُ بِادْكَارٍ الْمَوْتِ وَالْهَره(© 
وأشار بقوله: «وكلٌ سَبْقَهُ دام سَطَرْ» إلى أن كل العرب أو كل النحاة ‏ مَتَمّ سَبْقَ حَبرٍ «دام؛ 
عليهاء وهذا إِنْ أرادَ به أنهم منعوا تقديم خبر دام على «ما» المتصلة بهاء نحو: : «لا أصحبك قائماً ما 
دام زيد؛ فمسلّمء وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على «دام» وَحْدّهَاء نحو : «لا أصحبك ما قائماً دام 
زيد»» وعلى ذلك حَمَلَهُ وَلَدْهُ في شرحه ‏ ففيه نظرء والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديمُ حَبّرِ دام على 
دَامَ وحدها؛ فتقول: «لا أَصْحَبكٌ مَا قائماً دَامَ زَيْدُاكما تقول: «لا أصحبك ما زيداً كلّمْتَ؛. 
4 كَذَاكَ سَبْقُ خَبَّرمَا النَافِيةً فَجِيء بهَامَئْئوَة لاتالهذ 
يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبرٌ على ما النافية» ويدخل تحت هذا قسمان: 
مرة أذلا نشن تطبالهنا تند باع قيِي؟ 
سلي الخ . 
0 ب أي العيشة العا او رمم ا وهو 
لذاته 00 لطا أن دامت ومنغصة اراي لل فأعمل الثاني امسر في دامت فََميراً 
هو اسمها فللا شاهد فيه وأصل ادكار إذ تكار قلبت تاء الافتعال دالكٌ وأدغمت فيها 
الحو حي 0 
قوله: (فمسلم) أي الإجماع على ذلك مسلّم لامتناع تقديم معمول الصلة على الموصول 
قيل» وهذا الاحتمال أقرب إلى كلامه ليوافق ما:شبهه به بقوله: كذاك سبق الخ في أن الخبر في 
كل سابق على ما فتأمل . 
قوله: (ففيه نظر) أي في ادعاء الإجماع على منع ذلك نظر لثبوت الخلاف فيه» 
والصحيح منه الجواز. ولا يضر الفصل بين الحرف المصدري وصلته لأنه غير عامل يخلاف 
العامل كأن المصدرية فلا يفصل منها لشدة تعلقه بها لأنه يطلبها للوصل بهاء وللعمل فيهاء 
وغير العامل يطلبها للوصل فقط فتدير. 
الخبر على ما النافية مثل سبقه على ما المصدرية مع دام في المنع بقطع النظر عن وصفه 
بالإجماع لما سيأتي 
قوله: (فجىء بها الخ) فيه مع توكيد ما قبله الإشارة إلى أن ما تلزم صدر جملته أبداً. 


.١اا//١ البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/57؟؟ وهمع الهوامع‎ )١( 
من حاشية الخضري.‎ ١١١ (؟) انظر: الشاهد رقم‎ 


كان وأخواتها لما 





أحدهما: ما كان النفي شَرْطاً في عملهء نحو: «ما زال» وأخواتها؛ فلا تقول: «قائماً ما 
زالَ دَيْد» وأجاز ذلك ابن كَيْسَان والنحاس . 

والثاني: ما لم يكن النفي شرطاً في عملهء نحو: اما كَانَ رَيْذّ قائماً» فلا تقول: *قائماً ما 
كان زيدة. وأجازهٌ بعضهم . 

ومفهومٌ كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم. فتقول: «قائماً لم يَرَلْ ول 
ومنطلقاً لم يكَنْ عَمْروٌ؟ ومنعهما بعضهم . 

ومفهومٌ كلامِهٍ أيضاً جوازٌ تقديم الخبّر على الفعل وَحْدَهُ إذا كان النفي بماء نحو: «مَا 
قَائِماً زَالَ ريده ومنعها بعضهم وما «قائماً كان زيد وَمَنَعَهُ بَعْضِهُمْ؛. 

2 وَمَنْعُ سَبْقٍ خبَرٍ لَيِسَ اضطفي وَفُومَمَاممابرّفع كتفي 

١‏ وَمَاسِوَاهُ ناقص.». والنّقْصٌ في فتِيءَ ءَ ليس زرَالَ اما قفي 

اختلف النحويون في جواز تقديم خبر «ليس» عليها » فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج 





قوله: (وأجازه بعضهم) أجاز الكوفيون الصورتين لأن ما لا تلزم الصدر عندهمء 
ووافقهم ابن كيسان في الأولى لأن نفيها إيجاب فكأنه لم يكن نفي بخلاف الثانية . 

قوله: : (ومنعهما بعضهم) حكاه ذ فى التسهيل عن القراءعء وكذا جميع حروف النفي لكن 
قال في شرح الكافية إنه جائز عند الجميع | ه ومن شواهد الصريحة: 

8 مُه عَازْلِي قَهَائِماً لن أَبْرَحَا بَمثْلٍ أو أحسنّ مِنْ شَّمْسٍ الضّحَى”" 

قوله: (على الفعل وحده) هو الصحيح . 

قوله: (ومنع الخ) مبتدأ مضاف لمفعول يعد حذف قاعله واصطفى خيره أي ومنع 
بعضهم سبق الخبر على ليس هو المختار فليس مفعول سبق» وخبر بالتنوين فاعله مجرور 
بالإضافة» وعدم تنوينه يفسد الوزن والمعنى لإفادته منع سبقه مطلقا ولو على الاسم . وليس 
كذلك وأفهم كلام المصنف جواز تقديم الخبر على غير دام وليس» والمنفي بما لسكوته عنه...- 
وهو كذلك. ولو كان جملة على الأصح انظر الصبان. 

قوله: (والنقص) مبتدأ خبره قفي بضم القاف أي تبع» ودائماً حال من ضميرهء وحذف 
العاطف من ليس وزال. 

قوله: (اختلف النحويون) محل الخلاف في غير الاستثناء أما فيه فلا يتقدم خبرها 
إجماعاًء ومثلها لا يكون. 


)١‏ الرجز لم أهتدٍ إلى قائله. 





”> كان وأخواتها 


ل ل ا ات ا ا 1 
بُرْهَانَ إلى الجوازء فتقول: «قائماً ليس زَيْدَه واختلف النقل عن سيبويه؛ فنسب قومٌ إليه 
الجوازٌ» وقومٌ المنعٌ» ولم يَرِذْ من لسان العرب تقد م برها عليها وإنما ورد من لسائهم ما 
ظاهره تقدُمُ معمول خبرها عليهاء ؛ كقوله تعالى: «ألا ير م ينهم لَنِسَ مَضْرُوفاً عَنهُْ2"74 وبهذ 
اسَدَلُ مَنْ أجاز تقديمٌ خبرها عليهاء وتقريره إن (يو ا وول 0 
وقد تقدم على «ليس» قال: ولا يتَقَدُمُ المعمول إلا حيث يتقدّمُ العامل. 

وقوله: «وذو تمام ‏ إلى آخره» معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين؛ 

أحدهما: ما يكون تامّاً وناقصاً. 

والثاني: ما لا يكون إلا ناقصاًء والمراد بالتام: ما يكتفي بمرفوعه؛ وبالناقص: ما لا 
يكتفي بمرفوعه؛ بل يحتاج معه إلى المنصوب وكلّ هذه الأفعال يجوز أن تُسْتَغْمل تامَةٌ إلا 
«فتىء»: وزال التي مضارعُهًا يَزَالٌ لا التي مضارعها يَزول فإنها تامة» نحو: «زالت الشمس» 
«ولَئْسَ» فإنها لا تستعمل إلا ناقصة 

ومثال التام قوله تعالى: طوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرةٌ ك مَيْسَرَةِ7” ؟أي: وإن وجد ذو 





قوله : (وتقريره) براءين أي بيان وجه دلالته» وقد أجاب عنه المانعون بأنه ظرف يتوسع فيه 
مع ضعفه بكونه معمول المعمول فزاد فيه التسامح بخلاف الخبر إذا كان ظرفاً» أو أن يوم معمول 
لمحذوف أي ألا يعرفون يوم يأتيهم وليس مصروفاً حال منه مؤسسة أو أنه مبتدأ بني على الفتح 
لإضافته إلى جملة يأتيهم. وليس مصروفا خبره» والضمير فى ليس يعود له لا للعذاب. 
قوله: (إلا حيث يتقدم العامل) أي الأصل فيه ذلك وقد يخالف هذا الأصل كما أجازوا 
تقديم معمول خبر إن على اسمها دون الخبر كأن في الدار زيداً جالس». وقدموا معمول الفعل 
المنفي بلم أو لن دونه كزيداً لم أو لن أضرب» ل 
ابرض ور كخمر بيدتصرب» كمرك الدعزييعل أباكرة حكن «أمًا البيِيمَ ملا تمه 
قوله: (وإن كان ذو عسرة) جوز الكوفي نقصها على حذف الخبر أي من غرمائكمء 
ويرده أن الخبر لا يحذف فى هذا الباب كما مزء ويوجد في نسخ بعد الآية قال الشاعر: 
7 + إذا كان الشتياة كاذقثويني الوه 06 ةن 


.]6 [هود:‎ )١( 


(؟) ‏ ل[البقرة: .]758٠١‏ | 
فرق البيت من الوافرء وهو للربيع بن ضبع في الدرر 56/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (كون). 





كان وأخواتها رفن 


عُسْرة» وقوله تعالى: ظخَالدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْضٌ2''4؛ وقوله تعالى: #قَسْبْحَانَ 
الله جِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ4”". 
وَلَاَ يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولٌ الكَبّرْ إلا إذا ظَرْفاًأنىأوْ حرف جر 

يعني أنه لا يجوز أن يلي «كان» وأخواتها معمولٌ خبرها الذي ليس بظرفٍ ولا جار 
ومتترورة وهذا يشملل حاليق: 

أحدهما: أن يتقدم معمولٌ الخبّر وحده على الاسم» ويكون الخبر مؤخراً عن الاسم 
نحو : «كان طعامَكٌ زيدٌ آكلاً» وهذه ممتنعة عند البصريين» وأجازها الكوفيون. 

الثاني : أن يتقدم المعمولٌ والخبرُ على الاسم» ويتقدم المعمول على الخبرء نحو: «كان 
طعامَكَ آكلاً زيدٌ وهي ممتنعة عند سيبويه» وأجازها بعض البصريين. 








قوله: (ما دامت السمؤات) أي بقيت. 
قوله: (حين تمسون الخ) أي تدخلون في المساء والصباح» وكذا بات وأضحى التامان 
معناهما دخل في البيات» والضحى وظل أما بمعنى دام كَلَوْ ظل الظلم هلك الناس أو طال 
كظل البيت أو الليل» وتقول برح الخفاء أي ذهب و الشيء خلص» وصرت إلى زيد 
تحولت ورجعت إليه. ومنه #ألا إلى الله تصير الأمور#”” ' وصار فلان الشيء يصيره ويصوره 
أي ضمه أو قطعه وقوله تعالى: ##فَصَرْهُر هن لِك [البقرة :0 أي ضمهن . وبهذا ينحل قوله: 
تاكلم الم اه أوويف سي صم حي بم الا 
عَذصلاتز 4ك ل باوقإوداً امععةة تت يضكرا 
ولي بذك تليل في قَوْلٍرئيتعالى 
بيه لحركانة زيد قائماً يحتمل التمام فقائماً حال بخلاف: كان زيد أخاك لامتناع كون 
الحال معرفة إلا أن تجعل كان بمعنى كفل فأخاك مفعول» وكذا يتعين النقص في: وكونك إياه 
لما ذكر إلا أن يجعل الأصل» وكونك تفعله فالفعل حال فلما حذف انفصل الضمير. 
قوله: (لا يلي كان الخ) أي لامتناع الفصل بين العامل والمعمول بمعمول لغير ذلك 
المعمول لأنه أجنبي بالنسبة للمعمول الأول» وإن كان ذلك الغير معمولاً لذلك العامل فلا 
يجوز: : جاء عمراً زيد يضرب بخلاف: زيد جاء عمراً يضرب» وزيد كان طعامك آكلاً لأن 
مرفوع الفعل مستتر لم يفصل منه. 
قوله: (وأجازها بعض البصريين) هو ابن السراج والفارسي لأن الخبر يجوز تقديمه؛ 


.]١٠١ال [هود:‎ )١( 
.]37 [الروم:‎ )9( 





36»> كان وأخواتها 


ويخرج من كلامه أنه إذا تقدّم الخبرٌ وَالتفمول على الاسم وقُدْم الخبر على المعمول 

جازت المسألة» لأنه لم يل «كان» عدرل خبرهاء فتقول: «كان آكل طعامَك زيد» ولا يمنعها 
البصريون. 

فإن كان المعمولٌ ظرفاً أو جاراً ومجروراً جاز إيلاؤه «كان» عند البصريين والكوفيين» ‏ 

نحو: «كان 00 مقيماً» ركان فيك 1 1 





يعني أنه إذا وَرَدَ من لسان العرب :ها :ظاعرة 5_8 «كان» وأخواتها يعول تقرها 17 
على أنَّ في «كان» ضميراً مستتراً هو ضمير الشأن» وذلك نحو قوله: 
[] قَنَافِدُ هَدَاجُونَ حول بُمُوتِهِمْ بمَاكَانَإِيَاهُمْ عَطِيةعَوةَ() 





ومعموله كجزثه فتبعه بخلاف تقديمه وحده؛ وجمهور البصريين على المنع مطلقاًء والكوفيون 
على الجواز مطلقا 
قوله: دراي أي باتفاق كتقديم المعمول على الفعل نحو لواأنْقُسَهُمْ م كَانُوا 
يَظْلْمُونَ# [الأعراف:97ل01] . 
قوله: (ومضمر الشأن) أي المضمر الدّال على الشأن. وهو مفعول انو واسماً حال منه 
أي حال كونه اسماً لكان فيفيد أن كان الشأنية ناقصة» وهو الأصح كما مر في آخر المعرب» 
وموهم فاعل وقع أي ورد. 
قوله: (نأوله الخ) اعترض بأنه لا يصح ذلك في كل ما ورد كقوله: 
1 - بَانَتُ قُؤاديَ ذاتٌ الخَالٍ سَالِبَةَ فَالْعَيِشُ إن حُمٌ لِيَ عيش مِنَ العَجبِ9) 
وقوله: 
- لَيِنْ كَانَ سَلْمَى الشيبٌ بالصّدٌ مُغْرِياً لَْقَدْ هَرّْنَ السَلوانَ عَئهًا التُحَلب © 
فقدم فؤادي وسلمى مع نصبهما بسالبة ومغرياً ولا سبيل إلى ضمير الشأن لظهور نصب 
الخبر» وهذا أقوى ما استدل به الكوفيون» وأجيب بأنه ضرورة أو أن فؤادي وسلمى منادى» 
ومعمول سالبة» ومغرياً محذوف أي لك» وقوله لقد هون الخ التفات عن خطابها إعراضاً 
وطرحاً لها. 
قوله: (قنافذ الخ) جمع قنفذ بضم الفاء وفتحها آخره معجمة» وهداجون من الهدجان. 


)00( البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ١/١4١؛‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب ؟/ .51١‏ 
() البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 2147/١‏ والمقاصد النحوية ؟/58. 
() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني .157/١‏ 


كان وأخواتها ا 





فهذا ظاهرهُ أنه مثل «كان طَعامَكٌ زَيْدٌ آكلآ» ويتخرّج على أن في «كان) ضميراً مستتراً هو 

ضمير الشأن» هو اسم كان ومما ظاهرُهُ أنه مثل كان طَعَامَكَ آكلا زَيْدا قوله: 
3 فَأَصْبَحُوا وَالِئُوَى عَالِي مُعَرْسِهِمْ وَلْيْسَ كل الئَوّى تُلْقِي الْمَسَاكِينَ!" 

إذا قرىء بالتاء المثناة من فَوؤْقَ فيُخرّج البيتان على إضمار الشأن. والتقدير في الأول «بما 
كان هو؛ أي الشأن فضمير الشأن اسم كان» وعطية: مبتدأء وعوّد خبر» وإ وإياهم مفعول عَوّد 
والجملة من المبتدأ وخبره خبرٌ كان؛ فلم يَمْصِلُ بين «كان» زافهها معمول الكو الآن امنيا" 
مُضْمَر قيل المعمول. 

والتقدير في البيت الثاني «وليس هو؟ أي: الشأن؛ فضمير الشأن اسم ليسء وكل النّوَى 





يعن مثيه الشيح الضعيف يهجو الفرزدق قوم جرير بالفجور والخيانة أي هم كالقنافذ في 
مشيهم ليلا للسرقة» وعطية أبو جرير» أو عمه, والشاهد تلو إياهم لكان مع أنه معمول 
خبرهاء وهو عودا. وعطية اسمها. 

قوله: (أنه مثل كان الخ) أي في أن المعمول مقدم على الاسم والخبر مؤخراً عنهء وأما 
في البيت الثاني فالمعمول» والخبر معاً مقدمان على الاسم . 

كرلة: (ناضيهزا الخ) المعرس بصيغة.اسم المفعول محل النزول آخر الليل» والمراد هنا 
النزول ليلاً مطلقاً» وقائله حميد بن ثور أحد البخلاء المشهورين يهجو أضيافاً له بكثرة الأكل 
حى اد دي افع الاي أكلوء امع عاذ علي كل اوري نجي البائر اسيل بلقو 
بنواه. وأول القصيدة: 

0 لا مَرْحباً بوْجُو القَوْم إِذْ نَرَلوا كأنْهُعْ إِذْ أناوها الشيَاطِين" 

قوله: (إذا قرىء بالتاء) أما إذا قرىء بالياء وهي الأصح فيتعين كون المساكين فاعله 
والجملة خبر ليس واسمها ضمير الشأن إجماعاً إذ لو كان اسمها المساكين» ويلقي خبرها 
لوجب أن يقال: يلقون ليطابقه في الجمعية» والتاء تغني عن ذلك لتأويل المساكين بالجماعة. 

قوله: (فضمير الشأن اسم كان) أي وجملته صلة ماء والعائد محذوف أي عودهم به 
ويحتمل أن اسمها ضمير يعود على ماء» وجملة عطية عوداً خبرها» ورابطها بالمبتد| محذوف 
أي عودهم به وقيل كان زائدة. 

قوله: (فضمير الشأن اسم ليس) أي لا المساكين لثلا يلزم الفصل المتقدم؛ ويلزم تقديم 
الخبر الفعلي على اسم ليس وهو ممتنع فيما يظهر كالمبتد! والخبرء ولم أر من ذكره هنا لكن 
سيأتي في أفعاله المقاربة ما يؤيده. 


)20020 البيت من البسيط» وهو لحميد بن ثور فى أمالى ابن الحاجب ص 505؛ وليس فى ديوانه. 
(؟) البيت من البسيطء وهو لحميد بن ثور فى الأزمنة والأمكنة 11//7؛ و ليس في ديوانه. 


6 كان وأخواتها 


منصوبٌ بِتُلْقِي» وتلقي المساكين: فعل وفاعل والمجموع خبر ليس» هذا بعض ما قيل في 
البيتين . 

4 - وَقَذ تُرَادُ كان في حضو كما كان أصَع عِلْمَمَنْنَقَثمَا 

كان على ثلاثة أقسامء أحدها: الناقصة» والثاني: التامّةٌ» وقد تقدم ذكرهماء والثالث: 
الزائدة» وهي المقصودة بهذا البيت» وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين : 
كالميعة بوسر : ا«زَيْدٌ كان قائمٌ» والفعل ومرفوعه» نحو: ا 
والموصول. نحو: «جَاءَ الذي كان أكْرَمْيُهُ» والصفةٍ والموصوف. نحو امَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَانَ قائم» 
وَهذا يفهم أيضاً من إطلاق قول المصنف «وقد تُزاد كان في حشوه وإثما تنقاس زيادتها بين 
«ما4 وفعل التعجب» نحو: «ما كان أَصَحّ علمّ من تقدَّمَ» ولا تُزاد في غيره إلا سماعاً . 

وقد سُمِعت زيادتُّهًا بين الفعل ومرفوع. كقولهم: وَلَدَثْ فاطِمَةٌ بنت الخَرْشُْبٌ الأثماريةٌ 
الكملة من بني عَبّسٍ لم يُوجد كان أفضلٌ منهم . 

وقد سمع أيضاً زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله: 








قوله: (وقد تزاد) التقابل بالنسبة إلى عدم الزيادة فلا ينافي كثرتهم في ذاتها ومعنى زيادتها 
أنها لا تعمل شيئاً فلا مرفوع له على الأصح لأنه قسم غير الناقصة والتامة كما في الشارح, 
وقيل تامة» ومرفوعها إن لم يكن ظاهراً هو ضمير مصدرها فمعنى زيادتها حينئذ عدم اختلال 
المعنى بدونها ثم هي باقية على دلالتها على الماضي على المشهور وقيل لا بل لمجرد التوكيد»ء 
ولا تدل على الحدث اتفاقاً كذا قيل. وهو مشكل على القول بأن لها مرفوعاً لأنها حيتئذ مسندة 
إليهء ولا يسند من الفعل إلا حدثه. 

قوله: (في حشو) خرج الأول لأنه محل الاعتناء» والآخر لأنه محط الفائدة. 


قوله: (وإنما تنقاس الخ) الذي في التوضيح وغيره أنها تنقاس فيما عدا الجار والمجرور 

لكنها في فعل التعجب أكثرء وقال في الكافية: 
وَرَنِدْ كَانَ بَيِنَ مجزأئي نجفلة رَفَدَحَيِث خزفُجرفَبلة 

0 وسكون الراء آخره موحدة: 
والإنمارية بالرفع صفتها نسبة إلى أنمار قبيلة من العرب» والكملة بفتحات جمع كامل مفعول 
ولدث رهم ربجم الكامل + وفيس التحافظ ». وعمارة الوتشاب 6 :رانين الفوارسء وقيل لها أي 
بنيك أفضل فقالت: ربيع بل عمارة بل قيس بل أنس ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم 
كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها حكاه الزمخشري في المستصفى . 


كان وأخواتها /اه؟” 
[59] فَِكَيِفّإِذَا مَرَرْتُ بِدَارِكَوْم كيو ان اهيا كسالتيوا كرام 0 
وقااكتيا نه حرفت الن ومجز وا كقوله : 
[70] سْرَاةٌ بَيِى أبي بَكْرٍ تَسَامَى جنات كان الت نه العدانن” 


زأكلونها بادا يلفط العاهي: وقد شدَّت زيادتها بلفظ المضارع في قول أمٌّ عَقِيل بو أن 
طالب: 


قوله: (كانوا كرام) بجر كرام صفة لجيران» والواو فاعل كان بناء على أن الزائدة تامة» 
ولا يمنع عملها من زيادتها كما تسند ظن الملغاة إلى الفاعل إلا أن يفرق بأن الزيادة أضعف من 
الإلغاء فتنافي العمل» وأما على أنها قسم ثالث فقيل الأصل: وجيران كاثنين لنا هم على أن 
هم تأكيد للمستكن في الظرف فلما زيدت كان بعد لنا وصل بها هذا المؤكد بالكسر فانقلب 
واواً إصلاحاً للفظ لثلا يقع الضمير المنفصل بجانب الفعل فيكون مستثنى من كون الضمير لا 
يتصل إلا بعامله» فالواو حينئذ تأكيد للضمير في لنا. وقيل غير ذلك» وفر بعضهم من هذا 
التكلف فجعلها في البيت ناقصة لا زائدة» والواو اسمهاء ولنا خبرهاء وجملتها معترضة بين 
الصفة والموصوف. 

قوله: (سراة الخ) به بن الجعملة تس ريا أي سبد على غير قياس كا در رتساري 
أصله تتسامى حذفت إحدى التاءين تخفيفا والمسومة الخيل المجعول عليها سومة بالضم أي 
علاقة لحجرك .قن الخرهق والغرات العريية »ريزوى التطيلة التصلات أي المتناسةة سقة الأعضاء 
الشديدة . 

قوله: (عقيل) بوزن وكيل كما في السجاعي أخو الإمام علي كرم الله وجهه. والماجد 
الكريم» والنبيل كشريف من النبل بالضم» وهو الفضل وشمأل كجعفر ريح الشمال كسحاب» 
ويقال شأمل بتقديم الهمزة» وشمل بسكون الميم وفتحهاء وبليل أي مبلولة من الندى» أو بالة 
لما تمر عليه لرطوبتهاء وقولها إذا تهب الخ كناية عن الدوام. 

تنبيه: أفهم تخصيص الحكم بكان أن غيرها من أخواتها لا يزاد. وهو كذلك إلا ما شذ 
من قولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها روى ذلك الكوفيون» وأجاز أبو علي زيادة أصبح 
وأمسى في قوله: 

عيذ كيك وكا نودينا" الع لا ل 


. البيت من الوافرء وهو للفرزدق في ديوانه ؟/ ٠59؛ ولسان العرب مادة (كنن)‎ )١( 
؛ ولسان العرب مادة (كون).‎ ١ زم البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني‎ 
.١1٠/١ ؛ وهمع الهرامع‎ 6/١ البيت من السريعء وه بلا انسبة في :شرح الأشمرني‎ )9( 


حاشية الخضري ج١‏ ين 





4 كان وأخواتها 


ك0 2132 شك | لل لدت ا 1 
06 وَيَحْذُقُونَهَا وَيُبْقُونَ الخَبَرْ وَبَعْدَإِن وَلَوْكَئيِيِراَدَااشْمَهَر 
تُحَذَّفْ «كان» مع اسمها ويبقى خبرها كثيراً بعد إِنْء كقوله 

[1] كد قِيلَ ما قِيلَ إِنْ صِذقاً وَإِنْ كَذِباً كما اعْبَذَارْكَ مِنْ قَوْلٍ إِذَا قِيلد؟0"© 
التقدين» إن كان المقولٌ عدقاء وإن كات العَقُرلٌ عذباً وبعد لق كقوتك: «انيئ بدائة ولو 





وقوله: 
7 أَعَاؤِلُ قُوَلِي مَاهَرَيِتٌ تأوبي كُثيراًأزى أمسى لْدذَيْكِ ذُثُوبِي7 
وأجاز بعضهم زيادة سائرها إذا لم ينتقض المعنى. 
قوله: (وبعد أن ولو) أي الشرطيتين لأنهما يطلبان فعلين فيطول الكلام فخفف بالحذف» 
واختص ذلك بهما لأن إِنْ أم الأدوات الجازمة» ولو أم غير الجازمة كما أن كان أم بابها وهم 
يتوسعون في الأمهات» والغالب كون أن تنويعية كما مثل ومن غير الغالب: 
8 الْطِئ بِحَدٌ ون فنا 0 
أي وَإِنْ كنت مستخرجاً. وأما لو فقال أبو حيان: شرطهما اندراج ما بعدها فيما قبلها 
لا أعلى منهء ولا أعم كمثال الشارح ونحوه ألا طعام ولو تمرأ ورد بقولهم ألا حشف ولو 
تمر وقوله: 
4 لا يَأَمَنِ الدُهِرَ ذو بَعْي وَلَوْ ملكا جنُودَهُ ضَاقَ عَنْها السَّهِلُ والْوَغْد“ 
فإن الملك أعلى مما قبله» والتمر أعم من الحشف اه تصريح. 
قوله: (التقديران كان الخ) أي فحذفت كان مع اسمهاء وبقي خبرهاء وقد تحذف 
وحدهاء ويبقى الاسم والخبر كقوله: 
أزمانٌ قَوْمِي والجَمَاعَهُ كالّذِي لَزْمَ الرّحالة أن تَمِيِلَ ميلا" 


4 


قال سيبويه أراد أزمان كان قومي مع الجماعة الخ فقومي اسمهاء والجماعة مفعول معهء 
وكالذي خبرهاء وإنما قدر كان لأن المفعول معه لا يقع إلا بعد جملة فيها لفظ الفعل» أو 


.118/1١ 00؟؛ وشرح الأشموني‎ /١ الرجز لأم عقيل فاطمة بنت أسد في أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط» وهو للنعمان بن منذر في الأغاني 4598/15 والدرر ؟/ 485. 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص 65 ,. وهمع الهرامع 1 

(5) البيت من الطويل» ولم أهتدٍ إلى قائله. 

(0) البيت من البسيطء وهو للنعمان بن منذر في الأغاني 6 4» وبلا نسبة في مغني اللبيب .11/1١‏ 
(1) البيت من الكامل؛ وهو للراعي النميري في ديوانه ص 714؟؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك .113/١‏ 


كان وأخواتها امك 
جِمَاراً» أي ولو كان المأْيَىُ به جماراً» وقد شل حَذْقْهَا بعد لَدنْء كقوله: 
]سن لد قزل فتانن الاي 


«التقدير» مِنْ لَّدُ أن كائّث شوْلاً. 


معناه» وحروفه كما سيأتي قال الشنواني: ومراد الشاعر وصف ما كان من استواء الأمور 
واستقامتها قبل عثمان رضي الله تعالى عنه أي فمثل حال قومه في لزوم بعضهم بعضاًء وعدم 
تنافرهم بحال راكب لزم الرحل خوف أن يميل مميلاً بفتح الميم الأولى أي ميلا فهو مفعول 
مطلق كما في التصريح» وقد تحذف مع خبرهاء ويبقى الاسم نحو ألا طعام ولو تمر بالرفع. 
أي ولو يكون عندكم تمر كما قدره سيبويه. فلا يختص حذفها بالماضي بخلاف الزيادة ومنه 
المرء مجزى بعمله إن خير فخير وإن شر فشر برفعهما أي إن كان في عمله خير فجزاؤه خير 
الخ. وفي هذه المسألة أربعة أوجه. ثانيها نصبهما على تقدير إن كان عمله خيراً فهو يجزى 
خيراً. الثالث: نصب الأول ورفع الثاني أي إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير. الرابع: عكسه 
وهو أضعفها لأن فيه حذف كان وخبرهاء وحذف فعل ناصب بعد فاء الجزاء؛ وكلاهما نادر» 
والثالث أرجحها لسلامته منهماء والأوّلان متوسطان. وقد حذفت مع معموليها بعد إن الشرطية 
في قولهم: افعل هذا إن ما لا أي إِنْ كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كان». ولا نافية لخبرها 
المحذوف كاسمها كذا قيل» وجعله المصنف من حذف كان مع اسمها فقط لأن لا جزء من 
الخبر فكأنه لم يحذفء وقال اللقاني: ما زائدة لتأكيد الشرط نحو: #فإما ترين4”"©. ولا 
داخلة على فعل الشرط بلا تقدير لكان أي أن لا تفعل غيره» والجواب على كل محذوف 
لدلالة ما قبله»ء واستحسنه غير واحد لقلة تكلفه لكن ضعفه الرودانى بأن ما لا تزاد قبل الشرط 
المنفي بلا وبأن جواب الشرط لا يحذف إلا إذا كان الشرط ماضياً. وهو على زعمه مستقبل. 


قوله: (من لد الخ) بضم الدال لغة في لدن وَشَوْلاً بفتح المعجمة وسكون الواو منوتاً 
جمع شائلة على غير قياس إذ قياسها شوائل وهي النّاقة التي خف لبنهاء وارتفع ضَرْعُهاء وأتى 
عليها من نتاجها سبعة أشهرء أو ثمانية أما الشائل بلا هاء فالتي تشول بذنبها أي ترفعه لطلب 
اللقاح وجمعها شوّل كراكع وركع؛ والفاء زائدة» والإتلاء بالكسر مصدر أتلت الناقة إذا تلاها 
ولدها أي تبعها. 


قوله: (من لد ان كانت الخ) أي من زمن كونها شَّوْلاً. وهذا تقدير سيبويه» وفيه حذف 
() الرجز من شواهد سيبويه التي لايُعرف قائلوها. 


(؟) [مريم: 77] وتمامها #فكلي واشربي وقري عيئاً فإمًا ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرتُ للرحمن صوماً 
فلن أكلم اليوم إنسياً» . 


9" كان وأخواتها 





5 وَبَعْدَ «أَن تَعْويض داه عَنْهَاازئكبث كمئل«أماأئت بَرَافَافْتَرِبْ» 
ذَكْرَ في هذا البيت إِنَّ «كان») تُحذفٌ بعد «أن» المصدرية ويُعوَّض عنها «ما» 8 أسمها 
وخبرهاء نحو: «أما أنْتَ برا فاقتَربْ» والأضلّ «إنْ كُنْتَ بَْا فاقتَرِبْ» فحذفت «كان» فانفصل 
الضميرٌ المتصلٌ بها وهو التاءء فصار (إِنْ أنْتّ بَرّ |" ثم أتى «بما» عِوَضا عن «كان» فصار (إِنْ ما 
أنت برًا؛ ثم أدغمت النونُ في الميم» » فصار (إِمّا أنت برًا» ومثله قو الشاعر : 
3 أَبَا خُرَاضَة أماآلت ذا تقر إن قَْمِي لَمْتَأكُلْهُمٌ الضَبه”) 
فأن: مصدرية» وما زائدة عوضاً عن «كان'؛ وأنتٌَ: اسمُ كان المحذوفة» وذا نَمَرِ: 
خَبَرْهاء ولا يجوز الجمع بين كان وماء لكون «ما؛ عِوَضاً عنهاء ولا يجوز الجمع , بين العرض 
والمعرّض» وأجاز ذلك المبردُء فيقول: «أما كُنْتَ منطلقاً انطلقتُ» ولمُ يُسمع من لسان العرب 





الموصول الحرفي وصلتهء وإبقاء معمولها. . وهو ممنوع وإن جاز حذف أن وحدها ا ه صبان 
وني الإسقاطي بل نص سنيبوية غلى أن الموصول الحرفي .لا يجوز :تحذفه إلا أن يقال انه حل 

معنى أتى فيه بأن فراراً من قلة إضافة لدن إلى الجمل» وحل الإعراب من لد كانت بحذف أن 
وقدرها بعضهم من لد شالت شولاً فيكون مصدراً لا جمعاًء وهو أقل كلفة لكن فيه حذف 
عامل المصدر المؤكد. وسيأتي ما فيه. 

قوله: (ارتكب) مثل هذه العبارة لا يقال إلا فيما خرج عن القياس مع أن هذا الحكم 
ليس كذلك لأنهم عوضوا الحرف عن الجملة في يومئذ فعن الفعل وحده أولى. 

قوله: (تحذف) أي وحدهاء ولا يحذف الاسم معها كما في الشارح» وصرح به 
الفارضي . 

قوله: (والأصل أن كنت براً) أصله الأول اقترب لأن كنت براً قدمت العلة على المعلول 
للحصرء ثم حذفت اللام لإطراد حذفها مع أن وزيدت الفاء في المعلول تشبيهاً بجواب الشرط 
في ترتبه على ما قبله» ثم حذفت كان فانفصل الضمير لأن صلة الحرف المصدري قد تحذف 
نحو: لا أصحبك ما أنْ حراء مكانه ما ثبت إن الخ. 

قوله: (أبا خراشة شة) بضم الخاء المعجمة وحكي كسرها صحابي وو منادى» وأما أنت الخ 
لي ل ا يي 
علي لا ته تفتخر فإن قومي ال والمراد بالضبع إما السئة المجدبة بالاستعارة التصريحية والأكل ترشيح» 
وقيل هو حقيقة فيهاء أو هو الحيوان المعروف» وعلى كل فهو كناية عن عدم ضعفهم . 

قوله: (وأجاز ذلك المبرد) أي على زيادة مالا أنها عرض . 


.11” البيت من البسيطء وهو لعباس بن مرداس فى ديوانه ص 8١١؛ وشرح شذور الذهب ص‎ )١( 


كان وأخواتها للف 


حَذْفٌ «كان» وتعويضٌ ما» عنها وإبقاءٌ اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمّها ضميرَ مُخاطب كما 
مَكَلّ به المصنفٌ» ولم يسمع مع ضمير المتكلم» نحو: «أمّا أنا منطلقاً انطلقْتَ» والأصل «إِنّ . 
كُنْتُ منطلقاً؛ ولا مع الظاهرء نحو: «أما رَّيْذٌ ذاهباً انطلقتُ» والقياسٌُ جَوَارُهما كما جاز مع 
المخاطب؛ والأصل (إن كَانَ زيد ذاهباً انطلقْتُ» وقد مَئْلَ سيبويه رحمه الله في كتابه «بأمًا زَيْدُ 
ذاهبا»). 

١51‏ - وَمِنْ مُضَارع لكان مُنْجَزَْمْ تُحْدَف نون, وَهْوَ حَذْف ما الْمُرَمْ 

إذا جرم الفعلٌ المضارع من «كان» قيل : نم يكن ٠‏ والأضل يَكُونٌ نَحَذّف الجازم الضمة 

التي على النون» فالتقى ساكنان: الواو» والنون» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» فصار اللفظ 
الم يكنا والقياسٌ يقتضي أن لا يُحَذّفَ منه بعد ذلك لي احزء لكنهي خذذوا الترو يعد ذلك 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال» فقالوا: «لم يَكَ) وهو حَذْفٌ جائرٌء لا لازم؛ ومذْهَبٌ سيبويه ومَنْ 
تابعه أن هذه النونَ لا تُحَذّفُ عند ملاقاة ساكن» فلا : تقول: «لم يك الرّجُلُ قائماً؛ وأجاز ذلك 
يونْسٌ» وقد قرىء شاذاً الم يك الّذِينَ كَمْرُوا؛ وأما إذا لاقت متحركاً فلا يخلو: إِمّا أن يكون 
ذلك المتحرك ضميراً متصلاًء أو لاء فإن كان ضميراً متصلاً لم تحذف النونُ اتفاقاًء كقوله ككل 
لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد: «إنْ يَكُنْهُ فلن تُسَلَطٌ عليه» وإن لا يكُنْهُ فلا خَيْرَ لك 
في قَثْله . فلا يجوز حذف النون» فلا 2 تقول : (إن يكةء الأ يكةكء وإن كان غير ضميرٍ متصلٍ 
جاز الحذفٌ والإثبات» نحو: لم يكن زيد قائماًء «ولم يَكُ زيدٌ قائماً» وظاهِرٌ كلام المعتف أله 
لا فرق في ذلك بين «كان» الناقصة والتامة؛ وقد قرىء : لوَإِنْ تَكُ حَسَئَةٌ يُضَاعِفُها4”' برفع 
حسنة وحذفٍ النون» وهذه هي التامة. 


قوله: (ما التزم) أي لم تلتزمه العرب . 


قوله: (غير ضمير الخ) أي بأن لم يكن ضميراً أصلاً كما مثله» أو ضميراً منفصلاً 
كالصديق لم تك إياه» والحاصل أن شروط حذف نون كان ستة: كونها من مضارع مجزوم 
بالسكون وصلا ليس بعده ساكن» ولا ضمير متصل ذكر المصنف الأولين» والشارح 
الأخيرين» وتركا الوسطين فلا حذف في الجزم بغير السكون نحو: #رَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمأ 
صَالِحِينَ 4 [يوسف:4] ولا في حالة الوقف بل ترد النون لأن جزء الكلمة أولى من اجتلاب هاء 
السكت الواجبة في الوقف على ذي الحرفين كلم يع» والظاهر أنها لا ترد في القرآن لأن 
الوقف فيه على مرسوم الخطء ولأنه لا يجتلب فيه هاء سكت غير ما ثبت في الوصل نحو: 
«اقتده4”" فكذا النون فليحرر والله أعلم. 


)00)غ0( [النساء: .]4٠‏ 
(؟) [الأنعام: ]4١‏ وتمامها #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراًإن هو إلأذكرى للعالمين». 





خض فصل فى ما لا ولات وإن المشيهات بليس 


فَصْلٌ في ما ولا ولاتَ وإن المُشَبّهَاتِ بِلَيْسَ 
756 أَعْمَالَ «لِيسَ)» أغملث «ما' دُونَ (إِنْ» مَعَ بقَاالئفِيء وَتتتيسن تكن 
٠6‏ وَسَبْقَ حَرْفٍ جَرٌ أو ظَرْفٍ ك «ما بى ألتَ مَغيِيًاه أجَارَ العُلّما 
تقدَّمّ في أول باب «كان» وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنم تنقسم إلى أفعال وحروفء وَسبْقٌ 
الكلام على «كان»وأخواتهاء وهي من الأفعال الناسخة» ار الكلامُ على الباقي» وذكر 
المصنفٌ في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسماً يعمل عَمَلَ «كان وهو: ماء ولاء ولات» 
وَإِذْ». 


أما «ما» فلغةٌ بني 7 تميم أنها لا تعمل شيئاًء فتقول: «ما زَيْذّ قائمٌ» فزيد: مرفوع بالابتداء» 


فصل في ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس 
قوله: (إعمال ليس) مفعول مطلق لأعملت» وما نائب فاعله» ودون ومع حالان من ما. 
قوله: (وترتيب) أي وبقاء ترتيب ركن أي علم من قوله فيما مر: 
والأطل في الإشتكار ان توخما 
لأنه يصدق بالمنسوخ . 
قوله: (وسبق) مفعول به لأجاز» وهو مضاف لفاعله؛ وحذف مفعوله أي جاز العلماء أن 
الخخرك ٠‏ والظرت المعسزليق لبعبيها كما فس المدال سيقان اوحرف دوتياهى لأن لها 
الصدر ومفهوم ذلك أن معمول الخبر إذا كان غير ظرف لا يسبق وهو الشرط الرابع في الشارح . 
قوله: (على الباقي) إنما قدم هذه الحروف على بقية الأفعال لأنها أظهر شبها بباب كان 
لموافقتها ليس معئّى وعملاء ولكثرة مجيء خبرها مفرداً فيظهر عملها الرفع والنصب بخلاف 
أفعال المقارية . 
قوله : (فلغة تميم الخ) بها قرأ ابن مسعود: «#ما هذا بشر#» ونقل عن عاصم: #ما هن 
أمهاته”''م بالرفع قال سيبويه. وهي القياس لما قاله الشارح» وقد أهملوا ليس حملاً على ما 
في قولهم: ليس الطيب إلا المسك بالرفع معنى. 


)١(‏ قوله تعالى: #ما هذا بشراً» [يوسف: ]"١‏ بالنصب هي قراءة العامة» وهي على لغة الحجاز في أعمال ما عمل 
ليس» وق رأ ابن مسعود (بشرٌ) بالرفع على لغة تميم . اه. البيضاوي وقال القرطبي في مصحف حفصة لإماهذا بشرٌ» 
وروي عن الحسن وما هذا بشرّى» بكسر الباء والشين أي ما هذا عبداً مشترّى . اه. القرطبي (9/ 185). 
أمّا قوله تعالى: «إما هن أمهاتهم» [المجادلة: ؟] بالنصب قراءة العامة» وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على 
لغة تميم - وقرىء بأمهاتهم» وهو أيضاً على لغة من ينصب. اه. البيضاوي. وقراءة العامة أمهاتهم بخفض 
التاء على لغة أهل الحجازء وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما أمهاتهم بالرفع على لغة تميم . قال الفراء: أهل 
نجد وبنو تميم يقولون: #إما هذا بشرّ» ولاما هُنّ أمهاتهم# بالرفع» انظر: «القرطبي» (01174/11. 


فصل في ما لا ولات وإن المشبهات بليس ولق 


وقائم : خبره» ولا عَمَلَ ل «ما» في شيء منهماء وذلك لأن «ماه حرف لا يختصٌ» لدخوله على 
الاسم نحو : ما زيد قائم» وعلى الفعل نحو: «ما يقُومُ زيدٌ وما لا يختص فحقّه ألا يعمل . 

ولغةُ أهل الحجاز إعمالّها كعمل «ليس» لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق» 
فيرفعون بها الاسمَّء وينصبون بها الخبرّء نحو: «ما زيد قائماً» قال الله تعالى: اما هذا 
بشرأً6”'' وقال تعالى: لما هّن أمَهَاتِهِمْ4”" وقال الشاعر: 

[2] أبتاؤمًا مُتَكَئفُونَ أَبَاهُمٌ حَيِمُو الصدُورِء وَمَاهُمُ أؤلادَمَ” 

لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة؛ ذكر المصنف منها أربعة : 

الأول: أن لا يزاد بعدها (إِنْ» فإن زِيدَث بطل عَمِلّْهَاء نحو: «ما إن زيد قائم» برفع 
قائم» ولا يجوز نصبه. وأجاز ذلك بعضهم. 








قوله: (كعمل ليس) أي عند البصريين» أما الكوفيون فجعلوا المرفوع بعدها مبتدأء 
والمتعرب بخبره علق نزع الخافض» ولم يعمل شيئاً ولعل الخافض هو الباء التي يزاد بعد 
النفي فالمنصوب مرفوع محلا أو تقديراً كحالة وجود الباء فتأمل. 

قوله: (أبناؤها الخ) قبله : 

لكوي وأننا المٌذِيِرُ بِحُرَةٍمُسْوَدْةٍ تَصِلْالجيُوس إِلَنِكُمْ أقراذى9) 

والحرة بفتح المهملة أرض ذات حجارة سود أراد بها هنا الكتيبة السوداء لكثرة رجالها أما 
الحرة بالكسر فالعطش كما قيل أشد العطش حرة على قرة أي عطش مع برد»ء والأقواد جمع 
قود كضرب جماعة الخيل والمراد بأبنائها رجالهاء وبآبائهم ساداتهاء ومتكنفوا بلا نون لإضافته 
لما بعده أي أبناء تلك القبيلة محدقون برؤسائهم» ومحيطون بهم. وفي نسخ بالنون فآباءهم 
مفعول به وتقصر همزته الأولى للوزن ع 1 ا 1 
بفتحتين» وهو الغيظ وهو خبر ثان لأبناؤهاء وقوله وما هم أولادها أي حقيقة بل مجازاً كقولهم 
هؤلاء بنو الحرب. 

قوله: (أربعة) تقدم أن الرابع مذكور ضمناً لا صريحاً. 

قوله: (بطل عملها) أي لأن أن تبعد شبهها بليس لكونها لا تليها أصلاً» ولضعف ما عن 





.]"١ [يوسف:‎ )١ 

() [المجادلة: ؟]. 

(9) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١77/7‏ ؛ والمقاصد النحوية 1*10/7. 
والشاهد فيه قوله: «ما هُمْ اولاتفاه عي أعمل ما عمل «ليس». 

() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر */ 77١؛؟‏ والمقاصد النحوية ١1/17‏ 





4 فصل في ما لا ولات وإن المشبهات بليس 





الثاني : أنْ لا ينتة بنتقاض النمَئ لك نحو: «مازيد إل قائماء فلا يسور نضت اقالم؟ 
وكقوله تعالول: (نا نتم ا ل 0 #وَمَا أنا إل نَذِير» [الأحقاف: 94] خلافاً 
لمن أجازه. 

الثالث : ألا يتقَدَمَ خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرورء فإن تقدّمَ وَجَبَ 
رَفْعُهه نحو: ما قائمٌ رَيْدك» فلا تقول: «ما قائماً زيد؛ وفى ذلك خلاف. 


فإن كان ظرفاً أو جار أؤ.متجرورا فقدنته فقلت: «ما فى الدار زيد»» و«ما عندك عمرو) 





تخطيهاء أما أن النافية فلا تضر بل تكون مؤكدة لما تأكيداً لفظياً بالمرادف بخلاف الزائدة. 
فتأكيدها معنوي كسائر الحروف المزادة. 
قوله: (أن لا يننقض النفي) أي عن خبرها كما في الشذورء ولا يضر نقضه عن معمول 
الخبر إجماعاً لأنه ليس معمولا لها نحو ما زيد قائمأ إلا في الدار. 
قوله: (بألا) خرج غير فيجب نصبها عند البصريين كما زيد غير قائم. 
قوله: (خلافاً لمن أجازه) هو يونس والشلوبين» وتبعهما المصنف في التسهيل وسبك 
المنظوم لوروده في قوله: 
اعون ند الامعسدون دأهره  :.‏ تتساعث اكات ال 0 
وقوله : 
اد وماحيق الندق عقو تهارا ولتسبير3 لا 0 حك كك وين 
وأجيب بأنه شاذ أو مؤول بأنه مفعول مطلق للخبر المحذوف أي يدور دوران منجنون 
وهو دولاب الماء ويعذب معذباً أي تعذيباً ويتكل نكالا على حد: ما زيد إلا سيرا. 
قوله: (وفي ذلك “د لاف) اختار في التسهيل وسبك المنظوم جواز النصب» 
الشيلؤائة. .زهو ذهب القراةة رتل الجري إن لاسي ايانم لعن اق من اموس 
إساءته» وخرج على أنه شاذء أو حال» والخبر محذوف أي موجود وكذا قول الفرزدق: 
64 فَأْضْبَحُوا قذْ أنماد الله نِعْمَتَهم إِذَهِمَْتُرَيِشٌ وإذمامفْلّهمبَشَ" 
بنصب مثل أو أنه مبني, لإضافته للمبني على حد: ليث مَا أَنْكُمْ تَنطِقونٌ# [الذاريات: ؟] 
فهو مبتدأ وبشر خبره وما مهءللة لأنه تميمي. 


. البيت من الطويل» وهو /أ<د بني سعد في شرح شواهد المغني ص 9١؟؟ ومغني اللبيب ص‎ )١( 
.1٠١١ البيت من الوافرء وهو لمننس بن لقيط في الجنى الداني ص 5”؛ وبلا نسبة في الدرر ؟/‎ )0( 
43 14808!؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب ص‎ /١ البيت من البسيط. وهو لل رزدق فى ديوانه‎ 








فصل في ما لا ولات وإن المشبهات بليس ”> 


فاختلف الناسٌ في «ما» حينئذٍ: هل هي عاملة أم لا؟ فَمَنْ جعلها عاملة قال: إن الظرف والجار 
والمجرور في موضع نَضْبٍ بهاء ومن لم يجعلها عاملة قال: إنهما في موضع رفع على أنهما 
خْبَرَانِ للمبتدأ الذي بعدهماء وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف, فإنه شرط في إعمالها أن 
يكون المبتدأ والخبر بعد ١ما»‏ على الترتيب الذي زكنّ» وهذا هو المراد بقوله: «وترتيبٌ زُكن) 
أي: عُلِمَء ويعني به أن يكون المبتدأ مُقَدّماً والخبر مؤخراًء ومقتضاه أنه متى تقدّمَ الخبر لا 
تعمل «ما») شيئاً» سواء كان الخبر ظرفا أن جار وتجروراء أو غير ذلك» وقد صرح بهذا في 
غير هذا الكتاب. | 

الشرط الرابع : أن لا يتقدّمَ معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرورء 
فإن تقدّمٌ بطلّ عَمَلْهاء نحو: اما طعَامَكٌ رَيْد آكلٌ؛ فلا يجوز نصب «آكل» ومَنْ أجاز بقاء 
يقال: لا يلزم ذلك. لما في الأعمال مع تقدّم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله» وهذا 
غيرٌ موجودٍ مع تقدم الخبر. 

فإن كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً لم يَبْطلْ عملّهَاء نحو: اما عندك زيد مقيماًء 


قوله: (وقد صرح بهذا الخ) رد بأن تقديم الظرف إذا كان معمول الخبر لا يضر فكيف 
بمعمول غيره دون الخير فكان هنا بالأولى لأن الحرف أضعف من الفعل» ولذا كان مذهب 
الجمهور الأول» وصححه الأعلم» وابن عصفور”'' كما قاله ابن هشام أفاده في النكت. 

قوله: (بطل عملها) منه قوله: 

د وقَالُوا تَعَرّفْهَا المنازِلٌ مِنْ متى وماكُلٌ مَنْ واقى مِئى أَنَاعَارِفٌ0) 

بنصب كل مفعول عارف الذي هو خبر أناء وما مهملة» ومعنى تعرفها طلب معرفتها في 
المنازل» وإنما أهملت لضعفها عن أن يتعسرت فيهاء واغتفروا الظرف لتوسعهم فيه؛ وكذا 
يمتنع تقديم معمول الخبر عليه ومعمول الاسم عليه لئلا يفصل بينها وبين معمولها بأجنبي. فلا 
يقال: ما زيد طعامك آكلاًء ولا: ما زيداً ضارب قائماً. وإن تردد فيهما سم كذا في يس لكن 
الظاهر جواز الأولى لأنه لم تفصل من معموليها معاً. 

قوله: (لم يبطل عملها) منه قوله: 


557 ابن عصفور: أبو الحسن علي بن مؤمن نحوي أندلسي. له الممتع في التصريف وغيره. توفي سنة‎ )١( 
.)5١١ ه). انظر: «بغية الوعاة»؛ (؟/‎ 

(1) البيت من الطويلء وهو لمزاحم بن الحارث العقيلي في لسان العرب مادة (غطرف)؛ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ؟/ 787. 








»2 .فصل في ما لا ولات وإن المشبهات بليس 


وما بي أنت مَعْنِيَاة: لأن الظروف والمجرورات يُتَوَسّمُ فيها ما لا يتوسّمٌ في غيرها. 

وهذا الشرطٌ مفهومٌ من كلام المصنف» لتخصيصه جوازٌ تقديم معمول الخبر بما إذا كان 
المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. 

الشرط الخامس : ألا تتكرر «مااء فإن تكررت بطل عملّهاء نحو: «ما ما زيد قائم» 
فالأولئ نافية والثانية نفت النفي» فبقي إثباتاً فلا يجوز نصب «قائم» وأجازه بعضهم . 

الفيزظ الساوش :أن لا يُنَدَل من خيرها توخت:'فإن أيدل بطل عملهاء نحو :اما ربد 
بشيءٍ إلا شيء لا يعبأ به؛ فبشيء: في موضع رفع خبرٌ عن المبتد| الذي هو «زيد» ولا يجوز 
أن يكون في موضع نصب خبراً عن «ما» وأجازه قوم» وكلامٌ سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 





رام عن لذ رز كنت اعد حم كز سي ب ولي كور" 
قوله: (أن لا تتكرر) أي مع كون الثانية نافية لنفي الأولى كما صرح به الشارح لصيرورة 
الكلام إيجاباً وهي لا تعمل فيه» وكذا إن كانت زائدة فيما يظهر قياساً على أن الزائدة أما إن 
كانت نافية مؤكدة للأولى لا مؤسسة فيبقى العمل كما في- شرح التسهيل» واعتمده الدماميني 
وغيره كقوله: 
لكات مله الأضى ناتيا يتنا فك ماه ا ل 
قوله: (فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتاً) . الأظهر في المعنى أن الأولى هي 
التي نفت نفي الثانية عن الخبر أي انتفى عدم قيام زيد فتأمل» وهذه العبارة ساقطة من غالب 
قوله: (فإن أبدل بطل عملها) لأن إيجاب البدل إيجاب للمبدل منه وهي لا تعمل في 
موجب على المختار. 
قوله: (في موضع رفع) أي بناء على أن الإعراب المحلي لا يختص بالمبنيات» أو رفعه 
مقدر لحركة الجار الزائد بناء على اختصاصهء وعلى كل فشيء الثاني بالرفع بدل منه باعتبار 
هذا المحل» أو التقدير لوجود محرزه وهو كونه خبر المبتدأء ولا يعبأ به صفته. 
اشتراط وجود المحرز أما على اشتراطه. وهو التحقيق فيجعل خبر مبتد! محذوف. أي إلا هو 


.1؟؟/١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/47؟؛ وشرح الأشموني‎ )١( 
.5٠١/؟ الرجز بلا نسبة في الجنى الداني ص 778؛ وشرح الأشموني‎ )0( 
والشاهد فيه إعمال «ما» مؤكدة بمثلها على مذهب الكوفيين.‎ 
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هذه المسألة محتملٌ للقولين المذكورين - أعني القولٌ باشتراط ألا يُبْدَلُ من خبرها مُوجَبء 
والقول بعدم اشتراط ذلك - فإنه بعد ذكر المثال المذكور ‏ «وهو ما زيد بشيء» إلى آخره» : 
اسْتَوَتِ اللغتان» يعني لغة الحجاز ولغة تميم» واختلف شُوَاحُ الكتاب فيما يرجع إليه قوله: 
«استوت اللغتان» فقال قوم: هو راجع إلى الاسم الواقع قبل «إلأ» والمرادٌ أنه لا عَمَلَ ل«ما» 
فيه» فاستوت اللغتان في أنه مرفوع, وهؤلاء هم الذين شَرَطوا في إعمال «ما) ألأ يُبْدَك من 
00 مُوجَبء» وقال قوم: هو راجع إلى الاسم الواقع بعد «إلا») والمرادٌ أنه يكون مرفوعاً 

ء جعلت (ما؛ حجازية» أو تميمية» وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال «ما» ألا يُبْدَلَ 
000 مُوجَب» وتوجية كل من القولين» وترجيحٌ المختار منهما ‏ وهو الثاني لا يليق بهذا 
المختصر. 

وَرَفْعَ مَغطوفٍ بلكن أو بِبَلُ مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبٍ يما الزم حَيِتُ حَل 

إذا وقع بعد خبر 3ما) عَاِفَ فلا يخلو: إما أن يكون مُقْتَضِياً للإيجاب» أو لا فإن كان 
مقتضياً للإيجاب تعين رَفُمُ الاسم الواقع بعده ‏ نحو: «بل» ولكن» -. فتقول: «ما زيْدَ قائماً لكنْ 
قَاعِد) أو 'بَلُ قَاعِدُ فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوفء والتقدير «لكن هو قاعدء 
وبل هو قاعد» ولا يجوز تََضْبٌ «قاعد» عطفاً على خبر «ما) لأن «ما» لا تعمل في الموجَب. 


وإن كان الحرفٌ العاطفٌ غيرٌ مُقْئْضِ للإيجاب - كالواو ونحوها ‏ جاز النصبٌ والرفمٌ» 


تنبيه: يجوز نصب شيء الثاني على الاستثناء مطلقاًء وكذا على البدل من محل الأول إن 
أعملتها على القول الثاني » ويمتنع على الأول لأن البدل عليه يمنع عملها. ولا يجوز جره نبعاً 


قوله: (سواء جعلت الخ) وعلى كونها حجازية فهو بدل من الخبر قبل نسخه على ما 


قوله: (وترجيح المختار) أي بيان وجه ترجيحه» والحاصل أن الشرط الخامس والسادس 

قوله: (ورفع الخ) مفعول الزم. ا 0 

قوله: (منصوب بما) مثله المجرور بالباء الزائدة ف فيتعين فيتعين الرفع بعذه أيضاًء ويمتنع الجر 
لأن الباء لا تزاد في الإثبات والنصب لما سيأتي. 
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والمختارٌ النصبٌ» نحو: «ما زيد قائماً ولا قاعداً» ويجوز الرفع» فتقول: «وَلا قَاعِذا وهو 
خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: «ولا هو قاعد)». 

ففهم من تخصيص المصنف وُجُوبَ الرفع بما إذا وقع الاسم بعد «بل» ولكن؟ أنه لا 
يجب الرفع بعد غيرهما. 1 

١‏ وَبَعْدَ مَا وَلَهِسَ جر الْبَا الْخَبِرْ وَبَعْدَلاوَئَفْي كان قَذْيِجَرَ 

ُرّاد الباء كثيراً في الخبر بعد «ليس» وما» نحو قوله تعالى: «ألَيْسَ اللُّ بكَافٍ عَبْدَه0") 
«ِأَلَيْس اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتَقَام4”" وما رَبِْكَ بِعَافِلِ عَم ان 1 لرَمًا رَبَكَ بظلام 
لِلْعَبِيدٍ4”) ولا تختص زيادة الباء بعد «ما» بكونها حجازية» خلافاً لقوم» بل تزاد بعدها وبعدٌ 





قوله: (وهو خبر مبتدأ محذوف) أي لا عطف على المحل على التحقيق لأنه منسوخ . 


قوله: (ونفي كان) أي وبعد مادتها وإن لم تكن ماضياًء وأعم منه قول التسهيل. وبعد 
نفي فعل ناسخ قال في شرحه كقوله: 
ره 


- دعاني أخي والخيلٌ بَيِنِي وبيته فلمادعاني لم يجني بمُغْدد 
فزاد الباء ذ في المفعول الثاني ليجد لكونه ناسخاً منفياً» والقعدد بضم القاف والدال الأولى 
الضعيف . 
قوله: (في الخبر المنفي) أي إذا كان قابلاً للإيجاب» ولم ينتقض نفيه» وفي غير 
الاستثناء فلا يجوز ليس مثلك بأحدء وليس زيد إلا بقائم» وقاموا لين بريك» وهذه الباء لتأكيد 
النفي على الصحيح» والمجرور بها على الأعمال منصوب محلا أو تقديراً وعلى الإهمال 
مرفوع كذلك على ما مرء ولم يقع خبرها في القرآن مجرداً عن الباء إلا وهو منصوب فليحمل 
00 
تنبيه: الاسم إذا وقع في محل الخبر كالخبر على قلة كقراءة: : «لَئْس البرٌ أَنْ تُوَلُوا4 
1000 وقوله: 


.]*5 [الزمر:‎ )١( 

(؟) [الزمر: /ا9]. 

(6) [الأنعام: 11537 

(:) [فصلت: 45]. 

() البيت من الطويل»ء وهو لدريد بن الصمّة في ديوانه ص 48 ؟؛ ولسان العرب مادة (قعد). 
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التميمية. وقد نقل سيبويه والفرّاء ‏ رحمهما الله تعالى! - زيادة الباء بعد «ما) عن بني تميم» 
فلا التفات إلى مَنْ مَنَعَ ذلك» وهو موجود في أشعارهم . 

وقد اضطرب رأي المَارِسِىٌ فى ذلك» فمرةً قال: لا تُرادُ الباء إلا بعد الحجازية» ومرةٌ 
قال: تُرّاد فى الخبر المنفى . 

وقد وردت زيادةٌ الباء قليلاً في خبر ١لا»‏ كقوله: 


3 فَكن لِي شَفِيعاً يَوْمَ لدو شَفَاعةٍ بِمُّعْنٍ قَتِيلاعَنْ سَوَادٍ بْنِ قارب" 


وفي خبر مضارع «كان» المنفية ب ملم كقوله: 
وَإِنْ مُدّتٍ الأيدِي إلى الرَّادِ لم أكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذ أجْسَع الْقَرْم أَغجَلُ”" 
5 فِي الئّكرَاتٍ أغملث كليس «لا2 وَقَد تَلِى «لاتٌ؛ و(إنْ ذَا الْعَمَلا 
2 وَمَا «للآتَ» في سِوَى حِين عَمَلَ وَحَذْفُ ذِي الرّفع فشَاء وَالمَكس قل 

تقدَّمَ أن الحروف العاملة عمل «ليس» أربعة» وقد تقدّم الكلام على «ما» وذكر هنا «لا» 


اضر ارح ععجيا بان المي افا اا اام ا 1 19 

قوله: (فكن لي) الخطاب للنبي ع والفتيل خيط في شق النواة» وهو مفعول مطلق 
أي ليس مغن إغناء قليلآء وسواد بن قارب صحابى جليل هو قائل البيت ففيه التفات. 

قوله: (أجشع القوم) أي أشدهم حرصاً على الأكل؛ وأعجل الأول بمعنى عجل بقرينة 
المدح» والثاني على بابه أو مثله» وإذ تعليلية لا ظرفية فيما يظهر. 

قوله: (فى النكرات) متعلق بأعملت» ولا نائب فاعله؛ وكليس حال من لاء أو مفعول 
مطلق أي عملا كليس . 

قوله: (وقد تلى) من ولي الشيء يليه ولاية أي تولأه. ولات» وإن فاعله؛ وذا العملا 
مفعوله؛ والإشارة لأعمال ليس في البيت الأول لا لقوله في النكرات الخ لأن التنكير لا يشترط 
في أن كماء وقد للتحقيق بالنسبة للات» وللتقليل في أن استعمالاً للمشترك في معنييه فلا ينافي 
قول التوضيح». وعمل لات إجماع من العرب على أن هذا الإجماع لا ينافي قلة الوقوع, 
والمراد أن العرب أجمعت على الرفع والنصب بعدهاء فلا ينافي قول الأخفش الآتي . 


.4١5 البيت من الطويل» وهو لسواد بن قارب في الجنى الداني ص 04 ؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب ص‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» وهو للشنفرى في ديوانه ص 54؛ والدرر .١784/7‏ 

البيت من المتقارب» وهو لمحمود الوراق النحاس في البيان والتبيين ”//191 ؟ وبلا نسبة في مغني الليبي .11١١ /١‏ 
والتمثيل به في قوله: «بأن الفتى» حيث زيدت الباء في اسم «ليس»؛ المتأخر عن الخبرء وهذا غريب. 
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و «لات» و إإِنْ) أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل «ليس» وَمَذْهَبُ تميم إهمالّهًا ولا 
تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة: 
أحدها: أن يكون الاسم والخبر تَكِرَتّينَء نحو: «لا رَجُلْ أَفضَلَ مِنْكَ؛» ومنه قوله: 
3 تعر فَلآ شَيْءٌ على الأزض بَاقِياً وَلاوَرَرَ مِمَا قَضَى الله وَاقِي!" 
وقوله : 
3 تَصَرْتُكَ إِذْ لا صَاحِبٌ غَيْرَ خَاِقِ فَبُوْنْتَ حِضْناً بِالْكُماةٍ خصِين'" 
وزعم بعفقم أنها قد تعمل زف التعرقة: وأنشد للنابغة : / 


قوله: (بشروط ثلاثة) . 
اعلم أن شرؤط إعمال ما الأربعة تشترط كلها في هذه الثلاثة أحرف إلا عدم الاقتران بأن 
فإنها لا تزاد بعدها أصلاً فلا حاجة إليه لكن يظهر قياساً على ما سبق فى ما أن تأكيد أن بمثلها 
لا ير كم لا يرط غير ذلك فى أن وأمالا:ولات فيزيدان ينكين معيو لبينيناه: وتختض :لا 
بأن لا تنفى الجنس نصاً. وإلا عملت كأنّء وتختص لات بكون معموليها اسمى زمان كساعة» 
وحين وان محلات الحدهها تكترر فا لاك نوع ولا ححمية :ونا فلدنة. قولة + (تعن) إلى تسل 
وتصبّر والوزر الملجأء والشاهد في الثاني صراحة أما الأول فإن جعل الخبر باقياً فكذلك» أو 
على الأرض» وباقيا حال كان فيه الشاهد بقرينة الثاني إذ يبعده التلفيق. 
قوله: (إذ لا صاحب الخ) إذ ظرف لنصرتكء وبوّئت ماض مجهول من بوّأه الله منزلاً 
أسكنه إياه والكماة جمع كميّ» وهو الشجاع المتكمي بسلاحه أي المتغطي به» وهو متعلق 
قوله: (للنابغة) أي الجعدي وهو قيس بن عبد الله الصحابي لا الذبياني ولما وفد على 
رسول الله ككِهِ أسمعه قصيدته التي أوّلها: ١‏ 1 
214 بلكقا انتما دن جقا ونا تالت عوحفوق ذلك ا ا 
فقال له: إلى أين؟ قال: إلى الجنة فقال: إن شاء الله ثم لما وصل قوله فيها: 
١‏ قلا خَيْرَ في جِلْم إذا لَمْ يَكْنْ لَهُ بَوَادِرُ تحمِي صَفْوَهُ أنْيَكَدُرَا 
ولا خيرٌ في جَهْلٍإذا لم يَكُنْلهُ حيو إناها اذرة لخر اسك 


.١١5 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/894؟؛ وشرح قطر الندى ص‎ )١ 

(0) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ”9؟؛ ومغني اللبيب .١ 6١/١‏ 

(9) البيت من الطويل» وهو كما نسبه الشارح للنابغة الجعدي في ديوانه ص 358؛ ولسان العرب مادة (ظهر). 
(4) المرجع السابق. 
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[140 بَدَث فِغْلَ ذِي وُدُ فُلَما تَبِعْتْهًا نَوَّلْتْء وَبَقَّتْ حَاجَيِي فِي مُوَادِيَا 
لضع اه الفلسة ١‏ أن اميل داه ال و ال 
واختلف كلام المصنف في هذا البيت» فمرة قال: إنه مُؤَوّلء ومرة قال: إن القياسٌ عليه 
سائغ . 
الشرط الثاني : ألا يتقدم حَبَّدها على اسمهاء فلا تقول: ١لا‏ قائماً رَجُل). 
الشرط الثالث: ألا ينتقض الئَفْىْ بإلأ. فلا تقول: «لا رَجُل إلا أفُضَلَ مِنْ زَيْدِ؛ بنصب 
«أفضل» بل يجبٌ رفعُه. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين. 
وأما «إن» النافيةٌ فمذمّبُ أكثر البصريين والقَرَاءِ أنها لا تعمل شيئاً» ومذهَبُ الكوفيين 
- خلا الفراء - أنها تعمل عمل «ليس»» وقال به من البصريين أبو العباس المبرد» وأبو بكر بن 


قال له يَكلِِ: «لا يفْضْض الله فَاكَ)”'' فلم ينكسر له سن مع طول عمره قيل عاش مائتين 
وأربعين سنة في الجاهلية والإسلام» وقيل غير ذلك. 

قوله: (بدت) أي ظهرت على حذف مضاف, وفعل نصب بنزع الخافض لا مفعول لأن 
بدا لازم أي بدا فعلها كفعل الخ» وبقت بتشديد القاف أي تركت» وسواد القلب سويداؤه 
وسوداؤه حبته» وباغياً أي طالباً. 

قوله: (مؤول) أي بأن أنا نائب فاعل لمحذوف أي لا أرى باغياً من رأى البصرية فباغياً 
حال فلما حذف الفعل برز الضمير. أو أن ذلك الفعل خبره أي لا أنا أرى الخ فإن قيل: قد 
وقع في أمثلة سيبويه ما زيد قائماً ولا أخوه قاعداً فاعمل لا في المعرفة أجيب بأن لا زائدة» 
والاسمان تابعان لمعمول ما ا ه تصريح. 

قوله: (أن لا يتقدم خبرها) أي ولا معموله غير الظرفي كما مر في ما. 

قوله: (فمذهب أكثر البصريين الخ) يتخرج عليه قول بعضهم إن قائم بشد النون فأصله 
أن أنا قائم أي لست قائماً حذفت همزة أنا اعتباطاً» وأدغم ثم حذفت الألف الأخيرة للوصل» 
ومثل هذا في #لكنا هو الله ربي4”" فأصله لكن أنا فعل به ما مره وسمع أن قائماً على 
الأعمال أفاده في المغني فلكن في الآية حرف استدراك مهمل لتخفيفهاء وأنا مبتدأ أول» وهو 


.178/١ وشرح الأشموني‎ 417١ البيتان من الطويلء وهما للنابغة الجعدي في ديوانه ص‎ )١( 
والشاهد فيهما قوله: «لا أنا باغيا سواهاه حيث أعمل «(لا4» عمل «ليس» واسمها معرفة» وهذا شاذء إذا‎ 
القياس أن يكون اسمها نكرة.‎ 

(؟) القصة بأبياتها أخرجها البزار والحسن بن سفيان في مسنديهما وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والشيرازي في 
الألقاب كلهم من رواية يعلى بن الأشدق» وهو ساقط الحديث اه. الإصابة لابن حجر (/079). 

(9) [الكهف: 92”]. 


فد فصل في ما لا ولات وإن المشبهات بليس 


السّرّاجِء وأبو علي الفارسيٌء وأبو الفتح بن جني» واختاره المصنف. وزعم أن في كلام 
سيبويه - رحمه الله تعالى -» إشارة إلى ذلك» وقد وَرَدَ السماعٌ به» قال الشاعر: 
كك شنش وبا عدي اعد الاعان اوحفي ال 1 
وقال آخر: 
1 إن الصو ميك يانفضاء خيانة. ولين أن تنفى عليه فزي 


وذكر ابن جني داقن المكتقب ‏ أن سعيد بن حير رضي اللا عدد ا سافرا إن الذين 
تَدْعْونَ مِنْ دُونِ الله عِبّادا ١‏ أمْكَالكُةُ4”" بنصب العباد. 

ولا يُشْتَرط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين» بل تعمل في النكرة والمعرفة» فتقول: 
«إِنْ رَجُل قَائِمء وإنْ رَيْدٌ قائمآء وَإِنْ رَيْدٌ قائماً». 

وأما «لاتَ» فهى «ل١2‏ النافيةٌ زيدَتْ عليها تاءٌ التأنيث مفتوحةً» ومذهبُ الجمهور أنها 
تعمل عَمَلَ اليس» فترفع الاسمء وتنصب الخبرٌ» لكن اختصت بأنها لا يُذْكَرُ معها الاسم 
والخبرٌ فعا بل إنما يذكر معها أَحَدْهْمَاء والعدير في الات العرب حَذْفٌ اسمها وبقاءٌ خبرها» 
ومئنه قوله تعالى : لوَلآتَ حِينَ مَنَاصِ 4” “نشي لحي فَُحَذِفَ الاسم وبقيّ الخيد» والتقدير 
«وَلاتَ الْحِينُ جِينَ مَنَاص' فالحينٌ : اسمهاء وحينّ مناص: خبرهاء وقد قرىء شذوذا أ «وّلاتَ 
حِينُ مَنَا ص » برفع الخين علي أله أسم «للات» والخَبَرْ محذوفٌ» والتقدير «وَلَاتَ حِينُ مناص 





ضمير الشأن مبتدأ ثان خبره جملة الله ربي» والجملة خبر أنا قال الدماميني» وأثبت ابن عامر 

ألف لكنا وصلاً ووقفاً تعويضاً بها عن الهمزة» وأثبتها غيره وقفاً فقط على الأصل في ألف أنا. 
قوله: (إلا على الخ) يؤخذ منه أن نقض النفي في معمول الخبر لا يضر كما في ما. 
قوله: (إن الذين الخ) أي ليس الأصنام الذين تدعونها عباداً أمئالكم. بل أقل منكم لعدم 

حياتهاء وعقلها فكيف تعبدونها. 

قوله: (زيدت عليها تاء التأنيث) أي لتقوى شبهها بليس إذ تصيرها بوزنها وهي لتأنيث 

لفظها كتاء ربت وثمت وحركت للساكنين» ولفرقها من تاء الفعل. 


قوله: (ولات الحين) قدره معرفة لأن المنفي حين خاصء وهو الذين ينوصون فيه فيه أي 


.5941/١ البيت من المنسرح؛ وبلا نسبة في الأزهيّة ص 5 ؛ وأوضح المسالك‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ١٠١5؛‏ وشرح الأشموني .177/١‏ 
*) [الأعراف: 195]. 

(:) ([ص: "]. 


فصل في ما لا ولات وإن المشبهات يليس يق 





لَهُمْ؛ أي: ولات حينُ مَنَاصِ كائناً لهم وهذا هو المراد بقوله: «وَحَذْفٌ ذِي الرّفْع» - إلى آخر 
البيت. 1 
وأشار بقوله: لظ اللات في سوى حين عمل»؛ 00 بريه من أ «لات» لا 
ولأ تعمل فيما رادكهُ كالساعة وتحرهاء وقال قوم: لمر اها تعمل الا في أسبماة الراء 
فتعمل في لفظ الحين وفيما رَادنَهُ من أسماء الزمان» رب عملا ينا باللا ارك الشاير 
[ 47 ] نَدِمْ الْمُْعَاهٌ وَلاتَ سَاعَةً مَنْدَم وَالْبَعْيُ مَرْنَعُ م مَبْتَفِيهِ به 
٠‏ وكلام المصنفٍ محتملٌ للقولين» وَجَرُمَ بالثاني في التسهيل» وَمَذْهَبُ الأخفش أنها لا 
تعمل شيئأء وأنه ِنْ وُجِدَ الاسم بعدها منصوياً فناصبّهُ فعل مُضْمَرُ والتقدير «لاتّ أرَى حِينَ 
مَنَاص» وَإِنْ وُجِدَ مرفوعاً فهو مبتدأ وَالْحير محلارفه: والتقدير «لات حِينُ مَنْاص كَائِنٌ لَهُمْ) 


والله أعلم . 





يهربون أي ليس حين مناصهم حين فرار أي ليس صالحاً له. ولا ينافي ذلك ا: شتراط تنكير 
معموليها لأن محله في الظاهر دون المقدر قوله : (كائناً لهم) أي حيناً كائنا لهم . 

قوله: (ولا ساعة مندم) أي تدم والجملة حال أي والبيدت ساعة ميم ساعة ندم أي لا 
تصلح له والمرتع مكان الرتع أي الرعي ومبتغيه طاليه» ووخيم كثقيل وزناً ومعلى خبر مرتع» 
والجملة خبر البغي. 


قوله : : (محتمل للقولين) فعلى الأول يكون المعى في سوى لفظ حين وعلى الثاني في 
سوى اسم حين» فيعم لفظ الحين وغيره» فتتخصل أنها لا تعمل في غير اسم زمن اتفاقاً وأما 
قوله: 
1 لَهْفِي عَلَيْكَ لَلهْمَةٌ مِنْ حَائِفٍ اإلفى بجوارك يبن لأك عسي 
فتقديره حين لات يؤجد مجير» أو لات مجير له فهو إما فاعل أو مبتدأ لا اسمها والله 


سبحانه وتعالى أعلم . 


/" البيت من الكاملء وهو لمحمد بن عيسى بن طلحة» أو للمهلهل بن مالك الكناني في المقاصد النحوية‎ )١( 
وبلا نسبة في شرح الأشموني.‎ 51 
346 الدرر ا وللتيّميَ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ 


حاشية الخضري ج١‏ - م8١‏ 





37> أفعال المقاربة 





أفْعَالُ المُقَارَبَةِ 
5 - ككَانَ كاد وَعَسىء لكن نَدَرْ غَيرُمْضَرارع لِهَدَيِن خبر 
هذا هو القسمٍ الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء؛ وهو «كاد» وأخواتّهَاء وذكر المصنف 
منها أحَدَّ عشرٌ فعلاً» ولا خلافٌ في أنها أفعال» إلا عَسَىء فنقل الزاهِدٌُ عن وا أنيهنا 
حرف. ونُسِبَ أيضاً إلى ابن الات" والصحيح أنها فعلٌ» بدليل انَصَّال تاء الفاعل وأخواتها 
بهاء نحو : اعَسَيْتٌ عسيت» وعسيتماء مستا وَعَسْيتَّنَ) وهذه الأفعال تسمى أفعال 
المقارية» وليست كلها للمقاربة» بل هى على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما دَلّ على الْمَقَارِبةٍ وهى: كاد وَكَرَبَي وَأَوْشَكَ. 





أفعال المقاربة 
لم يقل كاد وأخواتها لأنه لا دليل على أنها أمّ بابها بخلاف كان ولما مر قيل: والمراد 
أصل القرب كسافر حقيقة المفاعلة لأنه للخبر فقط. وقد يقال يلزم من وضعها لقرب الخبر 
من الاسم دلالتها على قرب الاسم من الخبر. فتكون على بابها وأصل كاد كود بالواو لحكاية 
سيبويه كدت بالضمء وكان قياسها أكود كطلت أطول لكنهم قالوا: أكاد شذوذاً» وجعله 
المصنف من تداخل اللغتين فاستغنوا بمضارع كدت المكسورة عن مضارع المضمومة. اه 
صبان». وقولهم: كدت بالكسر لا يدل على أن عينها ياء لاحتمال أنه لبيان حركة العين كخفت 
فتحصل أنه لا يقال: كاد يكودء ولا يكيد هذا في التى بمعنى قاربء أو التى بمعنى المكر 
فكاد يكيد. ا 5 
قوله: : (ككان كاد) أي في العمل» ؛ وعدم الاستغناء بالمرفوع لا مطلقاً كما يفيده قوله: 
لكن ندر الخ أي فتخالفها في ذلك» وكذا في كون الخبر لا يرفع الظاهر كما سيأتي» ولا يتقدم 
على الفعل اتفاقاًء ولا يتوسط مقترناً بأن كما صححه ابن عصفور والدماميني» ويجوز حذفه إن 
غلم كيك ادن :ني أصاب أو كادء ومن عجل أخطأء أو كادء وفي أنها لا تزاد بخلاف كان 
في الجميع» ولذا أفردت عنها بباب. 
قوله: : (ناء الفاعل) أي الواحد وأخواتها أي تاء المَكنّى والبمع ونون النسوة» والتكلم مع 
غيره كما مثل بعضه. 
قوله: (وهي كاد وكرب الخ) زاد في التسهيل أدلى » وفي بعض نسخه وألم. 





)١(‏ ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى» أحد أئمة الكوفة في النحو واللغة» توفي سنة (١9؟‏ ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» .)١1١7/1(‏ 
زم تقدمت ترجمته ص 9١5؟.‏ 


أفعال المقاربة 7" 





والثاني : ما دل على الرَجَاء» وهي : عَسَى » وحرّى» وَالْلوْلقّ. 

والثالث: ما دل على الإنشاءء وهى: جَعَلَء وطَفِقٌء وَأْحْدَّ وَعَلِقَه وأنشأ. فتسميتها 
أفعالَ المُقَارَبهَ من باب تسمية الكل باسم البعض . 

وكلها تَدْخُلُ على المبتدأ والخبرء فترفع المبتدأ اسماً لهاء ويكون خبره خبراً لها في 
موضع نصب» وهذا هو المراد بقوله: «ككان كاد وعسى» لكن الخبر في هذا الباب لا يكون 





قوله: (على الرجاء) بالمد وأصله الطمع في الأمر المحبوب لكن المراد هنا ما يعم 
الطمع في الخير محبوباًء والإشفاق أي الخوف منه مكروهاً ففيه تغليب. كما في يس» وقد 
اجتمعا في آية #عَسَى أَنْ تَكْرّهُوا شَيْكَا» [البقرة الخ فالأولى للترجي» والثانية للإشفاق كما 
قاله الدماميني نظراً للواقع» ونفس الأمر وعكس الشمني نظراً إلى حال المخاطبين؛ وما 
عندهم؛ وعسى في الآية []» وأن والفعل فاعلها"' . 

قوله: (على الإنشاء) أي الشروع في العمل» ولذلك تسمى أفعال الشروع . 
كقوله : 

١57‏ هَبَيْتٌ هَبَيْتُ أَلُومُ القَلْبَ في طاعةٍ الهَوَى فكخ فاتي 5 باللُوم مُغْرٍ ان 

م قر رن اه وقرب» وفي الشذور هلهل كقوله: 

414 وطِئْنًا ديار المعبَدِينَ فَهَلْهَلَتْ تطتوشوة تثبل الإسائز 5 

قال في النكت: ولم أقف عليه لغيره» بل جزم في التسهيل بأنها لدنو الخبر» وكذا في 
الجامع وغيره. 

قوله: (من باب تسمية الخ) مثله في التوضيح» واعترض بأن شرط هذه التسمية أن يكون 
الكل مركباً حقيقة كتسمية المركب من كلمتين فأكثر كلمة» وأما تسمية الأشياء المجتمعة بلا 
ال جا ا ع سا ال رد وكثرة 
وقوعه على الباقي على أنه قيل: إن الجميع للمقاربة إذ الشروع في الفعل يلزمه القرب منه» 
ورجاؤه قريب من تقدير صر نان بقار ولا تغليب. 


)١(‏ قوله: #وعسى في الآية. . . * وأن الفعل فاعلها يحتمل أن يكون في البياض قوله: (تامة) فتصبح العبارة» 
وعسى في الآية تامة» وأنْ والفعل فاعلها. بدليل قول ابن هشام في أوضحه: وتختص عسى واخلولق 
وأوشك بجواز إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر نحو: ##وعسى أن تكرهوا شيئاً» . 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الدرر ؟/ ”1 ؛ وشرح شذور الذهمب ص .١558‏ 

(') البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح شذور الذهب ص 2559 5ه"؛ والدرر ؟/ 2576 


فف أفعال المقاربة 





إلا مُضَارعاً نحو: ١كَادَ‏ زَيْدُ يَقُومُء عن ند أن يَقُومَ وَنَدَرَ مَجيئه اسماً بعد «عسى» وكاد؟ 
كقوله : 
[65] أكنزت فى العذل ملكا ذايما الا تكفرن إتى عشيث ا 00 





قوله: : (إلا مضارعاً) أي ولا يرفع إلا ضمير اسمها لا الظاهرء ولو شببياً في غير عينتى 
لأن وضع هذه الأفعال على تعلق الخبر بنفس مرفوعها لا بغيره فلا بد فيه من ضميره ليتحقق' 
ذلك رجور في التتهيل رفعه السيبي بقلة كقوله : 

8 وش فين عدي كاذ ينا انل تكنلفي عجان مون 

وقوله: 

5 وَقَدْ جَْعَلْتُ إذا قمت يُنْقِلنِي تَْبِي فأنهض نَهْضٌ الشَّاربٍ السَّكرٍ 

وكنلتُ أمشِي على رِجْلَيْنٍ مُعْبَدِلاً قَصِرْتٌ أشي على أَخْرَى مِنَ المج © 

ودلا بان تربي: وأحجاره بدلا اشتمال من اسم جعلت وهو التاء؛ واسم كاد وهو ضمير 
يرجع لربع مية قبله» وفاعل يثقلني وتكلمني ضمير البدل لتقدمه رتبة» ولأنه المقصود بالحكم» 
والفعلان خبران لعامل البدل المقدر فأغنيا عن خبر المذكور أما خبر عسى فيرفع السببي بلا قلة 
خلافاً لأبي حيان في النكت الحسانء والمراد بالسببي هنا الظاهر المضاف لضمير اسمها كقوله: 

141 - وماذا عَسَى الحجاجٌ يَبْلُعُ جْهْدُهُ إذا نحن جِاوَّرْنَا خَفِيرَزَاد©» 

برفع جهده أي. ما الذي يقال فيه عسى الحجاج يبلغه جهده؛ وأما على نصبه ففاعل 
يبلغ ضمير الحجاج». ولا شاهد فيه أن يبلغ الحجاج جهده به. 

قوله: : (وندر مجيئه اسماً) أي شذ كما في التوضيح» وليس من ذلك #فطفق مسحا»# © , 
بل الخبر محذوف أي فطفق يمسح السيف بسوق الخيل أي أرجلها وأعناقها فمسحاً مصدر 
بير للا لخعلن ما يعدة به لا موك بحتى يمتيع ذف غاقلة : 

قوله: : (مُلِحَا) اسم فاعل من ألحّ في القول داوم تكرارف وصائماً أي ممسكاً عن 
خطابك» أو سماع كلامك. وهو محل الشاهدء ومثله قول الزياء: عسى الْعُوَيْرُ أَنْؤساً تصغير 
غار اسم ماء لكلب» وأبؤس أي شدائد جمع بؤس» وهو مثل يضرب لتوقع الشر من محل 





.167/١ الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ص 860١؛ وبلا نسية فى مغنى اللبيب‎ )١( 
7 والقتاعد ذه مجيء جين اع ة زهؤ قوله :تصائماة مقرداً..‎ 
ولسان العرب مادة (سقى).‎ 487١ البيت من الطويل» وهو لذي الرمة فى ديوانه ص‎ )'( 
» 487 /5 إفرف البيتان من البسيط» وهما لعمرو بن أحمر في ملحق ديوانه ص 4187 ولأبي حَيّة النمريّ في الحيوان‎ 
.411/7 ولابن أحمر أو لأبي حَيّة في الدرر 1/7 ؛ ولأبي حيّة أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد المغني‎ 
.0١ص ولمالك بن الريب في ملحق ديوانه‎ ٠ /١ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه‎ )4( 
.]”# [ص:‎ )0( 


أفعال المقاربة يفف 





وقوله: 
[45] قَأَبِتٌ إِلَى عَهُمء وَمَاكِدْتٌ آباً وَكَمْ مِثلهًا فَارَفْتهَا وَهْيَ تَطْفِر'"" 
وهذا هو مُرَاد المصئف بقوله : «لكن نَدَر إلى آخره» لكن في قوله: غير مضارع إيهام» 
فإنه يدخل تحته: الاسم والظرف» والجارٌ والمجرور» والجملة الإسمية والجملةٌ الفعليةٌ بغير 
000 ولم يندر مجيء هذه كلها خبراً عن «عسى» وكاد» بل الذي نَدَر مجيءٌ الخبر اسما 
وأما هذه فلم يُشمع مجيثُهًا خبراً عن هذين. 
6 وَكُوْنَهُ بِدُونِ أن بد فس نز وَكاد الأفْرفِيهٍعَكِسًا 
أي : اقترانُ خبر اعسى» ب«أنْ) كثيرٌ وكجريدة قة أنه فليل: وهذا مذهب سيبويه» 





معين لكن صوب في المغني أنه مما حذف منه كان أي يكون ذا أبؤس لبقاء عسى على 
استعمالها الأصلي ١‏ ه وسبقه إلى ذلك ابن جني فقال في البيت الآتي: وما كدت أكون آيبأء 
ومثلّه يقال في عسيتٌ أكونُ صائماًء أفاده المصرح . 

قوله: (فأبت) أي رجعتء فقُهْمِ قبيلة وآيباً أي راجعاً محل الشاهد» وكم خبرية بمعنى 
كثير مبتدأ ومثلها بالجر تمييز لهاء وفارقتها خبرء وتصفر بالفاء مضارع صفر كتعب يتعب أي 
خلاء أو مضارع أصفر كأكرم يكرم بمعناه. 

قوله: (لكن في قوله الخ) أشار الأشموني لجوابه بأن فيه تقدير العطف أي لهذين وأخواتهما 
لأنه ورد في غيرهما:كون الخبر جملة اسمية» وماضوية أي فغير المضارع موزع على الجميع لكن 
يحتاج إلى إثبات وروده ظرفاً ومجروراً أيضاً» وإلا فالأولى الجواب بأن الحكم بالندور على غير 
المضارع يكفي في صدقه ثبوته لبعض أفراده» وإن لم يثبت للجميع فالاسمية كة 

4 وقد جَعَلَتْ قلوصٌ بني زبادٍ من الأنموارٍ مَرْتَعُهَا قريب" 

والقّلوص الناقة الشابة والأكوار جمع كور بالفتح وهو المنزل كما في الصّبان. 0 
ترعى قرب المنازل لضعفهاء والماضوية كقول ابن عباس فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولا بناء على أن إذا ظرف لأرسل مجرد عن الشرط» وإلا فالخبر جملة الشرط» وجوابه 
ولك جعله جملة ماضوية على هذا أيضاً باعتبار أن المقصود من الجملة الشرطية جوابهاء والشرط 
قيد له لا سيما مع كون أرسل عاملاً في إذا فهو أول الجملة في الحقيقة فتدبر. 

قوله: (كثير) أي لأن المترجى مستقبل فيناسبه أن لاستقبالها» ومن ثم خص الجمهور 
عدمها بالشعر كما في الشارح ويحتاج في صحة الإخبار بها عن الذات إلى تأويل كالمصدر 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لتأبط شرًاً في ديوانه ص ١4؛‏ ولسان العرب مادة (كيد). 
والشاهد فيه مجيء خبر «كاد) مفرداء وهذا نادر. 
زفق البيت من الوافر» وع بل على فدى الل بوي 110 زعم اه ا 


1 أفعال المقاربة 





ومذهَبُ جمهور البصريين أنه لا يتجرّدُ خبرُهًا من «أنْ؛ إلأ في الشعرء ا 

مقترناً ب«أن» قال الله تعالى : «فعَسى الله أَنْ يَأنِيَ بالَْح4”'" وقال عر وجل : #عَسَى رَبُكُمْ أن 

يرحَمَك 04 ومن وروده يدون «أَنْ» قولة: 

3 عَسَى الْكَرْبُ الَّتِي أمْسَيْتَ فِيه مِكُونٌُ وَرَاَهُ كَرَجٌ كَرِيِبُ 
وقوله: 


الضف 


2 ره 5 6ع عباى ال 00 3 7 ءءء و(4) 





الصريح أي عسى زيد ذا أن يقوم» أو عسى حال زيد أن يقوم. لكن قال السيد: المصدر 
المؤوول يصح حمله على القات بلا تأويل كزيد إما أن يقول خيراًء أو يسكت لاشتماله على 
الفعل والفاعل والنسية بخلاق الصريح . 
قوله : (عسى الكرب الخ) بعده: 
ا اس خطافف ويتتك فزق .وباك أخلةة لقتني ال 
وأمسيت فيه يضم التاىء ويروى بفتحها على أنه جرد من نفسه شخصاً يخاطبه» واسم 
يكون ضمير الكرب» وجملة وراءه فرج خبرهاء وليس فرج اسمهاء ووراءه خبرها لأن خبر 
عسى لا يرفع إلا ضمير أسمهاء أو سيبيه المضاف لضميره» وفرج أجنبي منه كذا في التصريح. 
والدماميني وغيرهما وانظر ما تصنع في قوله: عسى فرج يأتي به الله فإن فاعل يأتي لفظ الجلالة 
وهو أجنبي من الاسمء وإثما حصل الربط بينهما بالهاء من به فمقتضى ذلك أنه لا يشترط 
السببي بالمعنى المذكور» يل يكقي ملابسته للضمير بأي وجه كالهاء من: وراءه ويؤيد ذلك 
تجويز ابن أياز كما في التصريح جعل يكون تامةء ووراءه متعلقا بها فإن فاعلها حينئذ هو فرج 
لا ضمير الاسم لأن القصد الحكم يوجود الفرج عقب كربه لا بوجود الكرب لأنه حاصل فتأمل 
برأي سديد. ولا تكن أسير التقيد ‏ 
قوله : (عسى فرج الخ) قبله: 
عَلَيْكَ إذا ضَاقَتٌ أمورك والْتَوَثْ بصَبر فَإِن الضيقّ مِفتاحُةٌ الصّيه 
وَلَآَتَشْكُوَنْ إلا إلى اله وَحَدَهُ فين عِئْدِهٍ تأت القَوائِدُ والبئ:9) 


)١(‏ [المائدة: ؟10]. 

(؟) [الإسراء: 146 

() الببيت من الوافرء وهو لهدية بن حشرم في خزانة الأدب 2558/9 277٠‏ واللمع ص 5590. 
(5) البيت من الطويلء وهو لمحمد ين إسماعيل في حاشية شرح شذور الذهب ص ."0١‏ 

() البيت من الوافرء وهو لهدية ين حشرم في أبيات سيبويه .١157/١‏ 

() . البيتان من الطويلء وهما لمحمد بن إسماعيل في حاشية شرح شذور الذهب ص ."6١‏ 





أفعال المقاربة ”> 





وأما «كادً» قَذّكر المصنفٌ أنها فكن دعدياء فيكون الكثيرٌ قي خبرها أن يتجرد من 
«أنْ» َيَقِل اقترانةٌ بهاء وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيُونَ من أن اقتران حَبِرِهَا ب«أنْ» 
مخصوصسش بالشعر» فمن تجريده من «أنْ) قوله تعالى : لنَدَبَحُوها وَما كَادُوا 0 وقال: 
لمِنْ بَعْدٍ مَا كاد يزيم لوب كريقٍ مِنْهُمْ#” "© ومن اقترانه بِ«أنْ» قولّه 6: «ما كِدْتٌ أن أَصَلَّي 





ال 
المرجع, وله خبر عن أمرء وفي خليقته حال» وكل يوم ظرف للخير. 

قوله: (أن يتجرد الخ) أي لدلالتها وضعاً على قرب الخير قكأنه مشروع فيه حالاً لا 
مستقبل» وقرن بها قليلاً نظراً لأصلها من استقبال خبرهاء وإن كان قربياً في ذلك كرب . 
لعدم اتحاد زمنهما الذي هو شرط التناقض إذ المعنى : فذيحوها يعد أن امتنعوا حتى لا يقربوا 
منه» ولا تناقض في ذلك وأما الجواب بأن كاد نفيها إثباتء وعكسه قباطل لأنها كسائر الأفقعال 
يتسلط النفي على معناهاء وهو مقاربة الخبرء ويلزمه نفي الخير يالأولى» ولذا كان قوله تعالى: 
للّمْ يَكَدْ يرَاها» [النور: ٠‏ أبلغ من: لم يرها لأن نفي الرؤية لا ينفي مقاريتها يخلاف عكسه 
وكذا قول ذي الرمة: 

١‏ دَإذَا غير التأئ المَحَبين لم يكذ تي الولو ف يق ا ل ا 

أبلغ من لم يبرح أي لم يذهب كما لا يخفى. 

قوله: (من بعد ما كاد'” الخ) اسم كاد ضمير القوم المعلوم من ذكر المهاجرين والأنصار 
قبله؛ وقلوب بدل منهء وتزيغ بالفوقية فاعله ضمير القلوب لتقدمها رتبة كما مر في تكلمني 
أحجاره لا القلوب نفسها لثئلا يخلو الخبر عن ضمير الاسمء أما على قراءته بالتحتية فلا يصح 
كون القلوب فاعله لما ذكرء ولا ضميرها لوجوب تأنيث القعل المسند لضمير المؤنث قال 
الدماميني بل هو على إضمار الشأن: ١‏ ه أي فاسم كاد ضمير الشأن لا أنه فاعل يزيغ إذ ليس 


1 م اقرف 
يعفقبه يسور 


١ [البقرة:‎ )١( 

(؟) [التوبة: /ا١١1].‏ 

(*) البيت من الطويل»؛ وهو لمحمد بن إسماعيل في حاشية شرح شفور القهب ص 50١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لذي الرمّة في ديوانه ص 2١١947‏ ولسان العرب مادة (رسس). 

(0) قوله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ © [التوبة : :]١١7‏ قرأها بالتحتية حفص وحمزة» وبالفوقية باقي العشرة. 





0" أفعال المقارية 


الْعَطرر حتن كاوت الشكس أن تقدت176؟ وقوله: 
[84] كَادَتٍ النفس أن تَفيض عَلَي”ةط إِْعََدَا ح شو رطة ووب 
5 وَكْعَسَى خَرَّىء وَلَكِنْ جعلا حبرا خئمابدأن؛ئتصلا 
7 - وَأَلَرّمُوا اللَؤلَقَ «أن» مئل خرَى وََغْدأْوْشَكَانْيِمَاانْ»تَرّرًا 
يعني أن «خرّى» مثلٌ «عَسَّى» فى الدلالة على رّجاء الفعلء لكن يجب اقترانٌ خبرها 
ب«أن؛» نحو: «خَرّى زرَيْدٌ أن يَقُومً) ولم يُجرد خبرها من «أنْ» لا في الشعر ولا في غيره؛ 
كذلك «احَلْوُلَقَ) تلزم «أنْ» َبَرّها نحو: «اخْلْلَقَتِ السماء أن تُمْطِرَ؛ وهو من أمثلة سيبويه» 
وأما «أَوْشَك) فالكثير اقترانٌ خبرها ب«أنْ» ويقل حَذْفُها منه» فين اقترانه بها قوله: 


بعده جملة تفسرهء ولأنه لا يرفعه إلا الابتداء» أو نواسخه لكن حينئذ يخلو الخبر عن ضمير 
الاسم إلا أن يخص هذا الشرط بغيرضمير الشأن لأن جملة المضارع لكونها مفسرة له كأنها 
عينه وذلك أبلغ في الربط من اشتمالها على الضمير فتأمل . 

قوله: (أن تفيض الخ) يقال فاض الرجل يفيض فيضاً وفيوضاً وفيضاناً بالضاد أو الظاء 
بدلها إذا مات. وكذلك فاضت نفسه وفاظت أي خرجت روحه عن أبي عبيدة» والفراء قالا: 
والضاد لتميم والظاء لقيس» ومنع الأصمعي فاظت نفسه بالظاء وفاض مع النفس وغيرها لأن 
الفيض للدمع والماء»ء وإنما يقال فاظ إذا مات كذا في الصحاح بزيادة» وبه يعلم ما في 
السجاعي» والريطة بفتح الراء وسكون التحتية» وبالطاء المهملة الملاءة إذا كانت شقة واحدة» 
وقد تطلق على كل ثوب رقيق» وجمعها رياط ككلبة وكلابء والبُرود جمع بُرد نوع من 
الثياب» والمراد أنه صار حشو أكفانه . 

.قوله : (وكعسى) خبر عن حرى بفتح المهملة والراء» وحتماً صفة لمصدر محذوف أي 
اتصالاً حتماً . 

قوله: (والزموا الخ) يصح في كل من اخلولق» وأن كونه مفعولاً أولآ» أو ثانياً لأن 
اللزوم من الجانبين. ومثل حرى حال من اخلولق. 

قوله: (وبعد الخ) متعلق بنزراً الذي هو خبر عبن انتفا بالقصر للضرورة لأن التقاء 
الهمزتين من كلمتين لا يجوز حذف إحداهما اختياراً إلا إذا اتفقا في الحركة. 

قوله: (لكن يجب الخ) إنما وجبت فيهما دون عسى مع أن الثلاثة للرجاء المختص 
بالمستقبل لأن عسى هي الأصل» والشهيرة فيه فاغتنت عن لزوم أن بخلافهما. 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى تخريجه في كتب الحديث. 
(؟) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/5١1؛‏ ولسان العرب مادة (نفس). 


أفعال المقاربة ”4١‏ 





[45] وَلَوْ سيِلَ الئاس الثّراب لأَرْشَكُوا إذًَا قِيلَ مَانُوا أن يَمَلُوا وَيَمْتَعُوا'' 
وَمِنْ تَجَرّدِهِ منها قوله: 
0020 


3 يُوشِكٌ مَنْفَرٌمِنْمَفِيَقِه فِي بَغعْصِغِرَتِهِيوافِفُهَا 
4 - وَمفْل كاد في الأصَح كربا وَتَرْكُ «أَنْ» م مَغْذي الشرْوع وَجَبَا 
4 - كانشاً السَائِقُ يَحْدُوء وَطْفِقٌ كذ عجنلكت: واغذت: وَعَفلن 
لم يذكر سيبويه في اكَرَبَ) إلا تج حبْهَا من «أن وَزَعَمَ المصلْفٌ أن الأصَحْ خلاقة؛ وهو 
أنها مث اكادّا» فيكون الكثيرٌ فيها تجريد خبرهًا من «أن» ويقلَ اقترانة بهاء ؛ فمن تجريده قوله : 


[51 كَوْبَ الْقَلْبُ مِنْ جَرَاهُ يَدُوبُ حِيِن َال الْوْشَاةُ: هلد عضوب" 





قوله: (وأم أوشك الخ) إنما خالفت كاد وكرب مع أن الثلائة عند المصنف المقرب 
المرجح للتجرد لأن أصل وضعها للسرعة كأوشك فلان يوشك إيشاكاً أي أسرع السير ووشك 
البين سرعة الفراق» ثم عرض استعمالها في القرب لترتبة على الإسراع فلذلك خالفتهماء أما 
على ما ذكره الشاطبي عن الشلوبين وغيره من أنها للرجاء كعسى فالأمر ظاهر لكن كان حقها 
لزوم كحرى واخلولق. إذ لم تشتهر في الرجاء اشتهار عسى فتأمل . 

قوله : (غراته) بكسر المعجمة وشد الراء أي غفلاته» والبيت من المنسرح. 

قوله: (وترك أن الخ) ليستفيد من النظم أن خبر هذه الأفعال أربعة أقسام ما يجب اقترانه 
بأن» وهو حرى واخلولق» وما يجب تجرده وهو أفعال الشروعء وما يغلب اقترانه» وهو عسى 
وأوشك». وما يغلب تجرده وهو كاد وكرب. 

قوله: (يحدو) بمهملتين بعد التحتية أي يغني للإبل لتسرع والسائق هو الذي يسوقها. 

قوله: (وطفق) بالفاء والموحدة بدلها كفرح فيهما. 

قوله: (وزعم المصنف الخ) نقل الطبلاوي عن شرح”') مسلم للنووي أن سيبويه كثيراً ما 
يريد بالزعم النسبة إلى القائل لا التمريض فليحمل كلام الشارح عليه. 

قوله: (من جواه) أي شدة وجده وحزنه . 





)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فني شرح الأشموني 0١‏ »© ولسان العرب مادة (وشك). 

(؟) البيت من المنسرح» وهو لأميّة بن أبي الصلت في ديوانه ص 43؛ ولسان العرب (بيس) و(كأس). 

فرق الي الحقيب وهر لكحدة روجو ال ارجا سن طرفي شرع شويع 0/1 ٠‏ وبلا نسبة في شرح 
شذور الذهب ص ”7ه". 

2 قوله عن شرح مسلم عبارة النووي في شرح مسلم: : زعمتٌُ أي قلت» وقد كثر الزعم بمعنى القول» وفي 
دو ع يد وقد أكثر سيبويه من قوله : ايه 


”> أفعال المقاربة 





وسّمِع منه اقترانه بها قوله : 
[4] سَقَاهَا دوو الأخلام سَجَلا عَلَى الظَمَا وَقَدْ كَرَبَتْ أغئاقهَا أنْ تَقَطعَ"© 
والمشهورٌ في «كَرَبِ» قتح الراءء ونقل كسرّها أيضاً. ومعنى قوله: «وترك أن مع ذي 
الشروع وجَباء» إن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقترانُ خبره ب«أن1 لما بَيَهُ وبين «أنْ» 
من المُتَاقَاقٍ لأن المقصود يه الحال» و«أن» للاستقبال» وذلك نحو: «أنشأ السائق يَحَْدُو 
رَطْفِقَ زيد يَدْعُو وَجَعَلَ يتكلمء وأحذ يَنْظّمء وعلق يفعل كذا». 
- وَاسْكَعْمَلُوا مُضَارِعَاً لأوْضَكَا وَكَاتَ لاعَيِرٌ وزادوا موشكا 
أفعالٌ هذا الباب لا تَتَصرّق إلا «كادء وأوشك» فإنه قد استعمل منهما المضارِعٌ» نحو 
قوله تعالى: يَكَادُونَ يَسْطُونَ4”" وقول الشاعر: 'يُوشِكُ مَنْ قر مِنْ مَيييِه؛ . 
وَرَعَمْ الأصمعيُ”" أنه لم يستعمل 'يُوشِكُ) إلا بلفظ المضارع . ولم يستعمل اأَوْشَكَ؛ بلفظ 
الماضي وليس يجيد بل قد حكى الخليلٌ استعمال الماضي» وقد وَرَّدَ في الشعرء كقوله: 
وَلْوْ سُيِلَ النّاسٌ الشَّرَابَ لأَرْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَانُوا أنْ يَمِلُوا وَيَمْبَعُواك) 
نعم الكثيرٌ فيها استعمال المُضَارَع وقَّلَّ استعمال الماضي . 
وقول المصئّف: «وزادوا موشكاً؛ معنا أنه قد وَرَدَ أيضاً استعمالٌ اسم الفاعل من 
«أوشك» كقوله: 





قوله: (سقاها) أي العروق المذكورة في قوله: 
7 مَدَحَِتٌ عُروقاً للنّدى مَصِّتِ الئّرى 
وهو بضم العين جمع عرق لا بفتحها بمعنى الفرس الخفيفة لحم العارضين إذ لا يناسبه 
الجمع في أعناقهاء ولأن الشاعر يهجو جماعة بأنهم حديثون في الغنى» وأصلهم الفاقة كما في 
العيني والأحلام العقول» والسجل بالفتح الدلو العظيمة ممتلئة كما في القاموسء» أو التي فيها 
ماء وإن قل وتقطعا أصله تتقطعا صبان. 
لغيرهما مكودي . 


2) 





”و البيت من الطويلء وهو لأبي زيد الأسلمي في شرح الأشموني 4177/١‏ والمقرب .44/١‏ 
(0) [الحج: 77]. 
(*) الأصمعي: أبو سعيد عبد الملك ين قريب بن علي بن أصمع» كان إمامًا في الأخبار والنوادر واللغة والنحو. له 
«الأنواء» و«المقصور والممدود» وغيرهما كثير. توفي سنة 7١5(‏ ه). انظر: «وفيات الأعيان» .)17١/7(‏ 
(54) البيت من الطويلء وهو يلا نسية في شرح شذور الذهب ص ٠١795؛‏ ولسان العرب مادة (وشك). 
(0) البيت من الطويلء لأبي ريد الأسلمي في الكامل للمبرد /١‏ 754. 


أفعال المقاربة 4" 





3 فَمُوشكَةٌ أَرْضُئا أن تَعُودَا خِلاف الأفِيس وَحُوشاًيَبَابَا'' 
وقد يُشْهِرُ تمخصيصة «أوشك بالذَّكْرِ؛ أنه لم يُستعمل اسم الفاعل من «كادء» وليس 
كذلك؛ بل قد ورد استعماله في الشعرء كقوله: 
1 أموت أسَئ'يَرْءْ الرعام» وإنبي :يَفِينَا لَيَغِنٌ يَالَذِي أناكائةلة" 
وقد ذكر المصنفٌ هذا في غير هذا الكتاب . 
وأفْهَمِ كلام المصنف أنَّ غير «كادّء وأوشك» من أقعال هذا الياب لم يَرِدْ منه 
المضارعٌ ولا اسم الفاعل» وحكى غيره خلافٌ ذلك» قحكى صاحبٌ الإنصافٍ استعمالٌ 
المضارع واسم الفاعل من «عسى) قال: «عسّى يَعْسِي قهو عاس؟ء و12 الحوه: 0 





قوله: (فموشكة الخ) خبر عن أرضناء وفيه ضمير هو أسمد» وأن تعود خبرهء» وخلاف 
عدي عد ككراه بعلي لون لتلا متتريي لاد ارول 4 1 :4] ووحوشاً خبر 
تعود أي تصير» وهو د بفتح الواو أي متوحشة» وبضمها أي ذات وحوش» وبباباً بفتح التحتية 
بعدها موحدتان أي 0 


قوله : (أموت أسى) أي حزناء والرجام بكسر الراء ويالجيم اسم موضع وقع به حرب» 
ورهن أي مرهونء وكائد بالهمز التي ترسم ياء بلا نقط لما سيأتي قي الأبدال» وخيره محذوف 
أي كائد آنيه كما في شرح الكافية» وتصويب الموضح أنه يالموحدة من المكابدة على غير 
قياس إذ قياسه مكابد كمقاتل فلا شاهد فيه رجع عنه في شرح الشواهد الكبرى فقال: : ظهر لي 
أن الخفع الاب ا ماتمريم ؛ وقد يقال لا شاهد فيه على الأول أيضاً لاحتمال أنه من كاد 
التامة بلا تقدير خروان بالذي انا عاتن اليا كما الوا إن قوله 


5 أَبْمَيّ إِنّ باك كارِبُ يَوْمِهٍ فَإذا مُعِيتَ إلى المكارم فاغبجل) 
لايدل على مجيء اسم الفاعل من كرب الناقصة لاحتمال أنه من التامة كقولهم كرب 


الشتاء أي قرب والأصل كارب يومه بالرفع أي قريب يوم وقاتهء ولا يرد أنه لم يأت من أفعال 
الباب تاماً غير ما في البيت الآتي لأن المراد به المكتفي بأن يفعل لا مطلقاً فتدبر. 


قوله : (عسى يعسى) قيل وعسى يعسو أيضاً فهو واوي وياتي 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لأبي سهم الهذلي في المقاصد النحوية 7١11/7‏ ولأسامة بن الحارث في شرح 
أشعار الهذليين ص 1١797‏ 

(؟) البيت من الطويل» وهو لكثير عزّة في ديوانه ص ٠*؛‏ ويلا نسية قي شرح الأشموني 151/1١‏ 

(9) تقدمت ترجمته ص 75. 

(4) البيت من الكامل» وهو لعبد قيس بن خفاف في لسان العرب مادة (كرب)؟ ولعيد الله ين خفاف في تخليص 
الشواهد ص 585 ١‏ 1 





ك0 أفعال المقاربة 





مضارعً «طفْقَ1 وحكى الكسائي مضارعَ «جَعَلَ). 
ا/ا١‏ - بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقَ أَوْشَكَ قَذْ يَردْ غتّى «بِأنْ يَفْعَ لَ» عَن نان فُقِذْ 
اختصّتٌْ «عسىء» واخلولق» وأوشك» بأنها تُستعمل ناقصةً وتامة. 
فأما الناقصة فقد سبق ذكرها. 
وأما التامة فهي المِسْئَدَةُ إلى «أنْ» والفعل» نحو: «عَسَى أن يَقُومَ» وَاخلولق أن يأتي» 
وأوشك أنْ يفعَلَ؛ ذ«أن» والفعل في موضع رفع فاعل «عسى» واخلولق» وأوشك' واسْتَعْئَثْ به 
عن المنصوب الذي هو خبرها . وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد «أن» 0 
فإِنْ وليه نحو «عسى أن يَقُومَ زيدٌ» فذهب الأستاذ أبو علي الشلؤبر بين" إلى أنه يجب أن يكون 
الظاهر مرفوعاً بالذي بعد «أنْ فأنْ» وما بعدها فاعل لعسى» وهي تامة. ولا خبر لها.ء وذهب 
المبرد والسيرافيٌ والفارسيٌ إلى تجويز ما ذكرهُ الشلْبِينُ وتجويز وَجْهِ آخْرّء وهو: أن يكون ما 





قوله: (مضارع طفق) أي ومصدره أيضاً كمصدر جلس وفرح. 


قوله: : (مضارع جعل) كقولهم : ل ا 0 وفيه 
شذوذ وقوع الماضي خبراً كما مر في: : أرسل رسولاً فتلخص من الشرح أن ما ورد له المضارع 
خمسة) وزيد عليها كرب يكرب كنصر ينصر وما ورد له اسم فاعل اثنان» وزاد الموضح كارب 
يومه. وقد علمت ما فيه» واستعمل المصدر لثلاثة لطفق كما مرء 5209 ولكاد 
كوداً ومكاداً ومكادة وكيداً. بقلب الواو ياء هذا حاصل ما في التوضيح وشرحه. 

قوله: (أوشك قد) بسكون الكاف للوزن فتدغم في القاف فتصير قافاً مشددة. 

قوله: (غني بأن يفعل عن ثان) أي عن أن يكون لها ثان لتمامها فلا خبر لها أصلاً كما 
هو مذهب الجمهور. وأما عند الناظم فهي ناقصة وأن يفعل سد مسد معموليها كما سد مسد 
المفعولين في : «أَحَسِب. النّاسٌ أَنْ يُتْرَكُوا4 [العنكبوت :"] ولا يضر كونه في محل نصب ورفع 
لأنه باعتبارين كما في: أعجبني كونك مسافراًء وكان المناسب للشارح حمله على مذهبه بأن 
يقول: غني عن ثان أي وعن الأول أيضاً. وإنا سكت المصنف عن هذا الوقوع أن يفعل في 
محله فإغناؤه عنه واضح . 

قوله: (الشلوبين) بفتح الشين وضم اللام» وقد تفتح» وينطق بما بعد الواو بين الفاء 
والموحدة لأنه لفظ أعجمي كما ذكره الدماميني. 

قوله: (وتجويز وجه آخر) أورد عليه التباس اسم عسى وأصله مبتدأ بفاعل الفعل بعدها. 


16 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 





أفعال المقاربة ه343ظ> 





بعد الفعل الذي بعد «أنّ؛ مرفوعاً بعسى اسْماً لهاء و«أن» والفعل في موضع نصب بعسىء ونَقَدّمَ 
على الاسم والفعل الذي بعد «أن» فاعلّه ضميرٌ يعود على فاعل «عسى» وجاز عَوْدُهُ عليه - وإن 
تأخْرٌ ‏ لأنه مُقَدُمُ في النية . 

وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث. 

فتقول: ‏ على مذهب غير الشلوبين ‏ «عسئ أن يقوما الزيدان» وعسى أن يقوموا 
الزيذون» وعسى أن يُقمُن الهنداتث» فتأتي بضمير في الفعل؛ لأن الظاهر ليس مرفوعاً به» بل هو 
مرفوع باعَسَى؛ وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول: «عسى أن يقوم الزيدان؛ وعَسَى أن يقوم 
الزيدون») وعسى أن تقوم الهنداثٌ» فلا تأتي في الفعل بضمير» لأنه رَفْعَ مَ الظاهرٌ الذي بعله . 

7 - وَجَجَردْنَ عَسَى» أو ارْقَعْ مُضْمَّرا بها إدًا اسم قَبْلَهَانَذْذْكِرًا 

اخْتَصَّتْ «عسى» من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدّمَ عليها اسمٌ جاز أن يضمر 
فيها ضمير يعود على الاسم السابق» وهذه لغة تميم» وجاز تجريدمًا عن الضميرء وهذه لغة 
الحجازء وذلك نحو: «رَيْدُ عَسَى أَنْ يَقُومَ فعلى لغة تميم يكون في اعسى» ضمير مستتر يعود 
على «زيد» و«أن يقوم» في موضع نصب بعسى» وعلى لغة الحجاز لا ضمير في «عسى» و«أن 
يقوم» في موضع رفع بِعَسَى . 

وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث؟ . 





وقد منعوا تقديم الخبر الفعلي على المبتدأ لئلا يلتبس بالفاعل» وقد يجاب بأن هذا اللبس لا 
محذور فيه هنا لأن الجملة لم تزل فعلية لتصديرها بعسى بخلافه هناك فإن الجملة تخرج عن 
الاسمية إلى الفعلية ا ه» ويرده جواز كونه حينئذ مبتدأ مؤخراًء وجملة عسى خبره» وفيها 
ضمير فتنتقل إلى الاسمية كما ذكره الأشموني في شرح التوضيح أفاده سم وهو يؤيد ما مر في: 
وليس كل النوى . 

قوله: (مرفوعاً بعسى) قال سم: هل يجوز ذلك إذا لم يقترن الفعل بأن كعسى يقوم زيد 
ه واستظهر الصبان الجواز إن قدرت أن مع الفعل وإلا وجب لعدم ما يصلح لمرفوعية عسى 


حينئذ غيره. 

تنبيه : :يبتع كون الظاه امم عس لي" عدي أن :يقيريه كيد مرا لئلا يفصل بين 
صلة أن وهي يضرب ومعمولهاء وهو عمراً بأجنبي هو زيدء ونظيره قوله تعالى: لعَسَى أنْ 
يَبْعَكَكَ رَبْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» [الإسراء:724] إن نصب مقاماً يبعثك على الظرفية» أو غيرها فإن جعل 
مصدر المحذوف أي فتقوم مقاماً جاز الأمران. 

قوله: (لّعَّة الحِجَازِ) عليها قوله تعالى: «لا يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَسَى أن يَكوئوا» 
[الحجرات:١١]‏ . 


0 إن وأخواتها 





فتقول ععاى لق تع رد رهتد متت ان توي والزيدان عَسَيَا أن يقوماء والزيدون عسوا 
أن يقوموا والهندان عستا أن 7 تقوماء والهندات» عَسَيْنَ أن يَقُمْنَ). 

وتقول ‏ على لغة الحجاز ‏ «هند عسى أن تقوم» والزيدان عسى أن يقوماء والزيدون 
0 والهندان عسى أن تقوما والهنداتٌ عَسَى أن يَقَمْنَ). 

وأما باعي من أفعال هذا البياب فيجب الإضمار فيه » فتقول : «الزيدان جعلا يَُنُْظِمَانَ), 
ولا يجوز نَرْكُ الإضمار» فلا : تقول : «الزيدان جِعَلَ ينظمان» كما تقول : «الزيدان عَسّى أن يَقُوما؛ . 

17 - وَالْمَنْحَ والْكسْرٌ أجر ذ فِي السّيْنِ مِنْ نخوَ هَسَيثُ؛ وَالْتَقَا الْمَنْحُ رُكن 
ذا اتصَلٌ بإِعَسَى) ضمير موضوع للرفع » وهو لمتكلم» نحو : «اعَسَيْتُ) أو لمخاطب» نحو: 


«(عَسَيُْتَ وعسيتٍ» وَعَسَيْتمَا وعسيتم وَعَسَيْيُنَّ) أو لغائبات» نحو: «عَسَيْنَ) جاز كَسْرٌ سينها وَفْنْحْهَاء 
والفتح أَشْهَرُء وقرأ نافع : لفْهَلَ عَسِيْتُمْ أن تَوَلَيْتُمْ74'' بكسر السين» وقرأ الباقون بفتحها. 


إن وأخواتها 
4 لأنَ» أن لَيِتَء لكنء لَعَلْ كأن. عَكس مالكان مِنْعَمَلْ 





قوله : 0 عشى الخ) صريح في أن اخَلولقَ, وأوشك يجب فيهما الإضمارء ولكن 
ل 0 50000 قصره للضرورة والفتح 
مضاف إليه» وزكن أي علم لكونه الأصل والمشتهرء والله أعلم . 


إن وأخواتها 

قوله: (وهَيٍ سِنَّةُ أخرْفٍ) زاد الموضح عسى في لغة حملاً على لعل لكونها بمعناهاء 

وإنما يكون اسمها ضمير نصب متصلاً كقوله: 
ل ل ين 

وهي حينئذ حرف كامل. وفاقاً للسيرافي» وخلافاً للجمهور في إطلاق فعليتهاء ولابن 
السراج وثعلب فى إطلاق حرفيتها ١‏ ه. والحاصل أن نحو: عساك وعساه فيه ثلاثة مذاهب: 
مذهب سيبويه أنها حرف كلَعَلَ» ومذهب المبرد أنها على أصلها تعمل عمل كان لكن انعكس 
طرفا الإسناد فما كان مبتدأ في الأصل وهو الضمير جعل خبرها مقدماًء وجعل خبره اسمها 





.]5١؟ [محمد:‎ )١( 
(؟) البيت من الطويل» ولم أهتدٍ إلى قائله.‎ 





إن وأخواتها نينا 





هوا - كأنّ دآ عالِم باتني كنف ولك ابئتة دو ضِفْنٍ 
هذا هو القسم الغائن من الشروت الناسخة للابتداء» وهو ملت أحرف : «إِنّء وَأَث 
وَكأنة ولَكنّ وَليكَهْ وَلَعَلُ2 وَعَدَّهَا سيبويه خمسةء فأسقط «أنَّ» المفتوحة لأن أصلها «إن» 
المكسورة» كما سيأتي. 
ومعنى «إنّء وَأنّ) التوكيد» ومعنى «كأنٌ» التشبيه » و«ولكن» للاستدراك» و«ليْتّ) للنَّمَنى 





اسمها في محل رفع لكن ناب ضمير النصب عن ضمير الرفع» ويرده رفع الخبر في البيت المار 
وأن النيابة إنما سمعت في المنفصل نحو: ما أنا كأنت لا في المتصل. وأما قوله: 
الك 5ك لش ةي 

فالكاف بدل من التاء بدلاً تصريفياً لا نيابة . 

قوله: (فأسقط أن الخ) وإنما لم يسقط كان مع أن أصلها أن المكسورة» والكاف لانتساخ 
هذا الأصل بصيرورتهما كلمة واحدة بدليل أن الكاف لا تتعلق بشيء» ولا تجر ما بعدها عند 
الجمهورء وأما المفتوحة فلم ينسخ عنها حكم أصلها بدليل جواز العطف بعدها على معنى 
الابتداء كالمكسورة. 

قوله: (لِلنّوْكيدِ) أي منسوب له من نسبة الجزئي لكليه لأن توكيدهما جزئي من مطلق 
توكيدء أو اللام زائدة أي معناهما التوكيد» وكذا الباقي» والمراد توكيد النسبة» وتقريرها في 
ذهن السامع إيجابية كَإِنَّ زيداً قائمٌ» أو لا نحو: إن الله لآ يَظْلِمْ الئّاس شَيْعا [يونس:4؛] فإن 
قلت كيف تكون المفتوحة للتوكيد مع أنها بمعنى المصدر فمعنى علمت أنك قائم: علمت 
قيامك . رات كني اقم ريا حا مسلا فلل كرا يعاولا ضيه جار مهالا ا 
كل وجه. سم 

قوله: (للتَّشْبِيهِ) أي المؤكد لتركبها من الكاف التشبيهية» وأن المؤكدة» والأصل: إن 
زيداً كأسد قدمت الكاف لتفيد التشبيه ابتداء ففتحت الهمزة للجار» ثم صارا كلمة واحدة» ولا 
يليها إلا المشبه» وأما الكاف ومثل فيليهما المشبه به قال ذ في المغني : أطلق الجمهور كونها 
للتشبيه» وزعم جماعة تقييده بخبرها الجامد فإن كان وصفاً أو طزفاً أو فعلاء كانت للظن. قال 
الكوفيون» وترد للتحقيق كقوله : 

ابح قطن تكة مفشهوًا كان الأرصٌ لش بوبا في 

أي لأن الأرض الخ» وللتقريب نحو: كأنك بالفرج آت» وبالشتاء مقبل» وكأنك بالدنيا لم 

تكن» وبالآخرة لم تزل. وقد اختلف في إعراب ذلك فقيل : الكاف اسم كان على حذف مضاف 


)١(‏ عبجزه «وطالما عنيتنا إليكا» وهذا الرجز لرجل من حمير في لسان العرب مادة (تا). 
(؟) البيت من الوافرء وهو للحارث بن خالد في ديوانه ص 97؛ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (قتم). 


0ك إن وأخواتها 


وآلْعَلُ) للتّرجّي والإشفاق» والفرقٌ بين الترجٌي والتمني أن التمني يكون في الممكن» ٠»‏ نحو: 
«لِيْتَ زَيْداً قائم» وفي غير الممكن» ٠‏ نحو: 


اليف الس ات و 


وأذا كتفي لا كوه لاهن امسق فلا تقول: «لَعَلَّ الشَّبَاتَ يَعود» والفرقٌ بين الترجي 








في الأولين» وما بعد الجار خبرها أي كان زمانك مقبل بالفرجء أو بالشتاء . وأما الأخيران 
فأحسن ما قيل فيهما كما قال الرضي أن الخبر محذوف» ولم تكن حال» بدليل روايته بالواو 
كقولهم : كأني بالليل وقد أقبل» وبالشمس وقد طلعت . والأصل كأنك تبصر الدنيا حال كونها لم 
تكن وكأني أبصر الليل الخ فحذف الفعل وزيدت الباء. اه ولولا وروده بالواو لأمكن جعل لم 
تكن خبراًء والباء بمعنى في متعلقه به» وقيل الظرف خبر» ولم تكن حال لما ذكر. 

قوله: (لِلاسْيَذْرَاكِ) هو تعقيب الكلام برفع ما يُتَوَهُمْ ثبوته كزيد شجاع لكنه ليس بكريم» 
أو بإثبات ما يتوهم نفيه كما زيد شجاع لكنه كريمء وما قام زيد لكن عمروء إذا كان بينهما 
ملابسة كملابسة الكرم والشجاعة . هذا هو التعريف السالم من التكلف». وأما قولهم: تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه» بظاهره فالسد جراء رياه كه والوتم خطنا كل اوتاه أو 
بالجر عطفا على الهاء إذ المعنى على الأول» أو برفع ما يُنومّم نفيه وعلى الثاني» أو برفع ما 
يتوهم ثبوت نفيه» وإذا كان النفي أو ثبوت النفي متوهماً لشيء ء فأي حاجة لنفي ذلك الشيء 
بالاستدراك فلا بد لصحته من تقدير مضاف أي أو برفع نفي ما يتوهم نفيه» ورفع النفي إثبات» 
كما أن المراد في الأول برفع ثبوت ما يتوهم ثبوته فتأمل. وعلى هذا التعريف فكون لكن 
للاستدارك غالبي إذ قد ترد لمجرد التوكيد كلو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجىء أكدت لو في 
نفي المجيء, وكذا ما زيد ساكن لكنه متحرك» وقيل: لا تخرج عنه أصلاً وهو المشهورء لكن 
فسروه بمخالفة حكم ما بعدها لما قبلها. وإن لم يندفع به توهم فلا تقع إلا بين متغايرين إما 
بالتناقض كما ذكرهء أو التضاد كما زيد أبيض لكنه أسودء وكذا بالخلاف. كما اختاره الرضي 
كما زيد قائم لكنه ضاحك» وقيل: يُمنع هذا. أفاده في المغني مع زيادة. 

قوله: (وَفِي غَيِرٍ الممْكِن) أي الممتنع. وهو الأكثر فيه» ولا يكون في الواجب كليت 
غداً يجيء: وأما فتمنوا الموت فالمراد: تمنوا تعجيله» وهو مستحيل . 

قوله: : (إلأ فِي المُمْكِنِ) أي المتوقع» أما الممكن في التمني فغير متوقع فهذا فرق ثانٍ» 
ولا يرد قول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب الخ» لأنه ممكن متوقع في زعمه الباطل. 


)١(‏ وتمامه «فأخبره بما فعل المشيبُ»» وهو من الوافر لأبي العتاهية في ديوانه ص 77؛ وبلا نسبة في قطر الندى 
ص .١188‏ والتمثيل به حيث جاءت (ليت» حرفاً مشبهآً بالفعل يفيد التمني. 


إن وأخواتها 44و 


والإشفاق أن الترججى يكون فى المحبوب» نحو: «لعل الله يرحمنا» والإشفاق في المكروه 
نحو : لعل العدو يقدم» وهذه الحروفٌ تعمل عَكسَ عمل «كان» فتنصب الاسم» وترفع الخبر 
نحو: (إِنَّ رَيْداً قَائِم» فهي عاملة في الجزأين» هذا مذهب البصريين. 








قوله: (والإِشْفَاقٌ فِي المَكَرُوهِ) أي الخوف منه كقدوم العدو في مثاله. وأما التتمثيل له 
بلعل العدو هالك فباطل لأن هلاكه محبوب لا مكروه. وله مد هر كون المكره مكنا 
كالمحبوبء ولا يرد قوله تعالى: ظفَلَعَلّكَ نَارِك بَعْض ما يُوحَى4 [هود:؟1] الخ لأن الترك 
والضيق ممكنان في ذاتهما وإن استحالا عقلاً بالنسبة له كَكِ لأن دليل عصمته عقلي. 

فائدة: اختلف فى لعل وعسى فى كلامه تعالى لاستحالة تَرَقبِهِ غير الموثوق بهء إذ علمه 
محيط فقيل: وللتحقيق: الوقوع. ويرد عليه: فلعلّك تارك الخ» وقيل إنهما باعتبار حال 
المخاطبين فالرجاء والإشفاق متعلقان بهم كالشك في أو ويؤخذ من التصريح أن معناهما في 
القرآن أمر بالترجّي أو الإشفاق. 

قوله: (حَكْسٌ عَمَلِ كَانَ) إنما عملت رفعاً ونصباً كالأفعال لأنها أشبهت كان في لزوم 
المبتد] والخير والاستغناء بهماء وأشبهت مطلق الماضي لفظا في البناء على الفتح وكونها ثلاثية 
فأكثر» ومعبّى لكونها بمعنى أكدت» وتمنيت مثلء وعملت على عكس الفعل تنبيهاً على 
الفرعية ‏ ل ل ا لط ا ف ل 
على إعمالها. 

قوله: (فتنصب الاسم) أي اتفاقاً بخلاف الخبر قال في التسهيل ما لا تدخل عليه دام من 
المبتدأ والخبر لا تدخل على هذه الأحرف أي قلا تدخل على المبتدأ لازم الحذف» أو الابتداء 
أو التصدير إلا ضمير الشّأن إلى آخر ما مر في كان. وأما قوله: 

إِنَّ مَنْ يَدْخَلٍ الكنِيسَة يَوْماً فرتو انيتا جاتر 0 

فاسم إن ضمير الشأن محذوف لا من الشرطية للزومها الصدرء وقد كثر فيها حذف 
م ومنه كما قاله المصنف حديث: (إنَّ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصوّرون»” '' وليست من زائدة في اسم أن خلافاً للكسائي ولا تدخل على خبر طلبي ولا 
إنشائي وأما نحو: «إِنَّ له ْنا يكم بِ» [النساء :ده «ِإِنَّهُمْ 0 يَعْمَلُونَ 4 [التوية:9] 
فهو إما على تقدير القول كقوله: 


4 - إن الْبِيِنَ كُعَلقم انين ا ل 1 1 1 كين 


)١(‏ البيت من الخفيف». وهو للأخطل في الدرر 1794/7؛ وليس في ديوانه. 
(؟) رواه مسلمء والبخاري في كتاب اللباس / باب عذاب المصورين» وأحمد برقم /008]/ . 
() البيت من البسيطء وهو لأبي مكعت أخي بني سعد بن مالك في الدرر 110/7 
حاشية الخضري ج١‏ - م95١‏ 


وكا إن وأخواتها 


وذهب الكوفيُونَ إلى أنها لا عَمَلَ لها في الخبرء وإنما هو باق على رفعهٍ الذي كان له 
قبل دخول «إِنَّ» وهو خبر المبتد|. 
53 وَرَاع ذا الشَّرتِيِبَء إلأفي الَّذِي كَلَيْتَ نِيهَا أَؤْهُنَا _عَيِرَ البذي 


أو على استعمال نعم وشبهها خبراً لا إنشاءء واستثنى في المغني أن المفتوحة المخففة» 
فيكون خبرها جملة دعائية كقراءة: أن غضب الله عليهاء بسكون النون. وغضب كفرح» 
وقولهم أما إن جزاك الله خيراً. 

قوله: (وَتَرْفْعُ الخَبَر) حكى قوم منهم ابن سيده أن بعض العرب ينصب بها الجزأين 
007 

+ إذا اشر جد جْنْحُ اللْيلٍ فَلْتَأْتِ ولَتَكَنْ نخطاكَ خِمَافاإِنَّ فقرقف اانه 


3 


وقوله: 
ء: ف50) 
0١5‏ كأن أذنيهوإذا تَشوّفقًا قَادمةًأو قلماًمحبً 


وقوله: 1 
- وَيَالَيِتَ أَيَامَ الصّبًا رَوَاجعَا'” 
ولعل أباك قائماء وأوله الجمهور بحذف الخبرء والمنصوب الثاني. أما حال أي تلقاهم 
أسدا وأقبلن رواجعا. ويوجد قائماء أو مفعول به كيشبهان قادمة من قوادم الطير وهي مقدمة 
أجنحته» بل الحذف فى هذا متعين لثلا يخبر بالمفرد عن غيره. 
قوله: (وَدَمَبٍ الكُوفِيُونَ الخ) سيأتي ما يترتب عليه عند قوله: وجائرٌ رفعك الخ . 
قوله: (وَهُوَ حَبَرُ المُبتَدَأ) الواو للحال أي باق عل رفعه في حال كونه خبر المبتدأ فهو 
مرفوع بالمبتدأ قبل النسخ ويعده. وبدليل أنه لا يفصل بينها وبين اسمها ولو كان معمولاً لجازء 
ومذهب البصريين أصح لما مر من شبهها الفعل» وأما عدم الفصل فلما سيذكر قريباً. 
قوله: (وراع ذا الترتيب) أي المعلوم من الأمثلة السابقة من تأخير الخبر عن الاسمء ولم 
يراع في كان لضعف هذه بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتهاء وما أحسن قول ابن عنين: 
كأني مِنْ أخبَارٍ أن وَلَمْيُجِز ل ا 0 
عَسَى حَرْفٌ جر مِنْ نَّذَاكٌ يَجُرْنِي إِلَئْكَ فَأَضجِي فِي تلاك مُقَدٌ 
قوله: (إلأ في الّذِي) استثناء الم ع ددا 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في شرح شواهد المغني ص 7؟١؛‏ ولم أقع عليه في ديوانه. 

(؟) الرجز لمحمد بن ذؤيب في الدرر 58/7١؛‏ وللعماني في سمط اللآلي ص 5لا8. 

() الرجز لرؤبة في شرح المفصّل 5/١‏ ١7؛‏ وليس في ديوانه؛ وللعجاج في ملحق ديرانه ."١57/١‏ 
والشاهد فيه نصب «ليت» للمبتدأ أو الخبر على لغة بعض العرب. 





إن وأخواتها 54١‏ 


أي: يلزم تقديمُ الاسم في هذا الباب وتأخيرٌ الخبرء إلا إذا كان الخبر ظرفاًء أو جاراً 
ومجروراً فإنه لا يلزم تأخيره » وتحت هذا قسمان: 





أحدهما: أنه يجوز تتديمه وتأخيزه» وذلك نحو: «لِيْتَ فيهًا غَيْرَ البَذِي) أوهلَيْتَ هنا غير 
الْبْذي؛ أي: الوَقِحء فيجورٌ تقديم «فيهاء وهنا» على «غير» وتأخيرُهما عنها. 

والثاني : أنه يجب تقديمة» لحو: : «ليت في الدّار صَاحبهًا) فلا يجوز تأخير في الدار) 
لئلا يعود الضمير غلى متأخر لفظاً ورتبة . 

ولا يجوز تقديمٌ معمول الخبر على الاسم إذا كان غيرٌ ظرفٍ ولا مجرورء نحو: + (إنّ 
زَيْداً آكل طَعَامَكَ؛ فلا يجوز «إنَّ طَعَامَكٌ زيداً آكل) وكذا إن كان المعمول ظرفاً أو جاراً 
رمجروراً. نحو: «إِنَّ زيداً وائِقٌ بك» أو «جالسٌ عندك») فلا يجورٌ تقديم المعمول على الاسم 
فلا تقول: «إِنَّ بك زرَيْداً وَائْقّ؛ أو «إنّ عندك زيداً جالسٌ» وأجازهُ بعضهّم» وجعل منه قوله: 

[5] قلا تَأْحَنِي فيهّاء فإِنَ بحبّهًا أَحَاكَ مُصَابُ الْقَلْبٍ جم بَلابل:9) 





كليت الخ. في كون خبره ظرفاً أي يقدم الخبر على الاسم لتوسعهم في الظروف؛ لا على 
الأحرف لأن لها الصدرء وأن المفتوحة» وإن لم تقع صدراً لما سيأتي لكنها حملت على 
المكسورة. وإنما قدم الخبر الظرفي هنا دون ما لقوة هذه بشبهها الفعل فيما مرء ولأنها 
محمولة على الفعل المتصرف» وما على الجامد وهو ليس سمء ويجب أن يُقَدّرَ متعلق الظرف 
جك اع ا : إن مالاً د 

00 (لا يلزم تأخيره) أي إلا 3 كن ا لامتناع تقديم الخبر مع اللام 
فأقسام الخبر الظرفي ثلاثة. 

قوله: (أي الوَقِحُ) بفتح الواو وكسر القاف» قليل الحياء» فهو تفسير للبذي وهو الفاحش 
في نطقه بلازمه. 

قوله: (عَلَى الاشم) أي لئلا يفصلها عن معموليها معاء بخلاف الخبر فيقدم عليه معموله 
لأنه مفصول منها في الجملة. 

قوله : (وَأَجَارَه بَعْضْهُمْ) هو الظاهر لأنه يقدم في ماء وهذه أقوى بدليل تقديم الخبر نفسه 
هنا لا هناك. 


قوله: (قلا تَْحَنِي) بفتح التاء والحاء المهملة. مضارع مجزوم بلا من: لَحَيْتُ الرجل 


.1١8/١ البيت من الطويل» وهو بلا.نسبة في مغني اللبيب 7/ 795؛ والمقرب‎ )١( 


01" إن وأخواتها 


- وَهَمْرَ أَنّ افقخ إِسَدَ مَضَدَرٍ مَسَدَقاء وَفِي سِوَى ذَاكَ اكير 
«إِنّلها ثلائَةٌ أحوال: وُجُوبٌ الفتح» وَوُجِوبٌ الكسرء وجّوَارٌ الأمرين: فيجب فتحّها إذا 
قُذْرَتْ بمضدّرء كما إذا وَكَّعَتْ في مَرْضِعِ مرفوع فَغل» نحو : «يعجبني أنك قائمٌ» أي : قيامك» 
أو منصّوبوء نحو: «عَرَفْتٌ أَنّكَ قَائِمٌة أي: قيامكء, أو في موضع مجرور حرفٍ» نحو: 


ألحَاه بفتح الحاء فيهما أي لمتهء وأخاك اسم أن. ومصاب خبرهاء ويحبها متعلق به وفيه 
الشاهد. وجم أي كثير خبر ثان» وبلايله أي وساوسهء وهمومه قاعله. 

قوله: (إِذَا قَدَرْت يِمَضْدَرِ) أي إذا وجب سد المصدر مسدّهاء ومسد معموليهاً فإن امتنع 
ذلك وجب الكسرء وإن جاز جاز كما سيأتي» والمصدر الذي تقدر به هو مصدر خبرها إن كافي 
مشتقاً» والكون المضاف لاسمها إن كان جامداً أو ظرفاً» وكذا يجب الفتح إذا سد مسد مفعولي 
علمء وإن لم يصح تأويلها بالمصدر لأن المدار على أحد أمرين» إما تأويلها بالمصدرء أو 
وقوعها موقع مفعولي علم مع عدم التعليق كعلمت أنك قائم كذا في الجمل على التفسير . 

قوله: (مرفوع فعل) أي فاعلاً كان كما مثل أو نائبه نحو: ظقُلْ أُوْحَى إِلّ أَنّهُ اسْتَمَعَ» 
[الجن:١]‏ ظاهراً كان الفعل كما ذكر أو مقدراً كاجلس ما إن زيداً جالس أي ما ثبت جلوسه بناء 
على أن ما المصدرية لا توصل بجملة اسمية مصدرة يحرف» وهو الأصح كما مر أول 
الموصولء. ونحو: ولو أنهم صبرواء أي ولو ثبت صبرهم عند الكوفيين وهو المختار كما 
سيأتي في باب لو كوقوعها مبتدأ نحو: #وَمِنْ آياتِه أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ»4 [نصلت :4" الخ » أو 
خيبراً عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها كاعتقادي أنك فاضل» على معنى معتقدي 
فضلك فإن قدر اعتقادي فضلك ثابت فهي مفعول به لا خبر بخلاف نحو: قولي إنك فاضل» 
واعتقادي أنه حق فيجب كسره كما سيأتي. 

قوله: (أَوْ مَنْصُويه) بهاء الضمير أي منصوب فعل سواء كانت مفعول به لفعل غير قول» 
ولا ناسخ كما مثل بخلاف المحكية بالقول» والمفعول الثاني لنحو: ظننت كما سيأتي في 
الشرحء أو مفعولاً له كجئتك أني أحبك» أو معه كيعجبني جلوسك عندناء وأنك تحدثناء 
وتقع مستثنى كتعجبني أمورك إلا أنك تشتم الناس» لا مفعولاً مطلقاً ولا ظرفاً ولا حالاً ولا 
تمييزاً كما في الدماميني وغيره. 

قوله: (مجرور حرف) أي أو إضافة نحو: همِثْلَ ما مَا أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ4 [الذاريات:57] فما 
صلةء. ومثل مضاف إلى أن وصلتهاء ومحل تعين الفتح في الإضافة إذا كان المضاف مما لا 
يضاف إلا إلى المفرد فإن كان لا يضاف إلا إلى الجملة كحيثء» وإذا تعين الكسر على ما 
سيأتي » ادضاف لهعا كجيوء ووقت جاز الأمران. ومثل هذه المواضع ما عطف عليها نحو 
جاذكُدوا نه ِعمَتِي التي أَنعنتُ عَلَيِكُمَ وني مَضْلتَكُْ» [البقرة:/41] أو أيدل منها نحو: #وَإِذ يَعِدَكُمْ 
الله إخدى الطائم ين أَنّهَا لكْ» [الأتفال: /ا] ‏ 


إن وأخواتها يلف 





«عجبت من أن قائم؟ أي : من قاملك: وإنما قال: الِسَدَ مَصْدَرٍ مَسَدّها" ولم يَقُلَ : «السد مفرد 
مسدها» لأنه قد يسد المفردٌ مَسَدّهَا ويجب كسرهاء نحو: «ظننت زيداً إنه قائم! فهذه يجب 
كسرها وإن سد مَسَدَّها مفرد» لأنها في موضع المفعول الثاني » ولكن لا تُقَدّر بالمصدرء إذ لا 
يصح «ظننت زيداً قيامه» فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحُهاء وبل لكشن وجزيا أو 
جوازا على ما سنبين» وتحت هذا قسمان» أحدهما: وجوبٌ الكسرء ٠‏ والثاني : جَوَارُ الفتح 
والكسر: فأشار إلى وجوب الكسر بقوله: 
فَاكْسِر فِي الابْتِدَاء وَفِي بَذْءِ صِلّهِ وَحَيتُ (إنَ؛ لهمِينمكْمّله 
9 9 أو حُكِيَثْ بالقّولء أو حَلث مَحَلَ خحالء. كَرُزْئُة وَإِنْي ُو أمَل 
وَكَسَرُوا مِنْ بعد فعل عُلْقًا باللام. كافْلَمْإِلَهُلذُوثُقَى 
فذكر أنه يجب الكسْرٌ في ستة مواضع . ش 
الأول: إذا وقعت (إِنْ) ابتذاء. أي : : أول الكلام» نحو فإن زيذاً قائمٌ» ولا يجوز وقرِعٌ 
المفتوحة ابتداء» فلا د تقول : «أنّكَ فاضلٌ عِنْدِي) بل يجب التأخير» فتقول : «عندي نك فَاضِل) 
وأجاز بعضهم الابتداء بها. 
الثاني : أ أن ن تقع «أن» صَذْر صلدَء نحو: «جاءً الِْي إنه قائم»» ومنه قولة تعالى : 'ووَآتَيْنَاة 
مِنّ الكبُوزِ ما إِنَّ مَفَابِحَهُ لتُوغ4 7" . 





قوله: (وحيث إن الخ) عطف على في الابتداء فهو متعلق بالكسر على أنه ظرف مكان 
اعتباري له أي واكسر في تركيب تكون أن فيه مكملة لميمين. 

قوله: (أو حكيت الخ) عطف على مدخول حيث. 

قوله: (لذو د تقى) اللام للابتداء دخلت في خبر إِنَّ؛ وقد علقت اعلم عن العمل في لفظ 
الجملة فهي في محل نصب به» ولولاها لفتحت الهمزة وكان عاملاً في لفظ المصدر المؤول منها. 

قوله: (وَلا يَجُورُ وُقوعٌ المَفْتُوحَةٍ ابتِدَا) أي لثلا تلتبس بالمكسورة خطأء وبالتي هي لغة 
في لعل لفظاً وخطاً. 

قوله: (صدر صلة) مثلها الصفة كما إذا جعلت ما في الآية نكرة موصوفة» وخرج 
حشوهما كجاء الذي أو رجل عندي أنه فاضل» ولا أفعله ما إِنْ في السماء نجماء فتفتح لأنها 
في الأول مبتدأ مؤخر فهي حشو لفظاًء وفي الثاني فاعل لثبت محذوفا فهي حشو رتبة. 

قوله: (لتنؤ) أي تثقل خبر إِنَّ وجملتها صلة ما الواقعة مفعولا ثانياً لآتيناه أي أعطيناه من 
الكنوز القدر الذي أن مفاتحه الخ. 


.]/5 [القصص:‎ )١( 


لكا إن وأخواتها 


الثالث: أن تقع جواباً للقسم وفي خبرها اللام» نحو: «والله إن زَيْداً لَقَائِمُ» وسيأتي 
الكلام على ذلك . 

الرابع : أن تقع في جملة محكيّة بالقول: نحو: «قُلْتٌ إِنَ زيداً قائم» قال تعالى: لقال 
ِنّى عَبْدُ الله2'”4 فإن لم تُحَكٌ بهىء بل أجري القولٌ مَجْرَّى الظن» فتحتء نحو: : «أَتَقُولُ أن 
زيداً قائم؟؟ أي: أتظنّ . 


الخامس : أن تقع في جملة في موضع الحال» كقوله: درُرْتَهُ وَإنّي ذُو أمل». 0 
تعالى : «كما أخْرّجَك ربك مِن بَيْتِكَ بَالِحَقٌ وإنَّ فريقاً من المُؤْمِنِينَ لَكَارِمُون94؟ و 
الشاعر: 


قوله: ((وفي خبرها اللام) أخذ هذا من قول المصنف الآني لا لام بعدهء ك2 
لذكر فعل القسمء واللام نحو: «#وَيَحْلِفُونَ بالله أَنْهُمْ لمكم 4 [التوية: 057] جِأمَؤُلاءِ الّْذِينَ أمُسَمو 
بلله جُهْدَ أَيْمَانهمْ أَنْهُمْ لمَعَكنْ» [المائدة :*0] ولحذفه دونها نحو: لوَالعَضْرِ إن 0 
خْسْرِ [العصر: ١‏ 1] فيتعين الكسر في هاتين كما هو منطوق الشارح» وإن لم يمثل للثانية. 
ومفهومه لا يجب الكسر بلا اللام سواء ذكر فعل القسم كحلفت بالله إن زيداً قائم » أو لا كوالله 
إن زيداً قائمء وهو أيضاً ظاهر قول المصنف الآتي لا لام بعذه» وضرع به الشارج هناك مع أنه 
يجب الكسر في الأخيرة كالأولين نحو: #حم والكتابٍ الْمّبِينٍ نا أنْرَلْنَاُ4 [الدخان:1.*] قال في 
شرح الجامع» وما نقل عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط لأنه لم يسمع» ونقل في 
التوضيح إجماع العرب على الكسر في الصور الثلاثء» فينبغي أن يقيد المفهوم. وقوله: لا لام 
بعده بذكر فعل القسمء ولا يحمل على مذهب الكوفيين لما علمت خلافاً لما سيأتي في الشرح 
بقي ما إذا كان القسم جملة اسمية» ومقتضى ما ذكر وجوب الكسر مع اللام؛ وعدمه مع 
عدمها نحو: لعمرك إن زيداً لقائم» أو قائم وسيصرح الشارح بالثاني فتدبر. 

قوله: (فإِنْ لَمْ تَحْكِ به) أي مع كونها معمولة له كما مثل» أو لغيره كأخصك بالقول أنك 
فاضلء» أي لأنك» فيجب الفتح . 

قوله: (في موضع الحال) أي في صدرها كما مر في الصلة والصفة» فتمتح فى : : جاء 
زيدء وعندي أنه فاضل. وسواء اقترن بالواو كما مثله أم لا نحو: «إلا إِّْهُمْ لَيَْكُلُونَ الطَعَا» 
[الفرقان: ]٠١‏ فكسرت لأنها حال ولأن في خيرها اللام ففيها موجبان كبيت الشارح» والآية فإن 
قلت لِمَّ لم تفتح في الحال مع أن أصله الإفراد؟ قلت: لأن مصدرها معرفة لإضافته للمسند 
إليهء ولأن مجيء المصدر حالاً مع كونه لا ينقاس لم يسمع إلا في الصريح لا المؤول. 


.]8٠0 [مريم:‎ )١( 
(؟) [الأنفال: ه‎ 





إن وأخواتها 4ك 


حي دي 1 ل لآوفي لحَاجزي كُرَمِيٍ 
لقائم» وسنبين هذا في باب اظنٌ فإن لم يكن في -خبرها اللام يبت » نحو: د ابا 
هذا ما ذكرة المصنئف» وأوردّ عليه أنه نَقّصّ مَوَاضِعَ يجب كَسْرٌ «إِن» فيها. 
الأول: إذا وقعت بعد «ألا» الاستفتاحية» نحو: «ألآ إن زَيْداً قاقِمٌ» ومئة قوله تعالن: 
«ألا إِنّهُم هُمْ الشْنهاة94 . 
0 إذا وقعت يعد لاحيث6» نحو : «اجلسٌ حيثٌ إِنْ زيداً جالس». 





زفق 


الثالث: إذا وقعت في جملة هي حَبَرَ عن اسم عين» نحو : «زَيْدُ إِنّهُ قَائِمٌ» ولا يرد عليه 





قوله: (ما أعطياني) أي الخليلان في قوله: 
5 نَع عَنْكَ سَلْمَى إِذْ عَنَّ مَطَلبُّها وَادكَر خَلِيِلَيِكَ من يبي اله 

وهما من المنسرح . 

قوله : (آلا الاستفتاحية) أي التي يستفتح بها الكلام قال في المغني» وقول المعربين ألا حرف 
استفتاح بيان لمكانهاء وإهمال لمعناهاء وهي حرف للتنبيه على تأكيد مضمون الكلام عند المتكلم» 
ومثلها في وجوب الكسر بعدها كلا التي بمعناهاء وهي التي لم يتقدمها ما يزجر عنه كما قاله أبو 
حاتم والزجاج نحو : اكلا إِنَّ الإنْسَانَ4 [العلق: 5] فكلاً حرف استفتاح وتنبيه لا بمعنى حقاً كما 
قاله الكسائي» وإلا لوجب بعدها الفتح مثلهء وهو خلاف المسموعء أما التي للزجر فالكسر بعدها 
ظاهر لأنها في ابتداء الجملة حقيقة حقيقة لجواز الوقف أيداً على كلاء والابتداء بما يعدهاء والجمهور 
على أنها في القرآن للزجر لا غير فيقدر المزجور عنه إذا لم يوجدء حتى قال جماعة : متى سمعت 
كلا فاعلم أن السورة مكية» أي لأن أكثر التهديد نزل بها لكونها دار العتو. 

قوله: (بعد حيث) أي وإذ لوجوب إضافتهما للجمل لكن الصحيح جواز الفتح يعدهما 
خلاقا لأبي حيان كما جاز بعد إذا الفجائية مع اختصاصها بالجمل فإن وصلتهاء إما فاعل لثبت 
محلوفاً: أو يندا خبره محذوف,. وقيل: يكفي إضافتهما لصورة الجملة» وعلى قول الكسائي 
بجواز إضافته حيث للمفرد فلا إشكال في الفتح. 

قوله: (عن اسم عين) أي لأن المصدر لا يخبر به عن الذات إلا بتأويل. وهو ممتنع مع 
أن ا ه تصريح وخرج اسم المعنى فيجب معه الفتح بشرطه المار. 


زفق البيت من المنسرحء وهو لكثير عزّة في ديوانه ص 77/7 ؛ والمقتضب #/ر56١.‏ 
(؟) [البقرة: 11١7‏ 
[فرف البيت من المنسرحء وهو لكثير عرّة في ديواته ص 37377 ؟ والكتاب .١56/*‏ 


زضق السجستاني : أبو حاتم سهل يبن محمدء من كبار اللغويين في عصره» توفي سنة (754؟ ه). انظر (بغية 
الوعاة» 5051/1١(‏ -/ا590). 





4 إن وأخواتها 


شَيْءُ من هذه المواضع» لدخولها تحت قوله: «فاكسر في الابتدا» لأن هذه إنما كسرت لكونها 


١‏ بَعدإذَا فجَاءةٍأؤْقسَم لالامََغعْدهُبوَبجهقينئيي 
7 مَعْ تلو فاالجٌرَّاء وَدَا يَطْرِد فى تخو«خَيرالة وْلٍ إِنْي أ+ مذ 
يعني أنه يجوز فتحٌ «إِنَ) وَكَسْرُهَا إذا وقعت بعد إذا الفُجائية» نحو: «خرجت فإذا إن 
زيدا قائِمُ» فمن كسرها جعلها جملة» والتقديئ: خرجتٌ فإذا زَيْدٌ قائِمٌ , وَمَنْ فَتَحها جعلها مع 
صلتها مَصْدراًء وهو مبتدأ خبره إذا المجَائية» والتقدير: «فإذا قِيَامُ رَيْدا أي ففي الحضرة قيامْ 
زيد» ويجوز أن يكون الخبر محذوفاًء والتقديرُ «خرجت فإذا قيامُ زَيْدِ مَؤْجودا ومما جاء 
بِالوَجَهَيْنِ قوله : 
3 وكُنتٌ أرَى رَيْداً - كما قِيلَ - سيدا إذا أنه عَبْدُ الْقَمَاوَاللُهَازه"© 





قوله : (لدخولها الخ) أي فالمراد بالابتداء ابتداء جملتها إما حقيقة كما مرء أو حكماً بأن 
يسبقها ماله تعلق بالكلام غير أجزاء الجملة كهذه المذكورات» ومثلها بعد حتى الابتدائية 
كمرض زيد حتى أنهم لا يرجونه . 

قوله: (بعد إذا فجاءة) بضم الفاء» والمد من إضافة الدال للمدلول أي إذا الدالة على 
هجوم ما بعدهاء ووقوعه بغتة» وبعد ظرف لنمي أي نسبء ونائب فاعله ضمير عائد لهمز إن 
فيما مر لكن لا بقيد فتحه» أو كسره» وبوجهين كتعلق:به. 

قوله: (لا لام بعده) بهذا غاير ما مر. ولا بد هنا من ذكر فعل القسم كما علمت» خلافاً 
للشارح . 

قوله: (مع تلو) عطف على بعد بإسقاط العاطف فهو متعلق بنمي أيضاً. 

قوله: (فمن كسرها الخ) هذا كالقول بأن الخبر محذوف مبنيان على أن إذا حرف مفاجأة 
لا محل له فتكون الجملة بعده كاملة وهو قول الناظم. أما على أنها ظرف مكان.» أو زمان فهي 
الخبر وما بعدها مبتدأء ويجب حينئذ فتح أن والتقدير: ففي الحضرة أو ففي الوقت قيام زيد. 

قوله: (وكنت أرى) أي أظن» والغالب في استعماله بمعنى الظن ضم همزته كما قاله. 
يس» وقد تفتح» ويتعدى لممعولين فقط فتح أو ضم فزيداً مفعول أول وسيداً ثان» ولا يرد أن 
المضموم مضارع أرى المتعدي لثلاثة لأن استعماله بمعنى ظن قصره عن الثالث» وحينئذ 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الخصائص 994/7؛ وشرح الأشموني .178/١‏ 

اللغة : «اللهازم» أصول الحنككين» واحدتها لهزمة» بالكسرء وقيل: هما عظمان ناتئان في اللحيين تحت 

الأذنين» والجمع لهازم. اه. «لسان العرب». 


إن وأخواتها 1" 


روي بفتح «أنَ) وكسرهاء فمن كَسَرَّهَا جعلها جملةً مستأتفة» والتقدير: «إذا هو عَبْدُ الَْما 
َاللهازِم؛ ومن فتسها جَعَلَّهَا مصدراً مبتدأ» وفي خبره الوجهان السابقان» والتقدير على الأول 
«فإذا عبوديتة) أي فة ففي الحضرة عبوديته» وعلى الثاني «فإذا عبوديته موجودة» . 


وكذا يجوز فتحٌ «إن' وكسَُرُهًا إذا وقعت جوات سم وليس في خبرها اللام» نحو : 
«حَلقُت أن زيداً قائِمٌ» بالفتح والكسر؛ وقد رُوِيّ بالفتح والكسر قوله : 
3 لمعَمْعُدَنٌ مَفْعَدَ الْقَصِيٌ مدتبى :دي التتائرةة ابلص 
تيبي حرتك المتسلمة أإنْى أَتبسو دَنَالِِكِ يي 
ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز تح «إن) وكسْرها بعد القّسَّم إذا لم يكن في خبرها 
الام سُوَاءٌ كانت الجملة المقسَم بها فعلية؛ والفعلٌ فيها ملفوظاً به» نحو: «حلفْتٌ إِنَّ رَيْداً 
قايما أو غيرُ ملفوظ به نحو : : «والله إن زيداً قائم» أو اسمية» لحو: : «لَعَمْدك إِنَّ زيداً قائم». 





فضميره المستتر فاعل لا نائبه وفي المرادي على التسهيل والمتن ما يفيد تعديه لثلاثة أولها 

الشتمير لأنه نائب فاعل والثاني والثالث ما بعده؛ والكير كزله الميكلم كاري ونرى وأريت 
بالبناء للمجهول؛ وقد يكون لمخاطب كقراءة: وَتُْرَى الئاس سُكَارَى6”" بضم التاء ونصب 
الناس أي تظنهم والقفا مؤخر العنق» واللهازم جمع لهزمة بالكسر طرف الحلقوم وذلك كناية 
عن دناءته وخسته لأن القفا موضع الصفعء, واللهازم موضع اللكز الحاصلين للعبد. وقوله كما 
قيل أي ظنا موافقاً لما قيل. 

قوله: (لتقعدن الخ) اللام للقسم» والفعل مرفوع بالنون المحذوف لتوالي الأمثال» 
وحذفت ياء الفاعلة لكونها مع نون التوكيدء وكسر الدال دليل عليهاء ومقعد ظرف مكان ومني 
حال من ياء الفاعلة أي بعيدة مني» أو متعلق بالقصي أي البعيد وذي القاذورة صفة القصي». 
وكذا المقلي أي المبغوض» وتحلفي منصوب بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا وذيالك تصغير 
ذلك على غير قياسء والشاهد في: أإني أبو الخ فالكسر على أن جملتها جواب القسم؛ 
والفتح على نصبها بنزع الخافض سدت مسد الجواب أي على أني الخ» لا أنها هي الجواب 
لأنه لا يكون إلا جملة. فجواز الوجهين موزع على الاحتمالين. 

قوله: (أو غير ملفوظ) تقدم أن هذا مذهب الكوفيين» وهو غلطء فالمتعين فيه الكسر 
كما علمت. 


قوله: (أو اسمية الخ) يؤخذ من مفهومه وجوب الكسر بعدها مع اللام؛ كما قدمناه. 


() البيتان من الرجزء لرؤبة في ملحق ديوانه ص88١؛‏ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (ذا) . 


زفق [الحج: ؟]. 


194 إن وأخواتها 





وكذلك يجوز الفتح والكسْرُ إذا وقعت (إِنَّ» بعد قاء الجزاءء نحو: مَنْ يَأيِني فإنه مُكْرّمٌ» 
فالكسرٌ على جَعْل «إنَّ» ومعموليها جملةً أجيب بها الشرط» فكأنه قال: مَنْ يَأتّني فهو مُكَرّمٌ» 
والفتحُ على جَعْل «أنَّه وصلتها مصدراً مبتدأ والخبر محذوف. والتقدير: «مَنْ يَأبَنِي فإكرامُه 
مَوْجُودٌ» ويجوز أن يكون خبراً والمبتدأ محذوفاء والتقدير: «فجزاؤه الإكرام». 


ومما جاء بالوجهين قوله تعالى: «كتب ربَّكُمْ على نَفْسه الرّحْمَةَ إِنّه من عمل منكُمْ سوأ 
بجَهَالَةِ نُمّ تاب من بَعْدِهِ وَأضْلَّحَ فَإِنْهُ غَفُورٌ رَحِيم4'' قرىء: «فإنه غفور رحيم» بالفتح 
والكسرء فالكسرٌ على جعلها جملة جواباً لمَنْء والفتحُ على جعلٍ مصدراً مبتدأ خبره 
محذوف. والتقدير: «قَالعُفْرَانُ جزاؤٌُ» وعلى جعلها خبراً لمبتدأ محذوف» والتقدير: «فجزاؤه 
الغفران». وكذلك يجوز الفتحٌ والكسْرٌ إذا وقعت (إنَّ بعد مبتدأ هو في المعنى قوله وخَبَّرُ «إن» 





قوله: (بعد فاء الجزاء) قال المصنف : والكسر أحسن قياساً لعدم إحواجه لتقدير. ولذا 
لم يجىء الفتح في القرآن إلا مسبوقاً بمثله نحو: ظأَلَمْ يَعْلّمُوا أَنهُ مَنْ يُحَادِدِ الله ورَسُولَهُ أن 
لَه [التوية:+5) كيب عَلَيْهِ أَنّهُ مَنْ تَوَلهُ فََنّه يُضِلَّهُ4 [الحج:؛] وإلا كان واجب الكسر أي قراءة 
نحو: (إِنّهُ مَنْ يَأتِ رَبّهُ مُرِماً فَإِنَ لَهُ جَهَئْمَ4 لطه:؛/) أنه همَنْ يَتّق وَيَضْبِرْ فَإنَّ الله» 
[يوسف:40) ولذا لم يفتح فإنه غفور رحيم إلا من فتح أنه من عمل منكم سوءاً وينبغي أن يكون 
كالجواب ما يشبهه نحو: طوَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءِ فأنَّ الله4 [الأنفال:41] بالفتح والكسر”"© 
فما موصولة لا شرطية لأنها لا تدخل عليها النواسخ كما مرء وعائدها محذوف أي غنمتموه» 
ودخلت الفاء في خبرها لشبهها بالشرط فعلى كسر إن جملتها هي الخبرء وعلى الفتح هي مبتدأ 
خبرها محذوفء أي فكون خمسة لله ثابت» أو خبر لمحذوف, أي فالواجب كون خمسة 
لله والجملة خبر إن الأولى . 

قوله: (ويجوز أن يكون خبرٌ الخ) هذا أَوْلَى لأن حذف المبتدأ في جملة الجواب أكثر من 
الخبر نحو: ظفَيَوُوسٌ قَتُوطُ» [نصلت:44] أي فهو يؤوسٌ. 

قوله: (هو فى المعنى قول) أي وإن كان من غير مادته. وكذا ما بعده وترك شرطاً ثالثاً 
وهو اتحاد القائل فإن انتفى القول الأول تعين الفتح كعملي أني أحمد الله ما لم يرد المعمول 
اللساني وهو المنطوق, وإلا كان من الأولء أو القول الثاني» أو لم يتحد القائل تعين الكسر 
كقولي: إني مؤمن» وقولي: إن زيداً يمد الله فقولي مبتدأ فإن جعل بمعنى مقولي كان خبره 
الجملة يعده بلا رابط لأنه عينه في المعنى لقصد لفظها كنطقي الله حسبي» وإن بقي على 
مصدريته فجملة أن محكية به» وخبره محذوف أي: قولي هذا اللفظ ثابت» ولا يجوز الفتح 


.]54 [الأتعام:‎ )١( 
(؟) قوله بالفتح والكسر: بالفتح قراءة العشرة» ويالكسر في غير العشرة.‎ 





إن وأخواتها 4ك 


فول والقائل واحدٌء نحو: «خَيْرٌ القول إني أحمد الله» قَمَنْ فتح جعل «أنَّ) وصلتها مصدراً 
خبراً عن «خير»» والتقدير: «خيرُ القول حمدٌ الله» فاخير». مبتدأء «وحَمْدٌ الله»: خبرء وَمَنْ 
كسر جعلها جملة خيراً عن «خير» كما تقول: «أولٌ قراءتي»: و9سَبّح اسْمّ رَبَكَ الأغلى »2004 
فأولٌ: مبتدأ ولاسبح اسم ربك الأعلى» جملة خبر عن «أول» وكذلك «#خير القول» مبتدأ 
و«إني أحمد الله» خبره» ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط. لأنها نفس المبتدأ في المعنى» ٠‏ فهي 
مثل «تُطقي الله حسبي» ومَئَّلَ سيبويه هذه المسألة بقوله: «أولُ ما أقُولٌ إِنّي أخمدٌ الله» وحَرّجَ 
الكسر على الوجه الذي تقذم ذِكرٌهٌ وهو أنه من باب الإخبار بالجمل» وعليه جَرَى جماعة من 
المتقدمين والمتأخرين: كالمبرد» والزجاج» والسيرافي» وأبي بكر بن طاهرء وعليه أكثر 
النحويين . 


58 وَيَعْدَ ذَاتَ الكَسْرٍ تَضحَبٌ الْخَبَرْ لام انتذاء تخنق إني لْوَزْرْ 


على أن المصدر المنسبك منها خبر» لأن قول الشخص لا يخير عنه بإيمانه» ولا بحمد غيره 
لاختلاف موردهما. 

قوله: (نحو خير القول) إنما كان هذا قولاً لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه . 

قوله: (فمن فتح الخ) أي والقول حينئذ باق على مصدريته للإخبار عنه بمصدر إن 
وصلتها أما على الكسر فيمعنى المقول» وجملة أن خبره لقصد لفظها أي مقولي هذا اللفظ 
كأول قراءتي أي مقروئي بلفظ سبحء وتجويز كونه حينئذ مصدراًء وجملة أن محكية به 
والخير محذوف رد بأمور منها أنه لا يطرد في نحو أول قولي أني أحمد الله إذ التقدير حينئذ 
أول قولي هذا اللفظ ثابت. فيكون غير أوله ليس بثابت» وليس مراداً» والحاصل أن المخبر 
عنه بأن إن كان اسم ذات وجب الكسر لما مرء أو اسم معنى فلا يخلو إما أن يكون قولاً أو 
غيره» وعلى كل خبر إن إما قول أو غيره وعلى كلّ إما أن يصدق على المبتدأ أو لاء فيجب 
الفتح إذا كان المبتدأ غير قول سواء كان خبر إن قولاً أو غير قول مع عدم صدقه على المبتدأ 
كعملي أني أحمد الله واعتقادي أنك فاضل» ويجب الكسر في الثاني إن صدق عليه كاعتقادي 
أنه حق» ا 0 
غيره» وكذا يجب الكسر إن كان المبتدأ قولأء وخبر أن غير قول سواء صدق عليه أم لا 


كقولي: إنه حق)2 وقولي: إنك فاضل» وكذا إن كان خيرها قولاً غير صادق عليه» لكونه لم 
يتحد لقائل كقولي: إن زيداً يحمد اللهء فإن اتحد جاز الأمران فتأمل. 


قوله: (وبعد ذات الكسر) متعلق بتصحب ب قدّمه ليفيد الحصر لكن بالنسبة لأخواتها لا 


.]١ [الأعلى‎ )١ 





لل إن وأخواتها 


يجوز دحول لام الابتداء على خبر (إِنَّ) المكدود. 00 : «إِنَّ زيداً لقائِمٌ» وهذه اللام 
0 أن تدخل على أول الكلام» لأنّ لها صَدَرَ الكلام» فحقها فحقّها أن تدخل على «إِنَّ) نحو: «لإنَّ 
زيداً قائم» لكن لما كانت اللام للتأكيد. وإن للتأكيد» كرمُوا الجَمْع بين حرفين بمعنى واحدٍء 
فأخرُوا اللامّ إلى الخبر. 
ولا تدخل هذه اللامُ على خبر باقي أخوات (إنَّ4 فلا تقول «لعلّ زيداً لَقَائم' وأجاز 
الكوفيون دحولَّهًا في خبر «لكن» وأنشدوا: 
3 يَلُومُوئنِي في حُبٌ لَيْلَى عَوَاؤِلي وَلَكَئْنِي من نح بّهالعميد" 





مطلقاً فلا ينافي أنها تصحب المقدم من المبتدأ» وخبره على الأصح في الثاني نحو: لَقَائِمُ 
زيد» ولزيد قائم. كما تصحب المؤخر من اسم أن وخبرها ومعموله المتوسط؛ وضمير الفصل 
لا غير ذلك. رابا عت لتم زيد: لَبِئْسٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [المائدة:11] لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 4 
[التوبة :118] فالمشهور أنها لام القسم» لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا في باب أن كما 
في المغني» وسميت بذلك لأن أصلها الدخول على المبتدأً . 

قوله: (تصحب الخبر) أي بشرط تأخره عن الاسم» وإن تقدم معموله عليه خلافاً لابن 
المصنف بدليل : «إِنَّ رَبْهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَحَبِيرٌ [العاديات: ٠‏ وبشرط كونه مثبتأ» وغير ماض» 
متصرف» خالٍ من قد كما سيذكره المصنف» وغير جملة شرطية بأن يكون مفرداً نحو: «إِن دبي 
لَسَمِيعٌ الذّعَاءِ» [إبراهيم :وع]ء أو مضارعاً ولو مع التنفيس كإن زَيدا لسيقوم؛ أو ماضياً جامداً كان 
لعسى أن يقوم» أو متصرفاً مع قد كإنّه لقد قام» أو ظرفاً» أو مجروراً» أو جملة اسمية» وأول 
جزأيها أولى باللام : فإن زيداً لوجهه حسنء أولى من وجهه لحسنء بل في البسيط أن هذا شاذ. 

قوله: (لوزر) بزاي فراء أي ملجأ. 

قوله: (فحقها أن تدخل على أن) أي» ولا تزاحمها في الصدارة لجواز كونها 
كالاستفتاحية» وواو العطف في عدم تفويت صدارة ما بعدها. 1 

قوله: (بين حرفين) أي باقيين على صورتهماء فخرج لَهَئْكُ قائمٌ بإبدال همزة أن هاءً 
لزوال صورة أن لا يقال: هلا كانا هنا من التأكيد اللفظي بالمرادف كنعم جَيْرٍ لأنا نمنع المرادفة 
إذ اللام لا تعمل» ولا تخص الاس.م» وأن بمعنى الفعل. وهو أوكد بخلاف اللام فتأمل . 

قوله: (فأخروا اللام) أي لكون أن عاملة» وحق العامل التقديم لا سيما مع ضعف عملها 
بالحرفية . 

قوله: (لعميد) من عمده العشق بالكسر إذا هدّه» وأوله الزمخشري بأن الأصل لكن أنني 
فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى لكن» ثم أدغم فلم تدخل اللام إلا في خبر أن. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 78/4؛ ولسان العرب مادة (لكن). 


إن وأخواتها 1 بايا 





وخرج على أن اللام زائدةء كما شذَّ زيادتها في خبر «أَمْسَى» نحو قوله: 
7 موا عُْجَالَىء فَقَالُوا: كيف سيّدكُم؟ اما نواه اق ل 
أي : أمسى مجهوداٌ وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذ كقوله : 
11 ٠1م‏ الحُلَيْسٍ لَعَجُورُ شَهْرَيَة تَرْضَى مِنَّ النّخْم يِعَظْم الرٌقَبَّة 5 
وأجاز المبرّد دخولَّهًا في خبر أنَّ المفتوحة» وقد قرىء شاذاً: «ألا أنْهُمْ لَيَأكُلُونَ 
الطعا ا 6 بفتح «أنَّ» ويتخرج أيضاً على زيادة اللام . 





قوله: (من سئلوا) مرسوم في النسخ بالياء بعد السين فيفيد بناءه للمفعول. وعليه قالوا: 
وعائد الموصول ياعتبار معناى لكن قيل: الرواية بناؤه للفاعل فحقه الرسم بالألف» والعائد 
حينئذ محذوف يقدر مفردا أ لأن الأكثر مراعاة لفظ من أي سألوف ولمجهوداً خبر أمسى من 
جهده الأمر بلغ منه المشقة. 


قوله: (أم الحليس) بالضم مصغراء والعجوز بلا هاء عند ابن السكيت ويقال بهاء عند ابن 
الأنباري تحقيقاً للتأنيث. وهي المرأة المسنةء» والشهربة الفانية الضعيفة . ويقال شهبرة بتقدم الباء 
على الراء لكن يتعين الأول هنا لصحة القافية» ومن تبعيضية إن قدر مضاف بعد الباء أي بلحم 
عظم الرقبة» وإلا فبمعنى بدل» وإنما شذ دخولها في هذا الخبر لتأخره؛ ومنع الشذوذ بجعلها 
داخلة على مبتدأ محذوف أي لهي عجوز» يرد عليه أن الحذف ينفي التأكيد» وفيه ما مر. 


قوله: (ويتخرج على زيادة اللام) أي ليست لام ابتداء» وإن أفادت التأكيد كالحرف 
0 وكذا الشعر المار قال السمين”*» يحكي عن الخبيث الروح الحجاج أنه سبق لسانه ف 
ة: «إن رَيْهُمْ بهم يَوْمِيِذ لخبي رٌ 4 [العاديات: ٠١‏ ٠]فحذف‏ اللام لعلا ينسب إليه لمح بو 
من 0 على الله ورسوله. 


.١51/١ وهمع الهوامع‎ 47٠١١ البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في المقاصد النحويّة ؟/‎ )١( 

(؟) الرجز لرؤية في ديوانه ص١7١؛‏ ولسان العرب مادة (شهربّ). 

.]٠١ [الفرقان:‎  )5( 

(4) السمين: أحمد بن يوسف الحلبي مفسر عالم بالقراءات له: تفسير القرآن» وشرح الشاطبية» وغيرها. توفي 
/رسنة (5ملاه). 
اثُظر: «بغية الوعاة» .)507/١(‏ 

(0) قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير» قال البيضاوي في تفسيره: وقرىء (أنّ وخبير) بلا لام . أه. وبعد 
هذا فيكون الحجاج قد قرأها على قراءة مروية» وليس تجرؤا على الله ورسوله وبالتالي لا يصح وصفه بخبيث 
الروح والجرأة على الله إذا قرأ بغير المشهورء وفعله هذا يدل على سعة علمه بالقرآن وسرعة بديهته؛ وهو 
الذي له خدمة عظيمة للقرآن والإسلام علماً أنّ الحجاج ممن يحتج بكلامه» فهو حجة على اللغة» ولاينسب 
إليه اللحن . 





5" إن وأخواتها 





6 ولا يَلِي ذِي اللأم ما قد نَفْهَا ولاعين لان تال تاد معنا 

26 وَقَذيَلِيهَا مع نذء كإنَدًا لْقَدْسَمَاعَلَى الهِدَا مُسْتَحُونًا 

إذا كان حَبّرُ «إنْ» منفيّاً لم تدخل عليه اللامُ؛ فلا تقول: (إِنْ زيداً لما يَقُومُ» وقد ورد في 
الشعرء كقوله: 

ل 117 وله أذ :]يما نوكا اعلا شيا يسان ولا تت" 

وأشار بقوله: «ولا من الأفعال ما كرضيا؛» إلى أنه إذا كان الخبر ماضياً متصرفاً غير 
مترون بقد لم تدخل عليه اللامء “اقلا» 7 تقول : «إِنَ زيْداً لرَضِي» وأجاز ذلك الكسائيٌ» وهشامء 
فإن كان الفعل مضارعاً دخلت اللامٌ عليه» ولا فرْقٌ بين المتصرّف نحو: «إِنْ يدا لِيَرْضَى» 
وغير المتصرف» نحو: «إنَ زيداً ليذرٌ الشّرً هذا إذا لم : تقترن به السين أو سوف»ء فإن اقترنت 





قوله: (ذي اللام) بالنصب بدل من ذي الواقع مفعول يلي وما قد نفيا فاعله. 

قوله: (ولا من الأفعال) بيان لما مقدم عليهاء أو لمحذوف أي ولا شيء من الأفعال» 
وما كرضيا بدل منه بناة على منع الرضي تقديم البيان على المبين كما مر. 

قوله: (على العِدَا) يكسر العين» وقد تضم جمع عدو كما في المصباحء ومستحوذا أأي 
فلولا حال 

قوله: (لم تدخل عليه اللام) أي فراراً من توالي لامين في نحو لا ولم» وطرداً للباب في 
باقي النوافي» ولأن اللام لتأكيد الإثبات وهو ضد النفي. 

قوله: (واعلم الخ) بكسر أن لتعليق الفعل عنها باللام فهو تعليق شاذ لبنائه على شاذء 
وتسليماً أي على الناس» أو تسليماً للأمرء وتركاً أي لذلك. وسواء اسم مصدر بمعنى الاستواء 
يخبر به عن الواحد وغيره» وحقه التقديم على متشابهان لأن نفي التشابه ينفي الاستواء 
بالأولى» بخلاف عكسه لكن أخره للضرورة . 

قوله: (فلا تقول إن زيداً لرضي) أي على أن اللام للابتداء» ويجوز على أنها. للقسم. 
وحينئذ تفتح أن في نحو: : علمت أن زيداً لرضي» لأن الفعل لا يعلق على أن إلا بلام الابتداء 
خاصة» وإنما امتنعت في ذلك لأن أصلها الدخول على الاسم؛ والماضي المتصرف لا يشبهه 
فإن قرن بقد قربته من الحال فيشبه المضارع الشبه للاسم فتدخل عليه» وكذا على الجامد لأنه 
كالاسم المفرد لعدم دلالته على الزمان. 

قوله: (وأجاز ذلك الكسائي) أي على تقدير قد كما في المغني. 

قوله: (ليذر الشر) أي يتركه» والمراد بكونه لا يتصرف أي تصرفاً تامآء وإلا فله,الأمر 


.4"/١ البيت من الوافرء وهو لغالب بن الحارث فى سر صناعة الإعراب ١//ا/ا؛ والمحتسب‎ )١( 


إن وأخواتها ظ م" 





به» نحو: إن زيداً سَوْفَ يقُومٌ» أو 'سَيْقُومٌ» ففي جواز دخول اللام عليه خلاقٌ» فيجوز إذا 
كان «سوف» على الصحيح وأما إذا كان السين فقليل. 

وإذا كان ماضياً غير متصرف فظاهرٌ كلام المصنف جوارٌ دخول اللام عليه» فتقول: « 
رَيْداً لنِعُمَ الرجل» وإِنَّ عَمْراً لَِنْسٌ الرّجْلُ؛ وهذا مذهب الأخفش والفراء» ا ا 
لا يُجِيزٌ ذلك. 

فإن قرنَ الماضي المتصرفٌ ب «قَدْه جاز دخولٌ اللام عليه» وهذا هو المراد بقوله: «وقد 
يليها مع قَذْ) : نحو: (إِنَّ زَيْداً لَقَدْ قَام2. 

7 - وَتَضْحَبٌ الواسط مَعْمُول الخَبَرْ وَالمَضْلَء واشماً حل َبْلَهُ الخَبَر 

تدخل لام الابتداءِ على معمول الخّحبر إذا تَوَسّطَ بين اسم إِنّ والخبرء نحو: إن زيداً 

لَطْعَامَكَ آكل وينبغي أن يكون الخبرُ حينئذٍ مما يصحٌ دخول اللام عليه كما مَتَلْنَاء فإن كان 





0 فذرهمء وقد يأتي منه ماض» ومصدر كوذرته وذراً وهما قليلان كما في المصباح . ولذا 
إن | ب أماتد لعد اعتمار ذلك لقلتهء أ شذوذه. 
م اعبار و 


الكوفيون انض اس 


ل ا ركم 


قوله: (الواسط) أي المتوسط من وسط القوم كوعد أي توسطهم» ومعمول الخبر حال 
منه أو بدل» وفي البيت الإيطاء» لأن شطري البيت المقفى كالبيتين كما نصوا عليه نعم في 
نسخ تنكير خبر الثاني» وعليه فلا إيطاء. 

قوله : (إذا توسط الخ) أي سواء تقدم الاسم كمثاله» أو الخبر كان عندي لفي الدار زيداًء 
وكذا تقدم غيرهما كان عندي لفي الدار زيداً جالس. فلو قال إذا توسط بين ما بعد أن لشمل 
ذلك. 1 

قوله: (مما يصح) أي لأن المعمول فرع العامل فلا تدخله إلا حيث تدخل أصلهء 
ويمكن أخذ هذا الشرط من جعل أل في الخبر للعهد أي الخبر الذي سبق دخول اللام عليه 
ففي المتن شرطان» وسيأتي إشعاره بثالث» وهو عدم دخولها على الخبر» وسيذكر الشارج 
رابعاً» وهو أن لا يكون المعمول حالاً لعدم سماعه قيل: وكذا التمييز فلا يقال إن زيداً لراكباً 
منطلق» أو لنفساً طيب» وتدخل على المصدر والمفعول له كإن زيداً لضرباً» أو لتأديباً ضارب 
خلافاً لأبي حيان» والظاهر منعها في المستثنى والمفعول معه. 


ين إن وأخواتها 


الخبر لا د ا سساح مني او وات ني 
متصرفاً غير مقرون باقّذه لم ب يصحٌ دخولٌ اللام على المعمول» فلا تقول: «إِنَّ رَيْداً لَطْعَامَكَ 
أكلّ» وأجاز ذلك بعضهمء ٠»‏ وإنما قال المصنف: وتصحب الواسط 4 0 
أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخّرء فلا تقول: (إِنَّ زَيْداً آكلّ لطعامك». 


وأَشْعَرَ قولّه بأنّ اللام إذا دخلتُ على المعمول المتوسّطٍ لا تدخل على الخبر» فلا 
تقول: «إِنَّ زَيْداً لطعامك أجل وذلك من جهة أنه خَصّص دخول اللآم بمعمول الخبر 
المتوسط » وقد سمع ذلك قليلاء» حكي من كلامهم: (إني لبحمدٍ الله لصَالِح» . 

وأشار بقوله: «والمَصْل» إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير المَضْلء نحو: «إن زَيْداً 
لَهُوَ الْمَائِمُ» قال الله تعالى: «إِنَّ هَذًَا َهُوَ القٌصَصٌ الحَنُ4"'' فهذا اسم «إِنَ؛ واهو؛ ضمير 
المَضْلء رخات بعك انلا «والقصص» خبر (إِنَّ. 

وسمي ضمير المٌضل ا وذلك إذا قلت: «زيد هو القائم» 
فلو لم تأتِ بههو» لاخْتَّمّل أن يكون «القائم» صفةً لزِيدٍء وأن يكون خبراً عنه» فلما أتيت 
بالهو» تعين أن يكون «القائم» خبراً عن زيد. 

وشرط فصير :الفضل أن تومّط ين المعدا والشرةه تتدو: «رَيْدٌ هو قائم» أو بين ما أصله 
المبتدأ والخير» نحو: فإن زَيْداً لهو قائم؟ وأشار بقوله: «واسماً حل قبله الخبر» إلى أن لام 
الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخرَّ عن الخبرء نحو: (إنَّ في الدار لَرَيْدأَه قال الله تعالى: 


قوله : (ضمير الفصل) سماه البصريون بذلك لما في الشارح» وقد يسمى فصلا فقط كما 
في المتن» وسماه الكوفيون عماداً للاعتماد عليه في تأدية المعنى» وإنما سمي ضميراً مع أنه 
حرف لا محل له عند الأكثر لأنه يصورته» وقيل اسم لا محل له كاسم القعل» وقيل له محل 
ما قبله» وقيل ما بيعده. 


قوله: (بين المبتدأ والخبر) أي بشرط كونها معرفتين» أو ثانيهما كالمعرفة في عدم قبول 
أل كافعل من نحو زيد هو أفضل من عمروء ولا يكون إلا بصيغة ضمير الرفع مطابقاً لما قبله 
غيبة وإفراداً وغيرهما. <كَأُولَيِكَ مُ هُمُ المُفْلِحُونَ»4 [الأعراف ا أَنْتَ الرَقِيبَ4 
[المائدة: 117] لوَأَنًا لَنَحْنٌ الصَّافُونَ 4 [الصافات: 110] » وفي بعض ذلك خلاف بسطه في المغني. 


قوله: (إذا تأخر عن الخبر) وكذا عن معموله فقط إن قلنا بتقدمه على الاسم كما مر كإن 
في الدار لزيداً جالس. 


)١(‏ [آل عمران: ؟507]. 


إن وأخواتها كن 


«وإنٌ لَكَ لأخراً غَيْرَ مَمْئُونِ 7 ' وكلامُهُ يُمْعر أيضاً بأنه إذا دخلت اللامٌ على ضمير الفَضل أو 
على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبرء وهو كذلك» فلا تقول: «إن رَيْداً لَهُوَ لَقَائِم»؛ ولا 
«إن لَفِي الذَّارٍ لَرَيْدا». 
ومُقْتَضَى إطلاقِهٍ - في قوله: إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسّطٍ بين الاسم 
والخبر ‏ أن كل معمول إذا تَوَسّط جاز دخول اللام عليه» كالمفعول الصريح» والجار 
والمجرور, والظرف» والحال» وقد نص النحويون على م مَنْع دخول اللام على الحال؛ فلا 
تقول : «إِنّْ زَيْداً لَضَاحِكاً رَاكبٌ2. 
7 - وَوَضْلُ «ما» بذي الحُرُوفٍ مُبْطِلَ إِعمَالها وَقَدْيْبَقَيالمَمَل 
إذا انَصَلَْتْ «ما) غ غيرٌ الموصولة بِإِنَّ وأخواتها كَمْنْها عن الغمل» إلا «لَئْتَ) فإنه يجوز فيها 
الإعْمَالَ والإهمال فتقول: «إنما زيد قائم» ولا يجوز نَصْبٌ «رزَيُد) وكذلك إن وكَأنَّ ولكنّ 
ولعلّ وتقول: «ليتما زيد قائم» وإن شئت نصبت «زيداً» فقلت: «ليتما زيداً قائم» وكاهر كام 
المصئف رحمه الله تعالى - : أن «ما» إن اتصلت بهذه الأخْرفٍ كَمتْهَا عن العمل» وقد تعمل 
قليلاًء وهذا مذهبٌ جماعَةٍ من النحويين» كالرَّجَاجِيٌ وَابْن السَّرّاحٍ وحكى الأخفش والكسائي 








قوله: (غير ممنون) أي غير مقطوعء أو غير ممئون به عليك من الناس فإنه تعالى يعطيك 
بلا توسط بيضاوي . 

قوله: (غير الموصولة) أي وغير الموصوفة» والمصدرية كإن ما فعلت حسن أي إن 
فعلك» فالكافة هي ما الزائدة فقط. وتوصل بها في الرسم دون غيرها. 

قوله: (كفتها) أي لإزالتها اختصاصها بالأسماء فتدخل على الفعل نحو: #قُلْ إِنَمَا 
يُوحى» [الأنبياء:8١٠]‏ #كأنما يساقون» فوجب إهمالها. 

قوله: (فإنه يجوز فيها الإعمال) أي لبقاء اختصاصها بالأسماء» ولذا قيل بوجوب إعمالها 
لكن حكي في شرح التسهيل الإجماع على خلافه. ولعله لم يعتبر ذلك القيل لشدة ضعفه» وما 
حينئذ زائدة ملغاة» وعلى الإهمال كافة. 

قوله: (قليلاً) أي في غير ليت لكثرته فيها 

ا لماو دا الس ال 1 1 
وكذلك ا ا ووافقهما لعجت 


)0( [القلم : 7 


زفق تقدمت ترجمته ص .75١9‏ 
حاشية الخضر ج1- ؟” 
ى يي - 3 


0 إن وأخواتها 


لإنما زيد قائِمٌ؛ والصحيحٌ المذهبُ الأول وهو أنه لا يعمل منها مع «ما؛ إلا «ليت»: وأما ما 
حكاه الأخفش والكسائى فشادٌ» واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة» فإنها لا تكمّهًا عن 
العمل» بل تعمل معهاء والمرادٌ من الموصولة التي بمعنى «الذي»: نحو: إِنْ «ما عِنْدَكُ حَسَن) 
أي : إِنْ الذي عندك حَسَّنّ . والتى هى مقدرة بالمصدر نحو إن ما.فعلت حسن أي إن فِعْلكَ 
حَسَنٌ . 4 
4 وَجَائِرٌ رَفْعُْكَ مَغطوفاً على مَنصّوب (إِنْ؛ بَغْدَ أن تستكملا 

أي: إذا أَتِيَ بعد اسم (إنَّ) وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وَجْهَانَء أخذهما: 
النصبٌُ عطفاً على اسم «إنَّ؛ نحو: (إنَّ زيداً قائمٌ وعمراً»» والثاني: الرفع نحو: «إن زيداً قائم 
وَعمروا واحتّلف فيه فالمشهور أنه معطوف على محل اسم (إِنْ) فإنه في الأصل مرفوع لكونه 
مبتدأء وهذا يشعر به ظاهرٌ كلام المصنف » وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وحخبره محذوف» التقدير: 
وعمرو كذلك» وهو الصحيح . 


قوله: (الأول) هو مذهب سيبويه لزوال اختصاصها كما مرء والثاني يكتفي بالاختصاص 
الأصلي . 

قوله: (وجائز) أي إجماعاً. وهو خبر عن رفعك؛ وبعد متعلق بمعطوفاً كعلي» ومفعول 

قوله : (على منصوب أن) أي المكسورة وسيذكر المفتوحة. 

قوله: (بعاطف) لم يقيده بالواو لأن لا مثلها كإن زيداً قائم لا عمراً ولا عمرّوء واستظهر 
الصبان أن الفاء وثم وأو وحتى. كذلك» والأصح أن الرفع خاص بعطف النسق دون غيره من 
التوابع كما في الهمع»؛ وأجازه الجرمي"'' والفراء والزجاج في النعت والتوكيد. وعطف البيان 
قال. سم: والظاهر بناؤه على أن الرفع على محل اسم أن. 

قوله: (على محل اسم أن) أي بناء على أنه لا يشترط في تبعية المحل بقاء المحرز أي 
الطالب له لأن الطالب للرفع هنا الابتداء» وقد نسخ وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين. 
واشترط ذلك جمهورهم فمنعوا تبعية المحل في مثل ذلك لنسخ طالبه بخلاف نحو: ما عندي 
من رجل» ولا امرأة بالرفع عطفاً على محل رجل لأن طالبه» وهو الابتداء باق لم ينسخ. وإن 
جر لفظه. 

قوله: (يشعر به) أي لجعله معطوفاً على منصوب إنء لا أن يراد معطوفاً صورة . 

قوله: (مبتدأ الخ) أي فهو من عطف الجملء, أو هو معطوف على الضمير المستكن في 


)١(‏ الجرمي: أبو عمر صالح بن إسحاق» نحوي أخذ عن الأخفش ويونس بن حبيب. توفي سنة (510 ه). 


انظر: (بغية الوعاة» (؟8/5 -9). 


إن وأخواتها ٠‏ بلدا 


فإن كان العطفٌ قبل أن تستكمل «إنَّ؛ ‏ أي قبل أن تأخذ حْبَرَها ‏ تعيّن النصبٌ عند 
جمهور النحويين» فتقول: إن زيداً وعمراً قائمان» وَإِنّكٌ وزيداً ذاهبان» وأجاز بعضهم الرَّفْمَ. 


الخبر إن وجد فاصل كإن زيداً آكل طعامك وعمرو فهو عطف مفرد. فإن لم يفصل تعين الأول 

قوله: (تعين النصب) أي لأن المرفوع إن عطف على الضمير في الخبر لزم تقديم 
التعلارف على المعطارا ةع أزعلى تل الاستم لزم تواره عاتلين على متجزل واخد لان 
عنام ها ذكر لأن: أن لد تعمل في :البغير بكعناقر. ولذا أجازه بعضهم كم سيأتي؛ وقد يقال 
على الأول: ما المانع من جعل العامل مجموعهما لا كل مستقلاً كما قالوه ه في أن زيداً وأن 
عمراً قائمان إلا أن يفرق باختلاف العاملين هنا كما سيأتي في باب لاء وإن قدر له خبر» 
وعطفت جملته على جملة إن لزم العطف قبل تمام المعطوف عليه قال سم. وما المانع من 

قرول (وأجاز بعضهم الرفع) أجازه الكسائي ماما « الف قم كي :فيه إغ رقا نلوك 
عليه نحو: إنك وزيد ذاهبان» فراراً من قبح اللفظ . استدل الكسائي بقوله تعالى: ظإنّ الّذِينَ 
آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا والصَّابِتُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَّ4 [المائدة :6 الخ وقوله: #إِنَّ الله وَمَلائِكْنُهُ 
يصلوة على المي 74 [الأحزاب:01] رفع ملائكته وقول الشاعر: 

مه ١‏ - فَمَنْ بك أمسَى بِالمَدِيئَةٍ رَحْلَهُ فَإِنْي وَقَيَارٌ بهالَعْرِيبٌ 00 

شع لحاس انا سو مع سملت علق الب كفا عو الع 7م وميا 
حذف خبره لدلالة خبر إن عليه مع ملاحظة تقديمه أي: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن 
الخ والصائبون والنصارى كذلك» فحذف من الثاني لدلالة الأول كما هو الكثير» ولا يلزم 
حينئذ العطف قبل تمام المعطوف لتمام جملة أن في النية بملاحظة تقديم خبرهاء أو أن الخبر 
المذكور خبر عن المرفوع. وخبر أن محذوف» وإن كان الحذف من الأول لدلالة الثاني قليلاٌء 
ويتعين الأول في البيت لمكان لام الابتداء فى خير إن إلا أن تقدر زائدة» ويتعين الثاني في 
يصلون فلا يصح خبراً عن الجملة كقوله : 

6 خََبِيْلَيَ َل طبٌ فإني وألممَا وإن لع تبُوحا بِالهَوَى تنِفان"" 
ولا يصح جعل الواو للتعظيم كهي: في ظرَّبٌ ارْجِعُونِ4 [المؤمنون:44] لأنه لا بد في 


)١(‏ قوله تعالى لإإِنَّ الله وملائكته. . .»© قرأ الجمهور بالنصب وقرأ ابن عباس «وملائكتة# بالرفع على موضع 
اسم الله قبل دخول (إنَ) اه. القرطبي (575/14)/ 

(؟) البيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص 184؛ ولسان العرب مادة (قير). 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/757؛‏ وشرح الأشموني .144/١‏ 





0 ظ إن وأخواتها 





4 - وأنجقت بن لكِئ وَأوٌ من تون ليت وَلَمَلُ رَكأن 

حُكمُ «أنَّ؛ المفتوحة «ولكن» في العطف على اسمهما حكم (إنَّ؛ المكسورة» فتقول: 
«علمت أنَّ زيداً قائم وعمروا برفع «عمرو) ونصبه» وتقول: علمت «أنَّ زيداً وعمراً قائمان» 
بالنصب فقط عند الجمهورء وكذلك تقول: ما زيد قائماً. لكنّ عمراً منطلق وخالداً» بنصب 
خالد ورفعه» «وما زيد قائماً لكن عمراً وخالداً منطلقان» بالنصب فقط . 

وأما «ليت» ولعلٌ وكأنٌَ» فلا يجوز معها إلا النصبٌ سواء تقدّمٌ المعطوفٌ, أو تأخَرٌ 
فتقول: «ليت زيداً وعمراً قائمان» وليت زيداً قائم وعمراً» بنصب «عمرو» في المثالين» ولا يجوز 
رفعهء وكذلك «كأنء ولعل» وأجاز الفرّاء الرَفْعَ فيه متقدماً ومتأخراً ‏ مع الأحرّفٍ الثلاثة. 

وَخفَمَ إن فَقَلْالعَمَل و قَلْرّمٌاللامإِذَامَا: - 6 كك 


23 وريم اشتنيى فنهنا إن بنذا" ما ناطق ازائهُ قفعت مهدا 


الإسناد من المطابقة اللفظية نحو: 9وَنَحَْنُ الوَارنُونَ4 [الحجر:] إذ لم يسمع غيرها. فإن قلت 
الصلاة فى الآية بمعنى الاستغفار» فكيف تدل على المحذوفة التى بمعنى الرحمة؟ فالجواب ما 
اختاره في المغني من أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف؛ ثم بحسب من ينسب إليه فهي 
من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي . 

قوله: ع كت ا ا 
العلم اللذين أصلهما الجملة؛ فتكون في حكم المكسورة كما أشار له الشارح بالمثال. وكذا ما 
في معنى العلم كآية: #وأذانٌ مِنَّ الله وَرَسُولِهِ4 (التوبة:*] إلى قوله ورسوله؛_وقيل يجوز مطلقاء 
وقيل يمنع مطلقا. 

قوله: (وَأَما لَبتَ الخ) أي لأن هذه الثلاثة تغير الجملة إلى الإنشاء فيلزم على الرفع 
عطف الخبر على الإنشاء. لكن هذا لا يتم على أن العطف على ضمير الخبر لأنه مفرد لا 
يوصف بخبرء ولا إنشاء. ولذا قال في متن الجامع: يرفع مطلقاً تالي العاطف أن نسق على 
ضمير الخبر» وبعد إن وأن» ولكن إن قدر مبتدأ الخ . ومقتضى ما ذكر إن كان لإنشاء التشبيه 
وهو قول نقله الدماميني؛ وصرح في المغني بأنها للإخبار. 

قوله: (وأجاز الفراء) أي بشرط خفاء الإعراب نظير ما مرّ. 

قوله : (وخففت أن) أي بشرط كون اسمها ظاهراً لا ضميراً مع-صلوح_خبرها للام بأن لا 
يكون مقدماء ولا ماضياً متصرفاًء ولا جملة شرطية إلا الخبر المنفي فإنها تخفف معه. وإن لم 
يصلح للام لعدم التباسها معه بأن النافية. 

قوله : (إذا ما تهمل) ما زائدة. 

قوله: (وربما استغني الخ) اعترض بأنه يفيد أن الاستغناء الم مع القرينة قليل» 
والاحتياج حينئذ إليها كثير مع أن القرينة تغني عنها أبداً. : 


إن وأخواتها 4 





إذا حَفْمَت (إنَّ فالأكثرُ في لسان العرث إهمالهاء فتقول: «إِنْ رَيْدُ لَقَائِمٌ» وإذا أهملت 
لزمتها اللامُ فارقةٌ بينها وبين «إن» النافية؛ ويقلٌ إعمالّهًا فتقول: (إِنْ رَّيْداً قائمٌ» وحكى الإغمال 
سيبويه» والأخفش رحمهما الله تعالى» فلا تلزمها حيئئذٍ اللامُ» لأنها لا تلتبس ‏ والحالة هذه - 
بالنافية» لأن النافية لا تنصب الاسم وترفعٌ الخبرء وإنما تلتبس بأن النافية إذا أهملت ولم يظهر 
المقصودٌ بهاء فإن ظَهرٌَ المقصود بهاء فقد يُسْتَعَْى عن اللام» كقوله: 





وأجيب بأن المراد بالاستغناء الترك لا عدم الحاجة» ولا شك أن ذكر اللام مع القرينة 
أكثر من تركهاء أو أن التقليل منصب على حالة وجود القرينة بالنسبة إلى عدمها فتأمل. 

قوله : (ما ناطق الخ) ما فاعل بدا والجملة بعدها صلتهاء وسوغ الابتداء بناطق كونه 
فاعلاً في المعنى» ومعتمداً حال من فاعل أراد» أي معتمداً على قرينة معنوية كمثال التتارخ» 
أو لفظية كقوله إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة» إذ وجود لا يمنع من كون أن نافية لأن نفي 
النفي يفسد المعنى» والتأكيد خلاف الظاهر فتأمل. 

قوله: (لزمتها اللام) أي في خبر المبتدأ بعدها. 

قوله: (ويقل إعمالها) أي إن وليها اسم فإن وليها فعل كالأمثلة الآتية وجب الإهمال» 
ولا يجوز ادعاء عملها حينئد فى ضمير الشأن محذوفاً كما قاله زكريا. 

قوله: (وحكى الإعمال سيبويه) منه قوله تعالى: 9وَإِنْ كلا لَمّا لَيوَفْيتَهُن4”'' [هود:١11]‏ 
على قراءة تخفيف الميم. فكلاً اسم أن واللام الأولى للابتداء أكدت بالثانية كما في البيضاوي» 
وما زائدة للفصل بين اللامين» وليوفينهم خبر أن» أو ما موصول خبرها قرن باللام أي لام 
الابتداء» وليوفينهم جواب قسم محذوف هو صلة ماء وإن كان التستم إنشاعًٌ لأنه لمجرد 
التأكيد» والصلة في الحقيقة جوابه كما في المغني» والتقدير وإن كلاً للذين والله ليوفينهم. 
وكذا الإعراب على تخفيف الميم مع شد إن أما على عكسه فإن نافية» ولما بمعنى إلاء وكلا 
مفعورل لمحذوف أي ما أرى كلا إلاء والله ليوفينهم فلا شاهد فيه وأما على شدهما فأحسن ما 
قيل فيه: : إن لما جازمه لمحذوف قدره ابن الحاجب لما يهملواء وفي المغني: لمايوفوا 
أعمالهم وهو الأولى لدلالة ما بعده عليه» وجملة القسم مستأنفة» والظاهر صحة هذا الإعراب 
على الثالث أيضاً . 

قوله: (إذا أهملت) أي أو أعملتء وكان اسمها خفي الإعراب نحو أن هذا الذاهمب 
فتلزم اللام حينئذ أيضاً. 


)١(‏ قوله تعالى: #وإن كلا لما ليوفينهم» قرأ أبو عمر والكسائي ويعقوب وخلف #وإن كلا لَمَاك وقرأ شعبة 


«وإن كلا لَمّاك وقرأ باقي العشرة #وإنٌ كلاً لَمّايغ. 





لقن 1 إن وأخواتها 





]٠١*[‏ * وأنا ابن أبَاة الضَّيْم مِنْ آل مَالِكُ وَإِنْ مَالِكُ كَانَث كِرَامَ المَعَادِنِ9) 

التقدير: وإنْ مالك لكانتء فَحُذِفَتٍِ اللامُ؛ لأنها لا تلتبس بالنافية» لأن المعنى على 
الإثبات» وهذا هو المراد بقوله: «وربما استغني عنها إِنْ بَدَا ‏ إلى آخر البيت» واختلف 
النحويون في هذه اللام: هل هي لام الابتداء أدخلت للمَرْق بين «إن» النافية «وإن» المخففة من 
الثقيلة» » أم هي لام أخرى اجُتُِبَتْ للفرق؟ وكلامُ سيبويه يدل على أنها لام الابتداء أَدْخلّت 
للفرق . 

وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جَرَتْ بين ابن أبي العافية”" وابن الأخضَر”"» وهي 
قوله كلك : : هذ عَلِمْتَا إن كُنْتَ لمُؤين فمن جعلها لام الابتداء أوْجَب كَسْرَ «إن» ومن جَمَلَهَا 
لامأ أخرى» اجْتُلِبَتْ للفرق» قَتَحَ أن» وجَرَى الخلافٌ في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن 
عليٌ بن سليمان البغدادي 0 الصَّغِيرء وبين أبي عليّ الفارسيء» فقال الفارسي: هي لام 
غير لام الابتداء اجْمُلِيَتْ للفرق - وبه قال ابن أبي العافية - وقال الأخفش الصغير: إنما هي لام 
الابتداء أدخلت للفرق» وبه قال ابن الأخضر. 





قوله: (أنا ابن أباة) جمع آب كقضاة وقاض من أبى إذا امتنع» والضيم الظلم» ومالك 
الأول اسم أبي القبيلة» والثاني نفس القبيلة» ولذا أنث فعله» وصرفه للضرورة أو على مراعاة 
الحي» ومن آل مالك حال من ابن» أو من أباة لأن المضاف بعض منه. 

قوله: (فحذفت اللام) أي لدلالة مقام المدح على الإثبات. ولو دخلت في البيت لدخلت 
على كرام لا كانت خلافاً لما قدره الشارح لما مر من أنها لا تدخل على ماض متصرف خال 
من قد. فإن هذا عام في أن العاملة وغيرها. كما في الارتشافء أفاده الصبان. لكن هذا لا 
يظهر على كونها لاما فارقة لما سيأتي عن الفارسي . 

قوله: (أوجب كسران) أي لتعليق العامل باللام عن العمل في لفظ الجملة. 

قوله: (فتح إن) أي لطلب العامل لهاء ولا معلق لأن الفارقة ليست من المعلقات. 

قوله: (فقال الفارسي) قال الدماميني حجته دخولها على الماضي المتصرف نحو: إن زيد 


لقام»؛ وعلى منصوب الفعل المؤرخ عن ناصية نحو: لوَإِنْ وَجَدْنَا أَككَرَهُم لَفَاسِقِينَ» 
[الأعراف: ؟١٠]‏ وكلاهما لا يجوز مع المشددة ا ه. وقد يجاب بأنهم توسعوا في المخففة 





() البيت من الطويل» وهو للطرماح في ديؤانه؛ وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص .١59‏ 
(؟) ابن أبي العافية: محمد بن عبد الرحمن الأزدي من غرناطة» أديباً وشاعراً لغوياً توفي سنة (047 ه) انظر: 
«الوافي بالوفيات» (/ 09739 . 


(7) ابن الأخضر: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن التنوخي الإشبيلي» من أئمة اللغة والأدب توفي سنة 7١6(‏ 
ه) انظر: «بغية الوعاة» (؟71//5١1).‏ 


إن وأخواتها ألم 





-مَاْفِعَُ إن لم يك ايخاً قله تَلْفِيهعَالِباًبأنْ في موصلا 

إذا حَمَمَتْ «إِنَّ» فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسِحَةُ للابتداءء نحو: كان وأخواتهاء 
وظن وأخواتهاء قال الله تعالى: #وَإِنْ كائّث لَكَبِيرَةَ إلا على الّذِينَ هَدَى الله6”" »: وقال الله 
تعالى : «وإنْ يكادٌ الذين كَمَرُوا ليُرْلقُونَكَ بأَنْصَارِهِنْ4", وقال تعالى: ؤوَإنْ وَجَدْنَا أكترَهُمْ 
لَعَاسِقِينَ4”"» ويقل أنْ يليها غيرٌ الناسخ» وإليه أشار بقوله: «غالياً» ومنه قولٌ بعض العرب: 





لضعفها بالتخفيف ١‏ ه صبان. وكيف هذا الجواب مع ما مر عن الارتشاف؟ وفي التصريح 
وحج أنه دطلت علي ما يس متنا لا خا في الس ولا راجعاً إلى الخبر كالمفعول في 

: إن قتلت لمسلماً. وأجيب بأن الفعل مع فاعله لكونهما كالشيء ء الواحد حلاً محل الجزء 
اه والمفعول كالجزء الثاني فإن قتلت لمسلماً بمنزلة إن قتيلك لمسلم. 

قوله: (غالبً) ظرف زمان أو مكان متعلق بالنفي أي انتفى في غالب الأزمنة» أو التراكيب 
اتصال الفعل عبر الناسخ بأن» ومفهومه أن اتصال الناسخ بها لم ينتف في غالب التراكيب 
فتصدق بالكثرة. ولا يلزم منه كون الاتصال غالباً ولو علق بالمنفي لا فهم أن اتصال الناسخ بها 
غالب» مع أن القوم إنما ذكروا الكثرة لا الغلبة» وبينهما فرق أفاده سم . 


قوله: (موصّلاً) بفتح الصاد اسم مفعول من أوصل الرباعي وهو المفعول الثاني لتلفيه؛ 
وذي إشارة لأن فهو صفة لها. 

قوله: (فلا يليها الخ) أي إذا دخلت على فعل فشرطه عند جمهور البصريين كونه ناسخاً 
لأنها لما ضعفت بالتخفيف» وزال اختصاصها بالمبتدأ والخير عوضوها الدخول على فعل 
يختص بهما مراعاة لحقها الأصلي في الجملة» وشرطه كونه غير نافٍ ولا منفي كليس وما 
زال» ولا صلة كما دام. 

قوله: (وقد يليها غير الناسخ) أي عند غير من ذكر. 

واعلم أن الأقسام أربعة : كثير وهو مضارع الناسخ وأكثر» وهو ماضيه» ويقاس عليهما 
اتفاقاً . وتادر وهو ماضي غير التاسخء ومنع غير الأخفش القياس عليه وأندر وهو مضارعه. 
ولا يقاس عليه اتفاقاً. ثم إن اللام تدخل بعد الناسخ على ما كان خبراً في الأصل» كما تدخل 
بعد المشددة على الخير ويعد غيره. . وعلى معموله فاعلاً كان أو مفعولاً ظاهراً أو ضميراً 
منفصلاٌ وأمثلة الجميع في الشارح فإن اجتمع الفاعل والمفعول دخلت على سابقهما ما لم 
يكن ضميراً متصلآء أفاده في التصريح . 


.]147 لالبقرة:‎ )١( 
.] 0١ زفق [القلم:‎ 


.]1١7 [الأعراف:‎ )( 





1 إن وأخواتها 





«إِنْ يَزِيئُكَ لَنَفْسْكَء وَإِنْ يَشِيئكَ لَهيّهه وقولهم: «إن قَنّعَتْ كَاتِبَكَ لَسَوْطأً» وأجاز الأخفش: «إن 
قَامَ لأنا؛ ومنه قول الشاعر: 
[: العام م 56 إِنْ قَجَأْ 1 سآ ا 1 1 جل به المُقَ 2022 


0 وخبرها لا يكون إلا جملة» د اد ل ا ل 





قوله: (أن يزينك) بفتح الياء» وكذا يشين وهما مرفوعان بضم النون. 

قوله: (قنّعت) بشد النون أي ضربته سوطأ على رأسه وجعلته له كالقناع» وهو ما تلبسه 
المرأة فوق الخمار. 

قوله: (شَلَّتْ) ب: بفتح الشين أفصح من ضمها جملة دعائية من الشلل وهو بطلان حركة 
اليد يلك أ وجيت إر انزلت . 

قوله: (استكن) أي حذف وجوباً لا أنها تحملته لأنها حرف؛ ولأن ضمير النصب لا 

قوله : (بَتِيتْ على ما كان لها) أي وجوباً بخلاف المكسورة وإن كانت فرعهاء لأنها أشبه 
بالفعل منها إذ لفظها كلفظ عض ماضياً وأمرأء والمكسورة لا تشبه إلا الأمر كجد ولا عبرة 
تشبهها نحو قيل» لأنه مغير عن أصله» ولأن طلبها المعمول من جهتين: الاختصاص والوصل 
به» والمكسورة من الأولى فقط وإنما عملت فى ضمير محذوف لتكون كلا عاملة إظهاراً 
لضعفها بالتخفيف لثلا تظهر مزية الفرع على أصله. 

قوله : (إلا ضمير الشأن) أي عند ابن الحاجب ولم د يشترطه الناظم والجمهور لخروجه 
عن القياس فلا يحمل عليه ما أمكن غيره» ولذا قدر سيبويه في: #أنْ يا إِبْرَاهِيمٌ قَدْ صَدَّقْتَ 
الرؤْيَا» [الصافات: 104 ٠ ٠0‏ إِنْكَ وكان المناسب للشارح جمل كلامه على مذهبه. 

قوله: (إلا جملة) أي إن حذف الاسم كما هو الواجب سواء كان ضمير الشأن أو غيره 
محافظة على المسند والمسند إليه. فإن ذكر شذوذاً أو ضرورة جاز كون الخبر جملة ومفرداً 
وقد اجتمعا في قوله: 

5 نقذ عن الكتيف والتويكوة. > إا افيه الى نات هالا 


)١(‏ البيت من الكاملء وهو لعاتكة بنت زيد في الأغاني 14١/١١1؛‏ ولأسحاء بنت أب بكر في المقد الفزي '؟/ 
لاو وبلا نسبة في مغني اللبيب 1/١‏ 





إن وأخواتها " 





الثقيلة» واسْمُهَا ضميرٌ الشأنء وهو محذوفء والتقدير: «أنهُ»» وازيد قائم؛ جملة في موضع رفع 
خبر «أنْ4» والتقدير: علمت 'أَنْهُ رَيْدُ قَائم؟» وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن» كقوله: 
٠[‏ فلو أَنْكِ فِي يَوْم الرّحَاء سَأَلْتِيِي طلاقفكِ لَه أنِخَل وَأَنْتِ صَدِينُ” 
5 - وَإِنْ يَكْنْ فِعْلاًوَلَمْ يَكْنْدُتَا وَلَمْيَكُن تَضصْريفُةمُمقَيِما 
6 - فالْأخْسَنُ المَصْل بِقَدْء أو نَفَيْء أو نيفيس أؤلوء وَقِبِلَ وك لز 
إذا وقع خبرُ «أن» المخففة جملةً اسميةٌ لم ب يحتج إلى فاصل » فتقول: «علمتٌ أن زَيْدٌ 
قاثم» مو جر خرف ناما بين الأذة وشيرقاء ل د اي . » فيفصل بينهما بحرف النفي 
كقوله تعالى: «وَأَنْ لا إِلَهَ إلا هُوَّ فَهَلْ أَنْْمْ مُسْلِمُونَ» 
وإن وقع خبرها جملةً فعلية» فلا يخلو: إما أن يكون الفعل متصرّفاًء أو غير متصرف» 
فإن كان غير متصرف لم يُؤْتَ بفاصل» نحو قوله تعالى: لوَأَنْ لَيِسَ للإنْسَان إلا ما سعى 204 
وقوله تعالى: <رَآن ع أذ يكون عد افتدت أجَنُهُ4” وإن كان متصرفاًء فلا يخلو: إما أن 





بعانتك :رييغ يميت متزيم .. وألنك مكناك كرون للقي 

فربيع خبر الأولى مشج وتغيلة ت#كون العنالا خو :القانية ‏ والمرمل الفقدر زكبيالا حال 
من فاعل هبت أي هبت الريح شمالاٌ والتمال بكسر المتلكة الغياث وذلك عند ابن الحاجب 
شاذ من وجهين كون اسمها غير ضمير الشأن» وكونه مذكوراًء وعند المصنف من الثاني فقط 
وكذا بيت الشارح . 

قوله: (فلو أنْكِ) بالكسرء وكذا سألتني لأنه خطاب لزوجته» وصديق فعيل بمعنى 
مفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث» أو أنه من إجراء فعيل بمعنى فاعل مجراه بمعنى مفعول» 
وفي المصباح يقال: امرأة صديق وصديقة» يصف الشاعر نفسه بكثرة الجود حتى إن صديقه 
الذي يعز عليه فراقه لو طلب منه الفراق لأجابه كراهة رد السائل. فجملة: وأنت صديق حال 
من تاء سألت وخص يوم الرخاء لأن الإنسان ربما يهون عليه مفارقة أحبابه في الشدة. 

قوله: (وإن يكن) أي الخبر. 

قوله: (فيفصل بينهما) أي بين أن والجملة الاسمية التى هي عمدة خبرها وإن كان حرف 
النفي جزءاً منه . 00 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 2778/6 777 ولسان العرب مادة (حرر). 

(؟) [هود: .]١4‏ (6) [التجم: 59]. 

(:) [الأعراف: 186]. 

(0) الييتان من المتقارب» وهما لكعب بن زهير في الأزهية ص 237 وليسا في ديوانه» ولجنوب بنت عجلان في 
الحماسة الشجرية 709/١‏ ولجنوب أو لعمرة بنت عجلان في شرح شواهد المغني .1١1/١‏ 


1 إن وأخواتها 


يكون دعاءء أو لاء فإن كان دعاء لم يفصلء كقوله تعالى: «والخامسة أن عضب الله 
عليها4”'' في قراءة مَنْ قرأ: لعَضِبَ بصيغة الماضيء» وإن لم يكن دعاء فقال قوم: يجب 
أن يُفْصَل بينهما إلا قليلآء وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصلّ وتركة والأخسنٌ المَصْلُء 
والفاصلٌ أحدٌ أربعة أشياء: 


قوله: (وأن عسى الخ) الظاهر في إعراب هذه الآية أن أن مخففة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف» وجملة عسى الخ خبرها. ويظهر أن عسى تامة فاعلها أن يكون» وإن اسم يكون إما 
ضمير الشأن محذوف. وقد اقترب خبرهاء أو أنه تنازع يكون» واقترب في أجلهم فأعمل فيه 
الثاني» واستتر ضميره في الأول كما جوز بعضهم الوجهين في قوله تعالى : «وَأنَهُ كَانَ يَقُول 
سَفِيهنَا4 [الجن::] بناء على أنه لا يشترط وجوب توجه العاملين للمتنازع فيه كما سيأتي أو أن 
أجلهم اسم يكون» وفاعل اقترب ضميره لتقدمه رتبة بناء على جواز تقديم خبر كان على اسمها 
وإن كان فعلا كما في المغني» وإن مئعه ابن عصفور. وانظر هل يصح جعل عسى ناقصة» 
وأجلهم اسمهاء وأن يكون خبرها واسم يكون ضميرهء وكذا فاعل اقترب لتقدمه رتبة قياس 
على ما مر؟ عن المبرد في عسى أن يقوم زيدء أو يفرق بطول الفصل هنا بالفعلين. 

قوله : (أن غضب) أي بتخفيف أن وهي قراءة نافع . 

قوله: (يجب أن يفصل) أي للفرق بين المخففة والناصبة للمضارعء ولم يحتج للفصل 
مع الاسمية والقعل الجامد والدعاء لأن الناصبة لا تدخل عليهاء واعترض بأن المخففة لا تقع 
إلا بعد مفيد علم أو ظن عند البصريين» وهي بعد العلم لا تحتاج لفارق لعدم وقوع الناصبة 
بعده لما سيأتي في بابهاء وأما بعد الظن فالفصل بلا غير فارق لجوازه فيهماء وأجيب بأن هذا 
الفرق أغلبي» ولذا قال المصرح وغيره: إنما وجب الفصل ليكون عوضا من المحذوف» وهو 
اسمها مع إحدى النونين أو لثلا تلتبس بالمصدرية» ولما كان التغيير مع الفعل أكثر منه مع 
الاسم . وما أشبهه من الجامد والدعاء عوض مع الفعل المتصرف دون غيره. اه. 

قوله: (يجوز الفصل وتركه الخ) صريحه أن تركه حسن على هذه الطريقة فافعل التفضيا 
في قول المصنف فالأحسن على بابه بالنسبة لمذهيه» أما على الأول وجرى عليها في التوضيح 
فتركه قبيح للبستها بالمصدرية قال الروداني وينيغي أن محل قبحه إذا لم يكون هناك فارق غير 
الفصل كوقوع إن بعد العلم قال الصبان ويظهر أن من الفرق ظهور رفع المضارع بعدها | ه مع 
وقوعها بعد الظن نحو ظننت أن تقوم بالرفع لا بعد العلم لرجوعه لما قبله ولا بعد غيرهما 
لامتناع المخففة حينئذٍ عند جمهور البصريين» ولذا حملوا أن يتم الرضاعة بالرفع على إهمال 
أن المصدرية. وسيأتي لذلك مزيد في إعراب الفعل. 


.]4 [النور:‎ )١( 


إن وأخواتها حلينا 


الأول: «ثَذ» كقوله: لوَتَعْلَمَ أَنْ َدْ صَدَْئكَا7 . 
| الثاني : اسورقة لدي وهو السين أو سوف» فمثال السين نحو قوله تعالى: #عَلِمَ أن 
سيكونٌ منكم مَرْضَى 7#( "*» ومثالٌ «سَوْفَ» قول الشاعر: 
3 وَاغْلَمْ فَعِلْمُ المَرْءِيَنْمَعُهُ أن سَوْفَيَانِي كلْمافير9 
الثالث: النفي» كقوله تعالى : وأفلا ير أن لا جع لبهم قزل" . وقوله تعالى: 
لِأيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أنْ لَنْ نَجْمَعَ عِطَامَه2©*4. وقوله تعالى: لأَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرهُ أحدٌ»”" . 
الرابع : «لو1 ا 0 من النحويين ومن قو تعالي ورأذ ار انطائر 
بهْ4” 5 


ل جاء بدون فَاصِل قولّه : 


قوله: (أحد أربعة أشياء) فالتنفيس ولن ولم للمضارع فقطء وقد للماضي فقط. كما في 
التصريح ولو ولا لهما والظاهر امتناع الأمر هنا 

قوله: (أن قد صدقتنا) اسمها أما ضمير الشأن أو ضمير المخاطب على مذهب المصنف 
يتعين فيه ضمير الشأن وهو البيت الأول بعضها يقدر فيه ضمير المخاطبء أو الغائب» أو 
المتكلم بحسب ما يناسب. 

قوله: (أن لا يرجع) أي بالرفع مضارع رجع الثلاثي» 0١‏ 
ولازماً كرجع زيد» وهذيل يعدذونه بالهمزة ة واسم أن إما ضمير الشأن أو ضمير العجل» و 
الفصل بلا قوله تعالى: «رخيتر أن ا بون و41 77 .في قزاءة الراق اقول » (عَلِنُوا أن 

يُؤْمَلُونَ) اسم أن إما ضمير الشأن» أو ضمير القوم المحدّث عنهم والسؤال بمعنى المسؤول 

كقوله تعالى : #وَقد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ4 اله :""] ومما ورد بغير فصل قوله: 


.]7١ [المائدة: 13]. (0) [المزمل:‎ )١( 


(©8) [طه: 6ى]. (5) [القيامة: ”]. 
() [البلد: 9ش 


.]٠٠١ [الأعراف:‎ )0 


(48) طوحسبوا أن لا تكون فتنة6 [المائدة: ]7١‏ قرأ بالرفع: أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وقرأ 
الباقون بالتصب. 


تحلكنا إن وأخواتها 


0 عَلِمُوا أن يُوْمُلُون فجادُرا نباك ارا مس‎ ]٠7[ 
: وقوله تعالى: لِمَنْ أرَادَ أن يتم الرضاعةَ4”"” في قراءة مّنْ رفع ؛يتم ؟ في قو والقول الثاني‎ 
بل هي الناصبة للفعل المضارع» وارتفع «يتم) بعدهُ شذوذاً.‎ ٠ أن «أن» ليست مخففة من الثقيلة»‎ 
وَحفْمَتْ كأن أيضاً فُنُوِي مَنْصُّوبُهاء وثابتاً أيضاً رُوي‎ 5 
إذا حُفِقَتْ «كأن» توي اسمهاء وأخبر عنها بجملة اسمية» نحو: «كأنٌ ريد قاقِمٌ» أو جملة‎ 
فعلية مُصَدّرة «بلم» كقوله تعالى: #كأنْ لم تَعْنَ بالأنس6”" أو مُصدَّرة «بقد؛ كقول الشاعر:‎ 


7 إلْي رَعيِمَيائَوَيْفقَة إن ايكعحستة سن السررزاع 
وَْجَوْتٍ من عَرَضٍ المئو نِهِنَالعَشِيإلى الصَبَاحٍ 
أن ت_ * م ِ فيلو 3 ور ا نّ ٌ : ال طم 0 


قوله: في قل أي مك تس ري وهم الكوفيون . 

قوله: (بجملة اسمية) لا تحتاج لفاصل كالخبر المفرد. أما الفعلية فتفصل بلم أو قد 

قوله: (وهو ضمير الشأن) لا يتعين عند المصنف كما في أن» فيحتمل في الآية أن اسمها 
ضمير لأرض المذكورة قبل أي كأنها وفي البيت ضمير الركاب . أما في المثال الأول فيتعين 
ضمير الشأن لعدم تقدم مر جعه » ولا يتعين كون الخبر جملة إلا مع ضمير الشأن» ويجوز إفراده 
مع غيره سواء ذكر لمم كبيت الشارح الآتي » أو حذف كقوله: 

0 وَيَوْماً ثُوافِيئا بوه مُقسَم كأنْ ظَبْيّة تَعْطُو إِلَى وارف السّلّة) 

أي كأنها ظبية» والمقسم من القسام وهوالحسن» وتعطو أي تأخذ من عطوت إلى الشيء 

تناولته باليد» وضمنه معنى تميل فعداه بإلى» والسلم بفتحتين كما في الشمني شجر معروف. 


.١1920©ص وقطر الندى‎ 77/١ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: أن يؤملون حيث استعمل فيه «أن» المخففة من الثقلية» وأعملها في الاسم الذي هو ضمير‎ 
الشأن المحذوف», وفي الخبر الذي هو جملة «يؤملون» ومع أن جملة الخبر فعليه فعلها متصرف غير دعاء‎ 
ولم يأت بفاصل بين «أن» وجملة الخبر.‎ 

(؟) [البقرة: 7779]. (5) [يونس: 75]. 

جع الأبيات من مجزوء الكامل » وهي للقاسم بن معن في المقاصد النحوية 7/ 7174 ؟ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (طلح) . 

() البيت من الطويل» وهو لعلباء بن أرقم في الدرر 7”/ 276١‏ ولأرقم بن علباء في. في شرح أبيات سيبويه /١‏ 
05*» ولزيد بن أرقم في الإنصاف 2707/١‏ ولكعب بن أرقم في لسان العرب مادة (قسم)؛ ولأحدهما أو 
لأرقموتية علياء في شرح شواهد المغن /1. 





لا التي لنفي الجنس نض 


للق 





انه ]لط وخس فشيو إن راتحي" هنا سزل بِرِحَالِتَاء وَكأنْ قَدِ 
أئ: «وكأن قَدْ دَالَتْ» اسم «كأن» في هذه المسألة متحذوف: وهو ضميرٌ الشأن» 
والتقدير: «كأنه ريد قائمٌ» وكأنة لم تَغْنَ بالأمس. وكأنهُ قَدْ رَالَتْ؛. والجملة التي بعدها خبرٌ 
عنهاء وهذا معنى قوله: «فنُوي مَنْصُويُهاء وأشارٌ بقوله: «وثابتاً أيضاً رُوِي) إلى أنه قد رُوِيّ 
إثباث منصوبهاء ولكنه قليل» ومنه قوله : 
]ند تتشرق التعس كاز تستسندييهة تان 
«فْتَذْيَيْهه اسم كأنْ» وهو منصوب باليّاء لآنه مئنى» «وحُقَّانَ» خبر كأنْ» روي «كأنْ ثدياه 
حُقَانِ؛ فيكون اسم «كأن» محذوفاً وهو ضمير الشأنء والتقدير : «كأنْهُ تَذْيَاه حَُقَان) و«ثدياه 
حقان»: مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأنْ ويحتمل أن يكون «ثدياه» اسم «كأن» وجاء 
بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها. 


لا التي لِنَفْي الجنْسٍ 
- عَمَلَ إِنَّ اجعَلُ للا في تكرة متتو عنا تاك أو كز 





قوله: (مشرق النحر) أي مضيء العنق» وثدييه أي الصدر أي الثديان فيه وتشبيههما 
بالحقين في الاستدارة. 

قوله: (وهو ضمير الشأن) لا يتعلق» بل يحتمل ضمير الصدرء دماميني. 

خاتمة: لا تخفف لعل على اختلاف لغاتهاء وأما لكن فتخفف وتهمل وجوباً نحو: 
«ولكن الله قتَلَهُمْ4 أجاز يونس والأخفش إعمالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(لا) التي لنفي الجنس 

أي لنفي حكم الخبر عن الجنس لا الجنس نفسه» لأن النفي إنما يتعلق بالأحكام لا 
الذوات فهو مجاز عقلي في النسبة الإيقاعية» وتسمى لا التبرئة بإضافة الدال للمدلول لأنها تدل 
على تبرئة الجنس من الخبر. 

قوله: (ليست نصاً) أي بل ظاهرة فيه ضرورة أن النكرة في سياق النفي للغموم» 
فاحتمالها لنفي الوحدة. أي لنفي الخبر عن اسمها بقيد وحدته. مر جوح يحتاج لقرينة . كقولك 
بعدها بل رجلان» وقد تنص على نفي الجنس بقرينة خارجية كقوله : 

5 - نَعَرْ قَلاَ شَيءٌ عَبلَى الأزض ام 20 15 00 شكان 


)١(‏ البيت من الهزج» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/8/ء‏ ولسان العرب مادة (أنن). 
(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك .186/١‏ 





14" لا التي لنفي الجنس 


هذا هو القسيم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء» وهى دلا» التي لنفي الجنس » 
والمرادٌ بها «لا» التي قُصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله . 

وإنما قُلتُ «التنصيص» احترازاً عن التي يقع الاسمٌ بعدها مرفوعاًء نحو: «لا رجُلٌ قائماً» 
فإنها ليست نضا في نف الجنس. إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس» تعديس إزادة يفي 
الجنس لا يجوز «لا رَجُلُ قائماً بل رجلان» وبتقدير إرادة نفي الواحد يجورٌ «لا رَجُلّ قائماً بل 
رجلان» وأما «لا) هذه فهي لنفي الجنس ليس إلاء فلا يجوز «لا رجلٌ قائِمٌ بل رجلان2. 

وهي تعمل عمل (إنَّ؛ فتنصب المبتدأ اسماً لهاء وترفع الخبر خبراً لهاء ولا فَرْقَ في هذا 
العمل بين المفردة - وهي التي لم تتكرر نحو: : «لاعُلامَ رَجُلٍ قائِمٌ؟ وبين المكررة» نحو: 
«لا حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا بالله». 


ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة» فلا تعمل في المعرفة» وما ورد من ذلك مُؤَوّل 








ع نه مضه ه بحالة التنا فإن ثنى 96 احدت ذلك» ونفي قيد الأثنينة أو 


الجمعية كما في المهملة. والتي كليس فالفرق بين الثلاثة إنما هو عند إفراد الاسم في الجميع 
كما أوضحه في المطول. وقال ابن الهمام: (لا) تفيد النص كالعاملة كليس. 

قوله: (عمل إن) أي لشبهها بها في توكيد النفي» كما هي في الإثبات» وفي التصدرء 
وتساوي لفظها إذا خففت. 

قوله: (إلا نكرة) الحاصل أن شروط إعمالها ستة: أربعة ترجع إليها كونها نافية؛ 
وللجنسء ونصاً وعدم جار لهاء وواحد لمعموليها وهو تتكيرهماء وواحد لاسمها وهو اتصاله 
بهاء ويلزمه تأخير الخبر عنه فلا حاجة لجعله شرطاً مستقلاً.. وأما قول المصنف : وبعد ذاك 
الخبر اذكر فلا يغني عن شرط الاتصال لصدقه مع الفصل في نحو: لا في الدار رجل قائمٌ» 
فلو لم تكن نافية فهي زائدة لا عاملة» أو كانت لنفي الوحدة» أو الجنس لا نصأ عملت كليس» 
وإن دخل عليها جار ألغيت» وكانت معترضة بينه وبين مجروره كجئت بلا زاد»ء غضبت من لا 
شيء» وجعلها الكوفيون حينئذ بمعنى غير مضافة للنكرة» والحرف جار لهاء وسيذكر الشارح 
ميحترز الفضل وشكير الاببو+ ويقانى أغليه البكين. 

قوله : (قضية الخ) أي هذه قضية ولا أبا حسن قاض لها. . وهو نثر من كلام عمر في حق 
علي رضي الله تعالى عنهماء كما في شرح الجامع لا شطر بيت من الكامل دخله الوقص كما 
قيل» ثم صار مثلاً للأمر المتعسر. | 

قوله: (ولا مسمى بهذا الاسم) فيه أن هذا كذب لكثرة المسمى.به» وأيضاً ليس كل 


() السبكي : تقي الدين علي بن عبد الكافي» له كتاب «الإغريض» توفي سنة (057/اه) انظر: #بغية الوعاة» /١(‏ 0717 . 





لا التي لنفي الجنس 8 
بنكرة» كقولهم : «قَضِيَةٌ ولا أبا حَسَن لها» فالتقدير: ولا مُسَمّى بهذا الاسم لهاء ويدل على أنه 
مُعامل مُعَامَلَةَ التكرة وصمَّهُ بالنكرة كقولك: «لا أبا حَسّن حلالاً لها» ولا يُمْصَلّ بينها وبين 
ا ا غَوْلُ74 , 

4 - فائْصِبٍ بها مُضافاًء أو مُضَارِعَهْ و بعدذاك الْحَبَرَادْكُرْ رَافعَة 
464 - ورَكبٍ الْمُفْرَدَ فَاتحاً: كلا حول وَل قُوَّةَ والقانى الخعلا 
٠‏ مَرْفُوعاًء أؤْ مَنْصُوباًء أو مُرَكُبا وإنْ رَقغت ولالآتنصبًّا 








مسمى توجد فيه المزية المقصودة بهذا الكلام» وأما تأويله بأنه على تقدير لأمَسٌ أبي حسن. 
وذلك المضاف لا يتعرف بالإضافة ففيه أن مقصود المتكلم نفي مسمى العلم نفسه لا نفي مثله. 
فالأحسن تأويله باسم جنس من المعنى المشهور به ذلك العلم أي قضية» ولا فيصل لهاء أي 
لا قاضي يفصلها كقولهم: لكل فرعون موسى, بتنوينهما أي : لكل جبار قهار. 

قوله: (حناناً) بمهملة فنونين أي رحمة أي راحماًء وفي نسخ حياً من الحياة» وفيه أن 
علياً ما مات إلا بعد عمر القائل لذلك إلا أن يجعل الوصف ليس من كلامه» كما يرشد إليه 
قول الشارح كقولك. 

قوله: (ألغيت) أي لضعفها بالفصل» ووجب حينئذ تكرارها كمثاله» تنبيهاً على نفي 
انين 'إذ عو كران للنقى »كما يجب عم المعرفة جيرا لما فإنها سن نتي التن» .وأجان المبرد 
وابن كيسان عدم التكرار فيهما. 

قوله: (غول) أي شيء يغتال عقولهم ويذهبها. 

قوله: (وركب الخ) أشاربه إلى علة البناء الآتية في الشرح» وفي قوله: فاتحاًء قصور 
سيشير إليه الشارح . 

قوله : (والثان) مفعول أول لاجعلا حذفت ياؤه للضرورة» ومرفوعاً مفعول الثانى» وألف 
اجعلا مبدلة من النون الخفيفة فتقديم مفعوله ضرورة. ْ 

قوله: (مضافاً) منه قولهم: لا أبالك» ولا يدي لك عند سيبويه والجمهور. فأبا مضاف 
للكاف منصوب بالألف بلا تنوين» والخبر محذوف أي لا أباك موجودء وليس معرفة لأن 
الإضافة غير محضة كهي في مثلك. لأنه لم يقصد نفي أب معين» بل هو ومن يشبهه إذ هو 
دعاء بعدم الناصرء وإنما زيدت اللام بينهما كراهة لإدخال لا على صورة المعرفة» وقال 
الفارسي وابن الطراوة”": أبا مفرد مبني جاء على لغة القصر أي ففتحه مقدر على الألف 


)١(‏ [الصافات: ا4]. 
(7) ابن الطراوة: أبوالحسين سليمان بن محمد عالم أندلسي من مالقة . كان بصيراً بالنحو والأدب توفي سنة (/01ه). 
انظر: «بغية الوعاة» .)5١7/1١(‏ 





9 لا التي لنفي الجنس 


لا يخلو اسمٌ «لا» هذه من ثلاثة أحوال. 

الحال الأول: أن يكون مضافاً نحو: «لا عُلامَ رَجُلٍ حَاضِرٌ . 

الثاني : أن يكون مُضارعاً للمضاف» أي مُشَابهاً لهء والمراد به كل اسم تَعَلْنَ يما بعده: 
إمّا بعمل» نحو: «لا» طَالِعاً جَبّلاً ظاهر ولا حَبّراً من زيدٍ راكبٌ»» وإما بَعَطلِ نحو: «لا 
ئَلائة وَنَلائِينَ عِنْدَنَا) ويسمى المشبّة بالمضاف: مُطولاء ومقطل لأ أي ممدوداء وحَكمُ 
المضافٍ والمشبّهِ به النصبٌ لفظاء كما مُثْلَ. 

والحال الثالث : أن يكون مفرداء والمرادٌ به هنا ما ليس بمضافء ولا مُشَبّهِ بالمضاف»ء 
فيدخل فيه المثنى والمجموع. وحكمة البناءُ على ما كان يُنْصَبٌ به لتركبه مع «لا» وصيرورته 
معها كالشيء الواحد. فهو معها كاخمشة عَشدَه ولكن محله النصت رلا لأنه اسم لهاء فالمفردٌ 
الذي ليس بمثنى ولا مجموع يُبْى على الفتح» لأن نصبه بالفتحة نحو: «لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله» 
والمثنى وجمع المذكر السالم يُبْتَيَان على ما كانا يُنْصَّبَانِ به وهو الياء - نحو: «لا مُسْلِمَيْنَ لك» 
ولا مُسْلِمِينَ» فَمَسْلِمَيْن وَمُسْلِمِينَ مبنيان» لتركبهما مع «لا» كما بني «رجل» لتركبه معها. 


كإعرابه على تلك اللغة لا مبنى عليهاء ولأن شرط نصبه بها كونه مضافاًء وهو حينئذ غير 
مضاف كما مر فى المبنى» حذت تنوينه للبناء»ء وحذفت نون يدي للتخفيف شذوذاٌء ولك 
خبرء وقيل: هو شبية بالمقتاف لوضف بلكء والشين: متحدوف» وحذق كتوينة تكنيها بهد 

قوله: (لا ثلاثة وثلائين) أي غير علم بأن أريد مطلق جماعة بهذا العددء أما العلم فلا 
تعمل فيه لا ومثله فيما يظهر ما إذا أريد جماعة معينة هذه عدتهم لأنه حينئذ يجب تعريفهما بأل 
فتهمل لا م آخر معطوف فإن أريد بالثلاثة جماعة معينة» وبالثلاثين جماعة 
أخرى كذلك أ هملت وكررت في الثاني فيقال: لا الثلاثئة ولا الثلاثون. هذا ما ظهر وهو نفيس 
فتأمله . 


واعلم أن مشبه المضاف يلزم إعرابه منوناً عند البصريين وجوز ابن كيسان بناءه أيضاأ فلا 
ينون إجراء: له مجرى المفرد لعدم الاعتداد بالمعمول لصحة الكلام بدونه» وأجاز الناظم إعرايه 
غير موث يقلة تشبيها بالميضاف: وعلى أحد هذين يخرج حديث: «لآ مَانِعَ لِمَا أغطَيْتَ وَلآ 
مُعْطِيَ لِمَامَ متكت" وقوه تعالي؛ «إلآ جدال فِي الحَجّ4 [البقرة: 11 ويمكن تخريجه على 
الأول بجعل الظرف خبراً متعلقاً بمحذوف لا باسم لا فهو مفرد مبني لا شبيه بالمضاف» أي لا 
مانع مانع لما أعطيت» واللام للتقوية» ولا جدال حاصل في الحجء وأجاز البغداديون بناءه إن 
عمل في ظرف كالآية | ه إسقاطي بزيادة. 


زفق رواه أحمددبروايات متعددة بالأرقام التالية : اا ا الا 131 1 1 لتطا كك ورواهالبخاري 
في كتاب الدعوات/ باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم في المساجد» ورواه الترمذي والطيالسي والطبراني في الكبير. 


لا التي لنفي الجنس مم 
وذهب الكوفيون والرَّجَاجُ إلى أنَّ «رجل» فى قولك «لا رَجُْلَ؛ معرب» وإن فتحته فتحةٌ 
إعراب» لا فتحة بناءء وذهب المبرد إلى أن «مُسْلِمَيْنَء ومُسْلِمِينَ» معريان. 


وأما - جمعٌ المؤنث السالم فقال قوم: مينىٌ على ما كان ينصب به وهو الكسر - فتقول: 
«لا مُمْلِمَاتِ لك» بكسر التاء» ومنه قوله : 


]2١9[‏ إِنَّ السَبَابَ الَّذِي مَجد عَوَاقِبْهٌُ فِيوِئَلَدُ ولآلَذَاتٍلِلشيسة”" 








قوله: (لتركبه معها) هكذا علل سيبويه وكَثِيرٌ البناء» مستدلين بإعرابه عند فصله منهاء 
وفيه أن التركيب إنما يصلح علة للفتح لاقتضائه التخفيف لا لأصل“البناء» وإلا لبني بعلبك 
ومفرمرت راطا لا عد لا يله ل ل 1 1 
معئّى» ولذا صرح بها في قوله: | 

9 - قَقَامَ يَذُودُ الئاس عَنْهًا بِسَيفِهٍ وَقَالَ آلآ لا مِن سَبِيلإِلَى هنر" 

ولأن قولنا: لا رجل في الدار» مبني على سؤال محقق, أو مقدر كأنه قيل: هل من 
رجل في الدار؟ فأجيب بالنفي على وجه الاستغراق . ولما عارضت الإضافة هذا التضمن أعرب 
المضافء وحمل عليه شبهه لا يقال: التضمن المقتضي البناء ما كان بأصل الوضع. وهذا 
عارض بدخول لا لأنا نقول ذلك في البناء الأصلي لا العارض» ولا يرد أن هذ التضمن 
كتضمن الحال معنى في حيث أنها مقدرة في نظم الكلام بدليل ذكرها في البيت فلا يقتضي 
اليناء كما مرء لأن ذكرها ضرورة» وبني على حركة إيذاناً بعروض اليناء» وكانت فتحة للخفة. 

قوله: (فتحة إعراب) أي وحذف تنوينه للخفة» ورد بأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع 
صرفء أو إضافة» أو وصف العلم بابن» أو ملاقاة ساكن» أو وقفء أو بناء. وليس هذا من 
غير البناء . 

قوله: (وذهب المبرد الخ) أي لأن التثنية والجمع من خواص الأسماء فيعارضان علة 
البناء» ورد بأنها واردة عليهماء والوارد له قوة فلم يقويا على معارضتها بخلاف اللذين على 
القول بإعرابه. ولو سلمنا ذلك لكان يعرب نحو : يا زيدان» ولا قائل به» وتظهر ثمرة الخلاف 
في: لابنين كراماًء فتبنى الصّفة على الفتح عند الجمهور دونه. 

قوله: (يكسر التاء) أي بلا تنوين لأنه وإن كان لمقابلة مشبه لتنوين التمكين الذي لا 


.41/١ البيت من البسيطء وهو لسلامة بن جندل في ديوانه ص١4؛ ويلا نسبة في همع الهوامع‎ )١( 
البيت من الطويلء .وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ؟/11.‎ )1( 
؟١م-‎ ١ج حاشية الخضري‎ 





قف لا التي لنفي الجنس 


راجا بعصهم القت : » نحو: (لا مسلمات لك)»2. 

وقول المصنفي: «وَبَعْدَ ذَاكُ الحَبَرٌ اذْكُرْ رَافِعَهُ) ومعناه أنه لكو الح بعواهم دلا» 
مرفوعاً» والرافعٌ له «لا» عند المصنف وجماعة وَعِنْدَ سِيْبُويْهِ الرّافعُ له دلا» إن كان اسمها مضافاً 
أو مشبهاً بالمضاف» وإن كان الاسم مفرداً فاختلف في رافع الخبر» فذهب سيبويه إلى أنه ليس 
مرفوعاً ب«لا» وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأء لأن مذهبه أن «لا» واسمّهًا المفرد في 








قوله: (إن الشباب) يروى: أودى الشباب بفتح الهمزة وسكون الواو فدال مهملة أي فني 
وذهب» ومجد خبر عن عواقبه» وصح الإخبار به عن الجمع لكونه مصدراً؛ والجملة صلة 
الذي. ا ع و ا 0 1 ا 0 
ومستأنفة على الثانية» والشيب إما بكسر الشين جمع أشيب» أو بفتحها مصدر على حذف 
مضاف أي لذي الشيب» أو اللام بمعنى في أي في زمن الشيب» والشاهد كسر لذات على هذه 
الرواية» ويروى بفتحها بلا تنوين. 

قوله : (والرافع له لا عند المصنف وجماعة) أي سواء ركبت مع الاسم أو لاء وهذا هو 
مذهب الأخفش الآتي» ومخالفة سيبويه إنما هي في حالة البناء فقط كما هو مفاد الشارح» 
فتحصل منه أنه لا خلاف في عملها في الخبر حالة عدم التركيب» وصرح به الشلوبين. وينبغي 
أن يراد لا خلاف بين البصريين» وأما الكوفيون فلا يقولون بعمل أن في الخبر فلا بالأولى أفاده 
الدماميني . 

قوله: (أن لا واسمها المفرد الخ) صريحه أن المبتدأ مجموع لا مع اسمهاء ويرد عليه أن 
الخبر حينئذ يكون عن المجموع فلا يتسلط عليه النفي ويكون معنى لا رجل قائم غير الرجل 
قائم» فيفيد إثبات القيام لغير الرجل» وأن نفيه عنه مسكوت عنه وليس مراداًء وأيضاً لا يكون 
المبتدأ مجموع اسم وحرف غير سابك» وأجيب بأن في نحو هذه العبارة تسامحاًء كما أشار 
إليه سم» وأن المبتدأ في الحقيقة هو الاسم فقط. وهو الذي عمل في الخبر كحال قبل دخول 
لاء لكن لما كان كجزئه نسبوا ذلك للمجموع تسامحاً. لذلك قال الأشموني: مذهب سيبويه 
أن الخبر مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخول لاء ولم تعمل لا إلا في الاسم فينبغي إرجاع ما 
خالف هذه العبارة إليهاء ولا يرد أن لا نسخت حكم الابتداء فكيف يعمل في الخبر لما في 
شرح الكافية والتسهيل أن لا عامل ضعيف؟ فلم تنسخ حكم الابتداء إلا لفظاً وهو باق تقديراًء 
ولذلك يتبع اسمها بالرفع باعتبار محله بخلاف أن» فتنسخه لفظاً ومحلاً لقوتها. أفاد جميع 
ذلك الصبان. 

قوله: (إلا في الاسم) أي لقربه منهاء ولم تعمل في الخبر لضعف شبهها بأن حيث 
صارت جزء كلمة؛ وقال في المغني: الذي عندي أن سيبويه يرى عدم عمل المركبة في الاسم 
أيضاً لأن جزء الشيء لا يعمل» وأما: لا رجل ظريفأء بالنصب فمثل: يا زيد الفاضل» بالرفع 
أي إن نصب ظريف بتبعية اللفظ لا المحل» كما أن رفع الفاضل كذلك. 


لا التي لنفي الجنس وفض 
موضع رفع بالابتداء» والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ» ولم تعمل «لا» عنده في 
هذه الصورة إلا في الاسم وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع ب«لا» فتكون «لا2 عاملة في 
الجزأين كما عملث فيهما مع المضاف والمشبه به. 

وأشار بقوله: «والثاني اجعلا» إلى أنه إذا أتي بعد «لا» والاسشم الواقع : بعدها بعاطف 
ونكرة مفردة وتكررت «8) : ا ا اسل وذلك 
لأن المعطوف عليه: إما أن يُبْنَى مع «لا» على الفتح» أو يُنْصَبْ أو يُرْقع . 

فإن بي معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: 

الأول: البناء على الفتح. لتركبه مع دلا) الثانية» وتكون لها الثانية عاملَة عمل إِنْ نَحوٌ: 
«لآ حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بالله؛. 





قوله: (وذهب الأخفش الخ) يظهر أثر الخلاف في نحو: لا رجل ولا امرأة قائمان. فعند 
سيبويه يجوز لأن العامل في الخبر مجموع المبتدأين المتعاطفين» وعند الأخفش يمتنع لثلا 
يتوارد على الخبر عاملان لا الأولى والثانية-فيذكر لكل خبر مستقل» ويكونان جملتين» وكذا 
يقدر في نحو: لا حول ولا قوة. أما عند سيبويه فيجوز تقديره مثنّى عنهما ويكون جملة 
واحدة. كذا قيل ورد بأنهما وإن كانتا عاملتين في الخبر إلا أنهما متماثلتان لفظأ ومعئّى. فيجوز 
عملهما في اسم واحد عملاً واحداً كما في أن زيداً وأن عمراً قائمان..أفاده المصرح 
والدماميني. قال الروداني: والحق المتجه أن رفع الخبر في ذلك إنما هو بمجموع الحرفين لا 
بكل على حدته» إذ لا يعقل معمول لعاملين تماثلاء أو لاء لاستحالة أثر بين مؤثرين» ولأن 
قائمان لكونه مثنى لا يخبر به عن كل من الاثنين بل عن مجموعهما فلزم كونه معمولاً لمجموع 
الحرفين سوى أن ولاء وكذا نحو زيد وعمرو قائمان. وعلى هذا فلا خلاف بين سيبويه 
والأخفش في جواز ذلك» بل في أن العامل عند سيبويه مجموع المبتدأين المعطوفين مثل: زيد 
وعمرو قائمان. وعند الأخفش مجموع الحرفين مثل إن زيداً وإن عمراً قائمان. 

قوله: (وتكررت لا) سيأتي محترزه في المتن. 

قوله: (يجوز فيه) أي في التركيب المشتمل على ذلك لا في الاسم الثاني» ويحده. فإن 
أوجهه ثلاثة فقط وهي البناء والرفع والنصب. 

قوله: (خمسة أوجه) فيه نظر لأن كلامه الآتي يقتضي أنها ثمانية» لأنه إن بنى الأول أو 
نصب ففي الثاني ثلاثة» وإن رفع فوجهان» ومن ذكر أنها خمسة كالأشموني اقتصر. على كون 
الأول مفرداً كالئاني كمثال المصنف: وحينئذ فليس في الأول إلا البناء بثلاثة في الثاني» أو 
الرفع بوجهيه وإن كان قول المصنف: وإن رفعت أولاً لا تنصباء بقطع النظر عن مثاله يفيد 
أكثر لأنه علق منع نصب مفرداً أو مضافاً أو شبهه وجهان؛ فالجملة خمسة عشرء وأما الثاني 
فمقيد في كلامه بالمفرد بدليل أنه خْيْرَ فيه بين التركيب وغيره فتدبر. 








تقض لا التي لنفي الجنس 


الثاني : النصبٌ عطفاً على محل اسم «لا؛ وتكون «لا؛ الثانية زائدَةٌ بين العاطف 
والمعطوف». تحو: «لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إلا باللّو ومنه قولّه : 
[03] نسب الْيَرْمَوَلا خَلَةً اتسَءعَالخَرقُ على الورّاقه9© 
الثالث: الرفع» وفيه ثلاثة أَوْجَهِ: 
الأول: أن يكون معطوفاً على محل «لا» واسمهاء لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند 


سيبويهء» وحيتئذ تكون «لا» زائدة. 


قوله: (الثاني النصب) هذا أضعف الأوجه لأن القياس مع وجود لا بناؤه لا نصبه» وأيضاً لا 
الأولى لا تعمل النصب في لفظ الاسم لكونه مفرداً فكيف تعمله في لفظ تابعه المفرد. 

قوله: (على محل اسم لا) أي عند الناظم أما عند غيره فاتباعاً للفظ الاسمء وإن كان 
مبنياً لشبهه بحركة الإعراب في العروضء وعلى هذا فالحركة اتباعية» والإعراب مقدر رفعاً أو 
نصباً فتدبر. | ه صبان. وجوز الزمخشري نصبه بمحذوف أي لا أرى قوة» وقال يونس 
وجماعة: تنوين الثاني في البيت للضرورة. كتنوين المنادى المفرد كذا في التوضيح» أي فهو 
مركب مع لاء وهي غير زائدة» لكنه نون للضرورة. 

قوله: (اليوم) خبر لا الأولى» وخبر الثانية محذوف لدلالة الأولى عليه أي ولا خلة 
اليوم. أو هو ظرف لغو متعلق بالنفي» 'والخير محذوف إما خير واحد لهما أي لا نسب ولا 
خلة بيتنا» أى لكل حبر ويتعين هذا عند سيبويه إن نصب الثاني على محل الأول لأن خبر 
الأول حينئذ مرفوع بالمبتدأء وخبر الثاني بلاء لأن لا الناصبة للاسم ترفع خبره اتفاقاً. فلو قدر 
خبر واحد لزم ارتفاعه بعاملين مختلفين وهو ممتنع أفاده المصرح . وفيه نظرء أما أولاً: فإن لا 
الثاني عند نصب ما بعدها زائدة لا تحتاج لخبرء بل الثاني معطوف على الأول عطف مفرد لا 
جملة فيجب كون الخير عن المتعاطقين» والكلام ح جملة واحدة نعم على مذهب يونس من أنه 
مركب معهاء ونون للضرورة يصح ما ذكر. وأما ثانياً: فكونه يتعين لكل خبر عند سيبويه إلى 
آخر ما قاله بعيد كما بينه الصبان فانظره» وقوله اتسع الخرق على الراقع يروى: اتسع الفتق 
على الراتق» وهو يمعناه قيل: وهذا هو الصواب لأن القافية قافيّة . 

قوله: (على محل لا واسمها) أي عند سيبويه على التسامح المار فلا يرد أن لا الأولى» 
لكونها جزء المعطوف عليه» لا تتسلط على الخبر فكيف تكون الثانية زائدة؟ لأن العطف في 
الحقيقة على محل الاسم فقطء فتدير. 

قوله: (زائدة) أي بين المتعاطفين» والخبر المحذوف مثتى عنهماء فهو جملة واحدة. 


)١(‏ البيت من السريعء وهو لأنس ين العباس بن مرداس في تخليص الشواهد ص ٠5‏ 5؛ وله أو لسلامان ابن 
قضاعة في شرح أبيات سيبويه /١‏ 4041 ولأبي عامر جد العباس بن مرداس في ذيل سمط اللآلي ص 7”. 


الثانى : أن تكون «لا2 الثانية عملت عَمَلَ «ليس». 

الثالث: أن يكون مرفوعاً بالابتداء» وليس للا عمل فيه وذلك نحو: ١لا‏ حَوْلَ وَلا فُوْةٌ 
إلا بالله» ومنه قولّه : 

وإن نُصبّ المعطوفٌ عليه جاز فى المعطوف الأَوْجُهُ الثلاثة المذكورة ‏ أعني البناء» 
والرفع» والنصب - نحو: لا عُلامَ رَجُل ولا امرأةَ ولا امرأةٌ ولا امرأة. 

وإن رُفِعَ المعطوفٌ عليه جاز في الثاني وجهان. 

الأول: البناء على الفتح» نحو: «لآ رَجلُ ولا امرأة» ولا غلامُ رَجُْلِ وَلا امرأةٌ» ومنه 
قولّه : ١‏ 


3 هذا لعمركم الصَّعَارُ بِعَيْيِهِ لام لي- إنْ كان ذَاكَ _ ولا أب" 


قوله: (وليس للاعمل فيه) أي لوجود شرط إلغائها وهو تكرارهاء وهو حينئذ مبتدأ: 
مستقل لا معطوف على محل الأول كما في الزائدة» فيجب لكل خْبَّرٌ. ويكون من عطف 
الجمل كما إذا عملت كليس. 

قوله: (هذا لعمركم الخ) بفتح العين» مبتدأ خبره محذوف وجوباً أي لعمركم قسمي» 
والصغارء بفتح الصاد المهملة فغين معجمة»ء الذل والهوان. 

قوله: (وإن نصب المعطوف عليه) أي لكونه مضافاً أو شبهه. مع كون الثاني مفرداً. 

قوله: (أعني البناء) أي لتركبه مع الثانية والنصب أي عطفاً على لفظ الأول» والرفع أي 
لإلغائهاء أو إعمالها كليسء أو زيادتها مع عطفه على محل اسم لا عند سيبويه لأنه لا فرق 
عنده بين المفرد وغيره في كون محله الرفع على الابتداء كما نقله سم عن الدماميني ويؤيده ما 
مر عن شرح الكافية من أن لا عامل ضعيف, لا تنسخ حكم الابتداء إلا لفظأًء مع بقائه لكن 
فيه. إن لا الناصبة للاسم ترفع الخبر اتفاقاًء فإذا كانت مع اسمها في محل المبتدأ لزم أن هذا 
المبتدأ لا يعمل في شيء إلا أن يقال النافي» والمنفي كالشيء الواحد فعمل أحدهما كعمل 
الآخر كما قالوه في: غير قائم الزيدان» فتأمل» صبان. 

قوله: (الأول البناء على الفتح) وعلى هذا يتعين خبر إن عند الجميع» سواء عملت 
الأولى كليس., أو أهملتء لثلا يتوارد عاملان مختلفان على الخبر» ويلزم على الأول كون 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو مر, أكثر الشواهد النحوية المختلفة عليهاء فهو لضمرة بن جابرء ولرجل من مذحجء 


ولهني بن أحمر ولزرافة الباهلي» وبلا نسبة في مغني اللبيب ص 097. 


هف لا التي لنفي الجنس 


73 ]فلا لَعُوَوَلا تَأئِيمَفيها وَمَافَاهوابوابداً مقي" 

والثاني : الرفع» نحو : «لا رَجَل ولا امرأةٌ ولا غلامٌ رجل ولا امرأةٌ». 

1 0 ل اسم «لا» و«لها» هنا 
يجو ني م سم | 


قوله: (فلا لغو الخ) اللغو الباطل» والتأثيم اللوم من قولك للشخص أثمت» والضمير 
للجنة» وما فاهوا أي نطقوا به» وهذا من قصيدة لأمية بن أبي الصلت يذكر فيها الجنة 
وأحوالهاء وهو ملفق من بيتين وأصله: 
لاتقلا عرولا تانيعم تيهنا ' :ومني ولا فنيتينا يب ” 


وفيهالخحَم سَههِرةَ وبحر وما فاهما كر نه الخ 
والحين بالفتح الهلاك, والمليم اللائم» ولا ساهرة أرض يجددها الله تعالى يوم القيامة 
فالمعنى : فيها لحم بر وبحر. 


قوله: (والثاني الرفع) أي على عمل الثانية كليس» أو إهمالهاء وما بعدها مبتدأ مستقل» 
أو زيادتها وعطفه على الأول» سواء عملت الأولى كليس» أو أهملت. وتقدير خبر واحد أو 
أثنين يعلم مما مر. 

قوله: (ولا يجوز النصب) أي عطفاً على المحل أو تبعاً للفظ لانتفائهما. أما النصب 
بمحذوف» كما مر عن الزمخشريء» فيجوز. والحاصل أن الاسمين إن كانا مفردين جاز في 
الأول البناء» والرفع إِلغاءً» أو عملاً كليس فتلك ثلاثة. وفي الثاني سبعة: بناؤه» ونصبه على 
محل الأول» أو لفظهء أو بمحذوف» ورفعه على إلغاء الثانية أو زيادتها أو عملها كليس» فتلك 
أحد وعشرون وجهاً يمتنع منها أربعة وهى: رفع الأول إلغاء» وعملاً كليس مع نصب الثاني 
على محلهء أو لفظه فإن أفرد الأول فقط فسبعة. 2 

الثاني تأنّى في كونه مضافاً أو شبهه مع إبدال البناء بنصبه بلا الثاني» فتلك أربعة عشر في 
ثلاثة . الأول باثنين: وأربعين يمتنع منها الأربعة السابقة مع كونه مضافاً أو شبهه بثمانية» وإن أفرد 
الثاني فقط فثلاثة: الأول: تأتى في كونه مضافاً أو شبهه مع إبدال البناء بالنصب فتكون ستة في 

سبعة . الثاني : باثنين وأربعين يمتنع منها نظير الثمانية الماضية مع اثنين آخرين» وهما نصب 
الأول سواء كان مضافا أو شبهه» مع تفسية الثاتى عل منخله إذ نصبه حيشل لفظي لا سخخلي» زإن 
كانا غير مفردين ففي الثاني أربعة عشر في ستة. الأول باربعة وثماني يمتنع منها ضعف ما قبله. 
فجملة الصور مائة وتسعة وثمانون يمتنع منها اثنان وأربعون كما هو ظاهر للمتأمل والله أعلم. 


)١(‏ الييت من الوافرء وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 205 ولسان العرب مادة (أثم). 
(؟) البيتان من الوافرء وهما لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص04؛ ولسان العرب مادة (أثم). 


لا التي لتفي الجدر ا 
«وإنْ رَمَعْتَ أوّلاً لا تنصبا» 
١‏ ومُفرداً تَعْتَاًلِمَبْيِيٌيَلِي فافئخ. أو الْصِبَنء أو ارْمَعْ. تغيل 


إذا كان اسم «لا" مبنياًء ونُعِتَ بمفرد يليه ذاي ل افصل يتبرييب بفاعيل - جاز في 
النعت ثلاكَةٌ أوجةه. 


الأول: البناء على «الفتح». لتركبه مع اسم دلا» نحو : دللا رَجَل ظريفٌ». 

الثاني : النصبٌ» مراعاةً لمحل اسم «لا» نحو: «لا رَجُل طريفاً». 

الثالث: الرَّفْعٌء مراعاةً لمحل «لا» واسمهاء لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما 
تقدم» نحو: «لا رَجُلَ ظريفٌ». 








قوله : (ومفرداً) مفعول افتح» وفاؤه للتحسين فلا تمنع عمله في المقدم عليه ونعتا بدل 
منه» أو بيان كذا قيل» والأظهر إجراؤه على قاعدة نعت النكرة إذا تقدم يعرب خالا وثعرنت 
هي بحسب العوامل. ولمبنيٌ ويلي صفتان لنعتآء أو الأول متعلق بالثاني» وحذف مفعول 
انصبن وارفع لدلالة الأول عليهء ولا تنازع لأن المصنف لا يراه في المتقدم. 


قوله: (لتركبه مع اسم لا) أي قبل دخولها فيصير النعت والمنعوت كاسم واحدء ثم 
تدخل عليه لا مثل لا خمسة عشر. كذا في التوضيح والأشموني وغيرهما. وإنما جعل 
جو 0 
في فخل تضبت هو مجموع البعداء والمنعوت لصيرورتهما اسما واحدا قبل دخولهاء كخمسة 
عشر وبعلبك. . لا أن كلاً منهما في محل نصب كما اختاره يس على التصريح» وأن الاسم بني 
لتركبه مع لاء والنعت بني لتركبه مع الاسم إذ لا وجه له على ما ذكره مع أن التركيب لا يصلح 
علّة لأصلية البناء كما علمت. إلا أن يكون من باب إعطاء الجزء حكم الكل فتأمل. وقيل علة 
بناء الاسم تضمنه معنى من» ولما كان الوصف من تمامه كان كأنهما معاً تضمناها فَبُييَاء وفرق 
سم بين هذه الصفة وصفة المنادى المفرد حيث لم تبن بأن صفة المنادى ليست مناداة فلم تعط 
حكمه وهذه الصفة هي المنفية في المعنى. فإعطاؤها حكم الاسم ظاهرء وقيل الصفة ليست 
مبنية بل فتحها إعراب على المحل . ولم تنون للتشاكل» وعلى قياس ما مر يجوز كونها اتباعا 
للفظء والظاهر أن من جعل الموصوف فى النداء فمن الشبيه بالمضاف يقول بمثله هناء حيث 
يجعل من نفي الموصوف لا من وصف المنفي فينصب الأول لشبهه بالمضاف»: والثاني لأنه 
تابع للموصوف كما ذكروه في النداء. لكن لم أرَ من ذكره هنا إلا ما مر عن بعضهم في: لا أبا 
لك فليتأمل . 

قوله: (مراعاة لمحل اسم لا) أي أو اتباعاً للفظه وإعرابه مقدر كما مر نظيره. 

قوله: (لمحل لا واسمها) فيه التسامح المار. 





1 لا التي لنفي الجنس 





نا وَغَيِرَ مَايَلِيء وَغَْيِرَ الْمُفْرَّدِ لاتبنء وَانْصِبْهُ أو الرّفْعَ أقُصِدٍ 

تقدّمَ في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفرداً» والمنعوت مفرداًء وولِيهُ النعث» جاز 
في النعت ثلاثة أَوْجُوِء وذكر في هذا البيتٍ أنه إذا لم يَلِ النعث المفردُ المنعوت المفرد» بل فصل 
بينهما بفاصل» لم يجز بناء النعت ؛ فلا تقل : الا رجُلَ فِيهًا ظريف» ببئاء ظريف» بل يتعين رَفُعهُ 

نحو : ١لا‏ رَجُلَ فيها ظريفٌ» أو نصبه» نحو: «لا رجلّ فيها ظريفاً» وإنما سقط البناء على الفتح لأنه 
إنما جاز ‏ عند عدم الفصل - لتركب النعت مع الاسم» ومع الفصل لا يمكن التركيبٌ» كما لا 
يمكن التركيبٌ إذا كان المنغرت غير مفردِ» نحو: دلا طالعاً جَبّلاً ظريفاً» ولا فرق - في امتناع البناء 
على الفتح في النعت عند المُضْلٍ - بين أن يكون المنعوت مفرداً» كما مثل» أو غيرٌ مفرد. 

وأشار بقوله: «وغير المفرد» إلى أنه إذا كان النعت غير مفرد ‏ كالمضاف والمشبه 
بالمضاف - تَعَيّنَ رَفِعّه أو نصبهء فلا يجوز بناؤه على الفتح. ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
المنعوت مفرداً أو غير مفرد» ولا بين أن يُفْصّل بينه وبين النعت أو لا يفصل» وذلك نحو: دلا 
رَجْلَ صاحِبٌ بر فيها» ولا لام رَجُلِ فيها صَاحِبَ برا . 

وحاصل ما في البيتين: أنه إذا كان النعت مفرداً والمنعوت مفرداًء ولع فصل ينوكل 
جاز في النعت ثلانَةُ أَوْجُوء نحو: لا رَجُلَ ظريف. وظريفاًء وظريفٌ وإن لم يكن كذلك تعين 
الرفع أو النصب» ولا يجوز البناء. 

- وَالعَطفٌ إن لَمْ تمكَرَرْ «لاء اخكمًا لَهُبِمَالِلئَعْتٍنِي الفضل الْتَمَى 

تقدّمَ أنه إذا عُطِففَ على اسم «لا» نكرةٌ مفردة» وتكررت «لا» يجوز في المعطوف ثلانَةُ 
أوْجمه: الرفع» والنصب» والبناء على الفتح. نحو: «لا رَجلَ ولا امرأةٌ ولا امرأةٌ ولا امرأةً 
وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر دلا) يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول» وقد 
تقدم أنه يجوز فيه : الرفع, والنصب» ولا يجوز فيه البناء على الفتح؛ ٠‏ فتقول: «لا رَجَل 
وامرأة» وامرأةٌ؛ ولا يجوز البناء على الفتح وحَكّى الأَحَمّشُ «لا رَجْلَ وامرأةً» بالبناء على 
الفتح. ؛ على تقدير تكرر «لا» فكأنه قال: لآ رَجُلَ ولا امرأة» ثم حذفت «لا2. 








قوله : (وغير ما يلي) مفعول لتبن المجزوم بلا الناهية» وغير المفرد عطف عليه أي غيره 
من النعت والمنعوت كما سيشير إليه الشارح فهو محترز قول المصنف». ومفرداً مع قوله: 
لمبني . قال ابن غازي: ولو قال: 

وَارْمَعْ أو الْصِب مُطَلَقاً نَعْتَ اسم لا والقشخ زذان أقردا وضلا 

لا غنى عن البيتين مع الإيضاح. 2 

قوله: (وتكررت لا) ذفعل وفاعل» ويجوز جواب إذا لا منفي بلا. فالأؤلّى حذف لا 
لتقدم ذكرهاء وكذا ما بعده. 

قوله: : (على تقدير تكرير لا) أي فحذفت وبوبت» وليس ليس الفتح بالتركيب مع الأول 
للفصل بالواو. 


لا التى لنفى الجنس لحف 
وكذلك إذا كان المعطوفٌ غير مفردٍ لا يجوز فيه إلا الرفعٌ والنصبٌ. سواء تكررت «لا» 
نحو : «لا رَجُلَ ولا غلامَ امرأق؛ أو لم تتكررء نحو: «لا رَجُلَ وخُلامَ المرَأق). 
هذا كله إذا كان المعطوفٌ نكرةٌء فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفعُ» على كل حالٍء 
نحو: «لا رَجُل ولا رَيْدٌّ فيها» أو «لا 3 يدف فيهاا. 





إذافحات: همزة ؛الاستفهام على ال لنافية للجنس بَقِيثْ على ما كان ا اله 
وسائِرٍ الأحكام التي سبق ذِكْرُها؛ فتقول: «ألا رَجُل قائِمٌء وألا عُلامَ رَجُلٍ قَائْمء وألا طَالِعاً 
جَبّلاً ظَاهِر) وَحُْكُمْ المعطوف والصفة - بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخولها. 

هكذا أَظْلَقَ المصنفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا وفى كل ذلك تفصيل. 

وهو: أنه إذا قُصِد بالاستفهام التوبيح» أو الاستفهامٌ عن النفي» فالحكمٌ كما ذَكَرَء من 
أنه يبقى عملّها وجميعٌ ما تقدم ذكره من أحكام العطف, والصفةٍء وجواز الإلغاء. 

فمثالُ التوبيح قولُكٌ «ألا رُجُوعَ وَكَدْ شِبْتَ؟) ومنه قوله: 


03 9 ا 0 4 رمعي لو 7 له عوام ار 
[ !]ألا ارْعِوَاءَ لِمَنْ وَلْث شبيبّته وَآَذْنَتْ بممشِيب بَغْدهةُهَرم؟ 





تنبيه : البدل النكرة كالنعت المفصول نحو: لا أحد رجل وامرأة فيهاء بالنصب والرفع. 
ولا يبنى على تركبه مع البدل منه لأنه على نية تكرار العامل فبينهما فاصل مقدرء وجوزه 
بعضهم لأن هذا الفاصل هنا يقتضي الفتح, » فإن كان معرفة تعين رفعه نحو: لا أحد زيد وبكر 
فيهاء وكذا يقال في عطف البيان. وأما التوكيد فَالأَوْلَى في اللفظي منه كونه على لفظ المؤكد 
مجرداً عن التنوين» ويجوز رفعه ونصبه. . وأما المعنوي فيمتنع بناء على أنه لا يتبع نكرة ة لأن 
ألفاظه معارف . أما على أنه يتبعها فيتعين رفعه لعدم تسلط لا على المعرفة. 

قوله: (وأعط لا) قال سم يمكن شئوله للعاملة عمل إن وليس. 

قوله: (دون الاستفهام) ليس فيه مع الأول إيطاء لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً. 

قوله: (فالحكم كما ذكر) لكن مع التوبيخ كثير» ومع الاستفهام عن النفي قليل. حتى 
توهم الشلوبين عدم وقوعه. 
والهمزة للتوبيخ والإنكارء والشبيبة الشباب» وآذنت أي أعلمت», والهرم بفتحتين الكبر. وقد 
هرم هرماً كتعب تعبا فهو هرم. إذا كبر وضعف. كذا في المصباح . 


.167/١ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ؟/9؟؛ وشرح الأشمونئ‎ )١( 


ا لا التي لنفي الجنس 
ومثالٌ الاستفهام عن النفي قولكَ «ألآ رَجُلَ قَائْم؟؟ ومنه قولة : 
31 ألا اصطبَار لِسَلمى أمْ لها جَلّد؟ك إِذًا ألأقِي التذي لاقاة ان 0 
اا امار فمذهَبٌ المازني” '" أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام؛ 
وعليه يَثَمَ يَتَمَشَّى إطلآقُّ المصنف»ء ومذهبٌ سيبويه أنه يبقى لها عَمَلَها في الاسم. ولا يجوز 
إلغاؤهاء ولا الوصفٌ أو العطفٌ بالرفع مراعاةً للابتداء. 
ومن استعمالها للتمئّي قولّهُم : «ألا ماءَ ماءً بارداً» وقول الشاعر: 
1 ألا عُمر وَلَى مُسْتَطَاعٌ رُجُوعُهُ تتان ص اناق بذ انلود 


قوله: (ألا اصْطِبَار) الهمزة للاستفهام؛ واصطبار اسم لاء ولسلمى خبرها أو صفتهء 
والخبر محذوف أي موجودء والذي لاقاه أمثاله كناية عن الموت. والمعنى: إذا مت هل ينتفي 
اصطبار سلمى زوجتي أم تتجلد» وأم إِمَّا متصلة فالمطلوب بها مع الهمزة تعيين أحدهماء أو 
تمس سس ل ل ل ل ميني 

قوله: (إلا عملها في الاسم) أي» ولا خبر لها لأنها بمنزلة أتمنى ا ألا ماء كلام 
تام حملاً على معناه وهو أتمنى ماء» فلا خبر لها لفظاً ولا تقديرأً» كما قاله الدماميني والاسم 

هنا بمنزلة المفعول» وعلى قول المازني يكون الخبر مقدراً. 

قوله: (ولا يجوز إلغاؤها) أي لأنها كليت وهي لا تلغى. 

قوله: (بالرفع) مقتضى اقتصاره عليه جواز النصب على محل الاسم وهو الظاهر 
فليحرر. 

قوله: (ألا ماءَ ماءً بارداً) ماء الثاني نعت للأول لجواز النعت بالجامد الموصوف بمشتق 
كمررت برجل رجل صالح.» ويسمى نعتاً موطثاً فهو مبني على الفتح لتركبه مع الأول» ويمتنع 
رفعه عند سيبويه» ويجوز عند المازني» ويتعين تنوين بارداً لأن العرب لم تركب أربعة أشياءء 
ولا يصح كون ماء الثاني توكيداًء ولا بدلاً كما في التوضيح لأنه مقيد بالوصف, والأول مطلق 
فلس برادقاً تي كد ولا مساويه حتى يبدل منه لكن جوز بعضهم التوكيد في قوله تعالى: 
بِالنّاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِيَةٍ4 [العلق: ]1700١‏ فكذا هناء وجوز في النكت كونه عطف بيان لجواز 
كوه أرقي دن تتوعة: 

قوله : (فَيرْأب) بفتح التحتية والهمزة وسكون الراء آخره موحدة أي يصلح» وفاعله ضمير 


.185/١ البيت من الطويل» وهو لقيس بن الملوح في ديوانه ص 78١؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) المازني: أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب» أحد أثمة النحو البصريين» توفي سنة (149؟ ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» .)78417/١1(‏ 

(*) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضحج: المسالك وتخليص الشواهد ص 416. 


لا التي لنفي الجنس 0١‏ 


نكن - وَشَاعَ في ذَا البَابٍ إسْقَاط الخُبَز ذا المرَادُ مغ سَقُوطِهٍ ظهَر 
إذا دل دليل على خبر (لا» النافية للجنس وجب حَذْقُهُ عند التميميين والظائيين؛ وكثر 
حَذْقُهُ عند الحجازيين» ومثاله أن يقال: هَلْ مِنْ رَجُل قَائِم؟ فتقول: «لا رَجُل؛ وَتَحْذِفٌ الْخَبَرَ 
- وهو قائم - وجوباً عند التميميين والطائيين» وجوازًً عند الحجازيين» ولا فَرْقّ في ذلك بين 
أن يكون الخبرٌ غير ظرفٍ ولا جار ومجرورء كما مُكَل أو ظرفاً أو مجروراًء نحو أن يقال: 
هل عندك رجل؟ أو هل في الدار رجل؟ فتقول: الا رَجُلَه. فإن لم يدل على الخبر دليل لم 
يَجْرْ حَذْقُهُ عند الجميع» ٠‏ نحو قوله يِ: «لا أَحَدّ أغْيّدُ من الله2'00 وقول الشاعر: 





العمرء وأثأت بمثلثة ساكنة بين همزتين مفتوحتين» ثم تاء التأنيث أي أفسدت, ويد الغفلات 
فاعله» وفيه استعارة مكنية حيث شبه الغفلات بالفاعل المكتسب» وأثبت من لوازمه اليد 
تخييلآء واحتج المازني بالبيت على سيبويه فقال: مستطاع, إما خبر لا فيبطل قوله: لا خبر 
لهاء أو صفة لاسمها مراعاةً للابتداء» فيبطل قوله بعدم ذلك. وأيَاً كان» فرجوعه نائب فاعل 
مستطاع» ورد بجواز كونه خبراً مقدماً عن رجوعه. والجلة صفة ثانية لعمر بعد وصفه بولي ولا 
خبر للآء قال الروداني» وتجويز الوصفية مكابرة إذ لا يشك عاقل في المُتَمَئّى إنما هو استطاعة 
رجوع العمرء لا العمر المدبر المستطاع رجوعه. فمستطاع هو الخبر بلا شك. 

تنبيه : ترد الاح وم الماح تنكل على السدادين نعو د 
[يونس:35] الخ «ألا يوم يأتيهم4”". وللعرض والتحضيض فتختص بالفعلية نحو: «ألاً تُحِبُونَ 
أن يَغْفِرَ الله لكْ» [النور: 17] ##ألا تقاتلون قوم9#»© الخ . 

قوله: (إذا المراد الخ) إذا شرطية كما يشير إليه صنيع الشارح . فالذال مفتوحة» وليست 
هي إذ التعليلية:لأن المراد لا يظهر في كل تركيب كما لا يخفى. 

قوله: (إذائدل دليل) أي مقالي كوقوعها جواباً لسؤال» أو حالي بأن دل عليه السياق نحو 
«فلا فوت74 “لزني لهم #قالوا: لا ضير#””©. أي: علينا. وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع 
ألا نحو: لا إله إلا الله فيرفع ما بعد إلا على البدلية من ضمير الخبرء أو من محل لا مع 
ايها عل + داقن قساف الدار»؟ لون يدس تراب رشقم ان مل الاج قل لاسي 
وليس هذًا مبنياً على عدم وجود المحرز لما مر عن شرح الكافية» فتأمل . 

قوله: (أغير من الله) المراد بالغيرة لازمها وغايتهاء وهو مقت من تعرض لمحارمه لا 


)١(‏ تتمة الحديث: «ولذلك حرّم الفواحش» وهو في صحيح مسلم: كتاب التوبة. 
(؟) [هود: 8]. 
(*) [التوبة: .]١7‏ 
(58) [سبأ: ١‏ 
(5) [الشعراء: .]6٠‏ 


ا ظن وأخواتها 





[117] ولا كَرِيمَ من الولْدَانٍ مَضْبُوخُ"" 


وإلى هذا أشار المصنف بقوله: «إذا المرادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظهر؛. واحترز بهذا مما لا يظهر 
المراد مع سقوطهء فإنه لا يجوز حينئذٍ الحذفٌ كما تقدم. 


ظن وأخواتها 
5د النْصِبْ بفِغْلٍ المَلْبٍ ججزأي ابْتِدَا أغيي: رَأىء خَالء عَلِمْتُ. وَجَدَا 





انفعال النفس من فعل ما يستكره لاستحالته على الله تعالى. يقال غار الزوج يغار على امرأته» 
كخاف يخاف غضب من فعلها والمصدر غيراً كخوفاً وغيرة كضربة» ولا يكسر أولهما كما قاله 
والنابغة عند امرأة» تسمى مارية خاطبين لها فقدمت حاتما فقال النبيتى: 

لايق شالق الود عا عشيئ. عن لشفا ناما ل ا 


وَرَدْ جَازِرْمُمْ حرفا مَصَرّمةً في الرأس مِنْهَا وَفِي الأضلاءٍ تَمْلِيحُ 

إذا اللُقاحٌ غدت مُلْقَى أَصِرْتُها وَلأَكَرِيعَمِنَ الوِلْدَانِمَصْبُوحُ 

والحرف الناقة المهزولة أو المسنة والمصرمة بشد الراء المفتوحة هي التي يعالج ضرعها 
لينقطع لبنها ليكون أقوى لهاء والأصلاء جمع صلا وهو ما حول الذنب» والتمليح الشحم 
لشبهه الملح في البياضء واللقاح جمع لقوح وهي الناقة الحلوب» والأصرة جمع صرار خيط 
يشد به ضرع الناقة لكلا يرضعها ولدهاء وإنما تلقى وتترك عند عدم اللبن» والولدان جمع وليد 
من صبي وعبدء والمصبوح اسم مفعول من صبحته سقيته الصبوح والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ظَنَّ وَأَحْوَاتُهَا 

قوله: (جزأي ابتدا) الإضافة لأدنى ملابسة. أي جزأيٌ جملة ذات ابتداء» والمراد الجنس 
الصادق بالبعضء لأن أفعال هذا الباب لا تدخل على متبدأ يلزم الحذف», أو الصدرء أو غيره 
مما يمتنع في كان إلا اسم الاستفهام أو المضاف إليهء فيجوز هنا مقدماً على أنه مفعول أول 


)١(‏ تمامه «وَرَدٌ جاذِرُهم حَرْفاً مُصَرّمةُه» وهو من البسيط لحاتم الطائي في ملح ديوانه ص 794؛ ولأبي ذؤيب 
الهذلي في ملحق أشعار الهذليين ص 1707؟ وبلا نسبة في لسان العرب (صور). 

(؟) الأبيات من البسيط. وهي لحاتم الطائى فى ملحق ديوانه ص 754؟ ولأبي ذؤيب الهذلي في ملحق ديوان 
الهذليين ص 2١08‏ ولرجل جاهلى من بنى النبيت في المقاصد النحوية 2558/57 556. 


ظن وأخواتها يننا 
ظَنٌ» حَسِبْتُ» وَرَعَمْتٌء مع عَدَ | حجاء تَرَىَ وَجَعَلَ اللّذْ كافتَمَذ 
4 وَهَبْء تَعَلْمْء والَتِي كَصَيْرا أيضاًبهاائصِبْ مُبْنَداوَخَبَرا 
هذا هو القسمٌ الثالتٌ من الأفعال الناسخة للابتداء» وهو ظَنَّ وأخواتُها. 
وَينقست إلى 0 ؛ أحدُهما: أفعالُ القلوبء والثاني: أفعال التُخويل. 
فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قَتَمِيو ألحذهها : ما يَدّلَ علق اليقيق» وَدَكَرَ المصنف 


كليهم ظننت أفضل بخلاف كانء لأن اسمها لا يقدم عليهاء وأما الخبر فيكون استفهاماً في 
البابين كأين كنت؟ وأين ظننت زيد؟ ولا يكون جملة إنشائية فيهما. 00 
«وجدت الناس أخبر 03 فعلى إضمار القول أي مقولاً فى كل واحد منهم: اختبر 
تبغضهء ومر مثله في كان» ولا تدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر إلا بعد استيفاء ع 
أي وجوده. وذكره وإن تأخر عنها فإن قلت نحو: حسبت زيداً عمراً» وصيرت الطين خزفاًء 
ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذ لا يقال: زيد عمروء ولا الطين خزف لعدم صحة الإخبار. 
أجيب بأنه يصح في الأول باعتبار التشبيه على حذف الأداة» وفي الثاني باعتبار الأول. 

قوله: (مع عد) بتخفيف الدال للضرورة متعلق بأعني» أو حال من مفعوله. 

قوله: (ألذ) بسكون الذال لغة في الذيء وكأعتقد صلته احترز به عن جعل التي من 
أقعال المقاربة» وقد مرت والتي بمعنى صبر وستأتي . 

قوله: (وَهَبْ) بفتح فسكون أمر بمعنى ظن لا من الهبة» واستعماله مع أن وصلتها قليل 
حتى زعم الحريري أنه من لحن الخواص ويرده قصة: هب أن أبانا كان حمارآء كذا في شرح 
الجامع 

قوله: (والتى) مبتدأء وكصيرا صلتهء ويها انصب خيره أي» والأفعال التى بمعنى صيرا 
نصب بها أيضاً مبتدأ وخبرء كما تنصبهما بأفعال القلوب. ْ 

قوله: (وهو ظن وأخواتها) جعل منها الناظم تبعاً للأخفش» وغيره سمع المتعلقة بذات 
مخبر عنها بفعل دل على صوت. كسمعت زيداً يتكلم فزيداً مفعول أولء والثاني يتكلم 
بخلاف المتعلقة بمسموع كسمعت كلام زيد فتتعدى لواحد فقطء وقال الجمهور: لا تتعدى 
مطلقاً إلا لواحد كسائر أفعال الحواس فإن كان مما يسمع فذاك» وإلا ففيه حذف مضاف» 
والفعل بعده حال أي سمعت صوت زيد حال كونه يتكلم. 

قوله: (إلى قسمين) قسمها غيره إلى أربعة: فَوَجَدَ وَتَعْلّمَ وَدَرَىء لليقين فقط. وجَعَلَ 
وَحَجَا وَعَذَّ وَرَعَمَّ وَمَبْء للرجحان فقط. ورأى وعلمء لليقين غالباً. وظن وخال وحسب 


)١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل» وأيو نعيم في الحلية» وتمام الحديث . . . «وثق 


بالناس رويداً». قال الزركشى سنده ضعيف اه. فيض القدير .)5١57/1(‏ 


يق ظن وأخواتها 


منها خمسة نسة: رأى» وعَلِمَ وَوَجَدَ وَدَرَى» وتَعَلَمْء والثاني منها: ها يدل على لجان 
0 المصنف منها ثمانية حال وظنّ» وحَسِبٌ» وَزَّعَمَ وَعَد وحجاء وجعل » وهدا ٠‏ 
[0١]رَأْيِتٌ‏ الله 2006 ًّ 59 اوَلَقٍ وَأ رشع جاتر 0 كن 
فاستعمل «رَأى» فيه لليقين» وقد تستعمل «رَأى» بمعنى «ظِنَّ» كقوله تعالى: «إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ 
بعِيداً4”" أي : يَطَبُونَهُ . 
ومثال «علم عله عَلِمْتٌ رَيْداً 


أحَاكك وقول الشاعر: 
للرجحان غالياً. والشارح أدرج الثالث في الأول والرابع في الثاني نظراً للغالب فيهماء وتقليلاً 
للأقسام ثم نبه عند ذكر كل واحد على مجيئه لغير ذلك. 

قوله: (فمثال رأى) أي اليقيئنية بمعنى علم» كما هو فرض كلامه» لا بمعنى أبصر أو 
أصاب رئته» وإلا تعدت لواحدء وأما بمعنى الرأي والاعتقاد فمحصل كلام الرضي تعديتها تارة 
لاثنين كرأي الشافعي كذا حلالاً ومنه قوله: 


77 - رَأى الناسٌ إلا مَنْ رَأى مِفْلَ رَأَيِهِ حَوَارِجَ تَرَاكِيِنَ قَضْدَ المَخَارجٍ© 
وتارة لواحد هو مصدر ثانيهما مضافاً لأولهما كرأى أبو حنيفة حل كذا كما قد تستعمل 
عَلَمَ اليقينية كذلك | ه. وصريح هذا عدم الاحتياج حينئذ لتقدير المفعول الثاني» لأن هذا 
المصدر هو المفعول به في الحقيقة كما صرح به الرضي غير مرة» فليجز الاقتصار عليه» وإن 
كان فى الدمامينى ما يخالفه. 


قوله: (محاولة) أي قدرة» وهو تمييز لاكبر بالباء الموحدة كما أن جنوداً تمييز وكثرهم 
بالمثلثة . 

قوله: (إنهم يرونه الخ) أي يظنون البعث بعيداً أي ممتنعأء ونراه أي نعلمه قريباً أي واقعاً 
لأن العرب تستعمل البعد في النفي» والقرب في الوقوعء ففي الآية الظن واليقين معا. 

قوله: (ومثال علم) أي اليقينية» وتأتي للظن قليلا نحو: «فَإِنْ عَلِمْْمُومُنَ مُؤْمِئَاتِو©) 
وكان عليه ذكره كرأي» أما التي بمعنى عرف فستأتي في المتن» والي من علم يعلم علمأ تفرح 


. البيت من الوافرء وهو لخداش بن زهير في المقاصد النحوية 7/١71؛ وبلا نسبة في المقتضب ا‎ )١( 
.]1١ (؟) [المعارج:‎ 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الدرر 749/1. 2715/5 وهمع الهوامع .16١/١‏ 

(8) [الممتحنة: 9]. 





ظن وأخواتها 1 
3 عَلِمْتُكَ البَاوِلَ المَغذوفء فَالْبَعَمَتْ إليك بب وَاحَمَاتٌ الْنّوْقٍ َالأمَل0") 
ومثال «(وَجَذَ) وله تيال : ظوَإِنْ وَجَدْنَا أكترَهُمْ لَقَاسِقِينَ ب ومثال «دَرَى) قوله : 
١1531‏ ذُرِيتَ الْوَفِيَ العَهْدَ يا عُرْوَّ قَاغْتَبط فَإِنَ اغُتِبَاطاً بِالوَفَاءٍ 0 
ومثال «تعلّم» ‏ وهي التي بمعنى اغلم - قوله : 








يفرح فرحاً فهو أعلم والمرأة علماء إذا انشقت شفته العليا فلازم» ويقال علمه يعلمه ككسره 
يكسره إذا شق شفته» ومشقوق الشفة السفلى يسمى أفلح بالفاء» والحاء المهملة. 

قوله: (المعروف) بالنصب مفعول الباذل» أو بالجر بإضافته إليه وانبعثت أي انطلقت» 
وواجفات الشوق,» بالجيم والفاء» أسبابه ودواعيه. 

قوله: (وجد) أي بمعنى علم ومصدرها الوجودء وقيل: الوجدان لا بمعنى أصاب الشيء 
أي لقيه » وإلا تعدت لواحد» ومصدرها الوجدان قيل: والوجود أيضاًء ولا بمعنى استغنى أو 
لا رار الاك زيوت مع الميم وكسر الجيم والثانية وجداً بفتح 
الواوء والأوْلى بتثليئها كما في القاموس 

قوله: (دريت الخ) التاء نائب تب فاعل » وهي المفعول الأول» والقلن الول ارد ع 1 
فالعهد إما فاعله؛ أو مضاف إليه» أو نصب على التشبيه بالمفعول به وعرو مرخم بحذف التاء» 
والاغتباط بالغين المعجمة من الغبطة وهي تمني مثل حال المغبوط من غير أن يزول عنهء 
والظاهر أن المعنى فليغبطك غيرك» أو أنه دعاء له بدوام اغتباط الغير له كناية عن دوام أوصافه 
الحميدة. قال أبو حيان: ولم يعد أصحابنا درى فيما يتعدى لمفعولين. ولعله ضمئها في البيت 
معنى علمت». والتضمين لا ينقاس. اه لكن ذ في التوضيح وغيره أن ذلك قليل» والأكثر تعديه 
لواحد بالباء نحو دريت بكذا فإن دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه نحو: ظوَلاً أَدْرَاكُم به 
[يونس:15] قيل إلا مع الاستفهام فيتعدى لثلائة نحو: #وَمَا أَذْرَاكَ ما القَارعَةُ4 [القارعة:؟] لسد 
الجملة مسد المفعولين» والأوجه ما في الهمع والمغني أنها سدت مسد المفعول بالباء فقط. فهي 
في محل نصب بإسقاط الجار كما في: فكرت أهذا صحيح أم لا؟ 

قوله 0 أي لا التي في نحو تعلم الفقه مثلاً» وإلا تعدت لواحدء 
والفرق بينهما أن هذه أمر بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه والأولى أمر بتحصيله في 
الحال بما يذكر من المتعلقات» والكثير المشهور دخولها على أن وصلتها فتسد مسد مفعوليها 
كقوله: ١‏ 





.197 /١ البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في الدرر "/ ه/ا؛ وهمع الهوامع‎ )١( 
.]٠١” [الأعراف:‎ )0 
.١59/١ ؛ وهمع الهوامع‎ ١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح قطر الندى ص‎ 9 





ماروا ظن وأخواتها 





1 ]يمل هذا النْمْس قَهْرَ عَدُوْهَا قَبَالِعْ بِلْطْفٍ في التَّحَيُلٍ والمَعُر”" 
وهذه مُكل الأفعال الدالة على اليقين. 
ومثالُ الدالة على الدُجْحَانِء قولُكٌ: «خِلْتٌ رَيْداً أحَاكَ» وقد تستعمل «خال» لليقين» 
كقوله : 
[11١اإدَعَانِي‏ الغَوَانِي عَمَهُنّ وَجِلْبُنِي لِيَ اسم فلا أذعى بيه وَهوّ ادن 
«وَظَئْتُ رَيْدا صَاحِبَكَ» وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى : لِوَطَتُوا أن لا مَلْبَا من الله إلا 
إليَه4”" و«حَسِبْتُ زَيْداً صَاحِبَكَ» وقد تستعمل لليقين» كقوله: 
[3] حَسِبْتٌ التْقَى وَالْجُوْدَ خَيْرَ تَجَارَةٍ رَيَاحاً إِذَا مَاالمَرْءُ أَضْبَّح تاقلا“ 





77 - فَشّلْتٌ تَعَلُمْ أَنْ لِلصَّيْدٍ غِرَهٌ ل تو قينا اناك 7 
وفي حديث الدجال: «تَعَلْمُوا أن رَبَكمْ ليس بأغوره” . 
قوله: (تعلم الخ) مفعوله الأول شفاء» ولي هر 
قوله : (خلت زيداً الخ) ومضارعها إخال» والكثير فيه كسر الهمزة ة على غير قياس كقزر وى 
175 - إخالك إِنْ لم تَعْضْض الطَرْفَ ذا مَوى يشوك غاالا بتقطاع من الوجيي؟ 
فإن كانت خال بمعنى تَكَبرَ أو ظلع في مشيه أي عرج» أو اعوج فلازمة. 
قوله: (دعاني) أي سمانيء» الغواني جمع غانية» وهي المرأة المستغنية بجمالها عن 
الحلى» والياء من خلتني مفعول أول» والثاني جملة لي اسمء وقوله: فلا أدعى به يظهر أنه 
على تقدير الإنكار أي» أقلا أدعى به والحال أنه أول اسم لي» وقد عمل خال في ضميرين 
لشيء واحدء وهما التاء والياء. وذلك خاص بأفعال القلوب. 
قوله: (حسب) أي بكسر السين بمعنى ظن. والأكثر في مضارعها الكسر أيضاأء ويقل 
الفتح. وإن كان القياس في مضارع فعل المكسور يفعل بالفتح» ومصدرها الحسبان بالكسرء 
والمحسبة فتح السين وكسرها فإن كانت بمعنى صار أحسب أي ذا شقرة وبياض وحمرة 
فلازمة. أو بمعنى عد تعدّت لواحد» وفتحت سينها في الماضي وضمت في المضارع» 


.454 البيت من الطويل» وهو لزياد بن سيّار في الدرر # ويلا نسبة في شرح شذور الذهب ص‎ )١( 
160/١ ولا نسبة في شرح الأشموني‎ 417/١ ؟) البيت من الطويلء وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص‎ 
.]١18 [العوية:‎ ) 

(4) البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه 2747 ويلا نسبة في شرح قطر الندئ ص 17174 

(0) البيت من الطويل» ولم يسم قائله. ش 

)0( رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد بألفاظ متقارية. 

0 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ”/ 44؛ وشرح التصريح 719/1١‏ 


ظن وأخواتها اننا 





7 قَإِنْ تَرْعُميني كُنْتُ أَجِهَلُ فيكم فَإِني شَرَيْتُ الجِلْع بَعْدَكِ بِالْجَهْل7"© 
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ومصدرها: حسباً كنصراً وحسباناً بالضم والكسرء وحساباً وحسابة وحسبة بكسرهن» قاموس . 

قوله: (رباحاً) تمييز لخيرء وثاقلاً كناية عن الموت لثقل الشخص به. 

قوله: (زعم) أي لا بمعنى كفل أو رأس أي شرف وساد وإلا تعدت لواحد تارة بنفسهاء 
وتارة بالحرف ومصدرها الزعامة. ولا بمعنى سمن أو هزل بصيغة المجهول من الهزال. وإلا 
فلازمة. أما الهزل ضد الجد فيبنى للفاعل. 

قوله: (فإن تزعميني الخ) الياء مفعول أول» وجملة كنت الخ ثان» وأجهل مضارع هو 
وفاعله خبر كان لا أفعل تفضيل» والمراد بالجهل خلاف الحلم» وهو الغضب والسبب لأنه لا 
يصدر غالباً إلا من الجاهلء والأكثر تعدي زعم إلى أن وصلتها كتعلم نحو: 9رّعَمَ الّذِينَ 
كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَقُوا» [التغابن:7] وقوله : 


6 وَقَدُ زَعَمَتْ أني تَغَيِّرتُ بَعْدَها ومن ذا الْذِي يَاعَرٌ لاي 2 0006 


وكون زعم من أفعال الرجحان إنما يأتي على قول السيرافي الزعم قول مع اعتقاد صحء 
أولاً فإذا قلت: زعم فلان كذاء فمعناه قاله معتقداً له» وإن كان اعتقاده غير صحيح. أما على 
قول الجرجاني أنه قول مع علم فمن أفعال اليقين» وقال ابن الأنباري أنه يستعمل في القول من 
غير صحة لقولهم: زعم مطية الكذب» أي مطية لنسبة الكذب إلى الغير فإذا قلت: زعم فلان 
كذاء فكأنك قلت: كذبء أي: قال قولاً غير صحيح.ء فعلى هذا لا تكون من أفعال القلوب 
إلا إذا كان فلان معتقداً لما قال» ويحتمل أن المعنى مطية الكاذب» أي هو يتصل إلى حكاية 
الكذب بقوله: زعم فلان ليبرىء نفسه من اختلاقهء ومن هذا المعنى حديث: ١يِنْسَ‏ مطَيّةُ القَؤْم 
رَعَمُواه!” إذ هو تحذير من الحكاية بلا تثبت للمحكي لأنك لا تقول: زعموا إلا عند عدم 
تحقق صحة الخبر» والظاهر أنه ليس مراد السيرافي ومن معه الحصر فيما قاله كل واحد منهم 
لاستعماله في العلم وغيره قطعاًء فمن العلم قول أبي طالب: 

ةي ازنقوتري وزعتقت نك ناص "ولقة دلت قانع تنه انيت 

أي قلت ذلك عالماً له بدليل قوله بعد: ومن غيره زعم الذين كفروا الخ أي قالوا ذلك 

معتقديه لا عن دليل. ولذلك قال الفاكهي إنه يستعمل في الحق والباطل» وأكثر استعماله فيما 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في_شرح أشعار الهذليين /١‏ 40؛ ولسان العرب مادة (زعم). 
(؟) البيت من الطويل» وهو لكثير عرّة في ديوانه ص 78؛ والأغاني 17/4. 
() رواه أحمد برقم (901 -185937) وأبو داود في الأدب. 
(5) البيت من الكاملء ولم أهتدٍ إلى قائله. 
حاشية الخضري ج١‏ -م؟؟ 


لمارف ظن وأخواتها 





ومثال عد قولّه : 
]1١4[‏ فلا تَعْدُدِ المَوْلَى شَرِيكَكَ فِي الْغِنَى وَلْكُنْمَا المَوْلَى شَرِيكُكَ فِي العُذْم”© 
ومثالُ «حبًا» قوله: 
]1١[‏ قد كنت أخجُوا أبا عَمْرِو أخائْقَةَ حَنَّى ألَمَتْ بنايَوْماًمُلِمَاتٌ9") 





يشك فيه أي فإذا قلت: : زعم فلان كذاء فقد يكون ذلك حقاً عندك كالبيت» أو باطلاً كما في 
الآية. وقد تكون شاكاً فيه فتأمل. 
قوله: (عد) أي لا بمعنى حسب المال» وإلا تعدت لواحد. 
1 لا تعد المولى) هو للنعمان بزيشيد الصحاي وقبله : 
- وإِنّي 00 المَالَ مَنْ كَانَ سَائِلاً وأغفِر 0 لى الام 000 
أي ل والمراد السو انافك أو الصاحب 8 أ ا ررك 
في الغنى بل في العدم بضم فسكون أي الفقر لأن كل الناس تتملق للغني ٠‏ كما قال ابن دريد 
في مقصورته : 
والنَاسٌ كلا إن َحَنْتَ عَنْهُم في كُل أفطار البلا وَالقدَى9» 
عَبِيِدٌذِي المَالٍ وَِنْ لَمْ يَطمَعُوا مِنْ غْمْرهٍ في جَرْعَةٍ تَشْفِي الصَّدَا 
وَهْعَ لمن أنختيق أعندة ورة شَارَكِهُمْفِيمَا فاك وخَرَّى 
وقال آخر: َ 
ا اررحتى: التكلات إذاوات :3 أوو . تق رتل وقد كنيف أذتبا كينا 
وإذاوافيوقنا قير ا فعسرييا وق ننس كت السيص ف 
قوله: (حجا) أي بمعنى ظن لا بمعنى ظن لا بمعنى قصدء أو رد أو ساق» أو حفظ, 
أو كتم» أو غلب في المحاجاة من حاجيته فحجوته أي فاطنته فغلبتف وإلا تعدت لواحد في 
الكل ٠»‏ ولا بمعنى أقام, أو بخل. وإلا'فلازمة. 
قوله: (أخا ثقةِ) بتنوين أخ لعدم إضافته. وثقة أي وصفته موثوقاً به» أو بالإضافة أي أخاً 
وثوق» والملمات الحوادث . 





.857/5 البيت من الطويل» وهو للنعمان بن بشير في ديوانه ص94؟؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ )١( 
الببت من البسيط» وهو لتميم بن مقبل في شرح التصريح ١/5548؛ ولم أقع عليه في ديوانه.‎ (20 

2 البتان من الطويل» وهما للنعمان بن بشير في ديوانه ص 594. 

(5) الأبيات لابن دريدء ولم أهتدٍ إليها في دواوين الشعر. 

(0) البيتان لم أهتدٍ إلى قائلهما. 


ظن وأخواتها هرف 
ومثالٌ «جَعَلَ؛ قوله تعالى: #وَجَعَلُوا المَلاتِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْحن إناثاً4”'" وقيّدَ 
المصنفٌ «جَعَلَ؛ بكونها بمعنى اعتقد احترازاً من «جعل» التي بمعنى ل 
التحويل» لا من أفعال القلوب. 
ومثال «هَتْ) قوله: 





0 فقلك: اجزفي انا تالتك» ولا قحي اشوا نا 
ونبّه المصنفٌ بقوله: «أغني رأى؛ على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو 
ارأى؟ وما بعدةٌ مما ذكر المصنفٌ في هذا الباب» ومنها ما ليس كذلك» وهو قسمان: لازم 
نحو: «جَبّنَ زيد» ومُتَعَدَ إلى واحدء نحو: : «كَرهْتٌ زيداً» هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال 
هذا الباب» وهو أفعال القلوب. 


وأما أفعال التحويل - وهي المرادة بقوله : «والتي كصيّرا - إلى آخره -! فتتعدّئ أيضاً إلى 
مفعولين أصلّهما المبتدأ والخبرٌ وعدها بعضهم سبعة: اصيّرا ذ نحو: «اصَيِّدْتُ الطَينٌ خَرّفاً» 
و«جَعَلَ؛ نحو قوله تعالى: #وَ تَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْئَاهُ هَبَا مَنثورًه” © وَلوَهَبَ» 
كقولهم : «وَهْبَيِي الله فِدَاكَ؛ أي صيّرني» «وَتَخِدَ؛ كقوله تعالى: ظلَتَحْذْتٌ عَلَّيْهِ أجراً»#”) 
و«انَخَذَ كقوله تعالى: #وانَّحَذَ الله إبْرَاهِيمَ حَلِيلا4”' واتَرَكُ؛ كقوله تعالى: #وتركنا بعضهم 
يومئذٍ يموج في بعض2"""4. وقول الشاعر: 


73 وَرَبْيْمُهُ حَنَّى إِذَا مَاتَرَكْنُهُ أحَا القَوْم وَاسْتَغْنَى ع عَنِ الْمَْح شَاربُة"" 





قوله: (وإلا فهبني) أي ظنني هالكا. 

قوله: (أي صيرني) هو بهذا المعنى لازم المضي لجريانه كالمثل» والفداء بالكسر يمدء 
ويقصرء وبالفتح مقصور فقطء قاموس وغيره. 

قوله: (لتخذت عليه أجراً) مقتضى الشارح أنه بمعنى صيرت فمفعوله الأول أجرأء 
والثاني عليه لكن فسرها البيضاوي بقوله لأخذت فتأمل . 


قوله: (حتى إذا ما تركته) حتى ابتدائية وما زائدة وجواب إذا قوله بعده: 


.]١9 [الزخرف:‎ )١( 

(؟) البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في لسان العرب مادة (وهب). 
(”) [الفرقان: 77]. 

(5) [الكهف: /الا]. 

(0) [النساء: 6؟١].‏ 

(5) [الكهف: 46]. 

(0) البيت من الطويل» وهو لفرعان بن الأعرف في لسان العرب مادة (جعد). 





نا ظن وأخواتها 
«وَرد) كقوله: 

ا ا ال نونقدداء مسكسيدن لممن سديحعوةا 
احليق وَعس بالتغليق والإلعاء ما مِنْئَبْلِهَبء قدالبيّنا 








تعمد حَقِي ظالماً وَلَوَىْ يَدِي 9 لَوَى يَدَهُ الله الذي مُوَغَالِبُة" 
قاله فرعان في ابن عاق له» وقوله: واستغنى الخ كناية عن كبره» واستقلاله بنفسه لأن 
الصغير يحتاج إلى من يزيل القذر عن فمه وأنفهء وتغمد بالغين المعجمة أي ستر وجحدء 
وأصل ترك كونها بمعنى طرح» وخلى فلها مفعول واحد فضمن معنى صيّر فتعدى لاثنين مثله 
نحو : وَتَرَكَهُمْ في ظُلُمَاتِ لأيَبْصِرُونَ4 [البقرة: 617 . 

قوله: (رمى الحدثان الخ) حدثان الدهر بكسر فسكون كما يؤخذ من القاموس» وفي 
السجاعي بفتحتين تجدد مصائبه. فهو مرفوع بضم النون» وفسره العيني بالليل والنهار. 
ومقتضاه أنه مثنى حدث بفتحتين بمعنى حادث,» فنونه مكسورة. وعليه فضمير رد للمقدار أي 
مقدان من المفيائت» وسمدن بفتح الميم من باب دخل كما في المختار أي حزن» ويطلق على 
السرور أيضاً. كما في القاموس فهو من الأضداد. 

0 : عد بعضهم من أفعال التصيير ضرب العامل في مثل : ك طضصَرَبَ الله مَثَلا عَبْدا» 
[النحل :0 ولاضرِبْ لَهُمْ مَثَلا أَضْحَابَ القَرْيَةِ# [يس:1] فمثلاً مفعول أول وما بعده ثان أو 
عكسهء ونبذ ك لنبدَ فق مِنَ الَِين4”" الخ فكتاب الله مفعول أول» ووراء ظهورهم مفعول 
ان لا ظرف لنبذء لأن الظرف يجب احتواؤه على فاعل عامله» ورد الروداني هذا الوجوب بأنه 
لا شك في صحة قولك: أبصرت الهلال بين السحاب» على أن بين ظرف لأبصرت مع عدم 
احتوائه على الفاعل. فالحق أن نبذ بمعنى طرح» ووراء ظرف له لا بمعنى صبرء وأما ضرب 
فاختار في التسهيل أنه بمعنى ذكرء ومثلاً مفعول له» والمنصوب الثاني بدل أو بيان. 

قوله : (وخص) إما ماض مجهولء ويرجحه آخر البيت» أو أمرء ويؤيده قوله: اجعل 
كل ما له زكن» وقوله واتوا ضمير الشأن ومن قبل هب صلة ماء أي ما ذكر من قبله . 

قوله: (والأمر) مبتدأء وهب مبتدأ ثان خبره ألزماء والجملة خبر الأمرء رابطها محذوف 
أي الزمه» أو أن الأمر مفعول ثان مقدم لازم لجواز تقديم معمول الخبر الفعلي على الأصح . 


)١(‏ البيتان من الوافرء وهما لعبد الله بن الزيير في ملحق ديوانه ص ١545 - ١47‏ ؟ ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 

7 ؛ ولفضالة بن شريك في معجم الشعراء ص 4٠١7؛‏ وللكميت بن معروف في ذيل الأمالي ص .١١9‏ 
(؟) البيت من الطويل» وهو لفرعان بن الأعرف في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١555‏ ؛ والدرر .590١/7‏ 
9) [البقرة: .]٠١١‏ 


ظن وأخواتها :8 


٠‏ كَذَا تَعَلَمْء وَلمَيِرٍ المَاض مِنْ سِوَاهُمَااجعَلْ كُلَمَالهرُكن 
تقدّم أن هذه الأفعال قسمان» أحدهما: أفعال القلرب, والثاني: أفعال التحويل» فأما 
أفعال القلوب فتنقسم إلى : متصرفة» وغير متصرفة. 
«فالمتصرفةٌ»: ما عدا «مَبْء وتعلّم» فيستعمل منها الماضي» نحو: «ظَدَنْتُ يدا قَائْماً» 
وغيرٌ الماضي ‏ وهو المضارع» نحو: «أظنٌ زَيْداً قائماً» والأمْدُء نحو: «ظُنّ رَيْداً قائماً واسمْ 
الفاعل» نحو: «أنا ظَانَ رَيْداً قائمً» واسم المفعول» نحو: «رَيْدٌ مَظُْونٌ أبُوهُ قائماً». فأبوه: هو 
المفعول الأول» وارتفع لقيامه مقام الفاعل» و«قائماً» المفعول الثاني» والمصدرٌ: نحو: 
«عَجِبْتُ مِنْ ظَلْكَ رَيْداً قائما» ‏ وَيَنْبْتُ لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي . 
وغيرُ المتصرف اثنان ‏ وهما: هَبْء وَتَعَلْمُه بمعنى اعْلّم ‏ فلا يستعمل منهما إلا صيغة 
الأمرء كقوله: 
تَعَلْمْشِمَاءَالئفْس قَهْرَعَدُرُمَا قَبَالِعْ بِنْطَفٍ فِي التَّحَيُلٍ وَالْمَكْر") 
وقوله: 
لمتكت اسرقي العاخالطة الا سحي انز عا 


قوله: (ولغير الماض) مفعول ثان لأجعل. والأول كل المضاف لما الموصولة أو 
الموصوفة بجملة رُكن أي علم» ومن سواهما حال من غير أي اجعل كل الأحكام التي علمت 
اللازم» وأفعل التفضيل» والتعجب لأن الأول لا ينصب المفعول أصلاء والثاني لا ينصب 
مفعولين» وإن صح صوغهما من القلبي كزيد أعلم من عمروء وما أعلمه؛ صيان. 

قوله: (أنا ظان) أي أنا رجل ظان فالضمير في ظان تقديره هو يعود على ذلك 
المحذوف, ولا يقدر أنا لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على الغائب كما قاله بعض 

قوله: (إلا صيغة الأمر) أما هب فاتفاق» وأما تعلم فعند الأعلم» وقال غيره بتصرفها 
حكى ابن السكيت: تعلمت أن فلاناً خارج»: أي علمت قال سم» وقياس تصرفها أن يدخلها 
التعليق والإلغاء . 


(1) تقدم برقم ١77‏ من شرح ابن عقيل. 


بحن ظن وأخواتها 


و 0 3 القلبية المجم 3 بالتعليوق والإلغاء؛ فال تعليق هو: يدك العمل لفظاً دون مَعْنّى 


قوله: (واختصت القبيلة المتصرفة الخ) . واختصت أيضاً بأن يسد مسد مفعوليه أنْ وأنَّ 
وصلتهما وإن كانتا في تقدير المفرد لتضمنهما المسند» والمسند إليه صريحاً وهي حينئذ عاملة 
ل م ا رن ا اام ا 
أن» وبجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمى واحد كظنتني قائماء وخلتني لي 
اسم : أن رَآهُ اسْتَغْنَى» [العلق:/] وألحق بها في ذلك رأى الحلمية والبصرية بكثرة نحو: : «إني 
أراي أَعْصِرٌ خَيْراً© [يونس:5"] وقوله: 

١‏ وِلَقَذ أَرَاني للرّمَاح دَرِيَكَةً مِنْعَنْ يَمِينِي تارَةوشِمَالي0) 

وعدم وفقد ووجد بمعنى لقي بقلة دون باقي الأفعال» فلا يقال: ضربتني اتفاقاً لئلا 
يكون الفاعل مفعولاً بل ضربت نفسي» وظلمت نفسي ليتغاير اللفظان. فإن ورد ما يوهمه قدر 
فيه النفس نحو: لوَهْرّي إِلْنِكِ»4 [مريم: 10] و #اضممُ يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ» [طه:؟] طأَمْسِكُْ 
عَلَيْكَ رَوْجَكُ4 [الأحزاب:57] أي إلى نفسك وعلى نفسك بخلاف أفعال القلوب» فإن مفعولها 
في الحقيقة مضمون الجملة» لا المنصوب بهاء فلا ضرر في اتحاده في الفاعل» ولا توضع 
النفس مكانه عند الجمهورء فلا يقال: ظئنت نفسى عالمة» وجوّزه ابن كيسان» فإن كان أحد 
الضميرين منفصلاً جاز في كل فعل نحو: ما ضربت إلا إياي . 

قوله: (بالتعليق والإلغاء) أي بمجموعهما أو أن التخصيص بالنسبة إلى غير المتصرفة 
منها فلا ينافي أنه يشاركهن في الإلغاء كان» كزيد كان قائم ذهب بعضهم إلى أنها فيه ملغاة لا 
زائدة» وفي شرح الكافية ما يساعده. كذا في النكت» ويشاركهن في التعليق بالاستفهام خاصة 
غيرهن نحو : طفَلْينظز أَيُهَا أزكى طَعَاماً 29# 9ُسَتْبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ بِأيَكُمُ الْمَْنُونُ4 [القلم:ه 1] 
#يَسْأَلُونَ أيّانَ يَوْمُ الدّين» [النازعات: ؟1] و يَسْتَئْبِئُونَكَ أَحَقّ هُوَّ» [يونس:*5] عرفت من أنت 
ونسبت أيهم زيد» واعلم أن الجملة مع المعلق سادة مسد المفعولين إن لم ينصب الأول فمسد 
الثاني كعلمت زيداً أو من هوء قال بعض المغاربة فالعامل حينئذ معلق عن العمل في لفظ 
الجملة عامل في محلهًا النصب على أنها مفعول ثان» وقيل: لا تعليق حينئذ لأن حكم الجملة 
في مثل هذا أن تكون في محل نصب,. ولا يؤثر العامل في لفظها وإن لم يوجد معلق كعلمت 
زيداً أبوه قائم» ويؤيد الأول ما سيأتي في الشرح عند تمثيله بأن لبثتم فإن كان الفعل يتعدى 
لواحد فقط بحرف الجر فالجملة في محل نصب بإسقاطه كفكرت أهذا صحيح أي في ذلك أو 
بنفسه فالجملة سادّة مسده إن لم يذكر كعرفت أيهم زيد وإلا فالراجح أنها بدل منه كعرفت زيداً 


.144/١ البيت من الكامل. وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ١/411؟ و بلا نسبة في مغني اللييب‎ )١( 
.]19 (؟) [الكهف:‎ 





ظن وأخواتها ذا 


لمانع» نحو: «ظننتٌ لَرَيْدٌ قَائِمٌ» فقولك: ١لَرَيْدٌ‏ قَائِمُ م» لم تعمل فيه «ظننت» لفظأء لأجل المانع 
لها من ذلك» وهو اللام» لكنه في موضع نصب» بدليل أَنَكٌ لو عَطَْفْتَ عليه لنصبت» نحو: 
«ظََنْتٌ لَرَيْدٌ قَائِم وَعَمْراً مُنَطَلِقَأى فهي عاملة في الَرَيدٌ قَائِمٌ؛ في المعنى دون اللفظ . 
والإلغاء هو: نَرْكَ العمل لفظأ ومَعْنىء لا لمانع» نحو: «رَيْذّ ظَئَئْتُ قَائِمٌ» فليس ل 
«ظننت» عمل في «زيد قَائِمُ»): لا في المعنى» ولا في اللفظ . 
ررحت للمضار ارا يعدو من اللعليق إوغيروا ما بت اللمافيء» : نحو: «أظنُ لَرَيْدّ قَائِمُ 
وَزَيْدٌ ظْن كَائِمَ) وأخواتها. 
وغير المتصرفةٍ لا يكون فيها تعليقٌ ولا إلغاء. وكذلك أفعال النَّحْوِيلٍ : نحو: ا(صيرً) 
وأخواتها. 
١‏ جوز الإِلْمَاءَ. لا في الابْتِدَاء وَالْو ضَمِيرَ الشَانِء أو لام انِعِدَا 
+5 في مُوهم إلغاء ما تقدَمَا والعزمَ التَعْلِيئُ قَبْلَ تفي ما 
3١‏ - «وَإِنْ) ودلا» لام ابتداءء أو قَسَمْ كذاء وَالاسْتِفَهامُ ذالَهُانححتم 


أبو من هوء حال لأنها إنشائية فقيل: بدل كل بتقدير عرفت شؤون زيد» وقيل اشتمال بلا 
تقدير. والظاهر جريان الخلاف المتقدم في التعليق وعدمه هنا أيضاً. 

قوله : (فالتعليق ل م لل اه 
لم يعمل كالمرأة المعلقة» لا مزوجة ولا مطلقة» لإساءة الزوج عشر 

قوله: (لمانع) هو اعتراض ماله صدر الكلام» ”7 الآتية بعد الفعل 
فتبطل عمله لفظأ لئلا تزول صدارتها بسبب عمله فيها أو فيما بعده» فتكون حشواً وهو باطل. 

قوله: (لا لمانع) أي لفظي بل معنوي. وهو ضعف العامل بتوسطه أو تأخره. 

قوله: (وكذلك أفعال التحويل) أي لقوتهاء لأنها تؤثر في الذوات وتحويلهاء والقلبية لا 
تقوى على التأثير فيها لضعفها إنما تؤثر في الأحداث المأخوذة من مفاعيلها الثانية فعلقت 
وألغيت» ومنع من ذلك في هبء وتعلم لزوم لفظهما حالة واحدة فناسب كون عملهما 
كذلكء. وهل المراد بعدم إلغاء ما ذكره أنه يجب النصب مع تأخر الفعل؟ أو يمتنع تأخره 
أصلا؟ وبعدم تعليقه عدم دخول المعلق بعده أصلا؟ أو أنه يدخل ويلغى والظاهر فيهما الأول؟ 
فليحرر. 

قوله: (لا في الابتداء) عطف على محذوف أي في حال توسط العامل أو تأخره لا في 
حال الابتداء به أي جعله قبلهما فهنا ابتداء لغوي وفي آخر البيت اصطلاحي؛ ففيه الجناس-التام 
لاختلاف معناهما مع اتفاق لفظهماء ولا تضر أل في الأول لكونها في نية الانفصال كما ذكره 
علماء البديع. 





تاق ظن وأخواتها 


يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء» كما إذا وقعت وسطأء نحو: 
«زيدٌ ظننتُ قائمٌ» أو آخرأء نحو: «زيدٌ قائمٌ ظَئَنت»» وإذا تَوَسَطْتْ فقيل : : الإعمالٌ والإلغاء 
سِيَّانِء وقيل: الإعمال أحسنٌ من الإلغاءء وإن تأخْرَتْ فالإلغاء أ حْسَنُء وإن تقدمت امتنع 
الإلغاء عند البصريين» فلا 3 تقول: الت زيداقاتر؟ بلجت الأعمال: فتقول: «ظَكَئْتٌ زيداً 
قائماً» فإِنُ جاء من لسان العرب ما يُوهم إلغاءها مُتقدمّةَ أوْل على إضمار ضمير الشأن» كقوله: 


انو وائل أن دتو :مزدفهنا + اوت حال ةا ون 5 


قوله : (يجوز إلغاء هذه الخ) أي بشرط عدم انتفاء الفعل . وإلا تعين الإعمال كزيداً قائماً 
لم أظن» لأن إلغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله مثبت فيناقض نة نفي الفعل بعده لتوجهه في المعنى 
إلى المفعولين. وأما قوله: وما إخال لدينا الخ» نيول بها ساني لا ملغى» ولو سلم فلا 
تناقض فيه لابتنائه على النفى من أوله فتأمل . 

ويشترط أيضاً كون العامل غير مصدر وأن لا توجد لام الابتداء . وإلا وجب الإلغاء كزيد قائم 
ظني» غالب لامتناع عمل المصدر مؤخراًء ونحو: لزيد قائم ظنئنت» لمنع اللام من العمل فيما 

قوله: (سيان) أي لأن الفعل لما ضعف بالتوسط قاومه العامل المعنوي وهو الابتداء» 
وقوله: وقيل الإعمال أحسن أي لقوة اللفظى وإن توسط بخلاف ما إذا تأخر فإنه يضعف» فقدم 
عليه المعنوي. 

قوله: (فالإلغاء أحسن) أي إذا لم يؤكد العامل بمصدر منصوب كزيداً قائماً ظننت ظنا . 
وإلا قبح الإلغاء إذ التوكيد دليل الاعتناء بالعامل» والإلغاء ظاهر في عدمه فبينهما شبه التنافي 
فإن اكه صر المصدر أو بإشارة إليه كان الإلغاء سهلاً لعدم مراحتهها في المقدريةه وكذا 

ب-- ل ل فإن تقدم عليها شيء مما يتعلق 
بالجملة غيرهما كمتى ظننت زيداً قائماً فقيل يرجح الإعمالء وقيل يجب. وعلى الأول فلا 
يحتاج لتأويل البيتين الآتيين لتقدم وما في الأول» وإني في الثاني» إلا للحمل على الأرجح . 

قوله: (وآمل) عطف مرادف وهو لا يكون إلا بالواوء وتذن و متصوب تقديرا للضرورة 
على حد. 


اد أننى اله أن اشتنصوا ينا ولا آت" 


دق البيت من البسيط » وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص 41 وبلا نسبة في شرح الأشموني ١50/1‏ 


(؟) تقدم برقم 0" من حاشية الخضري. 


ظن وأخواتها 8 
فالتقدير: «ما أخاله لدينا منكِ تنويلٌ»»؛ فالهاء ضمير الشأن» وهي المفعول الأول؛ 
«ولدينا منك تنوين» جملة في موضع المفعول الثاني» وحينئذٍ فلا إلغاء» أو على تقدير لام 
الابتداءء كقوله: 
]1١[‏ كذاك أدْبتُ حنّى صارَ من خُلّقي إنْي وجدثتٌ ملاكَ الشيمة الأدَبُ 
«التقدير: إِني وجدتُ ليلآك الشيمة الأدبُ؟ فهو من باب التعليق» وليس من باب الإلغاء 





0) 


في شيء . 
وذهب الكوفيون - وتبعهُمْ أبو بكر الزبيديٌ”" وغيرُهُ ‏ إلى جواز الإلغاء المتقدم» فلا 
يحتاجون إلى تأويل البيتين. 


وإنما قال المصنف: «وجَوّز الإلغاء» ليب على أن الإلغاء ليس بلازم» بل هو جائز. 
فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدَّم؛ وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال: «والتزم 
التعليق»» فيجب التعليقٌ إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو: «ظننتٌ ما زيد قائم . 





وإخال بكسر الهمزة أفصح من فتحهاء والتنويل العطاء. 
قوله: (كذاك) أي مثل الأدب المذكور في قوله قبله: 
4 - أكنيه حِيِن أنَادِيهٍ لأكرِمَهُ ال و ا 117 


وملاك لأمر بكسر الميم وفتحها ما يقوم به» ويتوقف عليه» والشيمة بالكسر الخلقء 
والطبيعة. 


قوله: (والتقدير أني وجدت الخ) قيل يجوز في كل من البيتين تقدير ضمير الشأن» أو 
اللام كما قدره غير واحد كالأشموني خلافاً لما يوهمه صنيع الشرح ١‏ ه والظاهر امتناع اللام 
في الأول لأنه لتأكيد الإثبات فتنافى النفى فتأمل . 

قوله: (بل هو جائز) أي إلا مَعَ المصدر واللام» فيجب كما مر. 

توله: (فإنه لازم» أي إلا إذا كان المعلق في المفعول الثاني كعلمت زيداً من هوء فإنه 
يجوز نصب زيد لأنه غير مستفهم عنهء فهؤ مفعول أول» والجملة في محل الثاني» ويجوز 
رفعه بتعليق العامل عنه لأنه مستّفهم عنه معئى كما في قولهم إن أحدا لا يقول ذلك حيث وقع 
أحد قبل النفي . وهو لا يقع إلا بعده لكونه هو. والضمير في يقول شيئاً واحداً في المعنى . 


.11737 /7 البيت من البسيطء وهو لبعض الفزاريين فى الدرر ”01/7 ؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر‎ )١( 


(؟) الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسنء عالم أندلسي. توفي سنة (731/8 ه) انظر: «وفيات الأعيان» (4/ 
فية” 


(5) البيت من البسيط» وهو لبعض الفزاريين في الدرر 751/7؛ وبلا نسبة في المقرب .1١17/١‏ 





نان ظن وأخواتها 





أو «إن" النافية» ونحو: «علمتٌ إن زيدٌ قائمٌ» ومثَلُوا له بقوله تعالى: «وتظُنُونَ إِنْ لبتم 
إلا قليلدي(0) وقال بعضهم: ليس هذا من باب التعليق في شيء» لأن شرط التعليق أنه إذا 
حُذف المعلق تَسلّط العامل على ما بعده فينصب مفعولين» نحو: «ظنئت ما زيدٌ قائمٌ» فلو 
حذفت «ما» لقلتّ: «ظننتٌ زيداً قائماً» والآيةٌ الكريمة لا يتأتى فيها ذلك» لأنك لو حذفت 
المعلّقء وهو إن لم يََسلّط «نظنون» على «لبثتم» إذ لا يقال: وتظنون لبثتمء هكذا زعم 
هذا القائل» ولعلّه مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط 
الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وَشبهها يَهْهّد لذلك. 

وكذلك يُعَلُُ الفعل إذا وقع بعده «لا؛ النافيةٌ نحو «ظَنَنْتُ لا زَيْدّ قائمٌ ولا عمروً؛ أو لامُ 
الابتداء» نحو: «ظننت لزيد قائمٌ» أو لام القسمء نحو: «علمتٌ ليقُومنٌ زَيْدا ولم يعْدّها أحدٌ 
من النحويين من المعلقات. أو الاستفهامٌ وله صُورٌ ثلاثُء الأولى: أن يكون أحد المفعولين 
اسم استفهامء نحو: «علمتُ أُيُهُمْ أبُوكَ». الثانية: أن يكون مضافاً إلى اسم استفهام» نحو: 
«علمتٌ عُلامْ أَيّهِم أَيُوكَ؛. الثالثة : أن تدخل عليه أداة الاستفهام» نحو: «علمتٌ أزيدٌ عِنْدَّكَ أمْ 
عَمْرو)؟ و«علمت هَل زيد قائِمٌ أَمْ عَمْروٌ؛؟ 

«ا الاسم نان رقاق مام .بول رع و ا 





قوله: (ولعله مخالف الخ) هذا يؤيد ما تقدم عن بعض المغارية. 

قوله: (بعده لا النافية) قيدها هي. وإن في الشذور والجامع بالواقعين في جواب القسم 
لأنهما لا يلزمان الصدر إلا حينئذ كما نقله في المغني عن سيبويه في لا وإن مثلها قال في 
التوضيحء» والقسم إما ملفوظ كعلمت والله أن زيد قائم أو لا زيد قائم» ولا عمرو أو مقدر 
كمثالي الشرح إذا قدر فيهما القسم. فالعامل في ذلك معلق عن العمل في جملة جواب القسم 
القسم لكن في النكت أن التقييد بذلك مذهب الكوفيين» والبصريون على خلافه قال: ولذا 
أطلقه في القطرء وقد بسطته في حاشية التوضيح ا ه. 

قوله: (ولا عمرو) كرر لا لوجوه مع المعرفة لإلغاء لا معها. كن لا فرق هنا بين الملغاة 
والعاملة كليس أو أن. 

قوله: (اسم استفهام) أي لأنه لا يعمل فيه ما قبله إلا إذا كان حرفاًء كممن أخذت؟ 
وعمّن تسأل؟ . 

قوله: (لعلم عرفان الخ) إنما نبه على هذين دون باقي الأفعال مما مر التنبيه عليه لأنهما 


(1) [الإسراء: 07]. 


ظن وأخواتها ذفن 





إذا كانت «علم» بمعنى عرفٌ تعدث إلى مفعول واحدٍء كقولك: «علمت زيداً» أي: 
عَرَفْه ومنه قوله تعالى: «واللَّهُ أخرجِكُمْ من يُطُونٍ أمهايكم لا تعلمُونَ شيئاًه”" . 

وكذلك إذا كانت «ظنٌ» بمعنى انّهَمَ تعدّثُ إلى مفعولٍ واحدٍء كقولك: «ظنئْتٌ زيداً» 
أي: اتهمتّه؛ ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين4”"' أي بِمُنّهم . 

6 وَلِرأَىَ الرُوْيَاالْممَالعَلِمَا طَالِبَ مَفْعُولَيِن من قبل الْتَمى 

إذا كانت رَأى حُلميّة ‏ أي: للرؤيا في المنام ‏ تعدّتُ إلى المفعولين كما تَتَعدّى إليهما 
«عَلمَ» المذكورة من قبلُ» وإلى هذا أشار بقوله: «ولرأى الرُؤْيَا ام» أي انسُبٍ لرأي التي ' 
مضدرُها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين» فعبّرَ عن الحلمية بماً ذكرء لأن «الرؤيا» وإن 
كانت تقع مصدراً لغير «رأى الحلمية»» فالمشهورٌُ كُوْنْهَا مصدراً لها. 





أصل أفعال اليقين والظن» ولم يخرجا حينئذ عن كونهما قلبيين» وغيرهما إذا تعدى لواحد 
خرج عن القلبية غالبا. 

قوله: (إذا كانت علم بمعنى عرف الخ) صريح في أن بين العلم والمعرفة فرقاً كما عليه 
ابن الحاجب . فالعلم يتعلق بصفة الشيء وحكمه وبالكليات والمعرفة بالجزئيات» وبالذات 
فمعنى: علمت زيداً قائماء علمت اتصافه بالقيام ومعنى عرفته عرفت ذاته وقال الرضي: لا 
فرق بينهما في المعنى» وأما الفرق بالعمل فباختيار العرب» ولا مانع من تخصيصهم أحد 
المتساويين في المعنى بحكم لفظي . 

قوله: (ولرأى) متعلق بانم بمعنى أنسب ثم إن أريد بالرؤيا لفظهاء وهوالمصدر 
الاصطلاحي فإضافة رأى إليها لامية لنسبتها إليها باشتقاقها منهاء وعلى هذا حل الشرح» وإن 
أريد معناها. وهو الحلم فمن إضافة الدال للمدلول» وما مفعول انم وانتمى أي انتسب صلتهاء 
ولعلما متعلق به»ء وطالب حال من علم احترز به عن العرفانية» ومن قبل إما متعلق بانتمى 
لمجرد الإيضاح» أي من قبل ذكر العرفانية كما يشير إليه حل الشرح» أو حال ثانية من علم أي 
حال كونها من قبل المفعولين وهو أُوْلَى لينص على أن الحلمية لا تلغى كما أفهم عدم تعليقها 
بقوله: طالب مفعولين إذ المتبادر منه المفعول الصريح فلا يجوز إلغاؤها ولا تعليقها خلافا 
للشاطبي . 

قوله: (حلمية) بضم الحاء نسبة إلى الحلم كقفل وعنق مصدر حلم يحلم . كقتل يقتل ذا 
رأى في منامه شيئاً . 

قوله: (بما ذكر) أي برأي الرؤياء وقوله لأن الرؤيا الخ جواب عما يقال: ليس في كلامه 


..]/8 [التحل:‎ )١( 
(؟) [التكوير: 5؟].‎ 


ينان ظن وأخواتها 


ومثال استعمال «رأى» الحُلْمِيةٍ متعديةً إلى اثنين قونه تعالى: طإِنّيْ أرَاني أَغْصِرٌ 
خمراًة”' » فالياء مفعول أول. «وأعصر خمراً؛ جملة في موضع المفعول الثاني» وكذلك 
قوله: 
[11] أبو ئش يُؤَرُقُني) ولق وَعكيَاكٌ وآونةً اقللا 
أرافيع :قفي تين إذااسا: تجافن لديل وا تخزل الهزالا 
إِذااأتنا كنالذي يتجبيري لحوزة: إلى آل سلسم يسذرك ك0 
فالهاء والميم في «أراهُمْ: المفعول الأول «رُفْقَتي! هو المفعول الثاني. 
75 ولاتجزمهتابلاةليل سُقُوطمَفْ عُولَي نأو سول 


نص على المرادءإذ الرؤيا تستعمل مصدراً لرأى مطلقاًء حلمية أو غيرها فأجاب بما ذكرء 
كونها للبصرية والعلمية. 


قوله: (أبو حنش) اسم شخص وكذا طلق وعمارء وأثالا مرخم إثالة في غير النداء 
للضرورة» ويؤرقني أي يسهرني خبر الأول» وحذف خبر ما بعده لدلالته عليه» وآونة جمع 
أوان ظرف للخبر المحذوف أي يؤرقوني آونة» وحتى ابتدائية» وإذا الأولى شرطية» وجافى 
الليل» وانخزل بمعنى ذهبء وإذا الثانية فجائية دخلت في جواب الأولىء والوزدُ المنهل أي 
الماء العذب» والآل بالمد السراب الذي يرى وسط النهار كأنه ماء. وبلالا بكسر الموحدة ما 
يبل به الحلق من ماء وغيره» والمراد هنا الماء. يذكر الشاعر رفقة له فارقوه» ولحقوا بالشام 
فصار يراهم مناما. 

قوله: (ورفقتي هو المفعول الثاني) بحث فيه الدماميني بأن القصد أنه رأى ذواتهم لا 
كونهم رفقته لأنه محقق قبل ذلك قال: فرفقتي حال لأنه بمعنى مرافقي اسم فاعل لا يتعرف 
بالإضافة» وقد يقال: المحقق كونهم رفقته يقظة لا مناماً. كما هو فرض كلام الشاعر على أن 
المراد هنا بالمرافقة الاجتماع الجسمي لا الصداقة المحققة كما يعطيه النظر السديد. أي أراهم 
مجتمعين بي فهو مفعول ثان جزماً. ولا إشكالاً أصلاً فتدبر. 

قوله: (بلا دليل) والحذف حيئئذ اقتصاراًء والذي لدليل اختصاراً. 

قوله: (سقوط مفعولين أو مفعول) أما الثانى فاتفاق لأن المفعول فى الحقيقة مضمون 
المفعولين كقيام زيدء فحذف أحدهما فقط بلا دليل كحذف جزء الكلمة» وهو ممتنع بخلاف 


.]"5 [يوسف:‎ )١( 
؛ ولسان العرب مادة (حنش).‎ ١79 (؟) الأبيات من الوافرء وهي لابن أحمر في ديوانه ص‎ 


ظن وأخواتها ان 
لا يجوز في هذا الباب سُقُوط المفعولين» ولا سُقُوطٌ أحدهماء إلا إذا دل دليلٌ على 
ذلك. 
فمثال حَذْفٍ مفعولين للدلالة أن يقال: «هلْ ظَنَنْتَ زيْداً قائماً» فتقول: «ظَدَنْتُء التقدير: 
ظننت زيداً قائماً؛ فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهماء ومنه قوله: 
3 بأيّ كِتاب أم بِأيَةٍسَئْة تَرَى حُبّهُمْ عار عَليّ وَنَحْسَبُ 
أي : «وتخسّبٌ حْبّهُمْ عاراً عَلَىّ؛ فحذف المفعولين وهما: لزي رطارا عام 
لدلالة ما قبلهما عليهما: 
ومثال حذفٍ أحدهما للدلالة أن يقال: «هَلْ ظَكَنْتَ أحداً قائِماً؟» فتقول: «ظَئَنْتُ زيداً» 
أي : «ظننت زيداً قائماف فتحذف الثاني للدلالة عليه» ومنه قولّه: 
[ وَلَمَذ نَرَلْتَء فلا تَظئَي غَيْره مِئْي بِمَئْزْلَةِالمُحَبٌ المُكرم'" 


2000 


حذفهما معاً فمختلف فيه لأنه كحذف الكلمة بتمامها وهو سائغ؛ٍ وجوزه الأكثرون مطلقاء 
والأعلم في أفعال الظن دون العلم؛ ومنعه سيبويه والأخفش مطلقاً كما هو ظاهر المصنف»ء 
وأما قوله تعالى: «أعِندَهُ عَم المَيْبٍ كَهُرَ يَرَى» [النجم 0 
السُوءِ» [الفتح: 15 أي ظننتم انقلاب الرسول' لأن المؤمئين منتفياء ونحو من يسمع بخل أي 
يظن مسموعه حقاً فالحذف في كلها لدليل لأن: أعنده علم الغيب يشعر بهما في الأول» #ويلُ 
ظَتئتُمْ أن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَسُولُ4”" الخ أوضح دليل عليهما في الثاني» ويسمع في الثالث يشعر 
بالأول وحال المخاطب بالثاني. 

قوله: (في هذا الباب) أي لانعدام الفائذة فيه بالحذف إذ يكون إخباراً بمجرد ظن أو 
علمء وذلك معلوم إذ لا يخلو أحد عن ذلك. بخلاف غير هذه الأفعال كأعطيت» وكسوت» 
وضربت . فالإخبار بمجرد الفعل مفيد وإن لم يعلم متعلقه» وظاهر بناء ذلك على اشتراط تجدد 
الفائدة فافهم» ثم محل المنع إذا أريد مطلق علم أو ظن فإن أريد ظئنت ظنا عجيباً» أو أريد 
تجدد الظن مثلاً وأبهم المظنون لنكتة فينبغي الجواز كما في الروداني» وكذا إذ قيد بظرف 
كظننت في الدار أو عندك لحصول الفائدة حينئذ كما في التسهيل. 

قوله: (وتحسب) جعل الواو بمعنى أو أبلغ في المعنى كما في الروداني؛ والضمير في 
حبهم لال البيت وهو للكميت. 


قوله: (ولقد نزلت) بكسر التاء جواب قسم محذوف أي والله نزلت وقوله: فلا تظني غير 
)١‏ البيت من الطويل» وهو للكميت في خزانة الأدب 217/4 ويلا نسبة في أوضح المسالك 59/7. 


(0) البيت من الكامل. وهو لفترة في ديوانه ص١95١؛‏ ولسان العرب مادة (حبب) . 
(9) [الفتح: ؟١].‏ 





ناوا . ظن وأخواتها 


أي : فلا تظنّي غَيْره واقعاً «فَثَيْرهُ هو المفعول الأول» «وَواقِعاً» هو المفعول الثاني. 

وهذا الذي ذكره المصنفٌ هو الصحيحٌ من مذاهب النحويين. 

فإن لم يدل دليلٌ على الحذف لم يَجُرْ: لا فيهماء ولا في أحدهماء فلا تقول: 
«ظننت»» ولا «ظنتت زيدأى ولا «ظننت قائماً» تريد «ظننت زيداً قائماً) . 

١7‏ - وكتظن اجَعَلْ «تَقُول إِنْ ولي منتفهمأابه. ولميَنفَصِل 

10" - بغر ظرف» أو كظرفء أو عَمَل وإن ببَعغْضٍ ذي فَصَلْت يُحْثَمَلٌ 

القول .شان إذا :وفعت بعد ميل أن تسكن ٠‏ نحو: نال ربد عهرر فطلو وتقول زيد 
مُنطلقٌ»» لكن الجملة بعد في موضع نصب على المفعولية. 


مفرع على ذلك القسم» وهاء غيره للنزول المفهوم من نزلت» ومني متعلق بنزلت» وكذا بمنزلة 
المحب المكرم بصيغة المفعول» وواقعاً هو المفعول الثاني المحذوف» ويحتمل أنه مني أي 
فلا تظني غيره كائناً مني ومتعلق نزلت محذوف فلا شاهد فيه. 

قوله: (وكتظن) مفعول ثان لأجعل» والأول تقول. 

قوله: (أو عمل) أي معمول كما سيشير إليه الشارح . 

قوله: (وإن ببعض ذي) قال سم أو بكلها لأن أصل ضم الجائز إلى الجائز الجوازء 
وحينئذ فهذه الجملة حشو إذ لم تزد على ما قبلهاء وقال سيبويه الظاهر أنها احتراز عن الفصل 
الكل برعي لباقي عر تع احص اليا الاتريات جد وقد يفرق بأن النهي إنما هو عن 

ا متعددة لا فى مذهب واحد كما هناء وهو محمل حديث: «إِنَّ الله 

ان و خصّهُ0”'' فتأمل . 

قوله: (إن تحكي) أي بلفظها الأصلي بلا تغيير إعرابه» سواء نطق بها قبل الحكاية 
فيحكي لفظها كما سمع كقال زيد عمروٌ منطلق» أم لا كأقول» أو قل عمرو منطلق» وتجوز 
م مي 1 تقول: قال زيد انطلق عمروء ولو حكيت قول زيد: أنا قائم» 
أو قولك له: أ نت بخيل فلك أن تقول قال زيد هو قائم. وقلت له هو بخيل كما في الرضي. 
ار الاي ا ا 0 الي 
اعتباراً بالمعنى» وقيل يجوزء والظاهر أن محل الخلاف إذا لم يقصد حكاية اللحن» وإلا فلا 
يسع أحدأ منعه. 


قوله: (على المفعولية) أي المفعول به عند اللتجمهور لا المطلق» وكالجملة مفرد في 


)١(‏ رواه أحمد برقم '*/541 - 208355 وابن حابن والبيهقي في الشعب وأبو يعلى والبزار كلهم عن ابن عمر بن 
الخطاب . قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح . 


ظن وأخواتها لا 


ويجوز إجراوهُ مجْرّى الظنْ؛ فينصبٌ المبتدأ والخبر مفعولين» كما تنصبهما «ظَنَّ؛. 

والمشهورٌ أن للعرب في ذلك مذهبين؛ أحدهما - وهو مذهب عامة العرب - أنه لا 
وى الول مرف انظ إلا بشرُوط ‏ ذكرها المصنف - أربعة وهي التي ذكرها عامة 
النحويين ‏ الآول: أن يكون الفغل مضارغاً .. الات أن يكون للمشاطب» وإليهما أشار بقوله: 
«اجعل تقول؛ فإنَّ #تقول» مضارع؛ وهو للمخاطب. الشرط الثالث: أن يكون مسبوقاً 
باستفهام. وإليه أشار بقوله: «إن ولي مستفهماً به». الشرط الرابع: أن يُفصل بينهما أي بين 
الاستفهام والفعلٍ. بغير ظرفء ولا مجرورء 0 » فإن مُصل بأحدها لم يَضْرء 
وهذا هو المراد بقوله: ارام باقصل بغير ار + إلى اخرماا. 








معناها كقلت شعرأء أو قصد لفظه كيقال له إبراهيم» أو مدلوله لفظ كقلت كلمةء أي لفظ زيد - 
مثلاً فكل ذلك مفعول به للقول إلا أن هذه الثلاثة تنصب لفظاً لا تحكي خلافاً لمن منع الثاني 
منهاء وجعل إبراهيم منادى» أو خبراً لمحذوف. 

قوله: (مجرى الظن) أي إذا كان بعده جملة اسمية أما الفعلية فليس فيها إلا الحكاية» 
ولا في المفرد إلا النصب إجماعاً وهل المراد مجراه ة فى العمل فقط مم بقاثة على ماه وهو 
التلفظ» كما يشير إليه تبيين الشرح بقوله فينصب الخ أو في العمل والمعنى معاء فيجب كونه 
بمعنى الظن حتى يعمل عمله. الجمهور على الثاني حتى عند سليم» وعليه فالظاهر صحة 
تعليقه وإلغائه. وكون فاعله ومفعوله ضميرين لمسمى واحد كالظن الذي هو بمعناه» كما بحثه 
المصرح . 

قوله: (أربعة) زاد السهيلي أن لا يتعدى بلام الجر وإلا وجب الرفع على الحكاية نحو: 
أتقول لزيد: عمرو منطلق؟ لأنها تبعد من الظن لكونها للتبليغ» وقواعدهم تشهد بذلك وإن لم 
يذكروه» وزاد في التسهيل كون القول حالياء ورده الأكثر بقوله: 

كلاه اك لوعي درن نشد ننه لوعي تر لد 0 

بنصب الدار مع أن متى ظرف للقول فتجعله مستقبلاً وأجاب الموضح والدماميني بأنها 
ظرف لتجمعناء فالمستقبل هو الجمع والقول حالي» ولا يضر كونه غير مستفهم عنه حينئذ لأن 
الدرلك تيقد يالاسلهام» ولو عن غيره كما في. الدماميني خلافاً للمصرح» كقوله: 

6 -عَلام تَقُولُ الرُمحَ يُمْقِلُ عَاتِقِي إِذًا أَنالَمْ أَظْعَنْ إِذَا الخَيْلُ كََتِ(" 


دق :البيت من الكامل. وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ؟!١8؟‏ ولسان العرب مادة (قول) وبلا نسية في 
المقتضب ”/819. 


زفق البيت من الطويل» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص "/!؛ ولسان العرب مادة (قول) وبلا نسبة في 
مغني اللبيب ص .1١57”‏ 


فين ظن وأخواتها 





فمثالٌ ما اجتمعت فيه الشُرُوطً قولّكٌ: «أتَقُولُ عمراً مُنْطَلِقَأ؛؛ فعمراً مفعول أول» 
ومنطلقاً: مفعول ثان. ومنه قوله؛ 
[14] مَتَى تَقُولُ القُلْصٌ الرُوَاسِمَا بودن لسع كيم 
فلو كان الفعل غير مضارع» نحو ار ا 
هؤلاء وكذا إن كان مضارعاً بُغير تاء» نحو: ١يقول‏ زيدٌ عَمْروٌ مُنطلقٌ» أولم يكن مسبوقاً 
باستفهام» نحو: «أنت تقول عمروٌ مُنطلقٌ» أو سبق باستفهام ولكن قُصِلَ بغير ظرف» ولا 
مجرورءٍ و 00 لهء نحو: «أأنت تقول ريد مُنطلقٌ؛ فإن فصل بأحدهما لم يَضْرّء نحو: 
«أَعِنْدَاك ب ل د منطلقاً) و«أفِي الدَّارٍ تقول زيداً منطلقاًك. و«أعمراً تقول منطلقاً»» ومنه قوله: 
1 نوالا فتفون تعن لتروق .لشت اريتك از تتتجا هي 
ني لوي متعرل أزل رخالا «منغول نا 7*7 
وإذا اجتمعت الشُرُوطٌ المذكورة جارّ نصبُ المبتد! والخبر مفعولين ليقول» نحو: «أتقول 





فإن الاستفهام عن سبب القول لا عنه» 0 
كونه بغير هل» ل ا ل م 
الحالية فلا فرق بين هل وغيرها.' 

قوله : (القُنُْص) بضمتين مخفف اللام جمع قلوص» وهي الناقة الشابة» مفعولٌ أول» 
والرواسم صفته جمع راسمة من الرسمء وهو لد نيو فى ال وى لشدة الوطء أو من الرسيم» 
وهو ضرب من سير الإبل» ويحملن مفعوله الثاني ويروى يدنين بدله» ومتى ظرف له» أي 
أتظن النياق يدنينهما في أي وقت. 

قوله: (ولا معمول له) قال أبو حيان مثله معمول المعمول فيجوز: أهنداً تقول زيداً ضارباً» 
وقيل : لا يضر الفصل مطلقاً» وعليه الكوفيون وأكثر البصريين ما عدا سيبويه والأخفش . 

قوله: (نحو أأنت تقول الخ) محله ما لم يجعل أن فاعلاً بتقول محذوفاً ناصباً 
للمفعولين» وإلا جاز اتفاقاً لعدم الفصل» ؛ كذا في التوضيح فاستشكله شارحه لما نقله الموضح 
في حواشي الألفية من أن المحذوف لا تعلّق له بسوى المشتغل عنه» وباقي المعمولات إنما 
هي للمذكور المفصول من الاستفهام؛ ويجاب بأنه غير متفق عليه فقد صرح بعضهم بأن 
الحكم للمضمر مطلقاً» والمذكور لمجرد التفسير. 

قوله: (جاز نصب المبتدأ الخ) أي بشرط كونه بمعنى الظن عند الجمهور كما مر. وأما 
الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ. فالجواز عندهم موزع على الحالتين. 


)١(‏ الرجز لهدبة بن خشرم في ديوانه ص ؛ ولسان العرب مادة (قول) و(مضم). 
(؟) البيت من الوافرء وهو للكميت بن زيد في الكتاب ١/77١؟‏ وليس في ديوانه. 


أعلم وأرى نين 
زيداً منطلق» وجاز رفعُهُما على الحكاية» نحو : «أتقول رَيْدٌ مُنْطلِقٌ؛. 
89 وَأَجْرِي القَوْلُ كظنٌ مُطلقاً سي عو اتسينا 
أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول» وهو مذهب سُلِيمٍ» ٠‏ فَيِجِرُونَ القَوْلُ مِجرّى 


الظن في تّصب المفعولين» مطلقاًء أي: سواء كان مضارعاّء أم غير مضارع؛ وَجدتٌ فيه 
الشروط المذكورة» أم لم توجدء وذلك نحو: «قن ذَا مُشْفْقاً قَذَاه متعزل دل (ومُشفقاً» 


مول ثان» ومن ذلك قوله: 
(13] الث وكنث رجلا فطيناة ذا تن اللو ]راي 
ذههذ|: مفعول أول لقالت» و (إسرائيئا»: مفعول ثان. 


أغْلمَ وَأرَى 
٠‏ إلى ئلانةرَأى وَعَلِمَا عذدؤاء إذا صَارًا أرَى وَأََلَمَا 
أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدّى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل» فذكر سبعّة أفعال: منها 
«أغلّم» وأرَّى» فذكر أن أصلهما «عَلمء ورَأى»» وأنهما بالهمزة يتعدّيّان إلى ثلاثة مفاعيل» 
لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعدَّيان إلى مفعولين» نحو: نحو: «علم زيدٌ عمراً منطلقاً 
ورأى خالد بكراً أخاك»» فلما دخلت عليهما همزةٌ التَقَلٍ زااتهها مشعورلا ثالثأء وهو الذي كان 








قوله: (هذا لعمر الله) الإشارة إلى ضَبٍّ صَادَهُ الشاعر لاعتقاد العرب أن الضُبَابَ من 

مسخ بني إسرائيل» ففيه حذف مضافين أي هذا ممسوخ بني إسرائين» بالنون بدل اللام لغة 

اليه ومو يعقوت عليه اهلام واتعتج تج الأعلم وغيره بهذا البيت على أنه لا يشترط عند ليم 

تضمين القول معنى الظن» لأن قصد الشاعر حكاية لفظ المرأة لا أنها ظنت ذلك كما هو 

ظاهرء واحتمال أن إسرائيل باق على جره بالفتحة بعد حذف المضاف السابق» وهو خبر عن 
هذا لا مفعول القول بعيد فلا يصلح ردّاً للاحتجاج المبني على الظاهر والله أعلم . 


أعلم وأرى 
في نسخ أرى وأعلم, ولكل وجه لموافقة هذه لما بعد الترجمة ترتيباً» 0 يتعادل فيها 
اللفظان بتقديم كل في محل إذ ليس أحدهما أولى من الآخر حتى يقدم مطلقا 


قوله: (إلى ثلاثة) متعلق بعدّوا بفتح الدال مشددة ) وأرى وعلماً تله مقدم. والمراد 
رأى المتقدمة بقسميها يقينية» وحلمية نحو: لإ يُرِيكَهُمُ الله» [الأنفال: 47] . 
)١(‏ الرجز لأعرابي في لسان العرب مادة (فطن) و(يمن). 


حاشية الخضري ج١‏ -م؟7 





لق أعلم وأرى 


فاعلاً قبل دخول الهمزة» وذلك نحو: «أعْلَّمْتٌ زيداً عمراً منطلقاً وأرَيْتُ خالداً بكرا أخاك» 
فزيداًء وخالداً: مفعول أول» وهو الذي كان فاعلاً حين قلت: «علم زيد» ورأى خالد». 

وهذا هو شأن الهمزة؛ وهو أنها تُصَيّرُ ما كان فاعلاً مفعولاً» فإن كان الفعل قبل دخولها 
لازماً صار بعد دخولها متعذّياً إلى رع نحو: (خرج زيد» وأخرجت زيداً» وإن كان متعدياً 
إلى واخد ضار يعد وخولها متعدياً إلى اثدين»» تحو: الم زيند خيّةا؛ فتقول: «البَسَتُ زيداً 
جبة؛ وسيأني الكلام عليه وإن كان متعدياً إلى اثنين صار متعدياً إلى ثلاثة» كما تقدم في 
«أعلّم وأرى». 

0١‏ ومالِمفْمُولي عَلنْتُ مُطلقًا بِلنَان والئَالِثِأيضأًحمًمًا 

أي : يَنْبتْ للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل «أعْلَّمَ وأرّى» ما نَبتَ لمفعولي 
«علم» ورأى» من كونهما مبتدأ وخبراً في الأصل» ومن جوز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهماء 
ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. 

ومثالُ ذلك «أغلمْتٌ زيداً عمراً قائماً» فالثانى والثالث من هذه المفاعيل أضلَّهما المبتدأ 
والخبر وجا ا عير 0 - ويجوز إلغاء العمل بالنيذة التهماء تبجو «عمروٌ أعلمت زيداً 
قائمٌ»؛ ومنه قولهم: «البَركَةٌ أعْلَمَنا اللّهُ مع الأكابر» ف ها» مفعولٌ أول» «والبركَةٌ؛: مبتدأء 
«ومع الأكابر) ظرف في موضع الخبرء وهما اللذان كانا مفعولين» والأصل : «أعلمنا الله البركة 
مع الأكابر) وكذلك يجوز التعليقٌ عنهما: فتقول: : «أعلمْتُ زيداً لعَمْررٌ قائم» ومثال حذقهيا 
للدلالة أن يقال: : هل أعلمت أحداً عمراً قائماً؟ فتقول: تيتا ريد ريال ات امهنا 
للدلالة أن تقول في هذه الصورة: «أعلمت زيداً عمراً» أي: قائماً. أو «أعلمت زيداً قائماً؛ أي 
عمراً قائماً. 


قوله : (وهذا هو شأن الهمزة الخ) لكنها لا تدخل على غير الثلاثي» وكذا على غير رأى وعلم 
من أفعال الباب» خلافاً للأخفش في إدخالها على الجميع قياساً عليهما لخروجهما عن القياس» إذ 
ليس في الأفعال ما يتعدى إلى ثلاث بدونها حتى تحمل عليه» فيجب الوقوف عند المسموع . 

قوله: (صار بعد دخولها متعدياً) مثلها في ذلك التضعيف ويقابلها البناء للمفعول 
والمطاوعة فإنهما يجعلان المتعدي لواحد لازماً. والمتعدي لاكثر ينقص واحداً. 

قوله: (وسياتي الخ) أي في باب تعدي الفعل ولزومه. 

قوله: (مطلقاً) حال من ضمير حققا الواقع خبراً عن أي» والذي ثبت لمفعولي علمت 
حقق للثاني والثالث حال كونه مطلقاً عن التقييد»ء بحكم أو حال» خلافاً لمن اشترط في جواز 


التعليق» والإلغاء هنا للمفعول. أما المفعول الأول فليس له شيء من هذه الأحكام. بل هو 
كسائر المفاعيل. ْ 


أعلم وأرى انيرا 





7 وَإِنْ قَعَدََالِوَاجدبلا هفنزئلائئين بِهوتَوَصلا 

77 - وَالكَانٍ مِنْهُمًا كَثَانِي التي كَسَا قَهُوَبهفِي كل كم ذوافعسًا 
تقدّمَ أن «رأى» علو إذا دخلت عليهما همزةٌ النَقْلٍ تعدَّيًا إلى ثلاثة مفاعيل» وأشار في 
هذين البيتين إلى أنه إنما يثبْتُ لهما هذا الحكم كاناضل الممرة يتعدَّيّان إلى مفعولين» وأما 
إذا كانا قبل الهمزة يتعذيان إلى واحد» كما إذا كانت «رأى؛ ؛ حكن أبضدء انحو اراق ريك 
عمرأًء وَعَلِمَ؛ بمعنى عَرَفَ نحو: «عَلِمَ زيدٌ الحقٌ» فإنهما يتعدّيّان بعد الهمزة إلى مفعولين» 
تحوة الأريث زيدا عهرا وأغلمت زيذا الحنٌ» والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من 
مفعولي اكَسَا) و«أغغطى» : نحو: «كسوتٌ زيداً جُبّةَ» و«أعطيت زيداً دِزْهَماً» : في كونه لا يصحٌ 
الإخبار به عن الأول» فل تقول زيدٌ الحنٌ» كما لا تقول: «زيد درهم؛2 وفي كونه يجوز 
حَذْقُه مع الأول» وحذفٌ الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على 
ذلك دليلٌ» فمثالُ حَذْفهما: «أعلمْتٌ. وأعطيْتٌ؛» ومنه قوله تعالى : #تأمّا مَنْ أغطى 
َانّقَى4”'' ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول «أَعْلَّمْتٌ زيدأًء وأعْطَيِْتٌ زيداً ؛ ومنه قوله تعالى: 
«ولسؤف يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضَى»” "» ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو: «أعلمتٌ الحقٌ» 





قوله: (توصلا) إما ماض معلوم فألفه للتثنية عائدة على علم ورأى في البيت الأول كألف 
تعدياء أو أمر فَألِمُهُ بدل من النون الخفيفة» ويؤيد هذا وجود الفاء في جواب الشرط بلا احتياج 
إلى تقدير قد. لا ماض مجهول لأنه لا يبنى من اللازم» وعلى القول بجوازه يحتاج إلى تكلف 
جعل نائب الفعل ضمير المصدر المفهوم من الفعل. لا الألف لأنها ليست مفعولاً به بل 
تكون للإطلاق. ولا الجار قبله لتقدمه. 


قوله: (فهو به الخ) أتى بذلك لدفع توهم أن التشبيه في بعض الأحكام؛ لكنه يقتضي منع 
التعليق هنا كباب كساء وليس كذلك فلو قال بدله: 


5 جلك يق ع ادنيل نحا أنكا 


لوفى بالمراد» وإنما جاز التعليق هنا لأن أعلم العرفانية قلبية» وأرى البصرية ملحقة بهاء 
وم الخارنها كرا لقالي: ورك أربي كينت لخي المزئى» (لينرة: جاو حدصت : في 
الاستفهام هي المفعول الثاني بمعنى الكيفية؛ نارق لد ايه ان عد 0 
أرني كيفية إحيائك» كما قيل به في ظألَمْ ثَرَ كنيف فَعَلَ رَبك 4 [الفجر:؟] . 


)١(‏ [الليل: ه 
0ع( [الضحى : 6 


كه" أعلم وأرى 


وأعطيتٌ درهماً» ومنه قوله تعالى: 9حَبَّى يُعْطوا الجزْيّة عن يدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ4” 5 وهذا معنى 
قوله: «والثانى منهما - إلى آخر البيت» . 
54 وكأرَى السابق تَبّأء أخخبّرا حدّت. أنبا كناك خبّرا 
تقدّم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعةٌ» وسبق ذكر: «أغلّم 
وَأرَى4»» وذكر فى هذا البيت الخمسة الباقية» وهى : «نبأه كقولك: «تبأتٌ زيداً عمراً قائماً؛ ومنه 
قوله: 
73 ثبْنْتُ رُرْعَة ‏ والسَّفاهةٌ كاسْمهًا - يُهْدِي إليّ عَرَافِبَ الأشعار” 
«وَأَخْبَرَة كقولك: «أحيّرتٌ رَيْداً أساك مُنْطْلِقاًة ومنه قوله : 
[14] وما عَلَيِكَ إِذًا أخبّرتيِي دَنْفاً وَعَابَ بَعْلُكِ يوماً أن تعوو 5 
«وحدّتٌ» كقولك: «حِدَنْتَ رَيْداً بكرا مُقيماًة» ومنه قولّه : 
(189] لمتكت ما تخالون» فتن امار كه لفت ل 3 





قوله: (نبأ) هى وما عطف عليها بحذف العاطف مبتدأ خيره كأرى» والسابق بالجر صفته 
أي السابق قبل قوله» وإن تعديا لواحد قال الدماميني» وتعدية هذه الأفعال إلى ثلاثة إنما هو 
بتضمينها معنى اعلم» لا بالهمزة والتضعيف» إذ لين في كلامهم ما يدخلان عليه 1 هه ولم 
يسمع تعديها إلى ثلاثة صريحة إلا وهي مبنية للمفعول» كما قاله شيخ الإسلام . ولا يرد قوله 
تعالى : «يتبكمْ إِذّا مُرْفتُمْ كل مُمَرّقِ إِنْكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ4 [سبا :] لأن جملة (إنكم) سدت 
مسد الثاني والثالث لتعليق الفعل عنها باللام فليست صريحة. 

قوله: (نبّئت زرعة الخ) التاء مفعول أول نابت عن الفاعل» وزرعة ثان» وجملة يهدي 
ثالث» وقوله والسفاهة كاسمهاء أي في القبح» جملة معترضة قصد بها التعريض بيذم زرعة 
لسفهه عليه في أشعاره. 

قوله: (وما عليك الخ) استفهام إنكاري» أي شيء ثبت عليك في عيادتيٍ إذا أخبرتنى 
بكسر التاء خطاباً لأنثى وهي 0 الأول نابت عن الفاعل» والياء ثان» ودنفاً ثالث وأن 
تعوديني على حذف في متعلق بثبت المقدر كما قدرناه. 


.]59 [التوية:‎ )١( 

(؟) البيت من الكاملء وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 2.04 وبلا نسبة في شرح التصريح .526/١‏ 

(*) البيت من البسيطء وهو لرجل من بني كلاب في الدرر 51 وبلا نسبة في شرح الأشموني .1517//1١‏ 
“4) البيت من الخفيف» وهو للحارث بن حلزة في ديوانه ص 77؛ وهمع الهوامع 1 . 


الفاعل باوم 





«وأئيَأ كقولك : «أنْبَآتُ عبد الله زيداً مُسافراً» ومنه قولّه : 
ا هد ا لطت اك كا كمازعمواح ترام اي 
«وخَبرَة كقولك: «خَبرتٌ زيداً عمراً غائياً؛» ومنه قوله: 
3 وخبرتُ سَوْدَاء العُمِيم مَرِيضَةً فَاقْبَلْتٌ مِنْ ألي بمِضرَّ أمُودُها"' 
وإنما قال المصئّف : «وكأرى السابق» لأنه تقدم في هذا الباب أن «أرى» تارة تتعدّى إلى 
ثلاثة مفاعيل» وتارة تتعدّى إلى اثنين» وكان قد ذكر أولا المتعدية إلى ثلاثة» فته على أن هذه 
الأفعالٌ الخمسةً مثِلٌ «أرى» السابقة» وهي المتعدّية إلى ثلاثة» لا مثل «أرى» المتأخرّة» وهي 
المتعدّية إلى اثنين 


م 2 


الْقَاعِلٌ 
او لديل لي تستريي ابي ريد مه ليرا وجو كن , 0 ةََ 





ومن استفهام إنكاري» والشاهد في حدثتموه فالفاء مفعول أول والهاء ثانِ» وجملة علينا الولاء 
ثالث» والولاء بفتح الواو بمعنى العلاء بالعين» كما في النسخ . 

قوله: (ولم أَبْلُّ) من بلاه يبلوه إذا اختبره فهو مجزوم بحذف الواو لدلالة ضم اللام 
عليهاء وقوله: كما زعمواء أي لم أجربه تجربة موافقة لما زعمواء والجملة حالية معترضة بين 
الثاني والثالث» والتاء هي الأول. 

قوله: (سوداء الغميم) لقب امرأة كانت تنزل موضعاً من بلاد غطفان يسمى الغميم» بفتح 
العين المعجمة فعرفت به» واسمها ليلى» وقوله بمصر صفة لأهلي أي الكائنين بمصرء وجملة 
أعردها بها مسقلاو تمن جا أتلهة .براه شحانة رصان اعلوة 7 


الفاعل 
هو لغةً مَن أوجد الفعل» واصطلاحاً ما في الشرح . 
قوله : (التام) أي ولو ناسخاً كظننت فخرج الناقص ككان وكاد. 


. البيت من المتقارب» وهو للأعشى في ديوانه ص 5/!؟ وهمع الهوامع‎ )١( 
.1929/١ (؟) البيت من الطويل» وهو للعوام بنعتبة (أو عقبة) في الدرر 4778/5 وبلا نسبة في همع الهوامع‎ 
والشاهد فيه تعدي «خبّر» إلى ثلاثة مفاعيل:‎ 
التاء في فى «اخْبّرتٌ»).‎ ١ 
سوداء.‎ -.1 
مريضة.‎ 


مهم الفاعل 





- وهو الفاعلٌ» أو نائبة - وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. 
فأمًا الفاعل فهو: الاسْمْ المسند إليه فِعْلُء على طريقة فعلء أو شبِهُهُء وحكمه الرّفع» 





قوله: (المسند إليه) أي المرتبط به. والمنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النفي أو 
التعليق أو الإنشاء فدخل الفاعل في: لم يضربء وإن ضرب» وهل ضرب زيد» وخرجت 
المفاعيل لأنها لا تسمى اصطلاحاً مسنداً إليها ولا منسوباً إليها بل متعلقاً بهاء والمتبادر الإسناد 
بالأصالة» فخرج البدل والنسق فإن الإسناد فيهما تبعي» وأما باقي التوابع فلا إسناد فيها أصلاً» 
والمراد الفعل الاصطلاحي الحقيقي الذي هو الحدث لثلا يتكرر قوله أو شبهه؛ ولا حاجة لتقييد 
الفعل بالتام لخروج اسم كان بقيد الإسناد» إذ لم تسند إليه أصلاً. إما على أنها لا حدث لها بل هي 
روابط وقيود للمسندء وهو الخبر فظاهر . وإما على أن لها حدثاً مطلقاً هو الحصول والثبوت» فلأنه 
لم يسند للاسم بل لمضمون الجملة» وهو مصدر خبرها مضافاً لاسمهاء فمعنى: كان زيد قائماً, 
حصل قيام زيدء وكذا يقال في أفعال المقاربة» ولم يقيد الشرح الفعل وشبهه بالمقدم أصالة لإخراج 
المبتدأ في : زيد قام» وزيد قائم» وقائم زيد فإنه أسند إليه فعل وشبهه لكنه مؤخر لفظأ في الأولين» 
ورتبة في الأخير لأن هذا حكم من أحكام الفاعل ذكره المتن بقوله. وبعد فعل الخ لا قيد في 
تعريفه» واستغنى في إخراج ذلك المبتدأ بقوله : أسند إليه فعل ما سِيِِيُه . 


قوله: (على طريقة فعل) أي بفتحتين وطريقته هي كونه مبنياً للفاعل. ثلاثياً كان أو غيره» 
مفتوح العين أو غيرهء وكذا يقال في قوله الآني على طريقة فعل أي بضم فكسرء وهذا التعبير 
أولى من قول غيره: أصلي الصيغة لأنه يخرج به نحو نعم» وشهد بالسكون تخفيفاء وإن 
أجيب عنه بأن المراد بأصالتها عدم بنائها للمجهول؛, لا عدم التصرف فيها. 

قوله: (أو شبهه) بالرفع عطفاً على فعل. 

قوله: (وحكمه الرفع) أي لأنه عمدة» والرفع إعراب العمدء وأشار بذلك إلى أن الرفع 
المأخوذ من قوله كمرفوعي أتى ليس من تتمة التعريف بل حكم من أحكام الفاعل السبعة 
المذكورة في المتن» ورافعه عند سيبويه هو المسند من فعل أو شبهه لا الإسناد. وقد ينصب 
شذوذاً عند أمن اللبس كما قاله فى الكافية: 

وَرَفْعُ مَفْعُول بولأَيَلْقَبس مغ تضب قال رَرَافَلآتَقِس 
سمع: خرق الثوب المسمارّ» وكسر الزجاج الحجرّ بنصب المسمار والحجرء ومنه 
قوله: 
7 مِثْلُ القَّنَافِذٍ هِدَاجُونَ كذ بَلَعْثْ تججران أَوْبَلمَت سَوْآتهِمْ مج( 


.5494/7 البيت من البسيط» وهو للأخطل في ديوانه 17/4 ؛ ولسان العرب مادة (نجر)؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب‎ )١( 
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رةه 


برفع نجران وهجر ونصب سوآت» وقاسه ابن الطراوة عملا بقراءة #قْتَلْقَى آدَمَ مِنْ رَبهِ 
كَلِمَاتٌ4”'' [البقرة بنصب آدم ورفع كلمات. ورد بإمكان حمله على الأصل من أن المرفوع 
هو الفاعل لأن التلقي نسبة من الجانبين» وقد يجر لفظه بإضافة المصدر نحو: «وَلَوْلا دَفْعُ الله 
النّاسَّ» [الحج :40] أو اسمه نحو من قبلة الرجل امرأته الوضوءء أو بمن والباء الزائدتين نحو: 
أن تَقُوَلُوَا مااجاءنا من نْ بَشِيرٍ» [المائدة:14] لكَقَى بالله شَهيداً4 [الفتح:18. النساء:127] أي ما 
جَاءَنًا بَشِيرٌُ» وَكَمَى الله» وهو حينئذ مرفوع تقديراًء وقيل محلاء ويجوز في تابعه الجر على 
اللفظ والرفع على المحل سواء جر بالحرف أو المصدر. ٠‏ قيل: وقد يراد من الفعل جزء معناه 
المستقل» وهو الحدث فيكون اسماً بلا تأويل بمصدر فيصح أن يسند إليه كَسْمَعْ بَالْمَعِيدِيُ 
خَيْرٌّء ويضاف إليه كيوم ينفع» ويجر فاعله بإضافته إليه حتى ألغز فيه الدماميني بقوله: 


نا مليناء الهندإئي سَئِلٌ وتوا يفيه تظهة الجن 
أَرَى مَاعِلاً بِالْفِعْلٍ أغرِبٌ لَفْظهُ بجَرُوَلاً حَرْفٌيَكُونُبِوالجرٌ 
ا لكام لِذِي الخَمْضٍ وَالإِنْسَانُ لِلْبَحْثِ يَضْطَرٌ 
نورك رامد اموي كَمِنْ بَخْركٌغ لازال يُسبُِحْرَجٌ الذُرٌ 
يباين لب النحوي ا ل 
جوابه ما أنشده اين جنى فى الخصائص لطرفة بن العيد قال: 
17 بتستنان تتتري تاويتا بن شناء يق ناح الا 
بشد النون وكسر الباء: الرد الشديد» وهو فاعل هاج» لكن لما أريد منه الحدث أضيف 
إلى فاعله فخفضه. ولكون الروي في البيوت قبله ساكناً نقل كسر الراء إلى الباء التي أصلها 
السكون» والجفان جمع جفنة وهي القصعة. والنادي المحلين ا والسنام أعلى ظهر البعير هو 
أعز ما فيه» وعلى ذلك فهاج في محل جر بإضافة حين إليه كما قيل في يوم ينفع فيقال في 
الإلغاز أي فعل في محل جر بالإضافة» وفاعله: مجرور» ساكن » مرفوع أي مجرور بالكسرة 
المنقولة» ساكن للضرورة مرفوع محلاً. هذا وفي الصحاح ما نصه: وصنابر الشتاء شدة برده 


)١(‏ الآية #فتلقى آدمّ من ربه كلمات*» هذه قراءة ابن كثير» وقرأ الباقون برفع آدم ونصب كلمات. 
() البيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص 57. 


لف الفاعل 


والمراد بالاسم: ما يشمل الصريح» نحو: «قَامَ زَيْدُ والمؤوّل به» نحو: ايُعجيّني أن تقُومً) 





والصنبر بتسكين الباء يوم من أيام العجوزء 006 أت نا ع وإنما 8 الباء 
للضرورة اهء وعلى هذا فاللغز من أصله باطل لأن كسر الباء إِمَا أصلي ينطق به في غير البيت 
أيضاًء وإما ضرورة للتخلص من سكونها مع الروي على أصل التخلص» وفراراً من اختلاف 
حركة ما قبل الروي المقيد» لا أنه منقول عن الراء» بل هي مرفوعة تقديراً ولولا الروي للفظ 
برفعها فادعاء كون الفعل مضافاً إليه فيه ما فيهء وقد مر أول الكتاب عن الشنواني رد كون 
الفعل يسند إليه فتأمل؛ والسديف بالفاء هو السنام» وأيام العجوز عند العرب خمسة أو سبعة 
موصوفة بشدة البرد. 

قوله: (الصربح) يدخل فيه الضمير في نحو قاما بقرينة المقابلة . 

قوله : (والمؤول) أي لوجود سابك ولو تقديراًء والمايك هنا أن» وأن وما دون كي واو 
تلحو : «أوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أنّا أنْرَلْنَاك [العدكبوت :1ه ألم نأآن للددى أقنوا أن تَحْمَمَ كُلوبِوُمْ» 
[الحديد:17] أي ألم يحن خشوعها. 

اك كشن العم فذقت اللا 5 


أي هابها ولاجتدوشها إلا أن المصرؤية حافية لعم تبرت عدي عريها فك زا رادي 
إلا يسير الخ. أي إلا أن يسير أي سيره» وليس عند البصريين ع فاعل مؤول بلا سابك من الثلاثة 
قال الدماميني إلا في باب التسوية 0 :1 بناء على أن سواء 
بمعنى مستو خبر إن» وما بعده فاعله. ولا تقع الجملة فاعلاً بلا تأويل أصلاً فلا يقال: يعجبني 
يقوم زيدء وظهر لي أقام زيد خلافاً للكوفيين» ولا حجة لهم في ثُمْ م بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدٌ مَا رَأَوَا 
الآياتٍ لَيَسْجُئْئهُ4 [يوسف:د"] #وتبين لكم كيف فعلنا بهم74" لاحتمال أن جملة (ليسجننه) 
ليست هي الفاعل بل مفسرة لهء وهو ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي: ثم بدا لهم بداء؛ 
كما صرح به في قوله: 

4 2 بَذَا لِيَ مِنْ تَلْكَ القُلُوص بدا 

)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) صدر بيت من الوافرء ولم أمتدٍ إلى قائله. 
(9) [إبراهيم: 56]. 
(:) صدره «لعلّكَ والموعودٌ حَنَّ بقاؤهُ» وهو من الطويل» لمحمد بن بشيء في ديوانه ص 794؛ وللشماخ بن 

ضرار في ملحق ديوانه ص 577 ؛ ولسان العرب مادة (بدا). 





الفامل لض 





تحرج با «العسند إليه قعل ما اسن إليه خيزة »تكو : ا«زَيْدٌ أخوك؛ أو جملة» نحو: ؛ 
قام أبوه) أو «زيدٌ قام» أو ما هو في قوة الجملة نحو: «زيدٌ قائمم عُلاماه» أو «زيد قائم») 97 
هو. 

وخرج: بقولنا اعلى طريقة يقة فَعَلّه ما أسند إليه فعل على طريقة فُعِلَء وهو النائب عن 
الفاعل» تبجو ؟ ضرت زيد: 

والمراد بشيه الفعل المذكور: اسم الفاعل» نحو: «أقاء ثم الزيْدَانَ»ء والصفة المشبهة» 
نحو: «زَيْدٌ حَسَنٌ وجَهُهُ) والمصدرٌء نحو: اسناين درت لوت الففل لخر 
«هيْهات العقيقٌ» والظرفٌ والجار والمجرور» نحو: : «زيد عندك أبوةُ أو في الدار عُلاماةُ» وأفعر 
التفضيل . ؛ لحو: 0 بالأفضَلٍ أبوة» فأبوة: يه بالأفضل» وإلى ما ذكر أشار المصنئف 
بقوله: «كمرفوعيّ أتى - إلخ2. 





وأما كيف» فسيأتى أنها بمعنى كيفية وقيل: : تقع أن علق عنها فعل قلبي بأي معلق وقال 
الإفادياق رعا للجتى : بخسرضل الاستفهام كالآية 5 الفاعل في الحقيقة مضاف محذوف لا 
نفس الجملة إذ المعنى تبين لكم جواب كيف فعلناء فالأقوال أربعة. 

قوله: (ما أسند إليه غيره الخ) الظاهر أنه سقظ منه التعميم بقوله: سواء كان مفرداء 
ليصح عطف قوله: أو جملة عليه أو أن قوله غيره صفة لمحذوف أي مفرد غيره» ويعلم من 
كلام الشرح أن قيد الإسناد إلى الفعل مُعْنَ عن قيد تقديمه كما مر. ْ 

قوله: (والمصدر) مثله اسمه كعجبت عن عطاء الدنانير زيد» وأمثلة المبالغة نحو أضِرًاب 
زيد. 

قوله: (عجبت من ضرب زيدٌ عمرأ) بتنوين ضرب ورفع زيد على أنه فاعل المصدرء ولا 
يصح إضافته إليه لأن اكلام ان الفاعل المرفوع لفظاًء ولأجعل عمرو هو الفاعل لكتابته بالألف 
على أن إضافة المصدر لمفعوله. الات ع را براي يز وا 

1 قرع القوارِيرٌ أَقْرَاهُ لساري 

برفع أفواه. 

قوله: (ما كان مرفوعاً بالفعل الخ) أشار بذلك إلى دفع ما ورد على المصنف من أنه ذكر 
ثلاث مرفوعات لا اثنين فقطء وحاصل الجواب أن المراد مرفوعي الفعل وشبهه الكائنين في 
قولك: أتى الخ ثم عمم في الفعل بين الجامد والمتصرف. 


)١(‏ صدره «أنى بلادي وما جَمَعْتُ من نَشَباق وهو من البسيط» للأقيشر الأسدي في ديوانه ص ٠؟؛‏ ولسان 


العرب مادة (قفز) 5 


ينض الفاعل 


5 وَبَعْدَ فِمَل فاعِلء إن ظَهَرْ فهو وإلا كَضَمِيرًَاسكمَكَر 
حُكمْ الفاعل التأخّرٌ عن رافعه ‏ وهو الفعلٌ أو شِبْههُ ‏ نحو: «قام الزيدان» وزيد قَائِمْ 


قوله: (وبعد فعل الخ) إشارة لثاني أحكام الفاعل» وهو وجوب تأخره؛ وفاعل مبتدأ 
سوغه تقديم خبره» وهو الظرف المختص» ووجه اختصاصه أن فعل المضاف إليه يصلح 
للابتداء معنّى لكون المراد به العموم كما في ظعَلِمَتْ نَمْسٌ4 [الانفطار:5] أي وبعد كل فعل 
فاعل فيفيد أنه لا بد لكل فعل من فاعل» وأنه لا يكون إلا بعده وهذه هى المقصودة هنا. أما 
الأولى فتستفاد من قوله: فإن ظهر الخ. كما سنبينه. لكن يرد على عمومه أن بعض الأفعال لا 
يطلب فاعلاً فيحتاج لاستثنائه كالفعل المؤكد في نحو. 
1 أتاك أتاك اللذح ةقف ن0؟ 
والمبني للمجهول. وكان الزائدة على الصحيح» والفعل المكفوف بما كقلما وطالما 
وكثرماء وقيل ما فى ذلك مصدرية هى وما بعدها فاعل» وقال الشاطبى إن قلما ترد لإثبات 
الكىة القليل + وقد ترد للق المندفن: فرمكو أن تكون ترك تقى كباء. لااقعلة بذ فال 
هه ولا يقع بعد هذه الألفاظ إلا جملة فعلية فعلها مذكور وأما قوله: 


5 -- صَدَدْتٍ فَأَطْوَّلْتِ الصّدُودَ وقَّلّمَا وَصَالٌ عَلَى طُولٍ الصدُودٍ يَدُوه7"© 


حيث جعل وصال فاعلاً بمحذوف يفسره يدوم» فضرورة» وقيل قدم الفاعل عل فعله 
للقتزورة كذ في الحدى. 


قوله: (فإن ظهر) أي الفاعل المذكور قبل» والمراد به الفاعل الاصطلاحي أي الأسم 
المرفوع لا الفاعل المعنوي وهو المحكوم عليه كما قيل لأنه لا يظهرء ويستترء ويكون بعد 
الفعل إلا الاسم الدال على الذات المحكوم عليها لا هي كما هو ظاهر. وقوله: فهوء أي 
الظاهر المفهوم من ظهر وخبره محذوف أي فالظاهر المطلوب. أو فهو أي الحكم واضح وإلا 
فيحكم باستتاره» وبهذا التقرير ينتفي اتحاد الشرط والجزاء بلا تكلف. وهذا إشارة إلى حكم 
ثالث وهو أنه لا بد منه لفظأ أو تقديراًء ولا يجوز حذفه لأنه عمدة. 


قوله: (وإلا فخ فضمير) اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهوره استتاره لجواز كونه محذوفاً 
ويجاب بأن حذفه مخصوص بمواضع قليلة مستثناة لا يليق اعتبارها في التقسيم وهي خمسة: 


)١(‏ وتمامه: «فأينَ إلى أينَ النْجَاةٌ ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون اخيس اخيس» 
وهو من الطويل» بلا نسبة في شرح الأشموني 27١١/١‏ وشرح قطر الندى ص .59٠‏ 
والشاهد فيه قوله: «أتاك أتاك؟ فإنه كرر اللفظ بعينه للتوكيد اللفظي. 

(0) البيت من الطويل» وهو للمرار الفقعسي في ديوانه ص ٠48؛‏ وشرح أبيات سيبويه .1١6/١‏ 


الفاعل يلض 





عُلاماف وَقَامَ زَّيدٌ» ولا يجوز تقديمه على رافعه؛ فلا 2 تقول: «الزيدان قام» ولا «زيد غلاماه 





الفعل المجهولء والمؤكد بالنون للجماعة» والمخاطبة نحو: #وَّلا يَصدَْنّكَ» [القصص:/م] لا 
تضربن بكسر الباء» والاستثناء ء المفرغ نحو ما قام إلا زيد أي ما قام أحدء والمصدر بناة على 
عدم تحمله الضمير لجموده كضربا زيداً #أؤ إِطْعَامٌ في يَرْم © [البلد: ]١4‏ والتعجب «كأشيغ بِهِمْ 
وَأُنْصِرْ [مريم :4 أي بهم فحذف فاعل الثاني لدلالة الأول عليه لل ا 
في تعليقه موضع سادس» وهو أن يقوم مقامه حالان قصد بهما التفصيل نحو: فتلقفها رجل 
رجل فإن أصله فتلقفها الناس رجلاً رجلاً أي متناوبين كما في: أدخلوا الأول فالأول أي مرتبين 
فحذف الفاعل» وأقيم مجموعهما مقامه فصارا كأنهما شيء واحد لا تعدد إلا ذ فى أجزائه 
لقيامهما مقام الفاعل الذي" لا يتعدد فرفعهما كرفع واحد لكن لما لم يقبله المجموع من حيث 
هو مجموع جعل في أجزائه فيمتنع فيهما العطف. ؛ كما يمتنع في حلو حامض. . وزاد يس واحداً 
وهو ما قام وقعد إلا زيد لأنه من الحذف لا التنازع لأن الإضمار في أحدهما يفسد المعنى 
لاقتصائه نفي الفعل عنهء وإنما هو منفي عن غيره مثبت له ا ه» وقد يقال يضمر في أحدهما 
مع الإتيان بإلا أخرى فلا يرد ما قاله» وقد ينازع في الباقي بإمكان جعل ما في التعجب من 
الحذف والإيصال بأن يجعل فاعل أبصر مستتراً فيه بعد حذف الجار لا محذوفاء وأما المصدر 
فصحح السيوطي تحمله للضمير لتأوله بالمشتق فضرباً بمعنى أضرب» وإطعام بمعنى أن يطعم 
ففاعله مستتر لا محذوف. وأما في الاستثناء المفرغ فالفاعل اصطلاحاً ما بعد إلا وكون الأصل 
ما قام أحد منظور فيه للمعنى ونظر النحاة لللفظ». والفعل المؤكد حذف فاعله لعلة تصريفية مع 
الدلالة عليه بضم ما قبله» أو كسره فهو كالثابت» وأما الفعل المجهول فإنما. حذف فاعله لسد. 
النائب مسدهء ومثله يقال في رجل رجل فاستثناء هذه من عدم الحذف استثناء ظاهري» دفي 
الحقيقة لا حذف فتأمل هذا وأجاز الكسائي عدن مطاها تميدكا ديد «لآ يَرْنِي الزَّاني حِينٌ 
يرْنِي وَهُرّ مؤْيِن» وَلآ يَشْرَبُ الخَمْرٌ حِينَ يَشْرَبْها وَهُوَ مُؤِْيِنَ""'' ونحو: ٠‏ وإنا بت ترايس > 
[القيامة : 17] وقولهم : إذا كان غداً فائ ثتني» ورد بأن الفاعل في كلها مستتر لا محذوف ففي يشرب 
ضمير يعود للشارب المذتول عليه بالقعلن وفي بلغت ضمير الروح المعلومة من السياق» 
والتراقي أعالي الصدرء وفي الأخير ضمير يعود لما دلت عليه الحال المشاهدة أي إذا كان هو 
أي ما نحن عليه من السلامة غداً فائتني. 


قوله: (ولا يجوز تقديمه) أي إلا في الضرورة كما نص عليه الأعلم وابن عصفور 
وهو ظاهر كلام سيبويه » وقيل: يمتنع مطلقاً لأن الفعل وفاعله كجزأي كلمة فلا يقدم 


)3( رواه أحمد برقم احمخ -/61١1١١-لا556قك2كء‏ وروآأه البخاري في الحدود وفي المظالم» ومسلم في الإيمان 
باب نقصان الإيمان بالمعاصيء وأبو داود والنسائى. 


لض الفاعل 





قائم». ولا «زيد قام» على أن يكون «زيد» فاعلاً مُقدّماًه بل على أن يكون مبتدأء والفعل بعده 
رافع لضمير مستترء والتقدير: «زيدٌ قام هُوَ2؛ وهذا مذهب البصريين» وأما الكوفيون فأجازوا 
التقديم في ذلك كله. 

وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة» وهي صورة الإفراد ‏ نحو: «زيدٌ قام؛؛ 
فتقول على مذهب الكوفيين: «الزيدان قَامَء وزيدون قَامَ» وعلى مذهب البصريين يجب أن 
تقول: «الزيدان قاماء والزيدون قامُوا»» فتأتي بألفٍ وواو في الفعل» ا 


وهذا معنى قوله: «وَبَعْدَ فِغْلٍ فاعلٌ) - وأشار بقوله: «فإن ظهر ظهر ‏ الخ) إلى أن الفعل و وشبهه 4 
له من مرفوع» فإن ظَهَرَ فلآ إضمار» نحو: «قَامَ رَيْده وإن لم يظهر فهو ضمير» نحو 0 
قام») أي : هو. 


/751 - وَجَرّد الفِغل إِذَامَاأَسَْيِدًَا لانْء تحن أن جنيع كبتار الشُهَدَاه 
وقد يُقال: سَعِذاء وسعدوا رنفنة للظَاهِرٍ يعد سل 
مَذْهتٌ جمهور العرب أنه إذا أسند الفعلٌ إلى ظاهر ‏ مثنى» أو مجموع - وَجََبَ تجريذه 





عجزها على صدرها فإن وجد ما ظاهره اللعدية وميه كوت الفاعل خثميراً مستتراً والمقدم 
إما مبتدأ كزيد ضربء أو فاعل بمحذوف نحو: 9#وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكُ# 
[التوبة:"] . 


قوله : (فأجازوا التقديم) أي تمسكاً بقول الزباء بفتح الزاي وشد الموحدة: 


مالِلْجِمَالٍ مَشْيّهَارَئِيدا أجندلاًيخيمِليَّأمحديدا 
أم السزعبول عا يف1 

ا لمع اا م لد وهي 0 

يروز كا مرافي قزل وقلما وصال الخ. ومن يمنعه مطلقاً يجعل الخبر محذوفاً لسد الحال 

مسده أي يظهر وثئيداًء أو غير ذلك» ويروى مشيها بالنصب على المصدر أي : تمشي مشيهاء 

وبالجر بدل اشتمال من الجمال. 


قوله: (وجرد الفعل الخ) هذا رابع الأحكام؛ ومثل الفعل الوصف, وإنما خصه لأنه 
الأصل» أو أراد الفعل اللغوي على حذف مضاف أي مفهم الفعل» ومثل ذلك يقال فيما مر من 


)١(‏ الرجز للزباء في أدب الكتاب ص ١٠7؛‏ ولسان العرب مادة (وأد). 


الفاعل و5 





من علامة تدُلُ على التثنية أو الجمع» فيكون كحاله إذا أسند إلى مفردء فتقول: «قام لم 
وقام الزيدون. وقامت الهنداتٌ» كما : تقول: «قام زيد؛, ولا تقول على مذهب هؤلاء: « 
الزيدان»» ولا «قامُوا الزيدون». ولا «فُمنَ الهنداثٌُ» فتأتي بعلامة في الفعل الرافع اع 
على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعاً به» وما اتصل بالفعل دعن الألققة» والواوء والدوة: 
زوف تدل على تثنية الفاعل أو جمعهء بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخراًء والفعلٌ 
المتقدمٌ وما اتصل تصل به اسماً في موضع رفع به» والجملة في موضع رفع خبراً عن الاسم 
المتأخر. 

ويحتمل وجهاً آخرء وهو أن يكون ما انُصلَ بالفعل مرفوعاً به كما تقدّم» وما بعده بدل 
مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة ‏ أعني الألف» والواوء والنون -. 


ومذهبٌ طائفة من العرب ع وعم بحر الحرت بن كعب» كما نقل الصمّار في شرح 
الكتاب ‏ أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر ‏ مثنى» أو مجموع أتي فيه بعلامةٍ تدلّ على التثنية أو 
الجمع» تقول : «قاما الزيدان» وقامُوا الزيدون» وقُمنَ الهنداتُ»؛ فتكون الألف والواو والنون 
خزوقاً تدل .علئ الثعنية والجمع» ٠‏ كما كانت التَاءُ في «قامت هندً حرفاً تدلُ على التأنيث عند 
جميع العرب» والاسمٌ الذي بعد الفعل المذكورٍ مرفوعٌ به» كما ارتفعت «هند بقامت»؛ ومن 
ا 
[147] تَوَلى قِمَالَ المَارِقِينَ بِتَفْسِهِ وَفَذْأَسْلَمَاهمُبْعَدْوََ 9 


5 


وقوله: 
10 ملو ترتئ فين العو اكتف ال الي ل يول 





قوله: (من علامة التثنية الخ) وإنما لم يجردوه من علامة التأنيث للحاجة إليها لأن الفاعل 
قد يكون لفظه مذكراًء ومعناه مؤنث» وبالعكس فلا يعلم المراد إلا بالتاء وعدمها بخلاف التثنية 


قوله: (تولى قتال الخ) الضمير لمصعب بن الزبير» والمارقين هم الخوارج من مرق 
السهم إذا خرج وأسلماه أي خذلاه وفيه الشاهد إذ قياسه أسلمهء والمبعد بكسر العين أو فتحها 
الأجنبي» والحميم القريب أو الصديق. 


قوله: (يلومونني) قياسه يلومني» ويعذل بالضم من باب نصر كما في المختار. 


.7517//7 البيت من الطويل» وهو لعبيد الله بن قي قيس الرقيّات في ديوانه ص9١ ؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب‎ )١( 
ا‎ ٠/١ البيت من المتقارب» وهو لأميّة بن أبي ي الصلت في ديوانه ص44 ؛ وبلا نسية في شوح الأشموني‎ )7( 


فض الفاعل 





0-7 


وقوله: 


3 رَأيْنَ الغُوَانِي الشَيْبٌ لاح بعَارِضِي فأعرضْيَّ عي بالخُدُود النواضِر"" 

فَامْبِعَدٌ وحميم» مرفوعان بقوله : «أسلماه» والألف في «أسْلّماة حرفٌ يدل على كون 
الفاعل اثنين» وكذلك «أهلي» مرفوعٌ بقوله: ايَلُومُونَيِي» والواو حرفٌ يدل على الجمع؛ 
و«الغواني» مرفوعٌ بارأَئْنَ' والنون حرفٌ يدل على جمع المؤنثء وإلى هذه اللغة أشار 
المصنف بقوله: اوقد يُّقَالُ سهِدًا وسَعَدُوا. إلى آخر البيت» ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل 
المسند إلى الظاهر بعلامة تدلٌ على التثنية» أو الجمع» فأشْعَر قولّه: «وقد يقال» بأن ذلك 
قليل» والأمر كذلك. 

وإنما قال: «والفعل للظاهر بعد مسندٌ» لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلاً إذا 
جعلتٌ الفعل مسنداً إلى الظاهر الذي بعده» وأما إذا جعلته مسنداً إلى المتصل به من الألف» 
والواوء والنون ‏ وجعلتٌ الظاهر مبتدأء أو بدلاً من الضمير» فلا يكون ذلك قليلاً» وهذه اللغة 
القليلهً هي التي يعبر عنها النحويون بلغة: «أكُلُوني البّراغيث» وَيُعبرٌ عنها المصنّف في كتبه بلغة 
(يَتَعاقَبُونَ فيكم ملائكةٌ اليل وملائكةٌ بالتهار» 2 ف«البراغيث» فاعل «أكلوني» «وملائكة» فاعل 
ايتعاقبون» هكذا زعم المضف: 





قوله: (مبتدأ أو بدلاً الخ) لا يجوز حمل جميع ما ورد من ذلك على الابتداء» أو الإبدال 
لا ارا ل ل ل 

قوله : (أكلوني البراغيث) حقه على الأفصح أكلنني وأكلتني بالتاء وعلى هذه اللغة أكلنني 
بنون النسوة ة كما هو الشأن في جمع غير العاقل؛ وإنما أتى بواو العقلاء ء لتنزيلهم منزلتهم في 
الجور والتعدّي المعبر عنه بالأكل مجازاً. 

قوله : (يتعاقبون) أي تأتي طائفة عقب أخرى. 

قوله : (هكذا زعم المصنف) أشار بذلك إلى أنه مردود بأنه حديث مختصر حذف الراوي 
صدره. ولفظه: (إِنَّ لله مَلابْكَة يَتَعَائَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بالليلٍ وَمَلائِكَةٌ بالنَهَارِ»””» 0 
لملائكة السابق» والوان شمير برع إليهاء وملائكة بالليل فشتانف لبيان ما أجمل أو 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لمحمد بن عبد الله العتبي في الأغاني 15/ 4١93١‏ ولمحمد بن أميّة في العقد الفريد 
. ا 

زفق رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» ومسلم كتاب الصلاة» وفي البخاري كتاب بدء الخلق. وفي باب 
فضل صلاة العصر برقم/ 500/ء وفي الموطأ رقم 7٠١١‏ وأحمد برقم/ 08؟١1.‏ 

() تقدم تخريجه المرجع السابق. 


الفاعل ا م 





4 - وَيْرَفِعُ الفاصِلَ فِعلّ أضَيِرا كمثل «رَّنِده في جوابٍ «من قَّرَأ»؟ 
إذا دل دليل' على الفعل جاز حذقة» وإبقاءٌ فاعله» كما إذا قيل لك: «من.قرأ»؟ فتقول: 
ازيل التقدير: «قرأ زيد). 
وقد يُحذفٌ الفعل وجوباًء كقوله تعالى: #وإن أحدّ مِنْ المُشْرِكِينَ اشتجارك4”' فأحدٌ 
فاعلٌ بفعل محذوف وجوباء والتقدير: «وإن اسْتَجَارَك أحد استجارك»), وكذلك كل اسم 
مرفوع وقع بعد (إِنْ) د «إذا» فإنه مرفوعٌ بفعل محذوف وجوباء ومثال للك تي 1101 قولّه 


تعالي: «إذا السَّمَاءُ انشئََّثْ76" ف «بالسماء» فاعل بفعل محذوف والتقدير: (إذا انشقت السماء 
انشقت» وهذا مذهبُ جمهور النحويين» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال» 
إن شاء الله تعالى . 


[0؟] وتاء تَأَنِيثِ تَلِي المَاضِيء إِذا كَانَ لانتىء «كأبث هِئْذالأدى) 
إذا أسند الفعل الماضي إل نولك لتعقنة #6 شاك دل علق كرت الفاعل مؤنثاً» ولا فرق 





وهكذا يكون الحال بعد الاختصار» فالواو ضمير عائد على ملائكة المحذوفة كأصلهاء لكن 
قال سم: يبعد كون الراوي يختصرهء ويجعل المحذوفة ملاحظاً بلا دليل فيتعين جعل الواو 
حرفا لئلا يكون الكلام ناقصاً لعدم العلم بمرجع الضمير ا ه. 

قوله: (ويرفع الفاعل الخ) هذا خامس الأحكام ولو قال: 

وَيَرْقَعٌ المَاعِلَفِغل لحذنًا كمثل زَيدٍ في جواب: : مَنْ وَفَْى 

لسلم من التجوّز بالإضمار عن الحذف لأن الفعل لا يسمى مضمراً بل محذوفاً. 

قوله: (التقدير قرأ زيد) إنما لم يقدر زيد القارىء ليكون جملة اسمية كالسؤال لأن 
الفعلية في هذا الباب أكثر» فالحمل عليها أولى تصريح . 

قوله : (وتاء تأنيث الخ) هذا سادس الأحكام وهي من إضافة الدال للمدلول. 

قوله: (تلي الماضي) مثله الوصف نحو أقائمة هند؟ إلا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث 
كفعيل بمعنى مفعول» وفعول بمعنى فاعل فلا تلحقه تاء. 

قوله : (إذا كان لأنثى) أي مسنداً إليها ولو على وجه النفي. والمراد بها المؤنث حقيقة» 
و 0 ؛ أو مجازاً وهو ما لا فرج له كالشمس والأرض» أو تأويلاً 
كالكتاب مراداً به الصحيفة» -- وهو المضاف المؤنث كصدر القناة. 


.]1 [التوبة:‎ )١١ 
.]١ (؟) [الانشقاق:‎ 


0" الفاعل 


في ذلك بين الحقيقيٌ والمجازيٌ؛ نحو: «قامّتْ مِنْدّء وطلعتٍ الشمسٌ؛» لكن لها حالتان: 
حالةٌ لزوم؛ وحالة جوازء وسيأتي الكلام على ذلك. 

فرق وإِنْمائَلَْرَمْفِغْلْمُضْمَرِ متصلء أومئفهم نات حِرٍ 

تلزم تاءً التأنيث الساكنةٌ الفعل الماضي في موضعين: أحدهما : أن يُسند ألفعل إلى ضمير 
مؤنث متصل» ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقيٌ والمجازيٌ» فتقول: «هندٌ قامَتُ» 
وَالشَّمْسٌ طلعث»» .ولا ثقول: «قام» ولا «طلع» فإن كان الضمير منفصلاً لم يُوْتَ بالتاء» نحو: 
«هِند ما قام إلا هِيَ». 

الثاني : أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث» نحو : «قامَتٌ هِندٌ» وهو المراد بقوله: 
«أو مهم ذات حر؛ وأصل حر حرحٌ» فحذفت لام الكلمة. 


كان» ولو عبر بمرفوع الفعل لشملهما ولمّا كان المرفوع المؤنث قد يخلو عن التاء» وقد توجد 
في المذكرء وقصدوا الدلالة على تأنيثه ابتداءً» ألحقوا علامته بالفعل لكونه كجزء منه كما 
وصلوا علامة الرفع في الأفعال الخمسة بمرفوعها. 

قوله: (فعل مضمر) أي فعل فاعل مضمر ولو مجازي التأنيث مستتراً كان كما مثله» أو 
بارزاً وهو خصوص الألف في نحو: قامتاء بخلاف للمؤنثة» وقمتما لمثناهاء وقمتن» وقمن 
لجمعها فلا تلحقه التاء فضلاً عن لزومها للاستغناء عنهاء ويستثنى من المستتر نحو: نعمت 
امرأة هند. فإن الفاعل ضمير مؤنث مستتر يعود على امرأة بعدهء لكن لا تلزم التاء في فعله لما 
سيأتي في نعم الفتاة» ثم هذا اللزوم باق» وإن عطف عليه مذكر كهند قامت هي وزيدء كما 
يلزم التذكير في عكسه كزيد قام هو وهندء ومحل تغليب المذكر مطلقاً قدم أو أخر إذا جمعهما 
ضمير واحد كهند وزيد قائمان. 

قوله: (أو مفهم) عطف على مضمر أي أو فعل اسم ظاهر مفهم الخ بشرط اتصال ذلك 
الظاهر بعامله كما يفيده البيت بعده» وما قيل إنه حذف هذا القيد من الثاني لذكره في الأول فيه أن 
معنى الاتصال في الضمير غير معناه المراد هنا كما لا يخفى وإن كان لازماً فالأولى ما سمعته. 

قوله: (تلزم تاء التأنيث الخ) مثلها في اللزوم وعدمه تاء المضارع المسند لمؤنث» فتلزم 
مع الظاهر الحقيقي التأنيث ومع الضمير المتصل سواء كان كل منهما مفرداًء أو مثنى. وأما 
الجمع فإن كان ظاهراً جازت فيه كتقوم الهندات؛ كما سيأتي في تاء الماضي أو ضمير استغنى 
عنها بالنون ك ##يَتَرَنْضْنَ © [البقرة:4؟؟] «إلا أَنْ يَعْفُونَ4 [البقرة:577] ليُبَايعْتَكَ 4 [الممتحنة:؟1] 
فهل تمتنع حينئذ لذلك كتاء الماضي أو,لا؟ فليحرر. 

قوله: (ما قام إلا هي) مثله إنما قام هي . 

قوله: (حقيقي التأنيث) أي سواء كان بالتاء كفاطمة» أو لا كزينب» ويستثنى من المجرد 
ب1الأ ميو فلكره دن روك كير خوث قاذ روت افده وإن أريد به مؤنث كما إن ذا التاء الذي 


الفامل 4 





وقهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين؛ فلا تلزم في المؤنث المجازيٌ 
الظاهرء فتقول: «طلع الشمسٌء وطلعتٍ الشمسٌ» ولا في الجمع» على ما سيأتي تفصيله. 
317 - وقد يبيح الفَضْلُ تَرْكَ التاءِ في نحو «أتى القاضي بنثُ الوَاقِفٍ) 
إذا فُصل بين الفعل وقاعله المؤنث الحقيقي بغير «إلا» جاز إثباتٌ التاءِ وحذقُها والأجودٌ 
الإثياتٌ؛ فتقول: «أتى القاضيّ بنثٌ الواقفٍ» والأجوّدٌ «أتَثْ)» وتقول: «قام الْيَومَ هِنْد) وَالأجْودٌ 
«قامث). 
إذا فصل بين الفعل والفاعل اموت «بإلأ» لم يجز إثباتُ اه فتقول: ١‏ 





لا يتميز يجب تأنيث فعله وإن أريد مذكراً بلا خلاف كنملة وبقرة وشاة مما يفرق من جمعه 
بالتاء كما في النكت فمتى لم يعرف حال المعنى في الواقع يراعى اللفظ فعلم أن الاستدلال 
على أن نملة سليمان كانت أنثى بقوله تعالى: #قالَتْ نَمْلْة» [النمل :] وهم لعدم تميزها. . وكل 
ذلك في الحقيقي أما المجازي فذو التاء مؤنث جوازاء والمجرد مذكر وجوباًء إلا أن يسمع 
تأئيقة كشمين وأرض وسماء وقذ'نظمت ذلك حقك؛ 
إذا سقط التتييز بين مذكر وأذكى مَفِغل الكل أَنْنْهُ مُطْلَمًا 
لذي الما وذَّكُرْ في المُّجَرَهِ يَا فُعَى كَتَمْلَّة مَمْ بَرعُوث فاعْلَّغْ وَحَقَّمًا 
ون لقنا للق لمكي راوفيد مِنَالثاوذكز في سواه لتلتقئ 
وذ فى العتوني لا المجاري ذالة تخ الثاء بالم جين في الكل لد الى 
تنبيه : : حكم تأنيث الضمير والوصف ونحوهما حكم الفعل فيما ذكرء وكل ذلك فيما إذا 
أريد معنى الاسم فإن قصد لفظه جاز تذكيره باعتبار اللفظء وتأنيثه باعتبار الكلمة» وكذا الفعل 
ب 0 10 ولا لكر ردي الدمر: 
الحاء اعتياطاء فيقي كيد ودم» 0 وهو بيكسر الحاء فرج 
المرأة كما في المصباح لكن المراد هنا مطلق. فرج معد للوطء ولو دبراً كالطير. 
0 (للفمل) أي ل ا ه عن الفعل» 
قوله: 0 ا وفرض الكلام ظاهر حقيقي 
التأنيث . أما المجازي فنقل الدماميني أن الأجود فيه ترك التاء إظهاراً لفضل الحقيقي على 
غيره» ثم اختار عكسه لأن إثياتها كثر جداً في القرآن على حذفها. ' 
قوله: (لم ب يجز الخ) أي لأن الفاعل في الحقيقة ذكر محذوف إذ المعنى: ما قام أحد إلا 
حاشية الخضري ج١‏ - م14؟ 


ا الفاعل 


قَامَ إلا هِئْدء وما طلع إلا الشمسٌ»» ولا يجوز «ما قامث إلا هِئْدٌه: ولا «طَلَعَتْ إلا الشَّمْسُق 
وقد جاء في الشعر كقوله: 
]١45[‏ وما بقيت إلا الضلوع الجراش»ع”"© 

فقول المصئّف : «إن الحذفٌ مُمَضّل على الإثبات» يُشْعر بأن الإثبات ‏ أيضاً ‏ جائرٌ 
وليس كلك لانه إن 0 ا ا أنه 7 في ار مر وأن الإثبات 
0 

غرف - والحذفٌ قد يأتِي بلا فصلٍ» ومَعْ ضَميرذي المَجاز في شِغر وَفَع 
قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فضل» وهو قليل جداًء 


هندء وإنما جوز المصنف إثباتها نظراً للظاهر الملفوظ بهء ومثل إلا سوى وغير ففيهما الخلاف 
وإن كانا مذكرين لاكتسابهما التأنيث من المضاف إليه. 

قوله : (فما بقيت الخ) صدره لذي الرمة: 

4 - طَوَى النْحْرٌ وَالِأَجْرَارُ مَا فِي عُرُوضِهَا© 

فما بقيت الخ يصف ناقته بالهزال من كثرة السفر والنحز بحاء مهملة فزاي هو النخس 
والركض» وهو فاعل طوى أي أذهب . والأجراز جمع جرزء بجيم فراء فزاي» أرض لا نبات 
بها. والغروض بمعجمتين بينهما راءء جمع غرض كفلوس وفلس كما في الصحاح وهو حزام 
الناقة . والسرائيع ججع جرائع كثافة تفده أي الضلوع المنتفخة الغليظة» وأما الرقيقة 
فذهبت من الهزال ووجه الشاهد منه أنه إذا أجاز إثبات التاء في الفصل بإلا مع الضلوع وهي 
جمع تكسير يجوز فيها الإثبات وعدمه عند عدم الفصل» فليجز فيما يجب فيه الإثبات عند عدم 
الفصل بالأولى فاندفع ما اعترض به هنا. 

قوله: (وليس كذلك) أي ليس جائزاً في النثر بل هو خاص بالشعرء لكن قال المصنف 
في غير هذا الكتاب : إن الصححيح جوازه نثراً أيضاً خلافاً للجمهور وقد قرى: طنْأْضْبحُوا لآ 
ير إلا مسَاكِنهُم4 [الأحقاف :0 بالرفع نائب فاعل يُرى. إن كانت إلا صيحة بالرفع فلا 
اعتراض عليه» والشق الثاني من الترديد هو المراد. 

قوله: (إلى مؤنث حقيقي) أي ظاهر أما ضميره فالظاهر أنه لم يسمع فيه الحذف. 


)١(‏ صدره «ظوى النّحْرُ والأَجْرَارُ ما في ي عُرُنوضهاء. وهو من الطويل لذي الرّمة في ديوانه ص”5؟١؛‏ وشرح 
المفصّل "/ /ا4. 

زفهة وتمامه "وما بقيت إلا الضلوعٌ الجراشع 0 وهو من الطويل» لذي الرمّة في ديوانه ص 7937١؛‏ وتخليص 
الشواهد ص 547. 


الفاعل الام 





حكى سيبويه: «قال قُلانةُ»» وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازيٌ» 
وهو مخصوص بالشعر» كقوله: 
[145] فل مؤش ودقيت يهنا" ولا آزض المقسل إنس اليب 
والتاء مع جمع ‏ سوى السّالم من مُذكر ‏ كالتاء مع إخدّى اللَّبِنْ 





قوله: (مخصوص بالشعر) جوزه ابن كيسان في النثر أيضاً فيقال: الشمس طلع كطلع 
الشهم» 

قوله: (فلا مزنة) بالتنوين على إعمال لا كليس أو إهمالهاء وأما الثانية فعاملة كإن 
والمزنة السحابة البيضاءء وودقت ودقها أي أمطرت كإمطارهاء وأبقل أي أنبت البقل كإنياتها . 

قوله: (والتاء مع جمع الخ) أفاده بهذا أن ما مر من لزوم التاء مع الظاهر الحقيقي التأنيث 
خاص بغير الجمع والمراد به ما دل على متعدد سالماً كان كزيدون وفاطمات وطلحات» أو 
مكسّرأ كهنود وزيود» أواسم جمع كنساء وقوم؛ أو اسم جنس كشجر وبقر. فكل ذلك يجوز 
فيه ترك التاء لتأوله بالجمع» أو الفريق مثلاً وإثباتها ولو مذكراً سالماً لتأوله بالجماعة وهي من 
المؤنث المجازيء والفرج في نساء وفاطمات ليس بنفس الجمع حتى يكون حقيقياً» بل لآحاده 
هذا مذهب الكوفيين» وذهب البصريون إلى وجوب تأنيث جمع المؤنث السالم الحقيقي 
التأنيث لا كطلحات وتمرات» ووجوب تذكير جمع المذكر السالم لأن سلامة الواحد فيهما 
. صيرته كالمذكور بخلاف البقية» ورد عليهم بقوله تعالى: آمَنَثْ به بَنُو إِسْرَائِيلٌ4 [يونس:40] 
«إِذّا جاءَك المُؤْمِئَاتُ4 [الممتحنة: ؟1] وقول الشاعر: 

60 قَبَكَى بَنَاتِي شَجَوُهْنَّ وزوجَتي والنَاظِرُون الم كه لوعن و 

وأجيب بفرض كلامهم فيما إذا سلم بناء الواحد كما أفهمه التعليل» أما ما تغير كبنين 
وبنات فيجوز فيه الوجهان اتفاقاً كما قاله الشاطبى وأما التذكير فى: جاءك فللفصل بالكاف» 
وبهذا تعلم أن ما ذكره المصنفء» وجاراه عليه الشارح من جواز الأمرين فيما عدا المذكر 
السالم الشامل لسالم المؤنث ليس مذهباً بصرياً ولا كوفياً لكنه مذهب الفارسي من البصريين 
كما في التصريح» وعلى مذهب الكوفيين يخرج قول الزمخشري: 


أي جوازاء وليس عندهم جمع يجب تأنيثه أو تذكيره» وأما لغز من قال: 


0غ( البيت من المتقارب » وهو لعامر بن جوين في تخليص الشواهد ام ؟ ولسان الغرب مادة (بقل). 
زفق البيت من الكامّ. وهو لعبدة بن الطبيب في ديوانه ص ٠؟‏ ولأبي ذؤيب في المقاصد النحوية ااا 


يفف الفاعل 


ضقن - والحَذَّفَ في انِعُم الفتاة» اسْتَحسَنُوا لأنَّ قَضَدَ الحِئس فِيهوبَيِنُ 
إذا أسند الفعل إلى جمع : فإما أن يكون جمع سلامة لمذكرء أو لا فإن كان جمع سلامة 
لمذكر لم يجز اقتران الفعل بالتاءء فتقول: «قام الزيدون»»2 ولا يجوز: «قامت الزيدون»» وإن 
لم يكن جع ستلامة لمذكر ‏ بأن كان جمع تكسير لمذكرء كالرجال» أو لمؤنث كالهُنُود. أو 
جَمْع ٠‏ مم سلامة لمؤنث كالهندات ‏ جاز إثباتٌ التاء وحذفهاء فتقول: (قام الججالٌ» وقامت 
الرجال» وقام الهنودء وقامت الهنودء وقام الهنداتث» وقامت الهندات»» فإثبات التاء لتأؤله 
بالجماعة» وحذفها لتأوّله بالجمع . 


وأشار بقوله: «كالتاء مع إحدى اللّبن»» إلى أن إلنا مع حسم التكسير» أ وجمع السلامة 
المؤنث» كالتاء مع الظاهر المجازيٌ التأنيث» كلبنةء فكما تقول: ١كُسِرَتٍ‏ َيِه وَكُسِرَ لتقف 
تقول : «(قام الرجال» وقامت الرجال», وكذلك باقي ما تقدم . 


وأشار بقوله: «والحذفٌ في نعم الفتاة ‏ إلى آخر البيت 2١‏ إلى أنه يجوز في نعمء 
وأخواتها ‏ إذا كان فاعلها مؤنثاً ‏ إثبات التاء وحذفهاء وإن كان مفرداً مؤنثاً حقيقياًء فتقول: 
نعم المرأةٌ هنذٌ» ونعمت المرأةٌ هِنْدٌ2» وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصودٌ به استغراق الجنسء 


يا مَاضِلاً كذ حارٌ كل فُضِيْلَةٍ ومَنْحِئْدَه عَلْمْالعَوِيصٍيُرادٌ 
أبن جمْعٌ تَضحِئح يَجِيءُ مُذكْراً وَفِي فِغْلِهتَةالإناثٍِئزةٌ 
فإنما يصح على مذهب البصريين أو المصنف من وجوب ترك التاء في سالم المذكرء 
ويجابٌُ عنه بما تغير فيه بناء الواحد ك: طآمَنَتْ بِهِ يَنُو إِسْرَائِيلَ4 يونس:40] فتأمل»ء وسكت 
المصنف والشارح عن حكم المثنى. وهو كالمفرد حقيقياً أو غيره. 
قوله: (كالتاء مع إحدى اللبن) أي في أصل الجوازء وإلا فالتاء مع نحو لينة أرجحء 
والحذف في جمع التكسير مطلقاًء واسم الجمع واسم الجنس أرجح على ما الدماميني» والذي 
للسيوطي استواء د 
قوله: (مقصود به استغراق الجنس) أي بناءً على أن أل في فاعل نعم للجنس لا للعهد. 
ومقتضى ذلك جواز الوجهين في كل مؤنث قصد به الجنسء, ولا بعد فيه كصار المرأة خيراً من 
الرجل» ومن ذلك ما قام من امرأة فيخبر فيه لأن من أفادت الجنسية يخلاف ما قامت امرأة 
لكون المراد بها الفردء وإنما جاء العموم من النفي قاله الشاطبي وقد يقال جواز الأمرين في 
الأول للفصل بمن لا للجنس» ونقل ابن هشام أن التأنيث في المقرون يمن الزائدة أكثر قال: 
ويتعين التذكير في: كفى بهند» لالتزامه من العرب . بقي أن الحكم لا يختص بإسناد نعم إلى 
الظاهر كما وهمه المتن والشرح» بل يجوز الوجهان مع الضمير أيضاً كنعم امرأة هندء كما 
صرح به السيوطي . 


الفاعل يفف 





فعُومِلَ مُعاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفهاء لشبهه في أن المقصود به متعدّدٌ) 
ومعنى قوله: «استحسنوا» أن الحذف في هذا ونحوه حسنٌ» ولكن الإثبات أحسن منه. 
يضرف والأضلُ في الفاعِلٍ أن ينّصلا والأضل ذ ف المعفول ان يتنس 
0 وَفَذْيْجَاء بخلابٍ الأضل وقذيجي المفْمُولُ قَبْلَ الفِمْلٍ 
الأصلُ أن يلي الفاعلُ الفعلّ من غير أن يَفْصِل بينه وبين الفعل فاصل» لأنه كالجزء منهء 
ولذللك سكن له كدز الفعل* إن كان ضمير متكلمء أو مخاطب» نحو: اضَرَبْتٌ وضَرَّئْتَ» 
وإنما سكنوه ه كراهة توالي أربع متحركات» وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة؛ فدل 
ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. 
والأصلّ فى المفعول أن ينفصل من الفعل: بأن يتأخر عن الفاعل» ويجوز تقديمّه على 
الفافل إن خلا مما اسيذكره» فتقول؛ «ضرب زيداً عَمْروٌ»» وهذا معنى قوله: «وقد يجاءً بخلاف 
الأضل» وأشار بقوله: «وقد يجي المفعولٌ قبل الفعل) إلى أن المفغول قد يتقدم على الفعل» 
زتعت هذا فسحانة اعدهيا: مايحت قدي :وذلك كما إذا كان المتهول اسم شرطة لحو 





قوله: (والأصل) أي الراجح والغالب» وهذا سابع الأحكام التي في المتن ومن هنا إلى 
الآخر من تعلقاته. وبقي منها إغناؤه عن الخبر في نحو: أقائم الزيدان» وكونه لا يتعدد إجماعاً 
كما في تعليق ابن هشامء وأما نحو: اختصم زيد وعمرو فالفاعل المجموع إذ هو المسئد إليه 
فلا تعدد إلا في أجزائه وأما: 


قَِتَلَمفَهَارَج نل بربجل 

فمن حذف الفاعل كما مر إيضاحه. 

قوله: (والأصل في المفعول الخ) قال سم. لا يغني عنه ما قبله لاحتمال أن الاتصال 
أصل في كلّ. كما نقل عن الأخفش أي إن الأصل اتصال أحدهما لا بعينه إذ لا يمكن 
اتصالهما معاً. 

قوله: (وقد يجي) بالقصر في لغة من قال جايجي وشايشي . 

قوله: (كراهة توالي الخ) تقدم في المعرب والمبني نقضه بنحو شجرة فانظره. 

قوله: (ما يجب تقديمه) أي على الفعل ذكر الشارح من ذلك مسألتين الأولى كون 
إلى ذلك كغلام من تضرب أضربء وغلام من ضربت» ومال كم رجل أخذت؟ الثانية كونه 
ضميراً منفصلاً أي في غير باب سلنيه وخلتنيه وكذا يجب تقديمه إذا وقع عامله في جواب أما 
ليفصلها من الفعل إذا لم تفصل بغيره ظاهرة كانت نحو: #قَأمًا اليَتِيِمَ قلآ تَفْهَرْ# [الضحئ:4] أو 


مف الفاعل 





«أيا تضرب أضرب' أو اسم استفهام» نحو: «أيٍّ رَجُل ضَرَيْتَ؟) أو ضميراً منفصلاً لو تأخر 
لزم اتصالّهء نحو: #إيّاك نَعْبّدُ4 [الفاتحة: 0] فلو أَخرَ المفعول لزم الاتصال» وكأن يقال: 
لتعبدٌك» فيجب التقديمٌء بخلاف قولك «الذَّرهَمٌ إياهُ أعطيتك» فإنه لا يجب تقديمٌ «إياه؛ لأنك 
لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله» على ما تقدم في باب المضمرات؛ فكنت تقول: «الدَّرْهمْ 
أعطيتكه» وأعطيتك إياه والثاني»: ما يجوز تقديمه وتأخيرُهُ؛ نحو: «ضَرّبَ زيدٌ عَمْرأه» فتقول 
اعمراً ضرب زَيْذّا . ْ 
9 وَأَخْر المَفْمُل إن لبس خخذر أو أضْمِر الفَاعِلُ مير مُنْحَصر 

يجب تقديمٌ الفاعل على المفعول» إذا خيف التباسٌ أحدهما بالآخرء كما إذا خفي 
الإعرات فيهماء ولم تُوججد قرينة تين الفاعلَ من المفعول». وذلك نحو : «ضرب مُوسّى عِيسئ» 
فيجب كون «موسى» فاعلاء «وعيسى» مفعولاً. 





مقدرة نحو لوَرَبَكَ فَكَبّرْ» [المدثر :] بخلاف : أما اليوم فاضرب زيداً للفصل بالظرف» ولا يرد 
أذ ما يعلد قا الجتراة لا يدل ذيما قيلط لآنافيسلة في قير أما لكو القاء معها مرحلقة من 
موضعهاء كما سيتضح في بابها . 


قوله: (ما يجوز تقديمه) أي على الفعل وتأخيره عنه» وذلك إذا خلا من موجب التقديم 
المارٌء ومن مانعه وهو غالب ما سيأتي مما يوجب تأخيره عن الفاعل أو توسيطه» وكذا يمتنع 
تقديمه على الفعل إذا كان أن المشددة أو المخففة منها ومعموليها. فلا يقال: إنك فاضل 
عرفت إلا مع نحو: أما أنك فاضل فعرفت. أو كان معمول فعل تعجّبي أو معمول صلة حرف 
مصدري ناصب كأن وكي فلا يقال: جئت أن زيداً أضرب أو كى زيداً أضرب» بخلاف غير 
الناصب فيجون كيعجبتي هنا زيداً تضيرب» وراك الو كيدا لقبرية وقيل: يمتنع مطلقاًء أو 
معمول فعل مجزوم أو منصوب بلن» إلا إذا قدم على الجازم ولن أيضاً فيجوزء وكذا 
المنصوب بإذن عند الكسائي» أو معمولاً لعمل مقرون بلام ابتداء لم تسبق بأن» أو بلام قسمء 
اريكلن ارده أو يقلماء أو ريماء أو نون توكيد فكل ذلك يمتنع تقديم معموله عليه كما 

في الهمع وغيره» وأما تقديم ذلك على الفاعل وتأخيره عنه فهو جار على ما في البيتين 
الآتيين . 

قوله: (غير منحصر) بكسر الصاد أي غير منجصر فيه غيره كما يدل عليه قوله: انحصرء 
وكذا قول الشارح الآتي غير محصورء أي فيه غيره. ولا يجوز فتح الصاد لأن انحصر لازم لا 
يبنى منه اسم مفعول مع ما يلزم من عيب السناد. 

قوله: (كما إذا ذ في الإعراب فيهما) صور ذلك ستة عشر من ضرب أربعة: المقصورء 
واسم الإشارة» رشو والمضاف للياء في نفسها. 


الفاعل مهبم 





4 


وهذا مذهب الجمهورء وأجاز بعضّهم تقديم المفعول في هذا ونحوهء قال: لأن العرب 
لها غرض في الإلباس كما لها غرض في التببين. 
فإذا وُجدت قريئةٌ تُبيّنُ الفاعل من المفعول جاز تقديمُ المفعول وتأخيرٌهء فتقول: «أكل 
موسى الكمُّثْرَى» وأكل الكِمْرَى مُوسى»» وهذا معنى قوله: «وأخر المفعول إن لبس حُذِرء. 
ومعنى قوله: «أو أضمر الفاعل غير منحصر» أنه يجب - أيضاً - تقديمُ الفاعل وتأخيرٌ 
المفعول إذا كان الفاعل ضميراً غير محصورء نحو: «ضَرَبْتٌ زَيْدا؛. 
فإن كان ضَعيراً محصورا وجب تالحر حو لاما ضرت زيدا إلا أنا. 
كلاد ونا بالا ا تتاتما الخشضة الغ وقد تشحكق ]إن نع ة طهر 





قوله : (وأجاز بعضهم) هو ابن الحاج في نقده على ابن عصفور. 


قوله: (لها غرض في الالتباس) أي بدليل تصغير عمر وعمرز على عمير» وتجويز ضرب 
أحدهما الآخرء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلاً وشرعاًء وأجيب بأن هذا مبني على 
أنه لا فرق بين اللبس والإجمال والحق الفرق بينهماء فإن اللبس تبادر خلاف المراد كالذي هنا 
وهو ممنوع لإيقاعه في الخطأء والإجمال احتمال اللفظ لهما على السواء كقولك للأعور: ليت 
عينيه سواءء وهذا هو الذي من مقاصد البلغاء دون الأول. 


قوله: (قرينة) أي معنوية كما ذكرهء أو لفظية كظهور الإعراب في تبع أحدهما كضرب 
موسى الظريف عيسى ١‏ أواتصال ضمير الثاني بالأول كضرب فتاه موسى» لوجوب تقديم مرجع 


قوله: (الكمثرى) بفتح الميم مشددة في الأكثر ومنع بعضهم التشديد وهو اسم جنس 
واحده كمثراة فيصرف كأسماء الأجناس . كذا نقل عن المصباح» وانظر ما وجه صرفه مع ألف 
التأنيث المقصورة إلا أن يكون مراده المفرد لا الجمع . 

قوله: (وتأخير المفعول) أي عن الفاعل» والوجوب إضافي أي بالنسبة لامتناع توسطه 
بين الفعل والفاعل» فيصدق بوجوب تأخره عنهما بأن كانا ضميرين متصلين كضربته» ويجواز 
تقديمه على الفعل كمثال الشارح فإن قدر في المتن حذف المعطوف. أي أضمر الفاعل 
والمفعول كان الوجوب المفهوم عن الأمر حقيقياًء ولا يمكن مثله في الشرح لأن مثاله يأباه. 


قوله: (وما بألا) مفعول مقدم لقوله: أخرء وقوله: انحصر أي غيره فيه. 


قوله: (وقد يسبق) أي ما انحصر بإلا أو إنما بشرط ظهور القصد. وهو لا يظهر في إنما 
فتعين قصره على إلا إذا قدمت معه لأن القصد لا يظهر إلا حيئتذ فلا إبهام في المتن. 


ام الفاعل 


يقول: إذا انحصر الفاعلُ أو المفعولٌ «بإلا» أو ابإِنّماه وجب تأخيرُهُ وقد يتقدم المحصورٌ 
من الفاعل والمفعول على غير المحصورء إذا ظهر المحصور من غيره» وذلك كما إذا كان الحصر 
«بإلأً؛ فأما إذا كان الحصر «بائّما فإنه لا يجوز تقديم المحصورء إذ لايظهن كوه مخاصيور اله 
بتأخيره» بخلاف المحصور «إلأ فإنه يُعرَف بكونه واقعاً بعد "إلا فلا فُرْقَ بين أن يتقدم أو يتأخر. 

فمثالٌ الفاعل المحصور «بإنما" قولك «إنما ضرب عمراً ريده ومثال المفعول المحصور 
«بِإِنّمَا إنْما ضرب زيدٌ عمراً» ومثالٌ الفاعل المحصور لبإلا ها هَدت عهزا الأ زيد؛ ومعال 
المفعول «المحصور 9بإلا» «ما ضرب زيذٌ إلا عمراً» ومثال تقدم 50 المحصور «بإلا» 
قولك : «ما ضَرّبَ إلا عمروٌ زيداً» ومنه قوله : 

73 قَلَمْ يَدْرٍ إلا اللّهُ ما مَيّجت لَنَا كه اناة التذرعان و لبا ب 
ومثال تقديم المفعول المحصور بإلاً قولكَ: «ما ضرب إلا عمراً زيدٌه» ومنه قوله: 
3 تزوّدتُ من ليْلى بتكلِيم سَاعَةٍ ما زاءَ إلا ضِعْف مَابي كَّلامُهًا9) 

هذا معنى كلام المصنف . 

واعلم أن المحصور «بإنّما؛ لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمُةُ» وأما المحصور بإلاً ففيه ثلاثة 
مذاهب . أحدها : - وهو مذهب أكثر البصريين» والفراء» وابن الأنباري - أنه لا يخلو: إما أن يكون 
المحصور بها فاعلاً» لعف ٠‏ فإن كان فاعلاً امتنع تقديمُهُ؛ فلا يجوز: «ما ضرب إلا رَيْذٌ عمراً؛ 
فأما قوله : «قلَمْ يَدْرٍ إلا اللهُ ما مَيّجَتْ لَنَاا فأوّل على أن اما هيجت مفعولٌ بفعل محذوفٍ؛ٍ 
والتعدير وى ع2 لازام نكيم العاطل المسميرر على المفعول؛ لأن هذا ليس مفعولاً 
للفعل المذكور» وإذاكان المحصور مقو لا سان ته تقديمة ؛ فتقول «ما ضَرّبَ إلا عَهْرأ ريد . 

الثاني : وهو مذهب الكسائي - أنه يجوز تقديم المحصور «بإلأ» : فاعلاً كان» أو 
مفعولا. 


قوله: (ما هيجت لنا) مفعول يدرء وقد تقدم عليه الفاعل المحصور مع إلا. وعشية 
ظرف لهيجت والإنئاء كالإبيعاد وزنا ومعنّى» ووشامها بكسر الواو فاعل هيجت» جمع وشيمة 
وهي كلام الشر والعداوة» وأنث فعله لأنه جمع» ويظهر أن ضميره لعاذلته . 
قوله: (الأضعف) مفعول زاد تقدم وهو محصور بالأعلى الفاعل. وهو كلامهاء والبيت 
لمحتو لبلى: 
قوله: (مذهب الكسائي) هو الذي في المتن» والثالث هو الأصح إجراء لا مجرى إنماء 
فيقدر للمتأخر عاملاً كما ذكر في الأول. 


.171 7/5 البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص2444 وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ )١( 
.587/١ وشرح التصريح‎ 2١94 (؟) البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه ص‎ 


الفاعل يفف 


الثالث: ‏ وهو مذهب بعض البصريين» واختاره الجَرُولئْ”'2». والشَّلُوبِينُ ‏ أنه لا يجوز 

تقديمٌ المحصور ب«إلا»: فاعلاً كان» أو مفعولاً. 1 
١‏ وَشَاعَ نَحَُوٌ: دخات رَبَهُ ْمَرْه شد ئَخْوُهرنَ نورُهُالشَجَر 

ايا شاع في لبان العرب تزيم الوقعرل الممشكدل على مسميز - يرجع إلى الفاعل 
المتأخر» وذلك نحو: «خاف ربَه عَمّرُ) فاربة») مفعول» وقد اتعمل على فصي برج إلى 
«عمرا وهو الفاعل» وإنما جاز ذلك - وإن كان فيه عَوْدْ الضمير على متأخر لفظاً لأن الفاعل 
منويّ التقديم على المفعول؛ لأن الأصل في الفاعل أن ينُصل بالفعل؛ فهو متقدمٌ رتبة» وإن 
تأخر لفظاً. 

فلو اشتمل المفعولٌ على ضمير يرجع إلى ما انّصّل بالفاعل» فهل يجوز تقديمٌ المفعول 
على الفاعل؟ فى ذلك خلافٌ. وذلك نحو: «ضرب غلامَهًا جارٌُ مِنْدِ؛ فمن أجازها ‏ وهو 
الصحيح ‏ وبجه الجوارٌ بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبئّه التقديم كان كَعَوْدِهِ على ما 
رتبتُه التقديمء لأن المتصل بالمتقدم متقدمٌ . 

وقوله: «وشذ ‏ إلى آخره -) أي : شذ عؤدٌُ الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول 
المتأخرء وذلك نحو: «زان نورُهُ الشَجَرَا فالهاء المتصلة بنور ‏ الذي هو الفاعل ‏ عائدةً على 
«الشجرا وهو المفعولء وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخخر «لفظاً» ورتبة» لأن 
«الشجر» مفعول» وهو متأخّرٌ لفظاًء والأضْلٌ فيه أن ينفصل عن الفعل؛ فهو متأخْرٌ رتبة. 

وله الفسمالة مكزع عن حسميو التعوسن زم ورد انه ذلك تأذترة واجازها ابو 
عبد الله الطوّال(" من الكوفيين» وأبو الفتح بن جني» وتابعهما المصنف» ومما ورد من ذلك 


قوله: (شاع في لسان العرب) أي والأصل في كثرة الاستعمال كونه قياسياًء وقوله: شذ 
أي 7 0 
تعلق ا ا اي كر ال وعمل 
قوله: (ممنوعة) أي شعراً ونثراًء وقوله: وأجازها أي فيهما أبو عبد الله الطوال بضم 
الطاء وتخفيف الواو» وابن جني سكون الياء لأن أصله كني فعرب بإبدال الكاف جيماً وليس 


)١(‏ الجزولي: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز» من جزولة» وهي عشيرة بربرية. توفي سنة (705 ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (؟/544). 


(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله الطوّال» النحوي الكوفي توفي سنة (47” ه). انظر: «بغية الوعاة» .)6/١(‏ 





0" | الفاعل 





قوله: 
83 ] كارا طالقوة نسهيا أعنوك :كاد نشاف الب ا 
وقوله: 
]16١[‏ كسا حِلمُهُ ذّا الحلم أَنْوَابَ سُؤْدَدٍ وَرَقَى نّداهُ ذا النّدى في ذُرَى المججدا") 
وقوله: 
13 وَلَوْ أن مَججداً أُخَلَّدَ الدَّهْرَ واجداًٌ من الناس أَبْقَى مَجِدَُهُ الدَهْرَ مُطعِما" 
وقوله: 1 


3 بآجرَى رِبهُ عَنْي عَدِيّ بْنَ حاتم جرَاةَ الكلاب العاويات وقذ قَعَل'“ 
وقوله: 
]١6[‏ جَرَّى بِنُوهُ أبا الغِيلانِ عن كبر وحُسْن فعل كمايُجَرَى سِنمار"ا 


2 





قوله: (لما رأى الخ) الشاهد فيه عود الضمير من الفاعل المقدم؛ وهو طلبوه» إلى 
المفعول المؤخرء وهو مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وذعروا مبني للمجهول أي 
خافوا جواب لما وهي إما ظرف بمعنى حين منصوب بالجواب» أو حرف وجود لوجود 
خلاف. 

قوله: (ورقى) بشد القاف أي أعلى ورفع» والندى العطاء» والذرى بالضم جمع ذروة 
بالضم والكسر كما في القاموس وهي أعلى الشيء» والشاهد في شطريه ظاهر. 

قوله: (ولو أن مجداً الخ) لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرثي به المطعم بن عدي 
أحد رؤساء المشركين بمكة لأنه كان يحوط النبي يَلْهٌ وينصره قبل الهجرة» أبقى جواب لو 
فعاد الضمير من مجده وهو فاعل مقدم على مطعماً وهو مفعول مؤخر. 

قوله: (جزاء الكلاب العاويات) قيل هو الضرب بالحجارة» وقيل دعاء عليه بالأبنة» 
لأنها إنما تتعاوى عند طلب السفاد» وعدي بن حاتم الطائي صحابي فلا يليق به هذا الهجاء. 

قوله: (أبا الغيلان) بكسر المعجمة؛ وعن بمعنى بعدء وعبر بالمضارع في يجزي 
استحضاراً للحال الماضية وسِئْمّار بكسر المهملة والنون وشد الميم.رجل رُومِيٌ بنى القصر 


, .50١/1 البيت من البسيطء. وهو لأحد أصحاب مصعب بن الزبير في المقاصد النحوية‎ )١( 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/178؛‏ وشرح شواهد المغني 7/ 8076. 

(©) البيت من الطويل» وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 147؟؛ ومغني اللبيب 497/7. 

(5) البيت من الطويل» فقو للنابغة الذبياني في ديوانه ص١9١؛‏ ولأبي الأسود الدؤلي في الدرر .5117/١‏ 
(5) البيت من البسيط» وهو لسليط بن سعد في الأغاني 7 ؛؛ ويلا نسبة في شرح الأشموني .17١/١‏ 


النائب عن الفاعل م 


فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائداً على ما انُصل بالمفعول المتأخر امتنعت 
السالة : وذلك تحر وعروت تكله ضاحن هِنْدِاء وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضاً 


خلافاًء والح فيها المَنعُ. 


الَائبُ عن العا 
يُحذفٌ د ويقام المشا سه قاطي فيُعطى ما كان للفاعل : 0 7 


المسمى بِالحُوَرْئَقِ بظهر الكوفية للنعمان بن امرىء القيس ملك الحيرة» فلما فرغ ألقاه من 
أعلاه لئلا يبني لغيره مثله فضرب به المثل فى سوء المجازاة» اللهم أحسن جزاءنا عندك بجاه 
نبييك عليه الصلاة والسلام» و الله أعلم . 


النَّائْبُ عَنِ الفَاعِلٍ 

هذه رجه يعلض الوصيتم: وهي أولى وأخصر من قول الجمهور المفعول الذي لم 
يسم فاعله لأنه لا يشمل غير المفعول مما ينوب كالظرف. د الممعولويه هو الجر اعد 
الإطلاق» ولأنه يشمل المفعول الثاني في نحو: أعطي زيد ديناراً» وليس مراداً وإن أجيب بأن 
تلك العبارة غلبت على ما ينوب عن الفاعل أياً كان دون غيره. 

قوله: (خير نائل) في الصحاح النوال العطاء» والنائل مثله لكن المراد هنا الشيء المعطى 
لأنه تمثيل لإنابة المفعول به» لا المصدر. 

قوله: (يحذف الفاعل) أي لغرض : إما لفظي كالإيجاز في نحو: «بمثل مَا عُوقِبِثُم» 
[النحل:7؟١]‏ والسجع نحو: من طابت سريزته حمدت سيرته» وتصحيح النظم كقوله: 

7 ليها عَرَضاً وَمُلْقَتْ رَجُلاً عَيْرِي وَعُلْقَ أُخْرَى ذَلِكَ الوَجلُ0) 

أي علقنيها الله أي جعلني أحبها عرضاً بلا قصد. أو معنوي كالعلم به في: #وَخْلِقَ 

الإِنْسَانُ ضعيفاً» [النساء:48؟] وجهله كسرق المتاع» وإبهامه كتصدق على مسكين» وتعظيمه 


تعيوة اششطه عن لتنائلة + أو عن قرنه بالمفعول كخلق الخنزير وتحقيره . كطعن عمر كراهة 
سماعه. والخوف عليه أو منه. ونحو ذلك. 


قوله: (مقامه) بضم الميم لأنه من أقام الرباعي. 
قوله: (فيعطي ما كان للفاعل) منه كون الأصل اتصاله بعامله وصيرورته كالجزء منه. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص 41٠١7‏ ولسان العرب مادة (عرض) و(علق). 





ل النائب عن الفاعل 





ووجوب التأخخر عن رافعه. وعدم جواز حذفهء وذلك نحو: «نيل خْيْرٌ نائل» فخير نائل: 
مفعول قائم مقام الفاعل» والأصل : «نال زيدٌ حََيْرَ نائل» فحذف الفيل وهو «زيد) - وأقيم 
المفعول به مَقامة - وهو «خير نائل» ولا يجوز تقديمه» فلا تقول اخْيْر نائل نيل» على أن يكون 
مفعولاً مقدماً. بل على أن يكون مبتدأء وخبره الجملة التي بعده ‏ وهي «نيل»» والمفعول 
القائم مقام الفاعل ضمير مستتر ‏ والتقدير: «فِيلَ هو؛» وكذلك لا يجوز حذف «خير نائل» 
فتقول: «نيل». 

147 - نَأَوْلَ الفغل اضْمُمَنء والمُتَصِلُ بالآخر اكسِز في مُضِيْ كَوْصِل 

414 9 واججعلهُ من مُضارع مُنْفتِحًا كينتجِي المَقُول فيه: يُنْتتحى 





وإغناؤه عن الخبر في نحو أمضروب العبدان» وعدم تعدده كما سيذكره آخر الباب» وتأنيث 
العامل لتأنيثه» وتجريده من علامة التثنية» والجمع على ما سبق فيهماء وصيرورته مبتدأ إذا 
تقدم. ولا يضر تخلف هذه الثلاثة في الظرف والمجرورء لأن الكلام الآن في النائب المفعول 
به لا مطلق تائب. 

قوله : (فأول الفعل الخ) كالاستداراك على قوله فيما له أي في كل شيء لا في صيغة 
العامل فإن الفاعل يرفع بالفعل الأصلي» واسمي الفعل» والفاعل والظرف, وأمثلة المبالغة؛ 
والجامد المؤول ب بمشتق. ولا يرتفع نائبه إلا بالفعل المغير» واسم المفعول. وفي ارتفاعه 
بالمصدر المؤوّل بأن. ل ال انها اسح ير رو حت ااال #سقسده اال از 
بتنوين أكل» ورفع الطعام أي من أن آكل بخلاف عجبت من ضرب عمرو إذا كان عمرو 
مضروباً فيتعين إضافته له على أنه في محل نصب على المفعولية لحصول اللبس على رفعه. 

قوله: (اضممن) أي ولو تقديراً كنيل» وكذا قوله: اكسر كرد فإن وجد الضم والكسر قبل 
ذلك كعلم فإما أن يقدر مجيء غير الأولين» أويراد بقوله: اضمم واكسر إذا لم يكن» وكذا 
يقال فى قوله : منفتحاً . 

قوله: (اكسر في مضي) أي في لغة الأكثرء ومنهم من يسكنه مطلقاً كقوله : 

151 . لو عضت منهًا الْبَانّ واليشك العو 

ومنهم من يفتحه في معتل اللام فتقلب الياء ألفاً فيقول في: رُئي زيد رُنَى بفتح الهمزة 
ففي المعتل ثلاثة لغات أفاده في التصريح . 

قوله: كتحي من الانتحاء وهو الاعتماد وقيل: الاعتراض» يقال: انتحيت جهة كذاء 
أي اعتمدتها ة في السير وملت إليهاء وانتحيت لفلان عرضت له» وانتحيت السكين على حلقه 


)١(‏ الرجز لأبي النجم في الكتاب 5/5١١؛‏ ولسان العرب مادة (عصر). 





النائب عن الفاعل ١م‏ 
يُضَم أوَلُ الفعلٍ الذي لم يُسَمّ فاعله مطلقاًء أي : سواءً كان قاضاء أو مضارعاًء ويكسر 
ما قبل آخر الماضي» ويُقتح ما قبل آخر المضارع . 
ومثال ذلك في الماضي قولك في وَصَلَ: «وُصِلَ) وفي المضارع قولك في "«يُنتحي: 


ينتحى؟ . 
هك 1 0 نا ١المُطاوْمَة‏ كَالأولٍ جعكة بلا ككرت 


ل و ا وثانيه» 0700 
«تَدَخْرج: تُدُحرجً؛ وفي اتَكَسَر؛ تُكْسَر» وفي «تَكَائَلَ: تُغوفل». 

وإن كان مفتتحاً بهمزة وَصل ضُمْ أله وثالئه» وذلك كقولك في «اسْتَحَُلى: اسْتُحْلِي) 
وفي «اقتدر: افْتُّدر» وفي «انطلق : انطلق» . 


عرضتهاء والمقول بالجر صفة لينتحي الأول بفتح الياء والثاني بضمها نائب فاعل المقول لقصد 

قوله: (نا المطاوعة) هي قبول التأثير» وحصوله من الأول في الثاني كعلّمته؛ فتعلّمء 
وكسّرته فتكسّرء وإنما قيد تاليها بكونه ثانياً لينبه على اختصاص هذا الحكم بالماضي فإن تاليها 
في المضارع ثالث فيبقى على أصله. 


قوله: (وثالث الخ) الرواية نصب ثالث مفعولاً ولا أول لمحذوف يفسره اجعلنه» 
وكالأول مفعوله الثانى» ويرد عليه ما مر من أن الفعل المؤكد لا يعمل فيما قبله. فلا يفسر 
عاملاً فيه فإن جعل مبتدأ خيره اجعلته بقى الإشكال فى قوله كالأول لتقدمه عليه» وقد مر أن 
المضف اريكت ذلك كيرا للقتروزة ‏ ” ١‏ 


قوله : (وفي تغافل الخ) أشار بذلك إلى أن مثل تاء المطاوعة وما أشبهها من كل تاء معتاد 
زيادتهاء وإن لم تكن للمطاوعة كتبختر وتوانى وتغافل» بخلاف ترمس الشيء أي رمسهء أي 
دفنه فلا يضم تاليها لعدم اعتبار زيادتها إذ الأصل التوصل للساكن بالهمزة لا التاء. 


قوله: (وفي انطلق الخ) صريحه بناء اللازم للمجهول» وقد منعه أكثرهم مطلقاًء ولا يرد 
عليهم قراءة: #وَأمًا الْذِينَ سُعِدُوا» [هود:8١٠]‏ بضم السين لحكاية الكسائي سعد متعدياًء ومنعه 
أبو البقاء فيما لا يتعدى بحرف كقام وجلس . إذ لو بني لبقي الفعل خبراً بلا مخبر عنه بخلاف 
ما يتعدى به. فيجوز كمر به» وقيل يجوز مطلقاً» وينوب المصدر المعرف عن الفاعل كجلس 
الجلوس. وأما الفعل الجامد فلا يبنى اتفاقاًء وأما كان وكاد وأخواتها فأجازه سيبويه 
والجمهورء ومنعه أبو حيان تبعاً للفارسي كما في التكت. 





سن النائب عن الفاعل 





” - واكسز أوَ اشْمِمْ نَا ثلائيْ أمل عيناوضِمٌُ جاك (بُوع؛ فاخثمل 
إذا كان الفعلٌ المبنئُ للمفعول ثلائياً مُغْتلٌ العين فقد سُمِع في فائه ثلاثةُ أَوْجُهِ: إخلاص 
الكسرء نحو: «قيل» وبيع» ومنه قولة: 
0] - جِيكث على نيرَيْنٍ إِذْ تُحاكُ تخعبطالسْرك ولا ئمَاك'" 
وإخلاصٌ الضمء نحو: «قُول» وبُوع» ومنه قوله: 
[155] لَيْتَء وَهَلْ يَنْفعُ شَيئاً لَيْتُ؟ توك شجابا بورع فاششرييت؟ 
وهي لغة دبير وبني فقعس وَهُمَا مِنْ َصَحَاء بنِي أسَدٍ. 





قوله: (واكسر الخ) تقييد لقوله المار فأول الفعل اضممن. 

قوله: (أو اشمم) بنقل فتح الهمزة إلى الواو وليست مكسورة لأنه من أشم الرباعي» 
ومصدره الإشمام» وفا بالقصر تنازعه كل من اكسر واشمم فاعمل فيه الثاني» وحذف من الأول 
ضميره لكونه فضلة» رصا ا ل ان اد ل أعلت عينه» وضم مبتدأ سوغه 
التقسيم وجابا لقصر خبره قال ابن هشام» ولما كان ذكر الضم لا يكفي لبيان هذه اللغة قال 
كبوع لينبه على إسكان العين وقلبها واواً. 

قوله: (معتل العين) الأولى هنا وفيما يأتي معل بلا تاء ليساوي عبارة المصنف المفيدة 
شتراط تغيير العين بخلاف المعتل بلا تغيير كعور وصيد واعتورء فإذا بني للمفعول سلك به 
مسلك الصحيح . 

قوله: (ثلاثة أوجه) الكسر أعلاها والضم أرداها. 

قوله: (حيكت) بالياء وروي بالواو فأورده الأشموني شاهداً للضم؛ وضميرها لرداء يصفه 
بالقوة والمتانة وهو يؤنث ويذكر أي نسجت تلك الرداء على نيرين أي طاقتين» وإذ تحاك أي 
إذ حيكت وتختبط الشوك أي تضربه من اختبط الشجرة ضربها بعصا ونحوهاء ولا تشاك أي لا 
يخرقها الشوك لصفاقتها. 

قوله: (شباباً) اسم ليت الأولى» وبوع خبرهاء والثاني فاعل ينفع لقصد لفظها فهي 
مرفوعة بالضمة الظاهرة» والثالثة مؤكدة للأولى وما بينهما اعتراض» والاستفهام إنكاري» وشيئاً 
مفعول مطلق لينفع أي لا تنفع ليت نفعاً ما لا مفعول به خلافاً للعيني وروي بما بدل هل . 

قوله: (بني دبير) بمهملة فموحدة مصغراً. 

قوله: (بالفاء محركة) باليم فهو حال من الفاء. وفي نس الإتيان بحركة ب بين الخ ولا 


.196/١ الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ؟557/7١؛ وشرح التصريح‎ )١ 


() الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١7١.‏ 





النائب عن الفاعل ل 


والإشمامٌ - وهو الإتيانٌ بالفاء بحركةٍ ب بين الضمٌ والكسر ‏ ولا يظهر إلا في اللفظ ولا 
يظهر ذلك في الخطّء وقد قُرىء في السبعة قوله تعالى: #وقيل يا أرضٌ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ 
افلِعي وَغيض الماء” '© بالإشما م في 0 و(غيض». 

4 - وإنْ بشَكُْلٍ خيف لبْسٌ يُحِفَئَبٍ : وَمَالِبَاعَ قديرى لنحوخبٌ 

إذا أسند الفعل الثلائي” ثيّ المعتل, العين ب للمفعول ‏ إلى ضمير متكلم أو مخاطب 
أو غائب: فإما أن يكون واو أو يائياً . 

فإن كان واوياً نحو: «(سام)» من السوم ‏ وجب عند المصنف - كسرٌ الفاء أو الإشمام» 
فتقول: «سمت» ولا يجوز الضمء فلا تقول «سمت» لئلا يلتبس بفعل الفاعل» فإنه بالضم ليس 
إلاء نحو: «سمت العيد. 

وإن كان ياكياب نحنو «باع» من البيع - وجب عند المصنف أيضاً ضمه أو الإشمام» 
فتقول؛ «بعت يا عبد» ولا يجوز الكسرء فلا تقول بعت لثلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر 
فقط نحو: «بعت الثوب. 





غبار على هذين. وفي نسخ: الإتيان بالفاء بحركة الخ» وفيها تعلق حرفي بمعنى واحد بعامل 
واحدء وهو ممنوع إلا أن تجعل الباء الأولى لمجرد التعدية» والثانية للملابسة أو الثانية 
للتعدية. والأولى بمعنى على . 


قوله: (بين الضم والكسر) أي بأن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق» وجزء من الكسرة 
كثير لاحق» ومن ثم تمحضت الياء قاله العلوي فالبينية على جهة الإفراز لا الشيوع. والقراء 
يسمون ذلك دوماء بالاضمام عننعم يطل على الإخبارة بالشفتين في الرقع والقنم عند الويف 
على نحو نستعين» ومن قبل. وعلى خلط الصاد بالزاي ذ في الصراط وأصدق. 


قوله: (إلى ضمير متكلم) المراد به وبما بعده الجنس فيصدق بالواحد المذكر وغيره 
نحو: بعنا وبعتما وبعتن. إلا أن الغائب لا يلتبس إلا عند إسناده لنون النسوة فما قيل إن 
الصواب إسقاط قوله: أو غائب خلاف الصواب نعم الأولى بدله» أو غائبات كما في نسخ. 


قوله: (ولا يجوز الضم) أي إذا لم يكن مكسور العين كخفتء وإلا امتنع فيه الكسر 
كاليائي لا الضم لأن المبني للفاعل ليس إلا بالكسر. 


.]54 [هود:‎ )١( 





د النائب عن الفاعل 





وهذا معنى قوله: «وإِنْ بشكل خيفٌ لبس يُجتنب» أي: وإن خيف اللبسٌ في شكل من 
الأشكال السابقة - أعني الضمء والكسرء والإشمام ‏ عُدِل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه 

هذا ما ذكره المصنف. والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي» والضم في اليائي 
والإشمام هو المختارء ولكن لا يجب ذلك» بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي. 

وقوله: «وَمَا لِبَاعَ قد يرى لنحو حب؛ معناه أن الذي ثبت لفاء «باع» ‏ من جواز الضمء 
والكسرء والإشمام ‏ يثبّتُ لفاء المضاعف. نحو: «حَبٍّ) فتقول: «حُبٌ» واحِبٌّ؛ وإن شئت 


14" - وما لِفَابَاعَ لِمَاالعينُ تلي في المحتّارَ والْقَادَ وشِبهٍ ينجلي 

أي يثبتٌ 00 لما تليه العينُ من كل فعل يكون على وزن: «افتعلٌ» أو 
«الفغلة نوهو معتل العين ما يثبت يثبت لفاء #باع؟ من جواز الكسرء والضم نحو: «اختورة 
و«انقُود) والكسرء نحو: «اختيرًا و«انقيدً» والإشمام. ورك الهمزةٌ يمثل التاء والقاف. 

6 وَقَابِلُ مِنْ ظَرْفٍ أو مِنْ مَضْدَرِ أوؤْ حَرْفٍ خرٌينيابةٍخري 





قوله: (من الأشكال السابقة) صريح في أن الإشمام شكل» وهو كذلك إن أريد بالشكل 
كيفية اللفظء» وصيغته المسموعة لكن لا يحصل به به ليس المجهول بغيره. فالمراد من مجموع 
الأشكال السابقة» أو يقال الجملة الشرطية لا تستلزم الوقوع» فإن أريد بالشكل التحرك بحركة 
خاصة كان إطلاقه على الإشمام بالتغليب. 

قوله: (هذا ما ذكره المصنف) أي فإن قوله يجتنب ظاهر في المنع» وإن احتمل 
الكراهة . 

قوله: (بل يجوز الخ) أي ولا يضر الإلباس» كما لم يبالوا به في نحو مختار وتضارء 

فإنهما يحتملان المجهول والمعلوم» ورد بأن هذا إجمال لا لبس كما هنا لكن في التكت عن 
أبي حيان أن اللغات الثلاثة مسموعة عن العرب» ونص على جوازها سيبويه. 

قوله: (الذي ثبت لفاء باع الخ) لكن الأفصح في المضاعف الضم فالإشمام فالكسرء 
وفي باع اي ل ا لا يجوز فيه غير الضم» والأصح الجواز قرأ علقمة #رُدَّتْ ِلَْنا» 
[يوسف:10] ولو ردوا لعادوا بالكسرء وقرأ الجماعة بالضم الخالصء» والتباس الثاني بأمر 
الجماعة مدفوع لق لذن الأمر يقع على أن اللازم بدون لو إجمال لا إلباس. 

قوله: (وهو معتل العين) أخذ هذا القيد من تمثيله باختار وانقاد» وليس بلازم بل مثله 
المضاعف كاشتد وأنهل ففيه اللغات الثلاثة كما قاله الشاطبي. 

قوله: (بمثل حركة التاء) أي من ضم أو كسر أو إشمام. 

قوله: (وقابل) مبتدأ سوغه كونه وصفاً لمحذوف أي ولفظ قابل أو وصفه بالظرف يعده 





النائب عن الفاعل نان 





تَقَدْمَ أن الفعل ل و ور مور اا ل وأشار في هذا 
البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو التمصدر أو الجار والمجرور مقامه. 
وشرط في كل منها أن يكون قابلا للنيابة» أي : صالحاً لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة» 
كالظرف الذي لا يتصرَّفٌء والمراد به ما لزم النَضْبُ على الظرفية» نحو: «سَحَرَ) إذا أريد به 
سحر يوم بعينه» ونحو: «عندك» فلا تقول: «جُلِسَ عندك» ولا «ركبّ سَحَرُكء لثلا تخرجهما 
عما استقرٌ لهما في لسان العرب من لزوم النصب» وكالمصادر التي لا تتصرّفٌ نحو: المَعادٌ 
الله فلا يجوز رفع «معاذ ألله» ؟ لما تقدم في الظرف»ء وكذلك ما لا فائدة فيه: من الظرف»ء 





إن جعل صفة له أو عمله فيه إن جعل حالاً من : ضميره المستتر فيه» وحر أي حقيق خبره 
وبنيابة متعلق به. 

قوله: (أو حرف جر) أي مع مجروره كما هو ظاهر الشارح تبعاً لظاهر التسهيل وشرح 
الكافية من أن الغائب هو المجمع ونقل ترجيحه عن ابن هشام. لكن قال في الارتشاف لم 
بلع إلى ذلك اع بل مذهب البصريين أن النائب هو المجرور وحده. . فهو في محل رقع 
كما أنه يعد المبني للفاعل في محل نصب»ء عفن القزاء الخر فك ولي وهذا مرغوب عنه إذ 
الحرف لا حظ له في الإعراب أصلاً ا ه. 

وعلى الثاني» ففي المتن مضاف مقدر أي أو مجرور حرف جر. وذهب السهيلي وابن 
درستويه إلى عدم نيابة الجان والمنت ون انول وما أوهم ذلك يقدر فيه ضمير المصدر المفهوم 

من الفعل» أو ضمير مبهم يعود لما دل عليه الفعل من حدث» أو زمان أو مكانء إذ لا دليل 
على تعيين أحدهاء والمختار مذهب البصريين 

اللو اليو لي الور 1 وإذا وسحرء 
ومثله ما لزم الظرفية أو شبهها. . وهو الجر يمن كعند وثم بالفتح فكل ذلك لا تجوز إنابته لعدم 
تصرفه إذ لا يستعمل مرفوعاً أصلاًء ولا منصوباً أو مجروراً بغير ما ذكر. فلا يقال ما جيء 
قطء ولا يجاء إذا جاء زيد على إنابتهماء وأجازه الأخفش فيقال: جُلس عندك بنصبه على 
الظرفية مع كونه في محل رفع بالنيابة وقد أجاز في قوله تعالى : «لَقَذ تَقَطم بتكن » [الأنعام : 44] 
ومنادون ذلك كون الظرف في محل رفع فاعلاء ومبتدأ مع نصبه على الظرفية لكن المشهور أن 
فتحته حينئلٍ بناء لإضافته إلى المبني لا إعراب أفاده في التصريح . 

قوله: (ونخو عندك) عطف على قوله: ما لزم لا على سحر لثلا يقتضي أنه يلزم النتصب 
أبدأء وليس كذلك بل يخرج عنه إلى شبهه. وهو الجر بمن. 

قوله: (من لزوم النصب) أي أو شبهه 

قوله: (معاذ الله) مصدر ميمي نائب عن اللفظ بفعله أي : أعوذ بالله معاذاًء وإنما كان غير 
متصرف لعدم خروجه عن النصب على المصدرية» ومثله سبيحان. 

قوله: (وذلك ما لا فائدة فيه الخ) استفيد منه أنه لا ينوب من الظروف والمصادر إلا 

حاشية الخضري ج١‏ -م0؟ 





واماهاة هاه ها هوه هاها هه وس ههه وأو هيه هاواواو ا ويه هس هاوه مه واواهد ها مس ه وأوا واه سا وهاه هم وهام جه م م ءا مه م :66 5956 





المتصرف المختص فالمتصرف من الظروف ما يفارق الظرفية وشبهها كيوم؛ ومن المصادر ما 
يفارق النصب على المصدرية كضرب وقتل» والمختص من الظروف ما خصص بشيء من 
أنواع المخصصات» ا ا ا ال 
ضربة» أو لنوع مخصوص كضرب ضرب أليم» أو لنوع مقصود إبهامه كقوله تعالى: #فْمَنْ 
عُْفِيَ لَّهُ مِنْ أَحِيه» [البقرة: ]١17‏ شيء أي نوع ما من أنواع العفوء سواء صدر من كل الورثة أو 
بعضهم . . وإنما جعل شيء مصدراً لا مفعولاً به لأن عفا لازم؛ وجعله بمعنى ترك ضعيف إذا 
.لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه. كما في البيضاوي» وأما النائب من المجرور فشرطه 
أيضاً الاختصاص كما يفيده قول الشارح ولا جلس في دار وأن لا يلزم الجار له طريقة واحدة 
كمذء ومنذ الملازمين للزمان الظاهر وكحروف القسم, والاستثناء الملازمة للمقسم به 
والمستثنى» ولا يدل على التعليل كاللام والباء ومن إذا جاءت له وأما قوله: 
يُخْضِي حَيَاءً ويُعْضَى مِنْ مَهَابَتَه فلا يكلم إِلأحِيِنَ: 
فنائب فاعل يُغضى ضمي المصدر أي» ويغضى هو أي الإغضاء المعهود وهو إغضاء 
الحياء أو إغضاء كائن من مهابته» أو التقديرء ويغضى هو أي الطرف أي تطبق العين من مهابته 
كما استقر به الروداني لأن الإغضاء خاص بالطرف فيدل عليه» وليس المجرور نائب الفاعل 
لأنه يكون جاره للتعليل مبني على سؤال مقدر فكأنه من جملة أخرى» ولهذا امتنع إنابة 
المفعول لأجلهء والحال والتمييزء وأما منع المفعول معهء والمستثنى فللفصل بينهما وبين 
الفعل» الست السقدم للد رض بمنجتية ل العابين ين التعسن من روعي لاحي 
حين حج هشام بن عبد الملك في حياة أبيهء وجهد أن يستلم الحجر فمنعه الزحام. جين 
بعيداً على كرسي ينتظر الفضو فجاء زين العابدين يطوف وهو أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً 
فلما انتهى للحجر تنحى له الناس حتى استلم فقال رجل من الشام من هذا الذي هابته الناس 
هذه الهيبة فقال هشام لا أعرفه مخافة أن تميل إليه أهل الشام فقال الفرزدق أنا أعرفه : 
86 هذا أبن خَيْرٍ عِبَادٍ الله كُلَْهِمُ هَذدَا المٌَّقِنْالطَاهِرٌالعَلَمُ 
هَذَا الَّذِي تَعْرِفٌ البَطْحَه رَطْأنَهُ والبَيْتُيَعِرْفُهُ والحِلّ والحَرَمُ 
الكناة عوي شه عفان رَاحَقِهٍ ركنّ الحطيم إِذَا مَاجاء يَسْتَلِه!" 


. 0 )غ22 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو للحزين الكناني (عمرو بن عبد وهيب) في الأغاني 6١571/1؟‏ ولسان العرب مادة 
(حزِنٌ)؛ وللفرزدق في ديوانه لخد ومغني اللبيب 50١7/١‏ والأرجح أنه للفرزدق . 

(؟) الأبيات من البسيط؛ وهي للفرزدق في ديوانه 2١19/1‏ وهي الأبيات التي مدح بها زين العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الذي اشتهر بحلمه وورعه توفي سنة (95 ه). 


النائب عن الفاعل 1 


والمصدر. والجار والمجرور؛ فلا تقول: الب 
لأنه لا فائدة فى ذلك . 


سِيرَ وقتٌ) ولا اضرب ضربٌ» ولا «جلِسٌ في دارا 





هَذَاائْنُ فَاطِمَةٍإِنْ كنت جَاهمِلَهُ 
يُعْضِي حَبّاءَ الخ إلى أن قال: 


لا يَسمَطِيعُ جَوَا بَمْدَ عَايَقِهِمْ 
مَنْ تعرفٍ الله يَعْرِفٌ أولويةً ذا 


5 5 عه ا يا 
بجدهوألبيَاغةءٌالله قد حَبيَمَوا 


كَفْرٌَوُقَرْبهُمٌ مِلْبَاومُغه مَعْبَصَم 
أو قِيْلَ مَنْ خَيْرٌ أَهُلٍ الأزض قِيل هُمْ 
وَلآَمْدَايِهِمٌ قُوْمٌ وَإِنْ كَرُمُوا 
الدوسن جة ةا نال الاسم 


فغضب عليه هشام حتى سجنه» فأرسل إليه زين العابدين اثني عشر ألف درهم فردهاء 
وقال مدحت الله لا للعطاء فأرسل يقول له: إنا أهل البيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده . والله يعلم 
نيتك ويثيبك عليها فقبلها . 


قوله: (ولا ضرب ضرب) أي لأنه لا فائدة في إسناد الفعل إلى المبهم من المصدرء أو 
الزمان» أو المكان لانفهام الأولين منه وضعاًء والثالث التزاماً فلا بد من تخصيصها بشيء من 
المخصصات . ولا عبرة» فإفادة المصدر توكيد الفعل لأن ممعي فابدة الإسناد وأولى من 
ذلك بالمنع ضرب على إضمار ضمير الضرب المبهم لأن الضمير أشد إبهاماً من الظاهر نعم إن 
عاد على مصدر مختص بلام العهد. أو بصفة محذوف جازء كما مر في: يغضي حياء الخ» 
ومثله قوله تعالى: «وَجِيلٌ بَيْنَهُمْ [سبأ :] وقوله: 
ا سوثالت تكن يشل قيار كيل تشاك وان تكسف ا 0 
وقوله : 
١‏ فيَالَكَ مِنْ حَاجَةٍ جِيلَ دُونَها وماكُلُ مايّهوى امرؤٌ هو طَائِئٌه9 
أي حيل هو أي الحول المعهود الحاصل بالموت» أو بغزوة بدر في أحد التفاسير» 
ويعتلل هو أي الاعتلال المعهود الحاصل من المحبوبة أو حول كائن بينهم » واعتلال كائن 
عليك كذا في التوضيح وغيره أي ولا يصح جعل بين في الآية» ودون فى البيت نائب الفاعل» 
لعدم تصرفهما عند جمهور البصريين كما في التصريح نعم يجوز ذلك عند الأخفش فيكونان 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس فى ديوانه ص ”47 ؛ ولعلقمة فى ديوانه ص”8. 





ومثال القابل من كل منها قولك: «سِيرُ يومُ الجمعة» وَضْرِبَ ضربٌ شديد» ومُرَ بزيد». 
١‏ ولايَنُوبُ بَعْضُ هذي إِنْ وُجَذْ فى اللفظٍ مفعول بهوَقَذْيَردْ 
مذهب البصريين ‏ إلا الأخفش - أنه إذا وجد بعد الفعل المبنيّ لما لم يسم فاعله : 
مُفعول به»ء ومصدرٌء وظرف» وجارٌ ومجرورٌء تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل؛ فتقول: 
ضُرِبَ رَيْدٌ ضرباً شديداً يوم الجمعة أمام الأمير في داره؛ ولا يجوز إقامة غيره مقامه امع 
وجوده1» وما ورد من ذلك شاد أو مؤول. 
ومذهتٌ الكوفيين أنه يجوز إقامةٌ غيره وهو موجودٌ: تقدُمَ أو تأخر» فتقول: «اضرب 
ضربٌ شديدٌ زيداً وضرب زيداً ضربٌ شديدٌ» وكذلك في الباقي واستدلوا لذلك بقراءة أبي 
1 2 5 .يي )1١‏ د ٠‏ 1 
جعفر #ليجزى و او يكسبون4”'' وقول الشاعر: 





3 لم يُعْنَ بالعلياءإلا سَيّدا ولاسشّفىذاالغيٌّ ال 
قراءة ##لَقّدْ تقَطمَ 74 [الأنعام : 44] بالرفع لوَمَوَدة بتكن 4 [العتكبرت:10] بالجر وقوله: 
© ' 


07 ألم تَرَيَا أنْي حَميتٌ حَقِيبَتِي وَيَاضَرْتُ حَدَّ المَّوْتِ والمَوْتٌ دُونَهًا 

بالرفع وعلى هذا فيكون فتحهما للبناء» ولا يصح جعل النائب في البيت الأخير ضمير 
ذي حاجة حملت لأن الفعل لازم لا يتعدى إلى المفعول بنفسه» فتدبر. 

قوله: (في اللفظ) خرج به ما لو كان الفعل يطلب مفعولاً به لكن لم يذكر فلا يمتنع إنابة 
غيره سم. 

قولة: (مفعول به) أي ولو منصوباً بنزع الخافض فتمتنع إنابة غيره مع وجوده؛ كإنايته مع 
وجود منصوب بنفس الفعل . كاخترت زيداً الرجال عند الجمهور خلاقاً للفراء والتسهيل. 

قوله: (وقد يرد) أي شذوذاً أو ضرورة. 

قوله: (أبي جعفر) هو من العشرة. 


قوله: (ليجزي قوماً الخ) أي ببناء يجزى للمجهولء ونائب فاعله بما كانوا مع وجود 
المفعول به وهو قوماء وكذا لم يعن مجهول» وبالعلياء نائبه مع وجود المفعول به وهو. 


.]1١5 [الجاثية:‎ )١( 

)١(‏ الآية (لقد تقطع بينكم) قرأ نافع وحفص والكسائي وأبو جعفر بفتح النون» وبضمها قرأ باقي العشرة. 
الآية #مودةٌ بيتكم» ابن كثير وأبو عمر والكسائي ورويس, (مودة بييكم) حفص وحمزة وروح» وباقي 
العشرة (مودةٌ بيتكم). 

() البيت من الطويل» وهو لموسى بن جابر في الدرر / »1٠‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 50١‏ 


النائب عن الفاعل يان 


ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل منهماء فتقول: ضُرِبَ 
في الدار زيداًء وضرب في الدار زيدٌ وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به» «وصَرِبٌ زيدٌ في 
الدارِ؛ فلا يجوز «ضَربٌ زيداً في الدار» . 

6" - وباتفاقٍ قد يَنُوبٌ الثانٍ مِنْ بَابٍ كسا فيما التبائك سه أمِنْ 

إذا بنى الفعل المتعدي إلى المفعولين لما لم يُسَمْ سَّ فاعلّهء فإما أن يكون من باب «أعطى» 
أو من باب «ظَنٌّ). 

فإن كان من باب «أعطى») - وهو الفراد بهذا البيت - فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول 
منهماء وكذلك الثاني بالاتفاق فتقول : «اكُسيّ زيدٌ جبةٌ» وأعطي عمرو درهماً» وإن شئتٌ أقمت 
الثاني فتقول: «أعطي عمراً درهم وكُسِي زيداً جبةً) . 

هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول نحو: «أعصيت 
زيداً عمراً» فتتعين إقامة الأول فتقول: «أعطى زيد عمرواً» ولا يجوز إقامة الثانى حينئذ لثلا 
يحصل لبس لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آحذاً بخلاف الأول. : 

ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس» فإن 
عَني به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيدء لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول 
معرفة والثاني نكره ه تعين إقامة الأول» فتقول: أغطِي زيدٌ درهماً» ولا يجوز عندهم إقامة الثاني 


سيداء أي لم يعن الله أي لم يجعل أحداً يعتني بالعلياء إلا سيداًء وأوله البصريون بأنه ضرورة» 
والنائب في الآية ضمير الغفران المفهوم من يغفرواء وغاية ما فيه إنابة المفعول الثاني. وهو 
جائزء هذا وحقق في شرح الجامع أن الأحق النيابة ما يكون أهم في الكلام مثلا لو كان القصد 
إيقاع ضرب زيد أمام الأمير أنيب الظرف مع وجود المفعول به وهكذا. 


قوله: (من باب كسا) هو ما كان ثانى مفعولية غير خبر فى الأصل. ولا أحدهما منصوباً 
بنزع الخافقن كارت الرجال وزيز .2 ١‏ 

قوله: (لثئلا يحصل لبس الخ) أي ولا يدفعه تأخير النائب لأن كون الأصل تأخير الثاني» 
عارضه كون الأصل إنابة الفاعل معئّى. فلا يدل عى كون المتأخر هو المأخوذ بخلاف: ضرب 
موسى عيسى . فإن تأخير المفعول دافع للبس لعدم المعارض فيه. وكذا لا يدفعه تأنيث الفعل 
لتأنيثه لأن غاية ما يفيده كون المؤنث هو النائب». وأما كونه آخذاً أو مأخوذاً فشيء آخر. 

قوله: (فليس بجيد الخ) يجاب عنه بأنه لم يصح عنده حكاية الخلاف» أو مراده اتفاق 
جمهور البصريين. 


.157/١ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص77١؛ وبلا نسبة في همع الهوامع‎ )١( 





للن النائب عن الفاعل 





فلا تقول: «أعطي درهمٌ زيداً». 
56 - في باب «ظَنَء وأرى؟ المنّعٌ اشتقز ولا أرى منعاًإذا القصِدُظهر 
يعنى أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل» كظن وأخواتهاء 
0 قالأء شهرٌ عند النحويين أنه يجب إقامة الأول» 
ويمتنع إقامة الثاني في باب «ظَنَّ» والثاني والثالث في باب «أعلم؛ فتقول اظَنّ ريد قائما» ولا 
يجوز فظن ززنا قائِمٌ؛ وتقول: «أعلم رَيدٌ فرسك مُسرجاً» ولا يجوز إقامة الثاني» فلا تقول: 
«أعلم زيداً فْرَسُكَ مُسرجاً» ولا إقامة الثالث فلا 5 تقول «أعلم زيداً فَرَسَكَ مُسرجٌ؛ ونقل ابن أبي 
الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث ونقل الاتفاق - أيضاً ‏ ابن المصنف . 
وعي نوع منهم المصنف - إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب «ظَنْ» ولا في باب 
«أعلم» يشترط ألا يحصل لبس»ء فتقول: «ظَنَ زيداً قائمٌ»» و«أعلم زيد فرسكٌ مسرجاً؛ 
وأما إقامة الثالث من باب «أعلم؛ فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه» وليس 
كما زعماء فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك» فتقول: «أعلم زيداً فرسك مسرج» . 
فلو حصل لبس تَعَيّنَ إقامة الأول في باب: «ظَن وأعلم؟ فلا 7 تقول: «طظَنَ زيداً عمرو» 
على أن «عمرو» هو المفعول الثاني ولا «أعلم رّيداً خالدٌ منطلقاً». 
5 وما سِوَى النائب مِماعَُلَقا بالراقعالنه ب لهُ محققا 
حُكمٌ المفعول القائم مقامَ الفاعل حكم الفاعل؛ فكما أنه لا يرفع الفعلُ إلا فاعلاً واحداء 
كذلك لا يرقع القعل إلا مفعولاً واحداًء فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحداً منها مقامٍ 
القاعل :وتصيت الباقي فتقول: «أعطي ريدٌ درهماً وأعلم زيدٌ عمراً قائماً وضرب زيد ضرباً 
شديداً يوم الجمعة أمام الأمير في داره» . 





قوله: (ولا يجوز عندهم الخ) أي وإن لم يحصل لبس» لأن المعرفة أحق بالإسناد» 
وقيل بالمنع مطلقاً طرداً للباب. 

قوله: (إذا القصد ظهر) أي بشرط ظهوره فإذا شرطية لا إذا التعليلية. 

قوله : (فقد نقل غيرهما الخلاف) أي أجازه بعضهم حيث لا لبس كما مثل» وهو مقتضى 
كلام التسهيل بل هو داخل هنا لأنه ثاني مفعولي ظن فنقل الاتفاق غلطء قاله ابن هشام . 

تنبيه : : شرط إنابة الثاني مع عدم اللبس أن لا يكون جملة» وإلا امتنع اتفاقاً كما يمتنع في : 
غير الثاني إلا إذا حكيت بالقول لأنها حينئذٍ كالمفرد لقصد لفظها نحو: دِوَإدًا قِيلَ لَهُمْ لآ 
تَمْسِدُوا؟ك [البقرة:١1]‏ فإن كان الثاني ظرفاً مع وجود الأول ففيه الخلاف المسار في الظرف مع 
المفعول» وعلى الجواز فالنائب متعلقة لأنه المفعول الثاني في الحقيقة ار ره 
لسم لأنه معمول للمتعلق لا للفعل بخلاف: مُرٌ يزيد كما مر. 

قوله : (فلا 5 تقول ظن الخ) أي لأن كلاً منهما يصلح أن يكون ظاناً ومظنوناً. 





اشتغال العَامل عن المعمول كن 


اشتغال العامل عن المعمول 
06 إن مضْمَرٌ اسم سابق فعلاً شَعْلُ عَنْهُ: ينصب لفظو. أوالمححل 
5 فَالسَابقٌ الْصِبهُ بفعل أضمرا حتماًء مواقق لما قد أظهرا 
«الاشتغال»: أن يتقدم اسمّء ويتأخر عنه فعلٌ» قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في 


قوله: (ونصبت الباقي) أي لفظاً في غير المجرور ومحلا فيه والله أعلم . 


اشْتِغَالٌ العَامِلٍ عَنِ المَعْمُولٍ 

التفقيوة الدكريهن الستغدل عن ورسظره ميج المرذو عاك والمتصواف لزنساالة 
ونصبه أخرى. ١‏ ه صبان. وفيه أن أول المنصوبات المفعول به في باب تعدي الفعل ولزومهء 
وقد ذكر بعده المتنازع فيه مع أنه يرفع وينصب فكان ينبغي على هذا توسيطه أيضاً. 

قوله: (إن مضمر اسم الخ) مضمر فاعل بمحذوف يفسره شغل» وفعلاً مفعول لذلك 
المحذوف وضمير عنه» ولفظه للاسم السابق والباء في: بنصب بمعنى عن وهو بدل اشتمال 
من عنه بإعادة العامل بمعناهء وأل في المحل بدل عن الضمير على مذهب الكوفيين أي إن 
شغل ضمير اسم سابق فعلاً عن كونه ينصب لفظ ذلك الاسم كزيداً ضربته أو محله كهذا ضربته 
فالسابق الخ فاللفظء والمحل للاسم السابق لا للمضمر لأن نصبه محلي أبداً. هذا ما إشار إليه 
المضوح والأشموني» وهو التحقيق. وأشار الشارح كغيره إلى أن اللفظ والمحل للضمير 
الشاغل والمراد بنصب لفظه تعدي لفعل إليه وبمحله تعديه بالحرف كزيدا مررت بهء مجازا من 
إطلاق الملزومء وهو نصب اللفظ والمحل على لازمه» وهو التعدي بالنفس والواسطةء وعلى 
هذا بالضمير في لفظه للمضمر والباء سببية متعلقة بشغل» ويكون قوله الآتي: 

وفكضئل مشكحول مرف عه 

تعميماً بعد تخصيص لأن فصل المشغول إما من ضمير الاسم السابق كما ذكره» أو من 
سببيه كزيدا مررت بغلامه فلا تكرار. 

قوله: (فالسابق) نصب بمحذوف يفسره اتصبه. وأفاد بذلك مثال الاشتغال مع حكمه. 

قوله: (أضمرا) أي حذف حماً أي إضماراً حتماً كما سيذكره الشرح لا نصباً حتماً لأن 
في النصب التفصيل الآتي . | 

قوله: (أن يتقدم اسم) أي واحد لأنه نكرة في الإثبات فيفيد أن المشغول عنه لا يتعدد مع 
اتحاد العامل المقدر لأنه لم يسمع» وأما: زيداً وعمراً ضريتهماء فكالاسم الواحد يسبب 
العطف» وأجازه الأخفش أن عمل المقدر في متعدد كزيداً درهماً أعطيته إياه. فإن تعدّد العامل 
المقدر جاز كما في الرضي كزيداً أخاه غلامه ضربته. أي لابست زيداً أهنت أخاه ضربت 
غلامه وأفاد أيضاً اشتراط تقدّمه وأما: ضربته زيداً فليس اشتغالاً» بل إن نصب زيد فبدل من 


لض اشتغال العَامل عن المعمول 





ااسبيه) وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق ‏ فمثال المشتغل بالضمير: «زيداً ضربتُهُ وزيداً 
مررثٌ به؟ ومثال المشتغل بالسببي «زيداً ضربتٌ غُلامةُ؛ وهذا هو المراد بقوله: «إن مضمر اسم 
- إلى آخره -» والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابقٍ فعلآً عن ذلك الاسم المضمر لفظأً نحو: 
أزيذا ريت أو بنضيه تخلدٌ حو (زيداً مررث: به فك وال من لاضربت؛ومرزت# اشتغل 
بضمير «زيد» لكن «ضربت؟ وصل إلى الضمير بنفسه «ومررت» وصل إليه.» بحرف جرء فهو 





الهاء. أو رفع فمبتدأ مؤخرء ود يشترط فيه أيضاً قبوله الإضمار» ولا بصم الاتحدل عن جام 
وتمييز ومصدر مؤكد ومجرور ما يختص بالظاهر كحتى» كذا في الصبان. لكن سيأتي في 
المفعول المطلق نيابة الضمير عن كل من المصدر المؤكد والمبين إلا أن يكون فيه خلاف. 
وكونه مفتقراً لما بعده فلا اشتغال في: جاءك زيد فأكرمه. وكونه مختصاً لا نكرة محضة ليصح 
رفعه بالابتداء» وإن تعين نصبه لعارض فلا اشتغال في: لوَرُهْبَانِيةَ ابمَدَعُوهَا» [الحديد:52] بل 
المنصوب عطف على مفعول جعلنا بتقدير مضاف أي وحب رهبانية وابتدعوها صفة كما في 
العدن. 1 

قوله: (ويتأخر عنه فعل) هذا هو المشغول؛» وهو العامل الذي يذكرء وشرطه الاتصال 
بالاسم السابق كما سيأتي» وصلوحه للعمل فيما قبله سواء كان فعلاً متصرفاًء أو اسم فاعل» 
أو مفعولا دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل والحرف والفعل الجامد كفعل التعجب» 
لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يعمل فيما قبله. نعم يجوز الاشتغال في المصدر واسم 
الفعل» وليس عند مجوّز تقديم معمول الأولين. وخبر الثالث كزيداً لست مثله أي باينت زيداً 
لست مثله. 


قوله: (في ضمير ذلك الاسم) هذا هو الشاغل» وشرطه كونه ضمير الاسم السابق» أو 
سببيه كما يعلم من كلامه ويجوز حذفه بقبح لم فيه من القطع بعد التهيئة | ه صبان» ومراد 
الشارح بعمله فيه خصوص النصب بدليل باقي كلامه. ومقتضى ذلك مع قول المصنف بنصب 
لفظه. وقوله: فالسابق انصبه الخ أن العامل إذا اشتغل برفع ذلك الضمير نحو: 508 

مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكُ» [النوبة:1] لا يكون اشتغالاء والمنقول عن شارح التسهيل وأبي 
انميق وكذا في التوضيح وهو المتجه. ؛ ففي الضابط قصورء اه 
لاشتغاله بضميره» ولا يرد أنه لو تفرغ له لم يعمل فيه لأن ذلك لغارضن تقدمه + ولو تأخر عنه 
لعمل فيه. والجمهور على اتحاد جهة نصب الشاغل» والاسم السابق» وصحح الدماميني 
خلافه لحكاية الأخفش عن انعرب: زيداً جلست عنده؛ مع أن زيدا مفعول به» وعنده ظرف» 
والتقدير: لابست زيدا جلست عنده. 


قوله: (مضمر وجوياً) أي لأن المذكور كالعوض عنه فلا يجمع بينهما. وأما قوله 


اشتغال العَامل عن المغمول وم 





مجرور لفظاأً ومنصوب محلاً وكل من «ضربت» وامررت» لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على 
«زيد؛ كما تسلط على الضمير» ٠»‏ فكنت تقول «زيداً ضربتٌ» فتنصب «زيداً» ويصل إليه الفعل 
بنفسه كما وصل إلى ضميره» وتقول: «بزيد مررت» فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى 
ضميره ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. 
و له: «فالسا انصبه ‏ ! 1 ه -) معئاه أنه إذا وجد الا والفء الهيئة 
قو بق خر م 
المذكورة» فيجوز لك نصب الاسم السابق. 


اح دواري لاي تعب الجدزور إلى ا اص نيل لماز وجرا لأنه لا 
وافق لفظاً نحو قولك في «زيداً ضربته) إن التقدير: (عويتٌ ريا ضريكة اوها وافق نحن يدون لظ 
كقولك في "زيداً مررت به' أن التقدير #جاوزتٌ زيداً مررت به» وهذا هو الذي ذكره المصنف . 





تعالى: «إِنّي رَأَنْتُ أَحَدَ ء عَشَرَ كَوْكَبَاك ليرسف:؛] الآية» فليس اشتغالاً بل رأيت الثاني 
تأكيد» وساجدين مفعول ثان لرأيت الأول» أو مفعوله الثاني محذوف أي ساجدين لي» 
وقوله: ##وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ» [الأنبياء: ”5] مفعول لمحذوف يفسره رأيتهم» والجمع حينئذ 
للتعظيم . 

قوله: (وما وافق معنى دون لفظ) أي سواء كانت الموافقة فقة بالوضع كالمرور المتعذي 
بالياء. والمجاوزة يخلاف المتعدّي بعلا فمعناه المحاذاة أو باللزوم ولو عرفا كزيد ضربت 
أخاهء أو قتلت عدّوه: أي أهنت زيداً أو سررته. لأن ذلك لازم عرفا للفعل المذكور فهو يدل 
عليهء ومثله: زيداً مررت بغلامه أي لابست زيداً لا جاوزت لأن المجاوزة ليست له. 


واعلم أنه لا محل لجملة العامل المظهر على الصحيح لأنها مفسرة ة خلافاً للشلوبين في 
ل ل ل ل ا زيداً ضربته» ومحلها الرفع في: «إنَا كُلّ 

ءِ حَلَقْتَاه بقَدَرِ4” ونون ويد القن باكلة لأنها مفسرة للخبر والنصب في #وَعَدَ الله الّذِين 
07 وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لهم مَغْفِرَة4 [المائدة: 4] إذا لو صرح بالموعود به المفسر بجملة لهم 
مغفرة كان منصوبا. هذا وكون المفسر جملة إنما هو في اشتغال النصب الذي كلامنا فيه» أما 
الرفع فالمفسر فيه الفعل وحده لأنه المحذوف لا الجملة» وله إعراب ما يفسره لفظاً أو محلا. 
ولذا جزم في قوله: 


0" لوي 
- فْمَنْ نحن نُؤمئْهُ يَبِتْ وَهْوَ 





.]494 [القمر:‎ )١( 
. (؟) صدر البيت من الطويل» ولم أهتدٍ إلى قائله.‎ 


لفن اشتغال العَامل عن المعمول 


والمذهب الثانى: أنه منصوب بالفعل المذكور بعدهء وهذا مذهب كوفي» واختلف 
هؤلاء فقال قوم: إنه عَمِلَ في الضمير وفي الاسم معاً فإذا قلت: «زيداً ضربته» كان ١ضَرَيْتُ»‏ 
ناصياً ل«زيد» وللهاء ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره وقال 
قوم: هو عامل في الظاهرء والضمير ملغى ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل . 
617 - والنصبٌ حم إِنْ تلا السايقٌ مَا يختّصٌ بالفعل: كإن وَحَيِمُمَا 
ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام» أحدهاء ما يجب فيه النصب» 
والثاني: ما يجب فيه الرفع» والثالث: ما يجوز فيه الأمران والنصبٌ أرجِحٌ» والرابع: ما يجوز 
فيه الأمران والرفع أرجحٌ» والخامس: ما يجوز فيه الأمران على السواء. 
فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: «والنصب حتم - إلى آخره © ومعتاه أنه يجب 
نصبُ الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعلُ» كأدوات الشرط نحو: (إِنْء وحيثّماء؛ 
فتقول: إن زيداً أكرمتة أكرّمَكَء وحيثما زيداً تلقه فأكرمة» فيجب نصبٌُ «زيداً» في المثالين 


جع يب بي ب ا ار للد 

قوله: (بأنه لا يعمل الخ) وبأنه يلزم كون المتعدي لواحد متعديا لاثنين وهو خرم 
للقاعدة . 

قوله: (لا تلغى الخ) وبأن الضمير قد لا يتعدّى إليه الفعل إلا بالحرف» فكيف يلغى مع 
وجود الحرف المعدّى» وأيضاً لا يمكن الإلغاء في السببي لأنه مطلوب الفعل في الحقيقة كزيداً 
ضربت غلام رجل يحبه. 

قوله: (كأدوات الشرط) أي والتحضيض والعرض لاختصاصها بالفعل مطلقاًء وأدوات 
الاستفهام إلا الهمزة لاختصاصها به» إذا رأته في حيزها بخلاف ما إذا لم تره كأين زيد؟ وهل 
زيد قائم؟ وإنما ذكروا ذلك في خصوص هل لعروض استفهامها بالتطفل كما مر وأما الهمزة 
لا تختص به مطلقاً لأنها أم الباب» وهم يتوسعون في الأمهات لكن الغالب فيها الفعل. 

قوله: (وحيثما زيداً تلقاه الخ) أي وهلا زيداً أكرمته؟ ومتى زيداً تكرمه؟ وأين زيداً 
فارقته؟ يجب النصب في كل ذلك وقوله: تلقاه ليس مجزوماً لأنه مع فاعله مفسر للجملة 
المحذوفة بعد حيثماء وليس المفسر الفعل وحده جتى يكون مجزوما كمفسره» وفي سخ : 
تلقه بالجزمء إجراءً له مجرئ المحذوف. 

تنبيه: تسوية الناظم بين أن وحيثما إنما هي في ؤجوب النصب حيث وقع الاشتغال 
بعدهما أعم من كونه في شعر أو نثر لا من جميع الوجوه. فلا يرد أن جميع الأدوات المذكورة 
لا يليها في النثر إلا صريح الفعل. فالاشتغال بعدها خاص بالشعرء إلا أن مع الماضي لفظأ أو 
معنئّى وإذا مطلقاً فلا تلو غير الفعل ظاهرا لهما في النثرء لضعف طلبهما له لأن إن لا يظهر 
عملها حيتئذٍ مع أنها أم بابهاء وإذا لا تعمل أصلاً قال الروداني ومثلها كل شرط لا يجز نحو: 
لو ذات سوار لطمتني» لو غيرك قالها يا أبو عبيدة» بخلاف أن مع المضارع لما ظهر أثرها فيه 


اشتغال العَامل عن المعمول يلصن 
ا 1 202 ال برضت 


وفيما أشيههماء ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات» وأجاز 
بعضهم وَُقُوعَ الاسم بعدهاء فلا يمتنع عنده الرفمٌ على الابتداء» كقول الشاعر: 
03 لا تَجَرّعي إِنْ مُنْفِسَ أهلكْتهُ إذا مَلَكَْتُ فَعِنْد ذلك فاجرّءي0») 
تقديره: «إن هلك مُنفسٌ». والله أعلم. 
6 وإنْ تلا السابقٌ مابالابتدا يختصٌ فالرَّفْعٌ التزمهأبداً 
94 - كذًا إذًا الفِغْلّ تلاما لم يَرِدْ مَاقَبْلْمعمُولالِمَابَمْدُوُجذ 
أشار بهذين البيتين إلى القسم الثانق» وهو ما يجب فيه الرفعٌ» فيجب رَفعٌ الاسم 
المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء» كإذا التي للمفاجأة فتقول: «خرجتٌ فإذا زيدٌ 
كشتككتئتتكككغئ ا سم 
قوي طلبها له فقبح تلو غيره لها في النثر كباقي الأدوات ويستثنى من أدوات الشرط: أما. فإن 
اشتغال يقع بعدها نظماً ونثراً لكن لا يجب النصب لأن الاسم يليها ولو مع وجود الفعل نحو: 
#وَأمًا تَمُودُ قَهَدَيْنَاهُمْ4 [نُصلت:17] قرىء بالرفع على الابتداء» وبالنصب على الاشتغال ويجب 
تقدير العامل بعد المنصوب لأن أما لا يليها إلا الاسم وبعد الفاءء لأنه لا يفصلها من أما إلا 
اسم واحد أي : وأم ثمود فهدين هديناهم . 
قوله: (ولا يجوز الرفع) أي على الابتداء كما ذكره أما على الفاعلية لفعل مطاوع 
للمذكور فيجوز كقوله: 
04لا تَجَرَعِي إن مُنْفِسٌ أَفْلَكْبُهُ وَإِذَا مَلَعْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاججرَعِي9) 
أي إن هلك منفس أهلكته والظاهر أن مثل المطاوع المبني للمجهول كإن زيداً أكرمته 
أكرمك؛. على أن زيد نائب فاعل بمحذوف أي: إن أكرم زيد أكرمته» فتدير. 
قوله: (وأجاز بعضهم وقوع الاسم) أي الميتدأ بعدها أي أدوات الشرط»ء وكذا 
التحضيض والاستفهام وهذ القول ضعيف. 
قوله: (السابق) بالرفع فاعل تلاء وما بالابتداء الخ مفعوله أي ما يختص بيذي الابتداء. 
قوله: (كذا الخ) مفعول مطلق لمحذوف, وفاعل تلا ضمير الفعل» وما لم يرد مفعوله» 
وما قبل بالضم أي قبله فاعل يرد ومعمولاً حال منه أي إذا تلا الفعل شيئاً لم يرد ما قبله 
معدولا لما وجد يعيد يانه كان له صدر الكلام فالتزم الرفع التزاماً مثل ذلك. 
قوله: (فيجب رفع الاسم المشتعل عنه الخ) مقتضى ذلك أن هذا القسم من باب 
الاشتغال مع أن ابن الحاجب لم يذكرهء وصوبه ابن هشام. قال لأنه ليس من باب الاشتغال 





)١(‏ البيت من الكامل» وهو للتمر بن تولب في ديوانه ص7/؛ ولسان العرب مادة (نفس) و(خلل). 
زفق المرجع السابق. 


ا ا ل ل ا 1 1 رد ارم اد جا 


يضربه عمرو» يرفع «زيد» ولا يجوز نصبهء لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعلُ لا ظاهراًء ولا 


مقدرا. 


وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداةً لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها ؛ كأدوات الشرط» والاستفهام. «وما» النافية نحو: «زيدٌ إن لقيئَهُ فأكرمة» وزيدٌ هل 
م سس 0ك 
في شيء» ولم يدخل تحت ضابطه لأن العامل لو تفرغ من الضمير لم يصلح للعمل في الاسم 
السابق» والمتجه ما اقتضاه المتن والشارح من عذه منه لأن العامل صالح في ذاته للعمل فيه. 
وإنما امتنع لعارض وقوعه في هذه الأماكن. فقول المصنف في الضابط بنصب لفظهء أو 
المحل على الإعراب الأول يعني باعتبار حالته الذاتية؛ وإن منعه مانع عارض» ويخرج به ما 
امتنع عمله فيما قبله لذاته كالفعل الجامد أفاده سم . 

قوله: (لا يقع بعدها الفعل) أي مطلقاً لفرقها من إذا الشرطية؛ وقيل : إن اقترن بقد لأنها 

ا ب وقيل : كم و 0 
لابن أن الرتيع جع جور النصب على إعمالهاء ومما يلزم الابتداء رار البحال نيع لمكا 
المثبت فلا نصب في نحو: خرجت وزيد يضربه عمرو لما سيأتي في قوله: 

وَذاتَُذءِ بف ضراع تبث 

الخ» وكذا لام الابتداء فلا نصب في: :أت لديا مريقة: 

قوله: : (إذا ولي الفعل الخ) » وكذا إذا فصل بين الاسم والفعل بأجنبي نحو زيد أنت 
تضربه » وهند عمرو يضربها فلا نصب فيه للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي فلا يفسر عاملا 
فيه » وهذا قد يدخل في قوله كذا إذا الفعل تلا الخ. 

قوله: : (كأدوات الشرط) أي والتحضيض والعرض ولام الابتداء وكم الخبرية والحروف 
الناسخة والموصول والموصوف وحرف الاستثناء» فكل ذلك لا يعمل ما بعده فيما قبله؛ فلا 
نب في: : زيد هلا ضربته » أو ألا تضربه» أو لأنا ضاربه» أو كم أو أني ضربته» أو زيد الذي 
تضربه » أو رجل ضربته» أو ما زيد إلا يضربه عمرو» بخلاف حرف التنفيس كزيداً سأضربه» 
فيجوز نصبه على الراجح 

قوله: لوما الثافية) مثلها لا في جواب القسم لأن لها الصدر أيضاًء ولذا قال سيبويه في 
0 

آلَيْتُ حب العِرَاقٍ الدغت أطفقة: ٠:‏ والحت باكلة في القَرْيَةِ السّوس 


سس مسد سس الك حل لاطا 


0) 





."8/١ البيت من البسيط» وهو للمتلمس في ديوانه ص 40؛ والكتاب‎ )١( 


اشتغال العَامل عن المعمول وم 





تضربةُ وزيدذ ما لقيتةُ» فيجب رفع «زيد» في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبهء لأن ما لا 
يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يُفَسَّرَ عاملاً فيما قبله» وإلى هذا أشار بقوله: «كذا إذا 
الفعل ‏ تلا - إلى آخره» . 

أي كذلك يجبٌ رَفْعْ الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئاً لا يرد ما قبله معمولاً لما بعده» 
ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلهاء فقال: «زيداً ما لقيتٌ» أجاز النصبٌ مع 
الضمير بعامل مُقَذ فيقول «زيداً ما لقيته؛ . 

لكل - واختير نصبٌ قبل فعل ذي طُلّب وبعد ما إيلاوُهُ الفِعْلعَلَبْ 

كلض - وَبَعْدَ عاطِفٍ بلا فُضْلٍ عَلَى مَعْمُولٍفعلٍ مستق_رٌأولا 

هذا هو القسم الثالتٌ» فكوينا بكغار فيه اللضيت: وذلك إذا أوقع بعد الاسم فعل دال 
على طلب ‏ كالأمر» والنهي» والدعاء ‏ نحو: «زيداً اضرِبْهُء يدا لا تشعرية ) بوزيد] رديه 





تقدير لا فلا يعمل فيما قبله أي: حلفت على حب العراق لا أطعمه في الدهر بخلاف : زيد لا 
0 أو لم أضربه فالرفع فيه راجح فقط لا واجب لأنه من القسم الخامس الآتي . 

قوله: (ولا يجوز نصبه) أي على الاشتغال» وقوله: لا يصلح أن يفسر عاملاً أي على 
وجه كونه عوضاً عن المقدر» كما هو شأن الاشتغال» فلو نصب الاسم بمقدر يدل عليه 
بالملفوظ دون تعويض جازء ولم تكن المسألة من الاشتغال» ولا يلزم صلاحية الملفوظ حيتئذٍ 
للعمل فيما قبلهء ولذا صرح المصنف في قول الشاعر: 
٠‏ 5 -يَا أَيْهَاالمَائخ لوي مُوتَكَ(0 

بأن دلوي مفعول لمحذوف يدل عليه دونك أي خذ دلوي مع أن اسم الفعل لا يعمل 
فيما قبله. وحينئذ يجور إظهار المحذوف بخلاف الاشتغال. 

قوله: : (وبعدما إيلاؤه الخ) أي وبعد شيء يغلب في لسان العرب جعل جعل الفعل تالياً له. 
فأيلاؤه مصدر مضاف لمفعوله الثاني » والفعل مفعول أول لأنه الفاعل معنّى » وفاعله محذوف 
أي إيلاء العرب الفعل له. 

قوله: (على معمول فعل) أي على جملة معمول فعل أي الجملة التي هو فيهاء لأن 
العطف على الجملة الفعلية بتمامها. 

قوله: (كالأمر) أي ولو باللام نحو: زيداً لتضربه» لأنها كلا الناهية لا يلزمان الصدر. 
فلا يمتنع عمل ما بعدهما فيما قبلهماء وإنما امتنع تقديم الفعل عليهما لضعفهما مع تأخرهما 

عن العمل» كما في لم ولما ولن. 








روم اشتغال العَامل عن المعمول 





الله فيجوز رفع «زيد» ونصبه والمختار النصب. 

وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام 
نحو: «أزيدا ضَرِبْتَهُ؛ بالنصب والرفع والمختار النصب. 

وكذلك يُختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف نَقَدَّمِتهُ جملة فعلية ولم 
يفصل بين العاطف والاسم نحو: «قام زيدٌ وعمراً أكرمتة» فيجوز رفع «عمروا ونصبه» 
والمختار النصب» لعطف جملة فعلية على جملة فعلية. 





قوله : (والدعاء) أي ب بخير أو شر بصيغة الطلب كزيد اللهم ارحمه. أو الخبر كما مثله. 

قوله: (والمختار نصبه) أي لأن الإخبار بالطلب عن المبتد| قليل» وجتلاف القياس لعدم 
ادال السيدق والكذب إلا كأويل كتناامن فى انه بل قبل بطع وإنما اتفقت السبعة على 
الرفع في آية السرقة والزنى لأنه ليس مما نحن فيه بل تقديره عند سيبويه : : مما يتلى عليكم 
حكم السارق الخ والزانية الخ فخبره محذوف» والفعل بعده مستأنف لبيان الحكم» ٠»‏ فالكلام 
جملتان لأن هذا ليس من مواضع دخول الفاء في م ا ل 
الفعلة خبر» ودخلته الفاء لما في المبتد! من معنى الشرط» ولهذا امتنع النصب لأن بعد فاء 
الجزاءء وشبهها لا يعمل فيما قبلها على أنه لا يمتنع إجماع السبعة على المرجوح قياساً كقوله 
تعالى : وَجيِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ4 [القيامة :] حيث لم يؤنث الفعل مع أنه المختار في المؤنث 

غير الغتيقي إن عطع عليه فدكر كما عن» وقال ابن بابشاذ: يختار الرفع في العموم كالآية» 
والنصب في الخصوص كزيداً اضربه. 

قوله: (كهمزة الاستفهام) مثلها النفي بما أو لاء أو أن وكذا حيث المجردة من ما لأن 
دخول الجميع على الفعل أكثر» فيترجح النصب بعدها كما زيداً رأيته» ولا عمراً كلمته» وإن 
بكراً رأيته» واجلس حيث زيداً ضربته بخلاف لم ولما فتختص بالفعل ولا ب يقغ. الأعنم يعدها إلا 
ضرورة فيجب نصبه فإن فصلت الهمزة بغير ظرف نحو: 7 أو 
الظرف فلا أثر له نحو أكل يوم زيد أتضربه» والظاهر أن مثل الهمزة في ذلك ما ذكر معها 

قوله: (بعد عاطف) أي أو شبهه كضربت القوم حتى زيداً ضربته» وما رأيت زيداً لكن 
عمراً ضربته» فيترجح النصب لأن حتى ولكن وإن كانا حرفي ابتداء لدخولهما على الجملة 
لكنهما أشبها العاطفين في كون ما بعد حتى بعضاً مما قبلهاء وفي كون لكن بعد النفي كما هو 
شأنهما عند العطف فإن خليا من ذلك كأكرمت زيداً حتى عمرو أكرمته؛ وقام بكر لكن عمر 
ضربته ترجّح الرفع لعدم شبههما بالعاطف, ولا وجه لتعينه كما قيل إذ غايته أنهما مثل: زيد 
ضربته أفاده سم . 

قوله : (لتعطف جملة الخ) إن قلت كما يرجح النصب بذلك يرجح الرفع بكون الأصل عدم 
التقدير أجيب بأن التقدير ة في العربية كثيراً جداًء وتخالف المتعاطفين قليل جداً بل نقل في المغني 


اشتغال العَامل عن المعمول كن 


فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء نحو : «قام زيدٌ وأما 
عمرُو فأكرمتةُ» فيجوز رفع «عمرو» ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي وتقول: فيجوز رفع 
«عمرو» ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي وتقول: «قام زيدٌ وأمًا عمراً فأكرمه» فيختار النصب 
كما تقدم. لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. 

5 وإنْ تلا المعطوفٌ نعلا مُخْبّرا بهععناسم فاءطِمفّن مُخَيرا 

أشار بقوله: «فاعطفن مُخَيراً» إلى جواز الأمرين على السواء وهذا هو الذي تقدم أنه 
القسم الخامس . 

وضَبَّط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغّلُ عنه بعد عاطف تقدَّمِئْهُ جملة ذاتُ 
وجهين» جاز الرفعُ والنصبٌ على السواءء وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة: صَدرها 
اسمّء وعجرها فعل : نحو: «زيد قام وعمرو أكرمته» فيجوز رفعٌ «عمرو» مراعاة للصدر ونصبه 
مراعاة للعجز. 








ل ا ومح يله محالت ذا اعية لقتعي 313 ورد اقرلة تعالى ' 
«سَوَاءً على أَدَعَوْتَمُوهُمْ أمْ أَنْيُّم صَامِتونَ4 [الأعراف:14] فإن المقتضى للتخالف أن دعاء 
الأصنام متجدد منهم فناسبه الفعلية» وعبر في الثاني بالاسمية لتفيد أن هذا الدعاء مساو للصمت 


الدائم في عدم الإفادة . فكأنهم لم يدعو أصلاً. وو عبر بالفعلية لفات هذا المعنى فتدبر. 

قوله: (قام زيد وأما عمرو الخ) إنما اختير رفعه لأن ما بعد أما مستأنف ومنقطع عما 
قبلهاء ومثلها إذا الفجائية كرأيت عبد الله فإذا زيد يضربه عمرو لكن الرفع في هذه واجب لما 
مر. . ولا أثر للفصل بغيرهما كقام زيد. وفي الدار عمراً ضربته . 

قوله: : (فيختار نصب عمرو الخ) أفاد أن محل ترجح الرفع مع الفصل ما لم يقتض 
النصب مقتض آخر غير العطف كالطلب . وإلا ترجح النصب لتعدد مقتضيه» واعلم أن ما بعد 
الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا إذا كانت زائدة» أو مع إما لكونها معها مزحلقة عن مكانها كما 
سيأتي بيانه» ويمتنع أن يقدر الفعل قبل الفاء لأنه لا يفصل بينها وبين أما بأكثر من جزء واحد 
فالتقدير: وأما عمراً فأكرم أكرمه. 

قوله: (بعد عاطف) أي غير مفصول بأما لما مرء وشبه العاطف في هذا أيضاً كالعاطف» 
وشبه الفعل كالفعل الأول كأنا ضربت القوم حتى عمراً ضربته. والثاني. كهذا ضارب زيداً 
وعمراً يكرمه . 

قوله: (جملة ذات وجهين) أي غير تعجبية لجريان فعل التعجب مجرى الأسماء 
لجموده» ولذلك صغروه. 

قوله: (جاز الرفع والنصب) أي بشرط أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول كزيد قام 





76 - والرفعٌ في عير الذي مَرّ رَجَحْ؛ قَمَاأَبِيٍ بيحَافْعَلء وَدَعْمالميبّخ 
هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع» وهو ما يجوز فيه الأمران ويُختار الرفع» وذلك: 
كل اسم لم يُوجَدْ معه ما يوجب نطب ولا ما يوجبُ رفعة» ولا ما يرجح نصبهء ولا ما يجوز 
فيه الأمرين على السواءء وذلك نحو: «رزَيْذُ ضربتة» فيجوز رفع «زيد» ونصبه والمختار رفعه 
سيبويه وغيره من أثمة العربية» وهو كثير وأنشد أبو السعادات بِنٌ الشَّجَرِيٌ في أماليه على 
النصب قولَهُ : 
[154] فارساً ما غائَرُوهُ مُلحَماً عيِرَرْميلٍ ولأ وى 90 
ومنه قوله تعالى: #جناتٍ عَدنٍ يدخُلُونَهَا74" بكسر تاء «جنات» . 





وعمروٌ أكرمته فى داره أو تعطف بالفاء لترتبط بالأولى. قال ابن هشام أو بالواو لإفادتها 
الجمعية كما في الفاء السببية» ورد بأن جمعيتها في المفردات لا ي جمل فأن خلت عن ذلك 
امتنع النصب بالعطف على الصغرى عند الأخفش والسيرافي لأن المعطوف على الخبر خبر» 
ولا رابط فيه2» وجوزه الناظم وجماعة . ومنه مثال الشرح لتوسع في الثواني. وقد أجمعت 
القراء على نصب السماء في قوله تعالى: وَالنجَمْ وَالسَّجَرُ يَسْجُدَانِ والسَّمَاءَ رَفَعَها» 
[الرحمن: 3] مع خلوها عن ضمير النجم والشجر فإن عطفت على الكبرى ترجح الرفع لتاب 
المتعاطفين » والنصب مرجوح على حد: زيدا ضربته» ويكون من عطف فعلية على اسمية أفاده 
الإسقاطي وللأخفش أن يدعي مثل ذلك في الآية فتدبر. 

قوله: (فما أبيح الخ) فائدته دفع توهم أن ما خالف المختار من الوجوه السابقة لا يقاس 
عليه نقله سم عن الشاطبي. 

قوله: (فارساً ما غادروه) أي تركوه» وما زائدة وملحماً بفتح الحاء المهملة أي غشيه 
الحرب من كل جانب. والرمّيل بضم الزاي وشد الميم الجبان» والتكين بكسشز فسكوة 
الضعيف» والوّكل بفتح فكسر اسم فاعل من وكل أمره إلى غيره لعجزه. أو يفتح الكاف فعل 
ماض ولا يرد أن شرط المشغول عنه كونه مختصاء وفارساً نكرة محضة لأن ما قائمة مقام 
الوصف وإن كانت زائدة فارساأً أي فارس . 


قوله: (بكسر جنات) هى شاذة . 
زفق البيت من الرمل» وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص7١7١؟‏ ولامرأة من بني الحارث في شرح ديوان الحماسة 


للمرزوقي ص .١ 3١6/7‏ 
9) [الرعد: 737]. 


اشتغال العَامل عن المعمول 4 


4 وقفَصلُ مشغولٍ بحرفٍ جر اوروإفاتة كومتن يسري 

يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن ينَّصل الضميرٌ بالفعل المشغول به 
نحو: «زيدٌ ضربتٌةُ» أو يفصل منه: : بحرف جر نحو: + فيك وري يونا بإقافةة قشر ازيد 
ضربتٌ غلامَةُ»» أو غلام صاحبه أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه فيجب النصب في نحو: 
«إنْ رَيْداً مررت به أكرمَكَ» كما يجب في «إن زيداً لقيئَهُ أكرمك» وكذلك يجب الرفع في 
«خرجتٌ فإذا رَيْذّ مر به عمرّو؛ ويختار النصبٌ في «أزَيْدا مررتٌ به؟» ويختار الرفع في ازَيْدٌ 
مررتٌ به» ويجوز الأمران على السواء ذ في «زيدٌ قامَ وعمروٌ مررتُ به؛ وكذلك الحكم في «زيد 
ضربت غلامه أو مررت بغلامه» . 

6 وَسَوْ في ذا الباب وَضْفاً ذا عَمَلْ بالفعل إن لميَك مانِعٌ صل 

يعني أن الوصف العاملّ في هذا الباب يجري مَرَى الفعل فيما تقدّمَ» والمراد بالوصاف 
العامل: اسم الفاعل» واسم المفعول. 

واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل» نحو: «زيدٌ دَرَاكه» 
فلا يجوز نضب #زيلنة لآن أسماء الأقعال لآ تعمل فيما قبلهاء فلا تفسرعاملا فيه: 








قوله: (أو بإضافة) أي بذي إضافة» أو بمضاف ولو تعدد كزيداً ضربت غلام صاحب 
أخيه» وأو مانعة خلو فتجوّز الجمع كما أشار له الشارح بقوله: مررت بغلامه» لكن قال 
الشاطبي لا يتقيد الفصل بما ذكر بل يجوز زيداً ضربت راغباً فيه» أو ضربت من أكرمه» أو 
رجلا يحبه كما سيأتي في قوله: 

الخ وسيفل فليسف ار لمنم الجتمع :ولا الخلر: واعلم أن الفعل المقدر في اتصال 
الضمير بالفعل من لفظ المذكور وفى فصله منه من معناه» أو لازمه كما مرت الإشارة إليه 
ولذا كان النصب عند الاتصال أحسن منه عند الفصل . 

قوله : (فيما تقدم) أي في الجملة إذ لا يتأتى فيه وجوب النصب لأنه لا يكون إلا بعد ما 
يختص بالفعل . 

قوله: (اسم الفاعل) أي وأمثلة المبالغة لا الصفة المشبهة ولا فعل التفضيل . 

قوله: (لا يجوز نصب زيد) أي بل يجب رفعه مبتدأ خبره جملة اسم الفعل وفاعله؛ٍ 
فالمحل للجملة أما هو وحده فلا محل له على الراجح» وكذا يجب الرفع في نحو: “ويد غيرياً 
إياه لأن المصدر لا يعمل فيما قبله فزيد مبتدأ خبره الفعل الذي ناب عنه المصدر. نعم يجوز 
الاشتغال فيهما عند الكسائي المجوز تقديم معمول اسم الفعل والسيرافي المجوز تقديم معمول 
المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري وهو النائب عن فعله. أما ما ينحل فلا يعمل فيما قبله 
اتفاقاً لأن الصلة تعمل فيما قبل الموصول» ومحل ما ذكر ما لم يمنع منه مانع كالفاء في 

حاشية الخضري ج١‏ - م75 


4١‏ اشتغال العَامل عن المعمول 


واحترز بقوله: «ذا عمل» من الوصف الذي لا يعملء. كاسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضى» نحو: «زيد أنا ضاربهُ أمس» فلا يجوز نصب «زيد» لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً. 





ومثال الوصف العامل «زيداً أنا ضاربه: الآن أو غداً والدرهم أنتٌ مُعطاه» فيجوز نصب 
«زيدء والدرهم» ورفعْهُما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. 

واحترز بقوله: «إن لم يك مانع حصل» عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل 
فيما قبله» كما إذا دخلّثث عليه الألف واللام نحو: «رَّيْدٌ أنا الضاربُهُ» فلا يجوز نصب «زيد)»» 
لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهماء فلا يفسَرُ عاملاً فيه والله أعلم . 

5 وحلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بتابع كَعُلْمّةٍبنفس الاسمالواقع 

تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصلّ فيه الضميرٌ بالفعل» نحو: «زَيذٌ ضربته» وبين 

دا تسل سرك اس لامر 405 ار بإقيافة بسر ةربا عير لجن 





لوَالَذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسا لَهُمْ4 [محمد 6:55] فيتعين فيه الابتداء تفاقاً» وتعساً مصدر لمحذوف هو 
الخبر أي تعسهم تعساء ودخلته الفاء مع أن فعل الصلة ماض لجوازه على قلة كآية: «إِنَّ الْذِينَ 
تَنُوا المُؤْمِنِينَ 4 [البروج: 6٠١‏ الخ . 

قوله : (زيداً أنا ضاربه الآن) أي بنصب زيداً بفعل مضمر يفسره جملة : أنا ضاربه» أو باسم 
فاعل مضمر خبر عن أنا مقدم عليه أو مبتدأ وأنا فاعله إن اعتمد على نحو استفهام نحو: أزيدا 
أنا ضاربه» والوصف المذكور على هذين خبر مبتد! محذوف كما قاله الدماميني» وهو مفسر 
للمحذوف, وقائم مقامه بلا تقدير مبتدإ له كما قاله سم فإن قيل قد مر في الابتداء أن الوصف لا 
يفصل من معموله بأجنبي . وحينئذ فلا يصلح ضاربه لأن يفسر عاملاً في زيد لأنه لو تفرغ له لم 
يتسلط عليه لفصله بأنا قلنا: هو صالح في ذاته لا بالنظر للفصل» أو أن محل امتناع الفصل عند 
تأخر الأجنبي والمعمول عن الوصف كما في آية: طأَرَاغِبٌ أَنْتَّ عَنْ آلِهِتِي4 [مريم:1؛] أخذاً من 
كلامهم؛ أفاده الصبان. ولا يرد أنهم صرحوا بامتناع: زيداً أنت تضربه؛ للفصل كما مر مع 
تقدمهما لأنهم اغتفروا ذلك في الوصف لاحتياجه إلى ما يعتمد عليه بخلاف الفعل. 

قوله: (وعلقة الخ) يعني أن الارتباط بين العامل الظاهرء والاسم السابق الذي لا بد منه 
في الاشتغال ليكون العامل موجهاً إليه في المعنى كما يحصل بنفس الاسم الواقع شاغلاً لكونه 
ضمير السابق» أو سببيه يحصل بتابع الشاغل الأجنبي إذا اشتمل ذلك التابع على ضمير 
الشارح فإن كلا منهما سبب في الارتباط باعتبار العامل فيه» أو في متبوعه» والمراد بتابع 
الشاغل وصفه أو بيانه أو نسق عليه بخصوص الواو لإفادتها الجمعية لا البدل والتوكيد. 
ويحتمل أن المراد بالعلقة الضميرء والباء في بتابع» وبالاسم بمعنى في» والمراد بالاسم الواقع 
على هذا خصوص السببي فتأمل والله أعلم . 





تعدي الفعل ولزومه ورف 


وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسّبِبيّ ‏ ومعناه أنه إذا عمل الفعل في 
أجنبيٌ ) وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة - نحو «زيداً ضربتٌ رجلاً يحبه' 
أو عطني بيان نحو: «زيداً ضربتُ عمراً أباه» أو معطوف بالواو خاصة نحو: «زيداً ضربتٌُ عمراً 
وأخادة حصلت الملابسةٌ بذلك كما تحصل بنفس السّببىٌ» ٠‏ فَيُنرّل «زيداً ضربتٌ رجلاً يحبه) 
منزلة «زيداً ضربتُ غلامة» وكذلك الباقي. ١‏ 





وحاصله أن الأجنبيّ إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السَبِبيٌ ‏ والله أعلم . 


تعدي الفعل ولزومه 
107 علامةٌ الفعل المُعَدَى أن تَصِل «ماء عير مَضْدَرٍ بونحوعيل 
ينقسم الفعلُ إلى مُتَعَد ولازم فالمتعدّي: هو الذي يَصِلْ إلى مفعوله بغير حرف جرْ. 
ا ماليس كذلك. وهو: : ما لا يَصِلّ إلى مفعوله إلا بحرف جرّ 
نحو: امررت بزيدا؟ بالاسم أو لا مَفْعُولَ له نحو «قام زيدٌ؛ ويسمى ما يصل إلى مفعوله 
بنفسه : : فعلاً متعدياء وواقعا. ومجاوزاً وما ليس كذلك يسمى: لازماً وقاصراًء وغير متعد» 
ومتعدياً بحرف جر. 





تَعَدَّ ي الفعل وَلَرُومةُ 

لزومه عطف على تعدي فهو تابع له في إعراب التراجم من رفع أو غيره» وهو من إضافة 
الصفة للموصوف أي الفعل المتعدي والفعل اللازم لأنهم المذكوران صراحة لا نفس التعدي 
واللزوم. وفي هذا الباب ذكر المفعول به وهو أول المنصوبات فكان الأولى تأخيره عن التنازع 
كما مر في الاشتغال. 

قوله: (علامة الفعل المعدي) أي بنفسه وضعا لأنه المراد عند الإطلاق لا المعدي 
بالحرف» ولا بنزع الخافض . ١‏ 

قوله: (أن تصل) أي صحة أن تصل الخ وله علامة ثانية. وهي. صحة صوغ اسم مفعول 
منه تام أو غير مفتقر إلى جار ومجرور. 

قوله : (ها) بالقصر مفعول تصلء وغير بالجر مضاف إليه أي هاء هي ضمير مصدر أي 
وغير ظرف أيضاً فإن ضميره يتصل باللازم كالمصدر نحو : الليلة قمتهاء النهار صمته وإنما لم 
يذكره المصنف لأنه لا يتصل به إلا توسعاً بحذف الجار. والأصل: قمت فيها وصمت في 
بخلاف ضمير المصدر. 

قوله: (واللازم ما ليس كذلك) هذا كقول المصنف: ولازم غير المعدي صريح في 
انحصار الفعل في القسمين لكن الجمهور على أن كان وأخواتها واسطة قيل: ولعل المصنف 
أدخلها في المتعدي لشبهها به في عمل الرفع والنصب لأنها يتصل بها هاء غير المصدرء 





1 تعدي الفعل ولزومه 


وعلامة الفعل المتعدي : أن يتصل به هاءً تعود على غير المصدر. وهي هاء المفعول به 
نحو «البابٌُ أَغَلقْيُةُ؛ . 


واحترز بهاء غير.المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم» فلا تَدُلَ على 
تعدي الفعل فمثال المتصلة بالمتعدي «الضرتث ضربتة زيداً» أي ضربت الضرب ومثال المتصلة 
باللازم «القيام قُمْنَهُ) أي : «قمت القيام». 





يلض - فَانْصِبْ به مفعولة إن لم يَمْبْ عن فاعلٍ نحو تدبرتٌ الكُيُبْ 

شأن الفعل المتعدي أن ينصبّ مفعوله إن لم ينبُ عن فاعله» نحو: «تدبيرثٌ الكنُّبّ؛ فإن 
ناب عنه وجب رفعه كما تقدم : نحو: اتُدبّرتٍ الكتّبُ1. 

وقد يُرْفَعُ المفعول به وَيتضدت الفاعلٌ عند أمن اللبس» كقولهم: «حَرّقٌ الثوبٌ المسمارً» 
ولا ينقاس ذلك» بل يُقتصر فيه على السماع . 

والأقفعال المتعدية على ثلاثة أقسام. 

أحدها: ما يتعدى إلى مفعولين» وهو قسمان أحدهما ما أصلٌ المفعولين فيه المبتدأ 
والخيرء» كظن وأخواتهاء والثاني ما ليس أصلّهُما ذلك كأعطى وكسا. 

والقسم الثاني: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» كأعلم وأرى. 

والقسم الثالث: ما يتعدى إلى مفعول واحدء» ا 





والظاهر أن موضوع كلامه الأفعال التامة بدليل قول: فانصب به مفعوله. وإلا لقال: أو خبره. 
ولتقدم الكلام على الناقصة فلا يخالف الجمهور. وفي التسهيل أن ما يتعدى تارة بنفسه وتارة 
بالحرف مع شيوع الاستعمالين كشكرته. وشكرت له ونصحته. ونصحت له» واسطة وهو 
الأصح قال أبو حيان فهو قسم برأسه مقصور على السماع لا لازم» وحذف الحرف توسعاًء 
ولا متعد. والحرف زائد كما قيل بكل. وأما ما تعدّى ولزم مع اختلاف المعنى كَفَكَرَ فاه بفاء 
فغين معجمة أي فتحه وفغر فوه أي انفتح» كاك وس بت جص لفسا 


قوله: (فانصب به مفعوله) أي المفعول به لأنه المراد عند الإطلاق» أما بقية بقية المفاعيل 
فينصبها اللازم أيضاً. 


قوله: (كنهم) في القاموس النهم محركة وكسحابة إفراط الشهوة في الطعام وأن لا 
تمتلىء عين الآكل ولا يشبع» نهم كفرح. وَعَنِيَ أي بضم فكسر فهونهم ونهيم ومنهوم ا ه 
وفيه أيضاً: “انهم كفرح وضرب وتحوه وعلى هذا الثاني فهو عرض لا سجية. . وتمثيله بنهم 
المكسور يفيد أن أفعال السجايا لا يلزم ضم عينهاء وفي التصريح خلافه . 


تعدي الفعل ولزومه ل 





594 ولازمٌ غير المُعدَّى وَحْيَمْ لْرُومُ أفعالٍالسجاياكتهم 
كَذَا افْعَلَلَ والمُضاهي اقْعَنْسَسَا ومااقتضّى. نظافةأودنسا 
وف - أو مَرَضاً أو طاقعَ | 0 لمُعَدَّى لواحد 2 و نئتذًا 
اللازم هو: ما لسن بعد شر ما لا يتصل به هاء غير المصدرء ويتحتم تم اللزومٌ لكل 
نعل ذال على سح - وهي الطبيعة نحو اشَرُفَ وكُرُمَ وظَرْفٌ ونّهَمٌ؛ وكذا كل فعل على 
وزن افْعَلَلُ نحو: «اقشَّعرٌ واطمأن» أو على وزن «افعنلل» نحو: «اقعنسسٌ» واحرنجَمَ) أو دل 
على نظافة ك«طهُرَ الثوبُ ونْظفٌ» أو على دنس ك«دنس الثوبٌ وَوَسحَاء أو دل على عرض 





قوله: : (والمضاهي) بكسر الهاء أي المشابه» واقعنسسا أما مفعوله أ والذي شابه 
اقعنسسا في كونه بعد نونه الزائدة حرفان أعم من كونهما أصليين كَاحْرَنْجَمْ أي اجتمع» أو 
ل ل ير ساس ا 
نتفش للقتال» وأما فاعله ومفعوله محذوف يناء على مذهب المصنف من جواز حذف عائد أل 
0 أي والذي ضاهاه اقعنسس لإلحاقه به وهو وزن افعنلل أصلي اللامين» كاحرنجم فإن 
السين الثانية في اقعنسس زائدة لإلحاقه باحرنجم لا أصلية بدليل تكرارها بلا فصل وعلى كل 
فالمراد اقعنسس وما شابهه لاشتهار هذه العبارة في ذلك قيل: ويضعف الأول أنه لا يفيد 
الإلحاق المذكور فالتشبيه عليه مقلوب لما علمت من إلحاقه باحرنجم لكن على الثانية لا يشمل 
نحو اسلنفى فإن اقعنسس لم يلحق به بل هو أيضاً ملحق باحرنجم فالأولى حمل المضاهاة 
فيهما على مطلق الموازنة» والحاصل أن كلاً من افعنلل المضاعف كاقعنسس» ومن افعنلى 
كاسلنقى ملحق بافعنلل أصلي اللامين» وكلها لازمة وأما قوله: 
/ا؛؟ كأقين جتعل اللكاس ينولديني انق عي كنت ماروا 
فشاذء ومعنى اسرندى واغرندى علا وركب . 
قوله: : (وهي الطبيعة) المراد يها المعنى الملازم للفاعل أي الذي لا يفارقه. غالباً أو 
بشرط عدم المعارض . فلا يرد أن نحو الظرف يزول لعارض كالمرضء ولك التزام عدم زواله 
بذلك» وإنما يستترء 
قوله: (كطهر) بالضم والفتح» ونظف بالضم لا غير. 
قوله: (كدنس ووسخ) كلاهما كفرح . 
قوله: (على عرض) المراد به معنى غير حركة لا يلزم الفاعل فخرجت الحركة فمنها لازم 
كمشى» ومتعدٌ كمدَّء أما ما يلازم فمن السجايا كما مرء ودخل في العرض: نظف ودنس 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في شرح الأشموني ١/95١؛‏ ولسان العرب مادة (سرد)ء (غرند). 
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نحو: «مَرض زيد.» وأحمرً» أو كان مطاوعاً لما تعدّى إلى مفعول واحد نحو: «مددتثٌ الحديدٌ 
فامتلٌّ» ودحرجتٌ زيداً فتدحرج». 

واحترز بقوله: «لواحد مما» طاوع المتعدي إلى اثنين» فإنه لا يكون لازماً بل يكون 
متعدياً إلى مفعول» واحدء نحو: فَهُمْتٌ زيداً المسألة «ففهمها وَعَلَمُْهُ النحوٌ فتعلمة؛. 


1/١‏ وَعَدٌ لازماً ف جر وإنْ خذف فالتصِثٌ نجه 





فعطفه عليها عام» وشمل أيضاً فهم وعلم مع أنهما متعديان فإن جعلا ثابتين» أو كالئابت 
أشكلا على أفعال السجايا. 
قوله: (مطاوعاً الخ) المطاوعة قبول الأثر أي حصوله من فاعل فعل ذي علاج محسوس 
إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاًء فإن حصل الأثر بلا ملاقاة فليس مطاوعاً كضربته فتألم» 
وخرج بالمحسوس فلا يقال: علمت المسألة فانعلمت» ولا: ظئنت كذا فانْظَنّ» لعدم العلاج 
المحسوس» وأما نحو قولهم : انقطعت إلى الله» وانكشفت حقيقة المسألة مما كان معنوياً فمجاز 
حقيقة» أو أنه ليس مطاوعاً لفعلت بل مستقل كذهب ومضى» ويجوز قلت هذا الكلام فانقال 
إذا عنيت الألفاظ المسموعة لإحساس علاجها بتحريك اللسان والشفتين فإن أردت المعنى 
المفهوم من القول بلا نظر للفظ امتنع» أفاده الدماميني . ويستفاد من كلام المصنف ما عليه 
الجمهور من أن الفعل ومطاوعه لا يتعديان معاً إلى مفعول أو اثنين» ولا يلزمان معاً بل المتعدي 
لواحد يلزم» ولاثنين يقصر عن واحدء وأما استعطيته درهماً فأعطاني درهماً. واستنصحته 
فنصحني فمن باب الطلب والإجابة لا المطاوعة. وأما قوله: 


وَكمْ مَوْطِنٍ لؤلأي لحت كَماهَوَى بأجرايه من قَِنَةٍ اليِيْقٍمُنْهَريِ”) 
فضرورة أو أن منهوي مطاوع أهويته المتعدي لا هوى اللازم لكن مطاوعة انفعل لا فعل 
شاذة والنيق بكسر النون وسكون التحتية» وبالقاف الجبل وقنته أعلاه. 
قوله: (وعدٌ لازماً الخ) مثله المعتدي لواحد أو أكثر فإنه يتعدَّى لغيره بالجار. 


قوله: (بحرف جر) وكذا بالهمزة كأذهبت زيداً وإنما تنقاس في اللازم عند سيبويه قيل 
وفي المتعدي لواحد أيضاًء وقيل سماعية مطلقاء وبتضعيف العين ما لم تكن همزة كتأئ وإلا 
امتنع» ويقل في غيرها من حروف الحلق كدهن. ولم يسمع في غير اللازم والمتعدي لواحدء 
وفي قياسيته فيهما خلاف وبغير ذلك . 





.155/# والدرر‎ 174 31١ /# البيت من الطويل» وهو ليزيد بن الحكم في خزانة الأدب‎ )١( 


تعدي الفعل ولزومه يفف 
“ا نقلاء وَفى «أنَّ؛ ودأنْ» يطردٌ مَغأمن لبس كمجبت أن يَدُوا 
تقدم أن الفعلَ المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسهء وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى 


مفعوله بحرف جر نحو: «مررتٌ بزيدِ؛ وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو: 
«مررت زيداً» قال الشاعر: 





[64] تمُرُونَ الديارَ ولم 0 ا ل شك ا كر 0 لك 0 


أي : تمدونٌ بالديارء ومذهبٌ الجمهور أنه لا ينقاس حَذْفُ حرف الجرٌ مع غير «أنَّ وأَنْ» 
مح يي ا ل 0 ب ا 

قوله: (نقلا) راجع في المعنى للحذف فقط كما يقتضيه صنيع الشارح بقرينة قول 
المصنف» وفي أن وأنَّ يطرّد فهو متعلق بمحذوف من مادته أي ويحذف نقلاً كما قدره 
الأشموني» وليس راجعاً للنصب كما قد يتوهم لتبعيته للحذف في السماع فلا يوصف به 
استقلالاً» ولئلا يقتضي أن عدم النصب مع الحذف ليس سماعياً فيصدق بقياسيته وليس كذلك» 
وبهذا يبطل رجوعه لهما معاً وإن استوجهه شيخ الإسلام أفاده الصبان. 

قوله: (فيصل إلى مفعوله الخ) أي فينصب وجوباً وناصبه عند البصريين الفعل فقولهم : 
منصوب بنزع الخافض أي عنده» وعند الكوفيين النزع هو الناصب فالباء للآلة» وشذ بقاء الجر 
في قوله: 

8 إِذَّا قِيل أي الئاس شَرُ قَبِيْلّة أشارّث كُلَيْبٌ بِالأكُفٌ الأصَابِع" 

أي أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب. 

قوله: (ولم تعوجوا) أي تميلوا وتدخلوا. 

قوله : (مع غير أن وأن) مثلهما كي المصدرية فيطرد تقدير اللام قبلها كجئت كي تكرمني 
أي لكيء وفي التسهيل إن ما“ورد في الحذف كثيراً من غير ذلك قيل: وقيس عليه كدخلت 
الدار والمسجد فيقاس عليهما: دخلت البلد والبيت» وإن لم يكثر كتوجهت مكة وذهبت 
الشام» لا يقاس عليه توجهت المسجد وذهبت الدار مثلآ» لأنه لم يسمع في غير مكة والشام 
مع قلته فيهماء وكذا مطرنا السهل والجبل» وضربته الظهر والبطن أي عليهماء وهل المنصوب 
مع دخلت ونحوه مفعول به حقيقة. أو على التوسع بحذف الحرف أو ظرف شذوذاً لأن ظرف 
على معنى إلى لا في» فتنبه لذلك وسيأتي في حروف الجر اطراد الحذف في غيره ذلك. ثم 
من السماعي ما ورد في السعة كما مثل وكشكرته ونصحته بناء على حذف الجار منهماء ومنه 





زفق البيت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه ص8/!ا؟ ولسان العرب مادة (مرر). 
زفق البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 1 وتخليص الشواهد ص .6١٠5‏ 





04 تعدي الفعل ولؤومه 


بل يُقمَصرٌ فيه على السماع , وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش 5 
إلى أنه يجوز الحذفٌ مع غيرهما قياساً» بشرط تعَيِّن الحرف» ومكان الحذف» نحو: 
القلمّ بالسكين» فيجوز عنده حذف الباءء فتقول: ابريتٌ القلَمَ السكين»2 فإن ا 
يجز الحذف.» نحو: : ارغبتٌ في زيدٍ» فلا يجوز حذف «في) إذ لا يُدرى حينئذ هل التقدير: 
اارغبتٌ عن زيد) أو في «زيد»؛ وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز نحو: «اخترثُ القوم 
من بني تميم» فلا يجوز الحذفء فلا تقول: : «اخترثُ القومٌ بني تميم' إذ لا يُدرى ل 
«اخترت القوم من بني تميم» أو و «اخترث من القوم بني تميم'. 

وأما «أنْ وأنْ» فيجوز حذف حرف الجر معهما قياساً مطرداً بشرط أمن اللسيق 
كقولك: اعجبت أن يّدوا) والأصل «عجبت من أنْ يدّوا؛ أي: من أن يُعطوا الدية» ومثالٌ 
ذلك مع أن بالتشديد «عجبت من أنَّكَ قائم» فيجوز حذف «من» فتقول: «عجبت أنّكٌ قَايْم) 
فإن حصل لَبْسُ لم يجز الحذف» نحو: : «رغبت في أن تقوم» أو رغبت في أنك قائم فلا 








ما لم يرد إلا ضرورة فلا يجوز لنا نثراً ولو في التركيب الذي سمع فيه كقوله : 
6 لد هر الكف يفن مقنه فيه كنا عسل الطزية الي 00 
وقوله: 
3 اليك حت العراف الذغن الع 

أي خلفتك على حت العغراق؛ وكما عسل الثعلب أي اضطرب في الطريق» باع 
فسكون أي رمح, ومتنه صدره قال حفيد الموضح : : والحكم بقياسية الحذف مع أن وأن دون: 
نصحته وشكرته غير ظاهر لأن المراد بالقياس جوازه في أي تركيب وإن لم يسمع. وهذا بعيئه 
في نصح وشكر ا ه. 

قوله: (الأخفش الصغير) الأؤلى الأصغر لأن الصغير هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة 
تلميذه سيبويه» والأصغر علي بن سليمان تلميذ ثعلب والمبرد. والأكبر هو أبو الخطاب شيخ 
سيبويه» وجملة من لَب بالأخفش أحد عشر نحوياًء وسيبويه أربعة كما في التصريح . 

قوله: (بريت القلم) من باب رمى ويقال بروته بالواو ولا يسمى قلماً إلا بعد البراية 
وقبلها بوصة وقصبة ففي قولهم: بريت القلم مجاز الأول ك: «أَعْصٌِ خَمْراً© [يوسف :كم] أي 

عنباً يؤل للخمر أفاده ه المصباح . 





)0غ( البيت من الكامل» وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في تخليص الشواهد ص ٠0”‏ 5؛ ولسان العرب مادة (وسط) 
0( تقدم برقم 6 من حاشية الخضري. 
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يجوز حذف «فى» لاحتمال أن يكون المحذوف «عن» فيحصل اللبس. 
00 وهأَنْ) ‏ عنذ حذف حرف الجر - فذهب الأخفشٌ إلى أنهما في 
0 أن الفعل اللازم يصل إلى المفيرن بحرف » 0 ثم إن كان 00 

«أنَّ وأن» لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعاًء وإن كان «أنّْء وأنْ» جاز قياساً عند أمن 


اللسس» وهذا هو الصحيح . 








قوله: (فلا يجوز حذف في لاحتمال الخ) هذا مبني على مذهب المصنف من عدم الفرق 

بين الإجمال واللبس . ا عن وا ا 
الس سد لوَتَرْعْبُونَ أن كحرف » [النساء 0 نان اتهال ل متميزة 
ليرتدع من يرغب في النساء لجمالهن ومالهن. ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن إشارة إلى 
طلب تعلق الرغبة بالدين وعدمه» وقيل: الحذف في الآية لقرينة كانت وقت النزول لأنه نزلت 
في فرقة ترغب فيهن لجمالهن» وقيل: في فرقة ترغب عنهن لفقرهن وقيل في الفرقتين فالقرينة 
في كل فرقة حالها فلا إجمال فيه بالنسبة لذلك. 

قوله: (في محل جر) أي تمسكاً بقوله: 

وها زنك لجلئن: أذ تكوة عيتكة اواولا بتو كينا ااا 

بجر دين عطفاً على محل أن تكون لا على توهم دخول اللام عليه كما قال الآخر لأن 
الأول أظهرء ولا يرد فقدر الطالب لذلك المحل لأن المحل هنا بمعنى اللفظ المقدر إذ هذا 
الجر لفظي أي مستحق للفظ المصدر المقدرء لا محلي بمعنى استحقاقه للموضوع حتى يشترط 
بقاء طالبه . 

قوله: (وذهب الكسائى) أي والخليل وهذا هو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفاً. 
ولذا وجب النصب فى غيرهما فكذا معهما غايته أنهما لما طالا بالصلة انقاس معهما الحذف 
تخفيفاً. وذلك لا يقتضى بقاء الجر. 

قوله: (وذهب سيبويه الخ) أي فإنه قال بعد أن ذكر أمثلة من ذلك: لو قيل إن الموضع 
جر لكان قويا: ولذلك نظائر كقولهم: لاه أبوك أي لله أبوك» تلقل البصه عن الخليل فعدم 
أنه يتجووالأمرينة ,وام نسة لخر إلى الخليل» والتضي إلى عتببوية كفا ف الأشكوني نيعا 
للتسهيل» وكذا في البيضاوي عند #إإِنَّ الله لا يَسْتَحى # [البقرة:١؟]‏ فسهو. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه /١‏ 444 ولسان العرب مادة (حنطب). 


5٠‏ تعدي الفعل ولزومه 


ف - والأصل سبق فاعل مَعْتَى كَمَنْ من «البسَنْ من زَارَكُمْ نَسْج الهِمَنْ؛ 

إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل؛ فالأصل تقديم ما هو 
فاعل في المعنى نحو: «أعطيتٌ زيداً درهماً» فالأصل تقديمٌ «زيد؛ على «درهم» لأنه فاعل في 
المعنى لأنه الآخذ للدرهم. ركذا اكتيوث زبذا جب0ولالبتن بن زاركم لشن البمين فمن؟ 
متحول آول» وانسج» مفعول ثانٍ. والأصلّ تقديمُ «من» على «ز نسج اليمن» لأنه اللابس ويجوز 

تقديم ما ليس فاعلاً معنى لكنه خلاف الأصل . 

9_6 ويلزمُ الأصل لموجب عَرًا وَتَرْكُ ذاكَ الأصلي حعماً قَذَيُرَى 

أي يلزم الأصل - وهو تقديم الفاعل في المعنى ‏ إذا طرأ ما يوجب ذلك» وهو خوفٌ 
اللبس» نحو: «أعطيثٌ زيداً عَمْراً؛ فيجب تقديم الآخذ منهماء ولا يجوز تقديم غيره لأجل 
اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. 

وقد يجب تقديمٌ ما ليس فاعلاً في المعنى. ٠»‏ وتأخير ما هو فاعل في المعنى» وذلك 

نحو: «أعطيتٌ الدرهمَ صاحبَّهُ؛ فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلاً في المعنى» فلا تقول: 








قوله : (من ألبسن) إما بضم السين مسنداً لجماعة الذكور بدليل: 00 » أو بفتحها 
ححا اسرد را كان ريك كرا ساي حاون لجيه العررويرة أو أنه نه للتعظيم» 
ونسج اليمن أي منسوجه. 

قوله : (الثاني منهما ليس خبراً) قيد بذلك لقول المصنف: فاعل معنّى وإلا فالخبر 
والكخد الال سيا والفامل معثى في الأحكام الآتية سل ظننت زيداً 

قوله : (والأصح تقديم الخ) 0 500000 زيداً 
الرجالء ويجوز اخترت الرجال زيداً. 

قوله: (عرا) أي نزل ووجدء ومضارعه يعرو كغزا يغزوء وأما عرى يعري كتعب يتعب 
فيمعنى خلاء ولا يصح هنا. 

قوله: : (وهو خوف اللبس) أي مثلاً فمثئله كون الثاني محصوراً فيه كما أعطيت زيداً إلا 
درهماً. . وكونه ظاهراً والأول ضميراً متصلاً كاعطيتك درهماً فلا يقدم على الأول وإن قدم على 
0 
زيدا ركه ل ١‏ التي ضرا متشلا رهم مطينه ريك وكالشهير في بقالده وافئه 
قولهم : أسكنت الدار بانيهاء وأعطيت القوس باريها. فلو كان ضمير الأول في الثاني كأعطيت 
زيداً ماله جازء وجاز لما عرف في باب الفاعل. 





تعدى الفعل ولزومه 5١‏ 


«أعطيتٌ صاحَّهُ الدرهَمٌ؛ لثلا يعود الضميرُ على متأخر لفظاً ورتبةً» وهو ممتنع» والله أعلم. 
5 وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجزء إن لم يَضْرْ كحذفٍ ما سيق جَوَاباً أو حخصِر 
الفضلة: خلافٌ العمدة والعُمدة: ما لا يستغنى عنه كالفاعل» والفضلة: ما يمكن 
الاستغناء عنه كالمفعول به» فيجوز حذف الفضلة إن لم يضرء كقولك في «ضربتٌ زيداًء 
ضَرَيْتُ» بحذف المفعول به» وكقولك فى: «أعطيت زيداً درهماً» أعطيتٌ» ومنه قوله تعالى: 
«فأما من أعطى واتقى6”" و«أعطيتٌ زيداً» ومنه قوله تعالى: 00 
قترضى4”" «وأعطيت درهماً» قيل: ومنه قوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية4”" التقدير - 
أعلم - حتى يُعطوكم الجزية. 
فإن ضَرٌ حذف الفضلة لم يجز حذفهاء كنا ]دا برقع المفعرك يه فى جزاي موا نحو 
أن يقال: «من ضَرَبْتَ؟»2 فتقول «ضربتٌ زيداً» أو وقع محصوراء نحو: «ما ضربتٌ إلا زيداً» 
فلا يجوز حذف «زيداً» ة في الموضعين» إذ لا يحصل في الأول الجواب» ويبقى الكلام في 
الثاني دالا على نفي الضرب مُطلقاً اه والمقضوه ثفية عن غين ازيةة قل يقهم المقضرد عند 


حذقه. 


 ”0//‏ وَيُحْذَفُ التَاصِبّها إن مُْلِمَا وَكَذْيِكُونُ خحذفهملتزما 








قوله: (إن لم يضر) كيعد مضارع شان يشير ضير يفعت شد قال تعالق: لآ يَصْوُكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْئا4 [آل عمران: ]1٠١‏ أي لا يضركم. قوله: (كحذف ما سيق الخ) مثال للمنفي وهو 
الحذف المضر. 

قوله: (فيجوز حذف الفضلة) أي لدليل» ويسمى اختصاراً ولغيره» ويسمى اقتصاراً إلا 
في باب ظن فيمنع الاقتصارء والمراد بالجواز ما يقابل الامتناع. فيشمل الوجوب في: ضربت 
وضربني زيد» لما سيأتي في التنازع . 

قوله: (كقولك الخ) مثال للنفي وهو الحذف غير المضر. 

قوله: (الناصيها) نائب فاعل يحذف» المح عر الس 0 
عمله إلى شرط» وفاعله مستتر فيه يعود لأل أ ي» ويحذف العامل الذي نصب الفضلةء ويمتنع 
كون الناصب مضافاً إلى هاء لأن الوصف المحلى بأل لا يضاف للخالي منهاء ولا لضميره عد 
سيبويه » ويجوز عند غيره كما سيأتي في الإضافة . 


زفق [الليل: 6]. 
[التوبة: 59؟]. 


حك ش التنازع في العمل 

يجوز حذف ناصب الفضلةٍ إذا دل عليه دليلٌ نحو أن يقال: «مَنْ ضَرَبْتَ؟) فتقول «زيدأ» / 
التقدير: «ضربت زيداً» فحذف «ضربت»». لدلالة ما قبله عليه» وهذا الحذفٌ جائرٌ» وقد يكون 
واجباً كما تقدم في باب الاشتغال» نحو: «زيداً ضَرَبُُْ» التقدير: «ضربت زيداً ضربته» فحذف 
«ضربت») وجوباً كما تقدم؛ والله أعلم . 





التنازع في العمل 
إنْ عايلانٍ اقتضيًا في اسم عَمَّلَ قَبِلْ فللواحدمِنَهُمَِالالعَمَلُ 
649 والنَانٍ أولى عند أفلي البَضْرَّةْ واختارٌ ع كسا غيرهُهذاأسرَة 
التنازع عبارةٌ عن توجُه عاملين إلى معمول واحد نحو: «ضَرَّيْتٌ) وأكرمتٌ زيداً» فكلٌ واحدٍ 
من اضَرَيْتٌ ) وأكرمتٌ» يطلب «زيداً» بالمفعولية» وهذا معنى قوله : «إن عاملان ‏ إلى آخره ا 


قوله: (في باب الاشتغال) أي» والنداء فإن ناصب المنادى أدعو محذوفاً نابت عنه ياء 
ولا يجمع بين العوض والمعوض وكذا يجب الحذف في التحذير بشرطه الآتي» وفي المثل 
كالكلاب على البقر أي أرسل. وما جرى مجراه ك #انْتَهُوا خَيْراً الكن» [النساء:١10]‏ أي انتهوا 
وأتوا خيراً والله أعلم . 

التنازع في العمل 

هو لغة التجاذب» واصطلاحاً ما سيذكره الشارح . 

قوله: (إن عاملان) فاعل بمحذوف يفسره اقتضيا» وعمل مفعول به لذلك المحذوف 
ل التس يه 0 ل مام رد 

قوله: 00 

قوله: (ذا أسرة) في القاموس الأسرة بضم الهمزة الدرع الحصينة وأسرة الرجل رهطه 
الأدنون. وضبطه المعرب بالفتح» وفسره بالجماعة القوية. 

قوله: (عن توجه عاملين) قل الموضح أي فعلين متصرفين ك «آتوني أَفْرِعٌ عَلَيْه قطرا» 
[الكهف:47] أو اسمين يشبهانهما كقول: 

7 عَهِذْتُ مُعْيثاً مُعْنِياً م مَنْ أَجَرْنه فلغ نهذلا فنكءَكَه ا 


.5١07/١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ؟/184؛ وشرح الأشموني‎ )١( 








وأسا هاه وهاه .واه واه و ها واه و وهاه هاه و عا مه و عاو اه ماه ع وها مه واو و واواء ا ها. وا واو وا ما.ا .ده واه مه و عام عاد عد هد مد عه 





أو اسم وفعل كذلك. نحو: هَاوُمُ اقْرَؤُوا كِتَابيَة4 [الحاقة:14] ه وقوله : يشبهانهماء أي في 
العمل لا في التصرف كما قاله شارحه لثلا ينافيه تمثيله #بهاؤم اقرؤوا4 . فإنه اسم فعل جامد بمعنى 
خذوا تنازع هو واقرؤوا في كتابيه فأعمل فيه الثاني» وحذف ضميره من الأول لكونه فضلة» والميم 
علامة الجمع؛ والهمزة بدل من كاف الخطاب فشمل اسم الفاعل كالبيت والمفعول كقوله: 

- وعزة ممطول معنّى غريمه"'" 
واسم الفعل كالآية والمصدر كقوله: 
8 لَقِيثٌ فَلَمْ ألكل عَنِ الصَّرْب مَسْمَع”" 

فلقيت والضرب تنازعاً مسمعاء وانكل أي أعجز من باب دخل وطرب» واسم المصدر 
مثله كما استظهره الصبان كأن يقال: من قبلة الرجل ومسه امرأته الوضوء. ولم أر من ذكر 
الصفة المشبهة وأفعل التفضيل» ولا مانع منهما فيما يظهر كزيد أضبط القوم وأجمعهم للعلم 
وزيداً حذر وكريم أبوهء فليحرر. فلا تنازع بين حرفين» ولا حرف وغيره. وأما نحو: فإن لم 
تفعلواء فلم جزمت الفعل وهما في محل جزم بأن» ولا بين فعلين جامدين أو فعل جامد 
وغيره لأن الجامد لضعفه لا يفصل من معموله» والفصل لازم في التنازع عند إعماله الأول. 
فإذا بطل أعماله لذلك بطل التنازع إذ من شرطه جواز إعمال كل منهما. ومن هذا يؤخذ منع 
زيد أفضل وأكرم من عمرو. لأنه لا يفصل بين أفعل ومن بأجنبي قال الروداني: ما لم يتأخر 
الجامد عن غيره. والااجار لعدم قصل سوام أغمل#الأزل ام الثالي كا عفني ولسع كل رين: 

وأجازه المبرد فى فعلى التعجب مطلقاًء واغتفر فصل الأول من معموله إذا كان هو 
العامل لامتزاج الجملتين بالعاطف» واتحاد مطلوبهماء وقيده في شرح التسهيل بإعمال الثاني 
حذراً من الفضل ولا بد من ارتباط بين العاملين إما بعطف مطلقاً كما مثل» أو بعمل أولهما في 
ثانيهما نحو: 10 نهُمْ ظَنُوا كَمَا طَتَلكُمْ أن لَنْ يَبِعَتَ الله أحدا» [الجن:/] فظنوا وظنتتم تنازعاً أن 
لن يبعث» والثاني معمول للأول لأنه صفة لمصدره المحذوف أي ظنوا ظناً كظنكم» أو يكون 
الثاني جواباً للأول جواب السؤال نحو: ِيَسْتَفْتُوئَكَ ثُلٍ يفِْيكُمْ في الكَلالَة4 السم: ]أو 
الشرط #كآنوني أفرغ عليه قطر©”" ومنه كما في الإسقاطي : «إهاؤم اقرؤوا كتابيه”' “أ عدن 
ذلك من أوجه الارتباط كما في المغني فلا يجوز: قام قعد أخوك. 


)00( وصدره ١قَضَى‏ كُلّ ذي دَيْن فَوَى غَرِيمَُ؛» وهومن الطويل » ؛ لكتيّرعَرَّة في ديوانه ص ١57‏ » وشرح التصريح .5318/١‏ 

(49 -وضدره #لقد عَلَمِتُ أولى المغيرة أني»» وهو من الطويل للمرار الأسدي في ديوانه ص 514 ؟ وللمرار أو 
لزغبة بن مالك في شرح شواهد الإيضاح ص 4١"‏ ولمالك بن زغبة في خزانة الأدب 2178/8 179. 

[الكهف: 85]. 

(:) [الحاقة: 19]. 





٠|‏ مقعم م .م م معو و ووم وو وم وو وو وقوه و وو .قمع و و واو ه واقه اوقا وو وه واوافةه و هد هه مه عاو واو وا واه ها ره ون 





قوله: (أي معمول) إطلاقه يشمل الظاهر والضمير لكن بشرط كونه منفصلاً مطلقاًء 
فتعباد مجرورا تبخو زيد إنما قام وقعد هو وما ضربت وأكرمت إلا إياه» ووثقت وتقرّيت 
بك على خلاف في الأخيرء والمعرط كوم وجوت تريعة العايلين إلى المعمول تضرع قرا 
تعالى : وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيوُئَا» [الجن: :؛] لاحتمال أن اسم كان ضمير الشأن فلا 7 تتوجه إلى 
سفيهنا. والأظهر عدم اشتر تراطه» فيجوز التنازع في الآية كما يجوز عدمهء وخرج بتوجه 
العاملين: أتاك أتاك اللاحقون. فليس تنازعاً وإلا فسد اللفظ لوجوب أن يقال: أتاك أتوك أو 
أتوك أتاك» بل الثاني لمجرد التوكيد كالحرف الزائد فلا فاعل له أصلاً» ومثله: هيهات هيهات 
العقيق . وخرج أيضاً قول امرىء القيس : 
8ه ولو أن نا أشعى للانن مونيشة. كقابى زلم أطلك قيبل بن القالية») 
فقليل فاعل كفاني ولم يتوجه إليه أطلب. وإلا فسد المعنى المراد بل مفعوله محذوف 
أي لو سعيت للأدنى كفاني القليل» ولم أطلب الملك بدليل قوله: 
5 ولككنا سنن الخد نوكن :وقد ثذرك السجة التسوتن انا © 
انظر الصبان. 
قوله: (واحد) ظاهره منع التنازع فيما يتعد لاثنين أو ثلاثة وهو رأي. . وصحح في 
التسهيل والجامع الجواز» وقد يتعدد المعمول لغيره كما يزيد العامل عن اثنين» وقد اجتمعا في 
حديث: الُسَبُحُونَ وتَكَبرُونَ وَتَحْمَدُونَ دَبْرَ كل صَلاةٍ ئلآا وَنَآَبِينَا”" فتنازع الثلاثة في 
الظرف. وهو دبر والمصدر وهو ثلاثاً الخ فأعمل الأخيرء وحذف الضميرين من الأولين 
لكونهما فضلتين أي: تسبحون فيه إياهاء وتكبرون فيه إياها. ولو أعمل غير الأخير لذكر 
الضميرين فيما بعد العامل لأن الفضلة لا تحذف إلا من الأول على المختار. ومن ذلك قوله: 
١‏ طَلَبْت كلم أذرك بَوَجْهِي وَليْتَنِي مَعَدْتُ وَلّم أَبْغْ الئْدّئ عِنْدَ سَائِبٍ 0 
كا فم نإو ة فقط خلافاً لمن وهم فيه وهي: طلبت وأدرك وأبغ في النَدّى وعندء 
فأعمل الأخير كما مر ومن تنازعها مع إعمال الأول قوله: 
8- كسَاكُ وَلَمْ تَسْتَكمِهٍ فاشكرَّن لَهُ أَمْ لَك يُعْطِيكٌ الجَزِيلَ وَنَاصضِد 


000( البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه صة”؟ وشرح شذور الذهب ص 595. 

(0) البيت من الطويل؛ وهو لامرىء القيس في ديوانه ص79؛ ولسان العرب مادة (أثر). 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

(5:) البيت من الطويل» وهو للحماسي في حاشية يس على التصريح ."١5/١‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص55» 204 ودُرّة الغرؤاص ص 167. 


التنازع في العمل نلك 

وقوله : «قَبْلُ» معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلناء ومقتضاه أنه لو تأخر 
العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع . 

وقوله: «فللواحد منهما العمل» معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر. 
والآخر يُهْمَلُ عنه ويعمل في ضمير» على ما سيذكره. 

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك 
الاسم الظاهر؛ ولكن اختلفوا في الأولى منهما. 

فذهبّ البصريون إلى أنَّ الثانى أولى به» لقربه منه . 


ونقل الإجماع على جواز أعمال أي الثلاثة لكن قيل : لا يحفظ إعمال الثاني . 

قوله: (لم تكن المسألة من باب التنازع) أي لأن السابق إن رفع كزيد قام وقعد فكل من 
الفعلين مستوفٍ لمعموله. وهو ضميره فلم يطلباه ليعملا فيه وإن نصب كزيداً ضربت وأكرمت 
فهو معمول للأول بمجرد وقوعه عقبه. فلا يطلبه الثاني كما قاله بعضهم . لئلا يلزم تقدم ما في 
حيز العاطف عليه» وهو ممتنع إلا في نحو: #أْفَلَمْ يَسِيرُوا4 [يوسف:1١1]‏ عند الزمخشري حيث 
قدر فيه تأخير الهمزة لا أنها داخلة على محذوف أي أقعدوا فلم يسيرواء كما عند الجمهورء 
بل يطلب ضميره. لكنه فضلة يجوز ذكره وحذفه. وكذا يمتنع التنازع في المتوسط كضربت 
زيداً وأكرمت» فزيداً معمول الأول وحذف معمول الثانى. كما قاله ابن هشام» وتعقبه بأن 
غاية ما فيه كون الأول أولى بالعمل لأن معمول العامل يجوز تقديمه يرده منع تقدم ما في حيز 
العاطف عليه» وأجازه جماعة منهم الرضي في المتقدم المنصوبء والفارسى فى المتوسط . أما 
المتقدم المرفوع فيبعد جوازه لما مر. 

قوله: (ولا خلاف الخ) محل ذلك ما لم يتفقا في عمل الرفع كجاء وقام زيد» لما سيأتي 
عن الفراء . 

قوله: (إلا أن الثاني أُوْلَى) أي وإن كان أضعف عملا من الأول بدليل استدلالهم على 
إعمال المصدر المحلي بأل بقوله: لقيت فلم أنكل الخ. وعلى إعمال المجموع بقوله: 

4 قد جَربُوهُ قَمَا زَادَثْ تَجَارِبُهِمْ أبَاتُدامَة إِلأَالمَجِدَ والمَمَع'") 

ولم يحملوه على أن العامل لقيت وزادت. 

قوله: (لقربه) أي ولسلامته من العطف قبل تمام المعطوف عليه. ومن القصل بين العامل 
والمعمول بأجنبي. وإن اغتفر هنا للضرورة على أن الرضي نص على جواز الفصل بالأجنبي 
عند قوة العامل في بحث اسم التفضيل إسقاطي . 


. ؛ ولسان العرب مادة (جرب) و(فنع)‎ ١59 البيت من البسيطء وهو للأعشى في ديوانه ص‎ )١( 


حل التنازع في العمل 
وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه. 
وأعمل المَهْمَلَ في ضَمِيرمَا بَنَارَّعَاكوَالْتَرْمْمَاالْتَزمَا 
-١‏ كيفخستان ويُسِيءُ ابناكا وَفَذْبَمَى وَافْتَدَيَاعَبئبِداكا 
أي إذا أعملت أَحَدَ العاملين في الظاهر وأهملتَ الآحَرّ عنه, فأغمل الْمهْمَلَ في ضمير 
الظاهر, والْتَم الإِضمارَ إن كان مطلوبٌ العامل مما يلزم ذكره ولا يجور حَذْقُه كالفاعل» 
وذلك كقولك: ايَحُْسِنٌ وَيِسِيءُ ابْتَاكَ» فكل واحد من «يحسن ويسيء) يطلب «ابناك») 
بالفاعلية» فإن أعملت الثاني وَجَبَ أن تضمرَ في الأول فاعِلهُ؛ فتقول: «اِيَحْسِنَانِ وَيْسِيءٌ 
ابْتَاكُ» وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني ؛ فتقول: اليحْسِنٌ وَيُسِيكَان انتاك» 
ومِثْلهُ «بَعَى وَاعْمَدَيا عَبْدَاكُ) وإن أعملت القاني في هذا المثال قلت: ١بَعْيَا‏ واغتتدى عَبْدَاكُ) 
ولا يجور تَرلهُ الإضمار» فلا تقول #وحسين ويسيء ابناك» ولا «(ابعى واغتدى عَيْدَاكُ) لأن تركه 
يؤدي إلى حذف الفاعل» والفاعل مُلْتَرَمُ الذكر» وأجاز الكسائى ذلك على الحذف» بناء على 


قوله: (لتقدمه) أي ولسلامته من الإضمار قبل الذكر عند البصريين» ومن حدف ضمير 
الرفع كما عند الكسائي؛ ومحل الخلاف ما لم يكن لأحدهما مرجحء وإلا فيجب إعمال الثاني 
فى نحو: ضربت بل أكرمت زيدأًء والأول فى ضربت لا أكرمت زيداً كما فى النكت عن 
5 البسيط واستحسنه . 1 1 

قوله: (والتزم ما التزما) أي من وجوب إضمار العمدة ومطابقته للظاهر إفراداً وغيره. إلا 
إذا صلح العامل للكل فيضمر مفرداً مذكراً لا غير نحو: أجريح وقتيل هند أو الزيدون مثلا. 
لكن في التسهيل أن تلك المطابقة أغلبية» فقد جوز سيبويه الأفراد في الأحوال كلها كضربني 
وضربت قومك بالنصب أي ضربني هو أي من ذكرء لكنه قبيح كما نقله الدماميني» فالمراد 
التزم ذلك في الفصيح . 

قوله: (لأن تركه الخ) هذا الدليل لا يعين الاضمار لإمكانه وجوب إظهاره أو جوازه. إلا 
أن يقال: اقتصر على جزء العلة لكافيته في الرد على الكسائي أي ولأن اظهاره يؤدي إلى 
التكرار فتعين الإضمار. أما الثانى وهو اتفاق أو فى الأول عند البصريين» واعتراض الكوفيين 
بلزوم الإضمار قبل الذكر مردود بوقوعه في غير هذا الباب كربه رجلاً وبسماعه فيه نظماً ونثراً 
حكى سيبويه: ضربوني وضربت قومك وكقوله: 

٠‏ جَمُونِي وَلَمْ أَخِفْ الأخلاء إِنّنِي لِعَيْرٍ جَمِيلٍ مِنْ خَلِيلِيٍ مُهْمَلُ0) 


وطن ولك 


.0١90 وتخليص الشواهد ص‎ .»7٠٠١ /7 البيت من الطويل. وهو بلا نسبة في أوضح المسالك‎ )١( 
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مذهبه في جواز حذتي الفاعل» وأجارّه الْمَّرّاه على تَوَجْهِ العاملين معاً إلى الاسم الظاهرء 
وهذا بناء منهما على مَنْع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني؛ فلا تقول: «يحسنان ويسيء 
أبناك» وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهيهما في هذه المسألة. 
7 ولا تجي: مغ أوّل قَذأضملاً ب لممضْمرلِفَه رَفْعَأو هلا 
181 - بل حَذْقَهُ الْرَمْ إن يكن غَيْرَ خَبَز وَأَخْرئَة إن يِكُنْهُوَالْكَبَر 
تقدّم أنه إذا أعمل أَحَدٌ العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره» ويلزم 
الإضمارٌ إن كان مطلوبٌ الفعل مما يلزم ذكرهٌ: كالفاعل» أو نائبه» ولا قَرْقٌ في وجوب 


الإضمار حينئذ - بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني فتقول : #يحسئان ويسيء ايناك ويحسن 


وذْكَرَ هنا أنه إذا كان مطلوبٌ الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو: إما أن يكون عمدةً في 
الأصل ‏ وهو مفعول «ظن» وأخواتها؛ لأنه مبتدأ في الأصل أو خبرء وهو المراد بقوله: «إن 
يكن هو الخبر» أو لا فإن لم يكن كذلك: فإما أن يكون الطالبُ له هو الأولء أو الثاني» فإن 
كان الأول لم يجز الإضمار؛ فتقول: «ضَرَيْتُ وَضَرَبَنِي زَيِدٌ» ومَرَرْتٌ وَمَرٌ بي زَيْدّه ولا تضمر 
فلا تقول» «ضَرَبْتُهُ وَضْرَبَنِي زَيْده ولا«مَرَرتُ بهء وَمَرٌ بي زَيْدّه وقد جاء في الشعرء كقوله: 


قوله: (في جواز حذف الفاعل) أي في باب التنازع عند إعمال الثاني فراراً من الإضمار 
قبل الذكرء لكن حذف العمدة أشنع مما فر منه إلا أن يقال إنه عهد حذف الفاعل في المواضع 
المتقدمة في بابه فليقس عليها هذا. لكن قال في شرح الإيضاح: ما اشتهر عنه من حذف 
الفاعل في ذلك باطل. بل هو عنده مستتر في القعل مفرداً في الأحوال كلها كما مر عن 
سيبويه » أفاده يس. 


قوله: (على توجه العاملين معاً) أي إن عطفاً يالواوء واتفقا في طلب الرفع قال الصبان» 
وكذا في النصب كما يقتضيه قول الهمع في الإعراب المطلوب ١‏ ه. وينبغي تقييده بنصب 
العمد لعدم جواز حذفها دون غيره» فإن احتلقا أضمر مؤخراً كضربني وضريت زيداً هو فراراً 
من الإضمار قبل الذكرء أو حذف الفاعل» ويرده لزوم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو لا 
يعقل إلا أن يدعى أن العامل مجموعهما. 

قوله: (أوهلا) ماض مجهول من أوهله الله لكذا أي أهلهء بشد الهاءء أي جعله أهلا له. 

قوله: (ولا تضمر) أي بل يجب حذفه لأنه فضلة لا ملجأ فيه للإضمار قبل الذكر إلا إذا 
أوقع حذفه في لبس فيضمر مؤخراً كرغبت ورغب في الزيدان» عنهما همع» وفي شرح الكافية 
ميل إلى إضمار الفصلة مقدمة. وهو ظاهر التسهيل أيضا 

حاشية الخضري ج١‏ -م77 
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]١[‏ إِذا كُنْتَ تُرْضِيهِ وَيُرْضِيكَ صَاحِبٌ جهَاراً كن في الْعْيِبٍ أمحقظ لِلْعَهْدٍ 
وَأَلْغ أاايك الدؤتاء؛ نكا يُحَاولٌَ وَاشٍ عَيْرَ مِجرَانِ ذِي وُدُ 00 
وإن كان الطالبٌُ له هو الثاني وجب الإضمار؛ قرت ١ضَرَبِي‏ وَضَرَئئهُ ريده وَمَرَ بي 





وَمَرَرْتٌُ به زَيْذه ولا يجوز الحذفٌ؛ فلا تقول: «صَرَبَنِي وَضْرَبْتٌ زَيْدٌا وامَرّ بي وَمَرَرْتُ زَيذَا 
وقد جاء في الشعرء كقوله: 
51 ستكاك تشهني شالف نًَ إِنَا هم لمَجُواشعَائة" 
الأعيلن امسر عدف الفسة اضرور ةوهو عاك كما عد عمل العيه الأر في 
المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل . 
هذا كلهُ إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل» فإن كان عمدة في الأصل فلا 





قوله: (إذا كنت الخ) الشاهد في ترضيه ويرضيك فالأول يطلب صاحب مفعولاًء والثاني 
يطلبة. فاغاد فأعمل فيه الثاني» ولم يحذف من الأول ضميره مع أنه فضلة» وتقدم الكلام على 
قلّما في الفاعل . 
الجاهلية شرب مكة أ اسم ويعشي من الأعشاء 0 0 0 الإبصار ليلً» 
فاعلاٌ ل الأول فهر فاعله» وحذف عمو فق الثاني مع جيه 
الذكر. وإن كان فضلة. 


قوله: (وهو شاذ) أي خلافاً لما يقتضيه مفهوم قولهء والتزم ما التزما من جواز حذف 
الفضلة من الثاني المهمل لعدم التزام ذكره في غير ذلك. وإنما شذ حذفه هنا لأن فيه تهيئة 
العامل للعمل» ثم قطعه عنه لغير مقتض» بخلاف حذفه من الأول» فإنه للفرار من الإضمار 
قبل الذ كر مع كونه فضلة. 


قوله: (فإن كان عمدة الخ) إشارة إلى أن المراد بالخبر في قول المصنف غير خبر العمدة 
من ذكر الملزوم؛ وإرادة اللازم فيشمل المفعول الأول لظننا فإنه لا فرق بين المفعولين في 
وجوب التأخير كظننت منطلقة» وظنتنى منطلقاً هند إياها. فإياها مفعول أول لظننت فاندفع ما 


.١١١ البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في مغني اللبيب ١/5777؛ وهمع الهوامع ؟/‎ )١( 

(؟) البيت من مجزوء الكامل» وهو لعاتكة بنت عبد المطلب في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١157‏ وبلا 
نسبة فى مغنى اللبيب ؟:/١51.‏ 
اللخة: «عكاظ» بزنة غراب ‏ موضع كانت فيه سوق مشهورة. 
اايعشي» أصله العشاء وهو ضعف البصر ليلا. 
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يخلو: إما أن يكون الطالبٌ له هو الأول أو الثاني؛ فإن كان الطالب له هو الأول» وجب 
- إضماره مؤخراً؛ فتقول: «ظئنِي وَظَدِئْتُ زَيْداً قائماً إِيَاهُ؛ وَإِن كان الطالبَ له هو الثاني أضمرته : 
متصلاً كان أو منفصلاًء فتقول: «ظَدَنْتُ وَظََّتتهِ يدا قائماً وَظْتَنْتُ وَظَدّنِي ِيّاهُ رَيْداً قائماً؛ . 
ومعنى البيتين إنك إذا أمملت الأول لع كات مع يصغير عين مرفوع وهو المنصوب 
والمجرور ‏ فلا تقول: «ضصَرَبتَه وَضَرَبَيِي زَيْداً» ولا «مَرَرْتُ به وَمَرَ بي زَيْدَا بل يلزم الْحَذْفْ؛ 


فتقول: «(ضَرَبْتٌ وَضْرَبَنِي زَيْدًا وَامَوَرْتٌ ومرٌ بي رَيْدُه إلا إذا كان المفعول خبراً في الأصل ؛ 
فإنه لا يجوز حَذْقَهُ بل يجب الإتيان به مؤخّراً؛ فتقول: «ظَّنِى وَظَئَنْتُ زَيْدا قائما إيّاه) . 





وَمَفْهُومهُ أن الثاني يُؤْنَى معه بالضمير مطلقاً: مرفوعاً كان» أو متكزوراء أو منصوباء 
عمدةً فى الأصل أو غيرٌ عمدة. 
15 وَأَظهِر إنْ يكن ضَمِيرٌ خَبَّرًا لِمَيِرمَاك يُطَابِكٌالمِمَسرًا 





يوهمه المتن من القصور. نعم كان عليه أن يذكر وجوب التأخير في الفضلة عند خوف اللبس» 
كما مر مثاله» فلو قال كما في المكودي: 
واحتزفة تكن مع لس تش ل ل 2 رلك 82 5 5 هدر 

لسلم من ذلك» ودخل في كلامه خبر كان» ككنت وكان زيد قائماً إياه. فإياه خبر كنت 
عائد على قائماً . 

قوله: (وجب إضماره الخ) أي لأنه عمدة لا يحذف» وقوله مؤخراً أي خلافاً لما في 
التسهيل تبعاً لابن عصفور من تقديمه لما فيه من الإضمار قبل الذكر مع كونه بصورة الفضلة. 
وإن لزم فضله من عامله بأجنبي كذا قيل. وفيه أنهم صرّحوا بجواز حذف مفعولي ظن» وخبر 
كان في قول لدليل فكيف يمتنع حذفه. ولذا كان مذهب الكوفيين من حذفه أقوى لسلامته من 
الفصل . والإضمار قبل الذكر. 

قوله: (ظنني وظننت الخ) الأول يطلب زيداً فاعلاًء وقائماً مفعولاً ثانياً» والثاني يطلبهما 
مفعولين فأعمل فيهما الثاني فهما منصوبان به» وأضمر في الأول فاعله مستتراً يعود لزيد 
المؤخر لفظاً ورتبة» والياء مفعوله الأول» والثاني إياه المؤخر العائد لقائم. 

قوله: (ظننت وظننيه الخ) الأول يطلب زيداً وقائماً مفعولين فأعمله فيهماء والثاني يطلب 
زيداً فاعلاً فأعمله في ضميره مستتراً فيه. وهو هنا يعود على مقدم في الرتبة لكونه معمول 
الأول» ويطلب قائماً مفعولاً ثانياً فأعمله فى الهاء العائدة عليه. فهى مفعوله الثانى» والياء 
مفعوله الأول. 1 1 

قوله: (وأظهر) أي ضمير المتنازع فيه أي ائت به اسماً ظاهرا بدل الضمير. 


قوله: (لغير ما يطابق) أي لمبتد! في الأصل غير مطابق للمفسر كالياء في (يظناني) في 
مثاله . 


3 التنازع في العمل 


6- نَخوَ أَظُنُ وَقَظْئَانِي أَكَا رَنِدا وَمَمْراً أَححَوَنِنِ في الرَّخَا 

ش أي يجبُ أن يُؤْتَى بمفعول الفعل الْمُهْمَلِ ظاهراً إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما 
سيره ؛ لكونه خبراً في الأصل مما لا يطابق المفسّر كما إذا كان في الأصل خبراً عن مفرد 
ومَفِسُرَهُ مُكَنّىء نحو: «أظن ويظناني زيداً وعمراً أخوين» فهزيدا»: مفعول أول لاظنٌ 
«وعمراً»: معطوف عليهء «وأخوين» مفعولٌ ثانٍ لأظنء والياء: مفعول أول ليظنان؛ فيحتاج 
إلى مفعول ثان؛ فلو أتيت به ضميراً فقلت: «أظن ويظنانى إياه زيداً أخوين» لكان «إياه» 
مطابقاً لليات قن أنهما مقرداك» ولكن لا يطايق ما يعود عليه وهو فأخوين» لأنه"مفرة 
«وأخوين» مثنى ؛ فتفوت مطايقة ة المفسّر للمفسّرء وذلك لا يجوز» وإن قلت: «أظنّ 
ويظناني إياهما زيداً وعمراً خرن حيلات مطايفة ة المفسّر للمفسَرِءٍ وذلك لكون «إياهماء' 
مثنى و«أخوين» كذلك» ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل - 
للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل ‏ لكون المفعول الأول مفرداء وهو الياءء 
والمفعول الثاني غير مفردء وهو (إياهما». ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدإء قلما تعذّرت 
المطابقة مع الإضمار وجب الإظهارء فتقول: «أظنّ ويظناني أخا رَيْداً وعمراً أخوين فزيداً 
وعمراً أخوين»: مفعولاً لأظن» والياء مفعول يظنان الأول» «وأخا» مفعوله الثانيء ولا 
تكون المسألة ‏ حينئذ ‏ من باب التنازع» لأن كلاً من العاملين عَمِل في ظاهرء وهذا 
مذهب البصريين . 








قوله: (فتفوت مطايقة المفسر) بكسر السين. وهو أخوين للمفسر يفتحها وهو إياه. 


قوله: (وجب الإظهار الخ) أي وحيث كان خا اسماً ظاهراً فلا يحتاج لشيء يفسره كما 
تقدم فلا تضر مخالفته للأخوين لعدم افتقاره إليهما. بل إنما يطابق مبتدأه الأصلي . 


قوله : (فلا تكون المسألة حينئظٍ من باب التنازع) أي بالنسبة للمفعول الثاني لأن أخوين 
معمول لأظنَء ولم يتوجه إليه يظناني لعدم مطابقته لمفعوله الأول. وهو لا يطلب إلا ما يطابقه 
فلم يتنازعا فيه. كذا قال الموضحء وتبعه الشرح» وأجاب سم بما محصله أن كلا من العاملين 
متوجه له في المعنى بقطع النظر عن لفظ التثنية فكلاهما يطلبه مفعولاً ثانياً مطابقاً لمفعوله 
الأول» فلما أعملنا فيه أظن» وطابقنا به مفعوله الأول تعذر علينا الإضمار في الثاني لما مرء 
فانقطع طلبه له فعدلنا إلى الإظهارء وقلنا: أخا موافقة للمخبر عنه. وإن خالف المفسر. وهو 
أخوين لعدم احتياجه إليه. ألا ترى صحة التنازع في: ضربني» وضربت زيداً لتوجههما إليه 
ع ا ب 0 وبالعكس فكذا ما هنا ا ه. 

تقول عند إعمال الثاني: أظن ويظنني الزيدان أخاً إياهما أخوين» أو: يظناني وأظن الزيدين 
ارين اجا 


المفعول المطلق "١‏ 


وأجاز الكوؤِيُون الإضمارٌ مُراعى به جانبٌ المخبر عنه» فتقول: «أظن ويظناني إياه زيداً 


الْمَفْغُولُ المُطلقٌ 
15س المصدرٌ اسم مَا سِوَى الزّْمَانِمِنْ مَذلُولي الْفِغْلٍ كأنئن يدن ادق 
الفعلٍ 00 على شيئين » الحدث» والزمان» ف«قام» يدل على قيام في رمن ماض» 
«ويقوم) يدل على قيام في الحال أو الاستقبال» «وَقُمْ» يدل على قيام في الاستقبال» والقيامُ هو 
الحدثٌ ‏ وهو أحد مُدلولي الفعل ‏ وهو المصدرء هذا معنى قوله: «ما سوى الزمان من» 
مدلولي الفعل» فكأنه قال: المصدر اسمٌ الحدثٍ كأمْنٍ فإنه أحَدٌ مدلولي أمِنّ. 





قوله: (وأجاز الكوفيون الخ) أي كما يجوّزون الإظهار والحذف أيضاً لدلالة معمول 
الآخر عليه كما جوّزوه عند عدم التخالف في المسألة السابقة لوجود دليله. كذا في التوضيح 
والأشموني وغيرهما لكن يعكر عليه ما نقله المصرح في المسألة السابقة عن أبي حيان في 
التكت الحسان أو شرط الحذف عدم مطابقة المحذوف للمثبت إفراداً وغيرهء وإلا امتنع نحو : 
علمني وعلمت الزيدين قائمين. فلا بد أن تقول: إياه. ولا يجوز حذفه | ه. 

قوله : (مراعى فيه جانب المخبر عنه) أي وإن خالف المفسرء ويضمر مقدماً عن معمول 
الأول كما مثله الشرح. وليس إضماراً قبل الذكر لتقدم مفسره رتبة» لكونه معمول الأول. فإن 
أعمل الثاني أضمر مؤحراً كما في التصريح عن المرادي. فيقال أظن ويظنني الزيدان أخا إياهما 
إياهماء أو يظئني وأظن الزيدين أخوين هما إياه. 000 يظنني» وإياه مفعوله الثاني. 
وتة 0 أظن ويظنني الزيدان أخاً إياهما أخوين» ويظنني وأظن الزيدين أخوين 
هما أخا. وتقول على الحذف: أظن ويظنني الزيدان أخاً إياها فإياهما عائد على الزيدين» 
وحذفنا 0 ويظنني وأظن الزيدين أخوين هماء وتحذف عائد الأخوين فتأمل والله 


ال 


المَفْدٌ ل المُطلة 

قوله: (يدل على شيئين) أي على مجموعهما مطابقة بناءَة على مذهب الجمهور من عدم 
دخول النسبة إلى الفاعل المعين في مفهوم الفعل» بل الدال عليها جملة الكلام. أما عند من 
يقول بدخولها كالسيد فتضمن كدلالته على أحدهما فقط. ويدل عل كل من الفاعل والمكان 
التزاماً . 

قوله: (وهو المصدر) أي مدلوله لأن المصدر هو اللفظ». والحدث مدلوله. والمراد 
بالحدث المعنى القائم بغيره. 

قوله: (المصدر اسم الحدث) لا يقال: يدخل فيه اسم المصدر كاغتسل غسلاء وتوضأ 


لف المفعول المطلق 
وا لمفعول المطلق هو: المصدر. المنهة لمنتصب : توكيداً لعامله» أو بياتاً لنوعه» أو عَدَدِو 
نحو: «ضَرَبْتُ ضرباء وسرت سَيْرَ زَيِْهِ وضربتٌُ صَرَبتَين؟. 
وسمى مفعولاً مطلقاً لصذق «المفعول» عليه غير مُقَيّد بحرف جر ونحوه» يخلاف غيره 





وضوءاًء وأعطى عطاءء لأن مدلوله لفظ المصدر لا الحدث. كما نقله الدماميني عن ابن يعيش 
وغيره وأقره. فهو يدل على الحدث بواسطة. والمراد الدلالة مباشرة؛ فإن قلنا: يدل عليه 
مباشرة المصدر فلا بد لاخراجه من قيد ملحوظ أي الجاري على فعله» واسم المصدر لا 
يجري عليه بل ينقص عن حروفه» أو المراد الدال على الحدث بالأصالة» واسم المصدر نائب 
عنه» وبما ذكر يعلم الفرق بينهما. 

قوله: (هو المصدر) أي الصريح فلا يقع المؤول مفعولاف مطلقاً. والمنتصب يخرج 
المرفوع ولو نائب فاعل. فلا يسمى مفعولاً في الاصطلاح خلافاً لظاهر الأشموني واعلم أن 
اا ار المطلق درا وجهان معان في ضريعه را . وينفرد 0 
وجعل المفعول هو المصدر المقدر نظراً ا فالمصدر أعم بطلقا . 


قوله: (توكيداً لعامله) أي لنفس عامله إن كان مصدراً مثله» وإلا فيؤكد مصدر عامله 
ليتحد المؤكد مع المؤكد كما هو شرط التأكيد اللفظي الذي هذا منه. فمعنى قولك: ضربت 
ا ا فإن قلت كيف يكون لفظياً مع قول 
النحاس؟ أجمع النحاة أن توكيد المصدر يدفع المجاز كالمعنوي نحو: لِوَكَلْمَ الله مُوسَى 
تَكلِيماً© أي بذاته لا بترجمان أجيب بأن ذلك ليس خاصاً بالمعنوي بل يكون في اللفظي أيضاً 
كما في المطول نحو قطع اللص الأمير الأمير. 


قوله: (أو بياناً الخ) أي مع كونه مؤكداً أيضاً فالنوعي والعددي مؤكدان» وإن كان القصد 
منهما بالذات البيان. وأما القسم الأول فللتوكيد لا غيز. فهو لا يجامع غيرهء وأما الباقيان 
فيجتمعان في: ضربت ضربني الأمير. 

قوله: (غير مقيد بحرف) أي لأنه المفعول الحقيقي لفاعل الفعل. إذ لم يوجد من الفاعل 
إلا ذلك الحدث بخلاف سائر المفعولات فإنه لم يوجدهاء وإنما سميت بذلك باعتبار إلصاق 
الفعل بها أو وقوعه لأجلها أو معها فلذلك لا تسمى به إلا مقيدة بما ذكر. فالأحق بالذكر أولاً 

در لمر الوطايار » وإنما قدم المفعول به في باب تعدي الفعل استطراداً لا قصداء وعد 

اجتماعها ترتبت على ما في قوله: 
2 م رَنَبْ فَصَدَرْ بِمُطلق وَئَنَبِدِفِيهلَهُمَغْهقَذْكَمَل 
تَقُولٌُ: ضَيَْتُ الصَرْبَ رَيْداَ بَسَوْطِهِ نَهَاراَهُنَاتَأييبُهوامراًنكَلٌ 


المفعول المطلق فق 


من المقعولات. فإنه لا يقعٌ عليه اسم المفعولٍ إلا مقيداً» كالمفعول فيه» والمفعول معهء 
والمفول اله 
41 - بمشله أو فِغْلٍ أو وَضْفٍ نَصِبٍ وَكَوتَة أضلاً لِهِنينَالْتُجَبْ 
ينتصبٌ المصدرٌ يمثله» أي بالمصدرء نحو: «عَجِبْتٌ مِنْ ضَرْبِكَ زيداً ضرباً شديداً» أو 
بالفعل» نحو: «ضريتٌ زيداً ضرباً» أو بالوصي» نحو: «أنا ضاربٌ رَيْدا ضَرياً؛ . 
ومذهبٌ البصريين أن المصدر أَضلٌء والفعلَ والوصفّ مشتقان منه» وهذا معنى قوله: 


قوله: (بمثله) أي المصدر من حيث هو المذكور في قوله: المصدر اسم الخ. وكذا 
الضمير في قوله وكونه. وإما ضمير نصب فراجع له بقيد كونه مفعولاً مطلقاً ففيه استخدام 
بالنسبة لهذا. والمراد مثله معئّى ولفظاً. وإما يعجبنى إيمانك تصديقاً وقعدت جلوساً على ما 
صححه الناظم من أنه منصوب بالمذكور فمن ياب النيابة . وستأتي في أفرح الجذل» أفاده شيخ 
الإسلام . 
قوله: (أو فعل) أي متصرف غير ملغى عن العمل فخرج فعل التعجب وكان وأخواتها 
وباب ظن عند إلغائه فلا يقال زيد قائم ظننت ظناً. 
قوله: (أو وصف) أي متصرف اسم قاعل أو مفعول أو بناء مبالغة لا اسم تفضيل. ولا 
صفة مشيهة قاله الشاطبى وأما قوله: 
31 1 لي 51 2 م0 . ازعو بن القت اله ال 6127 
37 أما المُلوك فَأنتٌ اليَوْمَ أَلآمُهُمْ لَؤْماًوَائِهَضُهُمْ سِرْبَالَ طبّاخ' 
فناصب لوما محذوف أي تلوم لؤمأ وألحق ابن هشام الصفة المشبهة باسم الفاعل كقول 
النابغة : 
١‏ - وَأَرَانِي طريَاًفِي إِنْرِهِمْ طَرَب الوَالهِأو كالمّخةَِل© 
قوله: (مشتقان منه) الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى ‏ ولو مجازياً ‏ مع 
اتفاقهما في الحروف الأصول فإن اتفقا في كلها على الترتيب فاشتقاق صغير كناطق ونطق بمعنى 
التكلم حقيقة . أو الدلالة مجازاء وإن اختلفا ترتيباً فقط فاشتقاق كبير في جبذ وجذبء وإن اختلف 
فيهما بعض الأصول فاشتقاق أكبر. كثلم من الثلم فعلم أن مناسبة المعنيين شرط في الجميع . 


)١(‏ الييت من البسيطء ولصدره روايات مختلفةء وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 418 ولسان العرب مادة 
(بيض) والشاهد فيه قولهن «أبيضهم» حيث جاء أفعل التفضيل من البياض» والكوفيون يجيزون مجيء أقعل 
التفضيل من السواد والبياضء» وهذا شاذ عند البصرييّن. 
اللغة: (السربال» القميص. 

() البيت للتابغة. 


ث3 المفعول المطلق 
«وكوتُهُ أضلاً لهذين انْتُْب)». أي : المختارُ أن المصدر أصلٌ لهذين» أي الفعل» والوصف 
ومذهبُ الكوفيين أن الفعل أصل» والمصدر مشتقٌ منه. 
وذهب قوم إلى أن المصدر أصلء والفعلَ مشتقٌ منهء والوصفٌ مشتقٌ من الفعل. 
زذهني: ابو علليدةا "© إلى أن كلا هم المضون والفعل أل برانتةارليين اعدهها معنا 
من الآخر. 


والصحيحٌ المذهبٌ الأول» لأن كل فرع يتضمّن الأصل وزيادةً والفعل والوصفٌ بالنسبة 
إلى المصدر كذلك» لأن كلا منهما يدل على المصدر وزيادة» فالفعلٌ يدل على المصدر 


والزمان» والوصفٌ يدل عن المصددن والقاعل. 


4- توكيداً أو تؤعاً يُبَينُ أؤْعَدّهد كَسِزْتٌُ سَيرنَيِن سَيرّفي رَضَذْ 








قوله: (إن الفعل أصل) أي لأنه يعمل في المصدر ويؤثر فيه فكان أصلاً لقوته» ورد بأن 
الحرف يؤثر في الاسم مع أنه ليس أصلاً له. والمراد الفعل المضارع على الأصح عندهم لسبق 
زمانه على التحقيق» ٠‏ فترجع لأن الماضي كان قبل وجوده مستقبلا. 00 وجوده حالاً وبعده 
ماضياًء وقيل الماضي هو الأصل لسبقه بمضى زمنه» ويرجح الأول أنه فرض الأوصاف الثلاثة 
في زمن واحدء وهذا في زمئين مختلفين. والظاهر أن غير الأصل من الفعل مأخوذ منه 
كالمصدر. وكذا الرصف. وأما الأمر عندهم فقطعة من المضارع. لا قسم برأسه 

قوله: (والوصف مشتق من الفعل) أي فهو فرع الفرع . 

قوله: (وذهب ابن طلحة) هو شي شيخ الزمخشري» وانظر ما أصل الوصف على هذا. 

قوله: (يبين) أي المصدر بقيد كونه مفعولاً مطلقاً أو الضمير للمفعول المطلق في 
الترجمة . 

قوله: (مبيناً للنوع) أي لكونه مضافاً أو موصوفاً كما مثله» أو محلى بأل العهدية كسرت 
السير أي المعهود بينك وبين بخاطك نيل نادنه أقسامء ويسمى المختص أيضاً لاختصاصه بما 
ذكر» والتحقيق أن المعدود مختص أيضاً لتحديده بالعدد المخصوص . ولذا جعل في التسهيل 
المفعول المطلق قسمين: مبهم وهو المؤكدء ومختص وهو قسمان: معدود ونوعي. واعلم أن 
النوعى إن كان مضافا كان من باب النيابة على التحقيق لاستحالة أن يفعل الإنسان فعل غيره. 
وإنما يفعل مثله فالأصل سيراً مثل سير ذي رشد»ء فحذف المصدر ثم صفتهء وأنيب المضاف 
إليه منابها كما حققه الدماميني . ولا يرد ذلك على المصنف لأن مراده تمثيل النوعي بقطع النظر 
)١(‏ ابن طلحة: أبو بكر محمد بن طلحة الإشبيلي من أئمة اللغة والأدب في الأندلس توفي سنة (518 ه). 

انظر: «بغية الوعاةة .2١71/1(‏ 


المفعول المطلق »4 
المفعولٌ المطلقٌ يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم: 


أحدها: أن يكون مؤكداً» نحو ١(ضَرَْتُ‏ ضرباً» 
الثاني : أن يكون مييّناً للنوع» نحو: «سرتٌ سَيْرَ ذي رَشَّذْه وسِرْتَ سَيْراً حَسَناً؛. 
الثالث: أن يكون مبيناً للعدد» نحو: «ضَرَبْتُ ضَرْبَةَ وضَرْبَتَينَ» وضريّات». 

4 وقد يَنُوبُ عنهُماعليهددلٌ كجذّكلالجذ وأفرّح الجَذِلْ 


عن كونه أصلاً أو ناتباً» وأما ذو أل فالظاهر أنه قد يكون كذلك كما إذا قصدت تشبيه سيرك 
الآن بسير سابق معهود للمخاطب سواء كان منك أو من غيرك» وقد يكون أصلياً كأن قصدت 
الإخبار عن ذلك السير المعهود الذي وقع منك بعينه استحضاراً لصرته فتدبر. 


قوله: (وقد ينوب عنه) أي عن المصدر المتأصل في المفعولية» وهو ما كان من لفظ 
عامله لا عن مطلق المصدر حتى يلزم كون النائب غير مصدر فلا يرد أن الجذل في مثاله بفتح 
الجيم والذال المعجمة مصدر جذل كفرح ونا ومعئّى. وظاهر كلامه أن المرادف منصوب 
بالفعل المذكورء وهو مذهب المازني والسيرافي والميرةوإحتازه المصنك لاطراده: وأا 
مذهب سيبويه والجمهور من أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه أي : فرحت وجذلت جذلاً» فلا 
يطرد في نحو: حلفت يمينئاًء إذ لا فعل له مع أن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة» قاله 
الرضي . : 

قوله: (قد ينوب الخ) جملة ما ذكره الشرح من ذلك سبعة: الكلية والبعضية والمرادف 
والإشارة والضمير والعدد والآلة. أما المرادف فينوب عن المؤكد والمبين كما أشار له الشرح. 
وكذا الإشارة والضمير كما في الروداني» والباقي عن المبين فقط وبقي مما ينوب عنهما اسم 
المصدر غير العلم كاغتسلت غسلاً؛» وتوضأت وضوء العلماء؛ والملاقي للمصدر في الاشتقاق 
بأن يشاركه في مادته إما مع كونه مصدر فعل آخر طكَتَبَئَلُ إِلَيهِ تَنْتياة27. فإنه مصدر لبثّل 
كقدس. وقد ناب عن مصدر تبتل» وهو التبتل كالتجمل أو مع كونه اسم عين ك لٍأْنْبنَكُمْ من 
الأزض بات [النساء:144] #وأنبتها نباتاً حسناً©”'" فنباتاً اسم للنابت من زرع أو غيره» وقد 
ناب عن إنباتا» وقال سيبويه إنه مصدر جار على غير فعله أي فيكون من الأول لأنه في الأصل 
مصدر لنبت سمي به لنابت كما نص عليه غير واحدء فيصح فيه الاعتباران. والظاهر صحة 
اعتباره أيضاً اسم مصدر لأنبت كغسلاً ووضوءاً لاغتسل وتوضإ مع أنهما مصدران لغَسَلَ ووضؤ 
وأما تبتيلاً فلا يمكن جعله اسم مصدر لتبئّل لعدم نقصه عن حروف فعله كماهو شأن اسم 


.]8 [المزمل:‎ )١ 
(؟) [آل عمران: /ا”].‎ 


2ط المفعول المطلق. 


قد ينوب عن المصدر ما يَدُلُّ عليه ككل وبعض» مفتافين إلى المضدرة نحو: جد 
كُلّ الجدّ». وكقوله تعالى: طفلا تَمِيلُوا كُل الميْلٍ4"'' و«ضربئه بض الضَّربٍ». 

وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكورء نحو: «قَعَدْتُ جُلُوساًء وأفْرّح الجذل» 
فالجلوس: نائبٌ مناب القعود لمرادفته له» والجذل: نائبٌ مَناب الفرح لمرادقته له. 

وكذلك ينوب مناب المصدر أسم الإشارة.» نحو: اضربنّة ذلك الضُربَ» وزعم بعضّهم 





المصدر فتأمل. وقد جعل الموضح الملاقي في الاشتقاق شاملاً للأقسام الثلاثة» أي فيكفي في 
النيابة ملاحظة الملاقاة بقطع النظر عن كونه أسم مصدر أو غيره» وبقي مما ينوب عن المبين 
فقط نوعه كرجع القهقرى» وصفته كَسِرْتٌ أحسن السير» وهيئته كيموت الكافر ميتة سوء. 
ووقته كقوله: 


*؟5 - ألم تَعْتَمِض عَيْنَاكَ ليلّة أَرْمَدا" 


أي اغتماض ليلة أرمد» وما الاستفهامية نحو: ما ضربت زيداً؟ أي أيّ ضرب ضريته» 
وما الشرطية نحو: ما شئت فاجلسء أي أيّ جلوس شئت فاجلسء» وجملة ذلك ستة عشر 
منها ستة عنهماء وعشرة عن المبين» لكن لم أر نصاً في إنابة مصدر فعل آخر عن المبين» 
والظاهر جوازه كتبتل إليه تبتيل الخائفين . 


قوله: (ذلك الضرب) أي المعهود للمخاطب كإن عُلم الضرب» وجُهل فاعله فأخبرته 
بأنه أنت فيكون مثالاً للمبين وظننت ذاك» مثال للمؤكد لعوده لمصدر المبهم المفهوم من 
الفعل» وقد ينوب عن النائب كأن يقال: ضرب الأمير زيداًء فتقول: ضرب اللص ذلك 
الضرب» أي ضرباً مثل ذلك لأن.فعل الأمير لا تفعله أنت فحذف الموصوف وأنيب عته 
الصفة» ثم الصفةء وأنيب عنها الإشارة. 


قوله: (نحو ضربته زيداً) إن رجع الضمير إلى مصدر الفعل المبهم فمؤكد, لأنه لو صرح 
بالظاهر لم يفد إلا التوكيد» وإن رجع إلى مصدر معهود لدلالة المقام فنوعي . . فقول الشرح أي 
الغرب يحتمل جعل أل فيه للجنس وللعهدء ومحل ذلك ما لم يجعل زيداً بدلاً مفسراً 
للضمير» وإلا كان مفعولاً به لا مطلقاً وهكذا قوله: 


14 مِنْ كُلَّ مابَالَ المَتَى قَذْيْلْعُه9" 


)غ)غ)( [التنساء : 089 


(7) البيت من الطويل» ولم أهتدٍ إلى قائله. 
(6) البيت من البسيطء ولم أهتدٍ إلى قائله. 


المفعول المطلق 5 


أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر قلا يُدّ من وصفه بالمصدرء كما مَثَلْنا وفيه نظرء فمن 
أمثلة سيبويه : «طَتَنْتُ ذاك» أي : ظننت ذاك الظّنَء فذاك إشارة إلى الظن» ولم يوصف به. 

وينوب عن المصدر ‏ أيضاً ‏ ضميرهء نحو: ١ضَرَئْتهُ‏ زيداً» أي : ضَرَبِتٌ الضرب» ومنه 
قوله تعالى: لا أعذَيّهُ أحداً من العالمين2”6 أي : لا أعذب العذاب. 

وعددةُء نحو: «ضربتُهُ عِشْرِينَ ضَرْبَةً» ومنه قوله تعالى: ظفَاجْلِدُوهُمْ ثمانين جلدة74) 
والآلةّ» نحو: «ضربئُةُ سَوْطأً» والأضلّ: «ضربتُّةُ ضَربَ سَوْظِك فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهء والله تعالى أعلم. 

وَمَالِتَوْكِيِدٍ قَوحُذَايَِدَا وَنَنُوانجمغغيرٌ وَاقْرتَا 

لا يجوز تثنيةٌ المصدر المؤكّد لعامله» ولا جَمْعُهُ بل يجب إفراده» فتقول: ١ضَرَيْتٌ‏ 

ضَرْباًة» وذلك لأنه بِمَتَابَةِ تكرر الفعل» والفعل لا يُكَنّى ولا يجمع. 


وقوله: 
6 هَذًا سُرَاقَةٌ لِلقُرَآن يَدوْسُه0© 

أي نلت النيل» ويدرس الدرس فيحتمل المؤكد» والنوعي بالطريق المذكورء وأما: لا 
أعذبه أحداً من العالمين» فنوعى لا غير لرجوعه لعذاباً قبله بمعنى تعذيباً عظيماًء لأن تنوينه 
للتعظيم» والأصل: أعذبه أي من يكفر تعذيباً عظيماً لا أعذب تعذيباً مثله أي التعذيب المذكور 
أحداً لأن تعذيب من يكفر لا يقع على غيره حتى يصح نفيه فحذف الموصوفء وأناب عنه 
صفته وهي مثلهء ثم حذفها وأناب المضاف إليه وهو التعذيب منايهاء ثم حذفه وأناب عنه 
ضميره» أفاده في التصريح وغيره» فتأمل . 

قوله: (والآلة) أي إذا كانت في العادة آلة لذلك الفعل فلا يقال: ضربته خشية. 

قوله: (مقامه) أي في إعرابه وإقزادة وتثنيته وجمعه كضربته سوطين وأسواطاً. 

قوله: (غيره) تنازعه الفعلان قبله» فأعمل فيه الثاني» وحذف ضميره من الأول لكونه 
فضلة» وحذف مفعول أفرد لدلالة ما قبله. ودفع به توهم امتناع الإفراد من الأمرين قبله. ولا 
يغني عنه قوله: فوحد أبداً من حيث أن مفهومه أن غير المؤكد لا يوحد أيداً لأن هذا المفهوم 
كما يحتمل نفي التأييد أي لا تدم توحيد غير المؤكد يحتمل تأييد النفي أي لا توحده في وقت 
أبداً. فاندفع الاعتراض بأن الإفراد هو الأصل فلا حاجة لذكره» سم. , 

قوله: (بمثابة تكرير الفعل) فيه أنه ليس مؤكداً للفعل نفسه» بل للمصدر المقهوم منه كما 
زفق [المائدة : .]١16‏ (0) [النور: 5]. 


(؟) وعجزه ايُقَطُمْ الليل تسبيحاً وقرآنأة» وهو من البسيط لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١71؟‏ ولسان العرب 
مادة (عتن) . والشاهد فيه قوله: يدرسه» حيث جاء الضمير مفعولاً مطلقاً لا ضميراً للقرآن. 


184 المفعول المطلق 





وأما غير المؤكد ‏ وهو المبين للعددء والنوع - فذكر المصنّفٌ أنه يجوز تثنيته وَجَمعْهُ . 

فأما المبين للعدد فلا خلافٌ فى جواز تثنيته وجمعه» نحو: «ضَرْبَئَيْن» وضَرَبَاتا. 

وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه» إذا اختلفت أنواعه؛ نحو: «سِرتُ 

وظاهرٌ كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيتهُ ولا جمعه قياسأًء بل يُقْنَصر فيه على السماع» 
وهذا اختيار السَّلوْبِينَ. 

0١‏ وَحَذف عَامِلٍ المُؤكدٍامتتغ وَفي سِوَهُلدليل مُقْسَغ 

المصدر المؤكد لا يجوز حذفٌ عامله» لأنه مَسُوقٌ لتقرير عامله وتقويته» والحذفٌ منافٍ 
لذلك. 

وأما غير المؤكد فيحذف عامِلّه للدلالة عليه: جوازاء ووجوباً. 





فرء أفالأولى أن يقول لأن المقضود .به الجتس من حيث هو قليلاً أو كثيراً. كما أن المصدر 
الذي تضمنه الفعل كذلك. 

قوله : (فالمشهور الخ) أي بدليل قوله : «وَتَطُنُوا بالله الظّنُونَا» [الأحزاب:١٠]‏ والألف زائدة 
تشبيهاً للفواصل بالقوافي» تصريح . 

قوله: (متسع) أي اتساع. مبتدأ خبره في سواه أي وفي حذف عامل سواه اتساع أو 
المعنى» والحذف في سواه متسع فيه فيكون خبراأ لمحذوف دل عليه ما قبله. 

قوله: (لا يجوز حذف عامله) أي ولا تأخيره» بخلاف النوعي والعددي فيهما. 

قوله : (لتقرير عامله) أي دفع المجاز عنه لكون المجاز لا يؤكد» وقوله: وتقويته أي تثبيت 
معناه في النفس بواسطة تكرره» ولا يرد» قوله تعالى: #وَمَكَرْنًا مَكرا» [النمل:20] وقوله : 

بكى الخُرُ مِن عَوفٍ وألكرّ جِلْدَهُ وعجّث عَجِيْجا مِنْ جُذَامٍ المَطارفٍ”"' 

حيث أكد المكر والعجيج أي التصويت بالمصدر مع أنهما مجازان عن المجازاة 
والمباينة» والمطارف هي الثياب الرقيقة لأن محل عدم تأكيد المجاز إذا كان يحتمل الحقيقة 
أيضاً كقتلت قتلاًء لا فيما هو مجازاً قطعاً كما في القسطلاني على البخاري فالمتعين للمجاز 
يؤكد كالآية والبيت» وما يحتملها لا يؤكد إلا إذا استعمل في حقيقته لأن تأكيده يدفع احتمال 
المجاز عنه نحو: لِوَكَلْمَ الله مُوسَى تَكليماً» [النساء: 8154 . 

قوله: (فيحذف عامله) أي لدلالته على معبئّى زائد على العامل» فأشبه المفعول به وهو 
يحذف عامله . 


)١(‏ البيت من الطويل» ولم أهتدٍ إلى قائله. 


المفعول المطلق »1ط 





فالمحذوقف جواز كقولك: «سَيْرَ ريده لمن قال: «أي سَيْرِ سِرْت؛ وَضَرْبتَيْنِ» لمن 
قال: «كُمْ ضريت زَيْداً؟» والتقدير «سِرتُ سير زَيْدِء وضَرَبتُهُ ضَرَبتَينَ؟. 


وقول ابن المصنف"'": إن قوله: «وحذف عامل المؤكد امتنع» سَهرٌ منهء لأن قولك: 
«ضرباً زيداً» مصدر مؤكدء وعامله محذوف وُجُوياٌء كما سيأتي - ليس بصحيح -» وما استدلٌ 
به على ذَغْوّاه من وجوب حدق عامل الموكة بماعاي يمحي وما استدل به على دعواه 
من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منهء وذلك لأن «ضرباً رَيْدأه ليس من التأكيد 
في شيء» بل هو أمْرٌ خالٍ من التأكيد» بمثابة «اضْربْ زَيْدأه لأنه واقع مَوْقِعَهُ فكما إن «اضرِبٌ 
زيّد» لا تأكيد فيه كذلك: : «ضرباً زيداً» وكذلك جميمٌ الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في 





قوله: (وقول ابن المصنف) مبتدأ خبره قوله الآتى ليس بصحيحء وقوله: إن قوله وحذف 
الخ مقول ابن المصنف» وسهو خبر إن» والضمير في منه للناظم . 

قوله: (لأن قوله ضرباً زيداً الخ) هذا أحد دليلين لابن المصنف» وحاصله أن عامل 
المؤكد قد سمع حذقهء جوازاً في نحو: أنت سيراًء ووجوباً في نحو: أت سيرا شيراء-وما 
أنت إلا سيراً وضرباً زيداً وغير ذلك مما سيأتي فمنعه من حذفه هنا إما سهو عن ورود هذاء 
وإما للبناء على أن ذلك من المصدر المختص لا المؤكد وهي دعوى بلا دليل. الثاني إن تعليل 
المصنف بأن القصد به التقرير والتقوية المنافي للحذف إن أراد أن المقصود منه ذلك دائماً 
فممنوع. ولا دليل عليه. وإن أراد أنه قد يقصد به ذلك» وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم. 
ولكن لا نسلم أن الحذف منافٍ لذك القصد لأنه إذا جاز أن يقرر معنى عامل مذكور فليقرر 
المحذوف لقرينة بالأولىَ ١‏ ه. وأجاب الشاطبي عن الأول بما في الشرح وسيأتي ما فيه» وعن 
الثاني بأن الحذف مناف للتأكيد مطلقاً لأنه إذا قصد تقرير العامل فقد قصد الإتيان بلفظ آخر 
يقرر معنى اللفظ الأول فيكون معتنى بهء وحذفه يقتضي طرحه وعدم الاعتناء به فيتنافيان. | ه 
فالأولوية ممنوعة لكن قد تقدم أن الخليل وسيبويه يه يجيزان الجمع بين الحذف والتأكيد فلا 
ينهض ذلك جواباً عنهماء وقد اعترف الشاطبي بأن نحو: أنت سيراً للتأكيد مع ما فيه من 
الحذف فمنازعة ابن الناظم قوية. فالأولى التزام أن هذه الأمثلة من المؤكد كما قاله ابن هشام 
إنه الحقء» وهي مستثناة من امتناع الحذف لنكات تأتي» ويدل على الاستثناء قوله: والحذف 

حتم الخ. فلا تردد على الناظم لا يقال لا دليل على استثناء : أنت سيراً لأنه لم يذكرهء لأنا 
نقول: يشير إليه مفهوم قوله كذا. مكرر. 

قوله : (لأنه واقع موقعه) أي ففائدته النيابة عن فعلهء وإعطاؤه معنا لا تأكيدهء وإلا كان 
مؤكداً لنفسه وهو ياطل . 


١١5 انظر: «شرح ابن الناظم على الألفيةة ص‎ )١( 


فرق المفعول المطلق 


فت لأن:المضاتر فيها تاقث مفاتة العائل وال على .ذا رذ علنة» وذو عرض هنهه يدل 
على ذلك عَدَمُ جواز الجمع بينهماء ولا شيء من المؤكدات يمتنعٌ الجمعٌ بينها وبين المؤكدٍ. 

انها بال لكا على أن دفر يا ويداة وتفره لنت عن المصدن الموكد تفاهله أن القصدة 
المؤكدَ لا خلاف في أنه لا يعمل. واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل: هل يعمل أو لا؟ 
والصحيحٌ أنه يعمل» ذازَّيْداًه في قولك: «ضَرْباً زَيْدأه منصوبٌ ب«ضربا» على الأصحء» وقيل: 
إنه منصوب بالفعل المحذوف؛ وهو «اضْرِبٌ»» فعلى القول الأول تاب «ضَرْبَاة عن اضْرِبْ في 
الدلالة على معناه وفي العمل» وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون 
العمل. 

47 - والحَذْفٌ حَنْم مَعَ آتِ بَدَلا مِن فِغلب. كتذلاًاللذْكَائدلا 
يُحذفٌ عامل المصدر وُجُوباً في مواضع : 








قوله: (ليست من باب التأكيد) أي بل هي قسم برأسه. فالمصدر إما مؤكد أو نوعي أو 
عددي أو بدل من فعله. ولا ضرر في زيادة ذلك على قوله: توكيداء أو نوعا الخ أو أن المراد 
ليست منه الآن بعد النيابة» وإن كانت منه اصالة . 

قوله: (عدم جواز الجمع) قد يقال إن ذلك لعارض نيابتها لا بالنظر لذاتهاء وأيضاً لا 
يأتي في نحو: أنت سيرأًء لأن الحذف فيه غير واجب فالأولى الجواب بما مر. 

قوله: (ومما يدل الخ) فيه أن من قال: يعمل النائب يحتمل أنه يراه من المؤكدء ولكن 
اختص بمزية اقتضت عمله وهي نيابته عن فعله فتأمل . 

قوله: (بدلا من فعله) أي عوضاً عن اللفظ به أي عن التلفظ بفعله» ولو المقدر في 
المصدر الذي لا فعل له كَبَلَهَ بمعنى تركاً فى قوله يصف السيوف: 

57 ندر الججَماجمَ ضَاحياً هاماتها بَلْةَالأكف كأنلهالم آي 

أي ترك الأكفٌ في رواية خفض الأكف بالإضافة فبله» إما منصوب بفعله المهمل» وإن 
لم يصح النطق به أو بفعل أمر مرادف لفعله المهمل وهو اترك عند الجمهور أي اترك ذكر 
الأكف بله أي تركاً أما رواية نصب الأكف فبله اسم فعل بمعنى ترك. ومثل ما ذكره يقال في 
والتوبيخ. ثم كثرت حتى صارت كالتعجب يقولها الإنسان لمن يحب ويبغض وقيل إن ويح 
وويس كلمتا رحمة» وويل وويب للعذاب» فهي مفاعيل مطلقة لفعل مهمل أو لفعل من معناها 
أي أحزنه الله أو أهلكه أو رحمه مثلاء وقيل منصوبه على المفعول به والتقدير: ألزمه الله ويله» 


)غ0 البيت من الكامل» وهو لكعب بن مالك فى ديوانه ص 56؟؛ ولسان العرب مادة (يله). 


المفعول المطلق يق 


منها إذا وقع المصدر بدلاً من فعله؛ وهو مقيسٌ في الأمر والنهي» : نحو: «قياماً لا 
قُعُوداً» أي : قُمْ قياماً ولا تقعد قعوداًء والدعاءء نحو «سقياً لَّكَ أي: سقاك الله. 


وكذلك يحذف عامل المصدر ونا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به 








وفي الإيضاح أن المصدر في نحو: ضربا زيداً وقياماً لا قعوداً مفعول به أيضاً عند سيبويه أي 
الزم ضرباً الخ . أي فكونه بدلاً من فعله إنما يظهر عند غير سيبويه القائل بأنه مفعول مطلق. 

ا م الوه 

أم لاكما مثلف وخص 3 ا التكرار ليقوم مقام 3 

قوله: ل ا ا ا فالأولى 

فى التخلص عن ذلك أن يجعل قياماً مفعولا به لفعل محذوف. ولا قعوداً عطف عليه أي افعل 
ناما قود رامط الي اد 01 عقن وقعوداً اسمها نوّن شذوذاً فتكلف. ٠‏ مع 
أنه يحتاج» كما قاله الدماميني» إلى جعله خيراً ب بمعنى النهي . أفاده الصبان . وعلى هذا فليس 
المثال مما نحن فيه فلا يوجد مثال للمصدر الواقع بدلاً من فعله في النهي مع أنهم صرحوا 
بوقوعه فيه» ولا يبعد أن يخص المنع من حذف مجزوم لا الناهية بما إذا لم يقم المصدر مقامه 
بدليل ما ذكروه هنا فتأمل. 

قوله: (نحو سقياً لك) الجار هنا لبيان مفعول المصدر وفي: سحقاً لزيد وبعد لهء لبيان 
فاعله فهو متعلق بأعني محذوفاً أي لك أعني» أو حبر لميحدوف :وجويا ان إرادتي أ وعاتي 

لك. وعلى كل فالكلام جملتان. وتقدم لذلك مزيد في الابتداء» ويجوز في نحو ذلك رفع 
المصدر بالابتداء خبره الظرف بعذه» ويكون المسوغ له معنى الفعل ك ظسَلام عَلَى آل يس #4 
| [الصافات: 0] وأما المصدر المضاف نحو: بعدك وسحقك فلا يرفع لعدم خبر له وأما ذو أل 
فرفعه أحسن كالويل له والخيبة لكن إدخال أل سماعي عند سيبويه فلا يقال السقي له لعدم 
سماعه» وقاسه الفراء والجرمي كما في الهمع: ومقتضى التسهيل رفع المضاف أيضاً وهو 
0 ا وسخرد ابرع ل اي ا 
0 ركذا في العقيد حبرا براه تمان إنشانياً كحضي للك تنقيا 97 
كأفعل» وكرامة أي ولك كرامة | ه قال الصبان: والظاهر أن ما للتفصيل كذلك» والأوجه 
اطراد الرفع فيما ذكرء كما يفيده كلام ابن عصفور. 
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| 


)١(‏ البيت من الهزج. وهو لقطري بن الفجاءة في تخليص الشواهد ص 598؛ وشرح التصريح ريه 





نقد المفعول المطلق 


التوبيحٌ» نحو: «أتوانياً وَكَدْ عَلاك المشيبُ؟؟ أي أتتوانى وََدْ عَلاك؟ 


ويقل حذفٌ عامل المصدر وإقامة المصدر مُقامه في الفعل المقصود به الخيرٌ» نحو 
«أفعلٌ وكرامة» أي: وأكرمُكٌ . 


قوله : (وكذلك يحذف الخ) مقتضى صنيعه أو الواقع بعد الاستفهام» وفي الخبر ليسا من 
الآتي بدلا عن فعله وقوله الآتي : والمصدر تائب مئايه الخ » نص في أنهما منهء ففي عبارته 
قلاقة. والثاني هو الصواب؛ فالآتي بدلا نوعان: طلبي وخبري؛ فالأول هو الواقع أمرا أو نهياً 
أوذعاة.. أر توييضا: وهذا النوع مقيس على الصحيح بشرط ل 
يكون مفرداً منكراً وإلا كان سماعياً كويله. والخبري إما مسموع» ولم يتعرض له المصنف. 
ومثله الشارح بقوله: افعل وكرامة» وإما مقيس وهو ما ذكره بقوله: وما لتفصيل إلى آخر 
الباب. فكل ذلك بدل عن فعله خلافا لما يقتضيه الشرح. 

قوله: (في الفعل المقصود به الخبر) المراد بالخبر ما قبل الطلب فيشمل الإنشاء غير 
الطلبي كقولهم عند تذكر النعمة: حمداً وشكراً لا كفراًء وعند تذكر الشدة: صبراً لا جزعاًء 
وعند ظهور معجب: عجباًء وعند الامتثال: سمعاً وطاعة» أي حمدت حمداً وشكرت شكرا 
وصبرت صبراً الخ : فالمقصود في ذلك الإنشاء لكن جعلوها من 3 قسم الخبر نظراً للفظ العامل. 
وعن اين عصفور أنها أخبار لفظاً ومعنّى» رد لد ا لك ل على السماعء 
فإن المصدر الخبري خمسة أنواع» أربعة منها قياسية وهي المذكور بقوله: وما التفصيل الخ» 
وواحد سماعي وهو هذاء وضابطه أن يدل على عامله دليل» ويكثر استعماله في كلامهم كهذه 
الأمثلة» ومثال الشرح. فالعامل في جميعها محذوف وجوياً لكثرة دورانها في كلامهم كذلك 
فلا تغير عما وردت كالأمثال» ولا يتجاوز مورد السماع» وإنما يجب الحذف في حمد أو شكر 
إلا كفراً عند اجتماع الثلاثة فلا اعتراض بأنه يقال: حمدت حمداًء وشكرت شكراً على أن 
الكلام بذكر الفعل يكون خبراًء وكلامنا عند قصد الإنشاء. وحينئذ يكون المصدر والفعل 
متعاقبين فلا يجمع بينهما كذا قال الدماميني نقلاً عن الشلوبين» والظاهر أن صبراً لا جزعاً 
وسمعاً وطاعة» كذلك فوجوب الحذف خاص باجتماعهماء أو عند قصد الإنشاء هذا. 
وللرضى تفصيل آخر حيث قال: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما 
يميزها ويبين ما تعلقت يه من مجرور يحرف أو بإضافة المصدر إليه فليست مما يجب حذف 
فعله» بل يجوز ذكره كحمدت حمداً وشكرت شكراً وسقاك الله سقياً. وأما ما بين فاعله بإضافة 
نحو  :‏ كتاب الله وسنة الله ووعد الله وصبغة الله وحنانيك ودواليك» أو يحرف جر كسحقاً لك 
أي بعداء ويؤساً لك أي شدة» أو بين مفعوله بإضافة كضرب الرقاب وسبخان الله ولبيك 
وسعديك ومعاذ الله» أو بحرف كحمداً لك وشكراً وعجباً منك» فيجب حذف الفعل في جميع 
هذا قياساء والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلي بحذف الفعل حيث وجد وهو ما سمعته 


المفعول المطلق يفف 


فالمصدرٌ في هذه الأمثلة ونحوها منصوبٌ بفعل محذوف وُجُوباًء والمصدر نائبٌ منابه 
في الدلالة على معناه. 
وأشار بقوله : «كَتَدلا إلى ما أنشده سيبويه» وهو قول الشاعر: 
[73" ]| يمُرُونَ بِالدَّهْنًا حِمَافاً عيابِهُمْ ووس ين ذاردن يسن الكقاتت 
على جين الْهَى الئاس جل أمُوَرهِم ‏ كتدلاً رُرِيقٌ المَال تَدْلَ لكيه 
ف«نَدّلا» نائبٌ يناك تعل مره وهو اندّلء والئّدل: خَطفٌ الشيء سرعة لور ريق ! 
منادى» والتقدير: ندلايا ريق الْمَالَ وَرُرَيقُ اسم رجل» وأجاز المصنفٌ أن يكون مرفوعاً 
بتذلآء وفيه نظرء لأنه إن جعل اندلا نائباً مناب فعل الأمر للمخاطبء والتقدير: «انْدُل» لم 
يصح أن يكون مرفوعاً به لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب ١‏ يرق ظاهراًء فكذلك ما ناب 
55 وإن جعل نائبا أ مناب فعل الأمر للغائب» والتقدير: «ليَنْدُل؛ صَمَّ أن يكون مرفوعاً به 
لكن المنقول أنَّ المصدر لا ينوب مَتَاب فعل الأمر للغائب» 0 ينوب مناب فعنل الأمر 
للمخاطب» نحو «ضَرْباً زيداً» أي : اضرب زيداًء والله أعلم. 
5 وَمَالقفصيل كَإِمَامَئًَا عَامِلَهيِحذفَ خَيِدْعَئًا 


من ذكر القاعل أو المفعول لا لبيان النوع احترازاً من نحو: وَمَكُرُوا مَكْرَهُمْ)4 [إبراهيم:٠4]‏ و 
لسَعَى لَهَا سَعْيَهَاع [الإسراء: 14] ثم علل ذلك فانظره. 
قوله: 4 10 ا 


٠. 2 2‏ 1-7 . اخ 2 قدب > # ام »2 


والدهنا بفتح المهملة ودارين يكسر الراء موضعان والضمير في يمرون للصوص» وكذا 
في يرجعن وأنثه تحقيراً لهم وعيابهم جمع عيبة بفتح المهملة وهي كالحقائب أوعية الثياب 
والزاد ونحوهما وبجر بضم الموحدة وسكون الجيم جمع بجراء كحمر وحمراء. أي ممتلئة 
حقائبهم بعد خلوها وعلى حين يروي بالفتح على البناء لإضافته لجملة ألهى» وبالجر على 
الإعراب والظاهر أنه متعلق بقول محذوف أي فيقولون ندلا حين ألهى الخ. والمال مفعول به 

قوله: (وزريق اسم رجل) لا ينافي قول العيني اسم قبيلة لاحتمال تسميتها باسم أبيها. 

قوله: (وما لتفصيل الخ) عطف على ندلاً فهو مثال ثان للآتي بدلاً من فعلهء وكذا ما 


)١(‏ البيتان من الطويلء وهما أو أحدهما لأعشى همدان في الحماسة البصرية ٠777/7‏ 2777 وهما في ملحق 
ديوان الأحوص ص ١5١5؟؛‏ وملحق ديوان جرير ص ١7١٠١؛‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ندل). 
(1) انظر شرح ابن عقيل الشاهد رقم ١57‏ 
حاشية الخضوي ج١‏ - ١8+‏ 


7 المفعول المطلق 


يُحْذَّفُْ أيضاً عامل المصدرن وحوياً إذا رقع تتصيلا لعائية قذاما تقدمةة كقوله تعالى : #حنّى 
إِذا أَنُخشُّمُومُمْ قَشدُوا الوِنَاقَء فَإِمًا مَنَا بعد وإمّا فدَاة4” '© فمئاء وفداءً: مصدران منصوبان 
نجل فمقدوف وُجُوباً والعقدير:. والله أعلم ‏ فإمًا تَمنُونَ مَناه وإمّا تَمْدُونَ فداة» وهذا معنى 
قوله: «وما لِتَمْصِيلء إلى آخره» أي : يُحْدْفٌ عامل المصدر المَسُّوق للتفصيل» حيث عن 
أي : عَرَض . 
55> د هذا كور ودُو حضر وَرَدْ نَائِبَ فغل لإسْمعَيِنِاستتذ 
أي : كذلك يُحْذَّفُ عامل الود وُجُوبا إذا ناب المصدرٌُ عن فعل اسْتند لاسْم عين 


بعده فقوله: عامله بحذف تأكيد لمفاد عطفه على المثال» ولتسدث ما معدا خيرها ما :تعدها لفل 
يوهم أنه قسيم للآتي بدلاً من ذ فعله مع أنه منه. 

قوله: (لعاقبة ما تقدمه) أى للفائدة المرتبة عليه» والحاصلة بعده سواء كانت عاقبة طلب 
كالآية فإن طلب شد الوثاق يعرم انه ما لف اهماد بعده أو خبر كقوله: 

8 لأجهَدَنَ فَإِمَارَد وَاتِِعَةٍ تُخْضَى وإمَابُلوعٌ السُؤْلٍ و الأمل”") 

فلأجهدن جواب قسم مدلول عليه باللام»؛ وهو خبر فصل بعده ما يترتب عليه» واحترز 
بالقبلية عن نحو: إما إهلاكاً أو تأديباً فاضرب زيداً فيجوز إظهار فعله» وقيد ابن الحاجب ما 
قبله بكونه جملة» فلا يجب الحذف فيما فصل به مفرد قبله كلزيد سفر فإما صحة» أو اغتناما 
لقيود ثلاثة تفصيل العاقبة. وكونها عاقبة جملة» وتقدمها. 

قوله: (إذا أثخنتموهم) أي أكثرتم فيهم القتل» فشدوا الوثاق أي فأمسكوا عن القتل» 
واسروهم وشدوا وثاقهم أي ما يقيدون به. 

قوله: (كذا مكرر) أي مرتين فأكثر. 

قوله: (ورد) أي المذكور من المكرر والمحصور لأن الجملة نعت لهماء ونائب حال من 
فاعله؛ ولاسم عين متعلق باستند. وهو صفة لفعل كما استظهره المعرب» وجعلها المكودي 
نعتأ ثانيا لمكرر وما عطف عليه. 

قوله: (اسند الخ) يستفاد منه أن شروط وجوب الحذف ثلاثة: كون عامله خبراً أي ولو 
منسوخاً كإِنّ زيداً سيراً سيراًء وكون المبتدأ اسم عين» وتكرار المصدر أو حصره» ويقوم 
مقامهما دخول الهمزة على المبتد! نحو: أأنت سيراً» والعطف عليه كأنت أكلاً وشرباً كما في 
التصريح» ويشترط أيضاً استمراره إلى الحال كما نصوا عليه لا منقطعاً ولا مستقبلاً» وإنما 


.]5 [محمد:‎ )١( 
.197/١ (5؟) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الدرر / 45 وهمع الهوامع‎ 
والشاهد فيه قوله: «إما دَرْءَ. .. وإمّا بلوغ» حيث جاء المصدر لتفصيل عاقبة خبر.‎ 


المفعول المطلق ا 


أي : أَخْبرَ به عنه - وكان المصدرٌ مكرراً أو محصوراء فمثالٌ المكرر: ا«زَيِذٌّ سَيْراً سَيْرأًا 
والتقدير: ازيد يسير سيراً»» تذفن سين رخويا لقيام التكرير مَقَامَه وال المحصور (مَا 
رَيْدُ إلا سَيْراً وإنّما زيد سيراً» والتقدير: إلا ييز سيراء فحذف ايسيرا وَحُويا لجا قن“ السمير 
من التأكيد القائم مَقَامَ التكرير. 1 
فإن لم يكرر ولم يُخْصَّر لم يجب الحذف, نحو: «رَيِذٌّ سَيْرآه التقدير: زيد يسير سيراء 
فإن شئت حذفت «يسير» وإن شئت صَرَّحْتَ بهء والله أعلم. 
ةا ومئة كاتتدفؤتة متوةكنيا" معتية ار فيبر كالتما 
25 - نَخْولَة هله عَليّ ألفْ عُرْفا؛ وانكان كميدي الت قا بزن» 
أي: من المصدر المحذوف عاملة وُجُوباً ما يُسَمَىء المؤكة تمع والمء كل لغيرة 
فالمؤكد لنفسه: الواقع بعد جملة لا تختدل غيره نحو: «له علي ألفٌ عرفا أي : اعترافاً 
فاعترافاً: مصدرٌ منصوبٌ بفعل محذوفٍ وُجُوياًء والتقدير: «أعترف اعترافاً» ويسمى مؤكداً 
لنفسه: لأنه مؤكد للجملة قبله» وهى نفس المَصْدَرء بمعتى أنها لا تحتمل سِوَاهُء وهذا هو 
المراد بقوله: «فالمُبتدأ» أي: فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. 


اشترط اسم العين ليؤمن معه من توهم خبرية المصدر إذ لا يخبر عنها إلا بتأويل فيحتاج للفعل 
بخلاف اسم المعنى» فيرفع المصدر بعده على الخبرية لصحتها بلا تأويل كأمرك سيرء 
ومقتضى ذلك أن اسم المعنى إذا لم يصح المصدر خبراً عنه إلا بالتأويل كاملك نقصان 
وشغلك زيادة يصح فيه النصب. ويجب حذف الفعل مع التكرار على تقدير أملك ينقص 
نقصاناً ويزيد زيادة . وحينئد ففي مفهوم قوله لاسم عين تفصيل» يس . 


قوله: (صرفا) نعت لحقاًء وهو صالح لتوكيد الجملة بانفراده» فكأنهما مثالان في مثال 
واحد. : 


قوله: (لا تحتمل غيره) إن أراد ا ل عل 0 
كذلك» أو أنها لا تفيد معنى غيره ولو مجازياً فممنوع سم أي لاحتمال كونها للتهكم مجازا إلا 
أن يراد: لا يحتمل غيره احتمالاً قريباًء والتهكم بعيد صبان. والأصح منع تقديم هذا المصدر 
كالذي بعده على الجملة» وتوسطه بين جزأيها لأنها دليل العامل فلا يفهم إلا بتمامهاء وأما 
قولهم: أحقا زيد منطلق» فحقأ ظرف لا مصدر كما نص عليه. 

قوله: (هي نفس المصدر) فيه تسمُح» والمراد أن التكلم بها هو نفس الاعتراف» ونص 
فيه فالمصدر مؤكد للاعتراف الذي تضمنته الجملة فصار مؤكداً لنفسه كما فى: ضربت ضرباء 
ولا يشكل ذلك على قوله» وحذف عامل المؤكد امتنع لما مر أن هذا مستثنى منه أو يقال لما 
دلت الجملة على العامل كان كأنه مذكوراً لقيامها مقامه. 





فية المفعول المطلق 


والمؤكد لغيره هو: الواقع بعد جُملة تحتملّهُ وتحتملٌ غيرةُ» فتصير يذكره نضًا فيهء 
تخو: «أنك اق حَما» فحقا: مصدرٌ منصوبٌ بفعل محذوفٍ وُجُوبآء والتقدير: «أَحَُفَهُ حمّأ» 
سمي مؤكداً لغَيْرِهِ؛ لأن الجملة قبله تصلحٌ له ولغيره» لأن قولك: «أنت ابني» يحتمل أن 
يكون حقيقة» وأن يكون مجازاً على معدى: أنت عندي فى الحُنُوٌ بمنزلة ابني» فلما قال ١حَقّا»‏ 
ماوت التججلة تقشنا تفن أن الميزاد الثكة سدفيقة» قتائرت العتملة بالمفدر ؛ لأنهنا ضارت نه 
نضّاء فكان مؤكداً لغيره» لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثّر فيه. 
07 كذَاك دُو الكّشبيه بَعْدَ جمْلَة كّه«لى بكأايكَاءَذات غضلةة:؛ 


قوله: (أنت ابني حقاً) مثله لا أفعله ألبتة. فالبتة مصدر حذف عامله وجوباًء والتاء 
للوحدة» والبت القطع أي أقطع بذلك القطعة الواحدة أي لا أتردد» ثم أجزم مرة أخرى» وكان 
اللام للعهد أي القطعة المعلومة التي لا تردد معهاء ولا يجوز حذف أل على المشهور. ولم 
يسمع فيها إلا قطع الهمزة والقياس وصلهاء تصريح. وإنما كان مثله لأن ألبتة محقق لاستمرار 
النفي قبله بعد احتماله الانقطاع . 


قوله: (يحتمل أن يكون حقيقة) مقتضاه أن حقاً هنا بمعنى حقيقة» فيكون رافعاً لاحتمال 
المجاز. أما إذا كان بمعنى ضد الباطل فلا يرفعه بل يصح معه أن يراد بنوة العلم لكنه يرفع 
احتمال بطلان القضية لاحتمال الجملة قبله للصدق والكذب,» فتصير به نصا في الثبوت. 
وسمي مؤكداً لغيره لأن الجملة مغايرة له لفظاً ومعنّى» قاله الدماميني. قال الرضي: وهو مؤكد 
لنشيه أرهيا لأن العدملة كدك عليه نف تن خيث أنه مذلول الفظها . :وأنا اععياليا للكذب أو 
المجاز فأمر عقلي لا مدلول للفظ بل هو نقيض مدلوله. وكذا جميع الأخبار فلا تفيد إلا ثبوت 
مدلولها في الواقع حقيقة» وأما احتمال الخبر للصدق والكذب فليس المراد به أن الكذب 
مدلوله كالصدق بل من حيث العقل» وحينئذ فإنما سمي هذا مؤكداً لغيره مع أنه كالأول لأنك 
إنما تؤكد بمثله إذا توهم المخاطب ثبوت نقيض الجملة في نفس الأمرء وغلب عنده كذب 
مدلولهاء فكأن الجملة تحتمله له ولنقيضه فقيل مؤكد لغيره. وأما الأول فلا يؤتى به لمئل هذا 
الغرض . 

قوله: (كلي بكا) ينبغي جعله صفة لجملة أي بعد جملة كائنة كهذه. ليكون مشيراً لباقي 
الشروط . والبكا بالقصر إسالة الدمع» وبالمد رفع الصوتء وقيل لغتان في كل كما في 
المصباح»ء وعلى الأول يحتاج لارتكاب الضرورة في قصر الأول» أو مدّ الثاني» وإلا ورد أن 
الجملة لم تحو معنى المصدر لكن يرد أنها لم تحو فاعل المصدر المنصوب إذ فاعله ذات 
عضلة؛ أي ممنوعة من النكاح وهي غير الياء في لي» ويدفعه أن المعنى لي بكاء مثل بكائهاء 
أو صاحب المثل هو المتكلم» والعضلة أيضاً الداهية يقال إنه لعضلة من العضل أي داهية من 
الدواهى. 


المفعول المطلق غرف 


أي : كذلك يجب حذفٌ عامل المصدر إذا قُصد به التَّشْبِيهُ بعد جملة مُشْتَملةٍ على فاعل 
المصدر فى المعنى» نحو: «لزيد صوتٌ صَوْتَ جمار» وله يُكَاءٌ بكاءً التكلى» فاصوت 
جمارا). مصدر تشبيهي » وهو منصوبٌ بفعل محذوف و والتقدير: يْصِوّتٌ صوت حجمار» 
وقبله جملة وهي: «لزيد صَوْتُ؛ وهي مشتملة على الفاعل في المعنى» وهو «زيد» وكذلك 
«بكاء التكلى» منصوبٌ بفعل محذوفٍ وجوباًء والتقدير: يبكى بكاءً التكلى. 

فلو لم يكن قبل هذا المقدن جُملة روحت الرّفْعٌ لحو: ااصوئة صوتٌ حمار» ويكاوة 
بكاءٌ التكلى»)» وكذا لو كان قبله جملة» وليست مشتملة على الفاعل فى المعنى» نحو: (ا 


قوله: (إذا قصد به التشبيه الخ) جملة الشروط سبعة: كونه مصدراًء ومشعزاً بالحدوث» 
وقصد به التشبيه» وبعد جملة مشتملة على فاعله» وعلى معناه. وليس فيها ما يصلح للعمل 
ذكر الشارح منها ثلاثة» وترك الباقىي. وستعلم محترزها. 

قوله : (الثكلى) بفتح المثلثة مقصوراً أي الحزيئة لفقدها ولدها. يقال: ثكلت ولدها إذا 
فقدته . 

قوله: (تشبيهي) أي لكون المعنى مثل صوت حمارء ولذا كان في الجملة قبله معناه 
وفاعله لأن فاعل المثل هو زيد» وهو أيضاً مشعر بالحدوث لكونه مصدر صات يصوت إذا 
صاح فهو بمعنى التصويت أي إخراج ما يسمع. وإحدائه لا بمعنى المسموع خلافاً للمرادي» 
وليس في الجملة قبله ما يصلح لعمله لما سيأتي فاستوفى الشروط. ومثله مثال المصنف» 
ونحو: له ضرب ضرب الملوك. واعلم أن هذه الشروط لوجوب حذف الناصب إذا نصب» 
ويجوز معها رفعه بدلا مما قبله أو صفة له بتقدير مثل أو خبر المحذوف. وهل النصب حينئذ 
أرجح أو هما سواء؟ قولان. 

قوله: (بفعل محذوف وجوياً)أي لا بالمصدر الذي في الجملة لأن المصدر لا يعمل إلا 
إذا كان بدلاً من فعله . أو مقدراً بالحرف المصدري. وليس عدا كذلك أما الأول فظاهر وأما 
الثاني فلأنه مبتدأء والأصل فيه الاسم الصريح كذا قيل وفيه نظر. لاقتضائه منع عمل كل 
مصدر وقع مبتدأء وهو ممنوع. وعلل المرادي مثال الصوت بأن الأول (فيه) بمعنى ما يسمع 
فليس مصدراً حتى يعمل» وفيه ما مر مع قصوره. وقال في الشذور لأن الصوت الأول لم يرد 
به الحدوث حتى يقدر بالفعل بل المعنى في قولك: مررت . فإذا له صوت صوت حمار إنك 
مررت به» وهو في حال تصويته فلذا قدروا للثاني ناصباً | ه أي» واشتراط الإشعار بالحدوث 
إنما هو في الثاني المنصوب فلا تنافي فليتأمل هذا. وقال الناظم اشتراط ذلك في عمل المصدر 
غالب لا لازم فعليه يجوز النصب بالمصدر الذي في الجملة بلا تقدير فعل» وهو ظاهر كلام 
سيبويه في هذا المثال» قاله الرضى 

قوله: (وجب الرفع) أي خبراً لما قبله. 

قوله: (وكذا) أي يجب الرفع لكن ليس خبراً لما قبله بل بدل منه» أو نعت بتقدير مثل 





4 المفعول له 


: كك م التُكلى» وهذا صوتٌ صوتٌ حمار» ولم يتعرض المصنفٌ لهذا الشرطء ولكنه مفهومٌ 
من د تمثيله . 


المفعٌول لَه 
4 يُنصبٌُ مَفْعولآاًلهُ المصدرٌء إن أبَانَ تعليلاء «كجُد شكرا وَدِنْ 


أو خبر لمحذوف أي هو بكاء الخ والمراد بوجوب الرفع عدم المفعولية المطلقة فلا ينافي جواز 
النصب على الحال إن ود سرع لجال الآتي» لأنه حلي البمتكن في التلر د أومما 
وكذا يجب الرفع إذا عدم ا 1ه يديد أسدء اك بع د ل ذكاء 
الحكماءء لأن الذكاء من الملكات الراسخة لا من الأفعال المتجددة بالعلاج كالضرب 
والتصويت» أو لم يكن للتشبيه كله صوت صوت حسنء أو لم يكن في الجملة قبله معناه كله 
ضرب صوت حمار أما إذا كان في الجملة ما يصلح للعمل فيه كزيد يضرب ضرب الملوك 

تنبيه: المراد باشتمالها على معناه ما هو أعم من أن يكون فيها لفظه أيضاً كما مر. أو 
معناه فقط كقوله يمدح فرساً بالضمور: 

ا ]إن يشل الأزمل إلا متت ميق وغوت الخان د ال 00 

أي بلغ في الضمور إلى حيث لو اضطجع لم تمس بطنه الأرض بل منكبه» وحرف ساقه 
فالمعنى أنه مدمج الخلق مدكوك بعضه في بعض» ومطوي كطيّ المحمل وهو علاقة السيف 
أي كدمجه في بعضه بالضفر والله أعلم. 


المَفْغُولُ لَهُ 
ويسمى المفعول لأجلهء ومن أجلهء وقدمه على المفعول فيه لأنه أدخل منه في 
المفعولية» وأقرب إلى المفعول المطلق لكونه مفعول الفاعل حقيقة. بل قال الزجاج والكوفيون 
إنه مفعول مطلق. وعكس ابن الحاجب لأن احتياج الفعل إلى الظرف أشد من العلة. 
قوله: (ودن) أمر من الدّين بفتح الدال أي اقرض غيرك أو من الدين بالكسر بمعنى 
المجازاة أو الخضوعء وحذف علته لدلالته علة الأول. أي دن شكراً لأنه يجوز حذف المفعول 
له لدليل» أو أن شكراً المذكور علة لهما معاً. 


؛1١97‎ /" البيت من الكامل» وهو لأبي كبير الهذلي في خزانة الأدب 1944/48؛ وشرح أشعار الهذليين‎ )١( 
.7٠9/7؟ وللهذلي في الخصائص‎ 


المفعول له عيذ 





84 وهو بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتحذ: وَفْمَاًوَفَاعِلاًء وَإِنْشفَرْط فُقِذ 
٠‏ فاجررهٌ بالحرف وَلَيِسَ يمتنغ مَعَ الشُرُوطٍ: كَلرُهَدٍنَاقَيغْ 
المفعولٌ له هو: المصدرٌ المفهُم عله المشارك لعامله: في الوقت» والفاعل» نحو 
«جد شكرأ» فشكراً: مصدرء وهو مُفهمٌ للتعليل» لأن المعنى جُدْ لأجل الشكرء ومُشارِك 
لعامله وهو: «بجد؛: في الوقتء لأن زمن الشكر هو زمن الجودء وفي الفاعلء» لأن فاعل 
الجود هو المخاطبٌ وهو فاعل الشكر. 
وكذلك: «صَرَيْتٌ ابني تأديباً» قتأديبا : مصدرء وهو مُفْهمٌ للتعليل» إذ يصح أن يقع في 
جواب «لم فعلت الضُربَ؟» وهو مشازك لضربتء في الوقتء والفاعل. 





قوله: وفنا تيز ميخول عن الفاعل أي متحد وقته» أو منصوب بنزع الخافض . 

قوله: (كازهد الخ) يفيد جواز تقديم المفعول له. وهو كذلك سواء جر كمثاله أو نصب 
كقوله : 

١‏ - طَريْتُ وَمَا شَؤْقاإِلَى البيض أظَرَبٌ90© 

وفيه تقديم معمول الخبر الفعلي. 

قوله: (في الوقت) أي بأن يقع حدث العامل أثناء زمن المصدر كهربت جبناً» أو يقع 
أول العامل آخر زمن المصدر كحبستك خوفاً من فرارك» أو عكسه كجئتك إصلاحاً لحالك» 

قوله: (والفاعل) أي بأن يكون فاعل المصدر هو فاعل عامله. ولم يشترطه ابن خروف 
تمسكاً بقوله تعالى: هِيُرِيْكُمُ البَرْقَ حَوْفاً وطَمّعاً» [الرعد :0 حيث أن فاعل الإراءة هو الله 
والخوف من المخاطبين مع نصبه على المفعول له. ورد بأنه متحد بتأويل الخوف» والطمع 
بالإخافة والإطماع» أو هما حالان من المخاطبين كما قاله الزمخشري. وأما تأويله بأنه علة 
للرؤية من المخاطبين التي تضمنها يريكم لا للإرادة التي هي فعل الله تعالى؛ فيرده أن العامل 
الذي تتعلق به الأحكام النحوية هو يريكم لا الرؤية التي في ضمنه وأيضاً لا يظهر كون الخوف 
باعثاً على الرؤية لأنهم لا يرون لأجل خوفهم بل الله يريهم لأجل ذلك فتدبر. 

قوله: (ضريت ابنى تأديباً) قيل فيه تعليل الشىء بنفسهء لأن التأديب هو الضرب كما 
صرح به الرضي .ولا يصح تقديره إرادة تأديب لصيرورة المعنى : أدبته أو ضربته لإرادة ذلك. 
وفيه ركاكة لا تخفى إذ إرادة الشيء مسببة عن الباعث عليه لا إنها هي الباعث. وأجيب بأن 


)١(‏ وعجزه «ولا لَعِباً مني وذو الشيب يَلْعَبْ؛» وهو من الطويل للكميت في جواهر الأدب ص 5؟؛ ومغني 
اللبيب ص .١5‏ 
والشاهد فيه قوله: «وذو الشيب_يلعب» حيث حذف همرة الاستفهام.» والتقدير: أو ذو الشيب يلعب؟ . 


546 المفعول له 
وشكمه خواز النضيب إن رخدت فيه هذه القبروط القلاتةا. أغنى المدرية» وإبانة 
التعليل» واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. 


فإن فُقد شرط من هذه الشروط تعين جرهُ بحرف التعليل» وهو اللام» أو «من» أو «في' 
أو (الباء؛ . 





المراد بالتأديب أثره» وهو التأدب أي ضربته لإرادة أن يتأدب» بناء على شرط اتحاد الفاعل» أو 
ضربته لأجل أن يتأدب» بناء على عدمه. ولا شك أن التأدب يحصل أثناء زمن الضرب أو 
آخره فهما متحدان وقتاً على حد: جئتك إصلاحاً لحالك. فلا حاجة لبنائه على عدم اتحاد 
الوقت أيضاً لكن يرد عليه أن الضرب هو سبب التأدب وعلته؛ فكيف يجع التأدب علة 
للضرب؟ ويجاب بانفكاك الجهة فوجود الضرب علة في وجود التأدب»؛ وتصور التأدب علة في 
إيجاد الضرب كحفر البئر لأجل الماء؛ فتدير. ْ 

قوله: (جواز النصب) أي بالفعل قبله على تقدير حرف العلة فهو من المنصوب بنزع 
الخافض عند جمهور البصريين» لا مفعول مطلق لفعل مقدر من لفظه أي جئتك أكرمك إكراما 
كما قال الزجاج» ولا للفعل المذكور لملاقاته له في المعنى كقعدت جلوساً كما قال الكوفيون. 

قوله: (إن وجدت الخ) ظاهره كالنظم إن هذه شروط لنصبه لا لتسميته مفعولا له فيسمى 
بذلك عند جره. والجمهور على أن المجرور ولو مستوفياً للشروط مفعول به. وعليه فهذه 
شروط لتحقق ماهيته . 

قوله: (الثلاثة) لم يذكر كونه للتعليل الذي في المتن أي مفهماً لعلة الفعل والباعث عليه 
لأنه رتب على فقدها الجر بحرف التعليل وذلك ممتنع عند فقد العلية» وليس تركه إشارة 
للاعتراض على المتن لأن العلية محل الشروط لا شرط كما قيل لأن محل الشروط نصب 
المفعول له أو تحققه على ما مر لا العلية» بل هي شرط يخرج به نحو: أحسنت إليك إنعاماً 
عليك» لأن الشيء ء لا يعلل بنفسه وهي تغني عن اش شتراط بعضهم كونه من غير لفظ الفعل فقول 
المصنف : وإن شرط فقد الخ خاص بغيرهاء وبقي من الشروط كونه قلبيا فلا يجوز: جئتك 
قراءة للعلم» أو قتلاً للكافر» أو ضرب زيد خلافاً للفارسي. لأن الحامل على الشيء متقدم 
عليه . وأفعال الجوارح ليست كذلك ورده الرضي بأنه إن أراد أن الباعث يتقدم وجوداً فممنوع . 
بتو الجا ماخر حن انار أو تصوراً فمسلم ولا ينفعه وينقض قوله ضربت ابني تأديباًء 
وجئتك إصلاحاً لحالك فإنه مفعول له إجماعاً وليس قلبياً ولا مقدم الوجود فإن قدر فيه إرادة 
تأديب وإصلاح قلنا فليجز: جئتك إكرامك لي» وجئتك اليوم إكراماً لك غداء بل جئتك سمنا 
وعسلاً على تقدير إرادة ذلك. فظهر أن المفعول له هو الاسم المذكور لا مضاف مقدر وإنه 
على ضربين لأن المتقدم إما وجوده فيكون من أفعال القلوب كقعدت جبناً» أو تصوره فقط 
لكونه غرضاً يترتب على الفعل؛ ولا يلزم كونه فعل قلب كضربته تأديبا» 

قوله: (وهو اللام) هي الأصل في التعليل وما بعدها نائب عنها نحو: «بظلم بِنَ الّْذِينَ 


المفعول له 5:١‏ 
فمثال ما عدمت فيه المصدريةٌ قولّك: «جئتك للسَّمن». 
ومثال ما لم ينّحد مع عامله في الوقت «جئتك اليوم للإكرام غداً». 
ومثالُ ما لم يتحد مع عامله في الفاعل «جاء زيد لإكرام عمرو له». 
ولا يمتنع الجرٌ بالحرف مع استكمال الشروط» نحو «هَذًَا قَنِمَ لِزُهْدِ). 
وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدراًء ولا يشترط اتحاده مع عامله في 
الوقت ولا في الفاعل» فجوزوا نصب «إكرام» في المثالين السابقين» والله أعلم. 


هَادُوا حَدٌمْئَا [النساء: ]1٠١‏ لاختلاف الفاعل: و «دَحَلَتٍ امْرَأةٌ الئَارَ فى :20 لعدم المصدرية: 
«ولا تَمْثُلُو | أَوْلآدَكُمْ مِنَ إملآقي» [الأنعام: ]16١‏ #أحلنا دار المقامة من فضله4”© لعدم القلبي إن 
قلنا باشتراطه. وإلا فمما جر مع استيفاء الشروطء وبقي مما يفهم التعليل نحو: #وَاذْكرُوهٌ كُمَا 
هَدَاكُمْ» [البقرة: 191] أي لهدايتكمء و: أسلم حتى تدخل الجنة» و: جئتك كي تكرمني 
وَلبْكَيُرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 [البقرة:140] وفي شرح اللمحة لابن هشام أن الكاف وحتى وكي 
لا تجر المفعول له لأنها لا تكون للتعليل إلا مع الفعل وسابكه ا ه. وينبغي أن على كذلك 
ومقتضاه أن المصدر المؤول لا يقع مفعولا له وإن أفاده التعليل. 
قوله: (جئتك للسمن) مثله: لوَالأَرْضٌ وَضَعَهَا لِلأَنَام4 [الرحلن: 5٠١‏ أي المخلوقات. 
قوله: (جئتني اليوم الخ) مثله قول امرىء القيس : 
7 فجكت وقد تضاث لدوم 'فيابها: الدى الشغر إلا لقشة ال 9 
ونضت بتخفيف الضاد المعجمة أي خلعت وزمنه قبل النوم. 
قوله: (لاكرام عمرو له) مثله : 
 35*‏ وإني لمَعرُوني لذِكْرَاكِ هَرْةّ كما انتفض العُصَْفُودُ بِثْلّه القَطدة) 
ففاعل العروٌ الهزة وفاعل الذكرى المتكلم . 
قوله: (ولا يشترط اتحاده الخ) هو مذهب سيبويه والمتقدمين كما في الهمع» ومر عن 
الرضي ترجيح كونه غير قلبي» وأجاز يونس عدم المصدرية تمسكاً نحو : أما العبيد فذو عبيد 
بالنصب أي مهما تذكر أحد الأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد فلم يبق له شرط إلا العلية لكن 


)000 روآه أحود في مسئلدة برقم مام لل والبخاري ومسلمء وإنما بلفظ : من جرّاء هرة. 500 


(0) [فاطر: 6"]. 
فرق البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 4١‏ وشرح شذور الذهب ص 797 ؛ ولسان العرب 
مادة (نضا) . 


(54) تقدم برقم ١7‏ من حاشية الخضري. 


٠ 55‏ المفعول له 


١‏ وقَلٌ أن يضْحَبّهاالمُجورّد والعَكْسُ فى مصحُوب «أل وأْنْشَدُوا 
لا أَقْعُدُ الجَبْنَ عَنِ الهَيِجَاءِ وَلؤتَوَلث يْمْرٌالأفذَاءٍ 
المفعولٌ له المستكملٌ للشروط المتقدمة له ثلاثة ثة أحوال» أحدها: أن يكون مجرداً عن 
الألف واللام والإضافة» والثاني: أن يكون مكلى«الالف واللام» والثالث: أن يكون مضافاًء 
وكليا يجوز أن تُجرٌ بحرف التعليل» لعن اللك حا عي دعن لالت رالااع لياق 
النصبٌ. نحو: «ضربتُ ابني تأديباً»» ويجوز جره فتقول: «ضَرَبْتٌ ابني لتأِيب»» وزعم 
الجُزُولي أنه لا يجوز جِرْهُ وغ خلانيما. ص به التشويوت» وما صحب الألف واللام بعكس 
المجرد» فالأكثر جره ويجوز النصب, «فضربتٌ ابني للتأديب» أكثرٌُ من «ضربت ابني التأديب» 
وهدا جاه قيدصتصويا نا انقده النصاى: ١‏ 1 
]١7[‏ لا أقعْدٌ الجُبْنَ عَن الهَيِجاء7©) 
البيت» ذ«الجبنَ» مفعولٌ لهء أي: لا أقعد لأجل الجبن» ومثله قولّه : 
[174] قَلَيْتَ لي بهم قَوْماً إذا رَكبُوا شنُوا الإِغَارَةَ فُرْسَانا ورُكبان'" 
وأما المضاف فيجوز فيه الأمران ‏ النصبٌ والجر ‏ على السواء؛ فتقول: «ضريتٌ ابنى 
تأدِيبَهُ» ولتأديبه؛ وهذا قد يُفَهِمٌ من كلام المصنف» لأنه لما ذكر أنه يقل جَرُ المجرد ولق 


قال سيبويه: رواية النصب رديئة جداً فلا يخرّج عليهاء وجعله بعضهم مفعولاً به أي مهما تذكر 
العبيد الخ . 

قوله: (أن يصحبها) أي الحرف المذكور في قوله فأجرره بالحرف» وأنثه لتأويله 
بالكلمة» وفي نسح : أن يصحبه بالتذكير» وفي أخرئ: فأجرره باللام فالتأنيث ظاهر. 

قوله: (وأنشدوا) أي النحاة شاهداً لجوازه قول بعض العرب: لا أقعد الخ» فهو ليس من 

قوله: (لكن الأكثر فيما تجرد الخ) أي لأنه أشبه الحال والتمييز في التنكير والتبيين. 

0 0 يجوز 00 رد بقوله: 

قوله: ا ألباء للبدلية م وقتوا من علق إذا ا 
فرقوا أنفسهم لأجل الإغارة» أو بمعنى تفرقوا لأنهم عند الإغارة على الأعداء يتفرقون ليأتوهم 
من كل الجهات . 


71١ وعجزه هيَارْبٌ هَيْجَا هِيَ خَيْرٌ مِنْ دَعَدْهء وهو من الرجز للبيد في ديوانه ص‎ )١( 

)2»( البيت من البسيط» وهو لقريظ بن أنيف في الدرر 7/ ٠‏ ٠م4؟‏ وللعتبري في لسان العرب (ركب)؛ وللحماسيّ 
في همع الهوامع نؤالضة 

(*) الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك 779/7؛ وشرح الأشموني717/1. 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 117 
المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحدٌ منهماء بل يكثر فيه الأمران» ومما 
جاء نه رمتضووياً قوله تعالى: #يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّواعق حذر المَوْتِ4”'' ومنه 
قوله: 
1 وأْغْفِرٌ عورا الكريم إِدخارهُ وأغرِضٌ عن شَمْم اللَّئِيمَ تَكَرُمَا" 
المفكُول فيهء وهو المُسمَّى ظرفا 
8 الظَرْفٌ: وقتّ» أو مكانٌ ضِْمنَا «فى» باطرادء كهتا افْكَثْ أرْمِنَا 





قوله : (عوراء الكريم) بة بفتح العين المهملة ممدوداً أي كلمته القبيحة. وكل ما يستحي منه 
فهو عورة. 00 إذا فلت من الكريم كلمة قبيحة سترتها لأجل ادخاره. 
إوكلء ثولم تمالىة 9ينفِقُونَ أَنْوَالّهُمُ انتما مَرْضَاتٍ الله4 [البقرة :6 ومن جره لما يَهبط مِن 
خْشْيَةٍ الله4 [البقرة:74] قيل وَّلإيلافٍ قُرَيْش4 [قريش:١]‏ فإنه علة ليعبدوا ودخلته الفاء لما فى 
الكلام من معنى الشرط إذ المعنى فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لسائر نعمه الكثير عليهم 
فليعبدوه لأجله إيلافهم #رِخلَة الشّنَاءِ وَالصَّنِفٍِ» (تريش:؟] أي السفر فيهما إلى اليمن والشام مع 
أمنهم من القطاع والمنتهبين» واحترامهم لكونهم خدمة بيت الله بخلاف غيرهم. كن الح م 
متعين عند من شرط اتحاد الزمن لأن العبادة مستقبلة والإيلاف حالي» وقيل اللام متعلقة 
بأعجبوا مقدراء وقيل بقوله تعالى: لنَجَعَلَهُمْ كَحَضْف مَأكُول4 [الفيل :0 لأن السورتين سورة 
واحدة» تصريح . 

تنبيه: لا يجوز تعدد المفعول له نصب أو جر ومن ثم منع في قوله تعالى : ولا 
تُمْسِكُومُنَ ضِرَارا لتعقَدُوا4 [البقرة تعلق لتعتدوا بالفعل» أن جعل ضراراً مفعولاً له أي بل 
هو متعلق بضراراً» وإنمايتعلق به إن جعل حالاً أي مضارين همع والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المَفعُول فِيهِ وهُوَ المُسَمّى ظَرفا 
أي تسمية مجازية اصطلح عليها البصريون. ولا مشاحة في الاصطلاح فلا يرد أن الظرف 
هو الوعاء المتناهي الأطراف» وليس هذا كذلك؛. وسماه الفراء محلاً والكسائي وأصحابه 
صفة. ولعله باعتبار الكينونة فيه ١‏ ه صيان. 
وقدمه على المفعول معه لقربه من المصدر باستلزامه له ولوصول العامل إليه بنفسه لا 
ترف لاوط ش 
قوله: (وقت) أي اسم وقتء أو اسم مكانء لأن الظرف اصطلاحاً من صفات الألفاظء 


.]19 [اليقرة:‎ )١( 
زفق البيت من الطويل»ء وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص 5؟ ولسان العرب مادة (عور).‎ 





444 المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 


عرّف المصنفٌ الظرفٌ بأنه: زمان أو مكان من معنى «في» ارد يدر (انكك ها 
أَزْمْنَا» فهنا: : ظرف مكان» وأزمنا : ظرف زمان» وكل منهما تضمّن معنى (في»2؛ لأن المعنى: 
امكث في هذا الموضع في أَزْمْنِ. 

واحترز بقوله: اين مدن في 1 ينا لم يتضمر" من أسماء الزمان أو لمجا سحي الي 
كماءإذا عل اشم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرأء نحو: : ايوم الجمعة يوم م مُبارك» ويوم ره 
يوم م مبارك» والدَادُ لزيد» فإنه ابيع روفاد والحالةٌ هذه وكذلك ما وقع منهما مجروراًء 
نحو: 'سِرْتُ في يوم الجمعةة و«جلستُ في الدّارِ؛ على أن في هذا ونحوه خلافاً في تسميته 
ظرفاً في الاصطلاح» وكذلك ما 'تُصت نهنا مفعولاً به تخو: («بنيت الدارّ» وشهدتٌ يوم 
الجمل؛ . 

واحترز بقوله: «باطّرادٍ) من نحو اوخلث البيت» ‏ وسكدت الذاز»:وذهيث الشأم» فإن 





ل لي ار 0 روعي اد المرة 0 
ا 

قوله: (أزمناً) بضم الميم جمع من كجبل وأجبل وجمعه مع أن الزمن المفرد يطلق على 
القليل والكثير لأنه قد يراد به قطعة خاصة من الوقت. وأفاد بالمثال جواز تعدد الظرف لعامل 
ا الا ف وعدم اا او التلى ارك با كر 
الزمان على المكان 3 قولان. وظاهر الكشاف منعه حيث قدر قوله تعالى «رَيَوم خُيَيِنِ # 
[التوبة :8 وموطن يوم حنين أو في أيام مواطن كثير 2 كثيرة» ويوم حنين ووجه بعدم سماعه وبأن 
الفعل مقتض لكل منهماء فلا يجعل أحدهما تابعاً. كنا لا يحطقا الفاعل عل الجد المفاعيل 
ولا بعضها على الآخر ولاختلافهما باشتراط الإبهام في المكان دون الزمان. ومن جوزه نظر 

شتراك في الظرفية» أفاده المغني. 

قوله: (معنى في) هو الظرفية» ومعنى تضمنه له إشارته إليه لكون الحرف مقدراً في نظم 
الكلام. والم بصم التضرك بده الطروقة اللي اورت . ولذلك أعرب لأن الحرف 
يؤدي معناه بنفسه محذوقاً لا أن معناه انتقل للظرف وصار الحرفه غير منظور إليه كتضمن 
الاسم معنى الهمزة مثلاً حتى يقتضي بناءه فتدبر. 

قوله: (باطراد) أي بأن يتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف كما سيشير 
له الشرح فخرج #وَتَرْعْبُونَ أَنْ تَتْكحُوهُنَّ 4 [النساء لأنه وإن تضمن معنى في على قول لكن 
لا يطرد في غير هذا الفعل على أن النكاح ليس زماناً ولا مكاناًء فلا حاجة لإخراجه بذلك إلا 
أن يجعل مكاناً اعتبارياً للرغبة. لا يقال يخرج بالاطراد ما صيغ من الفعل؛ إذ لا ينصب إلا 
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كل واحد من «البيت» والدارء والشأم» متضمن معنى ١في)‏ ولكن تضمُنه معنى «في» ليس 
مُطرداً؛ لأن أسماء المكان المختصّة لا يجور حَذْفٌ «في» معها؛ فليس «البيت» والدار» 
والشأم» في المُثْل منصوبة على الظرفية» وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. لأن 
الظرف هو: ما تضمّن معنى «في» باطرادٍ وهذه متضمنة معنى «في» لا باطراد. 

هذا تقرير كلام المصنف». وفيه نظرء لأنه إذا ججعلت هذه الثلاثةٌ ونحوها منصوبةٌ على 
التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنةٌ معنى «في»» لأن المفعول به غيرٌ متضمن معنى «في1» 
فكذلك ما شبّه بى فلا يحتاج إلى قوله: «باطراد» ليخرجها؛ فانها خرت بفرلة: «ما ضمن 
معنى في» والله تعالى أعلم . 

وي كان وإلأقَال وو ق درا 

حكمُ ما تضمّن معنى «في» من أسماء الزمان والمكان النصبٌ» ا 
وهو المصدرء نحو: «عجيت من ضرْبكَ زيداء يوم الجمعة. عند الأمير» أو الفعلّ» نحو 





بمادته لأنه مستثنى من شرط الاطراد بدليل ما سيأتي. وكذا أسماء الممقادير لا تنصب إلا 
بأفعال السير. 

قوله: (من نحو دخلت البيت) أي مما سمع انتصابه بالواقع فيه. وهو اسم مكان مختص 
فإنه لا ينصب إلا بما سمع معه وهو: خلت وسكنت ونزلت فلا يقال: نمت البيت مثلا لكن 
في ذكره ذهبت الشأم نظر لأنه على معنى : إلى لا في» فهو مما نصب بحذف الخافض 
ترسعاء لأن الذهاب لم يقع في الشام بل في طريقها إليهاء وكذا: توجهت مكة فلا يأتي فيه 
قول الجمهور إنه ظرف حقيقة لأنه ليس مما نحن فيه» فتأمل . 

قوله: (على التشبيه بالمفعول به) أي لإجراء القاصر مجرى المتعدي قاله الإسقاطى فيما 
سيأتي . وهذا غير القول يأنها مفعول به على التوسع بإسقاط الخافضء لأن الشارح حكاه معه 
فيما سيأتي 

قوله: (لم تكن متضمنة) أي فهي خارجة بالتضمن فلا يحتاج لقيد الاطراد لأن الفعل 
أجري مجرى المتعدي بنفسه؛ فنصبها بلا ملاحظة حرف أصلآء كما لا يحتاج إليه على أنها 
مفعول به حقيقة. وأما على نصبها بحذف الخافض.فقال ابن المصنف لا يحتاج إليه لأنها لم 
تتضمن معنى في» بل لفظها. الأن المراد بالتضمن اللفظي ما يعم وجود لفظها أو ملاحظته بعد 
حذفه توسعاً. وأما المعنوي فهو الإشارة إلى معناها من غير توسع بحذفها سواء أمكن النطق بها 
أم لاء لكن المشهور أن المراد باللفظي وجود لفظها في الكلام وبالمعنوي خلافه. فقيد الاطراد 
محتاج إليه على هذا كما درج عليه الأشموني وأما على أنها ظرف حقيقة فلا يصح ذلك القيدء 
فتدبر. 

قوله: (وهو المصدر) فيه تسامح لأن الواقع في الظرف هو الحدث لا المصدر لأنه لفظ . 
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«ضربتٌ زيداًء يوم الجمعةٍء أمام الأمير» أو الوصفٌ» نحو: «أنا ضاربٌ زيداء اليوم» عندك». 

وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقعٌ فيه فقطء وهو المصدرء وليس كذلك» بل 
ينصبه هو وغيره: كالفعل» والوصف. 

والناصبٌُ له إما مذكورٌ كما مُئْلَء أو محذوفٌ: جوازاًء نحو أن يقال: «مَتَى جئت؟1 
فتقول: «يوم الجمعة»»؛ و«كم سِرث؟» فتقول: «فَرْسَحْين4» والتقدير؛ «جئت يوم الجمعة؛ 
وسرت فرسخين» . 

أو:واجوياء كما إذا وقع الظرفٌ صِنَةٌ نحو: «مررت برجل عِنْدَكُ) أو صلة نحو: («جاء 
الذي عندك» أو حالةٌ نحو: «مررت بزيدٍ عندّك» أو خبراً في ألحال أو في الأصل»ء نحو: 
«رَيْدٌ عِنْدَكَ وظننتٌ رَيْداً عِنْدَك؛. 

فالعامل في هذا الظروف محذوق وجوباً في هذه المواضع كلهاء والتقدير في غير الصلة 
«استقر» أو «مستقر» وفي الصلة «اسْدَ سْتَقَد؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة» والفعل مع فاعله 
جملة» وا بن الفاغل فيع قاعلءا انين بؤملة: والله أعلم. 

م.م - وكُل وَفْتٍ قَابلٌ ذاك وما وتشجلة التقكان الأنبهها 





وأيضاً الحدث لم يقع في الظرف اصطلاحاً وهو اللفظ بل في مدلوله» أي نفس الزمان والمكان 
ففي المتن حذف مضافين أي فانصبه بدال الواقع في مدلوله أي باللفظ الدال على الحدث 
بالمطابقة» أو بالتضمن فيدل المصدر وغيره» ويندفع اعتراض الشارح الآتي أو فيه استخدام 
بجعل ضمير انصِبْه للظرف الاصطلاحي» وضمير فيه لمدلوله فيستغنى عن المضاف الثاني 
فقط. والأول لا بد منه. والمراد بالواقع ما شأنه أن يقع فدخل: ما صمت اليوم. 

قوله: (متى جئت الخ) هي لطلب تعيين الزمان خاصة؛ كأين في المكان؛ وكم لطلب 
تعيين المعدود زماناً أو مكاناً أو غيرهماء فهي أعم وقوعاً. 

قوله: (صفة الخ) كذا يجب في المشتغل عنه كيوم الجمعة صمت فيه» ولا يقال صمته 
لأن ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية بل يجب جره بفي» كما في التصريح. لكن قال 
الشاطبي: قد ينصب توسعاً بحذفها. وفي المسموع بالحذف كقولك لمن ذكر أمرا تقادم حينئذ 
الآن.أتي وجد ما تقوله حين إذ كان كذا واسمع الآن قولي فهما من جملتين والمقصود نهيه عن 
ذكر ما يقوله وأمره بسماع ما يقال له. واعلم أن الظرف المضموم لقطعه عن الإضافة لا يقع 
صفة ولا نحوها كما في التصريح قال يس» ومحله إذا لم يعلم المضاف إليه لعدم الفائدة حينئذ 
وإلا وقع. 

قوله: (وكل وقت) أي داله وقوله ذاك أي النصب على الظرفية» والمراد الوقت الظاهر 
لما مر في الضمير وشمل كلامه ما صيغ من الفعل مراداً به الزمان كقعدت مقعد زيد أي زمن 
قعوده فإنه يكون ظرف زمان كما يكون مكاناً. 
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اين - نَخوٌ الجهّاتٍ. والمَقَادِيرء وَمَا صِيغع بن الفِغْلٍ كصسرمَى مِنْ رَمى 
يعني أن اسم الزمان يقل النصب على الظرفية : مهنا كان تحن «سِرْتٌ لحظةء 
وساعة» أو مُختصاً: إما بإضافة» نحو: «سرت يوم الجبغة) أى يوضف تخو: اسدث يوماً 
شرلا أ واف بدو كرتن . 
وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان» أحدهما: المبهمء والثاني: ما صيغ 





قوله: (وما صيغ من الفعل) أي من مصدره أو مادته ليوافق مذهب البصريين» ويندفع 
اعتراض الشارح الآتي وهو معطوف على (مبهما) كما يفصح به صنيع الشارح الآني لا على 
الجهات لثلا يفيد أنه مبهم مع أنه من المختص اتفاقاً نصب تشبيهاً بالمبهم كما في النكت. 

قوله: (مبهماً كان) المراد بالمبهم ما دل على زمن غير مقدر كحين ووقت ومدة» 
وبالمختص ما دل على مقدر معلوماً كان» وهو المعروف بالعلمية كرمضان. أو بالإضافة كزمن 
الشتاء؛ أو بأل كسرت اليوم. أو غير معلوم وهو النكرة المعدودة كسر يوماً أو يومين» أو 
الموصوفة كسرت زمناً طويلاً كذا في الأشموني فقول الشاعر: كلحظة وساعة» ينبغي تقييدها 
بما إذا أريد بهما مطلق زمن لا اللحظة المقدرة بطرفة العين. والساعة المقدرة بخمس عشرة 
درجة وإلا كانا من المختص» وانتصاب المبهم على جهة التأكيد اللفظي لزمن الفعل إذ لا يزيد 
عليه كليلاً من: لأَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاه4 [الإسراء :٠]إذ‏ السري لا يكون إلا ليلا فالظرف يكون مؤكداً 
كالعضدر إلا أن تاكنده لزمن عاملة. 


قوله: (بإضافة) لم تضف العرب لفظ شهر إلا لرمضان والربيعين مع جواز تركهاء 
والراجح جواز إضافته إلى غير الثلاثة قياساً عليها. 

قوله: (إلا نوعان) أي لضعف دلالة الفعل. وهو أصل العوامل» على المكان لكونها 
بالالتزام فلم يتعدّ إلى جميع أسمائه بل إلى المبهم دلالته عليه في الجملة» وإلى ما هو من 
مادته لقوة دلالته عليه حينئذ» ولما قويت دلالته على الزمان بالتضمن تعدى إلى جميع أسمائه. 

قوله: (أحدهما المبهم) المراد بالمبهم هنا ما ليس له صورة» أي هيئة وشكل محسوس . 
ولا حدود محصورة ة أي نهايات مضبوطة من جوانبه. والمختص بخلافه كالدار وإن شئت 

قلت: المبهم ما لا تعرف حقيقته بنفسه» بل بما يضاف إليه» وهو معنى قول الموضح تبعاً 
لابن المصنف: ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه أي صورة هي مسماه كمكان لا تعرف 
حقيقته إلا بالمضاف إليه كمكان زيد وكالجهات وما ألحق بها من عند ولدى ووسط وبين وإزاء 
وحذاء ونحو ذلك . ونقل الدماميني عن المصنف أن نحو داخل وخارج وظاهر وباطن وجوف 
البيت لا تنصب على الظرفية» بل يجب جرها بفي» قال: لأن فيها اختصاصاً ماء إذ لا تصلح 
لكل بقعة. وكذا استثناها الحفيد نقلاً عن الرضي وزاد عليها جانب وما بمعناه ه من جهة ووجه 
وكنف ثم قال فقول بعضهم سكنت ظاهر باب الفتوح لحن ١‏ ه لكن ذكر الموضح مما يشبه 





ك4 المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 


من المصدر بشرطه الذي سنذكره» والمبهم كالجهات.» تحو: #فوق» وتحتء» ويمين» 
وشمال» وأمام» وخلف) ونحو هذاء كالمقاديرء نحو: (اغلوة» وميل» وفرسخ» وبريد» 
تقول: «جَلستٌ فوق الدّارء وسِرْتٌ غَلوةَ فتنصبهما على الظرفية. 

وأما ما صيعٌّ من المصدرء تحى : امجلين َي ومقعدة» قغرط 'نضيه - قياساً - أن يكون 
عاملهُ من لفظه. نحو: (قعدتٌ مقعل زَيُِ وجلستٌ مجلس عمرو» فلو كان عامله من غير لفظه 
تعن جاه فى دو اجلشك :فق هرمن وين) فلا تقول اجلبنت هرمئ يدة إلا شدوذا. 

ومما ورد من ذلك قولهم: «هو مِنّى مقعد القابلة» ومزجر الكلب» ومناط الثريًا» أي : 
كائن مقعد القابلة» ومزجر الكلب» ومناط الثرياء والقياس: «هو مئّي في مقعد القابلة» وفي 
مزجر الكلبء وفى مَنَاطٍ الثريا؛ ولكن نُصِبَ شذوذاًء ولا يقاس عليهء خلافاً للكسائي» وإلى 








الجهات في الشياع جانب وناحية ومكان» فتعقب شارحه ذكر جانب فقط بأنه يجب جره بفي 
بمقتضاه صحة نصب ناحية مكان» وهو ما يفيده الهمع فيهما وفي جانب أيضا ونحوها كجهة 
ووجه. ولعل هذا هو الأوجه فتدبر. 

قوله: (ويمين وشمال) مثلها «ذات اليمين وذات الشمال2'”2 أي البقعة ذات اليمين الخ . 

قوله: (والمقادير) جعلها من المبهم أحد مذاهب ستأتي . 

قوله: (غلوة) بفتح المعجمة مائة باع والميل عشر غلوات فهو ألف باع» والفرسخ ثلاثة 
أميال» والبريد أربعة فراسخ» وفي المصباح الغلوة الغاية وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه 
ويقال ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة والجمع غلوات كشهوة وشهوات. 

قوله: (من لفظه) إنما لم يكتفوا بالتوافق المعنوي كما اكتفوا به في: قعدت جلوساء لأن 
نصب ذلك مخالف للقياس لكونه مختصاً فلم يتجاوز به السماع يخلاف: قعدت جلوسا. 

قوله: (أي كائن مقعد القابلة) أي فى مقعدهاء ومئّى متعلق بذلك المحذوف أيضاًء ومن 
بمعنى إلى أي هو مستقر مني أي بالنسبة إلي في مكان قريب كقرب مقعد القابلة أي محل 
قعودها عند ولادة المرأة» ومثله هو منى معقد الإزار أي هو مستقر مني في مكان قريب كقرب 
كان تعفد الازان رهى ولط الشخصن . ' 0 

قوله: (ومزجر الكلب) أي هو مستقر مني أي بالنسبة إلى في مكان بعيد كبعد مكان زجر 
الكلب من زاجر فهو ذم» ومناط الثريا مدح. أي هو بالنسبة إليّ في مكان بعيد كبعد مكان نوط 
الثريا أي تعلقها من الشخص الرائي أي لا أدركه في الشرف كما لا يدرك محل الثريا. 

قوله: (ولكن نصب شذوذاً) أي على تقدير المتعلق كائن أو مستقر فلو قدر بعد مني أي 
بالنسية إلى وزجر مني وناط مني لم يكن :شاذا. 1 


.]18 [الكهف:‎ )١( 
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هذا أشار بقوله: 
اودر كن ذا قينا أدان درن رقع ور اجن جع سي 
أي : وقبر ط وق سنن هافق ى من المصدر مقيسا : أن يقع ظرفاً لما اجتمع معه في 


أصلهء أي : أن ينتصب بما يُجامعه في الاشتقاق من أصلٍ واحدء كمجامعة: «جلست» 
بالمجلس» في الاشتقاق من الجلوسء فأصلُهُما واحدّء وهو: «الجلُوس». 

وظاهرُ كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان» أما المقاديرُ فمذهب 
الجمهور أنها من الظروف المبهمة؛ لأنها ‏ وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة 
وذهب الاستاذ أبو علي الشلوبين ن إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار - 
وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهماء نحو: #اجلست مجلساً» ومختصضًاء نحو: «جلست 
مجلس زيد» وظاهرٌ كلامِهٍِ أيضاً أن «مرمى» مشتق من رمى» وليس هذا على مذهب البصريين» 
فإن مذهبهم إنه مشتق من المصدرء لا من الفعل. 

وإذا تقرر أن المكان المختص - وهو: مالَهُ أفطارٌ تحوية ‏ لا ينتصب ظرفاً» فاعلم أنه 
سمع نصبٌ كل مكان مختص مع «دخل» وسكن» ونصبٌ «الشأم) مع «ذهب»». نحو: «دخلت 
البيت» وسكنت الدارء وذهبتُ الشام» واختلف الناس في ذلك» فقيل: هي منصوية على 
الظرفية شذوذاً» وقيل: منصوبة على إسقاط حرف الجرء والأصلُ «دخلت في الدار؛ فحذف 





قوله: (لما في أصله الخ) المراد بالأصل المادة لا المصدر فلا يرد أنه في: أعجبني 
جلوسك مجلس زيد. ظرف لأصله لا لما اجتمع معه فيه. 

قوله: (مبهمان) أي لأن المتبادر عطفهما على الجهات». وقد أشار الشارح فيما مر إلى أن 
يي 

قوله: : (ليست من المبهمة) أي فتكون مستثناة من المختص وفي قول ثالث صححه أبو 
حيان . وهو أنها مبهمة حكماً أي تشبه المبهم في عدم التعين في الواقع لأن الميل مثلا يختلف 
بدءاً ونهاية وجهة بالاعتبارء ويحتمل جري المصنف على هذا بأن أراد المبهم حقيقة أو حكماً. 

قوله: (من رمى الخ) قد علمت دفعه. 

قوله : (مع دخل وسكن) مثلهما نزل كما في الرضي. 

قوله: (على الظرفية شذوذاً) قيل هو مذهب سيبويه والمحققين» وصححه ابن الحاجب» 
ونسبه الشلوبين للجمهور تشبيهاً بالمبهم لكن لا يظهر في ذهبت الشام لما مر. 


حاشية الخضري ج١‏ -مة9؟ 


8 المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 


حرف الجرء فانتصب الدارء نحو: «مررت زيداً» وقيل: منصوبة على التشبيه بالمفعول به. 
0 - وَمَا يُرى ظرفاً وَكَيِرَ ظَرْفٍ فَذَاكَ د تصرّفٍ فِيالعُرفٍ 
8 وغيرٌ ذِي النَصرّفٍِ: الْذِي لَرْمْ ظَرنيةأوْسبِهَهَامِنَالكَلِمْ 

0-00 الزمان واسمُ المكان إلى: متصرف» وغير متصرف» فالمتصرفٌ من ظرف 
الزمان أو المكان: ما استعمل ظرفاً وغير ظرف» كايوم» ركان إن كل واخد جيه 
يُستعمل ظرفاً: حزق «اسرث يوما: وجلست مكاناً»: ويُستعمل مبقداً » نحو: «يوم الجمعة يوم 

مبارك. ومكائكٌ حَسَنّ) وفاعلاً» نحو: «جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك». 

وغير المتصرف هو: ما لا يستعمل إلا ظرفاً أو شبهه نحو: "سَحَرَ) إذا أردنّهُ من يوم بعينه» 

فإن لم ترذه من يوم بعينه فهو مُتصرّفٌ كقوله تعالى : «إلا آل لُوطٍ نجيناهُمْ بسَحَرٍ4”"". و«فوق» 


إنها مفعول به حقيقة لأن نحو: دخل» يتعدى بنفسه وبالحرف,» وكثرة الأمرين فيه تدل على 
أنهما أصلان ا ه. إسقاطى . 

قوله: (أو شبهها) عطف على محذوف أي لزم ظرفية فقط أو ظرفية أو شبههاء بانصباب 
اللزوم على الأحد الدائر بين الظرفية وشبههاء ولا يجوز عطفه على ظرفية المذكورة في المتن 
لاقتضائه أن بعض الظروف يلزم شبه الظرفية فقط إن جعلت» أو تنويعة مع أنه ليس كذلك» أو 
أن غير المتصرف هو ما يلزم أحدهما الدائ ثران جعلت على بابها فلا يكون فيه تعرض لما يلزم 
الظرفية بعينها وكذا يقال في قول الشار إلا رقا و شهه: والحاصل أن غير المتصرق 
قسمان ما يلزم الظرفية. فقط. وما يلزمها أو شبهها. وكلام الشرح والمتن لا يفيد ذلك إلا 
بالتقدير المذكور. 

قوله: (نحو سحر) مثال لما يلزم الظرفية فلا يخرج عنها أصلاً إذا كان معيئاًء واعتراضه 
بأنه متصرف بدليل نجيناهم بسحر فيه نظر ظاهر لأن هذا غير معين كما هو صريح الشرح» 
والكلام في المعين» ومما لزم الظرفية أيضاً قط وعوضء ظرفين للماضي والمستقبل» 
يستعملان إلا بعد نفى أو شبهه» وبدل بمعنى مكان كخذ هذا بدل هذا لا بمعنى بديل فإنه اسم 
متصرف لا ظرف ومكان بمعنى بدل إما بمعناه الأصلى فظرف متصرفء والظروف المركبة 
كصباح مساءء وبين بين» وبينا وبينماء ومذ ومنذ عند من جعلهما خبرين» فكل ذلك لا يخرج 
عن الظرفية أصلاً ومنه غير ذلك. 


.]"4 [القمر:‎ )١( 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً المي 
نحو: «جلسْتٌ فوق الدار؛ فكل واحد من «سحرء وفوق» لا يكون إلا ظرفاً . 


والذي لزم الظرفية أو شبهها «عنْدَ ولدّنْ» والمراد بشبه الظرفية أن لا يخرج عن الظرفية 
إلا باستعماله مجروراً بامنْ» نحو: «خرجْتٌ من عند زيد) ولا تُجرُ «عند) إلا ب«من» فلا يقال: 
«خرجت إلى عنده»» وقول العامة: «خرجت إلى عنده» خطأ . 








قوله: (وفوق) فيه نظر لجره بمن في قوله تعالى: مِنْ فَوْقِهِمْ. ... وَمِنْ تحيهم» 
[الزمر:17] فهما من القسم الثاني كعند بل أجاز بعضهم تصرفهما في نحو: فوقك رأسك وتحتك 
رجلاك بالرفع على الابتداء والخبر بخلاف فوقك قلنسوتك» وتحتك نعلك فبالنصب للفرق بين 
الرأس والرجل وغيرهما. لكن المسموع نصبهما في ذلك كما حكاه الأخفش. نعم وقع لبعض 
رواة البخاري» وفوقه عرش الرحمن» ويتوقد تحته ناراً بالرفع وإنما يتخرج على التصرف» 
دمامينى . 


واعلم أن الظروف أربعة أقسام: ما يمتنع تصرفه أصلاً كما مر ومنه عند ونحوهاء وما 
يتصرف كثيراً كيوم وشهر ويمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال» وما تصرفه متوسط 
كأسماء التجهات إلا فوق وتحت فيمتنع لما مر. وإلا يمين وشمال وذت اليمين وذات الشمال 
فمن الكثيرء وكبين المجرد من التركيب ومن ما والألف ومن تصرفها: طمَوَدَةَ نم74" 
[العنكبوت:10] بالجر لَقَدْ تَقَطّعَ بَيَكُم4”'“الأنعام:44] بالرفع» ومن قرأ هذا منصوباً على أنه 
مرفوع المحل على الفاعلية فحملاً له على أغلب أحواله من كونه ظرفاً كما قيل بمثله في: ومنا 
دون ذلك إما بين المركبة والمقرونة بما أو الألف فغير متصرفة» وما تصرفه نادر كالآن وحيث 
ودون لا بمعنى رديء ووسط بسكون السين أما بفتحها فيتصرف كثيراً ولهذا إذا صرح بفي 
فتحت السين انظر الصبان. 


قوله: (عند) مثلث العين والكسر أكثر وهي اسم لمكان شيء حاضر أو قريب فالأول 
نحو: ظفَلَْمًا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِنْدَهُ» [النمل:٠:]‏ والثانى : #وَلَقَدْ رَآهُ نَرْلَةَ أُخرّى عِنْدَ سدرَةٍ المُنْتَهَى 
عِنْدَهَا جَنّةُ المَأَرَى» [النجم: 1١‏ 14] وقد يكون الحضور والقرب معنويين كقال الذي عنده علم 
من الكتاب: رب ابن لي عندك بيتا. وقد تكون للزمان كعند الليل كما في تحرير النووي؛ 
ومنه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى قاله الدماميني. ١‏ 


قوله: (بمن) أي فقط لكثرة زيادتها في الظروف فلم يعتد بدخولها على ما لا يتصرف 
وقد شذ قياسأاً قولهم حتى متى» وإلى متى وإلى أين. 


.588 سبق التنويه إليهما في الصفحة رقم‎ )١( )١( 





ك المفعول فيه وهو المسمى ظرفقاً 
"٠‏ وَقَذْ يئُوبٌ عن مكان مصدرٌ وذاك فى ظَرفٍ الرّمان يكتثُر 
ينوبُ المصدر عن ظرف المكان قليلاً»ء كقولك: «جلستٌ قرب زَيْدِ؛ أي: مكان قرب 
زيدء» فحذف المضاف وهو «مكان» وأقيم المضافٌ إليه مُقامه» فأعرب بإعرابه وهو النصبٌ 
على الظرفية» ولا ينقاس ذلكء» فلا تقول: اتلك جارس زيد» تريد مكان جلوسه. 
ويكثر إقامةٌ المصدر مُقام ظرف الزمان» نحو: «آتيك طلُوع الشمس» وقدُوم الحاجٌء 
وخروج زيد» والأصل : وقت طلوع الشمس » ووقت قدوم الحاج» ووقت خروج زيد» فحذف 
المضاف» وأعرب المضاف إليه بإعرابه» وهو مقيس فى كل مصدر. 


قوله: (ينوب المصدر الخ) ومما ينوب عن الظرف مطلقاً صفته وعدده وكليته وجزئيته 
كجلست طويلاً من الدهر شرقي الداره وسرت عشرين يوماً ثلاثين بريداًء ومشيت كل اليوم 
كل البريد أو بعض ذلك؛ وينوب عن ظرف الزمان ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها على 
الظرف المجازي لتضمنها معنى في نحو: أحقاً أنك ذاهب؟ أي أفي حق ذهابك» وقد نطقوا 
بفي في قوله : 


اق لسن انون مُعْرَمَ بك هَائِه9) 


ولنيابته عن الزّمان لا يخبر به إلا عن المعنى لا الجثة» ومثله غير شك.. أو ظناً مني أنك 
قائم أي في غير شك. وفي ظن مني قيامك. هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب المبرد 
وتبعه المصنف إلى أن حقاً مصدر بدل من اللفظ بفعله» وأن ومعمولاها فاعله أي أحق» وثبت 
قيامك» ورده أبو حيان تصريح . 


قوله: (ويكثر الخ) أي لقوة دلالة الفعل على الزمن كما مر. وشرطه إفهام تعيين 
وقت كما مثله أو بيان مقداره وإن لم يعين كانتظرته نحر جزور وحلب ناقة» أي مقدار 
ذلك فحذف المضاف» وأقيم المصدر مقامه. وقد يضاف ذلك المصدر إلى اسم عين 
فتقوم مقامه كلا آتيه الفرقدين» أي مدة بقائهما ولا أكلمه القارظين أي مدة غيابهماء 
وهما رجلان خرجا يجنيان القرظ الذي يصبغ به فلم يعلم خبرهما فضرب بهما المثل 


والله أعلم . 


000 وصدره «فليتك يوم المُلْتَقَى َرَيئني 1 وهو من الطويل بلا نسبة في أوضح المسالك / 4٠٠١‏ وشرح 


الأشموني /؟/ 5ت . 


المفعرل معه او 
المفعولٌ مَعَهُ 


١‏ يُنصبٌ تالي الوَاو مَفمُولاً مَعَه في نحو ه«سيري والطريق مُسْرعَة) 
5" - يما من الفِغل وَشِبْهِهٍ سَبَقْ ذا النَضْبُ. لا بالوّاوء في القّؤل الأحَقّ 











المَقْدُ ل مَعَهُ مَعَهُ(') 
قال الجلال: أخره عن المفاعيل لاختلافهم في قياسيته ولوصول العامل إليه بالحرف 


دون باقيها. 

قوله: (تالي الواو) فيه إشارة إلى أنه لا يفصل منها أي ولا بالظرف وإن فصل به بين 
قوله: (بما الخ) خبر مقدم عن ذا النصب ومن الفعل بيان لما فهو حال منها أو من ضميرها في 
سبق الذي هو صلتها. 

قوله: (هو الاسم) أي الفضلة» وقوله: بعد واو الخ أي وتلك الواو بعد جملة ذات 
فعل أو اسم فيه معناه وحروفه كما يفهمه قوله بما من الفعل الخ فخرج بالاسم الجملة كجاء 
زيد والشمس طالعة» والفعل كلا تأكل السمك وتشرب اللبن. فلا يسميان مفعولاً معه وإن 
كانت واوهما للمعية قاله العوفيح وقال حفيده: ينبغى أن يكون ذلك في غير نصب تشرب» 
5 تأويلاٌ فينبغي أن يكون مفغولة معة ) 2 صرح بعضهم وهو الحق .» وبالفضلة 

شترك زيد وعمروء. وبكونه بعد الواو بقية المفاعيل. ونحو: : جئت مع عمرو وبعت العبد 
لك صر ار ل بس و ره 
لا ينبغي جعله قيداً في التعريف. والمراد بكونها للمعية أنها للتنصيص على مصاحبة ما بعدها 
لمعمول العامل السابق في زمان تعلقه به سواء صاحبه في حكم العامل أيضاً كجئت وزيداً. 
فإن العدول عن العطف إلى النصب يدل على قصد المعية أم لا كاستوى الماء والخشبة على 
ما سيبين عكس واو العطف فإنها تنص على المصاحبة في الحكم سواء مع الزمن أم لا 
لكونها لمطلق الجمع. فخرج بذلك المراد ما لم تنص على ما ذكر لصحة تسلط العامل نصباً 
على ما بعدها كضربت زيداً وعمراً. فللعطف اتفاقاً. وكذا أشركت-زيداوعمراً وخلطت البر 
والشعير لأن المعية فيه من العامل» وخرج بتلوها لجملة كل رجل وضيعته إن قدر الخبر 





دلق هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان الذات التى فعل الفعل بمصاحبتهاء ويشترط له أن يقع بعد واو مفيدة 
للمعية نصباً نحو: «جاءً الأميرُ والجيش» فجاء الأمير فعل وفاعل» والجيش: الواو واو المعية والجيش 
منصوب على أنه مفعول معه وناصبه الفعل المذكور قبله اه. 


1464 المفعول معه 





والناصبٌ له ما تقدمه: من الفعل» أو شبهه. 

فمثال الفعل: «سيري والطريق مُسرعة» أي: سيري مع الطريق» فالطريق منصوب 
بسيري . 

وسكال فيه الفهل + «زيد سائرٌ والطريق»» و«أعجبني سيرك والطريق) فالطزيق: متصوتث 
بسائر وسيرك . 

وزعم قوم إن الناصب للمفعول معه الواو» وهو غيرٌُ صحيح. لأن كل حرف اختصٌ 
بالاسم ولم يكن كالجزء منهء لم يعمل إلا الجر كحروف الجر وإنما قيل: «ولم يكن كالجزء 
منه) احترازاً من الألف واللامء فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئاء لكونها كالجزء منه» 
بدليل تخطي العامل لهاء نحو: «مررت بالعُلام». 

ويُستفاد من قول المصئّف: «في نحو سيري والطريق مسرعَة». أن المفعول معه مقيسَ 
فيما كان مثِلّ ذلك» وهو: كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع» وتقدّمه فعلّ أو شبهة. وهذا هو 
الصحيح من قول النحويين. 





مقترنان مثلاً فيجب رفع ضيعتهء فإن قدر مفرداً قبل الواو جاز نصبها لأنه حينئذ من قبيل 
جئت وزيداً» أي كل رجل موجود هو وضيعتهء وبكون الجملة ذات فعل الخ نحو: هذا لك 
وأباكء فلا يتكلم به خلافا لأبى على بل يجب جر أبيك لعدم اشتمال الجملة على حروف 
الفعل . 

قوله: (أو شبهه) أي في العمل بشرط عمله في المفعول به كما في المغني فخرج الصفة 
المشبهة وافعل التفضيل » ودخل اسم الفعل كحسبك وزيدا درهمء فزيدا مفعول معه ودرهم 
فاعل حسب بمعنى يكفي» والكاف مفعوله فإن جعل حسب صفة مشيهة بمعنى كافي مبتدأ 
ودرهم خبره فزيدا مفعول به لمحذوف أي ويحسب زيداً لا مفعول معه . 


قوله: (مقيس فيما كان مثل ذلك) أي» فيما يمتنع فيه العطف من حيث المعنى. خلافاً 
لابن جني في اشتراطه صحته» وإنما امتنع فيما ذكر لأن الطريق لا يصح إسناد السير إليه فلا 
يمكن أن يقال: سرت وسار الطريق بل المعنى أوجدت السير حال كونه مصاحبا للطريق» 
ومثله استوى الماء والخشبة أي ارتفع الماء حال كونه مصاحباً للخشبة فإن جعل بمعنى: 
تساوى الماء والخشبة في العلوء صح العطف بل الظاهر حينئذ وجوب رفع الخشبة لأن العامل 
لا يقوم إلا باثنين كاشترك زيد وعمروء فتأمل. وأما: سرت والنيلء فالظاهر أنه مما يصح فيه 
العطف معئّى لصحة إسناد السير للنيل لكنه ضعيف لفظاً لما يأتي» والمعنى على النصب: 
سرت مصاحباً في سيري للنيل بلا نظر لكون النيل سائراً أو لاء وعلى العطف: سرت وسار 
النيل» ولا نظر لكونهما مصطحبين زمناً أم لا. 


المفعول معه هع 


وكذلك يفهم من قوله: «بما من الفعل وشبهه. سبق». أن عامله لا بُذَّ أن يتقدّم عليه فلا 
تقول: «والنيل سِرتٌ» وهذا باتفاق» وأما تقدُّمه على مُصَاحِبه - نحو: «سار والنيل زيدٌ -2 ففيه 
خلافٌء والصحيح مَنْعْه. 
7 وَيَعْدَ «ما» اسْتِفْهام أو «كيف' تَصَبْ بفعل كؤن مُضْمَرٍ بَعْض العَربْ 
حقٌ المفعول معه أن يسبقه فعلٌ» أو شبهّة كما نقكم تشييله» وسمع من كَلامٍ العرب نصبّه 
بعد «ما» و«كيف» الاستفهاميتين من غير أن يُلفظ بفعل» : نحو (ما أنت وزيداً» و«كيفٌ أنت وَقَّضْعَة 
من ثريد» فخرجَهُ النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتقٌ من الكون. والتقديرٌ: ما تكون 
وزيداً» وكيف تكون وقَّضْعَةَ من ثريد» فزيداً وقصعة: منصوبان باتكون» المضمرة. 





قوله : (وهذا هو الصحيح) قد علمت مقابله لابن جني 
قوله: (والصحيح منعه) أي خلافاً لابن جني ولا حجة في قوله: 
2 جَمَعْتُ وَفْحْشاً غَيبَةَ ونَمِيْمَةَ ئلاتُ خَصَالٍ لَسْتُ عَنْها بِمُرْعَرِي(© 

لأنه من تقديم الواو ومعطوفها للضرورة لا المفعول معه. 

قوله: (من لسان العرب) أي بعضهم وأكثرهم على الرفع في مثل ذلك. 

قوله: (بفعل مضمر) أي جرازاً لا وجوباً خلافاً للأشموني» ولذلك اكتفوا بتقديره هنا 
دون: هذا لك وأباك لتنزيل جواز إظهاره منزلة ذكره بخلاف ما ذكر فإن إظهار الفعل فيه 
ممتنع» ولا يرد جواز النصب في مالك وزيداً مع امتناع ذكر الفعل لأن فيه مقتضياً آخر لتقدير 
الفعل» وهو الاستفهام الذي هو أولى به فقوي طلبه للفعل بخلاف الأول فإن فيه مقتضياً واحداً 
وهو الظرف. والحاصل أن المسوغ للنصب هو الاستفهام وجد ظرف أم لا لأنه يشتد طلبه 
للفعل فقدّروه بعده عاملاً هذا ولقائل أن يقول قد جوز سيبويه إضمار الفعل في قوله: 

3 - أَزَّمَانُ قَوْمِي وَالْجَمَاعةٍ كالّذِي9© 

الخ أي أزمان إن كان قومي مع الجماعة مع أنه ليس فيه استفهام ولا ظرف يقتضي 
تقديرهء فكان النصب في: هذا لك وأباك أولى لوجود مقتضى الفعل . إلا أن يقال إنه لا يمكن 
تخريج البيت على غير ذلك فيكون مقصوراً على السماع بخلاف المثال» وإنما يصح هذا 
الجواب بإثيات أن أبا علي أجازه قياساً» ولم يسمعه فتأمل. وتقدم الكلام على البيت في كان. 

قوله: (مشتق من الكون) لكن يجوز تقدير غيره كتصنع إذا صلح له الكلام كالمثالين لبيان 
حاصل المعنى . 

قوله: (ما تكون الخ) هي في المثالين ناقصة, والاستفهام خبرهاء واسمها ضمير 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو ليزيد بن الحكم في الدرر 97/7١؛‏ وشرح شواهد المغني ؟/5917. 
(؟) البيت من الكاملء ولم أهتدٍ إلى قائله. 


6.6 المفعول معه 


ا ري 1 ا تت 1 1 ل 
4 والعَظفُ إِنْ يُمكن بلا ضَعْفٍ أحَقْ والنُصبٌ مُختارٌ لدّى ضَغفٍ النُسَقْ 
6" والنْضْبٌ إِنْ لم يَجُرْ العَطفٌ يَجِبْ أو اتَقِذإِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ 
الاسم الواقمٌ بعد هذه الواو: إما أن يمكن عطفُّه على ما قبله أو لاء فإن أمكن عطفة؛ 

فإما أن يكون بضعفء أو بلا ضعف. 
فإن أمكن عطفةٌ بلا ضعفٍ فهو أحقُ من النصب» نحو: : «كنت أنا وزيدٌ كالأخوين» فرفُعُ 

ازيد؛ عطفاً على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولاً معه» لأن العطف ممكن للفُضل؛ 

والتشريك أؤلى من عدم التشريك» ومئلّه «سار زيد وعمرّو) فرفع «عمروا أَوْلى من نصبه. 
وإن أمكن العطفُ بضَعْفٍ فالنصبٌ على المعية أولى من التشريك؛ لسلامتِهِ من الضعف» 





المخاطب مستتر فيهاء فلما حذفت برز وانفصل. قال يس عن الدماميني: ويجوز التمام مع 
كيف لجواز كونها حالا بخلاف ما اه وسوى بينهما ابن هشام لجواز جعل ما مفعولاً مطلقاً أي 
أيّ وجود توجد مع زيد. 

قوله: (كالأخوين) مقتضاه جواز النصب في هذا المئال» وهو مبني على قول الأخفش: 
إن ما بعد المفعول معه يطابقهما معاً قياساً على العطف وهو ضعيف» والصحيح المؤيد 
بالقياس والسماع كما قاله ابن هشام كونه بحسب ما قبل الواو فقط . . فالعطف في المثال متعين . 
ولذا مثل النصب في القلر بكنت أنا وزيداً كالأخ. 

قوله : (للفصل) أي بين الضمير المتصل والمعطوف عليه كما سيأتي في قوله : 

وَإِنْ عَلَى صَمِيرٍ رقع مُنْصِل عَطَفْتَ فافْصِل بالضَّمِيرٍ المُنْمَصِلُ 

وقوله: والتشريك أي ة في الحكم لصحة توجه العامل إلى المعطوف أولى من عدمه؛ لثلا 
تصير العمدة فضلة» ولأن الأصل في الواو العطف. ولم يختلف في قياسيته؛ وأما النصب 
فقصره الأخفش على السماع» ومثل ذلك قوله تعالى: #اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجَكَ الجَنة4 [البقرة 0] 
فعطفه على الضمير المستتر أولى لما ذكر. ولا يرد أن فعل الأمر لا يتوجه للظاهر لأنه يغتفر 
في التابع فجعله فاعلاً فمحذوف أي وليسكن زوجك» والمعطوف الجملة لا داعي إليه على أن 
حذف الفعل بلام الأمر شاذء ويجوز النصب في ذلك عربية أي اسكن الجنة مصاحباً لزوجك 
لكنه ضعيف لما مر واعام أن المعنى يختلف بالرفع والنصب لأن النصب نص في المعية؛ 
والرفع لمطلق الجمع كما هو شأن الواو العاطفة فكيف يرجح العطف مع اختلاف المعنى؟ 
فالوجه أن يقال: إن قصدت المعية نصاً فالنصب أو بقاء الاحتمال والإبهام فالرفع» أو لم يقصد 
شيء جاز الأمران. ولعل هذا الأخير محمل كلامهم. دماميني. 

قوله: (بضعف) أي من جهة اللفظ كما مثل أو المعني كقولهم: م0 
ِرَضِعَها فإن المعنى لا يصح مع العطف إلا بتكلف كإن يقدر: : لو تركت الناقة ترأم فصيلها. أي 
تعطف عليه» وتركت فصيلها يرضعها أي يتمكن منه مزه لفتحي أن شالق 3 كمي عن عرد 
تركهما لاحتمال نفرتها منه. وكذا قوله: 


المفعول معه باه 
نحو 'سِرْتُ وزيداً» فنصبٌ «زيد» أؤلى من رفعه» لضعف العطف على المضمر المرفوع 
المتصل بلا فاصل . 
وإن لم يمكن عطفُهُ تعّن النصبٌ: على المعيّة» أو على إضمار فعل يليق به» كقوله: 
لع ل شنا طكك ال ا كر 
فماءً منصوب على المعية؛ أو على إضمار فعل يليق به» التقدير: ١وسقيتها‏ ماءً بارداً» 
وكقوله تعالى: طفَاجمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ4”"©» فقوله: «وشركاءكم» لا يجوز عطفُهُ على 


8 - إِذَا أَجَبئك الدّهرّ حال مِنِ امْرىء مَدَغهُ وواكل أَمْرَهُ واللَّيالِيا©» 
فيحتاج العطف إلى تقدير واكل أمره لليالي» والليالي لأمره. وفي النصب سلامة من 
ذلك أي لو تركت الناقة مع فصيلها أي حساً ومعئى» وواكل أمره مع الليالي قيل ومن الضعف 


268 فكولوا القع ودبي أيمكم .كان الكل هن بتو لتيل 8) 
فإن العطف يقتضي توجه الأمر إلى ما بعد الواوء وأنت لا تريد إلا أمر الخاطب بأن 
يكون معه كذلك. لكن هذا التعليل ينتج وجوب النصب كما استظهره أبو البقاء» وتبعه 
المصرح لا ترجحه لفساد المراد بدونه» وأيضاً يمنع العطف في المثال عدم مطابقة الخبر 
للمعطوفين» إذ لو كان المأمور كلاً منهما لقال: كالأخوين ففيه منع لفظي ومعنوي. وليس في 
البيت إلا الثاني. فإن قيل: كالأخوين تعين العطف كما مر. 


قوله: (وإن لم يمكن عطفه) أي لعدم صحة توجه العامل إليه إما لفساد المعنى ولو في 
القصد أو للزوم محذور لفظي كم مر في مثال الأخ ونحو: مالك وزيداًء لامتناع العطف 
على ضمير الجر بلا إعادة الجار عند الجمهور. 


قوله: (أو على إضمار فعل) صريحه إن ما امتنع فيه العطف يُخْيّر فيه بين المعية وإضمار 
العامل» ويرد عليه امتناع المعية كالعطف في : علفتها الخ ونحو: 


لق الرجز لم يعرف قائله» واختلف العلماء فى تتمته» ورُوي عجزه احَنَّى شََتْ هَمَالَةَ عيناها؛ . 

.]7١ [يونس:‎ )6( 

() البيت من الطويل» وهو لأفنون التغلبي في حماسة البحتري ص ١54‏ ؛ ولمويلك العبدي في حماسة البحتري 
ص .5١6‏ 

(4) البيت من الوافر» وهو لشعبة بن قمير في نوادر أبي زيد ص ١5١‏ !؛ ولأقرع بن معاذ في سمط الآلي ص .11١4‏ 


404 0 المفعول معه 
«أمركما لأن العطف على نية تكرار العامل» إذ لا يصح أن يقال: «أجمعت شركائي» وإنما 
يقال: (أجمعتٌ أمري». وَاجَمَعْتٌ شركائى)», فشركائى : منصوب على المعية» والتقدير - والله 
أعلم ‏ فأجمعوا أمركم مع شركائكم» أو منصوب بفعل يليق به» والتقدير: «فأجمعُوا أمركم 
واجمعوا شركاءكم . 








#4 وت عضن التحواجت والحُيُوئ0) 

إذ الماء لا يشارك التبن في معنى العلف ولا زمانه» والعيون لا تصاحب الحواجب في 
معنى الترجيح . وهو تدقيقها وتطويلهاء ومصاحبتها في الزمان أمر معلوم لا فائدة في قصده 
فيجب فيهما تقدير العامل أي وسقيتها ماء» وكحلن العيون فينبغي جعل أو في المتن تنويعية 
كما في الأشموني. أي إن ما امتنع فيه العطف نوعان: ما يجب فيه تقدير العامل كما ذكره؛ 
وما يجب فيه المعية كسرت والطريق» ومشيت والحائطء ومات زيد وطلوع الشمس . لكن فيه 
أن امتناع التقدير في ذلك غير مسلم إذ لا مانع من تقدير: سرت ولابست النيل. فالمخلص 
جعلها تنويعية مع ملاحظة أن ضمير يجب يعود للنصب لا بقيد المعية فيصدق بجواز الإضمار» 
وقوله: أو اعتقد الخ أي أوجب ذلك فالنوع الأول يجوز فيه الأمران» والثاني يجب فيه 
الإضمار. وتقدم نوعان ترجح النصب وترجح العطف.» وبقي خامس وهو تعين العطف ككل 
رجل وضيعته. واشترك زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله أو بعده لعدم شروط النصب السايقة 
ونحو: كن أنت وزيد كالأخوين لما مر فتذكر. 


قوله: (قلا يصح أن يقال أجمعت 1 أي لأن أجمع بالهمزة إنما يتعلق بالمعاني 
لا بالذوات. يقال أجمع أمره وأجمع عليه أي عزم. وأما جمع فمشترك بينهما 0 
فجمع كيذه جمع مالا فنصب اشركاءكم إما لكونه مفعولاً معه» أو لكون الواو لعطف 
مفرد على مفرد بتقدير مضاف أي وأمرٍ شركائكم أو جملة على جملة بتقدير: واجمعوا 
شركاءكم بوصل الهمزة وفتح الميم أمراً من جمع. وقيل إن أجمع يستعمل في الذوات 
7 وعليه فلا إشكال في العطف». وكذا على قراءة فاجمعوا وصل الهمزة ويقرأ برفع 

ء عطفاً على الواو في أجمعوا. ومما يمتنع فيه العطف: طوالَّذِينَ تَبَوّءُوا الذَارَ 
ا [الحشر :4ع لأن الإيمان لا يتبوّأ فهو إما مفعول معهء أو لمحذوف أي 
واحلفرا الإيمان ولك تأويل العامل المذكور بفعل يتعدنى لهما كناولتها تبثاً الخ. وحسن 
الحواجب الخ. ولزموا الدار الخ» فتدبر والله أعلم. 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للراعي النميري في ديوانه ص 54؛ ولسان العرب مادة (زجج). 


(0) قال البيضاوي في تفسيره : لزموا المدينة والإيمان» وقيل المعنق تبوؤا دار الهجرة ودار الإيمان فحذف 
' المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول أو تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان. 


الاسئناء 164 


الاستَئْئَائ7") 
5م مَا اسْتَعْنَت «إلا» مع مام يَنْقَصٍِ تند نا أو كنة الم : 


ينض إِنْبَاعٌ ما انُصَلءٍ وانْصِبٍ ما القَطَعْ كن ريم لتيه تان رس 
حكم المستثنى «يإلأ» النْصبٌء إن وقع بعد تمام الكلام الموجعك» سواءً كان متصلة أو 





الاستثناء 


هو لَعْةً: استفعال من الثنى بمعنى العطف لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من 
الحكم أو بمعنى الصرف لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. وحقيقته اصطلاحاً الإخراج 
بألاء أو إحدى أخواتها لما كان داخلا» أو كالداخل» لكن المراد به في الترجمة المستثنى 
بدليل ذكره فى المنصوبات. وقد يقال: يمكن إرادة المعنى المصدري وذكره فيها باعتبار متعلقة 
كنا فى تعدي الفعل ولزومه فالإخراج جنسء. وبإلا يخرج التخصيص بالوصف أو الإضافة 
والتقييد بالشرط ونحوهء وما كان داخل أي في مفهوم اللفظ لغة وإن كان خارجاً في النية من 
أول الأمرء أو المراد بإخراجه إظهاره لأنه يجب ملاحظة خروج المستثنى من أول الكلام 
بحيث يكون المستثنى منه عاماً مستعملاً في خاص» وهو ما عداه بقرينة الاستثناء لثلا يلزم 
التناقض لإدخال الشيء ثم إخراجه والكفر ثم الإيمان في لا إله إلا الله أو كالداخل لإدخال 
المنقطع على ما ستراه. وأا المقرة ا نداشل فى المستتي ببهاالمقدر حقيقة» فالدخول الحقيقي 
إما لفظي أو تقديري» سم. 

قوله: (ما استثنت الخ) إلا فاعل استثئنت» والجملة صلة ما حذف عائدها أي استثنته» 
وينتصب خبرها. والمراد إلا الاستثنائية وستعلم الوصفية وإنما بدأ بها لأنها أصل الأدوات 


يقال: كان الأولى تقديم ما ينصب أبداً كليس ولا يكون. 


قوله: (مع تمام) أي للكلام السابق بأن يذكر المستثنى منه ولو بالضمير المستتر أي ومع 
إيجابه أيضاً بقرينة قوله وبعد نفي الخ فإنه مقيد بالتمام أيضاً كما بينه الشرح. 

قوله: (وعن تميم فيه) الأظهر أن الظرفين متعلقان بوقعء وهو خبر عن إبدال» وسوغ 
الابتداء به التنويع لأن المنقطع يجوز فيه نوعان من الإعراب عن تميم» فتدبر. 

قوله: (النصب إن وقع الخ) قيل هو حينئذ واجب اتفاقاًء ويرده جواز الإتباع في لغة 


)١(‏ الاسككتاء هو: الإخراج بإلاً أو إحدى أخواتهاء وحروف الاسشثناء ثمانية» وهي إل وغير وسوىق وسّوى» 
وسواء وخلا وعدا وحاشا. ١‏ 





الح الاستثناء 





منقطعاًء نحو: «قام القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا يدا وضربت القوم إلا زيدأء وقام 
القوم إلا حماراً وضربت القوم إلا تخمارا ومررت بالقوم إلا حماراً». فازيداً؛ في هذه المثل 
منصوب على الاستثناء» وكذلك «حماراً» والططع ب عايب النحويين أن الناصب له ما قبله 
بواسطة (إلا». واختار المصتف - في غير هذا الكتاب ‏ أن الناصب له «إلأ» وزَعَمَْ أنه مذهتٌ 





حكاها أبو حيان وخرج عليها قراءة 0 :4 بالرفع بدلاً من الواوء 
وانظر هل هذه اللغة خاصة بالمتصل كالآية أم لا. وقيل إن الآية نفي لا إيجاب لأن شربوا في تأويل 
لم يكونوا مني . بدليل : من شرب يثة ديس يلي » فالمختار فيه الإبدال» وجعل الفراء قليل مبتدأ 
خبره محذوف أي لم يشربوا. والجملة في محل نصب على الاستثناء فلم يخرج عن اللغة 
الفصحى» لأن وجوب النصب عندهم إنما هو بالنسبة لعدم الإتباع في المفرد . فلا ينافي جواز الرفع 
مبتدأ خبره محذوف أو مذكور» ويكون المستثئنى حينئذ جملة كما في قوله تعالى : «لَسْتُ عَلَيهِمْ 
بِمُسَيْطِر إل مَنْ تَولّى وَكََرَ فيعَذَّبهُ اله4 [الغاشية :4؟] قال ابن خروف : مَنْ مبتدأ» ويعذبه خبر والجملة 
في محل نصب بالاستثناء المنقطع فهي من الجمل التي لها محل من الإعراب كما عدها صاحب 


ل ل ل 
المشددة كما سياتي :أ و رفع فكالمخففة» أفاده الصبان عن الدماميني . 


قوله: (بواسطة إلا) أي فتكون معدية له إلى ما بعدها كحرف الجر لكن تعديه في العمل 
فقط لا في المعنى . وهذا رأي السيرافي وعزاه ابن عصفور وغيره ! إلى سيبويه والفارسي وجماعة 

من البصريين. وقال الشلوبين : هو مذهب المحققين: : وقيل إن الناصب ما قبلها مستقلاً لا 
بواسطتها. وقيل استثنى محذوفاًء وقيل غير ذلك. وعلى الأولين فلو لم يكن قبلها ما يصلح لعمل 
النصب من فعل أو شبهه كالقوم أخوتك إلا يدا أوّل به كتأويل أخوتك بالمنتسبين لك. 

قوله : (غير هذا الكتاب) أي ويشعر به كلامه هنا حيث قال ما استئنت ينتكيت 0 
وألغ إلا فإن ظاهره ألغها عن النصب المذكور قبل» وإنما عملت لنيابتها عن استثنى كحرف 
النداء عن أدعو. ا 1 
والعامل فيه إلا عند المصنف. وهو المختار عند المتأخرين لكونها فيه بمعنى لكن فعملت 
عملهاء وخبرها محذوف غالباً نحو: جاء القوم إلا حماراًء أي لكن حماراً لم يجيء؛ وقد 
يذكر نحو: «إلا قَوْمَ يُونِسَ لَمًا آمَنُوا كَشَفْنَاك [يونس:48] وعند سيبويه نصبه بما قبل إلا 
كالمتصل فما بعد إلا عنده مفرد في المتصل وغيره وهي كلكن العاطفة في وقوع المفرد بعدها. 
وإن لم تكن للعطف» ولذا وجب فتح أن بعدها كزيد غني إلا أنه شقي» أفاده الرضي . 


)١(‏ قال البيضاوي: وقرىء بالرفع حملاً على المعنى فإنّ قوله: #فشربوا منه# في معنى فلم يطيعوه. اه 
والقراءة المذكورة ليست من القراءات العشر» فقد قال ابن هشام : إنهم أجمعوا على النصب في هذه الآية 
ومزاده العشرة أه. يسن -. 


الاستثتاء ١ك‏ 


سيبويه وهذا معنى قوله: «ما استثتت إلا مع تمام ينتصب». اع أنه يتتصب الذي استثنته (إل) 
مع تمام الكلام» إذا كان مُوجباً. 

فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموججب وهو هو المشتمل على النفي» أو شبههء 
والمراد بشبه النفي» النهيٌ. والاستفهام فا أن يكون الاستثناء متصاف أو م: منقطعاًء والمراد 
بالمتصل : أن يكون المستثنى بعضاً مما قبله» وبالمنقطع: أن لا يكون بعضاً مما قبله. 


قوله: (على النفي) أي لفظأً ومعئّى كما سيمثله أو لفظاً فقط نحو: ظلآَيْمَسّهُ إلا 
المُطْهّرُونَ4 [الواقعة:4/] فإنه نهي في المعنى» وقد يراد بالنهي الآتي ما يشمل المعنوي فيدخل 
فيه هذا. أو معنى فقط كقراءة لقَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلُ4 7البقرة كما مرء ونحو: أقل رجل 
يقول ذلك إلا زيد أي لا رجل يقول الخ. وقوله: 


١‏ وبِالصَرِيمَةٍ مِنْهُمْ مَنْزِل خَلِقٌ عَافٍ تغيرٌإلاً التُؤْيُ والوَتَد) 


فتغير بمعنى لم يبق على حال» والصريمة رملة منصرمة أي منقطعة عن معظم الرمل» 
والنؤي بضم النون وسكون الهمزة حفيرة تعمل حول الخباء لمنع المطر. ومن النفي المعنوي 
#ويَأيَى الله إلا أن يتم نُورَهُ4 [التوية :6 أي لا يريد إلا ذلك #وَإِنّها لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ 4 
[البقرة :40] أي لا تسهل. إلا عليهم لكن هذين من المفرغ وليس الكلام فيه. وأما نحو: لو جاء 
القوم إلا زيداً لأكرمتهم؛ فيتعين فيه النصب لأن نفي لو ضمْني لا قصدي. وأما الرفع في الَو 
كَانَ فِيهما آلَهَةٌ إل الله [الأنبياء: ؟7] فلما سيأتي . 

قوله: (والاستفهام) أي المؤول بالنفي إنكارياً كان. وهو ما امتعلقه خب زاقع وملاعيه 
كاذب» ويسمى إبطالياً أيضاً نحو: لرَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله حَدِيئا4 أو توبيخاً وهو ما متعلقه واقع 
ومدعيه صادق لكنه ملوم عليه نحو: «أبنكاً آَلِهَة4 [الصانفات :6 الخ فهو بمعنى نفي الأنبغاء 
واللياقة. ومثال الشرح يصلح لهما. 

قوله: (بعضاً مما قبله) عدل عن قول غيره: من جنسه لثلا يدخل في المتصل: جاء 
القوم إلا حماراً» وجاء بنوك إلا ابن زيد لاتفاقهما في الجنس مع أنه منقطع» وتأويل الجنس 
بالنوع لا ينفع في الثاني وإن صح في الأول. ولئلا يخرج منه نحو: أحرقت زيداً إلا يده مما 
كان المستثنى فيه جزءاً مما قبله لأنه لا يصدق عليه أنه من جنس كله مع أنه متصدل . فقوله: 
بعضاًء المراد به ما يشمل الفرد والجزء لكنه يدخل فيه كالأول نحو: اللا بَدُُونَ ها اموت 
إل المَوَْةَ الأولّى» [الدخان:1ه] ولا تأَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ كم بِالبَاطِلٍ إلا أن تَكُونٌ تَجَارَة4 
[النساء:4؟] فإن المستثنى بعض مما قبله ومن جنسهء مع أنه منقطع» فينبشي أن يقال: المتصل ما 


."49/١ البيت من البسيطء وهو للأخطل في ديوانه ص 4١١؛ وشرح التصريح‎ )١( 


1:51 الاستثناء 





فإن كان متصلاًء جاز نصبه على الاستثناء» وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب» وهو 
المختار» والمشهورٌ أنه بدلٌ من متبوعهء وذلك نحو: «ما قام أخد ]لآ نيدوالا ويداء وله 





كان بعضاً محكوما عليه بنقيض ما قبله لا مطلق بعض» والمنقطع بخلافه ما ِمقْدِ القيد الأول 
كقام بنوك إلا حماراً أو إلا ابن زيدء أو الثاني كالآيتين» فإنه لم يحكم على الموتة الأولى 
بذوقهم لها في الجنة الذي هو نقيض عدم ذوق الموت فيها. . ولا على التجارة بجواز أكلها 
بالباطل الذي هو نقيض منع أكلها بالباطل. قاله القرافي» والأسهل أن يقال: المتصل إخراج 
شيء دخل فيما قبل إلا مثلاً بها صبان واعلم أن كلا من المتصل والمنقطع ويسمى بالاستثناء 
حقيقة عرفية بلا نزاع كما في التلويح. وأما ما اشتهر من أنه حقيقة في المتصل مجاز في 
المنقطع فالمراد به أدواته لا تسميته. 

قوله: (وهو المختار) أي إن لم يتقدم المستثنى لما يأتي في المتن ولم يطل الفصل وإلا 
اختير النصب» كما جاءني أحد حين كنت جالساً هنا إلا زيدا . ومنه الحديث القدسي: اما 
لِعَنِدِي جَرَاء إِذا قَبَضْتٌ صَفيّةُ مِنَ الدَّنيَا نُمَ احْمَسَبَهُ ! إلا الَجَنّهه("2 بالنصب لأن الإتباع إنما يختار 
للتشاكل. وهو لا يظهر مع الطول. وكذاايكتان النضياقن نحو: دا قافرا الأزندا رودا لمن 
قال: قاموا إلا زيداً ليحصل التشاكل» ودعوى تعين النصب في هذه مردودة بل نازع أبو حيان 
في اختياره فيها وفي التي قبلها . وكل ذلك ما لم ينتقض النفي بإلا وإلا كان إثباتاً فينصب ما 
بعد إلا الغائية وجوياً كما شرف أخد إلا الناء إلا زيداً لأله بمتزلة قتريوا الماء إلا زيداً: 


قوله: ا ا ار م ا 
لحصول الربط بإلا لدلالتها على إخراج الثاني من الأول فتفيد أنه كان بعضاً منه» ولا يشتر 
الربط بخصوص الضمير فإن قلت ا ا م 
ا و ا ل الو 
كذلك. فقولهم البدل ه هن المقضر دب لبي أى انمد انغ العاد لخ بلا اعتبار نفيه وإثباته . كما قد 
يتخالف المعطوفان في: زيد قائم لا قاعد. والصفة والموصوف في: مررت برجل لا قصير 
ولا طويل. وهذا الإشكال إنما يرد على من يجعل البدل هو المستثنى وحده فيجاب بما ذكر. 
أما على قول المحققين إنه المستثنى مع إلا فلا يرد أصلاً لصحة إحلاله محل الأول بلا انعكاس 
المعنى. ولو بالتأويل في نحو كلمة الشهادة إذ هي في تأويل ما في الوجود إله إلا الله ويصح 
فيها الإحلال حينئذ. وعند الكوفيين أن إلا حرف عطف في الاستثناء ء خاصة فما بعدها عطف 
على ما قبلها لا بدل. وهي كلا العاطفة في مخالفة ما بعدها لما قبلهاء ويرد عليه أنها تباشر 


. /9551/ رواه البخاري في كتاب الرقاق/ باب العمل الذي يبتغى به وجه اللهء ورواه أحمد برقم‎ )١( 


الاستثتاء و 


يقم اح إلا ؤيد 4 ثإلا دنداء وهل قام أحدٌ إلا زيد؟ وإلا زيداًء أو ما ضَرَبِتُ أحداً إلا زيداً. ولا 
تضرب أحداً إلا زيداًء وهل ضَرَبْتَ أحداً إلا زيداً؟؛ فيجوز فى «زيداً» أن يكون منصوباً على 
الاستساءء وآن بكرن حتصوياً على الندلة اسن «أحدا» وعذا عو المحتاة: وتقول: «ما مَرَرْتُ بأحد 
إلا زَيْدء والأزيدآء ولا تمرر بأحدٍ إلا زَيْدِءِ وإلا زيدء وهل مَرَرْتَ بِأحَدٍ إلا رَيْد؟ وإلا زيداً». 

وهذا معنى قوله: لوبعد نفي أو كنفي انتخب. إتباع ما اتصل» أي : اختير إتباع الاستثناء 
المتصل » ل اي 

وإن كان الاستثناء منقطعاً 7 تعّنَ النصبٌ عند جمهور العرب» 00 اما قام القوم إلا 

حماراً» ولا يجوز الإتباعٌ؛ راجازةسر تين فتقول: ما قام القومٌ إلا حمارٌء وما ضربت القومٌ 
إلا حماراء وما مررت بالقوم إلا حمار». 





العامل باطراد في : ما قام إلا زيد. والعاطفة لا يباشره. ويجاب بأنها مفصولة تقديراً إذ الأصل 
ما قام أحد إلا زيد» ويرده أن حذف المعطوف عليه لا يطرد مع أن هذا مطرد. 

قوله: (وهذا هو المختار) مثله في المغني. قال الدماميني: ومقتضى تعليل الإتباع 
بتشاكل المستثنى والمستثنى منه تساوي النصب على البدلية» والاستثناء فى هذه الصورة. وفيه 
أنه لا يحصل بتشاكل في نوع النصب إن حصل في لفظه . : 

واعلم أنه إذا تعذر الإبدال على اللفظء أبدل على الموضع كما جاءني من ع أحد إلا زيد» 
ولا أحد فيها إلا زيد» وما زيد شيئاً إلا شيء لا يعبأ به» وليس زيد بشيء إلا شيئاً حقيراً فيجب 
نصب ما بعد إلا في الأخير ورفعه في الباقي باعتبار المحل لأن من والباء لا يزادان في 
الإتباكاوفا لا لايعملاة بعده. فالمعتى في الأزل والأخير يدل من متحل التمجروو بن 
والباء الزائدتين وهو الرفع في الأول» والنصب في الأخيرء وفي الثالث بدل من محل الخبر 
قبل دخول ما بناء على عدم اشتراط وجود المحرز. أو خبر لمحذوف إن قلنا به أي إلا هو 
شيء وتكون إلا بمعنى لكن» وأما في الثاني فبدل من محل لا مع اسمها لأن محلهما رفع 
بالابتداء عند سيبويه» أو من محل الاسم قبل دخول لا أو من الضمير في الخبر. والأقوال 
الثلاثة تأتي في الاسم الشريف من كلمة التوحيدء ومر في باب لا مزيد لذلك. 

قوله: (وأجازه بنو تميم) أي على أن حمار بدل غلط كما صرح به الرضي» وقيل بدل 
كل بملاحظة معنى إلا إذ المعنى غير حمار: وهو وإن صدق على الأحد وغيره لكن يراد به 
غير مخصوص . وإنما يبدلون في المنقطع إذا أمكن تسلط العامل على المستثنى وحده. ولو في 
مادة أخرى كما هو شأن البدل» وإلا وجب النص اتفاقاً نحو: ما زاد هذا المال إلا النقص» 
وما نفع زيد إلا الضر إذ لا يقال: زاد النقص» ونفع الضرء ومثل ذلك: «لآعَاصِمَ اليَوْمّ مِنْ 
أمْر الله إلا مَنْ رَحِمَ) [هود :0 فمن رحم في محل نصب على الاستثناء المنقطع. ويمتئع 
الإبدال لعدم صحة تسلط العامل عليه» وقيل الاستثناء متصل أي إلا الراحم وهو الله؛ أو إلا 
مكان من رحم وهو السفيئة» ومن الإبدال في المنقطع قوله: 





ءى15ظ الاستثناء 





وهذا هو المراد بقوله: «وانصِبٌ ما انقطع» أي: انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد 

نفي أو شبهه عند غير بني تميم» و 0 
فمعنى البيتين أن الذي استثني ستثني إل ينتصبء. إن كان الكادم مُوجباً ووقع بعد تمامه. 

وقد نبِّه على هذا التقيبد بذكره حُكُمَ النفي بعد ذلك» وإظلاقٌ كلامه يذل على أنه ينتضبء 
سواءٌ كان متصلاً أو منقطعاً . 

وإن كان غيرٌ مُوجَبٍ ‏ وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي ‏ الْتُخْبَ ‏ أي: اختيرٌ - إتباعٌ ما 
اتصل» ووجب نَصْبُ ما انقطع عند غير بني تميم» وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع . 

وغَيرٌ نَضْبٍ سَابقٍ في النّفي قد يَأتِي وَلْكَن نَصْبْهُ المحتز إن وَرَدْ 





رياه لي حينا تحط : :أ اك تامصب ولا المعي” 
وقوله : ش 
 584*‏ وينْتٌ كِرَام قَدْ نَكَحَْنًا وَلَمْ يَكْنْ لها حََاطِبٌ إلا السَّنَانُ وعَامِلة') 
وعليه قراءة: اما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إلا انبَاعَ الَّنُ4”" [النساء :0 بالرفع» وجعل منه 
الزمخشري طثُلْ لآ يَعْلَمْ مَنْ فِي السَمْوَاتِ وَالأَرْض العَيْبَ إلا الله [المل :0 فأعرب الجلالة 
بدلاً من مَنْ الذي هو فاعل يعلم» والاستثناء ء منقطع. وفيه تخريج قراءة السبعة على لغة 
مرجوحة فإن النصب هو المختار عندهم. ولذا جعله المصنف متصلاً بتقدير متعلق الظرف 
من: يذكر في السموات الخ لا استقرء وقيل من مفعول يعلم» والغيب بدل اشتمال منهء والله 
فاعل. هذا والمسموع من بني تميم إنما هو مجرد رفع ما بعد إلا في تلك الشواهد ونحوها 
وكونه بدلاً أو غيره من تخريج النحاة فَلِمَ اختاروا البدلية على جعله مبتدأ حذف خبره مع أنه 
مقيس عند الجميع كما مر نظيره إلا أن يكون قد سمع منهم جر ما بد إلا تبعاً لمجرور قبلها. 
قوله: (وغير نصب سابق) أي مستثنى سابق على المستثنى منه. والمراد غير نصبه على 
الاستثناء فيدخل فيه نصبه على الاتباع الآتي في المرفوع . وهذا البيت تقييد لقوله: وبعد نفي الخ . 
قوله: (قد يأتي) أي قليلاء وفي القياس عليه خلاف. 
قوله: (إن ورد) أي السابق والرواية كسر إِنَّ أي إن أردت ورود السابق أي النطق به 


.56017/١ الرجز لجران العود في ديوانه ص 97؟ وشرح التصريح‎ )١( 
اللغة: «اليعافير» تيوس الظباءء «العيس» الإبل البيض التي يخالطها شُقرةٌ.‎ 

(؟) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في المقاصد النحوية 7/ ١١١؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .1791/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «إلا السنان وعاملّه حيث رفع المستثنى «السنانُ» في الاستثناء المنقطع على طريق البدل 
من قوله #خاطب» وهو على لغة بني تميم. 

() بالرفع قراءة بني تميم ابتاعَ» اه. تصريح» والعشرة تقرأ بالنصب على لغة الحجاز. 
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إذا تقدم المستثنى على المستثنى منهء فإما أن يكون الكلامٌ موجباًء أو غير مُوجب فإن 
كان مُوجَباً وجب نصبٌ المستثنى» نحو «قام إلا زيداً القومٌ» وإن كان غير مُوجَبٍ فالمختار 
نصبّهُ فتقول: «ما قام إلا زيداً القوم"» ومنه قوله: 

73 قَمَالِيَ لآل أَخمَد شِيَعةٌ وَمَالِي إِلأمَْمَب الحَْ مَلْمَبٌ 

وقد رُوي رَفْعُّهِ؛ فتقول: «ما قام إلا زيدٌ القومُ» قال سيبويه: «حدثني يونس أن 7 يُوثقٌ 
بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أحُوكَ ناصر» وأعريوا الثاني بدلاً من الأول على القلب لهذا 
السبب » ومنه قوله : 

43 فإِنَّهُمْ يرججونَ مِنَهُ شَمَاعَة إذَالَمْ يَكْنْ إلْالنبِيُونَ شافع" 
فمعنى البيت: أنه قد ورد فى المستثنى السابق غيرٌ النصب ‏ وهو الرّفْعٌ - وذلك إذا كان 
وَعُلم من تخصيصه ورُود غير النصب بالنفي أنَّ الموجَبّ يتعين فيه النتصب» نحو: «قام 

إلا زيداً القوم». 
8 وإن يفَرَعْ سَابِقٌ ألما َعْدَيكُنْ كمالو!«الأ«عُيِمَا 


د م(١)‏ 





فاختر نصبهء أو إن ورد السابق عن العرب فاختر نصبه أي احكم باختياره وإلا فالوارد متّبع 
نصباً أو غيره. 

قوله: (على المستثتى منه) أي بدون عامله كما مثله لامتناع تقديمه عليهما معا عند 
المصنف خلافاً للكسائي . وأما قوله: 

4- خلا الله لآ رجو سِواك وَإِنَمَا قد عتكالي شفية سن يالك" 


فضرورة» ويجور تقديمه على العامل فقط كالقوم إلا زيداً ضربت . 

قوله: (بدلا) أي بدل كل من كل لأن العامل فرّغْ لما بعد إلا فهو معرب بما يقتضيه 
العامل» والمؤخر عام أريد به الخصوص فصح إبداله من المستثنى» وقد كان المستثنى قبل 
تقديمه بدل بعضء» فقلب المتبوع تابعاً كما في نحو: ما مررت بمثلك أحد. 

قوله: (وإن يفرغ سابق) بالتنوين» وإلا مفعوله وإضافته لها تخل الوزن. 

قوله: (يكن) أي السابق» أو ما يعد. 


.١14 البيت من الطويلء وهو للكميت في جواهر الأدب ص 5؛ ومغني اللبيب ص‎ )1١( 
.1777/7 (؟) البيت من الطويل» وهو لحسان ين ثابت في ديوانه ص١755» والدرر‎ 
والشاهد فيه قوله: إلا النييّون» حيث رفع المستنتى مع تقدّعه على المستثنى منهء والكلام منفي» والنصب»ء‎ 
هناء هو الأكثر.‎ 
البيت من الطويل» وهو للأعشى في خزانة الأدب “/ 2154 ولم: أقع عليه في ديوانه.‎ )( 
7١م-‎ ١ج حاشية الخضري‎ 
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إذا تفرّغ سابقٌ «إلا» لما بعدها ‏ أي لم يشتغل بما يطلبّه ‏ كان الاسم الواقعٌ بعد «إلا» 
مُعْرّباً بإعراب ما يقتضيه ما قبل «إلا» قبل دخولهاء وذلك نحو: «ما قام إلا زيد» وما ضربتٌ 
إلا زيداء وما مررت إلا بزيد» فلازيد»: فاعل مرفوع بقامء» «وزيدا»: منصوب بضربت» 
«وبزيد؛: متعلق بمررت» كما لو لم تذكر «إلا». 

وهذا هو الاستثناءً المفرّغ ولا يقع في كلام مُوجَبٍ فلا تقول: «ضَرَبْتُ إلا زيداً». 

وألغ «إلأه ذدَاتَ قؤكيد: كلاً مَنرْز بهم إلاًالقَقى |لاًالملاً 
إذا كررت «إلأه لقصد التوكيد لم تُوْثْرْ فيما دخلت عليه شيئاً» ولم تُفِدْ غير توكيد 
الأولى» وهذا معنى إلغائهاء وذلك في البدل والعطف. نحو: «ما مررت بأحد إلا زيدٍ إلا 


وقوله: «كما لو الخ»» لو زائدة وما مصدرية أو عكسه وإلا فاعل بمحذوف يفسره عدم 
إن بني للمجهول فإن بني للفاعل كانت إلا مفعوله» وفاعله ضمير السابق» أو ما بعد أي يكون 
السابق أي حكمه كحكم انعدام إلا أو كحكم عدمه إلا في تسلط العامل على ما بعدها. وهذا 
عند الكسائي. أما هو فيجوز النصب في نحو: ما قام إلا زيد لتجويزه حذف الفاعل. 

قوله: (المفرغ) سمي به لتفرغ العامل لما بعد إلا في الظاهر وإن كان معموله في 
الحقيقة. وهو المستثنى منه مقدراًء ويجوز التفريغ لجميع المعمولات إلا المفعول معهء 
والمصدر والحال المؤكدين فلا يقال: ما سرت إلا والنيل» » وما ضربت إلا ضرباًء ولا تعث إلا 
مفسداً لتناقضه بالنفي والإثبات» وإما: إن نظن إلا ظناً فتقديره إلا ظناً عظيماً فهو نوعي لا 
0 ء . 

قوله: (فلا يقال ضربت إلا زيدأً) أي لاستحالة ضربك جميع الناس غيره» ووجود قرينة 
على إرادة جماعة مخصوصة ة أو المبالغة نادر فأطلق المنع طرداً للباب إلا إذا أمكن تأويله بالنفي 
نحو: : لدَيَأبِي الله إلا أن يم نور [العرية :*"] كما مر. هذا مذهب المصنف. وجوز ابن 
الحاجب التفريخ ذ في الموجب بشرط كونه فضلة وأن تحصل به فائدة كقرأت إلا يوم كذا لإمكان 
أن تقرأ في غيره من الأيام ورد بأنه نادر فمنع طرداً للباب كما اتفقا على الجواز في النفي» وإن 
اع بسك الع كما جاكد 01 وين اليك 

قوله: (لا العلا بفتح العين ممدوداً بمعنى الشرف لكن قصره للضرورة: ويجوز ضم 
العين مع القصر جمع علياء كذلك» وعلى كل ففيه حذف مضاف» أو نحوه كما في: زيد 
عدل. 


قوله: (إذا كررت إلا) أي في الإيجاب أو النفي كما يفهمه الإطلاق هناء والتقيبد بعده. 


قوله: (وهذا معنى إلغائها) أي فالمراد ألفها عن إفادة معنى الاستثناء أو عنه وعن العمل 
قي بناء :على الخلا المان. 


الاستثتاء لا 





أخيكٌ» ف«فأخيك» بدل من «زيد» فلم تؤثر فيه «إلا» شيئاًء أي لم فد فيه استثناء ء مستقلء وكأنك 
قلت: ما مررت بأحد إلا زيد أخيك» ومثله : ١لا‏ تمرّز بهم إلا الفتى إلا العلا»» والأصل : :ألا 
تمرر بهم إلى الفتى العلا فالعلا بدلٌ من الفتى» وكررت «إلأ توكيداً» ومثال العطف «قام القوم 
إلا زيداً وإلا عمراً» والأصل: إلا ريدأ وعمراء ثم كررت (إلآأ» توكيداً» ومنه قوله : 
53 هَل الدَّهْرٌ لأ لَيْلَةُ ونهارمًا وإلأطْنُوع الضَمسٍ ثُمْ غِيَارُهَا" 
لاعن كن لحن عار 
51 اننا لك كن كيفك الاشملة ١لا‏ مسي هه زلا اليو 
والأصلُ: إلا عمله رسيمُهُ ورملّهُ فاارسيمُّةُ»: بدل من عمله؛ ورمَلّه معطوف على 
«رسيمه» وكررت «إلا» فيهما توكيداً. 





قوله: (فى البدل) أي بدل الكل كما مثل» وكذا البعض والاشتمال والاضراب كما 
أعجبني أحد إلا زيد إلا وجهه أو علمه أو عمرو. 


قوله : (والعطف) أي بخصوص الواو. 


قوله: (فالعلا بدل من الفتى) أي إن نصب الفتى على الاستثناء لا إن جعل بدلاً من 
الضمير في بهم. لأن الجمهور يمنعون الإبدال من البدل» ويرد على الأول أن العامل في البدل 
نظير العامل في المبدل منه فإلا الثانية محتاج إليها لتعمل في البدل لا مؤكدة ملغاة» فاللائق 
جعله عطف بيان لا بدلاً ١‏ ه سم. كن هذا لا يظهر إلا في بدل الكل فيبقى الإشكال في بدل 
البعض. والاشتمال والغلط وقد يقال: العامل في البدل منوي لا ملفوظ» فيستغني عن الثانية 
بالجنوية: ذكانت لمتحفن التوكين لا :عاملة افتديري. - 


قوله: (ثم غيارها) بالغين المعجمة من غارت الشمس أي غابت» وفي نسخ: ثم غيابها 
بالموحدة بدل الراء. 

قوله: (مالك من شيخك) أي جملكء. والرسيم والرمل نوعان من السير. 

قوله: (فرسيمه بدل) أي بدل بعض لأن المراد بالعمل مطلق السير. 
00( اليك مخ الطوول: وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/١,؟‏ ولسان العرب مادة (غور). 


والشاهد فيه تكرير «إلأ» للتوكيد» وإلغاء عملهاء وعطف ما بعدها على ما قبلها. 
(؟) الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 27107 والكتاب ؟/541. 
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فض - ون تكوّز لالتؤكيد فْمَغْ تفريغ النَأئِيرَ بالعَايل تع 
67 في واحدٍ مما بإلأ اْتئْنِي وَلَيِسٌ عَن نَصْب سِوَاهُ مغني 
إذا كُرّرت «إلا» لغير التوكيد - وهي : التي يُقصدٌ بها ما يُقصدٌ مما قبلها من الاستثناء» 
ولو أسْقِطث لما قُهِم ذلك - فلا يخلو: إما أن يكون الاستثناء مُفَرَغْأَ أو غير مُفْرّغْ . 
فإن كان مُفرّغا شَعَلْتَ العام بواحدٍ ونصبت الباقي» فتقول: اما قام إلا زيدٌ إلا عمراً إلا 
بَكرأً» ولا يتعين واحدٌ منها لشغل العامل» بل أيها شعت شغلت العامل به» ونصبت الباقي» 
وهذا معنى قوله: «فمع تفريغ ‏ إلى آخره» أي: فمع الاستثناء المفرغ اجعَلٌ تأثيرٌ العامل في 
واحد مما استثنيته بإلاء وانصب الباقي. 
وإن كان الاستثناءً غير مُمْرّعْ - وهذا هو المراد بقوله - 
77 - ودُونَ قففريغ: معالتٌّقَكُم نَضبٌ الجميع احكُمْ به والمَزم 


قوله: (وإن تكرر) بالبناء للمجهول ونائب فاعله يعود على إلا قوله لا لتوكيد عطف على 
محذوف أي لتأسيس لا لتوكيد وفي نسخ دون توكيدء وعلى كلّ فالظرف المحذوف أو 
المذكور متعلق بتكرر أو حال من مرفوعه. 

قوله: : (بالعامل) المراد به ما قبل إلا. وقوله: دع في واحد الخ» أي اترك تأثير العامل 
الذي قبل إلا باقياً في واحدء وانصب سواه بإلا كما قدره الأشموني. . وهو مقتضى صنيع 
الشرح فقوله: اجعل الخ بيان لحاصل المعنى لا أنه تفسير لدع باجعل لأنه غير معهود في 
اللغة» وليس المراد اترك التأثير بالعامل في واحدء وأبقه فيما سواه كما يوهمه ظاهر المتن 
لفساده ه. نعم إن أريد بالعمل الأصح أي أترك التأثير بها في واحدء وانصب بها ما سواه فيكون 
قوله: مما بإلأء إظهاراً في محل الإضمار للضرورة» ويؤيد 000 التقدير في قوله: ' دع 
ويؤيد الأول خلوه من الإظهار وتصريحه يحكم الواحد المتروك. وأما على الثاني فمسكوت 
عنه وإن كان يعلم من قوله سابقاً: وأن يفرغ الخ فتدير. 

قوله : : (وليس عن نصب الخ) معنى اسم ليس وعن نصب متعلق به والخبر محذوف أي 
موجوداً أو الاسم ضمير مستتر يعود إلى الواحد أو التأثير» ومغني خبرهاء وُقف عليه بالسكون 
على لغة ربيعة. 

قوله: (ونصبت الباقي) أي وجوبا بالامتناع شغل العامل بأكثر من واحدء ولا يجوز على 
قصد بدل البداء لأن إلا حينئذ تكون مؤكدة وليس الكلام فيها. 

قوله : (ودون تفريغ الخ) دون ومع متعلقان باحكم» وحذف نظيرهما من التزم لدلالتهما أو 
الفعلان تنازعاهما بناء على جوازه في المتقدم؛ ونصب مفعول لمحذوف يفسره احكم أي أمض 
نصب الجميع لا باحكم» لأنه لا يتعدى بنفسه ولأخذه معموله ولا بالتزم» لأن ما بعد الواو لا يعمل 
فيما قبلها ولما كان الحكم بالنصب لا يستلزم وجوبه قال: والتزم بفتح التاء ليفيد ذلك . 





الاستشناء هة15ظ2 


4 وانْصِبٌ لتأخيرء وجىة بِوَاجِدٍ منهَاكمالؤ كان دُونَ زَائِدٍ 
8*6 كلم يَمُوا إلاامْرْوْإلاععبِي وحُكمّها في القَضدٍ حُكمٌ الأول 

فلا يخلو: إما أن تتقدم المستثنياث على المستثنى منهء أو تتأخر. 

فإن تقدمت المستثنياتث وجبّ نصبٌ الجميع» سواء كان الكلامٌ مُوجَباً أو غير مُوجب» 

نحو: «قام إلا رَيْداً إل عَمْراً إلا بكرا الَوْمُء وما قَامَ إلا زَيْداً إلا عَمراً إلا بكرا القَوْمُ» وهذا 
معنى قوله: «ودون تفريغ ‏ البيت». 

وإن تأخرت فلا يخلو: إما أن يكون الكلامٌ مُوجَبا أو عير مُوجبء فإن كان موجباً 
وجب نصب الجميع» ٠‏ فتقول: «قام القومٌُ إلا زَيْداً إلا عَمْراً إلا بكرا 0 
عُومِلَ واحدٌ منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء: فَيُبْدل مما قبله - وهو المختار - 
ينصب - وهو قليل كما تقدمء وأما باقيها فيجب نصبّهء وذلك نحو: 500 
عَمْراً إلا بكرً» فازيْدً؛ بدل من أحدء وإن شئت أبدلت غيره من الباقين» ومثله قول المصنف: 
«لّمْ يَقُوا إلا امْرُ ؤُ إلا عَلي؛ فاامرؤ» بدل من الواو في 'يَقُوا؛ وهذا معنى قوله: «وَانْصِبْ لتأخير 
- إلى آخره» أي : وانصب المستثنيات كُلّها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام مُوجَبا 
وإن كان غير مُوجَبٍ فجىء بواجِدٍ منها مُعْرَباً بما كان يُعربٌ به لو لم يتكرر المستثنى» وانصب 
الباقي . 

ومعنى قوله: «وحكمها في القََضْدٍ حُكم الأوّل) أن ما يتكرر من المستثنيات خكمه في 


قوله: (كما لو لكان الخ) قال المكودي في موضع الحال من واحد لتخصيصه بالصفة 
وهى منها وما زائدة ولو مصدرية أو عكسهء وكان تامة فاعلها ضمير الواحد ودون حال منهء 
وفيه حذف مضاف أي وجيء بواحد كحال وجوده دون زائد عليه | ه» وفيه تسمّح لأن الواحد 
يكون مشبهاً بحال وجوده دون زائدة عليه فالأولى جعل كما خبراً لمحذوف» والجملة حال من 
واحد أو صفة لهء أي وجيء بواحد منها وجوده مثل وجوده دون زائد عليه في الحكم. ويصح 
جعل ما اسماً واقعاً على الواحد» وجملة كان الخ صفتها أو صلتهاء أفاده الصبان. 


قوله: (سواء كان الكلام موجباً الخ) لا يعارضه قول المصنف فيما مر»ء وغير نصب 
سابق في النفي الخ ولأنه في غير تكرر المستثنى . 


قوله: (وهو المختار) أي في المتصل أما في المنقطع فيجب نصب الجميع على الفصحى 
نحو ما قام أحد إلا حماراً إلا جملاً إلا فرساًء ويجوز الإبدال في واحد على لغة تميم. 


قوله: (فامرؤ بدل من الواو) أي وعلى منصوب سكن وتقفاً على لغة ربيعة» ولك عكسه. 
إذ لا يتعين واحد للإبدال. 


م1 الاسخناء 





المعنى حُكم المستثنى الأول» فيثبت له ما ب؟ يثبت للأول: من الدخول والخروجء ففي قولك: 
قم القَْمْ إلا ريد إلا هرا إلا يكر» الجميمٌ مُخْرجون» وفي قولك: دما قام القَوْمٌ إلا زيداً إلا 
عمراً إلا بَكرأً» الجميع داخلون وكذا في قولك: هما قَامَ أحَدٌ إلا رَيدٌ إلا عَمْراً إلا َكرأ» الجميع 
داخلون. 
5 وَاسْكَمْنِ مَجْرُوراً بِغَيِرٍ مُعْرَيا وتكن لا فتن بالا تيتا 

اسْتُعْمِلَ بمعنى «إلا» في الدلالة على الاستثناء ‏ ألفاظ : منها ما هو اسم وهو «غيرٌٍ 
وسوى» وسوى» وسواءً» ومنها ما هو فعل» وهو (ليس» ولا يكون» ومنها ما يكون فعلاً 
وحرفاء وهو «عداء وخلاء وحاشا» وقد ذكرها المصئّف كلها . 

فأما «غير»ء وسَوّىء وَسُوَىء وَسَوَاءًه فحكم المستثنى بها الجرّء لإضافتها إليه. 
وتعرب «غير» بما كان يُعْرّب به المستثنى مع «إلا» فتقول: «قام القَّوْمٌ غَيْرَ زَيِْه 





قوله: كم المنبي الأول) أي إذا ل يكن اسسخناء ء بعضها من بعض كما مثله فإن أمكن 
ذلك كله نحو على عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين فقيل: الحكم كذلك. وإن الكل خارج 
من أصل العدد فيكون في المثال ا ا ع لو 
فيكون مقراً بسبعة» وطريق معرفته أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية وهي الأولى 
والثالئة والخامسة» وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية وهي الثانية 
والرابعة والسادسة مثلآء أو تسقط آخر الأعداد مما قبله» ثم باقيه مما قبله» وهكذا فما بقي 


فيهما فهو المراد. 
1 0 الدخول) أي إن كان العم 1 00 إن كان و ا الاستثناء ء من 


إخراج دائماً ا 
قوله: (يغير) بالتنوين تنازعه كل من استئن» ومجروراً ومعرباً حال من غير لقصد لفظه. 
قوله: (ويعرب غير الخ) أي لفظأء وقد يبنى على الفتح جوازاً في الأحوال كلهاء إذا 
أضيف لمبني كما في التسهيل نحو: ما قام غير هذاء ومنه قوله: 
> - لم يمع الشُربَ غَيْرَ أن نَطَقَتْ حَمَامَةٌ فِي عُصُونٍ ذَاتِ أَرْفَالٍ!" 
بفتح غير لإضافتها إلى أن وصلتهاء وأجاز القراء بناءها على الفتح مطلقاً لتضمُنها معنى 
إلا. واعلم أن أصل غير كونها صفة مفيدة لمغايرة مجرورها عد ذاتاً أو صفّةء ولتوغلها 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو لأبي قيس الأسلت في ديوانه ص 486؟ ولأبي قيس بن رفاعة في شرح أييات سيبويه 
4 


هله اه هه هه هه ها هاه » هس سا هه هد و هاه سا هاه ع سه عماس سأ ساس هاه واه واه ع ها ساس هس هد هاعد و ماو واهم اه عه .اعدو ها ع هد همده 5ه هه 


في الإبهام لا تتعرف بالإضافة فلا يوصف بها إلا نكرة ك لصَالِحاً غثْرَ الّذِي كُنا نَعْمَلُ» 
[فاطر: 157 أو مشبه لها ك لغَيْرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [الفاتحة:7] فإن الذين جنس لا قوم بأعيانهم » 
وقيل إنها إذا وقعت بين ضدين ضعف إيهامها فتتعرف بهاء فلذا وصف بها المعرفة في الآية. 
وأما إلا فأصلها مغايرة ما يعدها لما قبلها نفياً وناك للها ]اتكااي مطلى بعد اما 0م 
على إلا في الاستثناء يهاء أي في المغايرة نفياً وإثباتاً بلا نظر لمغايرة ذات أو صفة فاستحق 
الاسم يعدها إعراب المستثنى لكنه مشغول يجر الإضافة» فجعل حقه من الإعراب على غير 
بطريق العارية» ولذلك يجوز في تايعه مراعاة المعنى تحو: ما قام غير زيد وعمرو. بالرفع إذ 
المعنى : ما قام إلا زيد وعمرو وهذا عند سيبويه من العطف على المحل أي محل مجرور غير 
الذي كان حقه لولا الإضافة» لأن مدار العطف على المحل كونه يستحق ذلك الإعراب حالاً 
أو في الأصل. وعند الشلوبيين على توهم وجود إلاء ويمتنع في تابع ما بعد إلا الجر على 
مراعاة كونها بمعنى غير لعدم استحقاقه له أصلاً. وكما حملوا غير على إلاء حملوا إلا عليها 

في الوصف بهاء فتفيد المغايرة ذاتاً أو صفة بلا نظرة للنفي والإثبات» لكن حمل غير على إلا 
أكثر لأن التصرف في الاسم أكثر منه في الحرف فلذلك تقع في جميع مواقع إلاء ولا اتقم إلا 
في موقعها إلا بشرط كون موصوفها جمعاً نكرة أو شبههما ك طلَرْ كَانَ فِيهِما آَلِهَدٌ إلا الله 
لَمَسَدَنَا [الأنياء: 77] وقوله : 


7 لَوْ كَانَ غَيْرِي سُلَيمَى الدّهْرَ غَيرَهٌ وقَعٌ الحَوادثِ إلا الصَارمُ الذُكَدة 

فإلا صفة لغيري لأنه شبه جمع نكرة» قال جماعة. ولا يوصف بها إلا حيث يصح 
الاستثاء ويرده الآية لامتناعه فيها معئّى ولفظاً أما الأول فونه يصير التقدير: لو كان فيهما آلهة 
أخرج منهم الله لفسدتا فيقتضي عدم الفساد مع التعدد إذا لم يخرج وهو باطل لترتبه على مجرد 
والتعدد ولذا كان هذا الوصف مؤكداً صالحاً للسقوط» إذ من المعلوم مغايرة الجمع للواحد. 
وأما الثاني قلأنه آلهة جمع منكر في الإثيات فعمومه بدلي» وشرط الاستثناء العموم الشمولي 
كذا في المغني. فإن قلت: قد جوز الزمخشري في قوله تعالى: ؤإِنا أَرْسَلْئا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ 
إلا آل لوط » [الحج:58. 04] كون آل لوط استثناء منقطعاً من قوم وهو نكرة في الإثبات» قلت: 
أجاب الدماميني بأن العموم فيه ليس من ذات التكرة بل بقرينة الآية الأخرى إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط. والقصة واحدة أفاده الصبان. ومن أمثلة سيبويه: ولو كان معنا رجل إلا زيد لغلبناء مع 


() البيت من اليسيطء وهو للبيد ين ربيعة فى ديوانه ص 57 ؟؛ ولسان العرب مادة ولا 
والشاهد فيه جري (إلأ» وما يعدها على «غير» نعتاً لهاء والتقدير: لو كان غيري غير الصارم الذكر لعَيّره وقع 
الحوادث. 


يفف الاستثناء 





بنصب «غير» كما تقول: «قام القَوْمُ إلا زَيْداًه بنصب «زيداء وتقول: «ما قام أحدٌ غير زيدء 
وغير زيد» بالإتباع والنصب. والمختار الإتباع» كما تقول: «ما قام أحدٌ إلا زيدٌء إلا زيداً» 
وتقول: اما قام غيرٌ زَيِْ فترفع اغير» وجوباً كما تقول «ما قام إلا رَيْذا برفعه وجوباًء وتقول: 
ما قَامَ أحدٌ غَيْرَ جمّارا بنصب «غير» عند غير بني تميم» وبالإتباع عن بني تميم» كما تفعل في 
قولك. هما قَامَ القوم إل حمارٌء وإلا جِمَاراً». 





امتناع الاستثناء فيه لعدم شموله وأيضاً فقد شرط ابن الحاجب عدم صحة الاستثناء عكس ما 
قاله أولئك» وجعل من الشاذ قوله: 


141 وَكُلُ أخ منارفة أنحوة تعفر بيك |إلاالفوقدان'" 

لصحته فيه بل قيل إنها فيه للاستثناء ء على لغة من يلزم المثنى الألف. وقال الرضي : 
مذهب سيبويه جواز الوصف مع صحة الاستثناء نحو: : ما أتاني أحد إلا زيد بالرفع» بدلا أو 
صفةء وعليه أكثر المتأخرين تمسكاً بهذا البيت | ه وما مر عن المغني من أن عموم آلهة بدلي 
الخ كلام اقناعي للنظر فيه مجال لأن عموم الجمع إنما يكون بدلياً بالنظر لكل جملة يصدق 
عليها الجمع. أما بالنظر لأفراده الداخلة تحته فشمولي قطعاًء فيصح استثناء المفرد منه كلفظ 
الجلالة لشموله له بخلاف الجمع. وليس المستثنى هنا جمعا حتى يتجه ما ذكره؛ كذا قيل. 
وهو مردود إذ كل جملة يصدق عليها أنها جمع لم يتحقق دخول المستثنى فيها فآلهة في الأية 
يصدق بكل جمع من الآلهة بدلاً عن الآخرء وإن لم يكن منهم الذات الأقدس فكيف يصح 
استثناؤه منهم؟ فكلام المغني هو الحق. وما جوّزه الزمخشري في آل لوط لا يرد لأن العموم 
الشمولي إنما يشترط للمتصل لا المنقطع كما يفهم من كلام الصبان قبل ذلك» وهو مقتضى ما 
مر في تعريف المنقطع فتدبر. وهل إذا وصف بها تبقى على حرفيتها فيكون الوصف مجموعها 
مع ما يعدهاء وظهر إعراب هذا المجموع في آخره أو تكون اسما بمعنى غير مضافة إلى ما 
بعدهاء وظهر إعرابها عليه بطريق العارية كما في: زيد لا قائمء ولا قاعد قولان» وعلى الثاني 
فما بعدها مجرور تقدير الحركة العارية بإضافتها إليه. 


قوله: (ينصب غير) أي على الاستثناء كما اختاره ابن عصفورء وقياساً على نصب ما بعد 
إلا وإن كان العامل فيه إلا على الصحيح. وفي غير ما قبلها من فعل أو شبهه. وقيل على 
التشبيه بظرف المكان لوبهام كل وجعلها الفارسي حالاً فتؤول , مم عق ا : قام القوم مغايرين 
لزيدء وكذا يقال في سوى. 


للق البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب فى ديوانه ص8ش8لا١‏ ؟ ولسان العرب مادة (ألا)؛ ولحضرمي بن 
عامر في حماسة البحتري ص .١6١١‏ 


اللغة: «الفرقدان» نجمان قريبان من القطب. 


الاستثناء و3 





وأما «سوى» فالمشهور فيها كسر السين والقَّضْرء ٠‏ ومن العرب من يفتح سينها ويمُدٌء 
ومنهم من يضم سينها ويقصرء ومنهم من يكسر سينها ويمُدٌء وهذه اللغة لم يذكرها المصنف» 
وقلَّ من ذكرهاء وممن ذكرها الفاسئ”'2 في شرحه للشاطبية . 

ومذهَبُ سيبويه والفرَّاءِ وغيرهما إنها لا تكون إلا ظرفاء فإذا قلت: «قَامَ القَوْمُ سِرَى 
زَيْدِ فاسوى» عندهم منصوبة على الظرفية» وهي مُشْعِرَةٌ بالاستثناء» ولا تخرج عندهم عن 
الظرفية إلا في ضرورة الشعر. 

واختار المصنف أنها كاغير» فَتُعَامَلُ بما تُعاملٌ به «غير»: من الرفع والنصب والجرء 
وإلى هذا أشار بقوله: 





قوله: مس لو ا ل ا 1 ل وغل 
ا كر لقث ا لم4 (الصافات :0 أو تام تيو 
هذا درهم سواء. أو مستو نحو #إفهم فيه سواء#”" ا سيان يس حي ل : ذلك. 
حيان وابن الخباز. 

قوله : (إلاظرفاً) أي مكانياً ملازماً للنصب على الظرفية بدليل أنه يوصل بها الموصول. 
فمعنى : جاء الذي سواك في الأصل . جاء الذي استقر في مكانك عوضاً عنك ثم توسعوا فاستعملوا 
سواك. ومكانك بمعنى عورضك . وإن لم يكن ثم حلول فظرفيتهما مجازية» ومن ثم أشعرت 
بالاستثناء وفيه أنه لا مانع من جعلها في ذلك خبراً لمحذوف » والجملة صلة الموصول حذف صدرها 
لطولها بالإضافة أو حالا من فاعل ثبت مقدراً مع أن وقوعها صلة لا يدل على ملازمتها للظرفية . 

قوله : (إلا في ضرورة الشعر) أي فلا ترد الأبيات الآتية لكن يرد عليه الحديثان الآتيان» 
أما الأول فلأنها خرجت فيه عن الظرفية إلى شبههاء وأما الثاني فخرجت فيه عنهماء ولا 
ضرورة فيهما ٠.‏ تزيياة وسمل ذلك على الشذوة كناء ندي بعلي ترك يعفن العرت: أتاني سواك لا 
يليق» وأما قول أبي حيان لا يحتج بالأحاديث على إثبات القواعد فقد مر رده في الابتداء . 

قوله : (بما تعامل به غير) أي من وقوعها في الاستثناء المتصل والماقطع؛ وجر ما بعدها 
بالإضافة» وجواز مراعاة المعنى في تابع المستثنى بها ووقوعها صفة لنكرة 5 أو شبههاء وقبولها 
تأثير العامل . 


)١(‏ الفاسي: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن حسن توفي سنة (595 ه). 
انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري (؟177/7). 
(0) [النحل: الا 





5ق الاس؟ناء 


17" - وَلْسِوّى سُوّى سَوَاءِ اجعَلا عَلَى الأصَح مَالمَير جُجيلاً 
فمن استعمالها مجرورة قوله كَكِ: «دَعَوْتُ ربّي أن لا يُسَلْطَ على أمّتي عدُرًا مِنْ سِرَى 
أنفُسهاه("2, وقوله ككةِ: دما نشم في سِوَاكُمْ مِنَ الأتمم إلا كالشّعْرَةٍ البَِضَاءٍ فِي القَوْرٍ الأسْوّدٍ أو 
كالشّعْرَةٍ السَّوْداءٍ في الثور الأبيض»”" وقول الشاعر: 
[171] وَلايَنطِقْ المَحْشَاء من كان منهمُ إذا جَلسُوامِئًا ولا من سِوَاقِئ» 
ومن استعمالها مرفوعة قولّه : 
[177] وإذا تُبَاعٌ كَرِيمةٌ أو تُشْتَرَى فَسِوَاك بائعُها وأنْتَ المُشْعَرِي» 


وقوله: 
[107] ولم يبق سِوَّى العُدُوًا نِوِنًامْغْكماوئو” 
ذاسِواك» مرفوع بالابتداء» «وسوى العدوان» مرقوع بالفاعلية. 


ومن استعمالها متصوية على غير الظرفية قوله: 


قوله: (ولا ينطق الفحشاء) نصب بنزع الخافض أي بالفحشاء أو مفعول مطلق على 
سوائنا بمعنى في متعلقة بينطق . 
قوله: (وإذا تباع كريمة) أي خصلة كريمةء وأو بمعنى الواو كما في العيني» وقيل على 
بابها. فقوله: فسواك بائعها راجع للأول» وما بعده للثاني أي إذا وجد بيع قليس إلا من غيرك 
أو شراء فليس إلا منك. 
قوله : (دناهم كما دانوا) أي جزيناهم كجزائهمء والجملة جواب لما في قوله: 
1# لجلتني امت اللمقميو ال الى امو له 


ولم يبق الخ. 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى تخريجه. 

زفق لم أهتدٍ إلى تخريجه. 

(*) البيتمن الطويل» وهوللمرار بن سلامة العجلي في خزانة الأدب 48/1 4 ؛ ولرجل من الأنصار في الكتاب ٠١8/١‏ 6 
والشاهد فيه وضع «سواء» موضع «غير» وإدخال «مِنْ» عليهاء لأنها لات ستعمل في الكلام إل ظرفاً . 

(5) البيت من الكامل» وهو لمحمد بن عبد الله بن مسلم المعروف بابن المولى» في حماسة أبي تمام ؟/ /01؟. 

(5) البيت من الهزجء وهو للنفد الرماني (شهل بن شيبان) في أمالي القالي /١‏ ٠؟؛‏ وحماسة البحتري ص 05. 

(1) انظر الشاهد رقم ١77‏ من شرح ابن عقيل» إذ أن هذا البيت من نفس القصيدة التي قالها الفند الرماني. 


الاستثتاء 3 





[3 لَدَيْكَ كفيلٌ بالمُتَى لِمُوْمُلٍ وإ عكواك ب ا 00 
فاسواك» اسم دن هذا تقريرٌ كلام المصففية: 
ومذهبٌ سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية» إلا في ضرورة الشعرء و 
اسْتُمْهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. 
4 وَاسْكَفْنٍ نَاصِباً بلَيْسَ وَخَلا وَعداوَبهِكُونُ تندالا' 
أي استثن بااليس» وما بعدها ناصباً المستثنى» فتقول: «قام القَومُ ليس رَيْداًء وخلا زيداًء 
وَعَذَا ديد ولا يكون زيدا» ف«زيداً» في قولك: اليس زيداء ولا يكون زيداً» منصوب على أنه 
خبر «ليس» ولا يكون» واسمهُما ضميرٌ مستترٌ» والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من 
القوم» والتقدير: «ليس بعضهم زيداً ولا يكون بعضهم زيداً»» وهو ضمير مستتر وجوباء وفي 





قوله: (لديك كفيل) أي عندك جود كفيل الخ أو هو تجريد والمراد: أنت كفيل . 

قوله: (محتمل للتأويل) أي بأنه ضرورة أو شاذء بعضهم لا يخرج الظرف عن اللزوم 
وهو الجر يمن» ومذهب الرماني والعكبري أنها تكون ظرقاً غالباً وكغير قليلاً. وهذا أعدل 
المذاهب لعدم تكلفه في بعض المواضع 

قوله: (بليس الخ) تنازعه استثن» وناصباً نظير ما مرء قوله بعد لا حال من يكون لقصد 
لفظهء والاستثناء بهذه الأقعال الخمسة لا يكون إلا مع التمام والاتصال. 

قوله: (ولا يكون زيداً) أي لا تعد ولا تحسب فيهم زيداً قلا منافاة بين استقباله ومضى 
قاموا سم . 

قوله: (عائد على البعض الخ) أي نظير قوله تعالى: م ا ا 
على اليعض المقهوم من كله السابق فإن أولادكم يشمل الذكور الإناث» والنون للإناث فقط 
وقيل الضمير للأولاد وأنثه ياعتبار الخير وإنما كان هذا هو المشهور لاطراده في جميع المواد 
يخلاف عوده إلى الوصف أو المصدر المفهومين من القعل السايق كما قيل بكل» أي ليس هو 

لقائم زيداً أو ليس هو أي قيامهم قيام زيد فلا يطردان في نحو: القوم أخوتك ليس زيداً لعدم 
0 وقد يقال يُتصيّد من الكلام ما يمكن عود الضمير إليه كأن يقال: لعن 
هو أي المنتسب إليك بالأخوة زيداً أو ليس نسب أخوتهم نسب زيد. نعم المصدر لا يؤدي 
مقصود الاستثناء من إخراج زيد من القوم» والحكم عليه بعدم القيام على ما هو المختار. وكذا 
يقال في فَاعِليْ خلا وعدا 

قوله: (مستتر وجوياً) أي لأن هذه الأفعال محمولة على إلا في تلو المستثنى لها ليكون 


.15 /7 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/717؛ والمقاصد النحوية‎ )١( 
والشاهد قوله «وإن سواك» حيث خرجت «سوى» عن الظرقية» فجاءت اسماً ل «إنّ.‎ 


قم الاسشناء 


قولك: «خلا زَيْداً وعدا زَيْداَه منصوب على المفعولية: «وخلاء وَعَدا؛ فعلان فاعلهماء في 
المشهور - ضميرٌ عائدٌ على البعض المفهوم من القوم كما تقدّمٌ» وهو مستتر وجوباًء والتقدير: 
خلا بعضُهم زيداًء وعدا بعضهم زيداً. 

ونبّه بقوله: «وبيكون بعد لا» ‏ وهو قيد في «يكون» فُقَطْ ‏ على أنه لا يستعمل في 
الاستثناء من لفظ الكون غير «يكون» وإنها لا تستعمل فيه إلا بعد (لا؟ فلا تستعمل فيه بعد 
غيرها من أدوات النفي» نحو: «لم ولنْ ولمًا وإِنْء وما». 

0 بَعُوَنٌ إن ترد وَبََقَْدَ (نا) اصن والجراز فدايرة 
ي: إذا لم تتقدّم «ما» على «خلاء وعدا» فَاجَرُرُ بهما إن شئت» فتقول: «قام القَوْمْ 

00 وَعَذَا رَيْدِ) فخلاء وعدا: خزفا جر ولم يحفظ سيبويه الجرّ بهماء وإنما حكاه 
الأخفش» فمن الجر ب«خلا» قولّه : 


ما بعدها في صورة المستثنى بإلاء وظهور الفاعل يفصل بينهما فيفوت الحمل . 

قوله: (وخلا وعدا فعلان) أي جامدان لوقوعهما موقع إلا ونصب الاسم بعدهما على أنه 
مفعول به لأنهما متعديان بمعنى جاوزء أما عدا فتعد قبل الاستثناء أيضاً كعدا فلان طوره أي 
جاوزه. وفي القاموس أنه يتعدى بنفسه وبعن» ومعناه جاوز وترك. وأما خلا فأصله لازم 
لينصب ما بعدها كالذي بعد إلا وحسن ذلك أن كل من خلا عن شيء فقد جاوزه. 


قوله: (عائد على البعض الخ) أي لا على الوصف أو المصدر على ما مر. لكن اعترض 
الرضى هنا بأنه لا يلزم من مجاوزة البعض لزيد في القيام مثلاً ومجاوزة الكل له الذي هو 
المقصودء وأجيب بأن مرب جع الضمير بعض مبهم فلا تتحقق. مجاوزته إلا بمجاوزة الكل وفيه 
نظر ظاهر. أو أن المراد بالبعض من عدا المستثنى وإن كان إطلاق البعض على الأكثر قليلاً. 
وبحث الصبان عوده فيما عدا ليس» ولا يكون للاسم السابق لكن التزم فيه التذكير والإفراد 
ليكون كالاستثئناء بإلا ولجريانه كالمثل مثل حبذا الزيدان. فلا يرد تنظير الرضي كما لا يرد على 
عوده للوصف أو المصدر ثم الجملة من هذه الأفعال الخمسة حال على التأويل باسم الفاعل 
أي قام القوم حال كونهم مجاوزين زيداًء لا يرد وجوب اقتران الحال الماضي بقد لأنه في غير 
الاستثناء كما قاله أبو حيان وقيل مستأنفة أي لم تتعلق بما قبلها في الإعراب» وإن تعلقت به 
معئى فلا محل لها وصححه ابن عصفور. تصريح . 

قوله: (بسابقي يكون) أي باللذين سبقاها في الذكر وهما خلا وعدا. 


قوله: (حرفا جر) أي يتعلقان بما قبلهما من فعل أو شبهه فموضع مجرورهما نصب به 
كسائر حروف الجرء وقيل لم يتعلقا بشيء تشبيها بالزائد وإنما محل مجرورهما نصب عن تمام 


الاسشاء الا 


]١75[‏ خلا الله لا أزجو سِوَّاكَ. وإِنّمَا أَحُدُ عِيَالِي شُعْبَّةمِنْ عِيَالِك" 
وَمِنَ الجرٌ ابعَدَا؛ قوله : 

[77] تركنا في الحضيض بَئَاتٍ عوج عَواكِف قَذْ خَضَعْنَ إلى النُسُّور 

ع 7 قز ماه #اعى 7 5 7 5 

أبحناخَيههمْئًئلا وأشراً عداالشَّمطاء والطمل الصَغِير0»© 
فإن تقدّمثْ عليهما «ماه وجب النصبٌ بهماء فتقول: «قامٌ القومُ ما خلا زيداً» وما عدا 


الكلام أي الجملة قبله فهي الناصبة له محلاً على الاستثناء كما أن نصب تمييز السنة كذلك 
قيل. وهذا هو الصواب لعدم اطراد الأول في نحو: القوم أخوتك خلا زيد» ولأنهما لا يعديان 
معنى الأفعال إلى الأسماء بل يزيلانه عنها فأشبها في عدم التعدية الحروف الزائدة» ولأنهما 
بمنزلة إلاء وهي لا تتعلق بشيء؛ ويرد الأول بما مر من تصيّد الفعل من الكلام» والثاني بأن 
التعدية إيصال معنى الفعل إلى الاسم على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوت أو نفي لا 
الثبوت فقط . ألا ترى أن انتفاء الفعل في نحو: لم أضرب زيداً لا يخرجه عن كونه مفعولا به 
والثالث بأنه لا يلزم مساواتها لا في ح جميع الوجوه ألا ترى أنهما يجريان وهي لا تجر. 

قوله: (ولم يحفظ الخ) أليس كذلك بل ذكر الجر بخلا. 

قوله: (تركنا الخ) ذكر البيت الأول ليدل على أن القافية مجرورة فيتم الشاهد من الثاني 
والحضيض بمعجمتين موضعء وبنات عوج أي بنات خيل عوج جميع أعوج» وهو فرس 
مشهور عند العرب» وعواكف أي مقيمين خاضين تأكل منها النسور لإبطال منعتهاء وحيهم 
مفعول أبحنا فقتلاً تمييز محول عنه» أو هو المفعول» وحيهم نصب بنزع الخافض أي في 
حيهم والشمطاء هي المرأة التي يخالط سواد شعرها بياض الشيب لكبرها والرجل أشمط. 

قوله: (وجب النصب) أي لتعينهما بها للفعلية لأن ما المصدرية لا يليها حرف لكن 
يشكل عليه أنها لا توصل بفعل جامد كما في التسهيل» وأجيب باستثناء هذين أو أن المنع في 
الجامد أصالة» وهذان بالعروضء» وموضع ما وصلتها نصب اتفاقاً فقيل على الظرفية» وما وقتية 
نابت هي وصلتها عن الوقت أي قاموا وقت مجاوزتهم زيداً وهو المعد ولأنه كثير ما يحذف 
الزمان وينوب عنه المصدر. وقال ابن خروف على الاستثناء» كما ينتتصب غير في: قاموا غير 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للأعشى في خزانة الأدب */ 4١7؟:‏ ولم أقع عليه في ديوانه. 
والشاهد فيه قوله: «خلا الله) حيث جاءت «خلا» حرف جر. 
(؟) البيتان من الوافرء وهما بلا نسبة في أوضح المسالك 7/ 786؛ والدرر .١78/7‏ 
والشاهد فيه قوله «عدا الشمطاءة حيث استعمل (عدا» حرف جر. 
اللغة: «الحضيض» قرار الأرض عند منقطع الجبل. «بنات عوج» الخيل التي ينسبونها إلى فرس مشهور 
يسمونه «أعوج»» «كشمطاء» هي العجوز التي يخالط سواد شعرها بياض. 


5/4 الاستثناء 





زيداً» فاما»: مصدرية» «وخلاء وعدا»: صلتهُماء وفاعلّهما ضمير مستتر يعود على البعض كما 
تقدم تقريره» «وزَّيْداً؛: مفعول» وهذا معنى قوله: «وَبَعْدَ ما انصب» هذا هو المشهور. 
وأجاز الكسائئُ الجرٌ بهما بعد «ما4 على جََعْل «ما» زائدَةٌ» وَجَعْل «خلاء وعدا» حرفي 
جرّء فتقول : قام القَوْمُ ما خلا رَيْدَء وما عدا زَيْد وهذا معنى قوله: «وانجرارٌ قد يردا وقد 
حكى الجرميٌ في الشرح الجرٌ بعد «ما» عن بعض العرب. 
8 وَحَيتُ جرًا فَهْمَاحَرْفَانٍ كَُمَاهُمَاإنئتصَبافِغلان 
أي: إن جررت «بخلاء وعدا» فهما حَرْفًا جرّء وإن نَصَبْتَ بهما فهما فعلان» وهذا مما 
لا خلاف فيه . 
١‏ 2 وكخلا حَاشَاء ولا تَضْحَبُ «مَاك وَقِيلَ «خحاشء وَحَشَاه فَاخمَظهمَا 
المشهورٌ أن «حَاشًا» لا تكون إلا حرف جرّء فتقول: «قامَ الْقَّوْمُ حاشًا زَيْدِ بجر «زيد) 
وذهب الأخفش والجرميٌ والمازنيٌ والمبرّد وجماعة - منهم المصئّف - إلى أنها مثل 'خلا» 
تستعمل فعلاً فتنصب ما بعدهاء وحرفاً فتجر ما بعدهاء فتقول: «قام القوْمٌ حَاشًا زَيْداء وَحَاشًا 





زيد وقال السيرافي على الحال وفيها معنى الاستثناء أي قاموا مجاوزتهم زيدا أي مجاوزين له. 
وفيه أنهم صرحوا بمنع وقوع المصدر اللتوول: خالا لتعرفة بالضمير' المكتمل عليه.: 

قوله: (على جعل ما زائدة) إن قاله قياساً على زيادتها مع بعض الجر ففاسد. لأن ما 
لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو عما قليل فيما رحمة أو سماعاً فهو من الشذوذ بحيث لا 
يحتج به. 

قوله: (وحيث جرا) متعلق بالنسبة المأخوذة من قوله: فهما حرفان أي تثبت حرفيتهما 
جراء وأدخل الفاء لإجراء الظرف بحرفي الشرط على حد: #وإذ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فُسَيْمُولُونَ» 
[الأحقاف:١١]‏ أو أنه جرى على إجازة الفراء شرطية حيث مجردة من ما. 

قوله:, (كما هما) الظاهر أن ما مصدرية وصلت بجملة هما فعلان» والكاف متعلقة بنسبة 
الجملة قبلها على أنها صفة لمصدر متصيد منها أي تغبت حرفيتهما حيث جرًا ثبوتاً كثبوت 
فعليتهما إن نصبا فتأمل . 

قوله: (تستعمل فعلا) ويأتي في فاعلها ومحلها جملتها ما مر على المشهورء وقال الفراء 
هي فعل لا فاعل له ولا مفعول» ونصب ما بعده على الاستثناء ا يه 
ذلك في خلا وعدا مع إمكانه فيهما. 


قوله: (وحرفاً فتجر) في متعلقها ما مر. 





الاستثناء الى 





ريده وحكى جماعة منهم الفراءً» وأبو زيد الأنصاريٌ» والشيبانيٌ» النضبٌ بهاء ومنه: : «اللهم 
اغْفِرْ لي ولمن يسمعء حاشا الشيطانَ وأبا الإصبع» وقولة: 


[17] حاشًا قُرَيْشَاً؛ٍ فإِنَّ الله فضلهُمْ على ال يّةِبالإسلام والكي”0 

وتوك المسسلت ١‏ در زااتفيخني »رياه أن اجام اا بدن كاه فى أنها تَنْصب ما بعدها 
أو تجرف ولكن لا تتقدم عليها «ما» كما تتقدم على «خلا»» فلا 7 تقول: «قام القوم رما حاشًا 
زَيْداًه وهذا الذي ذكره هو الكثير» وقد صحبتها «ما» قليلاء ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن 
ابن عمر أن رسول الله كَكِهِ قال: «أسامَةٌ أَحَبٌ النّاس إليّ ما انا نامل" وقول 





قوله: : (حاشا الشيطان) ليس بنظم كما قد يتوهمء وأبا الأصبع بفتح الهمزة فمهملة ثم 
معجمة» وإنما أتى بحانا توعد لها إن تعمل في نزي الميط عن تمن تعتيت لق 
حاشا زيداًء ولا يحسن: صلى الناس حاشا زيداًء إلا إذا أريد المبالغة في خسته كما هنا فكأنها 
تنزه المغفرة عن الشيطان لخستهء عما بعده لالتحاقه به. 

١‏ لكوع سي جر د وك ور و اوس 
وحاشا استثنائية جامدة بناء على أنها من كلامه يكل فاستدل به على أنه يقال: 1 
حاشا زيداًء وليس كذلك بل ما نافية وحاشا فعل ماض متصرف متعدٌ من قولك: حاشيته 
أحاشيه إذا استثنيته على حد قوله: 


4 ولا أرَى فاعِلا فِي الئاس يُشْبِهُهُ ولا أحائي مِنّ الأقُوَّام 00 


فهي من كلام الراوي أي أنه كك قال: أسامة أحب الناس إليّ ولم يستثن فاطمة بدليل ما 
في معجم الطبراني”*': ما حاشا فاطمة ولا غيرها وأما البيت فشاذ. 





.١ة/6‎ /7” والدرر‎ ؛7١0‎ /١ البيت من البسيطء وهو للفرزدق فى ديوانه‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «حشا قريشأه حيث جاء «حاشا» فعلاًء نصب ما بعده.‎ 

(؟) رواه أحمد في مسندهء والطبراني في الكبيرء وكلاهما عن ابن عمرء وكذلك السيوطي في الجامع الصغير 
داكي وأخرجه الترمذي. والحاكم وفاطمة فهي بنت الرسول كله توفيت سنة ١١1(‏ ه) وهي زوج الإمام 
علي بن أبي طالب. وأما أسامة هو ابن زيد بن حارثة صحابي جليل أمّره الرسول ككلٍ على جيش الشام وسنه 
دون العشرين توفي سنة (01 ه). 
والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة» وتوهّم ابن مالك أنها ما المصدرية» وحاشا الاستكنائية» 
وإنما ما هنا نافية» وبناء على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام استدلٌ (ابن مالك) على أنه قد يقال «قام القوم 
ما حاشا زيداً»» ويرده أن في معجم الطبراني «ما حاشى فاطمة ولا غيرها». 

90 البيت من البسيط» وهو للتابغة الذبيانى فى ديوانه ص ١7؛‏ ولسان العرب مادة (حشا). 

(4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي رواية (إنه لأحب الناس إليّ كلهم» ومكان ابن عمر يقول حاشا فاطمة» 
قلت: وهو في الصحيح باختصار رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح اه. مجمع الزوائد 187/4. 


1 الاسكتاء 





رَأَنِتٌ انكاس تاعاشا قُوَيِضَاً فإنا تخي أَفَضَلْهم فمالة" 
ويقال فى «حاشا: حاش ٠»‏ وحشا. 





قوله: (رأيت الناس الخ) الظاهر أن مفعول رأيت الثاني محذوفء أي دونناء كما قاله 
الدماميني. فالفاء تعليلية لهذا المحذوف أو تفريع عليه؛ أو أن جملة فأنا الخ هي المفعول 
الثاني بزيادة الفاء على رأي الأخفش في نحو: وخلم قات وقد روي: فأما الناس فالقاء في 
جوابهاء وإن بالكسر على كل حال. وما قيل إنها تفتح إذا كانت هي المفعول الثاني لطلب 
العامل لها مدلى 1ن حير ظاغر لان كر بها مكحو ادا قن بات تكو بها توج كتريل 
نحو: : ظننت زيداً أنه قائم» لأنها في الأصل خبر عن اسم ذات كما مر. فكذا هذا وفعالاً بفتح 
الفاء أي كرماً أما بكسرها فجمع فعل. 

قوله: (حاش وحشا) ظاهره كالمتن» وشرح الكافية أنهما لعازافي اها الاستثنائية» 
وظاهر التسهيل أنهما في التنزيهيّة وهو الأقرب لأنها لا تكون حرفاً باتفاق فتكون أقبل 
للع لوحا كرد عرد يناويات تلاك انما الاستثنائية» وكونها فعلاً متصرقاً 
بمعنى استثنى وقد مراء والثالث التنزيهيّة أي الدالة على تنزيه ما بعدها عن نقص #كحاش 
له" . والصحيح أنها اسم لا فعل خلافاً للكوفيين بدليل تنوينها في قراءة ابن السماك حاشا 
الله وإضافتها في قراءة ابن مسعود حاش الله كمعاذ الله وسبحان الله . وهل هي مصدر أو 
اسم فعل؟ صرح ابن الحاجب بالثاني 0 ومعنى حاش لله برىء الله فاللام زائدة في 
الفاعل: ك طمَيْهَاتَ هَيَْاتِ لِمَا تُوَعَدُو نَم 40) [المؤمنون:*] وهو لا يظهر على قراءة الإضافة» 
وفسرها الزمخشري ببراءة الله فتكون مصدراً مرادقاً للتنزيه بدلاً من اللفظ بفعله أي تنزيهاً لله 
كما يقال: رعياً لزيد. والعامل فيه فعل من معناه كويح وويل. والأركه أنه" نيد تلك تترينها 
وإضناسها معية لخنهها ييخافنا اللحرفية لنظا ومعتى .وقد قر أن الغنه اللفظي :مما يرن البناء 
ولا يوجبه والله أعلم . 


.5"18/١ البيت من الوافرء وهو للأخطل في شرح التصريح 0: وشرح شواهد المغني‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «ما حاشا قريشاًة حيث أدخل (ما» المصدرية على «حاشا»» وهو قليل.‎ 

.]5"١ [يوسف:‎ )0( 

() قرأ بكسر التاء من #هيهاتٍ هيهاتٍ4 في الاثنين أبو جعفرء وقرأ باقي العشرة بفتح التاء الأولى» ووقف البزي 
والكسائي بالهاءء والباقون بالتاء. 


الحال 14 





الحال 
57 الحَالٌ وَضْفٌء فَضْلَةٌ مُنتَصِبُء مُفَهِمُ في خَالٍ كفرهًأنْهبُ 
عرف الحال بأنه «الوصفٌء الفُضْلة»ء المنتصبُء للدلالة على هيئة؛ نحو: فَرْداً أَدْمَبُ 
ف«فردا» حالء لوجود القيود المذكورة فيه. 





الحَالٌ 

الأفصح في ضميره» ووصقه التأنيث» وفى لفظه التذكير بأن يجرد من التاء فيقال: حال 

حستة . ومنه قوله: 
000" - إذًا أَععجَبَتك الدهرّ حال + مِن امريء 

وألفها بدل على واو لجمعها عن أحوال عواةة مشتقة من التحول» وهو 
التنقل . 

قوله: (في حال) بلا تنوين لأن المضاف إليه منوي الثبوت أي في حال كذا وهو في 
محل جر بإضافة مفهم إليه من إضافة الوصف لمعموله على حذف مضاف أي مفهم معنّى في 
حال أي إن قولك: جاء زيد راكباً يفيد المعنى الذي في قولك: جاء زيد في حال الركوب» 
وهو بيان هيئة صاحبه كما سيذكره الشارح. 

قوله: (بأنه الوصف) المراد به ما دل على معئّى وذات متصفة بهء وهو اسم الفاعل 
والمفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل» والمراد الوصف ولو تأويلاً لتدخل 
الجملة وشبهها والحال الجامدة لتأويل كل بالوصف المشتق. 

قوله: (الفضلة) المراد بها ما ليس ركنا في الإسنادء وإن توقف صحة المعنى عليه نحو: 


«ومًا خَلَقْنَا السَّمُوَاتَ وَالأَوْض وَمَا يَيْتَهُمَا لآعِبِينَ » [الأنبياء وَإِذا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا 
كُسَالَى »© [النساء:147] . 


قوله: (المنتتصب) أي أصالة» وقد يجر بلفظه بالباء الزائدة بعد النفي كقوله: 
0١‏ قَمَارَجَعَتْ بِخَائِبَّةٍركابٌ حَكِيمْيِنَالمُسَيْبٍ مُنْمَهاهَا" 
ولا يرد أن النصب حكم من أحكام الحال عله في فرك يؤدي للدور لتؤقفه على 
التصورء والتصور على التعريف لأنه يكفي في الحكم التصور بوجه ما ولو بالاسم. فلا يتوقف 


.١77//٠١ البيت من الوافرء وهو للقحيف العقيلى فى خزانة الأدب‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «بخائبة» حيث زيدت الباء فى الحاء المنفىّ عاملها.‎ 


حاشية الخضري ج١‏ م71 





11 الحال 


وَخرج بقوله: «فَضْلَة؛ الرصفٌ الواقعٌ عمدة نحو: «زيدٌ قائمٌ». 

وبقوله: «للدلالة على الهيئة» التمييرُ المشتقُء نحو: «لله درُه فارساً؛ فإنه تمييز لا حال 
على الصحيح.ء إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة» بل التعجُب من فُرُوسِيتِه فهو لبيان 
المتعجب منهء لا لبيان هيئته . 

وكذلك: «رأيتٌ رجلا راكباً» فإن «راكباً» لم يسْقْ للدلالة على الهيئة» بل لتخصيص 
الرجل . 

وقول المصئّف «مُفْهِمْ في حَالٍ» هو معنى قولنا: «للدلالة على الهيئة» . 

وكؤئة مُنْقَقِلاًمُشَقَقًا يَعْلِبُءلكننيس مُشتحَقا 

الأكثرُ في الحال أن تكون: منتقلة» مشتقة . 

وفعتن الانعقال؟ أن لأ تكون ملازئة للقتصفه بها تعمو + اجاء ويد زاكا» فالاكباً 
فراكباً»: وصفٌ منتقل» لجواز انفكاكه عن «زيد» بأن يجيء ماشياً. 

وقد تجيء الحال غير منتقلة» أي وصفاً لازم نحو: «دَعَرْتُ الله سَمِيعاً؛ وخَلّقَ الله 


على التصور المستفاد من الحد أو أن قوله المنتتصب خبر لمحذوف, والجملة معترضة لا قيد 
في التعريف» وهذا ما يقتضيه صنيع الشارح حيث لم يخرج به شيئاً. 

قوله : (للدلالة على الهيئة) أي هيئة صاحبه» وصفته وقت وقوع الفعل. 

. قوله: (لبيان المتعجب منه) أي لبيان جنسه هو بمعنى من البيانية لا في . 

قوله: (بل لتخصيص الرجل) أي المقصود منه ذلك وإن كان فيه بيان الهيئة أيضاً لكن 
بطريق اللزوم والتبع لا بالقصد. فقوله: مفهم في حالء» أي قصد المخرج هذا. 

قوله: (لكن ليس مستحقاً) فائدته مع ما قبله دفع توهم كون غير الغالب واجباً في 
الفصيح كما قاله سم. وضمير ليس إما للكون فمستحقاً بفتح الحاء» أو للحاء فبكسرهاء 
ومتعلقه حينئذ محذوف أي ليس مستحقاً له. 

قوله: (أن يكون منتقلاً) أي لأنه مأخوذ من التحول» وهو التنقل» ومشتقاً لأنه صفة 
لصاحبه في المعنى» وهي لا تكون إلا مشتقة مشتقة . 

قوله: (وقد تجيء الحال غير منتقلة) أي في ثلاث مسائل : إحداها كون عاملها مشعراً 
بتجدد صاحبها كما بعد مثاله الأول ونحو #خَلِقَ الإِنْسَانٌَ ضَعِيفاً» [النساء:8]] الثانية أن تكون 
مؤكدة إما لعاملها ك #أبعتُ حَيَا4 [مريم:+6] أو لصاحبها نحو: للآمَنَ مَنْ فِي الأَض كُلْهُمْ 
جَمِيعاً» [يونس:44] أو لمضمون جملة قبلها كزيد أبوك عطوفاًء الثالثة أن يكون مرجعها السماع 
ولا ضابط لذلك كمثال الشرح الأول ونحو: قَائماً ِالْقِسْطٍ» آل عمران :4 «أَنْزلَ إِلَيَكُمْ 
الكتّابُ مُفَضّلاً4 [الأنعام:114] . 


الحال و 





الزرافة يديها أطول من رِجلّيهاه» وقوله: 
[179] فجاءث به سَبْطَ العِظّام؛ كأئّما عمَامَئُهُبَيِنَ الرجَالٍلِوَا1" 
ااسميعاً. وأطوّلٌ» وَضيط) أحوال: وهي أوصاف لازمة. 
وقد تأتي الحالٌ جامدةٌ» ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنفٌ بعضّها بقوله: . 
5 9 ويكثُرُ الحَمُودُ : في سِعْرِء وفي د ار طن 
00" كَبِغْهمُذًا بكذاء يدأَبِيدُ وكتسَوٌ ريد اشجدا؛ أئ كسائذن 
و الحال جامدةٌ إن دلّتْ على سِغْرِء نحو: ابعْهُ ذا بِدِرْهَم) فمداً : حال جامدة» 


رفي فل مستى السين» السو ونه تست ترمد بدرهمة) ويكثر يرم ديفا ينا ذل عن 
تَمَاعَْل) نحو : ١بعنّهُ‏ يدا بيد أي : مُتَاجَرَْة أو على تشبيه» نحو: ١كرٌ‏ زَيْلٌ أسّداً) : أي مَشْبها الأسَدَ 





كرله: (الؤرافة) اينم الواي تمد من مها سوا امشروك بتمى له لقار لوقه لياق 
عل المعتاد من زرف في الكلام زاد» كذا في القاموس. وقيل لأنها فى صورة جماعة من 
الحيوانات فرأسها كالإبل» وجلدها كالنمر» وقرنها وقوائمها وأظلافها كالبقر» وذنبها كالظبي» 
والجماعة من الناس تسمى زرافة بالفتح والضم كما في المصباح» ويديها بدل بعض منهاء 
وأطول حال من الزرافة كما في شرح الشذورء وقيل من يديهاء ويروى يدها أطول مبتدأ 
وخبرء والجملة حال من الزرافة أو صفة لها لكون أل فيها جنسية. قال الغزالي: لما كانت 
الزرافة ترعى الشجر وتقتات به جعل يداها أطول ليسهل عليها ذلك . 

قوله: (وجاءت به) أي ولدته أمه سبط العظام بفتح فسكون أو فكسر لكن في غير البيت 
أي ممتد القامة حسنهاء واللواء الرية الصغيرة أي إن عمامته كاللواء في الارتفاع» والعلو على 
الرؤوس. 

قوله: (إذ المعنى مسعراً الخ) أي بفتح العين إن جعل مداً حالاً من المفعول» وهو الهاء 
الراجعة للبر مثلاً. وبكسرها إن جعل حالاً من الفاعل» وبكذا صفة لمداً أي كائناً بكذاء 
والمشتق المؤول به مأخوذ منه مع صفته» ويصح كون مد مبتدأ سوغه الوصف المقدر أي مد 
منه» وبكذا خبر» والجملة حال. وكذا يقال في: يدأ بيد» أي يدا كائنة مع يد أو يد منه مع يد 
منك. ومن هذا يعلم أن قول المصنف وفي مبدي تأول عام بعد خاص لأن السعر من المؤول. 

قوله: (أي مناجرّة) بكسر الجيم اسم فاعل مضاف لضمير المشتري المعلوف من السياق 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لبعض بني العنبر في خزانة الأدب 488/9 ؛ ولرجل من بني الجناب في المقاصد 
النحوية /711. 
والشاهد فيه قوله: «سبط الفطام؛ حيث جاءت الحال وصفاً ملازماً غير منتقل» وهذا قليل. 
اللغة «سبط العظام» سَّوي الُلّْقَء حَسّن القامة. 
«لواة» ما دون العَلّم» وأراد أنه تام الخلق طويل. 





151 الحال 


فهيداء وأسدا» جامدان» وصَحّ وكوضهها خالا لظيور نا لهنا بمشتق» كما تقدم» وإلى هذا أشار 
بقوله : «وفي مُبدي تأولٍ؛, أي : يكثر مجيءٌ الحال جَامِدَةٌ حيث ظهر تأوّلها بمشتق . 

وعَلم بهذا وما قبله أن قول النحويين: «إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة مشتقة4 معناه أن 
1 ذلك هو الغالب» لا أنه لازم» وهذا معنى قوله فيما تقدم «لكن ليس مستحقاً». 


أي مقابضة» ويصح قراءته بفتح الجيم مع تاء التأنيث على أنه مصدر فيؤول باسم الفاعل . 

قوله: (أي مشبهاً لأسد) الأسد على هذا مستعمل في حقيقته والتجوّز. إنما هو بحذف 
الكاف. أما على قول التوضيح كي زيد أسداً أي شجاعاً فمجاز لغوي بناء على مذهب السعد 
من تجويز الاستعارة في مثله . 

قوله: (لظهور تأويلهما بمشتق) مثلهما ما دل على ترتيب كادخلوا رجلاً رجلاء أو 
رجلين رجلين أي مرتبين» وضابطه أن يذكر المجموع له والمختار 
أن كلا منهما نصب على الحال وإن كانت الحال هي مجموعهاء لكن لما لم يقبل المجموع من 
حيث هو مجموع النصب» جعل في أجزائه كما مر في حلو حامضء, وجعل ابن جني الثاني 
صفة بتقدير مضاف أي رجلاً ذا رجل» أو مفارق رجل واستحسن بعضهم عطفه على الأول 
بتقدير الفاء إذ لا يعطف لفظاً بغيرها. وقال الرضي: وقد تعطف بثم ا ه. ومن العطف لفظأ 
ادخلوا الأول فالأول أي مرتبين إلا أن هذا فاته الاشتقاق والتنكير أيضاً لتأوله بهما فهذه مع ما. 

في المتن أربع مسائل 7 تقع فيها الحال جامدة مع ظهور تأويلها بالمشتق بلا تكلف». وبقي ست 

مسائل لا عظير تأوله) إلا بتكلف». وهي كونها موصوفة نحو: #قُْآناً عَرَبًَِ4 [يوسف:') لقْتَمَئّلَ 
لَهَا بَشَراً سَوِيَ [مريم:07] بناء على أن تمثل بمعنى تشخص»ء أما على أنه بمعنى تصور فنصب 
بشراً بإسقاط الباء لا الحال لأن التصور في حال الملكية لا البشرية قاله اللقاني. والفرق بين 
هذه وبين: مدا بكذا ويداً بيد مع أن الكل موصوف» أن المقصود هنا الصفة وحدها وذكر ما 
قبلها تمهيداً وتوطئة لها. ولذلك تسمى حالاً موطئة كالخبر الموطىء في : : «بَل أَنْثْمْ قَوْمْ 
تَجْهَلْرنَ4 [النحل: 00] والحال في مداً الخ مجموعهما كما مر. أو كونها دالة على عدد نحو: 
لقْتَمٌّ مِيقَاتُ رَبَهِ 00 لَيْلَة» [الأعراف: 145] أو على طور فيه تفضيل بالضاد المعجمة كهذا 
بسراً أطيب منه رطباًء أو نوعاً لصاحبها كهذا مالك ذهباً أو فرعاً له كهذا حديدك خاتماً: 
«وَتَنْحَبُونَ الجبّال يُيُوتاً» [الأعراف:74] أو أصلاً له كهذا خاتمك حديداً: «أأسْجْدٌ لَمَنْ خَلَقْتَ 
طيئاً» [الإسراء: 11١‏ فهذه لا تؤول أصلاً لما فيها من التكلّف والخفاء يخلاف الأربعة الأولى. 
ولهذا كثر وقوعها دون هذه. وقال ابن الناظم تبعاً لشرح الكافية: يجب تأويل الجميع أو 
مقروءاً عربياً ومتصفاً بصفات البشر من استواء الخلقة ونحوهاء ومعدوداً ومطور بطور البسر 
والرطبء ومنوعاً ومصنوعاً ومتأصلاً. وفيه تكلف». وجعل الموضح السعر من القسم الثاني 
ليكون المصنف متعرضاً للقسمين فقوله: وفي مبدي تأول عطف مغاير لا عام لكن فيه أن 
تأويلها ظاهر بلا تكلف. فالأولى ما مر. 


الحال 11 





5 والحال إِنْ عرّف لفظاأً فَامْتَقِذْ تَنْكِيِرَهُ مَغئىء كوخدك الجتَهذ 
مذهبٌ جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرةً» وأن ما ورد منها مُعرّفاً لفظأً فهو 
مُتَكْرٌ مَعنّىء كقولهم: جَاؤوا الجَمّاء العَفِيرَ. 
هيت التتسوداوثة 
واجتهد وحدكء وكلميُّه فاهُ إلى؛ فىّ» «كالعتات والفذاك :ووعدك : وقاةة+ أحوال 





قوله: (إلا نكرة) أي لأن الغالب تعريف صاحبها فلو عرفت مع كونها مشتقة لتوهم أنها 
نعت عند نصب صاحبها أو خفاء الإعراب» وحمل غير الغالب عليه. 

قوله: (وإن ما ورد) أي عن العرب» لأن تعريفها سماعي» كما قاله الشاطبي. 

قوله : (الجمّاء) بفتح الجيم وشد الميم ممدوداً كحمراء من الجموغ وعو الكثرة ويمته أقوله 
تعالى : #خبّاً جَمَأ [الفجر: ]٠‏ أي كثيراء وأنئه لأنه صفة المؤنث أي الجماعة الجماء ء أي 
الكثيرة» والغفير من الغفر وهو الستر أي الساترين لكثرتهم وجه الأرض» وحذف التاء منه وإن 
كان فعيل بمعنى فاعل تجب فيه المطابقة بقة لأنه قد يحمل على فعيل بمعنى مفعول في إستواء 
المذكر والمؤنث فيه أو باعتبار معنى الجمع . ويقال أيضاً: جاؤوا جمّاء غفيراً بالنكير والمدء 
وجماء الغفير» وجم الغفير بالإضافة» والجم الغفير كما في الصحاح والقاموس فلا نظر لما 
قيل لا يذكر الغفير إلا مع الجماء بالمد لا الجم. 

قوله: (وأرسلها العراك) أي في قول الشاعر: 

8 فأرشكها العزالة ولئم تدده ولج تشافق عدأ تخص الدخار””ا 

والضمير في أرسلها للإبل أو الخيل أو الأتن أي أرسلها للشرب معتركة» ولم يذدها أي 
لم يمتنعها عن ذلك ونغص الدخال أي تنغصها من مداخلتها في بعضهاء وازدحامها على الماء 
فيتكدر وينغص عليها فلا تتم الشرب. 

قوله: (واجتهد وحدك) هو مصدر وحد ويحد وحداً كوعد بعد وعدا إذا انفرد» فلذلك 
أوْلَ من تأويل المصدر باسم الفاعل وهو في ذلك حال من الفاعل قطعاً . وكذا في نحو: رأيت 
زيداً وحدهء عند سيبويه» لأن المصادر إنما تجيء أحوالاً من الفاعل غالباً فالهاء مفعولة بحذف 
الجار أي حال كوني منفرداً به أي برؤيته» ولك جعله اسم مصدر لا وحده بالهمزه أي أفرده 
مؤولاً باسم الفاعل» فالهاء مفعوله يلا حذف» أي حال كوني موحده أي مفرده بالرؤية» وأجاز 
المبرد كونه حالاً من المفعول» وأوجبه ابن طلحة وضعفف. 


)١(‏ وتمامه... ولم يَذُّدْها ولم يُشْفِنْ على نَْصِ الدّخال»» وهو من الوافر» للبيد فى ديوانه ص 7 ولسان 
العرب مادة (نغخص). 
(؟) البيتٌ من الوافرء وهو للبيد في ديوانه ص 87» ولسان العرب مادة (نغص) و(عرك) و(دخل). 


145 الحال 


وهي معرفة» لفظاء لكنها مؤوٌلة بنكرةء والتقدير: جاؤوا جميعاًء وأرسلها معتركة» وَاجْتَهِد 
متقردا وكلمته مشّافهة . 

وزعم البغداديُون ويونُس أنه يجوز تعريفٌ الحال مطلقاء بلا تأويل» فأجازوا «جاء زيدٌ 
الراكب» ‏ 

وفصل الكوفيون» فقالوا: إن تضمّنت الحالٌ معنى الشرط صح تعريقُهاء وإلاً فلاء فمثال 
ما تضمن معنى الشرط «زيد الرّاكب أَخْسَنٌ منه الماشِيَ»» ذ«الراكب والماشي»: حالان» وصح 
تعريفهما لتأولهما بالشرطء إذ التقدير: زيد إذا ركب أحسنٌ منه إذا مَشََّىء فإن لم تتقدر بالشرط 
لم يصح تعريفهًا فلا تقول «جاء زيد الرّاكبّ؟ إذ لا يصحٌ «جاء زيد إن ركب». 

70 وَمَضَدَرٌ مُتكرٌ حالاً يقغ بكَفرَةكَبَفْفَةنَبِدٌ طلغ 

حقّ الحال أن يكون وصفاً ‏ وهو: ما دل على مَعْنَى وصاحيه: كقائمء وحسن» 

ومضروب - فوقوعًها مصدراً على خلاف الأصلء» إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. 


قوله : (فاه إلى في) ما ذكره الشارح من أن فاه حال أحد أقوال» وإلى للتبيين كهي في سُفَيَاً لَك 
فلا تتعلق بشيء كما قال الدماميني» واستظهر الصبان أنها صفة لفاه كما في مداً يكذاء أي الكائن إلى 
في أي الموجه إليه ا ه. وهذا من الجامد المؤول بالمشتق» والمؤول به مجموع فاه إلى في لدلالته 
على التفعل كما في يدا بيد أي مشافهة لكن انتفى فيه الاشتقاق والتنكير كأدخلوا الأول فالأول» 
وقيل: إن فاه نصب بمحذوف هو الحال أي جاعلاً فاه فناب عنه في الحالية» وقيل غير ذلك» 
ويروى فوه إلى في فالحال الجملة قال في التسهيل : ولا يقال قياساً على ذلك جاورته منزله إلى 
منزلي» وناضلته قوسه إلى قوسي خلافاً لهشامء لخروجه عن القياس بالتعريف والجمودء وعن 
الظاهر عن الرفع بالابتداء» وجعل الجملة حالاء وينبغي جوازه عند بقية الكوفيين لأنه عندهم 
مفعول لمحذوف اعتماداً على فهم المعنى وذلك مقيس ١‏ ه دماميني . 

قوله: (معتركة) الأولى معاركة لأن اسم قاعل العراك وقيل: العراك مفعول مطلق» 
والحال عامله المحذوف أي تعارك العراك أو عامله أرسلها على حذف مضاف ولا حال أي 
أرسلها إرسال العراك. 

قوله: (مشافهة) إما مصدر أو اسم فاعل كما مر في مناجزة. 

قوله: (مطلقاً) أي تضمن معنى الشرط أولاً قياساً على الخبر وعلى ما سمع منه. 

قوله: (يقع يكثرة الخ) كلامه يشعر بأن وقوع المصدر المعرف حالاً قليل وهو كذلك 
وهو نوعان: علم جنس كجاءت الخيل يَذَادِء يوزن حذام» فبداد علم جنس على التفرق. 


ومعرف بأل الجنسية كأرسلها العراك. والصحيح أنه مؤول بنكرة مشتقة كما في المنكر أي 
متيبددة ومعتركة . 


الحال يدك 


وقد كثر مجىء الحال مَضْدَّرا نكرةٌ» ولكنه ليس بمُقيس» لمجيئه» على خلاف الأصلء 
ومنه: «زيد طلع بَغْثَةَه فهبغتة: مصدرٌ نكرة» وهو منصوب على الحالء والتقدير: زيد طلع 
باغتاء» هذا مذهب سيبويه والجمهور. 
وذهب الأخفش والمبردٌ إلى أنه منصوب على المصدرية» والعاملُ فيه محذوفٌ» 
والتقدير: طلع زيد يبِغتُ بَعْتَه وهو طلعء قلاييغت» عندهما هو الحال» لا ١بغتة».‏ 
وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذَهَبَا إليه» لكن الناصب له عندهم 
الفعلُ المذكورٌ» لتأويله يفعل من لفظ المصدرء والتقدير في قولك: «رَيْدٌ طَلْمَّ بَعْتَةه زيد بغت 
بغتة فيؤولون «طلع» ببغت» وينصبون به يَعْنَةه . 
6 وَلَمْ يُتَكر غَالِباً ُو الْحَالِء إنْ لؤْيتأخز أويُخصّصء أويَيِنْ 
عم من بعد نَفْي أو مُضَاهِيدِ كلا يبغ اعْروٌ على امرىء مُسْقشْهلا 
حقٌّ صاحب الحال أن يكون معرفة» ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مُسَوّغْه وهو 
أحد أمور: منها: أن يتقدم الحال على النكرة» نحو: «فيها قائماً رجُلٌ؛ وكقول الشاعر: 
وأنشده سيبويه : 
1 وبالجشم مِنِي بَيّناً لَوْ عَلِمْتِهٍ شُحُوبٌ» وإن تَسْتَشْهِدِيٍ العَيْنَ تَعْهّدا" 





قوله: (ليس بمقيس) أي عند سيبويه لأن الحال نعت في المعنى» والنعت بالمصدر لا 
يطرد فكذا ما بمعناه. وقد يقال غاية ما في ذلك إطلاق المصدر على الوصف مجززاً. ويكفي 
في صحة المجاز ورود نوعه على الصحيح» وقد ورد هنا فكيف لا يقاس عليه» والمجاز لا 
حجر فيه اللهم إلا أن يكون مبنياً على اشتراط» ورود شخص المجاز أو أن هذا اصطلاح 
للنحاة ة غير اصطلاح البيانيين لكن استظهر ابن هشام اطراده مطلقاً كما نقل عن الميرد أي سواء 
كان نوعاً كجاء زيد سرعة» أم لا كاطراده خبراً. ا 0 
حذقت عامل الحال تعين كونها خبراً عن صاحبها لتنكيرها وتعريفه. ولاكذلك إلتعت ولح 
ما ورد منه. 

قوله: (حق صاحب الحال) أي لأنه مبتدأ في المعنى وهو لا يكون في الغالب إلا معرفة 
أو نكرة بمسوغ . 

قوله: (منها أن يتقدم الحال) أي فالتقديم هو المسوغ لكون صاحيها نكرة قياساً على 
المبتدا إذا قدم خيره بناء على أن المسوغ هو التقديم. 

قوله: (شحوب) كقعود بمعجمة فمهملة مصدر شحب جسمه من باب قعد إذا تغير» 


.١8517/7 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الكتاب 177/7؟ والمقاصد النحويّة‎ )١( 
. والشاهد فيه تقديم ديا على «شحوب» ونصيه على الحال بعد أن كان صفة متأخرة» أي: شحوب بين‎ 


ىم الحال 





وكقوله: 
[147] وَمَا لام نفسي مِثْلها لِي لاثم وَلاسَدَ فُمَري مِثِلَ ما مَلَكَتْ يَدِي 
فاقائماً؛ : حال من «رجل» وبيّنا حال من «شحُوب» ومثلها» حال من ١لاثم1.‏ 
ومنها: أن تشصصن التكرة ة بوصفٍ » ادباضانة» فيفال ما تخصصن نوطنا قرلة مال 
«فيها يفرق كل أمرٍ حكيم أفراً مِنْ عِندئا4'' ' وقول الشاعر: 
16 كنت يارت ترجا واستجبت له في فلك ماخر في الم م مَشْحُونًا 


2000 


وَعَاشٍ يدسرحاات بيك في قُوْمِهِ ألْفَ م لز يي" 
ومثال ما تخصّصٌ بالإضافة قوله تعالى : #فى أَرْبَعة يام سَوَاءَ للسَائلِينَ ”1 . 
ومنها: أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه. وشبة النفي هو الاستفهامٌ والنهىُ وهو المراد 





ويقال شحب شحوبة كسهل سهولة . وهو مبتدأ خبره بالجسم» » ومني صفة للجسم» وبيناً حال 

من شحوب على مذهب سيبويه من مجيء الحال من المبتد!. وفيه حينئذ الشاهد. أما على 

مذهب ال زر ٠‏ امتناعه فهو حال م١١‏ تك. فى ال . ولا شاهد فيه إذن. وكذا المثال 
! من فهو حال من في الخب يه ! 

قبله» وجملة لو علمته بكسر التاء خطابا لمؤنث معترضة» وجواب لو محذوف أي لرحمتني. 


قوله: (فيها يفرق الخ) أي فأمراً حال من أمر الأول لتخصيصه بالوصف بحكيم أي 

محكمء والأمر الأول واحد الأمورء والثاني واحد الأوامر ضد النهي» أي حال كونه 0 
من عندنا . كذا عربه الناظم وابنه مع قولهما بامتناع الحال من المضاف إليه إلا بشرطه» وهو 
مفقود هنا. فالأولى كما قاله ابن هشام أنه حال من كل» أو من الضمير في حكيم» أو من 
فاعل أنزلنا أي حال كوننا آمرين» أو من مفعوله» أو هو مفعول به لمنذرين» أو مصدر 
معنوي ليفرق أي يؤمر أو مفعول لأجله . اه وقد يجاب عن الناظم بأن المضاف هنا كالجزء 
في صحة الاستغناء عنه من حيث أن لفظ كل بمعنى الأمر لأنها بحسب ما تضاف إليه فيسوغ 
مجيء الحال منه» أفاده الفارضي وزكريا. 


قوله: (في فلك) بضمتين» وماخر بكسر المعجمة صفة له وهو الذي يشق البحر بسيره 
حيث وقع حالا من فلك مع أنه نكرة لتخصيصه بالوصف . 


.51١7/7 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في المقاصد النحويّة‎ )١( 

0) [الدخان: 4 5]. 

(*) البيتان من البسيط. وهما بلا نسبة في أوضح المسالك 7/7١71؛‏ وشرح الأشموني .51417/١‏ 
اللغة: «القُلّْك) السفينة» «ماءغر» اسم فاعل من مخرت السفينة» إذا جرت تشق الماء مع صوت. 

.]٠١ [فصلت؛‎ ):5( 


الحال لحك 


بقوله: «أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه» فمثالٌ ما وقع بعد النفي قوله : 
[184]مَاخُمٌ من مَوْتِ حِمَى وَاقِيا وَلانَرَى م نْأخد عا اح 
عله قلعا «إوما أمْلكنا من قَزْيّة إلأ ولها كِتَابٌ مَعْلُوم4”" ذهلها كتابٌ» جملة في 
مرق الحال بن الرية) وضع عطي الخال من الدكرة لتقدم الننيعليهاء ولا يصح كونٌ 
الجملة صفةً لقرية» خلافاً للزمخشري”” 3 '. لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف» وأيضاً 
وجودٌ «إلا؛ مانع من ذلك؛ إذ لا يُعترض ب«إلا» بين الصفة والموصوفء وممن صرّح بمنع 
ذلك: ا ا ا وأبو علي الفارسيُ في التذكرة. ومثالٌ ما وقع بعد 
[186] يا صَاحِ هَل حُمْ عَيِشُ بَاقِيا فْتَرَى لِتَفْسِكٌ العُذْرَ فِي إِنِعَادِمَا الأمله) 
ومثال ما وقع بعد النهي قول المصئّف : «لا يَبْعْ امرّؤٌ على امْرِىءٍ مُسْتَسْهَلاك وقول 
قطريٌ بن المجاءَة. 


قوله: (ما حمُ) بذ بضم المهملة أي ما قدرء وحمى بمعئى حماية نائب فاعله» وواقياً حال 
ل 0 
قله تال :  :‏ ليي اغل قن رمي خاي امد :6 5] . 
0 وإن فصلت بينهما لفظاً. 

قوله: (بعد الاستفهام) أي إنكارياً أو غير على الأظهر. 

قوله: (يا صاح) مرخم صاحب على غير قياس لكونه غير علم» وباقياً حال من عيش» 
وقوله فترى جواب الاستفهام الإنكاري أي فلا ترى. 

قوله: (مستسهلاً) أي للبغي. 

قوله: (قطري) بفتح القاف والطاء المهملة نسبة إلى موضع يدعى قطراً ب بين البحرين 


)١(‏ البيت من السريع» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 4/١‏ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ؟47. 
(0؟) [الحجر: ؛]. 
[فرف تقدمت ترجمته فى ص 5. 
(5) البيت من البسيط» وهو لرجل من طليء في الدرر اللوامع 7/4؟ وشرح عمدة الحافظ 457. 
والشاهد فيه قوله: «باقيًة حيث وقع حالاً من النكرة اعيشل؟. 
اللغة 9صاح» أصله صاحبي . 





55٠‏ الحال 





[8م8١]لا‏ يَرْكَتَنْ أحد إلى الإخجام يوم م الورّغى مُتَحَوفا َلحِمَام" 
واحترز بقوله: «غالبا» مما قلَّ مجيء الحال فيه من النكرة بلا مُسوّغْ من المسوّغات 
المذكورة؛ ومنه قولّهم : «مررتٌ بماء قعدة رَجَلف وقولهم: اعليه مائةٌ بيضا» 'وأجاز سيبويه: 
«فيها رَجُلَّ قائماً» وفي الحديث: «صَلَى رسول الله 6 قاعداً وصلى وراءة رجال م7 


5" وَسَبْقٌ حَالٍ ما بِحَرْفٍ جر قَذْ أُمَِؤاء ولاأنتععة قَمقَذورَد 





وعُمانء والفجاءة بضم الفاء ممدوداًء وقطري هذا خارجي مكث عشرين سنة يقاتل9© 


الي ار سحو داع بك 0 
ا وشد ال آخره مهملة 


قوله : (إلى الإجحام) بتقديم الحاء المهملة على الجيم وعكسه مصدر أحجم كذلك إذا 
تأخرء والوغى بالمعجمة الحرب» والجمام يكسر المهملة وتخفيف الميم الموت» ومتخوفاً 
حال من أحدء ويقي من المسوغات كون الحال جملة مع الواو كما مر لأنها ترقع 0_0 النعتية 
وكوزة الورضف يها على خلاق الأصل لجدوكها سو هذا خاتم حديداً. وكون النكرة مشتر 
مع معرفة أو نكرة مخصصة في الحال تحو: هذان زيد ورجل» ل 

قوله: (يلا مسوغ) هو مقيس عند سيبويه لأن الحال إنما دخلت لتقييد العامل» فلا معنى 
لاشتراط المسوغ في صاحبها وقصره الخليل ويونس على السماع. 

قوله: (قعدة) بكسر القاف أي مقدار قعدته. 

قوله: (ماثة بيضاً) بكسر الباء حال من مائة لا تمييز لأن تمييز المائة يجب كونه مفرداً 
مجروراً بإضافتها إليهء تصريح . 

قوله: (وسبق حال) مفعول مقدم لأبوا وهو مصدر مضاف لفاعله» وما مفعوله وجملة 





.0/5 البيت من الكامل» وهو لقطري بن الفجاءة في ديواته ص ١7١؛ والدرر‎ )١( 

(؟) اختلف النحاة في مجيء الحال من النكرة إذا لم يكن للنكرة مسوغ من المسوغات؛ فذهب سيبويه إلى أن 
ذلك مقيس لا يوقف فيه على ما ورد به السماع» وذهب الخليل ين أحمد ويونس بن حبيب إلى أن ذلك مما 
لا يجوز أن يقاس عليهء وإنما يحفظ ما ورد منه. 

(6) قطري بن الفجاءة كان أحد زعماء الخوارج» وكان الحجاج هو الذي يرسل الجيوش ويقاتله يقيادة المهلب بن 
أبي صُفرة حتى قتل سنة (4/ ه)ء وحمل رأسه إلى الحجاجء وأما ما ذكر من التسليم عليه بالخلافة مدة 
ثلاث عشرة سنة» أو عشرين سنة فإنما هم أصحابه فقط الذين يسلمون عليه بالخلافة. 
انظر: «البداية والنهاية» لابين كثير (8/ 07١‏ . 


5:4١ الحال‎ 





مذهبٌ جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحيها المجرور يحرف فلا 
تقول في «مررتٌ بهندٍ جالسة» مررت جالسة بهندٍ. 
وذهب القارسيٌء وابن كَيْسَانَ واين يَرّهان» إلى جواز ذلك وتابعهم المصنئف» لورود 
السماع بذلك» ومنه قوله: 
4191 لعن كان برد الماء عْيِمَان ضافياً" [نة ينبا تهنا لب ك0 
وَهمَيْمِانَه وصاديا» حالان من الضمير المجرور بإلى» وهو الياءء وقوله: 
[14] قَِنْ تَكُْ أذولاً أصِبْنَ ونسوّة فَلَنْ يَذْمَبُوافَرغاً بِمَثْل حِبَال!" 
ذَهفَرْغاً» حال من قَثْلٍ. 





جر صلتها أي منعوا أن يسبق الحال على صاحبها المجرور بالحرف وكذا بالإضافة لكن هذا 
مجمع عليه فلا يجوز تقديم مسرعاً في عرفت قيام زيد مسرعاً إجماعاًء وكذا تقديمها إذا كانت 
محصوراً فيها نحو: لوَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إلا مُبَشّرِينَ 4 [الأنعام:48] أو كان صاحبها منصوياً 
بكأن أو ليت أو لعل أو فعل تعجب أو كان ضميراً منصلا بصلة آل كالقاصدك صائلاً زيد» أو 
بصلة حرف مصدري كأعجيني أن ضربت زيداً مؤدبً»ء ويجب تقديمها على صاحبها المحصور 
كما جاء راكباً إلا زيد. والمضاف إلى ضمير ملابسها كجاء زائر هنداً أخوها. 

قوله: (وذهب الفارسي الخ) محل الخلاف إذا كان حرف الجر أصلياًء أما الزائدة فتقدم 
عليه اتفاقاً كما جاء راكباً من رجل . 

قوله: (هيمان صادياً) كلاهما بمعنى عطشان. 

قوله حالان مترادفان لأن صاحبهما واحد وهو الياء» ويجوز جعل الثانية حالاً من الضمير 
في هيمان» فتكون متداخلة. 

قوله: (فإنك تك أذواد) بالذال المعجمة جمع ذود وهو من الإبل ما بين الثلاثة إلى 
العشرة رارع كد اياترا ها مع سخره ارام جره يميد ان ترا حلب وار كا اي 
هدراً لم يطلب بثأره» وحبال اسم ابن أخي الشاعر. 


)022( البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه ص 459؛ ولعروة بن حرام في الشعر والشعراء ص 7517" ؟ ولكثّير 
عَزَّةَ في ديوانه ص 4077 ولقيس بن ذريح في ديوانه ص57. 
والشاهد فيه تقدّم الحالء وهو قوله #حرّان» وقوله: «صاديا» على صاحبهاء وهو الياء في قوله: «إليّ». 
اللغة «هيمان» العطش الشديد. 

(1) البيت من الطويل» وهو لطليحة بن خويلد في المقاصد النحوية 7/ ١684‏ ؟ وبلانسبة في شرح الأشموني /١‏ 
أخقة 1 
اللغة؛ «أذواد» جمع ذودء وهو من الال ما بين الثلاث إلى العشر. «فرغاً» هدراء «حيال» اسم اين الشاعر» 
وقيل: ابن أحخيه» وكان المسلمون قد قتلوه فى حرب الردة. ْ 





ملك الحال 





وأما تقديمٌ الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز» نحو: : «جاء ضاحكاً زيدٌ» 
وضرِيْتٌ مُجَرَدَة هندا». 
0 ولا تجز خالا من المُضَاف لَه إلاإذا افتضى المُضَافٌ عَمَلَه 
7" - أو كان جُؤء مَالَهُ أضيمًا أوْمِفْل جزيئو. نفلا تجِيفًا 
لا يجوز مجيءٌ الحال من المضاف إليه» إلا إذا كان المضافٌ مما يصحٌ عمله في الحال: 
كاسم الفاعل» والمصدرء ونحوهما مما تضمّن معنى الفعل» فتقول: هذا ضَاربٌ هندٍ مجردةٌ» 
راميق نيا) زر امترعاء وله كو له تعال* «إليه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً4”'" ومنه قولٌ الشاعر: 
[]: تقُولٌ ابنتي : إِنَّ انطِلاَكَ وَاجداًٌ إلى الرُوع يَوْماً ري ايا 
وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه : إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه» 
أو مثل جُرْئِهِ في صحة الاستغناء م المخناف الشعية نكال نا عر جد من الحضافه إلنه قولة 
تعالى: #ونزعنا ما في صُدُورِهِمْ من غِلْ إِخرّاناً8”" ف«إخواناً حال من الضمير المضاف إليه 





قوله: (عمله) أي عمل الحال أي العمل فيه. وهو نصبه بأن كان المضاف مما يعمل 
عمل الفعل» وقيل: الضمير للمضاف إليه أي إذا اقتضى المضاف العمل في المضاف إليه؛ من 
حيث أنه كالفعل لا من حيث الإضافة» وإنما اشترط أحد الأمور الثلاثة لوجوب اتحاد عامل 
الحال وصاحبها عند الجمهور كالنعت والمنعوت وصاحيها. إذا كان مضافاً إليه معمول 
للمضاف وهو لا يعمل في الحال إلا إذا أشبه الفعل بأن كان مصدراً أو صفة» وحينئذ فالقاعدة 
موفاة» فإن كان المضاف جزءاً أو كالجزء لمضاف إليه صار هو كأنه صاحب الحال لشدة اتصال 
الجزء بكله. فيصح توجه عامله للحال بخلاف غير ذلك. وذهب سيبويه إلى جواز اختلاف 
الحال وصاحبها في العامل لأنه أشبه بالخبر من ٠‏ النعت» وعادل لمكي كيز رهام تيا قيةة وكين 
المبتدأ على الصحيح» ومقتضى ذلك صحة مجيئه من المضاف إليه مطلقاء فليحرر» ثم رأيت 
في الصبان التصريح به. 

قوله: (إليه مرجعكم) مصدر ميمي ب بمعنى الرجوع. والقياس فتح جيمه لأن مضارعه 
مكسور العين مع صحة لامه فقياسه في المصدر الفتح» وفي الزمان والمكان الكسر. 

قوله : (تقول ابتتى الخ) واحداً حال من الكاف المضاف إليها المصدرء والروع بفتح الراء 
الخوف» والمراد سببه وهو الحرب» وتاركي خبر إن مضاف لمفعوله الأول» ل 
مقفعوله الثاني لأنه بمعنى مصيري» وعخير لا محذوفاً أي موجوردا: 


0غ( [يونس : 5]. 
() البيت من الطويل» وهو لمالك بن الريب في ديوانه ص 47 ؛ ولسلامة بن جندل في ديوانه ص98١.‏ 
(”) [الأعراف: ”57]. 


الحال الك 


«صدور»ء والصدور: جزء من المضاف إليه» ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه - في صحة 
الاستغناء بالمضاف إليه عنه ‏ قولهٌ تعالى: #ثم أُوْحَيْنَا إِلَنِكَ أن انّبع مِلَة إِيْرَاهِيمَ حَنيفا 207 
فهحنيفاً» : حال من «إبراهيم» والملة كالجزء من المضاف إليه» إذ يصح الاستغناءٌ بالمضاف إليه 
عنهاء فلو قيل في غير القرآن: «أن اتَِعْ إبراهيم حَنيفً» لصح . 
فإن لم يكن المضافٌ مما يصح أن يعمل في الحال. ولا هو جزء من المضاف إليه» ولا مثل 
'جزئهء لم يجز مجيء الحال منه» فلا تقول : «جاء عُلامٌِنْدٍ ضَاحِكَةً» خلافاً للفارسي» وقول ابن 
المصئّف رحمه الله تعالى : «إن هذه الصورة ممنوعةً بلا خلاف» ليس يجيد» فإن مذهب الفارسيٌ 
جوازُهاء كما تقدم» وممن نقله عنه الشريفٌ أبو السعادات بن الشّجريٌّ في أماليه. 
يدان - والحَالٌ إن يُنْصَبْ بِفِغْل صُرَّفا أؤ صِفَة أشْبَّهَت ٍالمِصَوَّفًا 
1 فجائِرٌ تقديمُّة: ك ممشرعاً ذَا رَاجِلُء ومُخلصاًرَنِدَدَعَا») 
يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلاً متصرفاً» أو صفة تُشبه الفعل المتصرف» 
ا وو اك ا لشي ا م ا 0 
سم المفعول» والصفة المشبهة» فمثال تقديمها على الفعل المتصرف «مخلصاً زيدٌ دعا؛ فدعا: 
ل ومثالٌ تقديمها على الصفة المشبهة له: «مُسْرِعاً ذا رَاحِلَ) . 





قوله: (إذ يصح الاستغناء الخ) وأيضاً فالملة لا تفارق الشخص كما لا يفارقه جزؤه. 

قوله: (وقول ابن المصنف الخ) هو تابع لأبيه في شرح التسهيل . 

قوله: (صرفا) بشد الراء صفة لفعل أي بأن يتغير من الماضي مثلاً إلى غيره قوله: 
(أشيهت المصرفا) أي الفعل المتصرف . 

قوله: (يجوز تقديم الحال الخ) أي ولو مقترنة بالواو عند الجمهورء خلافاً للمغارية. 

قوله: (أو صفة الخ) مثلها المصدر النائب عن فعله كمجرد اضربا زيداً» وقد يعرض 
اللمتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه كاقترانه بلام ابتداء أو قسم: كأنّ زيداً ليقوم طائعاً 
ولأصبرن محتسباًء أو كونه صلة لحرف مصدري نحو: لك أن تنتقل قاعداً» أو صلة لأل كأنت 
المصلي فذا فلا يقدم الحال في شيء من ذلك لأن اللام لها الصدرء ومعمول الصلة لا يتقدم. 

قوله: (وقبل التأنيث الخ) أي قبولاً غير مقيد بشيء ليصح إخراج أفعل التفضيل فإنه إنما 
يقبل ذلك مع أل أو الإضافة لا مطلقاً وفيه أن فعيلاً بمعنى مفعول إنما يقبل ما ذكر إذا لم يجرٍ 
على موصوف لا مطلقا مع جواز تقديم الحال عليه فلعله مستثنى صبان. 

قوله: (مخلصاً الخ) فيه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ. 


.]١77 [التحل:‎ )١( 


0 الحال 





فإن كان الناصبٌ لها فعلاً غير متصرف لم يجز تقديمها عليه؛ تقول هيا لخدن زندا 
ضاحكاً؟ ولا تقول: «ضاحكاً ما أَحْسَنّ زيداً». لأن فعل التعجب غيرٌ متصرّفٍ في نفسه» فلا 
يُتصرّفٌ في معمولهء وكذلك إن كان الناصبٌ لها صفة لا تُشبه الفعل المتصرف كأفعَل التفضيل 
لم يجز تقديمُهًا عليه» وذلك لأنه لا يكنّىء ولا يُجمعُ» ولا يؤنث» فلم يتصرف في نفسهء فلآ 
يتصرف في معموله» فلا تقول: «زيد ضاحكاً أخسَنُ من عمرو؛» بل يجب تأخيرٌُ الحال» 
فتقول: «زيد أحسن من عمرو ضاحكاً؛ . ش 
6" وعاملٌ صُمَنَ مَعْنَى الفِغْلٍ لا خُرُوفَهُ مُوخراَلَنْججفمَلا 
5 كاتلكء. ليِتّء وكأن» ونَدَرْ درس توت اي فر 
لا يجوز تقديمُ الحال على عاملها المعنويٌ» وهو: ما ضمن معنى الفعل دون حروفه: 





قوله : (كأفعل التفضيل) مثله اسم الفعل كنزال مسرعاً. 

قوله: (مستقراً) حال مؤكد لعاملهاء وهو في هجر كما قاله ابن قاسم وهو صريح في أن 
المراد به الاستقرار العام إذ هو المفهوم من الظرف. وقيل: خاص أي غير متحرك فهو حال 
مؤسسة على حد #قَلْمًا رَآهُ مُسْتَقِرَا عِنْدَهُ# [النمل: ]4٠‏ لأن العام يجب حذفه لكن حقق بعضهم 
أن محل وجوب حذف العام إذا كان له معمول يقوم مقامه» وإلا جاز ظهوره. وهذا هو 
المتعين إذ لا شك في صحة: هذا ثابت هذا حاصل مثلاء أفاده الصبان أي» وما هنا كذلك 
لأن الظرف في المثال معمول للخبر المحذوف لا لمستقراًء وفي الآية لرآه. 

قوله: (وهو ما تضمن الخ) أي لفظ تضمن فليس المراد بالمعنوي هنا ما قابل اللفظي 
كالابتداء والتجرد فإن ذلك لا يعمل في الحال أصلاء إذ لا يعمل إلا الرفع» وما ذكره المتن 
والشارح من العوامل المتضمنة ما ذكر خمسة: الظرف والمجرور والإشارة وحرفا التمني 
التشبيه » وبقي حرف الترجي كلعل زيداً أميراً قادم» والتنبيه كها أنت زيد راكباً فراكباً»ء حال من 
زيد أو من أنت على رأي سيبويه. والعامل فيه ها لتضمنها معنى أنبه والاستفهام المقصود به 
التعظيم : 

وملا كدف يارت مجن احم 1 

بناء على أن جارة حال لا تمييز» والنداء نحو: يا أيها الرجل قائماًء وعاشرها أما نحو: 
أما علماً فعالم» بناءة على تقدير مهما يذكر أحد في حال علم فالمذكور عالم فعلماً حال من 
مرفوع فعل الشرط الذي نابت عنه أما فلا تقدم الحال في شيء من ذلك على عاملها لضعفه قال 
الصبان: ويظهر أن من ذلك إن وأن ولكن. ١‏ ه وفي الكرخي على الجلال عند قوله تعالى: 


)١(‏ صدره «باتبٌ لِتَُحْرْئَنَا عَفَارَهة» وهو من مجزوء الكامل للأعشى فى ديوانه ص”7١٠7؛‏ ولسان العرب مادة (بشر) 


و(جور) و(عفر). 


الحال 1 


كأسماء الإشارة» وحروف التمنى» والتشبيه» والظرفء والجار والمجرور: نحو: ١تلك‏ هنل 
ةا :رليك ندا أمرا اشرق كان زيداً راكباً أسدّء وزيد في الدار ‏ أو عندك - قائماً؛؛ فلا 
يجوز تقديمٌُ الحال على عاملها المعنويٌ في هذه المُكْل ونحوهاء فلا تقول: «مجردةٌ تلك هند؛ 
ولا «أميراً ليت زيداً أخوك» ولا «راكباً كأنّ زيداً أسَد) . 


وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف» نحو: زيد قائماً عندك. والجارٌ والمجرور نحو: 


«أنَّ القُوْةَ لله جَمِيعاً» [البقرة:170] ما قد يؤيده هذاء وفي المغني: المشهور لزوم اتحاد الحال 
وصاحبها في العامل وليس بلازم عند سيبويه ويشهد له: أعجبني وجه زيد متبسماً وصوته 
قارئاً. فإن عامل الحال الفعل» وعامل صاحبها المضاف وفي قوله: 
الس الت يدا لايل 

عمل فيها الظرف وفي صاحبها الابتداء» وفي <إِنَّ هذه أمتَكُمْ أ وَاحَِدَةٌ 4 [المؤمنون: 07] 
وَ «أنَّ هَذَا صِرَاطِي مسْتَقِيماً» [الأنعام:167] عمل فيها حرف التنبيه أو الاشارة» وفي صاحبها أن 
وفي قوله: 

هَابَيّناذاً صريح البُصْح فاضغ له 

عمل فيها التنبيه وفي صاحبها غيره. ذلك أن تمنع أن موحشاً حال من طلل بل من 
ضميره فى الظرف ليكون حالاً من المعرفة. وأما البواقى فالاتحاد موجود فيها تقديراً» إذ 
المعنى أشير إلى أمتكم وإلى صراطي» وتنبه لصريح النصح أي فالعامل في الحقيقة الفعل الذي 
أشير إليه بهذه الأدوات كأتمنى وأترجى» وفعل الشرط فى أما فإسناد العمل إليها ظاهري فقطء 
وآما"مثالا الإفاقة فقتلاسة المضاف نييما السرط تجعل العفناق إلبه كانه مغمول الفعل 
وعلى هذا فالشرط عند الجمهور الاتحاد تحقيقاً أو تقديراً. | ه ومن هنا يظهر وجه منعهم 
الحال من المبتد! لأن الابتداء لا يصلح عاملاً في الحال لضعفه» فيحتاج إلى عامل غيره 
والاختلاف ممنوع. وأجازه سيبويه بناء على مذهبه من جواز ذلك. قال الرضي: وهو الحق» 
إذ لا دليل على وجوب الاتحاد» ولا ضرورة تلجىء إليه. 

قوله: (وأحرف التمني والتشبيه) جمع الأحرف لأن التشبيه كأن والكاف فذكر الجر عام 
بعد خاص . 

قوله: (وقد ندر الخ) أي فما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه عند البصريين» وقاسه 
الفراء والأخفش مطلقاً ورجحه في الجامع والكوفيون إن كان صاحبها ضميراً كأنت قائماً في 
الدارء وقيل إن كانت الحال ظرفاً قوي تقديمها والأضعف. ورجحه في التسهيل. وضابط 
المسألة أن يكون الظرف خبراً مؤخراًء والحال بينه وبين المبتد! كما رأيت ت أما تقدم الحال على 
الجملة كقائماً زيد في الدارء فممتنع إجماعاً كما في شرح الكافية ومحله إذا تأخر الخبر 
كالمثال. فإن تقدم بعد الحال كفداً لك أبي أمي» جاز عند الأخفشء وأجازه ابن برهان إذا 





14 الحال 





«سعيد مستقراً في هَبجَر» ومنه وله تعالى: لوَالسَّمواتٌ مَطويّاتِ بيمينه4”'" في قراءة من كسر 
التاء» وأجازه الأخفش قياساً . 
41" ونحوٌ: «زيدٌ مُفرداً أَنْفَعٌُ من مجرو ني لي لو ير 

تقد تقدّم أن أفْعَلَ التفضيل لا يعمل في الحال متقدمةٌ واستثنى نى من ذلك هذه المسألة» 
وهي: ها نا نشل جالعل 1 رتخير ريال دوه فإنه يعمل في حالين: 
إحداهما: متقدمةٌ عليه» والأخرى: متأخرةٌ عنه» وذلك نحو: «زيدٌ قائماً أَخْسَنُ منه قاعداً» 
وزيد «مفردا أنْمَعُ من عمرو مُعاناً» فقائماٌء ومفرداً منصويان بيأحسن وأنفع» وهما حالان» وكذا 
«قاعداًء ومعاناً» وهذا مذهب الجمهور. 

وزعم السيرافيٌ أنهما حبران منصوبان بكان المحذوفة» والتقدير: «زيد إذا كان قائماً 





كانت الحال المتقدمة ظرفاً نحو: طمَُالِكَ الولآيَةُ لله الحَقٌّ4 [الكهف:4:] فالعامل في الحال 
ظرف وهو لله وتقدمت على الجملة لكونها ظرفاً . 

قوله: (في قراءة من كسر التاء) هو الحسن البصري وهي شاذة فمطويات حال متوسطة 
بين عاملها الظرفي الواقع خبراً وهو بيمينه. وبين مبتدئه وهو السموات أي» والسموات كائنة 
بيمينه حال كونها مطويات» وصاحب الحال إما السموات أو ضميرها في الخبر. ورد المانعون 
ذلك بأن السموات عطف على الضمير المستتر في قبضته لأنها بمعنى مقبوضة؛ ومطويات حال 

مالسا وبيميئه ا اخ وات ل 0 والتقدير: والآرض جميعا مقبرضة له هي 

هنا بقوله : يوم القيامة . 

قوله : (ونحو زيد الخ) مبتدأ خبره مستجازء ويّهِنْ بالكسر أي يضعف وأصله يوهن حذفت 
الواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرةء ونحو مضاف» وجملة زيد مفرداً إلى قوله : معاناً مضاف 
إليه لقصد لفظهاء ولا حاجة إلى تقدير قول محذوف وهذا في قوّة الاستثناء من قوله : 

أواعتيةة اششوة متيف 

قوله: (وهما حالان) فقائماً حال من الضمير في أحسنء وقاعداً حال من الضمير 
المجرور بمن» والعامل فيهما أحسن . 

قوله: (منصويان بكان الخ) صريح في أن كان ناقصة. والذي د في التصريح وشرح الجامع 
عن السيرافي أنها تامّةء والمنصوبيات حالان من فاعلها. ونسب في شرح الجامع نقصانها 


)١(‏ [الزمر: /ا5]. 





الحال لا 





أَحْسَنُ منه إذا كان قاعداًء وزيد إذا كان مفرداً أتفع من عمرو إذا كان مُعانا؛. 
ولا يجوز تقديم هذين الحا . أذ التمذ » ولا تأخْيرهًما عنه» فلا تقول «زيد 
يجو يم مدين 2 2 0 نفو 
قائما قاعداً أحسن منه» ولا تقول «زيد أحسن منه قائما قاعدا؛. 
24 والحَالٌ قد يجيءٌ ذا تعدد لمُفْرهفَهَلَمُ وير مُفْرَدٍ 
يجوز تعدد الحال وصاحيها مفُرد» أو متعدد. 
«#فمثال الأوّل : جاءزيد راكباً ضاحكاً» فراكباً» وضاحكاً : حالان من «زيد) والعامل فيهما اجاء) . 


«ومثالٌ الثانى : لقيتٌ هِنداً مُصعداً مُنحدرة» فمُصعداً: حال من التاء» «ومنحدرة»: حال 





لبعض المغارية. ويرده أن فيه تكلف إضمار ستة أشياء إذا وكان واسمها أو فاعلهاء أولاً وثانياً 
ويلزم عليه إعمال أفعل النصب في إذا مع تقدمها عليه فيقع في مثل ما فر منه إلا أن يجاب 
بالتوسع ة فى الظروف دون الحال. 

قوله : : (زيد إذا كان الخ) أي يؤتى بإذا للاستقبال» وبإذ للماضي . 

قوله: (فاعلم) جملة معترضة تعريضاً برد قول ابن عصفور الآتي. 

قوله: (يجوز تعدد الحال) أي لشبهه بالخبر في كونه محكوماً به في المعنى على 
صاحبهاء وبالنعت في إفهام الاتصاف بصفة وإن لم يكن ذلك بالقصدء بل بالتبع بما هو 
المقصود منه وهو تقييد العامل وبيان كيفية وقوعه. ويجب تعدده مع إما نحو: : «إِمًا شاكراً وإِمًا 
كَفُوراً» [الإنسان :؟] ومع لا كجاء زيد لا خائفاًء ولا آسفاً. وأما قوله: 

06 قَهَرْتٌ العِدًَا لا مُسْتَعِيناً يِعَضْبَةٍ ولكن بأنواع الخدائع والمكر") 

فضرورة. 

قوله: (حالان من زيد) أي فهى حال مرادفة فإن جعلت الثانية حالاً من الضمير في 
الأولى كانت متداخلة. ومنع جماعة ابن عصفور ترادف حالين فأكثر على شيء واحدء لزعمهم 
أن العامل الواحد لا ينصب أكثر من حال قياساً على الظرف. فالمنصوب الثاني إما نعت 
للأول» أو حال متداخلة؛ واستثنوا أفعل التفضيل فإنه يعمل في حالين كما مرء لأنه باعتبار ما 
تفمته من معن المفاضلة بين شيتين: فى قؤة غاملين إذ المعتى : زيل يزينا تحسنة فن .حال قيامة 
على حسنه قاعدء أورد بأن القياس على الظرف مع الفارق. أذ يستحيل وقوع الفعل في زمانين 
أو مكانين بخلاف تقييد الحدث بقيدين مختلفين فجائز كالوصفين. 

قوله: (ومثال الثاني) أي تعدد الحال لتعدد صاحبها. وهذا القسم إن اختلف فيه لفظ 
الحالين أو معناهما وجب تفريقهما إما مع تأخيرهما كما مثله. أو مع إيلاء كل حال صاحبها 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو يلا نسبة في الجنى الداني ص 25949 وشرح الأشموني /١‏ 155. والشاهد فيه قوله: 
دلا مستعينة» حيث لم تتكرر لا النافية» وبعدها الحال. والأكثر تكريرها في مثل هذا. 
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ليل الحال 


من (هند) والعاملٌ فيهما «لقيتٌ» ومنه قولّه : 
[160] لقي ابني أَخََوَيْه خَائِفاً اجون وامعا وا يي 
فلاخائفاً؛ حال من ابني«ومُنْجِدِيْهه حال من «أَحَوَيْهِه والعاملٌ فيهما «لقي". 
فعند ظهور المعنى تُردُ كل حال إلى ما تليق به وعند عدم ظهوره يُجعل أولٌ الحالين 
لثاني الاسمين» وثانيهما لأول الاسمين» ففي قولك: القيت ردكا مصعداً منحدراً» يكون 
امصعداً») حالاً من زيد: وَستخدراً حالاً مق الثاء. 
4 وَعَامِلُ الحَالٍ بها قَذْأكَدَا في نَحْو: «لا تَث في الأرض مُفْسِدا' 
تنقسم الخال إلى مؤكدة. وغير مؤكدة» فالمؤكدة على قسمين» وغير المؤكدة ما سوى 


كلقي مصعداً زيداً منحدراً. وإن اتحدا لفظاً ومعئّى» وجب جمعهما لأنه أخصر. سواء اتحد 
معنى العامل عمله في صاحب الحال نحو: لوَسَخْرَ لَكُمْ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ دَائِبَيْنَ4 [إبراهيم: 57 
و#السّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنحجُومَ مُسَخرَاتِ» [الأعراف:04] أو اختلف معنى العمل كجاء زيد وذهب 
عمرو مسرعين؛ أو عمله كضربت عمراً قائمين» وجاء زيد وضربت عمراً زاكبيق) ونفل عن 
الرضي أنه 9 ماع :من الطريق ستل انيت راك زيداً راكباء أو لقيت زيداً راكباً راكباً. ويظهر 
أن العامل في الحال عند تعدد العامل مجموع العاملين لا كل مستقلاء لثلا يجتمع عاملان على 
معمول واحدء أفاده الصبان. 

فإن قلت: حيث إن تعدد الحال بالحمل على تعدد النعت فينبغي أنه لا يجمع إلا حيث 
يجوز جمع النعت وذلك بأن يتحد العامل معبّى وعملاً. وإلا وجب التفريق فلا يقال: جاء زيد 
وضربت عمرا العاقلين ولا: جاء زيد وذهب عمرو العاقلان» بل: يجعل كل نعت بجنب 
صاحبه لثلا يجتمع عليه مؤثران مختلفان» ويكون مرفوعاً منصوياً. 

فالجواب أن الحال لكونه منصوباً أبداً لا يضره اختلاف عمل العاملين في صاحبه فيمكن 
ادعاء أن العامل فيه مجموعهما لاتحاد عملهما فيه» بخلاف النعت فإنه تابع لمنعوته في العمل 
فيلزم كونه مرفوعاً منصوباً مثلآء وحمل عليه اختلاف المعنى فقط طرداً للباب فتدبر. 

قوله: (إلى مايليق به) أي تقدم أو تأخر. 

قوله: (بجعل أول الحالين لثاني الاسمين) ليتصل بصاحبه. ولا يعكس عند الجمهور 
للزوم فصل كل من صاحبه مع عدم القرينة فإن جعل كل حال بجنب صاحبها فلا كلام في 
جوازه. 

قوله: (إلى مؤكدة) وهي التي يستفاد معناها بدونها. وادعى المبرد والفراء والسهيلي أن 


.71١6/* البيت من الرملء وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 0 والمقاصد النحوية‎ ١ )١( 


الحال 4.44 





القسمين. فالقسم الأول من المؤكدة: ما أكّدت عاملهاء وهي: المراد بهذا البيبت» وهي كل 
وَضف دلّ على معنى عايله» وَخَالقَهُ لفظاًء وهو الأكثر» أو وافقه لفظأء وهو دون الأول في 
الكثرة» فمثال الأول «لا تعث في الأرض مُفسداً؛. ومنه قوله تعالى: 9ثّمٌ ولتم مُدبرين7) 
وقوله تغالى: «ولا تَعئوًا في الأزض مُفسدين4”") ومن الثاني قوله تعالى: لوَأرْسَلْتَاكَ لئاس 

رَسُولا4”” وقوله تعالى: «وسخرٌَ لكُمْ اللْيْلَ والئّهَارَ والشَّمْس والقَّمَرَ والنُجومٌ مُسخُراتِ 
5 5 

6 وإِنْ تؤكد جَمْلَةٌ فَمُضِمِرٌ عاامِلْهَاولفْشْهَابِْوَخْرٌ 

هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة. وهي ما أكَْدّت مضمون الجملة» وشبرط 

الجملة: أن تكون اسمية» جُجزآها معرفتان» جامدان» نحو: «رزٌَيْدُ خوك عطوفاً. وأنا زَيْدٌ 
معروفاً» ومنه قوله : 





الحال لا تكون مؤكدة بل هي مبنية أبداًء لأن الكلام لا يخلو عند ذكرها من فائدة. 

قوله: (وغير مؤكدة) ويقال لها مؤسسة ومبينة لأنها تبين هيئة صاحبهاء ولا يستفاد معناها 
بدونها وهي الغالب. 

قوله: (على قسمين) زاد الموضح ثالثاً وهي المؤكدة لصاحبها نحو: #لآمَنَ مَنْ فِي 
الأزض كلهم جميعاً» [يونس:99] . 

قوله: (لا تعث) يقال عثا يعئو عثواًء من باب قعد. وعثى عثياً من باب فرح. وعلى 
الثاني جاءت الآية وأما مثال الناظم» فإن كان بفتح المثلثة كلا تخشء فكذلك أو بضمها كلا 
تدع فمن الأول. 

قوله: (مضمون الجملة) هو مصدر مسندها مضافاً للمسند إليه إن كان المسند مشتقاً 
كقيام زيد في: زيد قائم وقام زيد والكون المضاف للمسند إليه مخبراً عنه بالمسند إن كان 
جامداً ككون زيد أخاك في: زيد أخوك عطوفاً. وهذا هو الممكن هنا لما سيأتي من اشتراط 
جمود جزأي الجملة والتأكيد في الحقيقة للازم الكون أخاً وهو العطف, والحنوٌ كما قاله 
الشنواني ففي كلامه حذف مضاف أي ما أكدت لازم مضمون الجملة. 

قوله : (وشرط الجملة الخ) يمكن أخذ هذه الشروط من المتن فتعريف جزأيها من كونها 
مؤكدة بالحال إذ لا يؤكد إلا ما عرف عند البصريين» والاسمية والجمود من إضمار عامل 


)١(‏ [التوبة: ه 

0) [الأعراف: 974]. 
(*) [النساء: 9/8]. 
(5) [الأعراف: 04]. 


هوم الحال 


[191] أنا ابن دارة معرُوفاً بها نُسَبِي وَمَلْ بِدَارَةياللئَاسٍ مِنْعَارِ؟9" 
«فعطوفاً ومعروفاً» حالان» وهما منصوبان بفعل محذوفٍ وجوباً. والتقدير في الأول: 
«أحقه عطوفاً» وفي الثاني «أَحَىُّ معروفاً». 
ولا يجوز تقديمٌ هذه الحال على هذه الجملة؛ قلا ر تقول: «عطوفاً زيدٌ أخُوك» ولا 
«معروفاً أنا زيد» ولا توسّطها بين المبتدأ والخبر» فلا تقول: «رَيْدٌ عطوفاً أخوك». 
١‏ وموضع الحَالٍ تَجِيءٌ جَمْلَة «كجَا رَيِدَوَهُوَنَاورِخلةة» 
الأصلُ في الحال والخبر والصفة الإفراد» وتقع الجملةٌ موقع الحال» كما تقع موقع 


الحال أو من كونها مؤكدة للجملة. إذ لو كان في الجملة فعل أو مشتق لكان عاملاً في الحال 
فلا يضمر عاملهاء وتكون هي مؤكدة له لا لمضمون الجملة. والمراد الجمود المحض ليخرج 
نحو: أن الأسد مقداماًء فإنها مؤكدة لعاملها وهو الأسد لتأويله بالشجاع لا للجملة لأن ليس 
جامداً محضاً. وكذا زيد أبوك عطوفاً وهو الحق بيّناً كما في التسهيل لتأويل الأب بالعاطف» 
والحق بالواضح فجمودهما ليس محضاً ولما كان عطف الأخ وحنوّه قليلاً بالنسبة للأب» وغير 
لازم له لزومه للأب لم يؤول به بل جعل جامداً محضاً بخلاف الأب. 

قوله: (أنا ابن دارة) هي اسم أمهء ويا للاستغاثة وإنما كان معروفاً مؤكداً للجملة لاشتهار 
نسبه بذلك حتى لا يجهل . 

قوله: (محذوف وجوباً) أي لأن الجملة كالعوض منهء ولا يجمع بين العرض 
والمعورض 

قوله: (في الأول) يعني به: زيد أخوك الخ» ويعني بالثاني الاثنين بعده؛ ومراده أن 
المبتدأ إذا كان غير أنا يقدر الفعل مبنياً للفاعل» ومع أنا للمفعول أو يقدر حقني فعل أمر. 

قوله : (أحقه) بفتح فضم من حققت الأمر بالتخفيف أي تحققته أو بضم فكسر من أحققته 
بمعنى أثبته» وأحق الثاني بضم ففتح لا غير. 

قوله: (ولا يجوز تقديم الخ) أي لضعف عاملها بوجوب. حذف فوجب تأخيرها عما هو 
كالعرض منه بخلاف المؤكدة لعاملها فإنها كالمصدر المؤكد يجوز تقديمه. 

قوله: (وموضع الحال) ظرف مكان لتجيء شاذ 00 اجتماعه معه في المادة» والمراد 
موضع الحال المفردة أو الأصلية فلا ينافي أن الجملة حال حقيقة لا نائبة عنهاء بدليل تقسيمه 
الحال إلى مفرد وجملة» كالخبر والنعت. 


)١غ(‏ البيت من البسيط. وهو لسالم بن دارة في شرح أبيات سمميوية ا/لاةمهة وشرح المفصل ؟/ 5" 


والشاهد فيه قوله: «معروفاً»» فَإنّها حال مؤكّدة لمضمون الجملة قبلها. 





الحال أممهم 





الخبر والصفة» ولا بذ فيها من رابطء وهو في الحالية: إِمّا ضمِيرٌء نحو: «جاء زيد يَذهُْ على 
رأسه» أو واو - وتسمى واو الحال» وراد الابتدافء وعلامتها صحةٌ وقُوع «إذْه موقعها نحو: 
«جَاءَ رَيْدٌ وَعَمْرّو قائمٌ؛» التقدير: إِذ عمرو ة ثم» أو الضميرٌ والواوُ معأء نحو: «جاء زَيْذٌ وهو 
ناو رحلة؛ . 
وَذَاتُ بدءٍ بمَض ارع كتين و2 1 
*ه” ‏ وَذَّاتُ واو بَعْدَهَا الو ) لَه المُضَارع اجِعَلَنٌ سيدا 
الجملة الواقعة بحالا: اشرق فاع للك مُْبِتِ لم يجز أن تقترن بالواوء بل لا تُربطٌ إلا 





قوله: (ولا بد فيها من رابط) لا بد أيضاً من كونها خبرية غير تعجبية» ولا مصدرة بعلم 
استقبال كسوفء ولن وأداة الشرط . فلا يقال: جاء زيد إِنْ يسأل يعط لاستقبالها كما قاله 
المطرزي فإن أردت صحة ذلك فقل: وهو أن يسأل الخ فتكون جملة اسمية؛ دماميني. 
وصحح بعضهم وقوعها حالاً في نحو لأضرينه إن ذهب أو مكث» ؛ لانسلاخ الشرط حيتئذ عن 
أصله إذ المعنى: لأضريئه على كل حال» وجعل منه: لفَمَكَلهُ كَمَكلِ الكَلْبٍ إِنْ تُخمل عَلَيْه 
يَلْهَفْ)ُ [الأعراف:177] على كل حال لكن يبعد الانسلاخ في الآية وجود جواب الشرط فتأمل. 

قوله: (وواو الابتداء) أي لدخولها كثيراً على المبتد! وإن لم تلزمه أو لوقوعها في ابتداء 
الحال. 

قوله: (صحة وقوع إذ موقعها) أي لأنها تشبه إذ في كونه هي وما بعدها قيداً للعامل 
السابق كما أن إذ كذلك. وليس المراد أنها بمعناها إذ الحرف لا يرادف الاسم . 

قوله: (إن ستدرت بمضتارع) شرح المصدر ,يجتموله فتربط بالواق.. . ولذا جوّز البيضاوي 
جعل: #وَإِيّاكَ نَسْتَعِين4 [الفاتحة :ه] حالاً من فاعل نعبد» وقوله مثبت أي غير مقترن بقد وإلا 
لزمته الواو نحو: #وَقَدْ تَعْلَمُونَ أنْي رَسُولٌ الله4 [الصف اه وكما تمتتع في المثيث تمتئع في 
المنفي بلاء كما في الشارح نحو: وما لَنا لآَنؤينُ4 ”)لما لِي لا أرَى الهُدْمُدَ04) والمنفي 
بما كقوله: 

5 - هدك ما تَصْبُو وَفِيِكٌ شَبِيبَةٌ كما لك تعد الشيب سباي 
بخلاف المنفي بلم أ ولماء فإن مضية يقربه من الماضي الجائز الاقتران بها. وكذا تمنع 


في الجملة المعطوفة على حال قبلها نحو: لنْجَاءَهَا بَأْسُكَا بَيَاتا أر مم ائِلُونَ» [الأعراف: 4] 
والمؤكدة لمضمون جملة كهو الحق لا شك فيه: #ذْلِك الكِبَابٌ لآ رَيْبَ فِيهِ» [البقرة:؟] 





.]485 [المائدة:‎ )١( 


(؟) [النمل: .]٠١‏ 
00 البيت من الطويلء» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ؟/ 05؛ وهمع الهوامع .545/١‏ 


دم الحال 





بالضمير» نحو: (جاء ع يضحكٌ» وجاء عمرُو تُقادُ الجَنَائبٌ بين يديه» ولا يجوز دخول 
الواوء فلا تقول: #جاء زيدٌ ويضحكٌ» فإن جاء من لسان العرب ما ظاهِرُهُ ذلك 
إضمان مبتدأ بعد الواوء ويكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدأء وذلك نحو قولهم: «١‏ 
وأصّكُ عَيْتَهُه وقوله: 
[151] قلاخ شيش أظافِيرّهم : ا مالك 
ذا«أصُكُ وأرْهْتُهم) حَبّرَانِ لمبتدأ محذوف» 5 وأنا أضْكُء وأنا أَرْهنهُم . 


5 وجملةٌ الخال سِوَى ماقُدّما يواوء أو بمُضَمَر أوبهما 
الجملة الحالية: إما أن تكون اسمية» أو فعلية» والفعلٌ إِما ا ماضن وكل 
واحدة من الإسمية والفعلية» إما مُثبتة» أو منفيّة» وقد تقدم أنه إذا صُدّرت الجملة بمضارع 
مُئبتٍ لا تصحبها الواوء بل لا تربط إلا بالضمير فقطء وذكر في هذا البيت أنَّ ما عدا ذلك 
يجوز فيه أن يُرْبَط بالواو وحدهاء أو بالضمير وحده؛ أو بهماء فيدخل في ذلك الجملةٌ 





والجملة التالية الاسمية كانت كما ضربت أحداً إلا زيداً خير منه أو ماضوية. كما تكلم زيد إل 
قال حقاً: «وَمَا يَأتِيهم مِنْ رَسُولٍ إل كَانُوا» [الحجر الخ وشذ قوله: 
01" - يِعْعَامْرَأهَرمٌ لَمْتَعْرُئَائِبةٌ لِلأرَكَانَ لِمُرئَاعبِهَاوزرَا" 
وقيل غير شاذ» وجملة الماضي المتلو بأو نحو لأضرينه ذهب أو دكث ومنه قوله: 
كُنْ لِلْحَلِيل نَصِيراً جَارَ أو عَدَلِاَ وَلَتَشِعحٌ عَلَيوجَاَأَوَ يجلا" 
فهذه سبع مسائل تمتنع فيها الواو غير المضارع المثبت . 
قوله : (ثقاد الجنائبُ) جمع جنيبة وهي الفرس تساق بين يدي الأمير بلا ركوب. 


قوله: (أظافيرهم) أي أسلحتهم . 

قوله: (إما أن تكون اسمية الخ) يؤخذ من كلامه ست صور تمتنع الواو في واحدة» 
وتجوز في الخمسة الباقية. وليس على إطلاقه في بعضها كما مرء وسننبه عليه. 

قوله: (الجمل الاسمية) أي غير المؤكدة لمضمون جملة» والمعطوفة على حال» 


والواقعة بعد إلا كما مر. 


188/1١17 البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في لسان العرب‎ )١( 

(؟) البيت من البسيطء ‏ وهو لزهير بن أبي سلمى في شرح التصريح ؟/ 40؛ وليس في ديوانه. 

9 البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في الدرر 54/54١؛‏ وشرح الأشموني ١/لا5.‏ 
والشاهد فيه قوله: «أحبارء حيث وقع حالاًء وهو ماضء ولم يجيء معها «قَذَ» والواوء لكون الماضي قد 
عغطف عليه ب «أو» وكذا الكلام في قوله: «جاد» وكذا إذا وقع بعد «إلأ». 


الحال ش نه 





الاسميّةُ: مكبّتةء أو مَنفيّة» والمضارعٌ المنفيُء والماضي: المثبتُ» والمنفي . 
فتقول: «جاء زيد وعمرو قائم وجاء زيد يده على رأسه؛ وكذلك المنفي» وتقول: «جاء 
زيد لم يَضْحَكء أو ولم يضحكء. أو ولم يقم عمروء وجاء زيد وقد قام عمروء وجاء زيد قد 
قام أبوه» وجاء زيد وقد قام أبوه» وكذلك المنفيُ» نحو: «جاءَ زيد وما قام عمروء وجاء زيد 
ما قام أبوه» أو وما قام أبوه». 
ويدخل تحت هذا أيضاً المضارعٌ المنفي بلاء فعلى هذا تقول: «جاءَ زيد ولا يضرب 
عمرا» بالواو. 
وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقتراثه بالواو كالمضارع المُْبّتِء وأن 
ما ورد مما ظاهِرْهُ ذلك يُوْوّلُ على إضمار مبتدأء كقراءة ابن ذكوان: طفاسْيَقِيمَا ولا تَتّبعان 74" 
بتخفيف النون» والتقدير: وأنتما لا تَتِعانِء «فلا تتبعان» خبر لمبتدأ محذوف. ١‏ 
هه" والحالٌ قد يُحذَفٌ ما فيها عَمِلَ وَبَغْض مَايخْدَفُذِكْرَُهُ حظِل 
يُحذفٌ عامل الحال: جوازاء أو وُجُوياً. 
فمثالٌ ما حَذِفَ جوازاً أن يقال: «كيف جِنْتَ» فتقول: «راكباً» تقديره: «جئت راكباً». 
وكقولك: «بلى مُسْرعاً لمن قال لك: «لم تَسِرْ» والتقدير: «بلى سِرْتُ مُسْرِعاه» ومنه قوله 
تعالى: ظأيَحْسَبُ الإنسانٌ أن لن تَجْمَعَ عِظَامهُ؟ بلى قادرين على أن تُسوّي بَتَانَهُ4”" التقدير 
والله أعلم -: بلى نجمعها قادرين ومثالٌ ما حُذِفَ وُجُوباً قولّك : «زيدٌ أْحُوكَ عطوفاً» ونحوه 





قوله: (والمضارع النفي) أي بغير لا وما. 

قوله: (والماضي المثبت) أي غير التالي للا والمتلوٌ بأو. واشترط البصريون اقترانه بقد 
مطلقاً ظاهرة أو مقدرة. والمختار لا تلزمه إلا مع الواو كجاء زيد وقد قام أبوهء فإن قيل: وقام 
أبوه وجب تقدير قدء ويجوز إثباتها وعدمه في غير ذلك إلا ما يمتنع قرنه بالواوء فتمتنع فيه قد 
أيضاً . 

قوله: (خطل) بمهملة فمعجمة أي منع قوله: (يحذف عامل الحال) أي غير المعنوي أما 
هو كالظرف واسم الإشارة فلا يحذف عُلِم أو لا أما الحال نفسها فالأصل جواز حذفها لأنها 
فضلةء وقد يمتنع ككونه محصوراً فيه نحو ما ضربت زيداً إلا قائماء أو نائباً عن عامله: ك 
«مَنِيئاً مَرِيئاً© أي كُلْه هنيئاً أو توقف عليه المراد ك ظقَامُوا كُسَالَى؟ [النساء: ؟14] أو جواباًء أو 
نائباً عن خبر كان» ومثالها في الشرح فلا تحذف الحال في شيء من ذلك. 


.]144 [يونس:‎ )١( 


(؟) [القيامة: 4] 





عه الد 





من الحال المؤكدة لمضمون الجملة» وقد تقدم ذلك» وكالحال النائبة مناب الخبرء نحو 
«ضربي زيداً قائماً؛ التقدير: إذا كان قائماًء وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر. 

ومما حُذِفَ فيه عامل الحال وُجُوباً قولهم : ل شترينُه بدرهم فصاعداء وتَصَدَّفْتٌ بدينار 
فُسافلاً»» فصاعداً. وسافلا: حالان» عامليما ميعذوف وجري بالسين «فذهب الثمنٌّ 
صاعداً. وذهب التصدّقٌ به سافلاً» وهذا معنى قوله: (اوبعض ما يُحذْفٌ ذكره خظل» أي بعض 
ما يُحذفٌ من عامل الحال مُنِعَ ذكرُهٌ. 


التّميِيرٌ 


7 أسْمُ بمَعْنَى امِنْ» مُبِينٌ» نكرة تشصيث: د اقدفتَ: 





قوله: (اشترتيه الخ) أي من كل حال تفهم ازدياداً أو نقصاً بتدريج. ويجب اقترانها بالفاء 
أو بثم كما يجب حذف عاملها. وصاحبها كما قدره الشارح بقوله: فذهب الثمن» فالمعطوف 
بالفاء جملة خبرية محذوفة فإن قدر فاذهب بالعدد صاعداً كانت إنشائية. وكذا يجب حذف 
العامل في الحال الواقعة توبيخاً نحو: أقائماً. وقد قعد الناس! أي أتثبت قائماًء وحذف العامل 
في كل ذلك قياسيء أما في نحو هنيئاً فسماعي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


التَمْيِدُ 

هو 0 تخليص شيء من شيء ومنه: #وامتَارُوا اليَومَ أَيّهَا المُجْرِمُونَ» [يس:9ه] أي 

انفردوا عن المؤمنين أطلق على الاسم الآتي مجازاً من إطلاق المصدر على اسم الفاعل» ثم 
صار فيه حقيقة عرفية. 

قوله: (اسم) أي صريح لأن التمييز لا يكون جملة. ومبين صفة لاسمء ولا يصح. جره 

صفة لمن» لأنها معرفة لقصد لفظها فلا توصف بالنكرة» ولا نصبه حالاً منها إذ لا يساعده 
الرسم إلا عند ربيعة. 


قوله: (بما قد قسره) الضمير المستتر في: فسره يعود للتمييزء والبازز لما فهو صلة 
جرت على غير صاحبها. ولم يبرز لأمن اللبس كما مر. واعترضه الموضح بأنه يقتضي نصب 
التمبيز بالمفسر به مفردا كان أو تسبة: مع أن تمييز النسبة إنما/ينصب بغير مفسره» وهو نفس 
الجملة أو ما فيها من فعل أو شبهه على الخلاف الآتي لا بالنسبة المفسرة» وأجاب الأشموني 
بأن كلأ من الجملة والفعل يوصف بالإبهام من حيث نسبته فيصح كون التمييز مفسراً لهذا أو 
لهذا باعتبار نسبتهما. فيصدق أنه نصب بمفسره» فالمتن على عمومه» ويجري على كل من 





)١(‏ والتمييز اصطلاحاً: هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات نحو قولك: «تصبب زيدٌ عرقاً». 


التم' م6( 


<2 





61 - كبر أزضاًء وقفيرَِبُرًا ومنوَنن ع سَلاًوتفراً 
تقدم من الفضلات: المفعولٌ بهء والمفعولٌ المطلق» والمفعولٌ له والمفعولٌ فيه» 
وَالمفعول معه. والمستثنى» والجفال» وبقي التمييز - وهو المذكور في هذا الباب ‏ ويسمى 
مرا وتفتيور ا "افا ؟ وتيا وم 0 زتعي 
وهو: كل اسمء نكرة» متضمن معنى «من»» لبيان ما قبله من إجمال» نحو: «طاب زَيْدٌ 
نفس وعندي شبرٌ أزضا». 





القولين» أو يقال هو خاص بتمييز المفرد بدليل قوله: انصبن بأفعلاء فإنه يدل على أن أفعل 
ليس مفسراً به وإلا كان محض تكرار فيقاس عليه ما أشبهه من تمييز النسبة أو أنه مقيد بقوله: 
كشبر أرضاً. بأن يجعل حالا من ماء أي ينصب بالذي فسره حال كونه كشبر أرضاء فيخرج 
تمييز النسبة. وعلى هذين فإنما خص المفرد بالذكر لأنه جامد غالباء فربما يتوهم أنه لا يعمل. 

قوله: (وقفيز برا) مقدار القفيز من الأرض مائة وأربعة وأربعون ذراعاً» ومن الكيل ثمانية 
المكوك ثلاث كيلجات» والكيلجة مناً وسبعة أثمان مناء والمنا كعصا أفصح من المن 
بالتشديد: رطلان» وتثنية منوان» وجمعه أمناء ا ه. وهذا أقرب إلى الثني فالقفيز مقدار 
مساحي وكيلي» والمراد هنا الثاني لذكر المساحي في شبر أرضاء والوزني في منوين كما يؤخذ 
من صنيع الشارح» وجمعه أقفزة وقفزان كركبان وهو للعراقي كالأردب لمصرء والمريد 
للحجاز» والرستاق لخراسان. 

قوله : (كل اسم الخ) لاحظ في التعريف كونه ضابطاً فأدخل فيه فيه كل التي للأفراد. ولينين 
حداً حقيقياً وارداً على الماهية حتى تنافيه كل» لكن اغترضن :بأنه يشمل 'تخو: عندي عشرة 
دراه يلترين عشر؟ : «وائئئئ عَشُْرَةٌ أسْبَاطاً4 [الأعراف: 5 لأنه على معنى من» مع أنه ليس 
تمييزا بل بدل» لأن تمييز العشرة لا يرفع» وتمييز العدد المركب لا يجمع . ويجاب بأنه ليس 
على معنى من بل المراد عشرة هي دراهم» واثنتي عشرة هي أسباط» وأما المجرور في نحو: 
رطل زيت وقفيز بر بالإضافة فلا يرد لأنه يسمى تمييزاً. كما هو مقتضى كلام المصنف 
والشارح فيما سيأتي وغيرهما. وعلى منع ابن هشام تسميته بذلك يحتاج لإخراجه من الضابط 
بملاحظة قيد النصب» كما فعل فى التسهيل» وإن كان حكما. 

قوله: (نكزة) خرج المعرفة في نحو: حسن وجهه بالنصب فإنه مشبه بالمفعول به لا 
تمييز عند البصريين» ولا يرد: وطبت النفس» لأن أل فيه زائدة. 

قوله: (تضمن معنى من) ليس المراد أنها مقدرة في الكلام إذ قد لا يصلح لتقديرها بل 
إنه مفيد لمعناهاء وهو بيان ما قبله أي بيان جنسه. ولو بالتأويل كما أن من البيانية كذلك فشمل 
تمييز العدد والمقادير ونحوهما. فإنه يبين جنس المعدود مثلاً وتمييز النسبة فإنه يبين جنس 


5ه التمييز 


واحترز بقوله: «متضمن معنى من» من الحال» فإنها متضمنة معنى «في2. 

وقوله: «لبيان ما قبله» احتراز مما تضمن معنى «من؛ وليس فيه بيانٌ لما قبله: كاسم «لا» 
التي لنفي الجنسء» نحو: «لا رَجُل قَائِمٌ؛ فإنَ التقدير «لا من رجل قائم؟ 
والمبين :إجمال نشبة. 

فالمبين إجمال الذات هو: الواقة' تعد المقادير.- - وهي المَمْسُوحَاتٌ نحو: :اله شير 
أرضاً» والمكيلاتٌ» نحو: «لهُ َفِيزُ بُرَأه والموزوناث؛ نحو: اي 
والأعداد نحو : «عندي عشرّون درهماً». 


الشيء المقصود نسبة العامل إليه فمثلاً: طاب زيد نفسآاء في تأويل طاب شيء زيد أي شيء 
يتعلق به وجنس هذا الشيء مبهم ففسر بنفساً. 
قوله: (كاسم لا) مقتضى صنيعه أنه أراد بمعنى من ما يعم البيان وغيره من معانيها حتى 

يدخل فيه اسم لا يحتاج لإخراجه بقيد البيان» لكن يرد عليه حينئد أن الحال لا تخرج بقوله: 
بمعنى من لأنها ترد للظرفية نحو: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلآةِ مِنْ يَوْم الجَمُعَةٍ4 [الجمعة:1] بل بمبين مع 
ملاحظة قيد آخر أي مبين للذوات لا للهيئات. وقد يجاب بأن المراد معاني من المشهورة لها 
كالابتداء والتبعيض والاستغراق» فتخرج به الحال لأن الظرفية لم تشع فيها قمبين على هذا 
مخرج لاسم لا فقط أو أنه أراد يمعنى من خصوص البيان فيخرج به اسم لا كالحال» فقوله 
مبين قرينة على المراد للإخراج» والأول أكثر فائدة. 

قوله : (إجمال نسبة) التحقيق كما قاله ابن الحاجب أن التمييز إنما يفسر الذوات مطلقاً . 
غاية الأمر أنها مقدرة في تمييز النسبة» إذ لا إبهام في تعلق الطيب بزيد مثلاً الذي هو النسبة» 
بل في متعلقها المنسوب إليه الطيب فيحتمل كونه داره أو علمه مثلاً. فالتمييز في الحقيقة لأمر 
مقدر يتعلق بزيد كما مر بيانه» وإنما سمي تمييز نسبة نظرا للظاهر. 

قوله: (بعد المقادير) أي ونحوها مما أجرته العرب مجراها لشبهه بها في مطلق المقدارء 
وإن لم يكن معينئاًء كذنوب ماء ونحى سمناًء لشبهه بالكيل وعلى التمرة مثلها زيداً لشبهه 
بالوزن أو المساحة» والحاصل أن تمييز المفرد يكون في أربعة أنواع كما في التوضيح المقادير 
وما يشبههاء والعدد. والرابع ما كان فرعاً للتمييز كخاتم حديداً» وليس هذا حالاً عند المبرد 
ا ا والغالب فى الحال خلاف ذلك أما نحو: خاتمك 
يدا قتعي عالا لتقريف متاسيدة واوعب نيزي قينا العالنة لأنه لبن مقذارا ولارشييه 
دماميني. وأما تمييز التعجب فسيأتي ما فيه. 

قوله: (والأعداد) ظاهره أن العدد من المقادير. وعليه ابن الحاجب» وجعله المصنف 
قسيمها لا قسماً منها لعدم صحة إضافة المقدار إليه؛ فلا يقال عشرة» كما يقال: مقدرا شبر 





التمييز /اهده 


وهو منصوب بما فْسَّرَه وهو: شبرء وقفيزء ومنوان» وعشرون. 
والمبيّن إِجْمَالَ النسبة هو: المسُوقٌ لبيان ما تعلّق به العامل: من فاعل» أو مفعول» 
نحو: «طات زَيْدَ نفسأق ومثله: 9اشْتَعَلٌ الْرَأْسٌ 204 ا(وغرستٌ الأزض شجرأا ومثل : 
د 2 نا الأءض . 00 
وفجرنا الا رص عيو . 


إسقاطيء أي قالمراد بالمقدار ما يقدر به غيره كالرطل للزيت مثلاً. وأما العدد فهو نفس 
المعدود » [3 العكرة عن ثفني الوجال.. .زعكن هذا قيغطتن قوله وجوالاعداد عر المقادير لجاعلى 
الممسوحات. 1 

قوله: (بما فسره) أي بلا خلاف وإنما عمل المفسر بالفتح مع جموده لشبهه اسم الفاعل 
في الاسمية»؛ وطلب معموله في المعنىء ووجوهه ما به تمام الاسم وهو التنوين والنون 
فعشرون درهماً شبيه بضاربين زيداً» ورطل زيتاً» بضارب زيداً. وقيل لشبهه بأفعل من, 
ورجحه المصرح . 

قوله: (لبيان ما تعلق العامل الخ) صريح في أن المبهم ليس هو النسبة بل ذات مقدرة 
كما مر عن ابن الحاجب» فالتقسيم المار إنما هو يحسب الظاهر. 

قوله: (من فاعل أو ا بيان لماء واقتصاره عليهما يقتضي أن تمييز النسبة لا ينقل 
عن غيرهما. وسيأتي ما في أذ فعل التفضيل» ثم أنه قد يكون غير محوّل أصلاً كتمييز التعجب 
في : : لله دره فارساء ونحوهء بناء على أنه من تمييز النسبة. وككرم زيد رجلا أو ضيف إن كان 
هو الضيف فإنه غير محوّل عن شيءء ولا يصح تحويله عن الفاعل بتقدير أن الأصل كرمت 
رجولية زيد أو ضيافته لأن هذا المصدر عين التمييز فإن كان الضيف غير زيد كان محولاً عن 
الفاعل» ومنه امتلاً الإناء ماءَ» بناءً على أن المحوّل عن الفاعل لا بد من صحة كونه فاعلاً 
للفعل المذكور إما على الاكتفاء بصحة كونه فاعلاً ولو للازم المذكور وهو التحقيق: فمحوّل 
عن الفاعل. والأصل ملا الماء الإناء والضابط أنه متى كان المنسوب إليه الحكم ظاهراً نفس 
التمييز في المعنى» كان غير محوّل أصلاً كنعم رجلاً زيدء وما أحسن زيداً رجلاً. وإن كان في 
المعنى فاعلاً فى الأول» ومفعولاً فى الثانى بخلاف: ما أحسن زيداً أدباء فإنه محوّل عن 
المفعول أي ما أحسن أدب زيد لأنه غير المنسوب إليه الحسن في المعنى» قتدبر. 

قوله: (نحو طاب زيد نفساً) أي ونحو: عجبت من طيب زيد نفساً وزيداً طيب نفس 
فهو محوّل عن فاعل المصدر أو الوصف. والأصل عجبت من طيب نفس زيد» وزيد طيبة 
نفسه . فالنسبة المميزة لا يلزم كونها في جملة بل تكون في غيرها كما مثل. 


.]4 [مريم:‎ )١( 
.]17 [القمر:‎ )5( 





ممه التمييز 


«ف«نفساً) تمييز منقول من الفاعل» والأضلٌ» «طَايَتُ نَفْسٌ زيد»» واشجراً» منقول من 
المفعول؛ والأصل : «غرست شجر الأرض». فبيّن «نفساً» الفاعل الذي تعلق به الفعل» وبيّن 
«شجراً» المفعولٌ الذي تعلق به الفعل. 
والناصِبٌ له في هذا النوع العامل" هو الذي قبله. 
4 وبعد ذِي وَشَبْهِهَااجِرُرْهُإًَا أضَفْتَهَه «كمُدُحِنطآغِذَ' 
فد والكطك تقد ها أفيق:وعنا .إن كنا مفكل ديل الأرسن تعبا 





قوله: (ومثله اشتعل الخ) أي في أنه محوّل عن الفاعل إذ الأصل: اشتعل شيب الرأس» 
فحوّل الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه وهو الرأس فارتفع بدله»ء وحصل في الإسناد إليه 
إبهام فجيء بذلك المضاف الذي كان فاعلاًء وجعل تمييزاً لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في 
النفس . وكذا يقال في الباقي. وقد شبه سريان الشيب في جميع الرأس باشتعال النار في 
الحطب بجامع العموم أو البياض أو استعقاب الفناء في كل» فاشتعل استعارة تبعية لمعنى 
امتلأء أو شبه الشيب بالنار استعارة بالكناية» واشتعل تخييل» والجامع ما مر. 

قوله: (هو العامل الذي قبله) أي من فعل أو شبهه كما مر مثاله. وقيل: الناصب له نفس 
الجملة. ولذلك يسمى التمييز المنتصب عن تمام الكلام أي عن تمام الجملة» لأنها هي 
الناصبة له. واختاره ابن عصفور وقد مر صحة حمل المتن على المذهبين. 

قوله: (بعد ذي) أي المقدرات ونحوها أي مما يشبهها كيلاً أو وزناً أو مساحة. وقوله: 
إذا أضفتها أي إلى التمييز بقرينة البيت بعد لأنه تقييد لهذاء أي فتمييز المقدرات إذا أضيفت له 
جر أو لغيره نصب. 

قوله: (كمد حنطة) مبتدأء وغذا خبر كما فى المكوردي» أو الخبر محذوف أي عندي 
وغذا بدل أو حال» والكاف جارة للجملة لقصد لفظها. 

قوله: (إن كان مثل الخ) اسم كان ضمير يعود على ما الموصولة أو على المضاف 
المفهوم من أضيف» ومثل خبرها أي إن كان المقدار الذي أضيف مثل المضاف في: ملء 
الأرض ذهباًء في أنه مضاف لغير التمييز» وجب النصب بعده» هذا ما يفيده حل الشارح . 
وقال الأشموني والمرادي: إن كان أي المضاف مثل ملء الخ أي في أنه لا يصح إغناؤه عن 
المضاف إليه؛ ومثله قدر راحة سحاباً إذ لا يقال: ملء ذهب ولا قدر سحاب» فإن صح إغناء 
المضاف عن المضاف إليه جاز النصب والجر بالإضافة بعد حذف المضاف إليه الأول كأشجع 
الناس رجلاً وأشجع رجل ١‏ هه وفيه أن الذي يغني عن المضاف إليه في أشجع الناس الخ 
ليس هو المضاف بل التمييز كما يستفاد من الهمع» لأنه الذي يحل في محله فالأولى على هذا 
أن يعود اسم كان إلى التمييز المعلوم من المقام» أي إن كان التمييز مثل ملء الخ» في أنه لا 
يصح إغناؤه عن المضاف إليه وجب نصبهء وينبغي أن يراد بقوله: بعد ما أضيف أي لغير 
التمييز ما يعم المقدرات وغيرها ليكون للتقيد بقوله: إن كان الخ. 


التمييز :6 

أشار ب«ذي» إلى ما تقدّم ذكرُهُ في البيت من المقدّراتِ ‏ وهو ما دلّ على مساحة؛ء أو 
كَيْلء أو وزن - فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يُضفٌ إلى غيره» نحو: «اعندي شِبْرُ 
أرْض» وتقفيرُ يُرّء ومنوا عَسَل وتمر». 

١‏ فإن أضيف الدَّال عل مقدار الود شي التميذا وجب نصبٌ التمييزء نحو: ما في السماء 
قدرُ راحةٍ سحاباً»» ومنه قوله تعالى: «فلن يُقْيَلَ مِنْ أحَدِهم ملءٌ الأرض 5" رما مني 
العدد فسيأتي حكمه في باب العدد. 

6 والفاعل المَعْتَى انْصِبَّنْ بأفعَلآ مُفَصّلا: كآأنت أفلَى مَنْرلا 

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل: إن كان فاعلاً في المعنى وجب نصبَهُ: وإن لم يكن 


ذلك وحب خذة بالاقاققة 


فائدة: إذ محترزه وهو ما يغنى عن المضاف إليه لا يكون فى المقدرات وشبهها فلا 
حاجة لإخراجه منها. ولأن مما يجب فيه النصب لإضافته لغير التمييز مع عدم إغناؤه نحو: لله 
دره فارساًء وويحه رجلاًء كما في الهمع. لكن يرد على هذا أن التمييز ليس للمضاف الذي هو 
در وويح» بل للمضاف إليه وهو الضمير على ما سيأتي. فالأوجه أو وجوب النصب فيه ليس 
لما ذكره بل لعدم تأنّي إضافة المميز إليه فتأمل. 

قوله: (فيجوز جر التمييز الخ) ظاهره كالمتن أنه يسمى تمييزاً عند جره. وقال ابن هشام 
بخلافه» وإنما يجوز الجر إذا أريد بالشبر ونحوه نفس الشىء المقدر من البر والأرض مثلاً» 
فإن أريد به الآلة التي يقدر بها وجب الجر لكن هذا ليس تمبيزاً أصلاًء لأنه على معنى اللام لا 
من. ولذا لم يتعرض له المصنف والشارح . 

قوله: (فإن أضيف الدال على المقدار) قيد به لأن الكلام في المقدرات وإن كان غيرها 
كذلكء ولذا أطلقه المرادي والأشموني» لكن الشارح جعل قوله: إن كان الخ» لبيان الواقع 
وبيان المراد من أضيف لا للاحتراز كما مرء فلا يضره التقييد بها . 

قوله: (وجب نصب التمييز) أي بالنسبة إلى عدم الإضافة فلا ينافي جواز جره بمن أخذاً 
مما سيأتي . 


قوله : (والفاعل المعنى) مفعول لأنصبن قدمه مع تأكيده بالنون للضرورة. والمعنى نصب 
بنزع الخافض كما في السندوبي» أو هو مفعول للفاعل إما منصوب أو مجرور بإضافته إليه من 
إضافة الوصف لمعموله»ء أي الفاعل الذي فعل المعنى أي قام به لأن فاعل العلو مثلا في 
الحقيقة أي القائم به العلو هو المنزل. 


.]4١ [آل عمران:‎ )١( 


١له‏ التمييز 


وعلامةٌ ما هو فاعل في المعنى : أن يصلح جعلَّهُ فاعلاً بعد جَعْل أفعل التفضيل فعلا» 
د والرخااكة 0 ماي فيه ا د 
رحا :امسن ناما قن التو للك العل در وهِنْدٌ أَفْضَلْ امْرَأة؛ فيجب جره 
بالإضافة إلا إذا أضيف «أَفْعَلُ) إلى غيره فإنه ينصب حيئئلٍ نحو «أنت أفضل الناس رجلا . 
اوم - وبَعْدَ كُلّ ما افْتَضَى تَعَجُبا مَيِؤك هكسم بابي تكراب" 
يقعُ التمييرُ بعد كلّ ما دل على تعجب» نحو: «ما أحسن زيداً رجلاء وأكرمٌ بأبي بكر 
أبا» ولله دَرُك عالماء وحسْبكَ بزيدٍ رجلا وكفى به عالماً». 


قوله: (إذ يصح جعلهما فاعلين الخ) ظاهره كالمتن. إن هذا التمييز محوّل عن الفاعل 
الاصطلاحي كما ذهب إليه بعضهم ويؤيده حصره فيما مر تمييز النسبة في الفاعل والمفعول. 
وفيه أنه يفوت التفضيل المستفاد من أفعل» إذ لم تبن العرب فعلا يؤدي معناه حتى يوضع 
مكانه. ولذا حقق ابن هشام أنه محوّل عن مبتد! مضاف. والأصل منزلك أعلى فجعل المبتدأ 
تمييزاً والضمير المضاف إليه مبتدأ فانفصل وارتفع. وعلى هذا فمراده بقوله» والفاعل المعنى 
أن هذا التمييز هو المنسوب إليه المعنى أي المتصف به فى الحقيقة لا أنه محوّل عنه | ه. وقد 
يجاب بإمكان أن يراد: علا علواً زائداء وكثر كثرة زائدة» فلا يفوت التفضيل بتحويله عن 
الفاعل أو بأن فواته غير ضار إذ لا يجب بقاؤه في الفعل الموضوع مكان أفعل في غير هذا 
الباب فكذا فيه فتدبر. 

قوله: (ومثال ما ليس بفاعل الخ) ضابطه أن يكون أفعل بعضاً من جنس التمييز بأن يصح 
وشت الت مض عات تنقرل فى مالك ريد ياتقن: الرجال رهد لين السارة فيجب فيه الجر 
لوجوب إضافة أفعل لما هو بعضه وإنما نصب: في أكرم الناس رجلاً» مع أنه بعضه» لتعذر 
إضافة أفعل مرتين. فالحاصل أن تمييز أفعل ينصب في صورتين ويجر في صورة. 

قوله: (وبعد كل الخ) قيل لا فائدة في هذا البيت إذ الإتيان بالتمييز جائز بعد التعجب 
وغيره فلا خصوصية لهء وأجيب بأن المراد بقوله: ميز أي بالنصب وجوياً كما يشعر به المثال 
فيمتنع جره بالإضافة . 

قوله: (ما دل على تعجب) أي بالوضع وهو ما أفعله وأفعل به أو بالعرض نحو: لله دره 
فرساًء وما بعده. والتميبز في كل ذلك من تمييز النسبة كما قاله الموضح لكن نقل سم عن 
شرح التسهيل أن التمييز في نحو: لله دره فارساً لا يكون من تمييز النسبة إلا إذا علم مرجع 
الضمير كزيد لله دره فارساً ويا له رجلاًء وحسبك به ناصراً ولله درك عالماًء أو كان بدل 
الضمير ظاهراً كللّه در زيد رجلاً» فإن جهل المرجع كان من تمييز المفرد لأن افتقار الضمير 


فكمن أزآه 
]نويا تار امنا اتنت 0 
7" - واجْرُرْ بِمَنْ إن شِنْتَ غَيِرَ ذي العَدَد والفاعِل المَعْدّ : ك«طب نَم تّعَذه 
يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلاً في المعنى؛ ولا م أ لعدد. فتقول: «عندي 


المبهم إلى بيان عينه أشد من افتقاره لبيان نسبة التعجب إليه والضمير المعلوم بالعكس» ١‏ ه 
وهو في الرضي أيضاًء ثم قال ما ملخصه: فتمييز النسبة قد يكون نفس المنسوب إليه كهذه 
الأمثلة؛ إذ المعنى: لله در رجل هو زيد وكفى رجل هو زيد الخ. وهو في ذلك غير محول 
كما مرء وقد يكون متعلقه كما في طبت علماً | ه. والظاهر جريان هذا التفصيل في ضمير ما 
أفعله وأفعل به» وأما الضمير في نعم وبئس فقال الرضي وغيره من تمييز المفرد وإن علم 
مرجعه لأنه لا يعود إلا على التمييز» ونقل عن المصنف أنه من تمييز الجملة ومثله: ربّه 
رجلاً. وأما تمييز كم فمن تمبيز العدد لأنه كناية عنه. 

قوله: (ولله درك عالماً) الدر بفتح الدال اللبن. فيحتمل أنه كناية عن فعل الممدوح أو 
يراد به لبن ارتضاعه أي ما أعجب هذ اللبن الذي نشأ به مثل هذا المولود الكامل في هذه 
الصفة. وعلى كل فإضافته لله للتعظيم لأنه منشىء العجائب. 

قوله: (يا جارتا) مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفاً كيا غلاماً» وما للاستفهام التعظيمي 
مبتدأء وأنت خبره» وجارة تمييز للنسبة لأن الضمير معلوم المرجع بالخطاب», أي لبيان جنس 
ما وقع عليه التعجب وهو الجوار. 

قوله: (إن شئت) أشار به إلى جواز الجر لا أنه واجب, وقوله غير ذي العدد أي الصريح 
فلا ينافي أن تمييز كم يجر بمن وهو من ذي العدد لأنها غير صريحة فيه. 

قوله: (والفاعل) بالجر عطف على ذي أي وغير الفاعل» والمعنى منصوب أو مجرور 
على ما مر. 

قوله: (إن لم يكن فاعلاً) أي محولا عنه فالشرط عدم تحويله عن الفاعل الاصطلاحي» 
ومنه أفعل التفضيل على ما مر. وكذا عن المفعول لأن المحول عنهما مفسر للنسبة أو لذات 
مقدرة على ما مر فلا يصلح للحمل على المذكور قبله. وذلك شرط في مجرور من البيانية» 
وكذا التمييز في: عشرون رجلاء لا يصلح للحمل. لأنه مفرد» وما قبله متعدد فامتنعت من في 
هذه الثلاثة بخلاف غيرها من تمييز المفرد غير العدد وتمييز النسبة غير المحول أصلاء وإن كان 
فاعلاً أو مفعولاً في المعنى كدّله درك فارساًء وأبرحت جاراً وما أحسن زيداً رجلاً فيجوز جره 


.767 تقدم برقم‎ )١( 





"اه التمييز 


شِبِرٌ من أرض» وقفيرُ من بر ومنوان مِنْ عَسَلٍ وَتَمرٍ وغرستٌ الأرض من شجر». ولا 
تقول : «طاب رَيْدَ ِنْنفْسٍ» ولا (عندي عِشرُون من درهم». 
+" وَعَامِلَ التَّميِيز قَدمْ مُطلقا مطلقا وَالْفِعْلٌ ذُو التَضْرِيفٍ تَزْراً سَبقَاء» 
ذه مسمنوط د ركه الال - أنه لا يجوز تقديمٌ التمييز على عامله» سواء كان 
متصرفاً أو غير متصرف؛ فلا : تقول : «نَفْساً طَابٌ زَيْده ولا «عندي درهماً عشرون». 
وأجاز الكسائي ١‏ والمازني» والمبرد» تقديمه على عامله المتصرف ؛ فتقول: لنْفْساً طَابَ 
ديد وَشَناً اشْتمل رَأْسِي»» ومله قوله : 
]١9:[‏ أَتَعْ تَهْجُرٌ لَيْلّى بِالْفِرَاقٍ حَبِيبّها؟ وَمَاكَانَ تَفْساًبِالفِرَاقٍ تَطِيب''" 
وقوله: 
[]] ضَيْعْتٌ حزن في إنمادي الأئلاً ٠‏ وما ازعويّت» وَشَبَياً ابي اشتغو”) 





بمن وإن كان في الأولين فاعلاً في المعنى لأن مدلوله الظاهر والضمير شيء واحد إذ المعنى 
عظمت فارساً وعظمت جاراً» وفي الثالث مفعولاً معئّى لكنه غير محول لأنه عين ما قبله ومن 
الجر قوله: 
ديعا يدانا لاسن شيو تالقان رسف ال 0 
وكذا يجر في: نعم رجلاً زيد» لأنه غير محول كما مر كقوله: 
3 0 2 يه .ا نيلم 2 ( 
فَنِعْمَ المَرءُ مِنْ رَجْلٍ تَهَامِي” 
قوله: (غرست الأرض الخ) مثال غير صحيح لأنه محول عن المفعول. وقد سمعت ما 


قوله: (سبقا) ماضي مجهول ونائب فاعله يعود للفعل» ونزراً صفة مصدر محذوف أي 
سبق سبقاً نزراً لا حال من ضمير سبق كما قيل لأن القصد إسناد القلة للسبق لا للفعل 
المتصرف . 

قوله: (لا يجوز تقديم التمييز) أي لأنه كالنعت في الإيضاح فلا يتقدم مثله 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للمخبل السعدي في ديوانه ص 740» ولسان العرب مادة (حيب). 
والشاهد فيه تقديم التمييز «نفساً» على عامله المتصرف «تطيب». 
(1) البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/577؛‏ ومغني اللبيب ؟/ 477. 
(*) البيت من السريع» وهو للسفاح بن بكير في شرح التصريح ١/7949؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 1١516‏ 
(4) وصدره «تَخَيرَهِ فَلّمْ يَعْدِلَ سِوَاهُ: وهو من الوافرء لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي في 
شرح التصريح 2799/١‏ 497/7 وشرح المفضّل 177/7. 





حروف الجر بن 


- 


وَوَافَمَهُمُ المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك» وجعله في هذا الكتاب قليلا. 





فإن كان العاملُ غير متصرفي» فقد منعوا التقديم: سواء كان فعلاء نحو: اما أَحْسَنَ ريداً . 
رجلا» أو غيره» نحو: «عندي عشرون درهماً» وقد يكون العام متصرفآء ويمتنع تقديم التمييز 
عليه عند الجميعء وذلك نحو: «كَمَى بِرَيْدٍ رَجُلا؛ فلا يجوز تقديم «رَجُلا على «كَمَى» وإن 
كان فعلاً متصرفاًء لأنه بمعنى فعل غير متصرف» وهو فعلٌ التعجب فمعنى قولك: «كفى بزيد 
رجلا؛ مَا أَكْمَاهُ رَجُلاً. 


حُرُوفٍ الْجَرّ 
5 هَاكَ خرُوف الْجَرٌ وَهيَ: من إِلَىء حَنَّى خَلاًء حَاضَاء عَدَاء فِي» عَنْء عَلَى 


قوله: (ووافقهم المصنف) أي قياساً على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف 
وتمسكاً يما سمع منه كقوله: 
00 انها تي ديل التفنى. اوذاعني الكتري يتاي تار" 
وليس من التقديم قوله: 
5 إِذَا المَرْكُ عَيْناً قر بِالعَيْشٍ مُثْرِيَا وَلَمْيُعْنَ بِالإِخْسَانٍ كَانَ مُدَمُمَاا" 
لأن المرء فاعل بمحذوف يفسره قرّ والمحذوف هو العامل في التمييز والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


خُرّوف الجر 
سميت بذلك لأنها تعمل الجرء كما قيل حروف النصب والجزم لذلك. أو لأنها تجر 
معاني الأفعال إلى الأسماء أي تضيفها وتوصلها إليها ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة . 
ولا يرد خلا وعدا في الاستثناء من حيث إنهما للإخراج لا للتوصيل لأن المراد أنها تربط معنى 
الفعل بالاسم على ما يقتضيه الحرف من ثبوت أو نفي» والمراد بالجر على هذا معناه 
المصدريء, وعلى الأول الإعراب المخصوص.ء وقدمها على الإضافة لأنها تقدر بالحرف دون 
العكس . ولما قيل إن الجر في الإضافة بالحرف المقدر. 


قوله: (هاك) اسم فعل بمعنى خفكء وحروف مقفعوله. والكاف حرف خطاب. تتصرف 


لق الييت من المتقارب» وهو لرجل من طيء في شرح التصريح /ع. 
والشاهد فيه قوله: «أنفساً تطيب» حيث قدّم التمييز على عاملهء وهذا نادر عند سيبويه والجمهورء وقياسي 
(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١777/١‏ ومغني اللبيب ؟/577. 
حاشية الخضري ج١‏ - م77 


014 حروف الجر 


5" مُذْء مُئذّه رب اللأمُ ؛ كن وَارٌ وَنَاءه وَالْكَافء وَالْبَاء وَلْمَلُء وَمَتَى 
هذه الحروف العشرون كلها مختضّةٌ بالأسماء» وهي تَعْمَل فيها الْجَرٌ وَتَقَدّمَ الكلامُ على 
«خلاء وحَاشَاء وَعدَا؛ في الاستثناءء وقَلّ مَنْ ذكر ١كَيْ‏ وَلَعَلّء وَمَتى» في حروف الجر. 
فأما «كي» فتكون حَرُوفَ جَرٌ في موضعين: أحدهما: إذا دَخَلْتْ على «ما» الاستفهامية» 
نحو: ١كَيْمَّه)؟‏ أي لِمَهُ؟ ذهما» استفهامية بجرورة ب١اكي»‏ وَحُذِئَتْ أُلِقُهَا لدخول حرف الْجَرٌ 


غلبهاء-وجيء بالهاء للكت 
الثاني : قولك ا 5000 0 
ودأنْ» والفعل مُقَدرَانٍ بمصدرٍ مجرور ب١كي1؛‏ والتقدير: - جلت كي : إكرام زيد» أي لإكرَام زَيْدِ. 


وأما «لْعَلَ) َالْجَرُ بها لغة عُقَيْل ومنه قولّه : 


تصرف الكاف الاسمية من تذكير وغيره كالكاف في رويدك وذلك وإياك وأرأيتك بمعنى 
أخبرني» وقد تبدل في هاك همزة متصرفة كذلك فيقال هاء هاؤم الخ. 
قوله: (في موضعين) زيد عليهما ثالث وهو ما المصدرية وصلتها كقوله: 
57 إذا ألتَ لَمْ تَنْمَغْ قَضُرٌ قَإِنْمَا يُرجى الفَتَى كَيْمَايَضُرُ ويَنْمَع"'" 
أي للضر والنفع لمن يستحقها قاله الأخفش . وقيل: ما كافة لكي عن العمل كما تكف 


قوله: (ما الاستفهامية) أي المستفهم بها عن العلة. 

قوله : (وجيء بالهاء) أي وقفاً لتحفظ الفتحة الدالة على الألف وكذا يفعل بها مع سائر 
خحروف الجر كما سيأتي في قوله: 

ينا في الاتوييدم [لغدوتخرف: ' المنكت) وأؤلتيتا الميننا إن عفنت 

قوله: (بأن مضمرة) اعلم أن كي إن ذكرت أن بعدها كانت جارة بمعنى اللام قطعآء أو 
ذكرت اللام قبلها كانت مصدرية ناصبة بنفسها. قطعاء وإن خلت عنهما كمثاله احتملت الجارة 
بتقدير أن بعدهاء والمصدرية بتقدير اللام قبلهاء والثاني أولى لأن ظهور أن معها ضرورة» 
وظهور اللام كثير فالأولى الحمل عليه وإن قرنت بهماء فالأرجح كونها جارة مؤكدة للام فما 
جرى عليه الشرح احتمال مرجوح. 

قوله : (عقيل) بالتصغير وكذا هذيل الآنتي. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه ص45؟؛ وله أو للنابغة الذبياني في شرح شواهد 


المغني 4007/١‏ ولهما أو لقيس بن الخطيم في خزانة الأدب 444/8. 


حروف الجر هذه 


37 لعل أبى الْمغْوَار مِنْكَ قَرِيبُ”" . 





وقوله: 
1 تزفق 
ا فَضُلَكْمْعَلَيْبًا مكلاسا 0 
بى المغوار» والاسم الكريم : مبتدآن» (وقريبٌ» وافَضَلكم» خْبْرَان» «وَلعَل) حرف جر 
دوم د 0" 
وقد رُوِي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسرٌ والفتح» ورُوِيَ أيضاً حذف اللام 
الأولى ؛ فتقول: «عل» بفتح اللام وكسرها. 
وأما ام مَتَى» فالجرٌ بها لغة هُذَيْلِء ومن كلامهم: «أخْرَّجَهَا مَتَى كُمّداء يريدون امِنْ كمه) 
ومنه وله 





قوله: (أبي المغوار) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة كنية رجل» ويروى: أبا علي 
عملها عمل كان» وأول البيت: 
0 قَقُلْتُ اذعٌ أُخْرَى وَارْفَع الصّوتَ جَهْرَة© 

لعل الخ . 

قوله: (شريم) بالشين المعجمة أي مشرومة؛ أي مفضاة. 

قوله: (مبتدآن) أي ورفعهما محلي أو مقدر للجار الشبيه بالزائدة على ما مر. 

قوله: (حرف جر زائد) صوابه شبيه بالزائد» ومثلها لولا ورب» لأن الزائد لا يفيد شيئاً 
غير التوكيد. وهذه تفيد الترجي والامتناع والتقليل. وإنما أشبهت الزائد في أنها لا تتعلق بشيء 
كما في المغنى» وكذا أحرف الاستثناء في قول مرء ولا زائد على ذلك. فقوله: كالباء الخ 

قوله: (وروي أيضاً حذف اللام الخ) ولا يجوز الجر في غير هذه الأربعة من لغات لعل» 
تصريح . , 

قوله: (يريدون من كمه) أي فهي عندهم بمعنى من الابتدائية . 


)١(‏ صدره «فقلت: ادْعٌّ أخرى وازفع الصّوت داعياً» وهو من الطويل» لكعب بن سعد الغنويّ في الأصمعيات 
ص 955؛ ولسان العرب مادة (علل) و(جوب). 

(؟) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ”/ لا؟ والجنى الداني ص 084. 

(9) وعجزه «لعلٌ أبي المغْوَارٍ منك قريبُ»» وهو من الطويل» لكعب بن سعد الغنوي في شرح أبيات سيبويه ؟/ 
58 ولسان العرب مادة (جوب) و(علل). 
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007 2 1 5 ع2 0 1" ماهم > 2١ح‏ 
[194] شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرٍ ثم تَرَفْعَثْ مَتَى لجج خضرء لهن نيِيج 
وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المضّئّف عليها. 
ولم يَعْدَّ المصنف في هذا الكتاب «لولا» من حروف الجرء وَذْكَرَهَا في غيره ومذهبٌ 
سيبويه أنها من حروف الجرء لكن لا تجرٌ إلا المضمر؛ فتقول: الَوْلايَء وَلَوْلاكَ وَلَرْلاهُ 
فالياءٌ والكاف» والهاء ‏ عند سيبويه مجروراتٌ ب«لّؤلا». 


وزعم الأخْمَشُ أنها في موضع رفع بالابتداء» ووْضِعَ ضميرُ الجر موضع ضمير الرفع؛ 


قوله: (شرين الم شدميه سما زوين عدا بالباء أن عي فط ارول . لتبعيضية» واللّجج 
جمع لجة بالضم وهي معظم الماء. . ونئيج بنون فهمزة ا لك 
وجملة لهن نئيج حال من نون شربن العائدة للسحاب» لزعم العرب والحكماء أنها تدنو من 
البحر الملح في أماكن مخصوصة. فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الإبل فتشرب من مائه 
بصوت مزعج» ثم تصعد في الجو فيلطف ذلك الماء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودها 
في الهواءء ثم تمطره حيث شاء الله تعالى. 

قوله لولم يعد الععدف ولا كذا لم يعدها الحقيه رغيز: الاتتنهام ذا عوعكا عن باء 
القسم فإنه يقال لله بالمد مع وصل الهمزة. وها الله لأفعلن بقطع همزة الله ووصلها مداً وقصراء 
وأضعفها القطع مع القصر بل أنكرها ابن هشام. ويقال الله بالقطع والقصر بلا تعويض شيء عن 
الباء لما في التسهيل أن الجر بالباء المعوض عنها لا بهما خلافاً للأخفش . ومن وافقه لكن يؤيد 
الأخفش أن الجر بواو القسم وتاته مع أن الواو عوض من الباء» والتاء عوض من الواو. 

قوله: (إنها من حروف الجر) أي الشبيهة بالزائدة فلا تتعلق بشيء كرب ولعل الجارةء 
كما مر. 


قوله: (مجرورة بلولا) أي مع كونها في محل رفع بالابتداء» والخير محذوف فلها 
محلان على رأي سيبويه» فإن عطف عليها ظاهر تعين رفعه على محل الابتداء إجماعاًء لأنها 
لا تجر الظاهر. فقوله: وزعم الأخفش أنها في محل رفع أي فقط. 

قوله: (ووضع ضمير الجر الخ) أي كما عكسوا في قولهم: ما أنا كأنت ولا أنت كأناء 
ولا يرد أن النيابة إنما عهدت في الضمائر المنفصلة لوجودها في المتصلة أيضاً في: عساك 
وعساهء على قول تقدم في باب أن وهذا الوضع غير لازم عند سيبويه وإن كان الضمير مبتدأ 


)00 البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيبت الهذلي في 0 ص 4١‏ ولسان العرب مادة (مخر). 
والشاهد فيه قوله: «متى لجج» حيث جاءت «متى» بمعنى ١مِنْ»‏ على لغة هذيل. 
اللغة: «اللجج» الماء الكثيرء «نتيجٌ؟ الصوت المرتفع . 





خروف الجر /اقاه 
فلم تعمل «لولا» فيها شيئاً كما لم تعمل في الظاهرء نحو: الَؤْلا رَيْدّ لأتَينُكَ». 

وزعم المبرد أن هذا التركيب ‏ أعني ١لَوُْلاكَ؛‏ ونحوه ‏ لم يَرِدْ من لسان العرب» وهو 

031 أنَُطمِعٌ فِيئَا من أرَاقَ دِمَاءَنًا وُلَوْلاك لم يَغرض لأخسَّابًا ين 

وقوله: 
٠1‏ وكمْ مَوْطِنِ لَوْلايَ طِحْتٌ كما هَوَى بأَجرَامِهٍ مِنْ كُئَةٍ الئّيقٍ مُنْهَوِي' 
5 بالظاهر الخصّص: مُنْذْ مُذْء وَحَنى وَالكَافء وَالْوَاوَ وَريّء وَالنَا 
7 وَاخصّص بِمُذْ وَمُنْذُ وَفتاً وَبِرْبَ ممُتَكّراً وَالتَاءًلِله وَرَبَ 


(0 


لأن معنى كون الهاء ونحوها ليست من ضمائر الرفع أنها لا تكون في محل رفع فقط فلا ينافي 
أنها تكون في محل رفع وجر. كعجبت من ضربك زيدا. 

قوله: (أتطمع) بالضم من الإطماع والأحساب جمع حسب وهو ما يعد من المآثر» 

قوله: (وكم موطن الخ) كم خبرية بمعنى كثير» ظرف لطحتء أو مبتدأ خبره جملة 
لولاي طحت أي طحت فيه بكسر الطاء وضمها من طاح يطوح ويطيح أي هلك» وتاؤه 
للخطاب» وما مصدرية وهوى أي سقطء وفاعله منهوي أي ساقطء والإجرام جمع جرم أي 
جثة» والقنة بضم القاف وشد النون أعلى الجبل كالقلة وزناً ومعئّى» وكذا النيق بكسر النون 
وسكون التحتية آخره قاف من إضافة المسمى إلى الاسم . 

قوله: (بالظاهر اخصص» الباء داخلة على المقصور عليه عكس قوله الآتي : واخصص 
بمذ الخ وكذا يختص به كي لعل ومتى فالجملة عشرة لا تجر الضمير لضعف كل منها 
باختصاصه بقبيل كالوقت أو المنكر أو الآخر والمتصل به أو بكونه عوضاً من باء القسم لا 
أصلاً فيه» أو بغرابة الجر به أو بتأديته إلى اجتماع مثلين في نحو كك. فطرد المنع» وما 

قوله : (والتاء لله ورب) بفتح الراء يوهم التسوية بينهما مع أنها قليلة مع رب إلا أن تؤخذ 
القلة من تأخيرها عن الجلالة . 


دلق البيت من الطويل» وهو لعمرو بن العاص في معجم شواهد العربية 306 وبلا نسبة في لسان العرب (أما 
ل). 


() البيت من الطويل» وهو ليزيد بن الحكم في الأزهية ص ١,7١؛‏ ولسان العرب مادة (جرم) :و(هوا). 
اللغة: «قنة النيق» رأس الجبل «منهوي» ساقط . 


يل حروف الجر 


4 - ومَارَوَوَا من تخو وزئة فقىة: قزق كنا« مهاف وَتَو اتن 
من حروف الجر ما لا يج إلا الظاهِرّء وهى هذه السبعة المذكورة فى البيت الأول» فلا 
تقول «مُنذَُهُ ولا مُذْهُه وكذا الباقى. 1 ١‏ 
ولا تجر «منذء ومذ» من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان» فإن كان الزمان حاضراً 
كانت بمعنى «في» نحو: ما رأيته مُنْذُ يَوْمِئَاه أي: في يومناء وإن كان الزمان ماضياً كانت 
بمعنى «مِنْ» نحو: «ما رأيته مُذْ يَوْم الجمعة» أي: من يوم الجمعة» وسيذكر المصنف هذا في 
آخر الباب» وهذا معنى قوله: «وَاخَصُصٌ بمذ ومنذ وقتا». 
وأما «حتى» فسيأتي الكلامُ على مجرورها عند ذكر المصبّف لهء وقد شد جَوُها للضميرء 
كقوله : 1 | 
3 قلا وَالنَُهٍ لايُلْفِي أنَاسٌ فَمَى حَبَاكَ يَاانِنَ أبي زِيَاو") 
ولا يُقَاسُ على ذلك» خلافاً لبعضهمء ولغة هُذَيْلٍ إبدال حائها عيئاً» وقرأ ابن مسعود: 
5 "؟ وأما الواو فمختصة بِالقَسَمٍء وكذلك التاء» ولا يجوز ذكر فعل 
القَسّ م معهما؛ تقول «أقِسمٌ والله» ولا دأَقْسِمْ تاللو». ' 


قوله: (إلا أسماء الزمان) أي لأنهما إذا كانا اسمين يكون مدلولهما الزمان فخصا به 
حرفين طلباً للمناسبة بين معنييهماء ولا يرد قولهم ما رأيته منذ أن الله خلقه لأن الزمن مقدر 
فيهء أي منذ زمن أن الله الخ. وأما الداخلة على الفعل» والجملة الاسمية فليست حرف جر بل 
اسم بمعنى الزمن كما سيأتي وشروط الزمان المجرور بهما كونه متعيناً لا مبهماً كمنذ زمن» 
وماضياً أو حالاً لا مستقبلاً كمنذ غد. ومتصرفاً لا غيره كمنذ سحر تريد به معيناًء وشرط 
عاملهما كونه ماضياً إما منفياً يصح تكرره كما رأيته منذ يوم الجمعة» ؛ أومثبتاً متطاولاً كسرت مذ 
يوم الخميس بخلاف: قتلته أوما قتلته مذ كذا. فإن قلت: ما قتلت مذ كذاء بلا هاء» صح لأن 
القتل المتعلق بمعين لا يكرر بخلاف غيره ما لم يتجوز بالقتل عن الضرب فتدبر. ومن أسماء 
الزمان الظروف الاستفهامية كمذ كم أو منذ متى أو مذ أي وقت سرت. 

قوله: (وقد شذ جرها الضمير) قال ابن هشام الخضراوي”" : وكذا لا تعطفه أيضاً فهي 
مختصة بالظاهر عاطفة وجارة» وقيل تعطف المضمر كضربتهم حتى إياك. 

قوله: (لا يُّلفِي) بضم الياء وكسر الفاء أي لا يجد أناس فتّى حتى يجدوكء فحينئظٍ 
يجدون الفتى. 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لقيس بن زهير في شرح شواهد الشافية ص ١٠8‏ 5» ولسان العرب مادة (أتى). 
(9) [المؤمنون: 9؟]. 
حسنة في النحو والتصريف واليلاغة منها #إيضاح» الفارسي . توفي سنة (547 ه). انظر: بغية الوعاة» .)01١ /١(‏ 
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ولا تجبٌ التاءُ إلا لفظ «اللهىء فتقول: «تاللّه لأَمْعَلنَ» وقد سمِعَ جَرْهَا لدرّبٌ؛ مضافاً إلى 
«الكعبة»» قالوا: «ثَربَ الكعبة» وهذا معنى قوله: «والتاء لله وَرَبّ» وسمّع أيضاً «تالرحمن»؛ 
وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا: «تّحِيَاتِكَ؛ وهذا غريبٌ. 


ولا تجر (رُبٌ» إلا نكرة» نحو: «رْب رَجْلِ عالم لم لقيتٌ وهذا» معنى قوله: «وَبرّبٌ 
منكرا» أي : وَاخصّصٌ يرب النكرَّمٌ وقد شل دده حمد اله لغيبة» كقوله : 


قوله: (تحياتك) أي وحياتك فالتاء يدل عن واو القسم. 

قوله: (ولا تجر رب إلا نكرة) أي موصوفة غالباً إن لم تكن هي وصفاً لا لزوماً خلافاً 
للمبرد كما في التسهيل» ولا تتعلق بشىء وإنما تدخل لإفادة التكثير غالباً كحديث: يَارْبٌ 
كَاسِيةِ في الدُثيًا عَاريّة يَوْمَّ القَِامَةه2'0 أو التقليل قليلاً كقوله: 

7 ألا رُبٌ مَؤْلودٍ وَلَيْسَ لَهُأبٌ وذي وَلَدِلمَ: ا 

فمجرورهما إما مبتدأ كما ذكر وخبره في الحديث عارية. وفي البيت إما جملة ليس له 
أب وواوها زائدة كهي في آية: 9وَفْتحَتْ أنْوَايُهًا» [الزمر: 7] أو هو محذوف أو ثابت» والواو 
حالية» وذلك المولود هو عيسىء وذي ولد الخ هو آدم عليهما السلام أو مفعول به كمثال 
الشرح أو من باب الاشتغال إن قلت فيه: لقيته بالهاء. واعلم أن كونها حرف جر مذهب 
البصريين» وذهب الكوفيون والأخفش إلى اسميتهاء وأيده الرضي بأنها مثل كم التكثيرية» وهي 
اسم اتفاقاً. فكما أن معنى: كم رجل عندي كثير من جنس الرجال عندي كذلك معنى رب 
رجل عندي كثير أو قليل من هذا الجنس عندي. وجنح إليه الدماميني قال: وعلة بنائها حينئذ 
تضمئُها معنى الإنشاء كما قيل في كم أو شبهها وضع الحرف في لغة تخفيفهاء وحمل التشديد 
عليه وعلى هذا فما بعدها مجرور بإضافتها إليه» ومحل العامل لها نفسها مثل كم لا 
لمجرورها. وفيها سبع عشرة لغة: ضم الراء وفتحها مع فتح الياء مجردة من التاء أو معها 
ساكنة» أو مفتوحة ورب بضمتين» وكل من هذه السبعة إما مع تخفيف الباء أو تشديدها ورَيّتا 
بضم ففتح مشدد ورُبٌ بضم الراء أو فتحها مع إسكان الباء أفاده العاد خرن الم وفي 
السجاعي ثمانية عشر منها عشرة هناء والثمانية : ضم الراء وفتحها مع شد الباء وخفتها . وكل 
من الأريعة مع ما فقط أو مع ما والتاء فالجملة خمسة وعشرون. 


)000( رواه البخاري في كتاب التهجد وفي الفتن باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» وكلا الروايتين بلفظ رُبٌ 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» ورواها ابن المبارك بلفظ (يا رب كاسية. . .) قال في الفتح تصدير رب 
بحرف النداء في رواية ابن المبارك» فقيل: المنادى محذوف والتقدير: يا سامعين. اه. «الفتح» (15/ 10). 


() البيت من الطويل» وهو لرجل من أزد السراة في شرح التصريح 7/؛ ولعمرو الجني أوله في شرح شواهد 
المغني 4/١‏ 
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[؟١٠]‏ وَاهِ رأَيِْتٌ رَشِيكاً صَدْءَ فطلي و اعنظينا البقذ تم لط 
كما سد ج؛ الكافٍ لَه كقوله: 

1٠[‏ حلي الذُنَابَاتٍ شَمَالاً كَقَبا َم ا لك كك ل كك كان 
وقوله : 


]هونن ورا لنيز عينة ونا كتنيحة لا ين و 





قوله : (وقد شذ جرها ضمير الغيبة) أي شذ قياساً لا استعمالاً لكثرته» ويلزم هذا الضمير 
الإفراد والتذكير عند البصريين» ويلزم المسيرء باسم مؤخر عنه مطابق للمعنى المراد فهو من 

تمييز المفرد نحو: زه وملا أو' النرأة: أى رععالا أو تشاء. 

قوله : (واه) اسم فعل من وهي أي ضعف مجرور برب محذوفه أي ورب واه ورأبت 

ء فهمزة ة فموحدة أي أصلحت. ووشيكاً أي سريعاً صفة لمصدر محذوف أي رأباً وشيكاء 
وهن أعظمه مفعول رأيت» وعطباً بكسر الطاء أي مشرفاً على العطب وهو الهلاك بدليل: 
أنقذت أي أبعدته منه. 

قوله: (وأم أوعال الخ) صدرة. 

خلب اد تانتاف وعدا مدي 

وضمير خلي لحمار وحشي » والذنابات بالذال المعجمة اسم موضع . وشمال ظرف أي 
ناحية شمالهء وكثباً بفت الكاف والمثلثة أي قريباً منهء والمفعول الثاني لخلي إما شنال وكثبًا 
حال أو بالعكس» © وإم أوعال اسم موضع مرتفع عطف على الذنابات» أو مبتدأ خبره كها أي 
كالذنابات» وأقرب على الأولى عطف على محل كها وعلى الثاني عطف على الهاء. 

قوله: (ولا ترى بعلا أي وعا ولا حلائلاً أي زوجات. كه أي كالحمار الوحشي» ولا 
كهن أي الأتن إلا حاظلاً أي إلا بعلاً مانعاً أنثاه من التزوج بغير كالعاضل. واعلم أن جر 
الكاف لضمير الغيبة المتصل خاص بالضرورة عند البصريين فيجوز استعماله فيها حتى لنا 
: والكوفيون لا يخصونه بهاء وجرها لغيره من الضمائر شاذ نثراً ونظماً كقول الحسن: أنا كك 
وأنت كي» وقولهم ما أنا كانت وما أنت كأنا وما أنا كإياك وما أنت كإياي. 


2 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو بلا سبة في الدرر 1717/5؛ وشرح الأشموني ؟586/1. 
(؟) الرجز للعجاج في ملحق ديوانه وأوضح المسالك */15. 
والشاهد فيه قوله: #كها؛ حيث دخلت الكاف على الضمير ضرورة» تشبيهاً بلفظ «مثل» لأنها بمعناها. 
(*) الرجز لرؤبة في ديوانه ص8؟١؛‏ وشرح أبيات سيبويه 171/7. 
(4) انظر الشاهد رقم 7٠١7‏ من شرح ابن عقيل. 
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وهذا معنى قوله: «وما رَوَوًا البيتٌ) أي : والذي روي من جرٌ «رْبّ) المضمر نحو: 
«ربه فتى» قليلُ» وكذلك جر الكاف المضمَّرٌ نحو: ١كهَا.‏ 
46- بَعْض وَبَيْنْ وَابْتَدَىه في الأمكتة بين وَقَذتَأنِي لَبِذءٍ الأزيتة 
ونا - وزِيدَ في تفي وشِبْههٍ فجَرَ نْكَرَةَكَمالِبَغَيِنْمَفر 
تجىء «مِنْ) ديفن ولبيان الجنس » ولابتداء الغاية : ف غير بالرفان 'كثيرا 59 وفي الزمان 
قليلكٌء وزائدةٌ . 
فمثالّهًا للتبعيض قولّكٌ : «أخذت من الدراهم» ومنه قوله تفال وو الكامن من تقول 


قوله: (في الأمكنة) متعلق بابتدى وبمن تنازعه الثلاثة قبله فأعمل فيه الأخير» وحذف من 
غيره ضميره لكونه فضلة. واعلم أن ما ذكر لهذه الحروف من المعاني المتعددة إن تبادرت كلها 
من الحروف كالابتداء والبيان والتبعيض في من والاستعانة والمصاحبة والسببية في الباء كإن 
حقيقة في جميعها بطريق الاشتراك اللفظي فراراً من التحكم إذ المتبادر علامة الحقيقة» له 
أن المجاز أولى من الاشتراك كما في جمع الجوامع وغيره» لأن محله عند تيقن حقيقة أحد 
المعاني»؛ وجهل حال الآحن لا ايد تادر التجهيم ٠‏ وإن لم تتبادر منها كالابتداء والانتهاء في 
الباء نحو: شرين بماء البحر. وأحسن بي فمذهب البصريين منع استعمالها في ذلك قياساً فلا 
ينوب بعضها من بعض كما لا تنوب حروف النصب والجزم عن بعضها وما أوهم ذلك فهو إما 
مؤول بما يقبله اللفظ من تضمينه الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف كتضمن شربن معنى 
روين وأحسن معنى لطف أو حمل على المجاز كالظرفية المجازية في جذوع النخل لتشبهها 
بالظرف الحقيقي بجامع التمكن. وفي تخييل وأما من باب نيابة كلمة عن أخرى شذوذا فالتجوز 
عندهم في غير الحرف أو فيه مع الشذوذء وهذا الثاني محمل الباب كله عند الكوفيين وبعض 
المتأخرين بلا شذوذ قال في المغني وهو أقل تعسفاً. 

قوله: (للتبعيض) علامتها صحة حلول بعض مكانها كما قرأ ابن مسعود: «احَنَّى تُنْفِقُوا 
فنا تعر ة 4 ذال ميرك +4] وعلامة النيانية صن الاخبان بها بحدها عدا قيلينا . والانتداقة أن 
يحسن في مقابلتها إلى أو ما يفيد فائدتها كأعوذ بالله من الشيطان. فإن معنى أعوذ به ألتجىء 
إليه منه فالباء أفادت الانتهاء» والغالب فيها الابتداء حتى قيل إن سائر معانيها ترجع إليهء فكان 
ينبغي تقديمه. والمراد بالغاية المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل إذ الغاية هي النهاية وليس 
لها ابتداء وبهذا يظهر معنى قولهم: إلى لانتهاء الغاية. 

قوله: (في غير الزمان) إشارة إلى أن المراد بالأمكنة في المتن ما ليس زمناً فيشمل نحو: 
من فلان إلى فلان: #إِنَّهُ مِنْ سَّلَيْمَانَ4 [النمل:0*] ويمكن جعل الأشخاص أماكن بالتأويل 
لملازمة المكان لها. 

قوله: (ومن الناس من يقول) المتبادر أن من الناس خبر عن من يقول» ولا يظهر له فائدة 





يفف حروف الجر 





آي باللّوب2 , 
ومثالّهَا لبيان الجنس قولُّه تعالى: طفَاجْتَْبُوا الوّجَسسَ مِنَ الأَوْنَان76" , 
ومثالّهَا لابتداء الغاية في المكان قولّه تعالى: «سُّبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاَ مِنَ 
المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ الأقْصَى6”" . 
/ ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قولّه تعالى: لَمَسْحِدٌ ا عَلَى التّقْوَّى مِنْ أَوّلٍ يوم 
أَحَقُ أَنْ تَقُومَ ِيو274 وقول الشاعر: 
٠[‏ تُخَيِّرْنَ مِنْ أَرْمَانٍ يَوْم حَلِيمَةٍ إِلَى الْيَوْمء قَدْ جُرّئْنَ كل التّجَارْبٍ!* 
ومثالُ الزائدة: «مَا جَاءَني مِنْ أحدٍ» ولا تزاد ‏ عند جمهور البصريين - إلا بشرطين: 
أحذهما: أن يكون المجرورٌ بها نكرة. 





الإمام الطيبي. وقال السعد يعد كلام قرره: فالوجه أن يجعل مضمون الجار والمجرور مبتدأ 
اهء وما قبل التبعيضية يكون أقل مما بعدها دائماً. فمن يقول أقل من مطلق الناس وهو قبلها 
تقديراً والبيانية بالعكس . فالرجس أكثر من الأوثان. وقد يكون أقل كخاتم من حديد. 
بمعنى في كما قاله الرضي . قال: ومَنْ في الظروف كثيراً ما تقع بمعنى في نحو: جئت من قبل 
زيد ومن بعده: لوَمِنْ يَيْنِنَا وَييْنِك حِسجَابٌ» [فصلت:] اه صبان . 

قوله: (تخيرن) ماض مجهول ونون النسوة للسيوف ويوم حليمة من أيام حروب العرب 
المشهورة.ء وحليمة بنت الحارث بن أبى شمر ملك غسانء وجه أبوها جيشاً إلى المنذر بن ماء 
السماء فطيبتهم بطيب من عندها فلما قدموا على المنذر قالوا له: صاحبنا يدين لك ويعطيك 
حاجتك فتباشر هو وأصحايه وغفلوا بعض الغفلة فحمل عليهم الجيش» وقتلوا المنذر ويقال أنه 
ارتفع في ذلك اليوم من العجاج أي الغبار ما غطى عين الشمسء والتجارب كمساجد جمع 
تجربة كما في المصباح . 

قوله: (إلا بشرطين) بقي ثالث وهو كون مجرورها فاعلاً ك: ما يَأَتِيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ» 
[الأنبياء : 7] أو مفعولا كاهل تحسن منهم من أحد». أو مبتدأ ولو منسوحًا كاهل من خالق غير 


14 [البقرة:‎ :)١( 

.]5١٠ [الحج:‎ )0( 

.]١ [الإسراء:‎ )( 

.]٠١8 [الشعراء:‎ )5( 

(0) البيت من الطويل» وهو للتابغة الذبياني في ديوانه ص55 ؛ ولسان العرب مادة (جرب). 


حروف الجر يفك 


الثاني : أن يسبقها نفي أو شبهه. والمراد بشبه النفي: النهي» نحو: «لا تضرب من أحدٍ» 
والاستفهامُ». نحو: «هل جاءك مِنْ أحد»؟. 

ولا تزاد في الإيجاب». ولا يؤتى بها جارة لمعرفة؛ فلا 3 تقول: «جاءني من زيد» خلافاً 
للأخفش. وَجَعَل منه قوله تعالى : لِيَعْفرُ لَكُمْ مِنْ د تُويكك 76" . 

وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورهاء ومنه عندهم: «قد كان مِنْ 
مَطر» أي قد كان مطرٌ. ش 


الله: وما ظننت من رجل قائماًء أو مفعولاً مطلقاً على ما قاله ابن هشام نحو: اما فَرَطْنَا في 
الكتّاب مِنْ شَيْءِ» الأنعام:8] أي من تفريط» فلا تزاد مع غير الأربعة عند الجمهور وفائدتها 
التنصيص على العموم إن لم تختص النكرة بالنفي كما مثل أو تأكيد النص عليه إن اختصت به 
كما قام من أحد. ومعنى زيادتها أن مدخولها مطلوب للعامل بدونها فهي مقحمة بين الطالب ‏ 
ومطلوبه لا أنها لا تفيد شيئاً إذ سقوطها يخل المراد منها 

قوله: (أن يسبقها نفي) فلا تزاد في الإثبات إلا في تمبيز كُمْ الخبرية إذا فصل منه بفعل 
متعد اتبتوء ظكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتِ» [الدخان:5؟] كما نقله السعد عن القوم. 

قوله: (والاستفهام) أي بهل وكذا الهمزة على الأوجه: ولم تسمع مع غيرهما لأنه لا 
يطلب به إلا التصور بخلاف هل فللتصديق» والهمزة له وللتصور. 

قوله : (خلافاً للأخفش) أي في عدم الشرطين معاً. 

قوله: (يغفر لكم الخ) أجاب عنه الجمهور بأن من فيه تبعيضية لا زائدة فهي» بمعنى 
بعض» مفعول به. وذنويكم مضاف إليه ولا ينافيه قوله تعالى: طإنَّ الله يَعْفْدْ الذنُوبَ جَمِيعاً» 
[الإسراء: ]١‏ لأن هذا لنا معشر الأمة المحمدية والأولى لأمة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام على أن الموجبة الجزئية لا يناقضها إلا السالبة الكلية لا الموجبة. وفي الإتقان عن 
بعضهم أن يغفر لكم حيث كانت للمؤمنين تجر عن من بخلافها للكفارة تفرقه بينهما. 

قوله: (قد كان من مطر) أجيب بأنها تبعيضية كما مر. أو بيانية لمحذوف أي قد كان 
شيء من مطر أو أن زيادتها في ذلك حكاية لسؤال مقدر كأنه قيل: هل كان من مطر؟ فأجيب 
بذلك حكاية للسؤال. والظاهر صحة البيان في الآية أيضاء وجملة ما ذكره هنا لمن أربعة معان 
وسيأتي : البدلية» وبقي الظرفية ك: دإذا نُودِيّ للصَّلاةٍ وَمِنْ يَرْم الجَمّعَةِ» [الجمعة:1] والتعليل 
طمِمًا حَطِيكَاتهِمْ غْرِكُوا4» انوج :6] والمجاوزة كعن 8طقَذْ كُنًا في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا [الأنبياء:910] 
حَنَّى يُمَيْرَ الحبيثُ مِنّ نّ الطيّبَ» والاستعانة كالباء «يَنْظُرُونٌ مِنْ طَرْفٍ حَفِيٌ # [الشورى:45] 
والاستعلاء كعلى رصنا مِنَّ نّ القَوْم الّذِينَ كَذَّيُوا» [الأنبياء:707] قالجملة عشرة. 


() [نوح: 4]. 





فك حروف الجر 





فس - للإنيها: : حنّى» 0 وَإِلَى. ومِئ وَبَاءًئْفهِمَان بدلا 
يَدُلُ على انتهاء الغاية (إلى وحنّى واللام» والأصلّ من هذه الثلاثة «إلى» فلذلك : تجرٌ الآخرٌ 
: نحو: «سرثٌُ البارحةً إلى آجِر اللَيِلٍ أؤ إلى نصفِه» ولا تجر «حتى» إلا ما كان آخراً أو متصلاً 
بالآخرء كقوله تعالى : «إسلامٌ هي حَبّى مطلع الفخر» 04 ولا تجرُ غيرّهما؛ فتقول : «سرثٌ البارحة 
حتّى نصفب الليل» واستعمال اللام للانتهاء قليلٌ» ومنه قوله تعالى لكل بعري لل اا 
وتستعمل ١مِنْ‏ والباء؛» ل فمن استجمال من بمعنى (يدَلِ) قوله عزّ وجل : 
«أرضيئم بالحَيّاةٍ الدنيًا مِنَ الآجِرَة6”" أي بَدَلَ الآخرة» وقوله تعالن:: لى : ولو نش لجعلنا متك 
ملائكة» في الأرض يخُلفُونَ4”/' أي: بَدَلَكمء وقول الشاعر: 
٠١ 34‏ جَارِيَةٌ لم تأكُل الْمُرَمقا ولخ كدق م اتوك اللي 
أي : بَدَّل البقول» ومن استعمال الباء بمعنى «بدل» ما ورد في الحديث: «مَا يسرني بها 
حمرٌ النّعم)0© أي : بَذَلهاء وقول الشاعر: 





قوله: (على انتهاء الغاية) أي المسافة في الزمان والمكان كما مر. 


قوله: (حتى مطلع) مثال للثاني؛ وهي متعلقة بتنزل لا بسلام كما نقله يس عن ابن هشام 
أ تَترّل المَلاتِكَةُ والروح فيها4 [القدر :؛] إلى طلوع الفجر ويلزم عليه الفصل بين العامل 
والمعمول بجملة سلام هي. ومثال الآخر: أكلت السمكة حتى رأسها وسرت حتى آخر الليل. 
واعلم أن حتى الجارة قسمان جارة للمفرد. ولا تكون إلا غائية وهي التي لا تجر إلا الآخر 
والمتصل بهء والثانية جارة لأن والمضارعء وهذه تكون غائية وتعليلية واستثنائية كما سيأتي» 
ثم إن دلت قرينة على دخول الغاية في إلى وحتى أو عدم دخولها عمل بها وإلا فالصحيح 
دخولها في حتى لا في إلى حملا على الغالب فيهما عند القرينة. 


قوله: (ولم تجر غيرهما) خالفه في التسهيل. 


قوله: (لم تأكل المرققا) أي الرغيف الرقيق» والبقول خضراوات الأرض 


.]0 [القدر:‎ )١( 

(؟) [الرعد: ؟]. 

9) [التوبة: 4”]. 

.]5١0 [الزخرف:‎ )5( 

(5) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه 0 ولأبى نخيلة فى لسان العرب مادة (سكف). 
والشاهد فيه مجيء «مِنْ! بمعنى #بدل؟2. ١‏ 1 

(5) لم أهتدٍ إلى تخريجه. 





هَلَيِتَء لِي به قَزماًإذاركبّوا صَمُوا الإَارَةَفُوْسَاناً ورُكبَانَ! 
6 واللامٌ ِلْمُلْكِ وشَبْهِهٍ وني تَعلِيَةٍ أيضاً هتَمْلِيل تُفِي 
الا" وزِيدَء والظَرَْفيَة اسكَبِنئْ ببا و«في» وقَذَيُبَيِئَانٍِالسَبَبَا 
تقدّمَ أن 00 تكون للانتهاء, وك هنا أنها تكون للملكِء نحو: لله ما في السَّمواتِ 
زناافي الأزض»”” ' ووالعال لزيد» ولشبْهِ الملك. نحو: «الجُلَ للمّرس» والبابُ للدار؟ 
وللتعدية» نحو: «وهبتٌ لزيدٍ مالأه ومنه قوله تعالى: «فهبٍ لِي مِنْ لدُنْكَ وليّا يرثي ويرثُ من 
آل يعقُوبَ6”" وللتعليل» نحو : «جَتيّكَ لإكرامِكٌ»» وقوله: 


مك 


8ع ىم عا. . ا سكيم 6205 
7 ؟ - وإني لتَغْرُونِي لِذِكْرَاكِ هَرَةٌ كما انتفض العصفورٌ لله المطر 
وزائدة: قياساً نحو: «لزيد ضربتٌه ومئه قوله تعالى : «إن كُنتُم للرؤيًا 0ن 
وسماعاء نحو: «ضربتٌ لزيد». 





قوله: (شنو الإغارة) أي فرقوا أنفسهم لأجل الإغارة» والإغارة مفعول له ومفعول شنوا 
محذوف ‏ 

قوله: (للملك) هى الواقعة بين ذاتين ثانيهما يملك كما مثله»ء وشبه الملك هو 
الاختصاص وهي الواقعة بين ذاتين ثانيهما لا يملك بفتح الياء كما مثله أيضاً أو أولهما لا يملك 
بضمها كأنت لي وأنا لك ولزيد أخ. فإن وقعت بين معنى وذات كالحمد لله وَلِلْكَافِرِينَ النّارُ6 
[الأنفال: 14] أي عذابها كانت للاستحقاق» قد يعبر عن الثلاثة بالاختصاص. 

قوله : (الجل) بضم الجيم وفتحها ما يلبس للدابة السرج لمنع البرد ونحوه. 

قوله: (وللتعدية) أي المجردة عن إفادة معنّى فلا ينافي في بقية المواضع لتعدية معنى 
العامل لمجرورها. 

قوله: (فهب لي الخ) جعلها في شرح التسهيل لشبه التمليك فتكون في : وهب لزيد مالا 
لحميك كالنقي المدي : والأولى أن تمثل التعدية المجردة بما أحب زيداً لعمرو وما أضربه لبكر أي 
أن عاتعدها متعول حقيقي للفعل لكونه متعدياً له أصالة فلما بني للتعجب صار لازماً بالنسبة إليه 
عي البضر سق فعدي له بإلاخو وأما المووة تدديه لمفحول الوه وعند الكوفيين باق على تعديته 
الأصلية» فاللام حينئذ ليست للتعدية بل مقوية للعامل لضعفه باستعماله في التعجب. 

قوله: (وزائدة) أي إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير من معموله كمثالي الشارح أو بكونه 


)١(‏ تقدم برقم ١75‏ من شرح ابن عقيل. 
(؟) [البقرة: 1454]. 

زفرف [مريم: 6. 

زفق تقدم برقم ١1١‏ من حاشية شية الخضري. 
(9) [يوسف: 157 


١ 000‏ حزوف الجر 


وأشار بقوله: «والظرفية استّبن - إلى آخره» إلى معنى «الباء وفي»» فذكرٌ أنهما اشتركا في 
إنادة اللرفئة . والسيلية فمثالٌ الباء للظرفية قونّه تعالى : «وإنكمْ لتمرونٌ عليهم مصبحينَ 
وباللئِل4”" أي: وفي الليل» ومثالها للسببية قوله تعالى: «إفبظلم مِنَ الذينَ هادوا حرّمْنًا عليهم 
طيباتٍ أحلّت لهُى وبصدّهم عن سبيلٍ الله كثيرً4”") ونال «في" للظرفية قَولّكٌ ازيدٌ في 
المسجد) وهو الكثير فيهاء ومثالها للسبية قو له عَكِة : «دَخَلَتَِ امرأةٌ النّارَ يي هرةٍ حَبَسَيْها؛ فلا 
هيّ أطعمئْهاء وَلا هي تركنْهًا تأكل مِنْ خشَاشٍ الأزض” 0١‏ 

14 - بالْبَا اسْتَعِنْء وَعَدَه عَوّضء ألصِقٍ وَمِفْلَ لع » وامِن» واعَنْ» بهَاالْطِقٍ 

تقدمَ أن الباء تكون للظرفية وللسببية» وذكر هنا أنها تكون للاستعانة» نحو: اكتبت 
بالقلم» وقطعت بالسكين» وللتعدية» نحو: «ذهبتٌ بزيدٍ؛ ومنه قوله تعالى: لذَّمَبَ اللَّهُ 
بنو بنورهة 4(4) وللتعويض»ء نحو: «اشتريت الفرسٌ بألِف درهم» ومنه قولّه تعالى : «أولئك الذينَ 


فرعاً في العمل نحو : لِمُصَدَقاً لِمَا مَعَهُمْ» [الرعد: ه7] لَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ» [هود:١٠]‏ وإما لمجرد 
التأكيد وهي الواقعة بين الفعل ومفعوله المؤخر عنه كضربت لزيدء أي بين المتضايفين كلا أبا 
لك؛ في قول. وفائدة هذه تقوية المعنى دون العامل فلا تتعلق بشيء أصلاً لكونها زائدة 
محضة. وأما الأولى فلا تتعلق بالعمل الذي قوته وإن لم تكن معدية لتعديه بنفسهء فهي واسطة 
بين المعدية والزائدة كما في التوضيح وشرحه. 

قوله: (خشاش) مثلث الخاء والفتح أشهر وهو هوام الأرض وحشراتهاء وقيل غير ذلك . 

قوله: (للاستعانة) هي الداخلة على آلة الفعل فلذا تسمى باء الالة» وباء السببية هي 
الداخلة على سبب الفعل وعلته فلا تندرج إحداهما في الأخرى 

قوله: (وللتعدية) أي الخاصة وهى تعدية الفعل إلى مفعول كان قاصراً عنه بأن كان قبلها 
فاعلاً فتصيّره مفعولاً فهى كالهمزة فى ذلك وأكثر ما تعديّه الفعل القاصر كذهبت بزيد؛ أي 
أذهبته. ولذا قرىء: أَدْمَبَ الله تُورَهُم4 أما تعدية معنى العامل إلى المجرور فعامة في كل 
الحروف غير الزائدة. 

قوله: (وللتعويض) وتسمى باء المقابلة وهى الداخلة على الأعواض والأثمان» ففيها 
مقابلة شيء بشيء أي دفع شيء وأخذ آخر في مقابلته آما باء البذل فليسن فيها مقايلة من 
الجانبين بل اختيار أحد الشيئين على الآخر. واستظهر في الهمع أن باء البدل تدل على اختيار 
الشيء أعم من كونه مقابلاً بشيء آخر أم لاء فهي ي أعم مطلقاً . 


.]١7 17 [الصافات:‎ )١( 

(؟) [النساء: .]١5١‏ 

(*) رواه أحمد في مسنده برقم 074ل والبخاري ومسلم وإنما بلفظ : (من جرّاء هرة...). 
(5) [البقرة: /ا١].‏ 


حروف الجر 7ه 

ا شتروا الحياة الدنيًا بالآآ< د 4 ' وللإلصاق» نحو : : ا(مررتٌ بزيدذ؛ا وبمعنى (مع) نحو: «بعتك 

الثوبٌ بطرّازه» أي : مع طرازه» أو بمعنى «من» كقوله: ١‏ 
7 02 3 5 0ك 








قوله: (اث شتروا الحياة الخ) أي حيث بدلوا ما في التوارة مما يصدق نبينا يهْ خوف 
انقطاع ما يأخذونه من أسافلهم» فكأنهم جعلوا الآخرة ثمناً دفعوه من عندهم بسبب الكتمان» 
وأخذوا بدله الدنيا من أسافلهم فهو ثمن معنوي لا حسي كقوله تعالى : «اذخلوا الجَنّةَ بمَا كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ4 [النحل: 1*9 لأن هذه باء التعويض أيضاً لدخولها على الثمن المعنوي وهوالعمل» ومن 
المعلوم أن ما يؤخذ بعوض قد يعطى مجاناً وليست باء السببية خلافاً للمعتزلة بناء على زعمهم 
0 الصلاح . تعالى الله عن قولهم: عْلَُوَاً كبيراً» [الإسراء: 4] بدليل حديث: «لنْ يدْخْلّ 

حَدَكُمْ الجَنَّةَ بَعَمَلِهك" فإن المنفي فيه التسبب الذي لا يمكن تخلفه» والمثبت في الآية 
ل 


قوله: (وللإلصاق) هذا المعنى لا يفارقهاء ولذا اقتصر عليه سيبويه فكان ينبغي تقديمه ثم 
هو إما حقيقي كأمسكت بزيد إذا قبضت على جسمه؛ أو ما يحبسه من ثوب أو غيره. أو 
مجازي كمثال الشارح فإن فيه إلصاق المرور بمكان يقرب من زيد لا بزيد نفسه. واستظهر 
الدماميني أنه في قبض الثوب مجازي كالمرور فقال الشمني لا يليق باللغة هذ التدقيق فماسك 
ثوب زيد يقال له في اللغة: ماسك زيدٌ بخلاف المرور. 


قوله: (وبمعنى مع) أي المصاحبة فذكره لها بعد مكررء وعلامتها أي يصلح في موضعها 
مغ وبخنى عنها ون مدخولها الهال: #اشبط بسَلام4 [هود: : أي معه أو مسلماً: 9وَقدْ 
دَخْلُوا بالكُفْرٍ4 [المائدة كذلك قال في المغني وقد الختلف في الباء من قوله تعالى: وج 
بحَمْدٍ رَبك (البقرة ©] تقل اللمصاحية» والحمد مضاف للمفعول أي سبحه حامداً له أي نزُّهه 
عما لا يليق به. وأثبت له ما يليق به» وقيل للاستعانة» والحمد مضاف للفاعل أي سبحه بما 
حمد به نفسه إذ ليس كل تنزيه بمحمودء ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عطل كثيراً من الصفات. 
وهذا معنى ما قاله ابن الشجري في قوله: فتسبحون بحمده. واختلف في: سبحاتك اللهم 
تمك حقيل ساملا وإسدة على إيادة الوا فياتى فى اليادتها اكز اوقل يلخن على أله 
عاطفة» ومتعلق الباء محذوف أي وبحمدك سبحتك فيأتي ما مر. وقال الخطابي: المعنى 
و ا ال ل ب ل 70 
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.]45 البقرة:‎ )١( 
من شرح ابن عقيل.‎ ١44 (؟) تقدم برقم‎ 


ماه حروف الجر 


أي:: من ماء البحر وبمعنى «#عن» نحو: «سألّ سَائِلُ بعَذَّاب 004 أي : عن عذاب» 
وتكون الباء ‏ أيضاً - للمصاحية» نحو: «نسبّخ بحمْدٍ ريّكَ4”" أي : مصاحباً حمد ربك . 
6 عَلَّى لِلاسْتِغلاء ومَعْنَى «في» واعَنْ» بعَن تَجَاوْزاً عَنَى مَنْ قَذ فَطِنْ 
2-7 وَقَدْ نجي مَوْضِعَ (بَعلِ؛ واعَلَى' كما ههَلَى مَوْضِعَ «مَن قَذْ ججيِلا 
تستعمل «على» للاستعلاء كثيراً»ء نحو: «زيدٌ عَلَى السطح» وبمعنى «في» نحو قوله 
تعالى: #ودَخَلٌ المَدِينةَ على حِينٍ غَفْلَةِ مِنْ هلها" أي : في حين غفلة. 
وتستعمل «عن» للمجاوزة كثيراًء نحو: : (رميتٌ السهم عن القوس» وبمعئى ١بعذ»)‏ نحو 


قوله: (وبمعنى عن) أي المجاوزة قيل: وتختص حينئذ بالسؤال نحو: طِنَاسْأَلٍ به 
0 م دي ]٠٠‏ وقيل لا بدليل 9يَسْعَى تُورهُمْ 


قوله: ا ومن قد فطن فاعله. وتجاوزا بذ بضم الواو مفعوله مقدم. 


' قوله: (كما على الخ) ما مصدرية. وعلى مبتدأ خبره جعلاء» وألفه للإطلاق وموضع عن 
ظرف لجعل غير قياسي إلا أنه من غير مادته» والجملة الاسمية صلة ما إن كان الغالب وصلها 
بالفعلية أي كجعل على الخ . 
200 قوله: (للاستعلاء) أي العلوء فالسين والتاء زائدتان لا للطلب وهو حقيقي إن كان 
العلو على نفس المجرور حساً كمثاله أو معنّى: ك طفَضَلْئَا بَعْضَهُمْ عَلَى يَعْض4 [البقرة 107] 
ولهم علىّ ذنب. ومجازي إن كان العلو على ما يقرب من المجرور نحو: «أوْ أجِدٌ عَلَى 
النَار هُدَى»# [طه: ]٠‏ أي هادي دماميني . قال الفارضي : وأما نحو توكلت على الله فمن ياب 
الإضافة والإسناد أي أضفت توكلي وأسندته إلى الله اذ لا يعلو عليه تعالى شيء 2 لا حقيقة 
ولا مجازاً. 


ْ قوله: (للمجاوزة) هي بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها بسيب الحدث قبلها 

فالأول: رميت السهم عن القوس أي جاوز السهم القوس بسبب الرمي» والثاني: رضي الله 
عنك أي جاوزثك المؤاخذة بسبب الرضاء ثم المجاوزة إها حقيقة كما ؤفر أ مساز كاحدف 
العلم عن زيد كأنه لما عرفك المسألة جاوزته بسبب التعلم المعبر عنه بالأخذء أفاده سم. وكذا 


زقفق [الحجر: 54 ]. 
©) [القصص: ه 


حروف الجر سه 


قوله تعالى : «التركُنٌ طبقاً عَنْ طبق ٠١76‏ أي : بعد طبق» وبمعنى «على» نحو قوله : 
7 لاه ابن عَمّكَ لا أَفُضَلْتَ في حَسَبٍ عَنْيء وَلا ألتَ دَيَانِي فُتَخَرُوني 
أي : لا أفضلْتَ في حسب عليّ» كما استعملت اعَلَى) ب بمعنى ١عَنْ)‏ في قوله: 1 
3 إذًَا رَضِيَتْ عَلَيّ بنُو قشيِر تخ ا ا ا و 
أي: إذا رضيت عني . 
ا" - شبّة يكاف» ويهَا التعليلٌ نَدْ سمفسن: وَوَائداًلتَوْكيِدِوَرَد 
تأتي الكاف للتشبيه كثيرأًء كقولك: «زيدٌ كالأسد» وقد تأتي للتعليل» كقوله تعالى : 
«واذكرُوهٌ كما هَدَاكم»4”*' أي : لهدايته إياكم» وتأتي زائدة للتوكيدء وجعل منه قوله تعالى : 





زف 





سألته عن كذا لما عرفك بالمسؤول عنه جاوزه بسبب السؤال لكن هذا لا يظهر إلا إذا أجيب 
عما سأل يخلاف ما إذا لم يجب فالأولى أن يقال: كأنك لما سألته جاوزتك المسألة بسبب 
السؤال. ويلزم من مجاوزتها لك مجاوزتك إياها فيصدق أنه بعد شيء وهو السائل عن 
المجرور» فتأمل . 


قوله: (طبقاً عن طبق) أي حالاً بعد حال ولم يذكر لها البصريون غير المجاوزة وتأولوا 
غيرها ففي الآية متعلقة بمحذوف أي طبقاً متباعداً في الشدة عن طبق فكل حال أعظم مما 

قوله: (لاه ابن عمك) أي لله در ابن عمك حذف لام الجر» واللام الأولى من الجلالة 
شذوذاً فيهماء وحذف المضاف وهو در وأناب عنه المضاف إليه» وقد يستغني عن ذلك 
المضاف» وانفبلك أي زروت ودباني ينيل التحتية أي فالكي الفا ء بأمري فتخزوني أي 
تسوسني وتقهرني» وهو بسكون الواو تخفيفاً وللقافية وإن كان منصوباً بعد فاء السببية أو هو 
مرفوع عطفاً على الجملة الاسمية قبله أي: ما إلع كان نكا انك نكرو 

قوله: (إذا رضيت علي) يحتمل أنه ضمن رضي معنى عطف فعلى على بابهاء وقشير 
بالتصغير . 

قوله: (قد يعنى) التقليل بالنسبة إلى التشبيه وإلا فتعليلها كثير كما في شرح الكافية. 

قوله: (أي لهدايته) أي فما مصدرية. 


.]1١9 لالانشقاق:‎ )١( 
(؟) الييت من البسيطء وهو لذي الإصبع العدواني في الأغاني 8/7١٠؛ ولسان العرب مادة (دين) و(فضل).‎ 
؛ ولسان العرب مادة (رضي).‎ ١75/5 البيت من الوافرء وهو للقحيف العقيلى في الدرر‎ )*( 
١ 0 .]194 [البقرة:‎ )8( 
حاشية الخضري ج١ - م74‎ 


مم حروف الجر 
#ليسّ كمثله * شئغ2274 أي : مثلهُ شيء» وهما زيدث فيه قول رقية؛ 


3 لواحقٌ الأقرّاب فيهًا كالْمُقَنْ'" 








قوله: (ليس كمثله شيء) أي للزوم المحال على عدم زيادتها وهو إثبات المثل له تعالى 
لأن النفي بعود إلى الحكم فقطء وهو المشابهة المأخوذة من الكاف لا إلى متعلقاته وهو لفظ 
مثل ولفظ شيء فيكونان مثبتين ألا ترى أن قولك: ليس كابن زيد أحد يدأ ظاهراً على أن لزيد 
ابن وإن احتمل أن نفي المشابهة للابن لعدمه. وإنما زيدت الكاف في الآية لتوكيد نفي المثل 
لأن زيادتها كإعادة الجملة كذا قال الأكثرون» ومنع آخرون زيادتها فمنهم من قال: المثل 
بمعنى الصفة أو الذات أي ليس كصفته أو كذاته شيء. والمحققون منهم على أنها باقية على 
حقيقتها من نفي مثل مثله تعالى وذلك كناية عن نفي المثل للمبالغة في التنزيه كما في قولهم: 
مثلك لا يبخل حيث نفوا البخل عن مثله. والمراد لازمه أي أنت لا تبخل وعدلوا عن ذلك 
تنزيهاً عن تعلق البخل به ولو على سبيل النفي فكذا في الآية المراد لاذمها وهو نفي المثل إذ لو 
كان له مثل لكان هو مثلاً لمثله لأن الممائلة إنما 5 تتحقق من الجانبين فلا يصح نفي مثل مثله. 
أما حقيقتها المقتضية لإثبات المثل فليست مرادة أصلاء وقد صرحوا بأنه لا يضر في الكناية 
استحالة المعني الحقيقي فضلاً عن استحالة لازمه هذا ما ذكروه. ركالها كنت احذا في امي 
منه شيئاً لأن محصل هذا الوجه أن نفي المثل لازم لحقيقة الآية. وقد تقرر سابقاً أنها تقتضى 
إثباته» ولذا أولوها بهذه الأوجه فكيف يعقل أن إثبات الشيء ونفيه يلزمان معاً لشيء واحد مع 
تصريحهم بأن تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات» وبفرض صحة أن كلاً منهما لازم لها 
فقصرها على هذا دون ذاك تحكم مع أن القصد إبطال دلالتها على المحال. ولا يكفي فيه 
قولنا: إنه غير مراد كما لا يخفى. ثم ظهر أن إثبات المثل ليس لازماً للحقيقة بل محتملاً فقط 
كما تحتمل نفيه وإن كان الأول أقرب نظير ما مر فى ليس كابن زيد أحد لكن عارضه فى 
خصوص هذه المادة ما ذكر من أنه لو كان له مثل الخ فبطل ذلك الاحتمال من أصله. فالتعويل 
في نفي المثل على هذه المقدمة القطعية وهي قرينة الكناية بخلاف المثال فتفهم ذلك فإنه مما 
تحير فيه الإفهام. وقد أوضحناه ولله الحمد. 


قوله 7 (لواعق الأقرات) مم لأشق يفعت كنامز والإقراب جمع قرب كعنق. وقفل 
هي الخاصرة» أو من الشاكلة إلى مراق البطن. والمَّقَقُ بفتح الميم والقاف الأولى الطول 
الفاحش مع رقة. وهو مبتدأ خبره فيها أي الخيل كما في العيني يصفها بضمور البطن والطول» 


(؟) الرجز لرؤية في ديوانه ص 5١٠؛‏ وشرح شواهد المغني .7/514/7١‏ 


حروف الجر لاه 
أي : فيها المَقَّنُء أي: الطول» وما حكاه الفرّاءُ أنه قيل لبعض العرب: كيف تصنعون 
الأقط؟ فقال: كهيّن أي: هيناً. 
0" واسْتُعْمِلَ اسماء وكذًا «مَن» و«عَلَىة من أجل ذَا عَلَيهِمَامِن دخلا 
استعملت الكافٌ اسماً قليلاً» كقوله: 
1 أَنَنْتَهُونَ ولَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطْطٍ كالطغن يَذْمَبُ فِيهِ الرَيْتُ وَالْفتل'" 
فالكاف: اسم مرفوع على الفاعلية» والعامل «فيه يَنْهَى؛ والتقدير: ولَنْ ينهى ذوي شطط 
مثل الطعن. 
واستعملت «على . وعن) اسمين عند دخول «مِنْ) عليهماء وتكون «على» بمعنى «فَؤْق» 
و«عن» بمعنى «جانب» وهله قوله: 








قوله : (اسماً قليلا) خصه سيبويه والمحققون بالضرورة كقوله: 


17 يضحكن عن كالبرد المت 
أي عن سن مثل البرد الذائب وقوله: 
0 بكاللقْوَةٍ الشعُواءِ جَلْتْ فلم أكُنْ لأولّعَ إِلأبِالْكَمِيٌ المُقَنعم 
وأجازه كثيرون منهم الفارسي اختياراً فهى فى: زيد كالأسد»ء إما خبر مضافة للأسد كما 
قوله: (أتنتهون الخ) الهمزة للإنكار والشطط الظلم والجور وجملة: ولن ينهي حال من 
واو تنتهون». وجملة يذهب حال من الطعن فإن قلت: يحتمل في هذه الشواهد أنها حرف» 
وهي ومجرورها صفة لمحذوف أي شيء كالطعن وبفرس كاللقوة أجيب بأن حذف الموصوف 
بالظرف كالجملة له مواضع ليس هذا منها. 

قوله: (عند دخول من) ظاهره قصر اسميتها على ذلك. وليس كذلك فإن قولك: زيد 
على السطح وسرت عن البلد يحتمل الحرفية والاسمية فإذا دخلت من تعيناً للاسمية وكذا غير 
من فإن عن جرت بعلى نادراً» ولذا جعل المتن دخولها شاهداً للاسمية لا ضابطاً فكان الأولى 
للشارح موافقته. ومما يرد اسماً إلى بمعنى المنتهى» وترد منونة بمعنى النعمة» ومن بمعنى 





)١(‏ البيت من البسيطء وهو للأعشى في ديوانه ص ١١‏ والأشباه والنظائر /ا/ 4/ا7. 

(؟) وصدره (بيض ثلاث كنعاج جُمْ؛» والرجز للعجاج .في ملحق ديوانه 778/7؛ وشرح شواهد المغني ؟/ 
60 
والشاهد فيه قوله: «عن كالبرد» حيث جاءت الكاف اسماً بمعنى «مثل» بدليل دخول حرف الجر عليها. 


فد حروف الجر 


[11!] عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا نَم ظِمْوُمَا تَصِلُ وعَنْ قَيْضٍ بِرَيْرَاءَ مَجْهَل") 
أ : غَدَتْ من فَوْقِه) وقوله: 

د من عن يمِيَدي تثازة وناب 9 

000 وَمُنْدُ) اسْمَانِ حَيْتُ رَفَعَا أَوْ أولِيَاالفِغلء كه«جئتٌ مُذْدَعَاء 








بعض كما مر عن الزمخشري والطيبي» وترد علا فعلاً ماضياً من العلو ومن أمراً من المين» 


قوله: (غدت الخ) أي سارت القطاة من عليه أي الفرخ والظمء بكسر الظاء المشالة 
وسكون الميم مهموزاً مدة صبرها عن الماء وهو ما بين الشرب إلى الشرب. قال الدماميني 
يستعمل في الإبل لكن استعارة لقطاة. ويروي خمسها بكسر الخاء وهو الشرب في كل خمسة 
ل ام ال لاع و 4 ني وتصل بفتح الفوقية وكسر 
المهملة أي تصوت أحشاؤها من العطش وعن قيض عطف على من عليه. وهو بفتح القاف 
وسكون التحتية بعدها ضاد معجمة قشر البيض الأعلى» وزيا بؤاءين معجمتين مكسورة 
أولاهماء وقد تفتح كما قاله السيوطي وبينهما تحتية أرض غليظة ومجهل كمقعد القفر الذي لا 
يهتدي فيه لعدم علاماته لا يثنى ولا يجمع كما في القاموس وهو مجرور بإضافة زيزاء إليه لا 
نعت لهاء لأن اسم المكان لا ينعت به عند اليصريين فزيزاء مجرور يالكسرة لأن الإضافة تبطل 
منع صرفه بالألف الممدودة إلا أن يجعل بدلاًء فيجر بالفتحة. 

قوله: (دريئة) بهمز بهمزة بعد التحتية الساكنة مفعول ثان لأرى وهي الحلقة التي يتعلم عليها 
الرمي والطعن . . وفي شرح شواهد المغني للسيوطي جواز باء موحدة بدل الهمزة. 

قوله: (حيث رفعا) بالبناء للفاعل. وقوله أو أوليا الفعل ماض مجهول والألف نائب 
فاعله. وهي مفعوله الثاني» والفعل مفعوله الأول لأنه الفاعل معنّى أي جعل الفعلء والياً 
لهماء والمراد الفعل الماضي فلا يقال: مذ يقوم لأن عاملها لا يكون إلا ماضياً فلا يجتمع مع 
المستقبل ولو قال أو أوليا الجملة نحو: مذ دعا لشمل الجملة الاسمية أيضاً قوله: 


0 فعَازلث بغي كيد كل انا يَافِعٌ وَلِيداً وَكَهْلاً جِيْنَ شِبِْتٌ وأمْرَةا© 





. البيت من الطويل» وهو لمزاحم العقيلي في شرح المفصّل 8/8٠؛ ولسان العرب مادة (صلل)‎ )١( 
.٠١ البيت من الكامل» وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص١"١؛ وشرح التصريح ؟/‎ )0( 
.81١/7 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 2197/5 وهمع الهوامع‎ )( 
والشاهد فيه قوله: «بكاللقوة» حيث جاءت الكاف اسماً مجروراً بالياء.‎ 
اللغة: «اللقوة» داءً يكون في الوجه يعوّج منه الصَّدْقُء «الكي المقنع» الشجاع الذي على رأسه الخوذة.‎ 





حروف الجر ملام 





وإنْ يَجرًا في مضِيّ فكَمِنْ هماء وفي الْحُضُورٍ مَعْنَى «في» اسْتَبِنْ 

تُستعمل «مذ ومنذ» اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاء أو وقع بعدهما فعل؛ فمثال 
الأول «ما رأيته مذ يَوْمُ الجمعة' أُو(مُذْ شهرنَاه ؤ«مذ»: اسم مبتدأ خبره ما بعده) وكذلك «مُنْذُه ‏ 
وجوّرٌ بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما. 

ومثالُ الثاني «جئت مذ دَعَاه فامُذُه اسم منصوب المحل على الظرفية؛ والعامل فيه 


٠. «اجئت)‎ 





لكن اقتصر على الفعل» وتبعه الشارح لكونه الغالب فهو مثال لا قيد. 

قوله: : (اسم مبتدأ) وسوغه كونها معرفة في المعنى ونها إن كان الزمان ماضياً كالمثال 
الأول فمعناها أول مدة عدم الرؤية كذا وإن كان حاضراً كالمثال الثاني؛ أو معدوداً كما رأيته مذ 
يومان. فمعناها نفس المدة أي مدة عدم الرؤية شهر أو يومان. 

قوله: (وكذلك منذ) أي تكون مبتدأء ومعناها ما ذكر والخبر ما بعدها كمذ وهو واجب 
التأخير فيهما إجراء لهما اسمين مجراهما حرفين في التقدم على الزمان إلا أن اسمية مذ أغلب 
من الحرفية» ومنذ بالعكس. 

قوله: (خبرين) أي ظرفيين بمعنى بين وبين متعلقين بمحذوف هو الخبر عما بعدهما 
فمعنى ما لقيته مذ يومان بيني» وبين لقائه يومان» واعترض بأن فيه ظرفية الشيء وهو يومان في 
نفسه. وهو مذ لأنها حينئذ زمانية بمعنى بين. وأجيب بأن هذا يرد على قولهم: بيني وبين لقائه 
يومان وهو جائز بلا نكير فما كان جواباً عنه فهو الجواب عن هذا دماميني» وحاصل الجواب 
أن الزمان المتخيّل يكون ظرفاً للحقيقي كما في قولهم: أمس قبل اليوم أي في زمن متخيل قبل 
اليوم وهذا منه. بقي أن هذا التفسير لا يطرد فيما إذا قلت في يوم الأحد: ما رأيته مذ يوم 
الجمعة لأن بينك وبين الرؤية الجمعة والسبت لا الجمعة فقط. وأجيب بأنه على حذف 
العاطف أي الجمعة وما بعده إلى الآن وجملة مذ وما بعدها على هذا القول وما قبله مستأنفة 
استئنافاً بيانياً. لا مرتبطة بالجملة الأولى» وقيل إنهما ظرفان مضافان لجملة فعلية لأن المرفوع 
بعدهما فاعل بمحذوف أي مذ كان أو مضى يومان» وهما متعلقان بمضمون ما قبلهما بملاحظة 
استمراره إلى آن التكلم فمعنى ما رأيته مذ يوم الجمعة انتفت الرؤية وقت وجود الجمعة أو 
مضية» واستمر إلى الآن فلا يصدق بالرؤية بعده. وقبل التكلم حتى ينافي المقصود وكذا يقال 
في: سرت مذ كذاء فتدير. 

قوله: : (اسم منصوب الخ) أي فهو ظرف لمضمون ما قبله؛ ومضاف للجملة بعده فعلية 
كانت كما مثله أو اسمية كالبيت المار» ويأتي فيه ما مر من ملاحظة الاستمرار إلى آن التكلم 
ليوافق المقصودء وقيل إنهما حينئذ مبتدآن» والجملة بعدهما خبر بتقدير زمن مضاف إليهاء 
والتقدير في : جئت مذ دعا وقتاً لمجىء هو زمن دعائه» وفى البيت المار أول وقت طلبي الخير 
هو وقت كوني يافعاً أي مقارباً للبلوغ فجملة مذ الخ مستأنف كما مر. 


تون حروف الجر 





وإن وقع ما بعدهما مجروراً فهما حَرْفا جرّ: ينين دين» إن كان المخترور ماسيا»؛ نحو 
«ما رأيته مُذْ يوم الجمعةّ) أي : من يوم الجمعة وبمعنى «في» إن كان حاضراًء نحو: اما رأيتة 
مذ يؤمنا» أي: في يومنا. 

١م"‏ - وَيَعْدَ ١مِنْ‏ وَعَنْ وَبَاءِ) زيد «مَا» مَلْمْيَمْنْعِنْعَمَلنَدَعُلِمَا 

تزاد «ما» بعد ١مِنْ‏ وَعَنْظ وَالباءء فلا تكمها عن العمل» كقوله تعالى: «إمما خطيئاتهم 
أغرقُوا4”'' وقوله تعالى: طعَمًا قليل ليصبحنٌ نادِمِينَ4”" وقوله تعالى: #فبمًا رحمة منّ الله 
لِنْتَ لم74" . 

7 وَزِيدَ بَمْدَ هرْبُ والكّافه َكَفَ وَقَدْيَلِيهِمَاوَ جَرّلْمْيْكَفٌ 

تزاد «ما» بعد «الكاف» ورّبٌ» فتكمّهما عن العمل» كقوله: 





قوله: (يمعنى من) أي البيانية هذا إن كان مجرروهما معرفة كمثال. فإن كان نكرة فهما 
بمعنى من وإلى معاء ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظاً كمذ يومين أو معئّى كمذ شهر لما مر 
من أنهما لا يجرّان المبهم أي ما رأيته من ابتداء يومين إلى انتهائهما. 

قوله: (إن كان حاضرا) ولا يجوز في الحاضر بعدهما إلا الجر عند أكثر العرب. أما 
الماضي فبعد منذ يترجح جره وبعد مذ رفعهء والرجح أن أصل مذ منذ حذفت النون تخفيفاً 
بدليل ضمها لملاقاة ساكن كمذ اليوم وإلا لكسرت على أصل التخلص»ء وبعضهم يضمها بلا 
ساكن أصلاً. وقيل هما أصلان مطلقاًء وقيل عند كونهما اسمين فقط . 

قوله: (وبعد من) متعلق بزيد يكسر الزاي ماض مجهول» وما نائب قفاعله والضمير في 
يعق عائد على ما أي فلم تكف ما الزائدة هذه المذكورات عن العمل لأنها لا تزيل اختصاصها 
بالأسماءء وإنما يحكم بزيادتها مع الاسم المفرد كما مثله فإن وقع بعدها جملة فهي موصول 
حرفي نحو: يما نَسَوا يَوْمَ الحسّاب» [ص:01] أي بنسيانهم . 

قوله: (مما خطيئاتهم) الأولى التمثيل بقراءة مما خطيئاتهم كما في المغني لظهور جرها 
لا يقال يحتمل في جميع ما ذكر أن ما اسم بمعنى شيءء والذي بعدها بدل منها فلا شاهد فيه 
لأنه خلاف الظاهر. 

قوله: (وقد يليهما) فاعله ضمير يعود على ما كنائب قاعل زيد» وذكره باعتبار لفظهاء 
وضمير التثنية لرب والكاف. 

قوله: (فتكفهما) أي غالباً» وحيتئذ يدخلان على الجمل كما مثله. 





(؟) [المؤمنون: 4]. 
) [آل عمران: 09]. 


حروف الجر واه 





مكنم فإن تششدي 2و القطتين: “كنم السيطات نز كني لويد 


وقوله: 
[5]] ريما الْجَامِلُ المؤْيُل فِيهِمْ وَعَتَاجِيج 2 2 ق كوون 
وقد تزاد بعدهما فلا تكمهما عن العمل» وهو قليل» كقوله : 





قوله: (فإن الحمر) جمع حمار وسكنت ميمه للضرورة أو تخفيفاً من الضمء والحَبطاتُ 
مبتدأ خبره شرء وهم جماعة من تميم سموا باسم أبيهم الحبط بفتح المهملة وكسر الموحدة أو 
بفتحتين وهو الحارث بن مالك بن عمر وسمي به لأنه أكل نباتاً بالبادية يسمى الزرق وهو 
الحندقوق فانتفخ بطنه وانتفاخ البطن من أكله يسمى الحَبّطَ بفتحتين» والمنتفخ بطنه يسمى 
الحبط بفتح فكسرء وجعل أبو حيان ما موصولاً حرفياً بناء على جواز وصفها بالجملة الاسمية 
لا كافة لأنها لا تكف الكاف عنده أي ككون الحبطات شر الخ . 

قوله: (ربما الجامل) بالجيم وهو قطيع الإبل مع رعاته» والمؤيل بشد الموحدة المعد 
للقنية» والعناجيج بعين مهملة وجيمين الخيل الجياد» والمهار يكسر الميم جمع مهر بضمها 
وهو ولد الفرسء والأنثى مهرة» وفيهم خبر الجامل» وحذف خير العناجيج لعلمه منه. 
ودخول رب المكفوفة على الجملة الاسمية كالبيت نادر حتى قال الفارسي يجب أن تجعل ما 
امنا تقعدى روه والتجامل خبر لمتحدوق» :والجملة ضف اماء اوفيهم حال أئ رن اشى د هو 
الجامل حال كونه فيهم» ولم تجعل جملة الجامل فيهم صفة لما لعدم الرابط فيها. والغالب 
دخولها على الماضي نحو: 

أو المضارع المنزل منزلته لتحقق» وقوعه نحو: رُبّمَا يَوَدْ الّذِينَ كمّرُوا4 [الججر:؟] كما 
أن الغالب على غير المكفوفة كون العامل فيما بعدها ماضياً نحو: رب رجل كريم لقيته بل 

قوله: (كما الناس) ما زائدة» والناس مجرور بالكاف» وقوله: مجروم عليه الخ من 
الجرم وهو الظلم» وروي مظلوم عليه وظالم. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لزياد الأعجم في ديوانه ص9 ؛ والأزهية ص /الا. 
والشاهد فيه قوله: «كما الحبطات» حيث زيدت (ما» بعد الكاف» فكمّتها عن الجر. 
اللغة: «الحبطات» ثم ينوا الحار بن عمرو بن تميم. 

(؟) البيت من الخفيف». وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص5١؛‏ ومغني اللبيب .1717//١‏ 
اللغة: «الجاملٌ» القطيع من الإبل مع رعائه «المؤبل» المعظم. «عناجيج» الخيل الطويل العنق. 





0 حروف الجر 





733!] ماري يَارْبعَمَاغَارَةٍ شَعْرَاء كاللذْمَةٍب المي 
وقوله : ْ 
073 تَنْصُرٌ مَوْلانًا وََعْلَمْأَنٌهُ كَمَاالئّاس مَجَرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِم'© 
ونان - وَحْذِنْتْ رب فَجَرَّثْ بَعْدَ «َلْ)» وَالْقَاء وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذا الْعمَمَلْ 
لا يجوز حذفٌ حرف الجر وإبقاء عمله؛ إلا في «رُبٌ) بعد الواو» فيما سنذكره» وقد 
وَرَدُ دَ حَذَفُهًا بعد الفاى. «وبَل» قليلا؛ فمثاله يعد الواو قوله: 
وَقَاتَم الأَعْمَاقٍ خَاوِي المُخْتَرَفْن0” . 
وفتاله يع القاء قوله: 
[1114] فَمِئْلِكِ حَُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعْ فَأَلْهَيِبْهَاعَنْ ذِي تَمَائِمَ مُخول» 





قوله: (ماوي الخ) منادى مرخم ماوية» ويا للتنبيه» والشاهد فى ربتما غارة حيث زيد 
فيها ما ولم تكفها عن جر غارة» والشعواء بالعين المهملة أي الغاشية المتفرقة» وكاللذعة خبر 
الغارة والميسم بكسر الميم آلة الوسمء أي الكى بالحديد. 


المحذوفة لا بهاء وهو الصحيح عند البصريين في الواو. وحكى في التسهيل الاتفاق عليه في 
بل والفاء» ولعله لم يعتبر ما نقل عن بعضهم من الجر بهما لنيابتهما مناب رب كما قال 
الكوفيون في الواو. 

قوله: : (قليلاً) أخذه من تقييد المصنف الشيوع بالواو لكنه بعد بل أقل من الفاء» ومع 
التجرد أقل منهما. 

قوله: (فمثلك الخ) مجرور برب المحذوفة وهو مفعول طرقت» أي أتيتها ليلا . وحبلى 
بدل منه ومرضع عطف عليه وألهيتها أشغلتها عن ذي تمائم» أي عن ولد ذي تمائم» أي 
تعاويذ معلقة عليه لخوف العين» والمُحْوِلٌ بضم الميم أي عمره حول» ويروى مغيل بضم 
الميم وسكون المعجمة» وفتح الياء التحتية:وهو الذي تؤتى أَمّهُ وهي ترضعء وإ وإنما خص 
الحبلى والمرضع لأنهما أزهد النساء في الرجال ومع ذلك تعلقتا به ومالتا إليه. 

قوله: (بل بلد) أي رب بلدء والفجاج بكسر الفاء جمع فج بفتحها وهو الطريق» والقتم 





)١(‏ البيت من السريع» وهو لضمرة بن ضمرة في الدرر 8/4١١7؛‏ ولسان العرب مادة (هيه) و(موا) و(ما). 
() البيت من الطويل» وهو لعمرو بن براقة في أمالي القالي 77/7١؛‏ والدرر .707/١‏ 

(9) تقدم برقم ”. 

() البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ؛ ولسان العرب مادة (رضع) و(غيل). 


حروف الجر إالاه 


ومثاله بعد ١بَلَ)‏ قوله: 





153 بل بَلَدمِلْءالْفِجَاجٍ قَتَمُْهْ لايُشْعمَرَى كَثَائَهُ وَجَهومة"'" 
والشائع من ذلك حَذْفها بعد الوا وقد شل الك «#بربٌ) محذوفَةٌ من غير أن يتقدمها 
شيءء كقوله: 


3 رَسْم ذَارٍ وَهَفْتُ في طُلَلِه كَِذتُ أقضِي الْحَيَاة مِنْ جَلَلِه 
4 وذ يبَر بسوى رب لَدَى حخذنيٍ و غْصُهديْرَى مُطَْرًّا 
الجر بغير «رْبٌ» محذوفاً على قسمين: مطردٍء وغير مطرد . 
فغير المطردء كقول رؤبة لمن قال له: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟: خَيْر وَالْحَمْدُ لِلَهِ؛ التقدير: 
على خْيْرِ» وقول الشاعر: ا 
[1؟؟] إِذَا قِيلَ: أي الئاس شر كَبِيلَةِ؟ أنَا شَارَتْ كُلَيْبٍ بالأكفٌ الأصَابه© 





بفتح القاف والمثناة الفوقية الغبار كالقتام» والقتم بفتح فسكون» وجهرمه بفتح الجيم أصله 
جرمية بياء النسبة وهي بسط تنسب إلى جهرمة قرية بفارس فحذف ياء النسبة للضرورة؛ وقيل 
الجهرم بساط من الشعر. وجواب رب قطعت في بيت بعده. 

قوله: (رسم دار) بالجرء أي رب سم دار وهو ما بقي من آثارها لاصقاً بالأرض 
كالرماد» والطلل ما شخص أي ارتفع من آثارها كالوتد والأثافي» وقوله من جلله بفتح الجيم 
واللام الأولى أي من أجله أو عظم شأنه لأن الجلل يطلق بمعنى من أجل» وبمعنى عظيم 
وحقير أيضاً» ل ا ا 

قوله: 0 بضم الراء وسكون الهمزة ة ابن العجاج». وهو من فصحاء «العرتة» 
قال الزمخشري» وهو من أمضغ العرب للشيح والقيصوم؛ يريد بذلك تحقيق كونه بدوياً لا 
حقيقة سرس ني ع سس وى تصريح . 

قوله: (على خير) أي أو بخير. 

قوله: (أشارت كليب) بالجر مصغراً اسم قبيلة» والأصابع فاعل أشارت» أي أشارت 
الأصابع بالأكف إلى كليب» والباء إما بمعنى مع أي مع الأكف أو هو مقلوب أي أ* 
الأكف بالأصابع . 


)١(‏ الرجز لرؤبة في ديوانه ص ١5١؛‏ ولسان العرب مادة (ندل) و(جهرم). 
والشاهد فيه قوله: #بل بلدِه حيث جر قوله: «بليه ب «رْبٌ؛ المحذوفة بعد «بل». 
اللغة «كجهرمه» نوع من البسط ينسب إلى جهرمه بلد يفارس. 
(؟) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 447١/١‏ وشرح التصريح ."1١١/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «أشارت كليب» يريد: أشارت إلى كليب» فحذف حرف الجر لضرورة الوزن. 


ملام حروف الجر 





أي : أشارت إلى كُلِيِبِ وقوله : 

73 وَكَرِيمَةٍ مِنْ آل قَيْس أَلفَتُّهُ فى تَيَنْحَ قازققى الأفل”" 
أي : فارتقى إلى الأعلام . 
والمطرد كقوله: «بكمْ درهم اشترَيتَ هذَا» فدرهم: مجرور بمنْ محذوقَةٌ عند سيبويه 





قوله: (وكريمة) أي ورب رجل كريمةء والتاء للمبالغة على غير قياس لأن أمثلتها فعالة 
كنسابة» وفعولة كفروقة ومفعالة كمهذارة. وليس منها فعيلة كما في العيني وإن المعنى: ورب 
نفس كريمة. وذكر في ألفته على تأويلها بالشخصء وقيس بمنع الصرف للعلمية والتأنيث على 
أحببته . وتبذخ بمثناة فوقية فموحدة فمعجمتين بمعنى تكبر وارتفع من البذخ بفتحتين وهو 
الكبر» والأعلام الجبال وهو محل الشاهد حيث جره بإلى محذوفة. 


قوله: (والمطرد الخ) منه لفظ الجلالة في القسم بدون تعويض عن الياء نحو ألله لأقفعلن» 
وكي المصدرية حيث يقدر قبلها اللام جارة لها مع صلتها وإن وأن مع صلتهما لأنهما في محل 
جر بالحرف المقدر عند الخليل والكسائي أما عند سيبويه فمحلهما نصب بنزع الخافض ‏ وكذا 
يطرد الحذف بعد ما تضمن مثل المحذوف سواء كان بعد استفهام نحو زيد بالجرء جواباً لمن 
قال: بمن مررت؟ ونحو: أزيد بن عمرو جواباً لمررت بزيد أو بعد تحضيض كهلا دينار لمن 
قال: جئت بدرهم أو شرط . كامرر بأيهم شئت إن زيد وإن عمرو بالجر أو عطف نحو: #فِي 
حَلْقكُمْ وَمَا يَبْث مِنْ دَابَةِ آيَاتٌ لِقَوْم يُوقِئُونَ4© [الجاثية: 4] واختلاف أي وفي اختلاف فهو خبر عن 
آيات بعدى وليس مجروراً بالعطف على خلقكم لئلا يعطف على معمولي عاملين مختلفين 
العاملان في» والابتداء. والمعمولان خلقكم وآيات ونحو قوله: 


1 مالِمحبٌ جَلَدإِنَ هجرا ولا اح بي برافةٌ قيب" 


أي ولا لحبيب ونحو ذلك» وكذا يطرد الحذف في المعطوف على خير ليس» وما 
الصالح لدخول الباء كقوله: 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 7/ 700؛ ولسان العرب مادة ا«أَلِفَ». 
والشاهد فيه قوله: «فارتقى الأعلام» حيث جر «الأعلام» بحرف جر محذوفء والتقدير: فارتقى إلى 
الأعلام» وهذا الحذف غير مطرّد. 
(؟) البيت من الطويلء وهو للأعشى في ديوانه ص86١؛‏ وشرح التصريح 51/7. 
والشاهد فيه قوله: «وليداًة حيث نصبه على أنّه خبر #كان» المقدّرة. 
اللغة «الكهل» من جاوز الثلاثين ووخطه الشيبء «أمردا» الذي لا شعر له. 


حروف الجر ْ كك 


والخليل» وبالإضاقةٍ عند الرّجاجء فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حُذِفَ وأبقي 
عمله؛ وهذا مطّرد عندهما في مميز «كمْ) الاستفهامية إذا دخل عليها حرفٌ الجرٌ. 








0١‏ بدا لِيَ أني لست مُذْرِكُ ما مَضَى ولاسابدق تيها ]ذا كنان ايا 

بجر سابق على توهم الباء في مدرك. 

خاتمة: لا بد لكل من الظرف والجار غير الزائد وشبهه من متعلق يتعلق به لأن الظرف 
لا بد له من شيء يقع فيه» والجار موصل معنى الفعل إلى الاسمء فالواقع في الظرف» 
والموصل معناه إلى الاسم هو المتعلق العامل فيهما وهو: إما فعل أو ما يشبهه من مصدرء أو 
اسم فعل أو وصف ولو تأويلاً نحو: وَهُوَ الله نِي السَّمُواتِ وَفِي الأزض4 الأنعام:"] فالجار 
متعلق بلفظ الجلالة لتأوله بالمعبود أو المسمى بهذا الاسم» وإما مشير إلى معنى الفعل نحو: 
«مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبك بِمَجنُونِ [القلم:؟] فنبعمة متعلق بما لأنها تشير إلى معنى الفعل» وهو 
النفى بناء على جواز التغلق بحروف المعانى» ومذهب الجمهور منعه.. .قالمتعلق هو. الفعل 
الذي تشير إليه أي انتفى جنونك بنعمة ربك والله أعلم ‏ 


تم الجزء الأول من حاشية الخضري على ابن عقيل ويليه الجزء الثاني وأوله الإضافة 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 7417؟ ولسان العرب مادة (نمش). 
والشاهد فيه قوله: «ولا سابق» حيث جب هذا الاسم عطفاً على خبر «ليس»» وهو قوله: «مدرك» لتوهمه أَنَّ 
الخبر مجرور» وذلك لكثرة مجيته مجروراً بالياء الزائدة . 












0 2 6 


3 0 0 





الفهرس 


أولاً ‏ الناظم وألفيته: 060 
ثانياً - ابن عقيل» شارح الألفية: 0001010 
ثالثاً ‏ الخضري» وحاشيته على شرح ابن عقيل : 4 
رابعا ‏ عملنا في التحقيق : ب فكرا ا و 
تعلموا العربية وعلموها الناس ا ا 
(الكلامٌ وَمَا يتألفٌ مِنْهُ) 1 
المُعْرَبٌ وَالمَبْنِيُ ا ان 
النَكِرَةٌ وَالمَعْرقَةُ 000 000 
الْعَلَمْ 5 11 
اسْمٌ الإِشَارَةٍ الك ااا ا 11 
المَوْصُولٌ ١‏ 
المعرف بأداة التعريف اما ا ا 
الابتداء كاد لمم اووس ل ا ا 
كان وأخواتها بم و 11 
فصل في ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس .7717 
أفعال المقارية م ا 17 
إن وأخواتها مو وسو ا و ل ا 


(لا) التي لنفي الجنس 70 
ظَنّ وَأَحَْوَانُهًا 000000 


الفاعل 0 
النَائِبُ عن المَاعِل 200 
اشْتِغَالُ العَامل عَن المَعْمُولٍِ .. 


تعدي الفعل ولزومه د ا 


المَفْعُولُ لَهُ 0 


٠‏ مام عام ع وقه 


هماهم م و6 عامه 


.هم مم قاقه 


.مهم 66م 6م 


.مم م م6 م6 مه 


.اماما م م ققه 


قعا ما مه .امم 


.مهام 6م مه 














محنين لان العرب 


.15317316 الا 


رابط بديل .1 5 


